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النظام القانوني لإصابة العمل 


دراسة مقارنه 


أطروحة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص 


إعداد 


رشا عبد القادر رحال 


عضو هيئة تعليمية كلية الحقوق بجامعة دمشق 


لجنة الحكم على الأطروحة 


السيد الدكتور: أحمد حسن البرعي جامعة القاهرة 
السيد الدكتور: شواخ الأحمد جامعة حلب 
السيد الدكتور: علي الجاسم جامعة دمشق 
السيد الدكتور: أحمد عيسى جامعة حلب 
السيد الدكتور: خالد الخطيب جامعة حلب 


(رئيسا) 

(مشرفا) 
(عضواأ) 
(عضوا) 
(عضواأ) 


١م‏ اه 5 


نشهد بأن العمل المقدّم في هذه الأطروحة هو نتيجة بحث علمي قامت به المرشحة رشا عَيِدِ|اللقاقق 
رحال تحت إشراف الدكتور شواخ الأحمدء الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق 
بجامعة حلب. 


إن أيّ مراجع أخرى ذكرت في هذا العمل موثقة في نص هذه الأطروحة. 
المرشحة الأستاذ المشرف 


رشا عبد القادر رحال الدكتور شوّاخ الأحمد 


1411001 4115م 
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المرشحة: رشا عبد القادر رحال 
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5 5ع 1010116قنال عتصلع 18 ع[آ" عطاءيعراعء: عل أاء زنادو عء عنن عتنداء06 عل 
5 شان الوتكة'0 " عنتنة تددم علناة - ودع اأعصصهزووع1 متم 5ع21301حط دعل اع لتهتكقتن عل 
01م غاتاء165م اتاعددع | [عناعة 01 عحدة أمتل تتاعبدهج'0 تمطتأسعاحاه'! تنام 1103135326 


.كت 161318 3 11 عططع711ز5 عاهتنث عنان11ماناحرغ ]1 دع عحطة [م لل عتكتاج صبكل دماغمعاماه'1 


1خ 1خ نزع معط[ نالطاخ جطاءعج ]1 :ع1031لطنقء 2آ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قالاللهعرَ وجل 


0 ل 
99 وما اوتيم من العلم إلاقليلاً # 


سورة الإسراء؛ الائة 84 


وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 


© إنى رأث أنه لامكب أحد كنايا في«ومه إلا قالفى غده: 
لوغيّر هذا لكانَّاحسن؛ ولوزيدَ هذا لكا نسسّحسن. ولوقدّم هذا لكان افضل. ولوترك هذا لكان 
٠ ٠‏ 9 
اجمل. وهذا من اعظم العبر. وهودليل على اسمّيلاء النمّص على جملة البشر 4 
العماد الأصفهاني 


الموفى سنة 1ه 


الإهداء 


إلى أرواح شهداء عر الطاهرة 
إلى من عند هالقراءةٌ شعار . 2 
الكاب كلس + 


والمعرفة مالأ بدية 8 


إلى كل عامل أبى أنيصدمٌ إلا بإتقان 
اوان :عمل من دون ابنّغاء الجنان 
إلى كل صاحب عمل ابى انْتفْرضَعملاً من دون إعطاء الامان 


أوأن يعي أجرا من دون شكر واسّحسان 


شكر وتقدير 


بسم الله الرحمن الرحيم: 
( واشكروا نعمت] لله إ نكت ناه تعبدون # 
النحل ١١4‏ 
فأشكزالله الذي وهبني الصحة, العقل: وَاليُشْد لأضع الأفكار على السطور . وألهمني الصيرّلأنميَ هذا المشوار الطودل . ووضعفي 
طرشي أناساء لولاهم ما هذا العمل . 
إلاأله. . .كما قال الرسول ص : 
"لا مشكرٌالله من لامشكرٌالناسن 9 
الشَك كلهال 
6 أحب مخلوقين إلى قلبي . . . أمي وأبي» اللذئن أحاطاني جنانهما ورعاسهما . وكممن أبام مرت بي خلال عملي البحثي هذاء اسْحَتْ 
فها طذاك صغيرا يحبوء كان بأحذا ن بيدي ويشجتعانني على الوقوف من جديد . 
##الأستاذ الدكثور نجيب عبد الواحدء الذي لولاه مركي عن شاطئه: وما كلت سيرئئالغلميةالق في جل حياتي . 
أسناذي المشرف على الأطروحة: الدكثور شوخ الأحمد : الذيكان تكلماته تدفعني إلى الأمام: وتواسين كلما تعبت من الركضء أو 
تسال إلَالشكفالوصول . 
#من علمني القراة: العام ةمنها والقانونية» وغرس ف عشتها . 
3# العاملين في المؤسسة العامة النأمينا ت الاجتماعية (الإدارة المركرية)» الذين أغدقوا علي مراجع قيمةألرت هذا الببحك : وأخص بالذكز 
هنا: المدير العام الأسناذ خا قَالسد الله والأستاذ حمود دمراني: مدير الشؤون اللأمينية والسيدة سهيلة حرب» مديرة التخطيط . 


كما أشكر السيدة زهو رعرا بي بم سه إلىَّمن وافر خبرتها فيال التأميئات الاجتماعية . 


' رواه الإمام اجنة في مسندد؛ء 3 للمحت ةن صن 1 


#المسسسشار توفيق اليابا : رئيس مجلس الد ولة: الذي أذ د تْمن خبرته في جال إصابة العمل من منظور المضاء الإداري. والذي تَكرّم علي 
منحي تسهيلا تأتاحت لي اسسخراب الكثبرمن الوثاثق العامة بموضوع البحث: منآراء: وقرارات صادرقعن القضاء الإداري . 

#المستّشار محمد حامد الصياد » وكيل وزارةالتأمينات المصرية سا بق الذي ,كان بعينني عبرَالبربد الإلكتروني في دراسة قانون التامين 
الاجتماعيي المصريء ويزؤدني بأيَ تعديلاتٍ قانونية أو قرارات وزاربة نهم موضوعٌ الأطروحة . 

# الدكئورة حلا حمد سليم زودة ريم الدرب, النيكانت ل نعم السند » والتي - على الرغم من مشاغلها- قرأتْ هذه الأطروحة؛ 
وأرشدتني إلى ما في هالصواب وحُسْن العبارة . 

العاملين فيكلية التو قبحامعة حلب: سواءً فيالجال الإداري أمالتدريسيء و ذلك لما قدموا إليّمن مساعدةودعم معنوي . 

6 بلدي الحبيب سوربة: الذي ستحن الثقة بول في عضو الميئة التعليميةه تحمل فقت دراست سدينَ طوال. عسى الهم د في عمري 


2 3 


يقتضي التنويه.... 
للشريعة الإسلامية السسّبّق في إقرار وجوب درء وقوع إصابة العمل؛ وفي إقرار تعويض عادل يَخُ ب 
ضررها أيعنمة: 


قال الرسول الكريم يك 


علي 
'لاضرر ولا ضرار 
' مالك بن أنس: الموطأء ج7» تخريج: هاني الحاجء المكتبة التوفيقية؛ د. ت. ص .١184‏ 


و 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

وفق القاعدة: التعريف قبل التأليف؛ لا بد قبل دراسة موضوع ماء أن يم تعريف .+. ا ا 
لتعريف أي موضوع هي التعريف اللغوي. وط ظلقاء اقول للقتري ع قو تبلس اند ام اله انوني 
لإصابة العمل ينبغي تعريف إصابة العمل لغوياً. 

في القاموس المحيط» ورد في باب صوب: م ن الصدّ يْب وضد د الخط أ كالصه وابء والقص د 
كالإصابة.... والوجدان والاحتياج والتفجيع كالمُصابة؛ والصابّة: المُصيبة والمصوبة والضدٌ عف ذف ي 
العقل(), 

أما معجم لسان العرب: فقد توسّع في التفسيرء فأصاب من الص وابء وأص اب: أراد الج _ 
وأصابه بكذا: فجعه به» وأصابّهم الدهر بنفوسهم وأموالهم: جاحهم فيها ففجعهم... وأصابته مصد يبة 
فيو ايده 

وأصاب الشية وجَده وأصابه أيضا: أراتف ويُفمئز قوله 'تغالئة " تج. ري اب أمره رك اذ احياث 
أصنائب7"..وصباتب السلهم. تو لزاني شي فلا00 
فلان صابّة أيْ فترة وضعف وطرف من الجنون؛ وفي , التهذيب: كأذ .+ مجذ ونء ويه ال للمجذ ون 
بان والتضبات لضا سنب لايك 00 

وقي :مختان الضحاع: التضاب مَفعول من أصابته عتَصَيِية» والمُصاب ليضد..أ الإضم .ابة. ورج ل 
مصابْ أي به طرف جنون...7). 

فوقق المعاجم الثلاثة» يعكس كل من مصطلحئ المُصاب والإصابة: فضلاً عن الصواب وما ينف ي 
الخطأء معنى الفاجعة والضّعف. 

أما إضافة مصطلح الإصابة إلى مصطلح العمل فيعكس وجود علاقة بينهما. ففضلاً عن ارتباطهما 
اللغوي ارتباط المضاف بالمضاف إليه؛ تربطهما علاقة؛ تتخذ - كما سيأتي تفصيله-إحدى ص ورتين: 
فإما علاقة تبعية» وذلك في حال وقعت الإصابة في أثناء العمل؛ أو علاقةٌ سببية» ف ي ح ال وقء ت 


' الفيروز آبادي» مجد الدين» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط؛ مؤسسة الرسالة/ بيروت» طة؛ ١9334‏ ص .١155‏ 
"شسورة: عن 'الآية 3 
' أبن منظوره أبو الفضلء جمال الدين محمد ب ن مك رمء اب ن منظ ور الإفرية ي المصد رزي: لس أن الء ربء المجدل د +١‏ 
دار صادر/ بيروت؛: ط”. ١53931‏ ص 5780. 
مختار الصحاح. للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء المكتبة العصرية/ بيروت»7١٠٠7,ء‏ ص .18٠١‏ 
ر 


الإصابة بسبب العمل؛ تتخذ صورة حادث فجائي أو مرض تدرجي. وقد تجتمع الصورتان معاء فته ع 
الإصابة في أثناء العمل وبسيبه. ْ 

وفي هذه الإضافة أيضا ما يُميّز إصابة العمل عن الإصابة الطبيعية» من مثل الوفاة والعجزء اللذين 
يقعان من دون أن يكون لعمل المضاب دور في ذلك. 

كما يستتبع ارتباط إصابة العمل بالعمل قِتَمّ هذا الخطر قِنَمَ بْء الإنسان بالعمل واستخدام أدواة .ه؛ 
حتى البسيطة منهاء وسواء أتمّ هذا العمل لحساب غيره: أم لحسابه الخاص. 

لقد فرضت خصوصيةٌ هذا الخطرء أي إصابةٌ العمل: وضع قواعد قانونية تتلاعم وطبيعته: ولتحكم 
مرحلتين: مرحلة ما قبل وقوع الإصابة؛ تتمثل في سياسة الوقاية: وقواعدُ أخرى تحكم مرحلة ما بع د 
وقوعهاء تتمثل في سياسة علاج آثارهاء وذلك بمعالجة المصاب طبياًء وبضمان حصوله على تعويض 
عن ضررهاء 

وما لبثت مجموعة القواعد القانونية تلك أن تطورت» لتبتعد شيئاً فشيئاً عن القواعد القانونية الأخرى 
التي تحكم فروع التأمينات الاجتماعية من شيخوخةء عجز أو وفاةٍ طبيعيين» بحيث يمكن القول بأنه ١‏ 
باتث تُشكل نظاماً قانونياً خاصاًء جديراً بالدراسة والتحليل. 

ولكل نظام قانوني - أيَاّ كان موضوعه- محوران: نطاق تطبيق هذا النظ ام اله .انوني؛ والآدٌ ار' 
القانونية التي تترتب على هذا التطبيق. 

فأما عن نطاق التطبيق؛ فيشمل نطاق تطبيق هذا النظام القانوني على الأشخاص من جهة؛ وعد ى 
الوفاقع من-جية أخرى. في حين تفل الآقار” للفائونية لهذا التطبرق. مولام الأكتخاسن :وتلك 'الوقاكم. 

وتنطبق هذه القاعدة على موضوع بحثنا: النظام القانوني لإصابة العمل. فيشمل المحور” الأول كلا 
من نطاق التطبيق الشخصيء أي الأشخاص الذين تطبق عليهم أحكام هذا النظ ام؛ ونط اق التطبدي ق 
الموضوعي؛ أن الوقائغ الثي شملها. لما المحور' الثاني المتغلق. بالآثار القانؤنية» فيتمئل في :التعويض 
القاق مياق المصائيه: 

وبعبارةٍ أخرىء فمحورا النظام القانوني لإصابة العمل يُمثلان حقين للمصد اب؛ إذ يعكٍ س نط اق 
التطبيق حق المصاب في تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل عليه ومن ثُمّه على واقع ة الإص ابة: 
بينما تعس الآثار القانونية حقّه في تعويض عادل عن هذه الإصابة. 


كم 


أهمية البحث 

تتجلى أهمية هذا البحث في نقاظ عدّةء أولها قله المؤلفاك التي ثناولت موضوخ تأمين إصابة الغمل 
بشكل مستقل عن فروع التأمينات الاجتماعية الأخرى؛ وخصوصاء فيما يتعلق بالقانون السوري. 

فهناك فجوةٌ تفصل بين عامئ 1996-١٠١7؛‏ إذ إنهء منذ عام 19917ء لم يَظهر أي مؤلف قانوني 
خاص بهذا التأمين. فقد أصدر المحامي سليمان الدوس في ذلك العام كتابا بعنوان 'إصابة العم لى ف ي 
التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن" إلى جانب بعض مقالاته المنثورة في مجلة المح نو 
السورية. حتى إن المؤلفات المتعلقة بقانون التأمينات الإجتفاعية عدوما قارة. .5 لوس 1 ورج ع ت اريخ 
إصدارها إلى ما قبل العام .١441‏ وعلى ذلك؛: لم يصدر أي مؤلف قانوني خاص بأحد ع ايان 
الاجتماعية» أو بهذا القانون عموماء منذ أكثر من عقد من الزمن. ش 

وبذلك. وجد الباحث نفسته أمام مهمة صعبة» وهي أن يمارس دور الفقه السوري الغائب» لشرح ما 
عُثلء أو ما أضيف من نصوصء سواء بقانون؛ أم بمرسوم تشريعيء أم حتى بقرار وزاري. 

ومن هناء تنبع أهمية البحث في سدٌ الفجوة الزمنية التي تفصل بين مؤلّف أحمد وليد سراج ال دين 
الصادر عام 7555 في'شرح قانون. التأمينات الاجتماعية» وَمَؤلّف المحامي سليمان ال دوس الص .ادر 
عام ١137‏ حول تأمين إصابة العمل من جهة؛ وتاريخ مناقشة هذه الأطروحة من جهة أخرئ؛ فض لا 
عق "الوكرف وكفة انعد المتجموعتها للقادودية الثأمينية شتفرحة يكل حن المتجفوعة الالنيتر. .3 الت ريق 
والفرنسية خصوصا. 
الدراسات السابقة 

قليلةً هي المؤلفات التي تناولت إصابة العمل كتأمين له أحكامّه القانونية وخصائصه التي ينفرد بها 
عن التأمينات الاجتماعية الأخرى؛ على الرغم من أنها تنضوي معه في قانون واحد. 

فق اقتصرت تلك المؤلفات على كل من مؤلّف الدكثور فرتان بالي " نظام:ط وارئ العم لل ف ي 
التشريع السوري والتشريع المقارن": الصادر عام 457١ء‏ الذي تناول أحكام هذا التأمين وفق أحك ام 
القانون رقم: 775 لعام ١547‏ ومؤلف المحامي سليمان الدوسء المذكور آنفآء الذي تله بع د ع ود 
عدة. 

وحتى قيما يتعلق بالمؤلفات التي تناولت تأمينَ إصابة العمل كأحد فروع التأميد اث الاجتماغر 3: 
وذلك من خلال شرحها قانون التأمينات الاجتماعية؛ فإنها قليلةً أيضاء تقتصرٌ على مؤلف أحمد ولد د 
سراج الدين؛ ومؤلف العميد صبحي سلوم. 

قد تمت الاستعانة بهذين المؤلفين للتزود ببعض نصوص الاجتهادات القضائية السورية؛ فضلاً عن 
اجتهادات كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 


طْ 


إلا أنّ ما يُؤخذ على تلك المراجع قِدَمُ تاريخ نشرهاء الذي أصاب الكثير من معلوماتها داءً الخطأء 
أو ما يمكن أن نطلق عليه: القانون السابق» فهو إما مُعدّل أو مُلغى. 

ولذلك» إن الاستعانة بكل تلك المولفات قد تمت بحذر لاختياز ما لا يُخالف ند .وص 5ك ل هد ن 
القوانين والقرارات الوزارية اللاحقة. ش 

قزم يقطق. بالمؤلفاات القائؤذية العروةة'قلفها- ولي كانت أكثز اغندا فمنياً - تنطق بالكل هد "دوق 
الجزء في أغلبهاء إذ إنها'تظاول. قانون التلمينات الاجتناعية حموماء فلا'تذخل إقليمَ إصابة العمل - إذا 
جاز التعبير- إلا كعابر سبيل. 

وأما عن المؤلفات القانونية الفرنسية؛ ففي الاعتماد عليها مغامرة حقيقية: ذلك أن القانون الفرنسد ي 
عرضة للتعديل بين ليلة وضحاهاء مما يعني اختلاف الشروح الفقهية المتعلقة به ومن 3 مَّ» تناقضدّ ها 
بين مرجع وآخر. فكان خيرٌ مصدر للباحثء فيما يتعلق بالقانون الفرنسي: المجموعة القانونية التأمينية 
التي تشمل كلا من النصوص القانونية» والقرارات الوزارية؛ والأحكام القض ائية. كم ١‏ د م اختدٍ ار' 
المراجع الفرنسية بحذرء مع الترصد لما قد يَرَدْ فيها من تناقض أو ذكر مادة قانونية ملغاةٍ أو مُعدّْدُ 3- 
رقنا لو ممسوداك وحصورسا» أن ليون الأيمل الفروسي الأجدود قد اشع حل عرقير تسلف عن سايق 
صعويات البحتث 

تتلخض صنعوبات البحث: الذي اخترنا خوض بحرهء في نقاط عذة: 
أولاً- يُعَدُ كلمن إصابة العمل؛ الذي تعالجة .هذه الأطروحة؛ جزءاً من.كل» كوفه أحذا فروخ التأمية نك 
الاجتماعية. وعلى ذلك: فقد كانت الهواجس التي رافقت الباحث خلال رحلة إعداد الأطروحة كثيٍ .رة. 
ومن تلك الهواجس: عدم جواز إهمال ما يتعلق بذلك الكل» وإنما توظيفه له رح الأحك ام القانوني .ة 
المتعلقة بالجزء وإظهار خصوصيتهاء فضلاً عن الحيلولة من دون ترك القارئ يضيع بين تفاصيل هذا 
الموضوع المتشب قبل رفده بأساسيات» وبمفاتيخ تَعيْه على تلقي الغزير من دون تشتت. 
ثانيا- لم يتطرق الفقة السورء يي إلى موضوع تأمين إصابة العمل منذ مدةٍ تجاوزت كدا عن لآ وهف 
تعرضت خلاله نصوص قانون التأمينات الاجتماعية» وحبالتبعية- أحكام تأمين إصابة العمل للتعء ديل 
أو الإلغاء؛ فضلاً عن صدور عدد كبير من القرارات الوزارية التي تتعلق بأحكام هذا التأمين, وه جا 
كلقن دعو يم : فمن جهة؛ بات للباخث نمق :هوق مرجع قلاؤني بيواكنا قد ديلات الأحك ام المتعلة 3 
بقانون التأمينات الاجتماعية عموماًء وتأمين إصابة العمل خصوصاًء فما من مؤلف قانوني يُشرح تل ك 
التعديلات. 
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ومن جهة أخرى؛ تم وضع الكثير من المؤلفات التي اعتمدنا عليها في مد زان ص حة المعلوم ة 
القانونية؛ فكنا نغضُ الطر'ف عن كثير من الصفحات التي تتناول ما عثل أو ألغي؛ سواء تَعذٌ ق.ذد ك 
بمادةٍ قانونية» أم بقرار وزاري. ش 

فما كان على الباحث إلا الانطلاق من حيث توقف الآخرون؛ وأن يُعلق على كل ما صد در خ لال 
عَقَدٍ من السبات الفقهي على نصوص قوانين؛ ومراسيم تشريعية؛ وقرارات وزارية» وحتى على أحكام 

ومراغاة لهذا الوضعء كنا في حال أورد أحد المؤلفات نص مادةٍ قانونية-مَلغَاةٍ أو معدل 2- سد واء 
بالذكر أم بالشرحء نغفل ذكر هذا المرجعء ونكتفي بإيراد المادة القانونية المطبقة حالياء وذلك تحمئباً من 
عودة القارئ إلى ذلك المرجع: فيَجد مادة مختلفة» رقما أو مضمونا. 

وإن كانت حواشي البحث كثيرة؛ فإنها ما جاءت إلا توثيقاً لمرجع؛ أو لتحيل إلى نص مادةٍ قانوني .ة 
أو إلى حكم قضائي. أما الحواشي النصية فكانت» إما لشرح أو تعليق» أو لإيداع ما لا يحتمظا .ه م تن 
الأطروحة: فكان له من الهامش نصيب» لما في تقديمه للقارئ من فائدة. 
ثالثاً- لقد وقفنا حائرين أمام الكثير من الاجتهادات القضائية المتناقضة- السورية منه 1 خصوصه 1- 
حول الحكم على مسألة ماء فارتأينا ألا نغفل ذكر أي منهاء وإنما أشرنا إلى هذا التناقضء وإل ى م ا 
خالف منها نص القانون. 
أهداف البحث وإشكاليته 

تتلخص أهداف البحث فيما يأتي: 
لويف مراسة جوري النظام للقائومي لإصابة العمل وَقق القانون السوري+ وهماء حق المساب يشمؤله 
في نطاق التطبيق: وارتباط هذا الحق بالتكييف القانوني لعمل ذلك المصاب من جه 3؛ سم واء ك ان 
لحساب الغيرء أم لحسابه الخاض: دائما أم مؤقتاء خاضغعا لقانون العمل أم مستثنئّ مذ .+: أو ارتباط .ه 
بمصدر الإصابة أم بصورتها من جهة أخرئء حادثاً كانت أم مرضا. 

أما المحور الثاني؛ فيتمثل في حق المصاب في تعويضه عن الضرر الناجم عن الإصابة؛ وم دى 
تعليق هذا الحق بمسائل» كطبيعة الضرر.ودرجتهء وخطأ العصاب أو صاحب العملء وهي نقاط تمد د 
للبحة.في المسألة الأساسية؛ عدالة هذا التعويض بتناسبه مع الضرر الناجم عن الإصابة. 
ثانياً- تَعَدُ غزارة التعديلات المتتابعة المتعلقة بالنظام القانوني لإصابة العمل في اله انون الس .وري 
نؤشراً على تطوزه التدرجي. ولنزاسة .هذا التطور لابه من مقارنته بالنظام القائؤتي 'لإضابة العم ل 
في قوانينَ أخرى مما يُمكننا من الحكم على مدى تطور هذا النظام» وفعاليته» ومدى تحقية .+ للغادٍ .ات 
التي شرع لأجلها. 


وهنا تتجلى إشكالية هذا البحث: مسألة التوازن بين هذين الحقيّن» بين حق المصاب في تطبدوٍ ق 
أحكام النظام القانوني لإصابة العمل عليه - وهو النطاق الشخصي-». وعلى الإصابة كواقعة - وه و 
النطاق الموضوعي-؛ وحقه في الحصول على تعويض عادل يتناسب مع الضرر الحاصل. 

لما كان البحث يرصد تطور النظام القانوني لإصابة العمل من خلال هذين الحقيْن» فإن إشكاليته 
تتمثل في مسألتين: مسألة تحقيق هذا النظام التوازن بين الحقين: محوري هذا النظامء وذلك كطبيعة 
تخص النظامّ من جهة: وفي مسألة تحقيق هذا التوازن كسمة مرافقة لعملية التطور القانوني لكل من 
هذين المحوريّن من جهة أخرى. 

ووفقاً لهذه الإشكالية ينبغي دراسة النظام القانوني لإصابة العمل في القانون الس وري ومقارندٌ .ه 
بالقوانين الأخرىء ودراسة تطور هذا النظام دراسة مقارنة أيضاء وذلك لمعرفة وضع هذين الحقين في 
الميزان» تعادل كفتيّه أو رجحان إحداها على الأخرى؟ 
منهج البحث 

اتّبعنا في منهج البحث لإعداد هذه الأطروحة القواعد الآتية: 
أولا- نظراً إلى ما للمقارنة من فائدة عظيمة في توسيع دائرة الاستقصاء للحكم على مسألة التوازن - 
بوجَهرّها- محوري للنظام للقانودي الإصابة الممل» حرسنا على اقباع المتهج.المقارن» بين فا أنؤن 
التأمينات الاجتماعية السوري وبعض قوانين التأمينات الاجتماعية الأخ رىء ودب الأخصء اله انونين 
الفرنسي والمصريء إذ يعد القانون الفرنسي من أكثر القوانين الأوربية تطورا في مج ال التأميذ .ات 
الاجتماعية: ومثله القانون المصريء مقارنة بقوانين التأمينات الاجتماعية العربية. 

فضلاً عن حرصنا على إيراد نصوص بعض القوانين الأخرى أو أحكام قضائية» عربية وأجنبد اة 
متميزة: كونها تغني البحث وعملية المقارنة من جهة» وتحقق الهدف الأساسي من هذه المقارنة» وه و 
تحديد موقع القانون السوري بين تلك القوانين » أمقصر”... أم متطور من جهة أخرى. 

كما اتبعنا في دراسة النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث المنهج الاستقرائي؛ القائم عد ى 
استقراء الاتجاهات التي تبنتها تلك النصوص في معرض معالجتها المسائل التي تتألف هنها مذ ردات 
البحث. 

لما كانت عملية المقارنة ستنطلق من القانون السوريء فإن هذا القانون سيكون القاعدة في عملد 3 
المقارنة مع ما نهجته القوانين الأخرىء بالإضافة إلى نقد ما يستلزم النقة من نصوص القانون السوري 
والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم السورية في حال بانَ قصورها عن مواكدٍ 3 تط ور النظ ام 
القانوني لإصابة العمل. 


لما كان النقذ عقيماً ما لم تخلفه اقتراحات تصحيح وتصويب أو رسن زناه ككف أ اق 
في تطوير النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحثء ف إن الأخ ذ ب المنهج التحليا ي النق دي 
ضروريء وذلك لتتجنب الأطروحة الوقوغ في مَطبّ السرد النظري. 
ثانياً- ما إصابة العمل سوى أحد فروع التأمينات الاجتماعية. وعلى ذلك» فدراستنا لهذا الفرع ستكون 
ضمن نصوص قانون التأمينات الاجتماعية» والقرارات الوزارية» والأحكام القضائية المتعلقة بها. 

وبذلك تستبعد- إلا ما ذكر منها على سبيل المقارنة- الأحكامٌ القانونية لإصابة العمل و .ق عه د 
التأمين الخاصء الخاضعة للقانون المدني والتجاري. 
ثالثاً- تتعلق دراستنا بالمصاب العامل في القطاع الخاص من دون القطاع العام. وهذا التمييز إن كان 
ضروريا لدى البحث في موضوع إصابة العمل وفق القوانين الأخرىء كالقانون الفرنسيء ل يس ل .ه 
الأهمية ذاتها بالنسبة إلى القانون السوري: إذ إن المادة :من القانؤن رقم 78 لعام (7١١9‏ قد متحت 
قانونَ التأمينات الاجتماعية رقم 47 لعام ١404‏ صفة المرجع التأميني الموحّد لكل العاملين في الدولة 
والعاملين في القِطاعيّن الخاض والمشترك: وقد ألغيت المادة ؟5 من القانون الأساسي للع املين ف ي 
الدولة حكما(). 

وهو ما أفسح لنا المجال للاستفادة من غزارة الاجتهاد القضائي الإداري وتطورهء وخصوصاً فيم ا 
يتعلق بمفهوم إصابة العمل وتكييفها المهني؛ فاستعنا بأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية العليا 
للمور ا افنطلا حى 7 أ سيطنى_ فرق عل قف بداليطلهم روش 3 البسق: 
رابعاً- لتجنب تشتيت ذهن القارئ؛ اتبعنا منهج توحيد المصطلحات. فالتسميات؛ وإِنْ كانت تختلف من 
قانون إلى آخرء إلا أنّ لها المدلول ذاته. فتسمية "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية": وهي الجه 3 
القائمة بإدارة تأمين إصابة العمل وتحصيل الاشتراكات؛ ودفع التعويضات في القانون السوريء ه ي 
ذاتها 'الهيئة القومية للضمان الاجتماعي' وفق القانون المص .ريء و" الص ندوق ال وطني للض مان 


' الواردة في المادة ١77‏ من قانون التأمينات الاجتماعية. 
' التي كانت تحيل إلى قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بأحكام إصابات العمل والأمراض الناشئة عن الوظيفة. 
ولم يتتاول القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 2٠‏ الصادر بتاريخ ١1-5‏ لعام ٠٠١4‏ تعويض إص ابة العم لل. أم اع ن 
الموظفينء فقد عالج قانون التأمينات والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر وفق المرس وم التش ريعي رق م ١١5‏ بد اريخ 
1151-11-5 هذا الموضوعء إذ تنص المادة 7 منه على تخصيص معاش في حال تم الفصل بسبب عدم اللياقة الصم حية أو 
الوفاة: وذلك نتيجة لحادث وقع بسبب الوظيفة: سواء كان ذلك في أوقات انسل اقرسية أم غيرهاء بنسبة ثلاذ 2 أرب اع الراك ب 
الأخير مهما كانت مدة الخدمة. كما يُمنح الموظفون في حال تم فصلهم بسبب الظروف المشار إليهاء أو للمستفيدون عنهم في حالة 
وفاتهمء تنا إضافيا يُقدّر بواقع من تعويض التأمين آلذي يُستحَق لهم وفقآ لأحكام المادة ١4‏ من هذا اله أنون. ويْح دد 
وزير المالية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الحادث وقع بسبب الوظيفة. 

م 


الاجتماعي" وفق.القانون. الفزنسى. وزوكاء على 'تلكةافقذا وتنك كل إها 3ه التند. ميات قاى .منص اعطلخة 
"المؤسسة التأمينية”. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية السوري قد ات ع طرية اة اختصه ار ه ذا 
المضطلح ضمن متنه؛ إذ أشارت المادة الأولى منه إلى مصطلح "المؤسسة"؛ وإلى أن المقصود منه هو 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية المُنشأة بمقتضى هذا القانون. 

وتلافياً للتكرار ولتمتين نص الأطروحة: وُحدت التسميات المختلفة للقانون المتعلق بإصابة العمل: 
'قانون التأمينات الاجتماعية السوري". و'قانون التأمين الاجتمه اعي المصد ري. و'3 انون الضه مان 
الاجتماعي الفرنسي"؛ وذلك في مصطلح واحد: 'القانون": ما لم يكن المقصود في ذ ص الأطروح اة 
فرعا آخر من فروع القانونء كالقانون المدني أو الجزائيء إذ يقتضي هنا إيراد التسمية كاملة. 
خطة البحث 

بداية» استهللنا هذه الأطروحة بمدخل للتعريف بموضوع إصابة العمل؛ فقمنا بالبد ث ف ي م دى 
خطورة ظاهرة الإصابة المرتبطة بالعمل» التي جاء الردُ التشريعي مستهدفاً الوقاية منهاء أو معالج .ة 
آثارهاء وذلك بصغ نصوص قانونية خاصة بهذه الإصابة؛ وبالسعي إل ى إيج اد أس اس 3 انوني 
3مونوالقينَة ماقي درق - الذاق يعمل المضات لصيايه- عن دف الاضنابة: ش 

فجاء المبحث الأول ليتناول موضوحً خطورة ظاهرة إصابة العمل؛ بشرح أسبابها المرتبطة بعلاقة 
العمل: وآثارها متعددةٍ الأوجه: الاقتصادية» الاجتماعية؛ والنفسية. 

أما المبحث الثاني؛ فقد خصص لدراسة تاريخية للظهور القانوني لإصابة العمل؛ وللأسس القانونية 
للمسؤولية عنهاء التي انّسمت بالتدرج» وذلك إلى أن تم تبني نظرية الخطر المهنيء وانته اءٌ بمرحل .ة 
تخطي موضوع إصابة العمل نطاق القانون الوطني إلى المنابر الدولية؛ لتصاغ كش ر م ن أحكام + 
القانونية ضمن نصوص اتفاقيات دولية. 

ومن ثُمّ فقد قُمنا بتقسيم الأطروحة إلى قسميْن اثنين» وّفق المنهج المتبع في نظام البحث اللاتيني. 

كما تم إفرادُ تمهيد وتقسيم لكل قسم من تناع الأظروتة سهسا صتش. آَيْدَ 812 بالأقسءنام رك 
وانتهاءً بالمطالب؛ ليستنير به القارئء قبل أن يلج أيّا منهاء لما في ذلك من تس هيل لء رض الأفك ار 
والموضوعات. 

وتّحيط بأقسام البحث إطارات منطقية: مقدمة تمهّد عقل القارئ لتلقي المكونات؛ ونتائجُ فرعية لكل 
قسمء باب؛ وفصل. وأخيراء خاتمة عامةٌ شاملة تضم نتائج انتهى إليها البحث: فضلاً ع ن مقترح ات 
نوصي بتبنيها لسدٌ ثغرات في قانوننا السوريء أو لمواكبة تطور نصوص القوانين الأخرى. 

وهكذا جاءت خطة البحث كما يأتي: 
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مقدمة 


فصل تمهيدي: التعريف بظاهرة إصابة العمل. ويتضمن مبحثين: 


المبحث الأول: خطورة ظاهرة إصابة العمل 
المبحث الثاني: التطور التاريخي للأساس القانوني للمسؤولية عن إصابة العمل 
القسم الأول: نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 
وفيه بابان على النحو الآتي: 


الباب الأول: النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 
الباب الثاني: النطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 


القسم الثاني: آثار تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 


ويتضمن هذا القسم بابين: 


الباب الأول: التعويض الجزافي 
الباب الثاني: التعويض المُكمّل 


خاتمة: 
أولا: النتائج التي خلّص إليها البحث 
ثانياً: المقترحات 


التعريف بظاهرة إصابة العمل 


فصل تمهيدي 
التعريف بظاهرة إصابة العمل 

تمهيد وتقسيم 

يستذعي التعريف بظاهرة إصابة العمل تناول مسألتين: أولهما: خطورة هذه الظاهرة. أما المسد ألة 
الثانية فتتعلق بالظهور القانوني لإصابة العملء الذي جاء ردأ منطقياً على تلك الخطورة. 

لقد مرت إصابة العمل بمراحل قانونية متعددة؛ ابتداءً من مرحلة اللا مسؤولية عن هذه الإص ابة؛ 
وحتى مرحلة نشوء نظام قانوني ذي سمات» ومراحل تطورء وأهداف خاصة. 

وبناءً على ما سبق» سيُقسم هذا الفصل التمهيدي إلى مبحثيّن على النحو الآتي: 

المبحث الأول: خطورة ظاهرة إصابة العمل. 


المبحث الثاني: التطور التاريخي للأساس القانوني للمسؤولية عن إصابة العمل. 


المبحث الأول 
عطورة :ظاهرة:إضابة العبك 


تتبع خطورة ظاهرة إصابة العمل من كون إصابة العمل - في الأصل- خطرٌ اجتماعي؛ له آذ اره 
الاجتماعية والاقتصادية. وعلى هذاء سيُقسم هذا المبحث إلى مطلبيْن: يتناول الأول منهما إصابة العمل 
كخطر اجتماعيء بينما تعرض المطلب الثاني آثار هذه الصورة من الأخطار الاجتماعية. 


المطلب الأول - إصابة العمل خطرًٌ اجتماعي 


يُقسم هذا المطلب إلى فرعين: سيتم البحث؛. ذ ي الأول منهم -١‏ م ن خ لال تعره ف الخط ر 
الاجتماعي- في مَوقِع إصابة العمل بين الأخطار الاجتماعية الأخرىء بينما يبحث الفرع الث اني ذف ي 
أسباب هذا الخطر الاجتماعي. 


الفرع الأول- تعريف الخطر الاجتماعي 50121 1150116 ع.آ 


يُعرّف الخطر الاجتماعي بأنه الخطر' الذي يؤدي إلى مساس بالمركز الاقتصادي للفردء إما بانعدام 
دخله كلياء وذلك كحالة العجز الدائم بسبب المرض أو الشيخوخة:؛ أو بإنقاص مبلغه كم ١‏ ف ي حال ة 
ازدياد الأعباء الأسريّة» كازدياد عدد الأطفالء أو نفقات التعليم؛ أو العلاج الطبي... الدّ ي تسد تنزف 
الدخل!'). 

هذا من حيث أثرها في الدخلء أما من حيث المصدرء فتتنوع الأخطار الاجتماعية بتنوع أسم بابهاء 
فهي إما شخصية فيزيولوجية؛ كالشيخوخة والمرض والوفاة: أو اقتصادية كالأعباء الأسريّة: أو مهنية: 
تتمثل في كل من إصابة العمل والبطالة(. 

وبناءً على ذلك؛: فقد يكون الخطر الاجتماعي مستقلاً عن المهنة أو مرتبطأ بها. فأما المستقل عنه ا 
من هثل الشيخوخة أو الترض الطبيغي. وما المتعلق بهاء فإصابة العمل والبطال .ة. ويختل .ف هه ذان 
الخطران المهنيّان في أن الأول خطر” جسدي بطبيعته» وأما الثاني فهو خطر اقتصادي(". 
' د.رمضان كامل: موسوعة التأمينات الاجتماعية. دار الألفي/ المنياء ط١ء‏ 935١.ص .١14‏ 

.61 م.1953 ,2والة2 بعلداعهد عأسسنة؟ ها عل عمنهةرهصتصع اهمه عنو تامهم هآ :2.اللخ ]نام * 

ويُنظر أيضا: د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي. منشأة المعارف/ الإسكندرية؛: ١95957‏ ص .١5‏ 


.9م1998 .مضوط أ#مللقط وزئممط .علمزعه5 غأسسهة5 ماعل اذه :دعبروءعه[-صوع1 .1013لا ]دنال 3 
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فضلاً عن أن إصابة العمل قد تعديم الدخل كليا في حالة العجز الكامل ع ن ممارس .ة العم لل؛ أو 
تنقصه في حالة العجز الجزئي:؛ في حين تقضي البطالةٌ على مصدر الدخل نهائياً. 

فإصابة العامل بحادث أو بمرضء كان لنشاطه المهني دور" في وقوعهماء يُضفي على هذه الإصابة 
صفة الخطر المهني7'). 

. 8 ٠ 0 

وفي حين يُعَدُ كل من المرض والشيخوخة والوفاة أخطارا اجتماعية مرتبطة بوجود الإنسان» ذف إن 
خط إصابة العمل مرتبط -من حيث المبدأ- بالعمل لحساب الغير. .لما لم تكن هذه الص.ورة .هم ن 

ويمقارتة إصابة العمل بالخطن الاجتماعي المتمثل في الشيخوخة» التي تعد خطراً محقةٌ أي بب 
ظبوعة حسم الإتسان السراسة للقناء: فإن إسابة العمل تمه حطنا اجتمناعيا مهزيا احتمالياً. 

وعلى الرغم من احتمالية وقوع إصابة العمل فقد كانت - كما سيأتي تفصيله- من أولى الأخط ار 
التي حاول المشرغ الاجتماعي مواجهتهاء إما بالطريق الوقائيء للى 3 م ن وقوعه اء أو ب الطريق 
العلاجي؛ وذلك بضمان التعويض عن ضررها(". 


الفرع الثاني- أسباب إصابة العمل 
تتعدد أسبابُ إصابة العمل(؛ ويعود ذلك إلى أن ارتباط إصابة العمل بالعمل يستتبع ارتياط أسبابها 
بأطراف علاقة العمل: العامل؛ أو صاحب العمل: أو بأدوات العملء» اليدوية والميكانيكدي 3: أو بم واد 
معينة تستخدم في العملية الإنتاجية» أو بالأوضاع المحيطة ببيئة الغمل» وخصوصا في حال لم 3 .راغ 
القتووط التعطفة دها: 


بعناوتاصع تحععم عل عبحع ]ا .دعلا مدمتووع ]ممم وعنلة لمحم دعل صمتكةمتصددع لصة"! عل ممناساه:8 أرعطن1] .للخ1811ه ١‏ 
.م.1993 بأمع ك-انامة ,6 عط بعاطممةء:) 


' د.حسن خفاجي: الوجيز في التشريعات الاجتماعية في المجتمع السعودي. شركة المدينة المذ ورة للطباعء .ة والنش ر/ المديذ 3 
المنورة: طآء ١887‏ وءعص .١1١,6١‏ 
عووعء2 ,"1 .اتقاكهن تنلل غزه21 ينه عنوتءماوتط صمتاع لمهم[ :وعسوعد1. 80101/15885515 ,لمدن0 .نام 3 
234 م.1995 لين /5آن]2 بععصوعظط عل وععلها او كلصن 
ولأسباب العمل تقسيمات فقهية كثيرق إلا أن التقسيمات الأعم تضم ثلاث فثات: فهي متعلقة إما ببيئة العملء أو بالإنسان؛ أو بالآلة. 
راجع في ذلك: د. رضوان الفيصل: إصابات العمل في سوريّة» بحث علمي لنيل درجة الماجستير في الصحة الصه ناعية وط. ب 
العمال. جامعة دمشقء كلية الطبء مطبعة اليازجي/ دمشق:.585١ء‏ ص ص 4-8 ؛ وأيضاً: دور مؤسسات التأمينات والضه .مان 
الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية. منشورات المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية» منظم 3 العم ل 
العربية/ دمشق: :١335‏ ص 1.65؛ ويُنظر: مصطفى الباش: أسباب الحوادث وإصابات العمل. مجد نة التأميذ ات الاجتماعي اة| 
دمشقء العدد١١؛‏ شباط لعام /١ا١٠٠,:‏ ص ,١5١‏ 


وعلى ذلكء فالإصابة قد تقع بسبب أحد أطراف علاقة العمل: إما بسبب العامل» باهم ال مذ ه أو 
تهورء أو لأوضاع شخصية أفقدته القدرة على التركيز. فالعامل قد يُهمل اتباعَ تعليم ات الس للامة» أو 
اداع 'الملابس الواقية» وخلك فينا وكفاق. يَصََاعَاك مَعَزْتَة: 

ولنقص التدريب أيضاً أثر في وقوع الإصابة؛ فكلما تعقد أسلوب العمل؛ أو فرضت طبيعتّه استخدام 
الألقوالمنظزت كلك حك أننى .من الخبرة يُمَكن الغامل من السوطرة"خلن. أدواقة:. وحمازة فمية امن نظ و 
الآلة. 

وقد تشارك الأوضاع الشخصية للعامل في وقوع الإصابة؛ إذ يُعَدُ الشرود إحدى ند انج الأوضد .اع 
الاجتماعية والنفسية السيئة7). فالشعور” بعدم الأمان في أثناء القيام بالعمل بسبب غياب الدّ .أمين مه ن 
إصابة العمل المُحتملة بسبب آلة خطرة أو مادةٍ كيماوية يُقلق العامل؛ مما يشل تركيزه؛ فتقع الإصابة. 
وبالمقابل» فتحسينٌ الوضع الاجتماعي والنفسي للعامل يُقلل من احتمالية الإصابة» حتى إنه يزه دهم ن 
طاقته الإنتاجية(). فالعامل الذي يشعر بالأمان حيّال يومه وغده أكثر إنتاجاً من العامل القلق الخ .اف 
من إصابة عمل تعرضه لخطر جسدي ومادي7". 

وقد تقع الإصابة بسبب صاحب العملء لارتكابه خطأ ماء كالاستهانة في تطبيق تعليمات الم لامة: 
أو في مراقبة احترامها من قبل عمال منشأته. 

وقد تحدة الإصابة أيضا نتيجة معاملته السيّتة لأحد عماله لدت إلئ إصابته بمرض الأتكتقاب7)): أو 
نتيجة تكليفه بإنجاز أعمال تتطلب مجهوداً إضافياً مرهقاً سبّبت له مرضاً في القلب. 


' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية: مرجع سابقء ص ١٠18١؛‏ ويُنظر: 
د. عبد الرحمن العيسوي: سيكولوجية العمل والعمال؛ موسوعة كتب علم النفس الحديث. دار الراتب الجامعدي 3/ بو .روت. د. ت» 
ص .٠٠١‏ ويُعلل بعض الفقهاء المصريين كثرة حوادث العمل في مصر بأن العامل المصري قليل الاهتمام بصحته؛ يكذ رام ن 
السهرء ويتناول المكيّقات» وهو ما يُقلل من قدرته على تركيز الانتباه ويعرضه لخطر الحوادث. راجع: راغب بطرسء عبد العزيز 
رجب: شرح القواتين المنظمة لعقد العمل. دار النشر للجامعات المصرية/ القاهرة1561ء ص .١74‏ 
' خلف العبد الله: الأمن الاجتماعي بين الفقه والقانون. مكتبة الفارس/ دمشق» د. ت» ص 75. ويحدث القلق النفسي لدى العام ل 
من وقوع إصابة العمل بسبب تطلب العمل بذل الجهد العضلي والذهني. والقدرة على العمل لا تتوافر للإنسان في طفولته ود زول 
عنه في شيخوخته: كما أنها عرضة في سنين الشباب للانتقاص أو الزوال بسبب مرض أو عجز. وكما يُدرك الإنسم .ان ضد رورة 
العمل يدرك كذلك الأخطار التي قد يتعرض لهاء التي من الممكن أن تؤثر في مستقبله. مما يجعله في قلق داك م هم ن المسه تقبل 
المجهول. راجع: د.رمضان كامل؛ مرجع سابق؛ ص 4. 
سفيمان- الدوس: إابة#نصل. فى التشريع السوري فى ضوء الاجذهاد النقازن: الموسوحة أفصاقية: موبسة النوري/ ذمكتق: 41 
م 
* إذ تدخل ضمن مجموعة الأخطار المهنية نوعية العلاقات بين زملاء العمل والمناخ النفسي والاجتماعي لبيك .ة العم ل. يُنظ ر: 
د.سمير رجب سليم: خدمات الصحة المهنية المقدمة للعمال؛ مجلة العمال العرب الصادرة عن الاتحاد آل دولي للعم ال ألء .رب/ 
دمشقء العدد *”5؛ تشرين الأول والثاني لعام ١353©‏ ص 388. ويُعطي الجو العام في المنشأة والعلاقات بين الرؤساء والعم ال 
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سبباً بها أيضاًء وخصوصاً في حال اقتضت طبيعة العمل وجود علاقة مع العملاء أو الزن. 


فالضغوط المباشرة التي يمارسها الزبؤن على العامل قد تشارك في إصابته يتور عصدبي. وك: خلك 
في حال أعطى المورد معلومات خاطئة حول منتج أو مادة كيماوية» أو آلة على العامل أن يستخدمها. 

وقذامَسَارَكَ أذولاك: العمل وأوضاعة المحزظة يفي .وقوح الإصابة. فأقواك العم .ل .م واء كد اك 
يدوية؛ ميكانيكية؛ أم كهربائية» والعناصر المستخدمة في الإنتاج كلّهاء كالمواد الكيماوية أو المشعة؛ قد 
تكون سببا بوقوع إصابة العمل(". 

كما أن لعناصر بيئة العمل؛ من إنارةٍ وضيق فراغ وتهوية وح رارة وض جة؛ دوراً ف ي وق وع 
الإصابة أيضاًء وخصوصاً في خال لم تراغ الشروطٌ المتعلقة بهاء وذلك كالعمل عل ى آل .ة تصه وير 
المستندات في مكان صغير من دون تهوية كافية؛ أو إصلاح الساعات في مكان ضعيف الإنارة. 


ومع ذلك: قد تقع إصابة العمل من دون أن يُعرف لها سببْ معين: كما في حالة القوة اله اهرة أو 
الحادث الفجائيء فقد ينفجر المرجل؛ على سبيل المثال» على الرغم من اتباع تعليمات السلامة كلها (). 


اتطباعا سيئا أو انطباعا حسنا حول:.مذى احترام سلامة العمالء فإذا أرادت المنشأة تخفيض حوادت العمل فطيها أن تحمئن نوعي .2 
العلاقات الاجتماعية فيها. 

عل لقحصنامل عع لاعن لتكللصاين علللأععلامء كسام عمسعع عصنا تاأنه'كمم كلل أمعلاععد'1 :[عأالسوات] 88111 .ما 
عونصم ا .غ11013للخ1[نا0 لآ .وعم لممسسطدععصعءد حير . 2007 بتعاتصدز ,178 كم .وعمتمصسط] دعممعزه5 


اتقنكقعا نيل قاصع ل1اععة وعل عع تددو لقصصمء ه[ل ع0 كازمدم وعم اعسة وع.] تعتصصخ .0-1101311آلاخقاط]] 1 اأء ووط نود[ 
.2001.56 باعه ,88 ص .أمامصط ع القحة 1 عل عنحت ]1 


ولبيئة العمل النفسية دور كبير في خفض معدلات الإصابات؛ كإتاحة فرص للراحة في المنشآت التي تكثر فيها الحوادث عموما من 
دون أن تكون أحوال العمل مبررة لهذه الكثرةء فهناك علاقة بين هذه الظاهرة والروح المعنوية السائدة بين عمال هذه المؤسسه -ة. 
وفي هذه الحالات يكون العلاج برفع الروح المعنوية لهؤلاء العمال بالطرق السيكولوجية مفيدا في تقليل مستوى الحوادث التي تقع 
فيها. د. السيد محمد خيري: الصحة النفسية والصناعة. مجلة الصحة النفسية؛ العدد ١‏ لعام :١52/‏ ص 659١»؛‏ مذكور لدى: د. فرج 
عبد القادر طه: سيكولوجية الحوادث وإصابات العمل إدراسة نظرية وميدانية]ء مجموعة علم النفس الإنساني. مكتدٍ .ة الذة أنجي/ 
القاهرةء 5915١اء‏ ص 775. 

' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق: ص .١187‏ 

' سنرى لاحقآ أن من القوة القاهرة والحادث الفجائي ما يتصل بالعملء بحيث لولا القيام بالعمل لما حدثت الإصابة. فضلاً ع ن أن 
عدم معرفة سبب الإصابة لا تحول دون عَدّها إصابة عمل ومن ثمٌّ لا تحجب تطبيق أحكام النظام القانوني لإصابة العمل. 
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المطلب الثاني- آثار إصابة العمل 

َمًا كان محل إصابة العمل هو .جسدُ المصاب؛ فإن ذلك لا يَستبِعدُ أن تتول 3 عنه ١‏ آذ ار نف ية 
بالإضافة إلى ضررها الجسديء ولَمّا كانت خطرا اجتماعياء فإن ذلك يس تتبع أن تك .ون له ١‏ آذ ار" 
اجتباعنة ليكننا. 

كما أن آثار إصابة العمل تمتد - في حال اتصفت بالجسامة- إلى محيط العملء بأطرافه ووس اثئله؛ 
فضلاً عن أن قدرة المصاب على العمل إنما هي جزءٌ من ثروة العمل في المجتمع ك5 لل؛ وه .واه ا 
يستتبع أن تكون لإصابة العمل آثار اقتصادية أيضا. 

وعلى ذلك؛ سيُعالج الفرع الأول الآثار الاجتماعية لإصابة العمل؛ ثم يتناول الفرع الثانيء آثاره ا 
الاقتصادية. 


الفرع الأول- الاثار الاجتماعية 

يرى الفقه أن الأحكامٌ المتعلقة بإصابة العمل -وحتى التعويض عنها- إنما تعالج مشكلات إن انية 
قبل أن تعالجَ أخطاراً مهنية(". 

فشعور” المصابء الذي خلفت إصابته عجزاً كاملاً أو جزئياء بأنه غير مرغوب فيه من قبل أذ .راد 
أسرته؛ سواء بتوهم منه بضيقهم به أم بشعورهم فعلاً بأنه أصبح عبئا عليهم: أو وموس يتيده بلاق 
الصحية؛ قد يؤدي إلى حدوث أزمات تفكك الأسرة(". 

وقد تدفع هذه الأزمات الأسريّة المصاب إلى الانطواء النفسي: وإلى الحقد على المجتمع7/؛ حتى إن 
الآثارَ النفسية لإصابة العمل قد تَتسبّب بوقوع إصابة عمل لاحقة(؟). 

فالضغوظ الأسزية قد تدفع العامل العاجز جزئياً عن العمل إلى عدم إيلاء عمله العناية الكافية بسبب 
شروده الذهنيء وانشغاله عن التركيز في أثناء القيام به. 

وهذه الآثار النفسية التي تؤثر سلباً في العلاقات الأسريّة إنما تؤثر في المجتمع ككل. وهو ما يجعل 
لإصضابة العمل آثارآا اجتماعية أيضنا. 


' إبراهيم الغطريفي: العمل والإنتاج. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرةء طاء :١5557‏ ص .٠١١‏ 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص 5. 
' قد تتسبّب إصابة العمل -كما سيأتي تفصيله- في الوقوع فريسة مرض الاكتثاب, أو حتى بالقدٍ ام بالانتى ار - كم ١‏ سم يأتي 
تفصيله- في بعض البلدان كفرنساء وإن لم تنتشر حالة الانتحار في البلاد العربية والإسلامية لأسباب سيكولوجية ودينية. س ليمان 
الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق؛: ص /. 
* د. سلوى عبد العزيز مازن: ظاهرة إصابات العمل؛ تحليل اجتماعي مع بحث ميداني على عينة في إحدى الوحدات الصناعية في 
مدينة القاهرة الكبرى. مكتبة نهضة الشرقء جامعة القاهرة/ القاهرقف53/817١»‏ ص 3. 
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وقد راعى المشرغ الجانب الاجتماعي كأثر من آثار إصابة العملء وذلك في نص وص ك5 ل م ن 
قانوني التأمينات الاجتماعية والعمل!"). 

فإصابةٌ العمل خطرٌ اجتماعي تصدى له المشرعء فصاغ أحكاماً قانونية به دف الوقادٍ 3 مذ +ه؛ أو 
للتعويض عنه؛ ليكفل في مواجيته الحماية الاجتماعية!". 


الفرع الثاني- الآثار الاقتصادية 

بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي لهذا الخطر الاجتماعي في دخل العاملء: سواء بإنقاصه؛ أم بانعدامه؛ 
وذلك بحسب ما تُخلفه الإصابة من عجز كامل أو وفاة: فتحرمه-ومن يعولهم- مصدرٌ الدخلء فإن هذا 
الأثر الاقتصادي رضنا في تبعات اقتصادية متعلقة بالمنشأة التي يعمل فيها المصاب. 

ويمكن تقسيم الآثار الاقتصادية لإصابة العمل إلى نفقات مباشرة وغير مباشرة يتحم ل صم احب 
العمل أعباءها. 
أولاً- النفقات المباشرة 

وهي النفقات التي تترتب على الإصابة مباشرة؛ وتَعَدُ آثاراً اقتصادية قريبة زمنياً من تاريخ وق وع 
الإصابة وتتمثل في كل من الخسائر البشرية والمادية. 

فأما عن الخسائر البشرية» فبالإضافة إلى فقدان صاحب العم ل أد د عمال ه - مص در الق وة 
الإنتاجية-» فإنه قد يتحمل التعويضات العينية أيضاء من مثل نفقات المعالج 2 الطبدٍ .ة والتعويض .ات 
النقدية لإصابة العمل في حال ألزم بها قانوناً”). 

أما جز اللخبنكاز اللماذقة المقظقة (المعذاقةة ووسااق اللفيل تعمل ضياكةة لعل لققاتة ا إصلاذيا لو 
تبديلها؛ إذ إن الضرر الجسدي المترتب على الإصابة غالباً ما يصاحبه عطل يقع للآد ‏ الدّ ي 5 ان 
المصاب يستخدمها”). 


' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء. الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص 5. فعلى سبيل المثال ج اعت 
المادة 51 بميزة منحة الزواج التي خصّت بها بعض النساء اللاتي يتوفى معيلهن. وكالمادة 58 التي تلزم المؤسسة التأمينية بتحمل 
نفقات الجنازق فهي مساعدة مالية لا تخفى غايثها في الدعم المغنؤي لمستحفي المعاش عن المتوفى. وكذلك المادة ٠١١‏ التي تعفي 
العامل من الرسوم القضائية... وسنلاحظ مراعاة الجانب الاجتماعي لإصابة العمل من خلال استعراض المواد المتعلقة بها في هذا 
البحثك. 
' د.سعيد عبد السلام: الالتزام بضمان السلامة في عقد العمل. منشورات كلية الحقوق؛ جامع .2 المنوفدٍ 3/ مص .رء طاء د. ت؛» 
ص .5١‏ 
" فصاحب العمل يُدخل في ميزانيته خسائر العنصر الإنساني والتي تشمل ما يستحقه عماله من تعويضات عن إصابة العمل تماما 
كما يُدخل خسائر أستهلاك المباني والآلات. راجع: د.محمد حسن فايق: التأميذن ات الاجتماعد 2» المب أدئ النظرد ة»: الجواذن ب 
الرياضية. كلية العلوم الإدارية؛ جامعة الملك سعود/ السعودية؛» :١983‏ ص .١55‏ 
* دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية؛ مرجع سابق: ص .4١‏ 
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وفي أغلب الحالات؛ يَتَبّعع إصابة العمل توقف مؤقت عن العملء مما يعني - تبعا لطبيء 3 العم ل 
الذي كان يقوم به المصاب ولطبيعة نشاط المنشأة- تَعطل الحركة الإنتاجية أو العمل الإداري. 
ثانيا- النفقات غير المباشرة 

وهي - خلافاً للنفقات المباشرة- لا تنجم عن الإصابة مباشرة: وإنما بُعيْدَ فاصل زمذ بي بينهم 1. 
وتغبار 5 اأنسراى على للدت لل وى قار الإشراية عظلى اتتيسن للتتصاتب اذ أل جتقوقة اف قوتت 
أو الآلة التي كان يعمل عليها. وقد تترتب النفقات غير المباشرة كنتائج أو تبعات للنفة ات المباك .رة. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبلغ النفقات غير المباشرة يفوق مبلغ النفقات المباشرة("). 

فالتوقف المؤقت عن العمل7) يستتيعه تَكبِدُ المتشأة نققات الأجور المدفوعة للعمال غير المصد. .ابين 
مقابل الوقت الضائع بسبب حادث العمل7". أو تستتبعه نفقات ساعات إضافية لتشغيل العم ال به دف 
تعويض ما فات من الإنتاج!'). كما أن للتوقف المؤقت عن العمل أثراأ في فوات الربح المستقبلي. 

أما التوقف الدائم للمصاب عن عمله فيستتبع تدريب عامل جديد ليحل مكانه ف بي القدٍ ام بالعم لل. 
ويتعاظم هذا الأثر كلما كان اختصاص العامل دقيقا ونادراء يتطلب تدريباً لسنوات طويلة. ولا يخفى ما 
يتطلبه التدريب وإعدادٌ العامل الجديد للقيام بعمل تخصصي من نفقات. 

والمقن قن وك 6زالنة! لطرائاة العبل في المنشأة على تخصيص نفقات إضافية لد دعيم الأم ن 
الصناعي فيها عموماء أو في قطاع من قطاعاتها الإنتاجية»؛ خصوصا في حال كانت الإص ابات تق ع 
فيد[ة). 

وللإصابة تأثير معنوي أيضاً في العاملين في المنشأة؛ إذ إن وقوعها يُشعرهم بعدم الأم .ان؛ مم ا 
ينعكس سلبا على إنتاجيتهم؛ كما ونوعاء كما أنها تؤثر سلبا في سمعة المنشأة؛ سواء من حيث مستوى 
إدارة الأخطار المهنية فيهاء أم من حيث سياستها في تحقيق الأمن الصناعي لعمالها. 


' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةء مرجع سابق» ص .١188‏ 
' أقرت نسبة 5.4 96 من العمال في فرنساء وفق إحصائية أجريت عام »٠٠١*‏ تعرضهم لحادث عمل على الأقل نجم عنه توقف 
عن العمل. 
كلخ[ ,2231-2 ,2007 بأنامة ,وعوة طاصلزد كمه م لصا دعمغتصصععم باتمنحدع عل كصماأنلصه اء كأادمعلاعءعم .ا 
.لأعصة.ة أ عصصه زووع1 0م 115115 اللاللا 

وتسجّل في دول الاتحاد الأوربي كل سنة خسارة تقدر ب . ١5١‏ مليون يوم عمل بسبب حوادث العمل. يُنظر: مخاطر العمل تقد ل 
الملايين وتكلف المليارات» مجلة عالم العملء إعداد المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت اد أبع لمنظم ‏ العم ل الدولدٍ -ة/ 
بيروتء العدد /اءء اب لعام ١7٠١٠١1‏ 110.058 ل . 
" غالبا ما يكون هؤلاء العمال ممن شاهدوا الحادثء أو ممن يرتبط إنتاجهم مباشرة بإنتاج العامل المصاب, أي في خ ط إند .اجي 
وأحد معدء مما يؤدي إلى توقفهم عن متابعة العمل أيضا. 
* دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية: مرجع سابقء ص 188. 
* سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص ؟١.‏ 
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وتَبيُنَ الإحضائيات أن إضابات العفل؛: من حوادث وأمراضن: تكلق الاقتصاد الع المي مَلدٍ.ازات 
الدولارات كل سنة(). وعلى ذلك» فارتفاغ نفقات إصابة العمل يزيد من خطورته اء وه ن جمد امة 
آثارها(". 

وَعلى الرغم:من تحمل صاحب الغملء: والمنشأة عَمَوماء النفقات المباشرة وغيٍ ر المباك زقهه إن 
المجتمع يشارك صاحب العمل في تحمل الآثار الاقتصادية لإصابة العمل. فقلة الإنتاج ت نعكس عل ى 
أفراد المجتمع بكامله؛ إذ إن النفقات الاستثنائية الناجمة عن إصابة العمل تضاف إل ى قيم ‏ الإندت .اج 
الحقيقية» فتزيد من أثمان المنتجات7). 

هذا بالإضافة إلى احتمال أن تتكبد الدولة نفقات العلاج الطبي والتعويضات النقدية عن إصابة العمل 
في حال ألزمها القانون بذلك. 

ومع خطورة الآثار الاقتصادية لإصابة العمل؛ فإنَ للسيارة الأكبن كل من هباح العمل والمجتمع 
فى العيل1))"فوسكه وعبرده هنا مصيدر السبل ارك مال الأزل. توكلت ا ولتتنكد امد للد ل 
وَالمبتوات التي توالت على مراحل تدريبة وتدعيم. خبزتة كانث خب ..ارة صد. احب العم لل وَالمَند أة 


الله العمل تقتل الملايين وتكلف المليارات؛ مجلة عالم العملء مرجع سابق. 
' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية؛ مرجع سابقء ص 44. وت ير 
إحصاءات منظمة العمل الدولية لعام 7٠٠١5‏ إلى أن النفقات المباشرة وغير المباشرة الناتجة من إصابات العمل تشكل حوالي 965 
من الناتج المحلي السنوي.18383/.011.6003. ولا تتناول هذه الإحصاءات سوى النفقات المباشرة؛ فإذا ما أخ ذنا ف ي الحس بان 
النفقات غير المباشرق فإن تلك الإحصاءات لن تكون دقيقة 0 هذا الرقم حتماً. 
' يُنظر: د. سلوى عبد العزيز مازنء مرجع سابق: ص 
* حسب تقديرات منظمة العمل الدولية: يُتوفى نحو ". ١‏ مليون شخص كل سنة بس بب.ح وادث العم ل والأم راض المهندٍ ة 
[:011.6013.]. مخاطر العمل تقتل الملايين وتكلف المليارات» مرجع سابق. ووفق إحصائية أذ رىء يُدَ .وفى 510 أل ف 
شخص بسبب حوادث العملء. و 35, ١‏ مليون بسبب الأمراض المهنية. 2.15 للع مك1 اللا 
ووفق إحصائية عن عام 2٠٠١‏ يُتوفى إنسان كل ثلاث دقائق بسبب حادث عمل أو مرض مهني. تنظر: النشرة الصادرة عن اتحاد 
الضمان الاجتماعي الدولي في عددها الرابع لعام 7٠٠١©‏ عن المؤتمر العالمي السابع حول توحيد سلامة العم ال الك وني؛: مجد 3 
التأمينات الاجتماعية السورية/ دمشق: العدد 38: آذار لعام :7٠١7‏ ص ؛ :. ويقع في دول الاتحاد الأوربي ك لى سم نة * ملدٍ ون 
حادث عمل. بينها ١١‏ ألفا يؤدي إلى الوفاة. 
قعل صمتأماواعة1 ها ععممناغسصخ عاءاطوط .0111015481115 ,وأعصمصط .1 نا1ل8 بصوء اعم منائطط .طأذ5ع1] .ا 
.3م .1990 بلكمط 22 بتلنعز ,126/90 8ص .أمعصيعءه12] ,وعلواعه5 مصمكتهة1آ .انهتكدم) بل كأمعلاععة 
ووفق إحصائية صادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 7٠٠١1٠‏ تفع في كل ثانية أربع إصابات عملء ومن بين مثة حالة وف اةةف ي 
العالم تعدٌ إصابة العمل سببا في خمس عشرة منها. يُنظر: ماهر الرهبان: إصابة العمل في ظل القانون رقم ١153/97‏ وتعديلاته 
والقرارات الوزارية المنفذة له. مجلة التأمينات الاجتماعية/ دمشق. العند١١2‏ شباط لعام :7٠٠١1‏ ص 5١؛‏ ومقالة د.أكرم ريثك اة: 
الأسباب الرئيسة لإصابات العمل. مجلة التأمينات الاجتماعية. العدد :١5‏ تموز لعام )٠٠١5‏ ص 38. 
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والمجتمع أكبر. ويتعاظم أثر” هذه الخسارة في البلد النامي الذي هَمّه زيادة الخبرات الوطنيٍ .2 المنتج .ة 
والمبدعة لتوظيفها في خدمة التئمية!'). 


' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» الموسوعة العمالدٍ .ة» ج؟؛ مؤسس ة 
النوري/ دمشق» طل 3595 ص15 .١‏ 
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المبحث الثاني 


التطور التاريخي للأساس القانو ني للمسؤولية عن إصابة العمل 

موضوغ إصابة العمل- كخطر اجتماعي- قَدِيمٌ» سواء من حيث النشوء أم من حيث التنظيم؛ و د 
تبنته غالبية الدول ضمن قوانينها المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية7). ويُشكل هذا الخطر الاجتماعي النواة 
الأولى للضمان الاجتماعيء كونه أول التأمينات الاجتماعية التي تم تبنيها. فقد صدرت قوانين متعلة له 
بإصابة العمل في هذه الدول - كما سيأتي تفصيله- حتى من قبل إنشاء نظ ح التأميذ ات الاجتماعي ة 
ذاتها("). 

وقد مر تنظيم المسؤولية عن إصابة العمل. من قبل أن تحتضنها 3 وانين التأميذ ات الاجتماعدٍ 23 
بمراحل متعددة(). ولم يكن هذا التعدد سوى نتيجة لقصور هذه المراحل؛ ولء «م تلبيته ١‏ لمتطلدٍ .ات 
التنظيم القانوني 'لإصابة العمل: إذ كانك لكل مرحلة مساوتها الى أت إلى 'تجاوزه ١‏ إلى مرط 3 
أخرى. 

ويمكن تقسيمٌ تلك المراحل إلى مجموعتين يفصل بينهما تاريخ نشوء نظرية الخطر المهني؛ التي 

تَعَدُء بفضل الأساس الذي ترتكز عليه؛ نقطة البداية لظهور أحكام خاصة بإصابة العمل؛ مَيّدت لتك 1 
نظام قانوني خاص بهذا الخطر الاجتماعي. 

وتضمٌ المجموعة الأولى المراحل التي سبقت نشوءَ نظرية الخطر المهني؛ وينضوي ضمنها ع ددُ 
من المراحل بترتيب تاريخي وفق ظهورهاء تضم مرحلة اللامسؤولية عن إصابة العمل؛ د م مرحل اة 
السؤولية طلى: أساس :الخطاء ليها محاؤلات: التفييق .وفق أَحَكَامْ الأمسؤولية المنفي 

أما المجموعة الثانية» المتعلقة بمرحلة ما بعد نشوء نظرية الخطر المهني؛ فتضم المراح ل الدّ ي 
مرث بها أحكامٌ المسؤولية عن إصابة العمل منذ نشوء هذه النظرية؛ وما تبعها من تطوراتء إل ى أن 

وقد كان لصوت المطالبة العمالية دور مهم في حث هيئة الأمم المتحدة على تبني الكثير من الأحكام 
القانونية المتعلقة بإصابة العمل ضمن نصوص الاتفاقيات الدولية. 

لهذاء فإن موضوخ هذا المبحث سيُدرس في مطلبين: يتناول الأول منهما مرحلة م ١‏ قد .ند .وه 
نظرية الخطر المهنيء بينما يعرض الثاني مرحلة ما بعد نشوء هذه النظرية. 
' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق» ص 18 
5 دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في آلوقاية من حوادث العمل والأمراضص المهنية» مرجع سابق» ص اه 
' د.منير الدكمي: شرح أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 9 لسنة15172. مطبعة مركز جامع .ة اله اهرة/ اله اهرق:١٠٠5‏ 


١7١ ض‎ 
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المطلب الأول- مرحلة ما قبل تبني نظرية الخطر المهني 
فق مرخلةٌ مااقبل نشو نظرية الخطز المققى مراخل #52 تطرج البثذاة من مرخلة لم تقر خلالها 
أي مسؤولية عن إصابة العمل: ثم مرحلة استعارة المسؤولية على أساس الخطأ لتطبيقه 1 ف ي ه ذا 
با بلجي" او با واسي سيوم ابو عا 
المسؤولية عن إصابة العمل. وستعالج كل من هذه المراحل في أربعة فروع تباعاً. 


الفرع الأول - مرحلة اللامسؤولية عن إصابة العمل 

لا تَعْدُ إصابة العمل خطراً جديداً على البشرية؛ فمنذ اخترع الإنس. ان الأدؤات» تَّء رض لخط ر 
الإصابة بهاء ومنذ بدء قيامه بأعمال قطع الأحجار وحرق الطين- في نطاق العمل لحسابه الخئ .اص- 
تأثر بأخطارهاء إلآ أن :هذه الأصابات كانت فردية حت من جسن آمة آكاره ا العلاقا أت الاجقماعي .3 
والأسرية المتماسكة في المجتمعات الأولى!". 

وعتدما ظهرت صورة العمل لحساب الغير عدت إصابة العمل خطرا من أخطار المهنة التي عد ى 
العامل تحمّلها كونها قدرا لا بدٌ من وقوعه؛ يَجد تعويضاً عنها في جزء م ن الأج ر ال ذي يحص ل 
علنة! ). 

وقد يقوم صاحب العمل؛ في حالات قليلة» طوعاء بمساعدةٍ مالية رمزية للمضاب. إلا أن ذل ك لا 
يقوم على أساس مسؤوليته عنها قانوناء إذ يبقى المصاب متهما بوقوعها("؛ ويتحم للء وم ن حول +؛ 
وطأتها جسدياء ومعنوياء وماليأء في حين لا تَوجَّه لصاحب العمل أي مسؤولية قانونية عنها! 


الفرع الثاني - مرحلة المسؤولية عن إصابة العمل على أساس الخطأ 
مع بداية عصر استخدام الآلات الميكانيكية الضخمة: والمواد الكيماودي ة الخط رة نتيج ة التق دم 
الصناعي والاقتضادي: وتأسيس المشروعات الصناعية الكبرى في ثمانينات اله رن الذ امن عش رء 
قارغك كل هذء التطورات في انقطاع العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال؛ وازدادت أخطارٌ استخدام 
وسائل الإنتاج» وتبعاً لذلك» إصابات العمل وتنوعت صورهاء فلم تَعْدْ فردية أو مجرد حدث عرضيء 


' د. عبد اللطيف آل محمود: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزي ع/ بد روت» 
طفق ١95954‏ ص 556 1. 
' يُنظز: حسين حمدان: أحكام الضمان الاجتماعي. الدار الجامعية للطباعة والنشر/ بيروت؛: ١557‏ ص .4١‏ 
.28 مأء.م0 عنممخ .0ا110111-ناخ8 11115 اك جوطنية2 ععناوتصمثة ٠‏ .318101018001103 
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وإنما أصبحت نتيجة من نتائج استخدام الآلة التي لا يمكن تجاهلها(')؛ وأحد مفرزات التقدم الصد ناعي 
التي ينبغي مواجهتها(: والاعتراف بها قانوناً عن طريق تقرير مسؤولية صاحب العمل عنها. 

وكان من مقتضيات ذلكء التوجة الفقهي والقضائي إلى إعلان مسؤولية صاحب العمل التقصد يرية 
عن إصابة العمل؛ مما يستتبع الحكمّ عليه بالتعريض عنها في حال أثبت العامل المصاب أن الضه رر 
المدعى به ناتجٌ من خطأ ارتكبه صاحب العمل(). 

إلا أن الوضع القانوني في الدول العربية كان مختلفاء فقد كانت مجلة الأحكام العدلد .3 - المطبة .ة 
خلال مرحلة الحكم العثماني- تَمثّل التنظيم التشريعي في سوريّة وفي غالبية بلدان الوطن العربي. 

أما موضوع إصابة العمل فقد كانت تحكمه قواعد هذه المجلة» كقاعدة الضرورة تقدر بق درها"") 
وكاعنة لااعدن ولا ضرزان 0): وقاعدة الغرم بالعمة لحل الدزاعات بون العمال ولصحات الأغم يل (0. 
وقد كان على العامل المصاب إثبات أن الضرر نجم عن خطأ شخصي ارتكبه صاحب العمل من دون 
وكلائه أو من يمارس عليهم سلطة الرقابة» إذ إن إغفال المجلة مبدأ المسؤولية عن فعل الغو .ر جء ل 
صاحب العمل لا يُسأل إلا عن أفعاله الشخصية فحسب/"). 


بِيْد أن تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ أظهر عدم توافق هذا الأساسء سد واء 
مع طبيعة النشاط الذي يقوم به المضرورء أم مع طبيعة إصابة العمل ذاتها. فمن حيث وجوب إثد .ات 
خطأ صاحب العملء كان هذا الإثبات أيسر في ظل أوضاع الإنتاج البسيطة؛ إذ كان العامل سيد أدوات 
عمله ومع تفقة أدولك الإنقاج.واستكذلم الآلاك المزكائيقية أصبح إقباك: خط صاحبالعس ال أهرا 
صعباً"). فكيف للعامل البسيط إثبات وجود الخطأ وهو يجهل كيفية عمل الآلة أصلاً(")! 


م.مأأع.م0 .يع باوعه1 .8010181155515 ,لمدنخ0 .81701ناى ١‏ 
' 'فاستخدامٌ الآلة أصبح ضرورة ملحة. ومن كّ::فاستحدام الال لإذازه عذه الآلةسرورة مساوية نهاك يبظ ناذاش :عيد :عد د 
السلام» مرجع سابق» ص ”". 
' د. عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابقء؛ ص 761. 
* المادة ؟١‏ من المجلة. 
” تعد هذه القاعدة الشرعية المأخوذة عن الحديث النبوي الشريف أساساً لمنع الفعل الضار ووجوب التعويض المالي عنه؛ كما أذ .ه 
قاعدة الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للإصابات. فنفئُ الضرر يعني وجوب منعه؛ ودفعه قبل وقوعه بطرق الوقادٍ .ة الممكدذ 3 
ورفعه بعد الؤقوع. وتتفرع :من :هذه القاعدة قاعدةٌ الضرر يزال: وهي كلها قواعد تبت سيق الشزيعة الإسلامية إلى مزاعاة حفوق 
العمال؛ ومنها حق الضمان: الذي يُعرف الآن بإصابة العمل. 
يُنظر: خالد العنادي: إصابة العمل في ضوء اجتهادات مجلس الدولة السوريه حلقة بحث غير منشورة: دمشق؛ .”٠٠١©‏ ص 7. 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .7١‏ 
" يُنظر: د.فرنان بالي: نظام طوارئ العمل في التشريع السوري والتشريع المقارن. المطبع ة الماروندي 3/ حد بء طاء 05141 
ص 5. 
“*د. جلال محمد ابراهيم: الحادث أثناء وبسبب العمل: دراسة مقارنة مع التركيز على أحكام قانون العمل ذ ي القط اع الأهط بي 
الكويتي. مجلة الحقوق؛ كلية الحقوق؛ جامعة الكويت/ الكويتء العدد ”: حزيران لعام 1541؛ ص 3710" 
'د. جلال محمد إبراهيم» مرجع سابق. ص 778. 
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هذاء وبالإضافة إلى أن خشية زملاء العامل كانت تحول من دون الإدلاء بشهاذتهم ضد د ص احب 
العمل؛ ومن ثَمَّه تُجِمّد عملية الإثبات(". 

وتزيد صعوبة الإثبات أيضا في حال لم يتم التوضل إلى معرة ة الس ببء أو المُتسم بّب بوة وع 
الإصابة» أو في حالة وفاة المصاب!") 

ل د عي ا ا كأن تقع الإصابة بسبب قوةٍ قاهرة أو 
بفعل الغير» فينتفي التعويض لانتفاء المسؤولية في هذه الحالة/ "وك يزان فى متنارة فد )انه ى 
المصاب مهما كان يسيرا؟'). فوقوعٌ الإصابة بسبب إرهاقه في العمل أو بسبب الإهم ال ف ي اتب اع 
تعليمات الوقاية أمر وارد. 

وبناء على ذلك؛ فإن اللجوء إلى المسؤولية على أساس الخطأ لضمان تعويض عن إصم ابة العم ل 
يقودُ إلى نتيجة أقرب إلى العقاب منها إلى جبر الضرر7). 1 

تؤكد هذه الحقيقة [أحص داك إصابات العمل في الدول الأوربية التي تبيّن أ ن الحوادث الص ناعية 
1 لا تتجاوز نسبة 9670 في حين أن بقدٍ اة الى وادث - أي نس بة 
5- تقع إما بسبب خطأ العامل» أو لأسباب متعلقة بالعمل» أو لأسباب مجهولة!". 

فوفق أساس المسؤولية هذاء إذا ما هم العامل ليطالب بتعويض إصابته؛ فإما أن يج د نفسم ه ه و 
المُلام؛ أو لا يجد مسؤولاً عن الإصابة ليطالبّه بالتعويض . وهو ما يُثبت ظلمَ تطبيق المسؤولية عد ى 
أساس الخطأ في موضوع إصابة العمل:» وعدم م ا ليد 


' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق» ص 28. وه .رى 
بعض الفقهاء. مُعلقاً على هذه المرحلة» بأن 'ربط إقرار المسؤولية التقصيرية - ومن ثم استحقاق تعويض الضرر ع ن إصد ابة 
العمل- بتقديم الإثبات الذي يصعب تفديمه قد أحال هذا التعويض فكرة شبه وهمية» فبتطلبه مثل هذا الث ات ثه لل تمام أ مب دأ 
التعويض فبات كالذي سلب بيمناه ما سبق أن قدمت يسراه'. يُنظر: د. جلال محمد إبراهيم؛ مرجع سابق: ص59١.‏ 

' د. عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابقء ص 751. 

' المادة ١17‏ هن القانون المدني السوري: 'إذا أثبت الشخص أن الضررّ قد نشأ عن سبب أجنبي لايد له فيه كحادث مف اجئ أو 
قوةٍ قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضررء ما لم يوجد نص أو اته اق عل ى غدٍ ر 
: المادة ١١0‏ من القانون المدني السوري : 'يجوز للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض أو ألا يحكمّ بتعويض ماء إذا 5 أن ال دائن 
بخطثه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه". 

" د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية. الفتح للطباعة والنشر/ د. ن؛ د. تء ص .٠١‏ 


' د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص 3 
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هذا عن التطبيق النظري للمسؤولية على أساس الخطأء أما عن التطبيق العملي؛ فإن اجتيان عقب 3 
إثبات الخطأ وتوافر شروط قيام تلك المسؤولية لا يعني دائماً تعويض المصاب بشكل آلي: وإنما ك5 ان 
يستلزم اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بذلك('), 

إذ كان حكمٌ القضاءء ومن ثَمّء الحصول على التعويضء لا يتم إلا بعد مدةٍ زمنية قد تطا .ول؛ وق د 
تفصلها عن تاريخ وقوع الإصابة سنوات عدّة. وكثيرا ما كان المصاب يقد ل تس .ويات ته .وم عل ى 
التضحية ببعض مستحقاته من التعويض تخلصاً من عبء نفقات ال دعوىء وم ن ب طء إج راءات 
التقاضي(). وبالإضافة إلى بطء هذه الإجراءات» قد تقف عدم ملاءة صاحب العمل المالية عقبة أم ام 
تنفيذ الحكم بالتعويض. 

ووذ اق ادن 61 سحن لفطل حم الاسانة عق الناقنى| الكنا ءالج ايم طن اينات 
الأعمال - اختيارياً- للتأمين من المسؤولية المدنية وإصابات العمل إلى شركات التأمين» وذلك ب دفع 
أقساط تقدّر وفق درجة الخطر المحتمل؛ بالإضافة إلى عوامل أخرىء كمبلغ التأمين» وم دة الدّ .أمين» 
والأرباح:الثي: قهدذف شركة الثأمين إلى تحقيقهاء والنفقات:الإدارية المختلفة كل ذلك مقابل التزام :ه .ذه 
الشركات بدفع المبلغ الذي يُحدّد سلفا وفق عقد التأمين» أو بدفع مبلغ التعويض الذي يَحكم به القض اء 
التستلعة التمعاتب 1 

ولو ايكق فسيلٌ اللمين. هذا يفا على صباحت العمل من الناحية اللماليةة (3 كان ايمال. جزاغا ند جزلا 
من أرباحه» حتى إنه كان يستطيع نقله إلى المستهلك بإضافته إلى ثمن السلعة. وفي حين كان ص احب 
العمل يستطيع التأمينَ من مسؤوليته عن إصابة العمل لم يكن العامل يستطيع اللجوء إلى التأمين م ن 
هذه الإصابة التي يتعرض لهاء فمبلغ أقساطه يستنفد أجره كاملاً9). 

وقد تدخل المشرعون في كثير من الدول- بعد ذلك- لإلزام أصحاب الأعمال بهذا التأمين؛ به دف 
ضمان دفع تعويضات العمال من مون مماطلة» وتجنبا لحالات إعسار صاحب العمل0"). 

إلا أن ذلك لم يقض على صعوبات الحصول على تعويض إصابة العمل؛ إذ كانت شركات الدّ أمين 
- كونها المسؤول المالي- تحتج إما بعدم صحة عقد التأمين» أو بعدم تطبيق أحكامه على إصابة م 1؛ 


' د.علي حوات: الضمان الاجتماعي ودوره الاقتصادي والاجتماعي. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان/ مصراته»ء ليبياء 
طاء .٠335١اوبو‏ ص 58. 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء فلسفة وتطبيق. الدار الجامعية للطباعة والنشر/ بيروت» طاء ):١985‏ ص ”7ه. 
' د. عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق: ص .75١‏ 
“د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابقء ص .٠١‏ 
' يُنظر: د. عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق» ص .56٠١‏ 
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وذلك للتهرب من دفع التزاماتها المالية» ومن دفع التعويضات الدّ ي يحك م بهي ا القضد اء لمص لحة 
المصاب. 


الفرع الثالث- مرحلة وضع إجراءات للوقاية من إصابة العمل 

كان للحركات العمالية دور كبيرٌ في تصعيد الاهتمام بمحاولة إيجاد أساس خاص للمسه ؤولية ع ن 
إصابة العمل: وذلك عقب ازدياد هذه الإصابات في عصر التقدم لساك الثيدن سلبياث الاعتم اد 
على أحكام المسؤولية التقصيرية. إلا أن هذا التوجة لم يكن علاجياء بإيجاد أساس للمس .ؤولية» وإنم ا 
كان وقائياً؛ إذ اتتجهت الأنظار إلى أسباب إصابة العمل فتم تبني سياسة الوقاية. 

لقد نادى المصلحون والمهتمون بهذه المسألة بوجوب اتخاذ إجراءات وقائية لحمايدٍ .ة العم ال م ن 
الأخطار المهنية. فبدأت القوانين الوقائية في الدول الصناعية الأوربية المختلفة منذ بدايات القرن التاسع 
عشر بالصدورء وذلك من أجل التخفيف من أسباب الأخطارء كسنْ قوانين لحماية الأحداث من إصابات 
العمل عن طريق تنظيم عمل هذه الفئة» وذلك كقانون ١8٠١7‏ في إنكلترا لضمان سلامة الأحداث هي 
مصانع النسيج وغيرها7)» وقانون 7١‏ آذار لعام١84١‏ في فرنسا الذي يهدف إلى حماية الأحداث م ن 
مَضار العمل بالمؤسسات الصناعية التي تستخدم الطاقة الكهربائية!). 

وقد كان لقانون ١١‏ حزيران لعام ١1817‏ الفرنسي طابعٌ مختلف؛ إذ لم يقتصر على استبعاد فئات- 
كالأطفال والنساء- من ممارسة أعمال شاقة» وإنما ألزم صاحب العمل باتخاذ قرارات تضمن لعمال ه 
شروط عمل أفضل» إلا أنه كان مقتصراً على نطاق الصناعة. وذلك إلى أن صدر ة انون ١١‏ تم وز 
لعام ١ 9٠.‏ ليمة نطاق التطبيق إلى القطاع التجاري ومؤسسات الدولة(). 

ومن القوانين ما أوجب اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحقيق الأمن والوقاية في المنشآتء وذلك بإنش اء 
هيئات وأجهزةٍ تتولى هذه الإجراءات؛: كقانون ١877‏ في الدانمرك؛ وق انون ١81717‏ ف ي سويسم راء 
وقانون ١847‏ في الولايات المتحدة الأمريكية!"). 

أو بإنشاء هيئة حكومية تقوم بمراقبة شروط العمل في المصانع؛ وذلك بقانون ١/67”‏ في انكل راء 


والذي ضيفت إليه عام نصوص مواد تتعلق بضرورة تسوير الآلات. إلا أن هد ن تمد ريعات 


' د. عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق» ص 6٠‏ 7. 
ويُنظر أيضاً: 
مم ماأنء.م0 .وعناوع13 .8010158155515 بلعمددن0 .81(301لآلى 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .١5‏ 
.33 منأأء.م0 .دعدوعة1 . 80101181885515 ,لعدمنن . للا8نام 1 
* سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص .١5‏ 
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الوقاية وتنفيذ هذه السياسة في المصانع؛ وإِنْ كان قد خفض من نسبة إصابات العمل لم يك ن كذ يلا 
بالقضاء عليها!'). 

فدفع عدم نجاعة هذه التشريعات في تحقيق هدفها إلى البحث عن أساس جديد للمسد ؤولية؛ د تلاءم 
وطبيعة إصابة العملء يُسهّل الإثبات» وتحديد المسؤول» ويضمن التعويض. 

إلا أنه لا تخفى حقيقة تكامل مفهومّئ المسؤولية والوقاية؛ إذ إن الإقرار بالمسؤولية - بالإضافة إلى 
أنه أساسُ ضمان التعويض- عامل مهمٌء إلى جانب سياسة الوقاية؛ للحَدٌ من وقوع إصم ابات العم لى. 
فعلى الرغم من أن تشريعات الوقاية غير كفيلة بجعل رقم إصابات العمل صفراء فإننا سنلاحظ لاحة ا 
مدى أهمية سياسة الوقاية في الحدٌ من وقوع إصابة العمل وهو ما دذ ع المش رع للاسه تعانة به ذه 
السياسة في صوغ الكثير من الأحكام القانونية المتعلقة بإصابة العمل. 

وبحاةظى كلك ققد اقتسيرت رذ لفطل القانودرة حجان طامر» نضارة العمل على هج رد لست داز 
تشريعات الوقاية؛ ثم ما لبثت أن أصبحت سياسة تتبع في وضع النصوص القانونية التي تحكم إصد ابة 
العمل؛ فتحولت من إجراءٍ أصيل إلى إجراء مُساعِد. 


الفرع الرابع- مرحلة المحاولات الفقهية لتكييف المسؤولية عن إصابة العمل 

على الرغم من تغيّر علاقة العامل بصاحب العمل من زاويتها الاقتصادية والاجتماعية بُعيْد ظهور 
الآلة» فإنها - من زاويتها القانونية- ظلت كما هيء مرتدية 'ثوب الخطأ" الذي أضحى ضيقاً ع ن أن 
يحكمَ هذه العلاقاث في مظهرها الجديد. فقد تبِيّن قصورٌ الأخذ بالمسؤولية على أساس الخطأ في مجال 

ود ف 3 

إصابة العمل؛ فعكف كل من الفقه والقضاء على محاولة وضع أساس للمسؤولية عن إص ابة العم لى؛ 
ليناسب علاقات العمل التي فرضها عصر الآلة» مُستهدينَ بقواعد المسؤولية المدنية!'). 
بالمسؤولية» فلج بعغضن الفقهاء إلى الأخذ بالمسؤولية العقدية؛ 'متبنياً فكرة أن منضدر الت .زا :'ضد .احب 
العمل بتعويض العامل هو العقدُ لا القانون» وفسّر ذلك بأن التزام صاحب العمل لا يقتصر على دف ع 
الأجر: وإنما يتعداه إلى المحافظة على سلامة العامل: وذلك قياساً على هبدأ الدّ زام الناة لى بضد مان 
السلامة. وبذلك تقوم مسؤولية صاحب العمل من دون اشتراط وجود الخطأء فهي مسؤولية مادية تقوم 
بمجرد وقوع الإصابة في أثناء أو بسبب القيام بالعمل7). 


ود عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق. ص 0 
' د. جلال محمد إبراهيمء مرجع سابق» ص 0 
' يُنظر: د.سعيد عبد السلام؛ مرجع سابق»؛ ص ا 
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وبناءً على ذلك؛ فإن إخلال صاحب العمل بالتزام ضمان سلامة العامل يُلزمه بالتعويض؛ وذلك ما 

يُتبت أن الإصابة كانت نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه. وبذلك؛: فعبء الإثبات ينتقل م ن العام لىل- 
الذي ليس عليه سوى إثبات وجود العقد- إلى صاحب العملء إلا أن القضاء الفرنسي لم يواف ق عد ى 
استخلاص التزام. ضمان .سلامة الغامل من عَقد العمل .ومن كم لم يقر بالمسؤولية العقنية أساسأً ف هي 
مجال إصابة العمل(". 

وعلى الرغم من أنه ليس على المدّعي في الأمور التعاقدية سوى إثبات وجود العقدء ذف إن للأخ ذ 
بأساس المسؤولية العقدية سلبيات» فهي لا توفر سوى حماية ناقصة للعامل: كوذ + يفة د حة ه ذف ي 
التعويض في حال ثيّت وقوغ الإصابة نتيجة خطئهء أو بقوةٍ قاهرة!). 

ورداً على ذلك لجأ جانبٌ آخر من الفقه الفرنسي إلى الاستعانة بالمسؤولية التقصيرية لمالك البناء 
عق اشر التي تنشأ عن تهدمه؛ متى كان راجعاً إلى إهمال في صيانته أو عيب في بنيانه أو قٍ نَم 
في عهدهء وحاولوا التوسع في تفسيرها لتطبّق على صاحب العمل في المصنع. إلا أن هذه المحاولة لم 
تجِدٍ نفعاً كونها تتطلب من جانئب: العامل المصاب إثبات وجود عيب في الآلة لتقوم مسد ؤولية مالكه .١‏ 
وهنا أرنضا يقر الأتتفاة الؤارذ على للسؤولية على أساس الخطأ المتغاق بصعوية الإتبك0). 

وعلاجاً لهذا الموقف؛ أخذ بعض الفقهاء بمسؤولية حارس الأشياء؛ إذ يُسأل الشخص عن الأضرار 
التي يُسببها الشيء الموضوع تحت حراسته؛ كونها مسؤولية موضوعية تستند إلى الملكية أو الح ازة؛ 
ففي الأخذ بها- كأساس للمسؤولية عن إصابة العمل -إلغاءً لأساس الخطأ واجب الإثبات. 


' د. عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق» ص 755. 

" حسين حمدان: الضمان الاجتماعي..فلسفة وتطبيق» :مرجع سابق..صس- 115- ويُطل بعض الفقهاء زفطة .+ الأخ. .ذَ بالمب. .ؤولية 
العقدية في هذا المجالء بأن "افتراض وجود الشرط الضمني دون تحليل إرادة المتعاقدين الحقيقية هو من قبيل الافتراضات الكيقية 
المجردة وينطوي على مبالغة في تضير هذه الإرادة. فضلاً عن أن العامل ليس شيئاً مادياً جامداً ليَصحٌ الأخ ذ بفك رة الال زام 
بصيانته كما يُعمل بأحكام هذه المسؤولية في بعض العقود الواقعة على أشياء كالإيجار والعارية والحراسة. ثم إن عقد العمل يق ع 
على نشاطٍ وينطوي على بذل نشاط وهو ليس من العقود التي محلها التزام بنتيجة معينة. وأخيراء فإن فك .رة الال .زام التعاة دي 
بِضمان السلامة لا توفز حَمَاية حَقَيققَة للعامل من آثار إصابات العمل طالما أنها مني على الإزادة المفترضة للمتعاة دي فم ن 
السهل استبعادها عن طريق نص صريح في العقد يقضي بنفي التزام صاحب العمل بضمان سلامة العامل؛ وبعدم التزامه بدفع أي 
توركل دقل حلاقبويديه لماز صل: هذا كله بالإضافة إلى أن هذه القكرة لا توفر أي حماية للعامل إذا كان الحادث قد وق ع 
مياه أجنبي أو بسبب خطأ العامل ذاته". يُنظز: د.أنطوان قسيس: محاضرات في التشريعات الاجتماعية: الكدّ .اب ألذ .أني: 
التأمينات الاجتماعية. منشورات جامعة حلبء كلية الحقوق/ حلب:577١:‏ ص /ه. 

' يُنظر في ذلك: حسين حمدان: أحكام الضمان الاجتماعيء مرجع سابق؛ ص 47. 
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إلا أنه يَرِدْ على الأخذ بهذه المسؤولية جوازٌ إعفاء صاحب العمل من المسؤولية في حالات ال وة 
القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغيرء مما يستتبع عدم إمكان التعويض في هذه الحالات؛: فضلاً عن 
أنها تؤثر في مقدار التعريض في حال وقع خطأ من جانب العامل المصاب7"). 

بالنتيجة نقول: على الرغم من تنوع أسس المسؤولية المدنية» فإنّ أيّا منها لم ينجح في التلاؤم مه ع 
طبيعة إصابة العمل. فكان لا بد -بدلاً من استعارة أساس للمسؤولية عن إصابة العمل م ن ند وص 
القانون المدني- من وضع أساس خاص بهاء يَسدُ الثغرات التي ظهرت بتطبدٍ ى أسد س المسد ؤولية 
المدنية» ويعالج الصعوبات الناجمة فيما يتعلق بكل م ن الا ات؛ء وانتف اء المسد ؤولية؛ واسد تحقاق 
التعويض. 


المطلب الثاني- مرحلة ما بعد تبني نظرية الخطر المهني 
أعسصوتووء101م عدسوكت دسل عترمغط) هآ 

تبدأ هذه المرحلة بتبني نظرية الخطر المهني التي طبّقت في أكثر من مجال؛ من أهمها - موضوع 
بحثنا- المسؤولية عن إصابة العمل. وقد كرس ذلك بقانون ؟ نيسان لعام ١83/4‏ في فرنس اء ال ذي 
تأثرت بمبادئه القوانين العربية. 

وقد ترتب على تبني هده النظرية لجوءٌ صاحب العمل إلى شركات التأمين الخاصة تخلصه 1ه ن 
عبء هذه المسؤولية. وما لبثت المسؤولية عن إصابة العمل أن تطورت من مسد ؤولية فردي ة إل ى 
مسؤولية اجتماعية» وتجاوز موضوع إصابة العمل النطاق الوطني لتنظم كثير من أحكام + باتفاقيٍ .ات 
دولية. 


الفرع الأول- تبني نظرية المسؤولية عن إصابة العمل على أساس الخطر المهني في 
القانون الفرنسي بتاريخ 5 نيسان لعام ١85/7‏ 

أولاً- عوامل صدور قانون 4 نيسان لعام ١857‏ 

كانت ألمانيا مهد ولادةٍ التأمين من إصابة العملء إذ نشأ فيها أول نظام للتأمينات الاجتماعية. فة د 
أخذ مصطلح "التأمين الاجتماعي' مكانه بين نصوص القانون في العقد التاسع من القرن التاسع عش رء 
وذلك في عهد المستشار بسماركء وبموافقة المجلس النيابي!". 

تقد حك نجاخ الحزب الديمقراطى الاقتراكي آنذاك فى كل من العجلس النيابي والتققبات العمالي .ة 
السلطة السياسية على إيجاد نوع من التوازن بين سياستها والأوضاع الاقتصادية السائدة(). فكان خيارا 


' حسين حمدان: الضمان الاجتماعي: فلسفة وتطبيق» مرجع سابق: ص .71١5‏ 
5 عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق» ص ,.١7١7‏ 
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سياسيا تبنته هذه السلطة» يتمثل في تعويض الضحايا على أساس الضمان الاجتماعي؛ والاستغناء ع ن 
اللجوء إلى أسس المسؤولية المدنية!"). 

فصدرت في ألمانيا ثلاثة قوانين أساسية للتأمينات الاجتماعية» أوّلها عام ١8/87‏ حول التأمين م ن 
المرضء» يليه قانون عام ١885‏ حول التأمين من إصابات العمل؛ وذلك على أساس نظردٍ ة الخط ر 
المهني"؛ وثالثها في عام ١585‏ يتعلق بالتأمين من العجز والشيخوخة”'). وبذلك تمّ ‏ ث - بموج ب 
قانون -١884‏ ولادةٌ مبدأ التأمين الاجتماعي الإلزامي من إصابة العمل. 

وقد امتد أثر إصدار هذه القوانين الثلاثة إلى غالبية الدول الصناعية؛ إذ نهجت نهج نظام بسمد مارك 
في الأخذ بنظام التأمين الاجتماعي. فصدرت قوانين ممائثلة في كل من ايطاليا ع ام 885 1؛ الذ رويج 
عام 1 انكلترا عام 21 الدانمارك عام » بلجيكا ع نأم 5 .وف ي سويسد ل 0-3 أم 
254 . وصدر في فرنسا قانون 1 نيسان لعام /184: الذي كان من أكثر القوانين ‏ أثرا بمدٍ ادئ 
قانون عام .)0(١844‏ 
ثانياً- الأخذ بمبدأ المسؤولية على أساس الخطر المهني 

أقِر قانون ١84/‏ من قبل اللجنة النيابية بتاريخ 4 نيسان لعام :١1844‏ وذلك عقب الض جة الدّ ي 
أثارها القرار الشهير 038685 الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ١١‏ حزيران لعام ."7١8968‏ 
وتتلخص وقائع القضية المتعلقة بهذا القرار بإصابة أحد العمال الحكوميين بينما كان يقوم بتشكيل قطعة 
من الحديد المحمى إذ انفصلت منها شظية أصابت يده اليسرى فأفقدتها القدرة فقدا كاملا إلا أذ .+ ل م 
يتمكن من إثبات ارتكاب الجهة التي يعمل لديها خطأ ماء وهو ما دف ع رومدٍ و 10111613 مذ وض 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية. دار العلم للملايين/ بيروت؛: طاء ٠1959ء‏ ص 185. 

لقد ظهرت نظم التأمينات الاجتماعية كمحاولة من المستشار الألماني بسمارك لجذب الطبقة العامة» وللحيلولة دون اعتناقها مبادئ 
التيارات الاشتراكية المناهضة للنظام الرأسماليء وما أدى إليه من ظلم اجتماعي واستغلال لفئة العمال» إذ تركزت جهود بسمارك 
على تحسين أوضاع هذه آلفئةء وذلك بمنحهم بعض الميزات الاجتماعية للتخفيف من وطأة الأخطار الاجتماعية ألدَ ي يتعرض ون 
لهاء ومن ثم يمكن امتصاص غضب أفرادها والحدُ من اتجاهها إلى مناصرة الاتجاهات الاشتراكية. راجع في ذلك: د.محمد حسن 
قاسم: التأمينات الاجتماعية؛ النظام الأساسي والنظم المكملة. دار الجامعة الجديدة للنشر/ الإسكندرية 2١9555‏ ص .١18‏ 


مصمتدكتحدم عل أسمعلاععة بلتقتحمم) يلل أمعلاععة باأعزهن عل أامعلاععة تممتأودكده عل عنم ذا عل 1992 أرمممةج * 
.2م2687 .1993 صتياز .علقاعهد صمنغهاناوغ]1 بوع لهاء50 كدهؤ15ه1.آ 
" لم يكن ذلك هو الظهور القانوني الأول لنظرية الخطر المهني؛ فقد صدر قانون عام ١80٠١‏ في ألمانياء متبنيا هذه النظري .ة في 
مجال حوادث السكك الحديدية. 

.15-9-0005 نل 625 27 07أدتصصمكما'0 صلاعلاآن8 .2005 ملناز 24 يلل أتصمة"! عند تمطاراعخ11 .11 عل أرمممة1] 
1 نه اأمجدعع ل كتامء. اا 

'د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابقء؛ ص ؟”5. 
.9 مأاك.م0 يعلداعمة عنأسعغ5 ها عل أنه :كع ساوهد[-صمع1 .غ21101011]ط نا[ 5 

' د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابق» ص 55. 
ع1 لقم دعل كك اتوحم يلل كتمع لاععة دعل مملئهعدمة 15 عل دمنغهءمتافحمة'آ] :عمه لخ -صوعل .5طلرع 2زم *” 


م.1993 بععأحخث1 ,2 غم .لماعمة ألمع(2آ .دوع لاعمسماووع1هم 
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الحكومة آنذاك إلى الإعلان بأن سبب الحادث نوغ من أخطار الحرفة بقوله: 'إننا نرى أنه ما لم يوج د 
نص تشريعي مخالف فإن العدالة تقتضي أن تكون الدولة مسؤولة قِيَلَ العامل المصاب عن الأخط ار 
التي خلفتها له مشاركته في تسيير المرفق.العام”7). 

وقد تبنى قانون ١848‏ نظرية الخطر المهني أساسا له لإقرار مسؤولية صاحب العمل عن إصد ابة 
العمل. وبذلك استعدت نصوصئه قيامَ هذه المسؤولية على أساس الخطأ. وبموجب هذا الأساس الجديد» 
فإنٌ على من خَلق تبعات يستفيد منها أن يتحمل مغارمّها وفق قاعدة الغنم بالغرم!). 

فوفق مبدأ العدالةء على صاحب العمل الذي يقوم عمال مصنعه بعمل تَحتمل طبيعته وقوعَ إصابات 
- وإنْ انتفى وجود خطأ وتقصير من جانبه- ن يتحمل هذه الأخطار في حال وقعتء وأن يُدخلها في 
نفقات إنتاجه(). 

وبموجب هذا الأساس الجديد لم تَعدْ المسؤولية شخصية» وإنما أصبحت مادية؛ تقوم بمجرد تحدٌ ق 
الضرر7). 

وبذلك تم هدم فكرة الخطأء التي طالما سبّب تبنيها كأساس للمسؤولية عن إصابة العمل ظلماً للعامل 
المصابء وضياعا لحقه في التعويض2). فهو أساسٌ بان عجزه أمام مفرزات: التقدم الصناعيء وأسلوب 
وأسلوب عمل المنشآت الحديثة: الذي يقوم على استحالة التجنب الكامل للأخطاء والإهمال» سواء مه ن 
جانب صاحب العملء أم من جانب العامل7". 

وبموجب قانون 84/8 1؛ لم يعد لخطأ العامل المصاب دور" في مسألة إقرار مسؤولية صاحب العمل 
عن إصابة العمل إلا في حالة الجسامة» ومن باب أوتى في حال كان الفعل مقصوذا. ومن ثم لم.تعذ 
تلك المسؤولية تتطلب لتوافرها سوى عنصرين: تحقق الضررء وعلاقته السببية بالعمل الذي يقوم ب .ه 


' خالد العناديء مرجع سابق. ص ”. 
' د. عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق: ص .555. وقد تفرعت من نظرية تحمل التبعة نظرية الخطر المهني. 
' د.حسن عباس: النظرية العامة للتأمينات الاجتماعية؛: دراسة عامة لأصول التأمينات والمساعدات الاجتماعدٍ ة وتطبيقاتهو آذ ي 
الفانون المقارن والشريعة الإسلامية. منشأة المعارف/ الإسكندرية» ١9487‏ ص 43. ويتمثل أساس المسؤولية عن الخطر المهذ ي 
في مفاهيم عدّة: تحمل تبعة أخطار الحرفة آع5015510م 181501316» تحمل تبعة الخطر المستحدث ع8 115010 تحمل تبء 3 
الأخطار المقابلة للربح 050134 - ع1150100: تحمل تبعة أخطار السلطة 4211405146 12150106: تحمل تبعة أخطار الوظيفة ع0او1815 
[10متع'ل. يُنظر في ذلك: د. جلال محمد إبراهيمء مرجع سابق.» ص .١1١‏ وتجدر الإشارة إد ى أن ق انون 1838 1 م يذ زم 
أصحاب الأعمال بالتأمين من مسؤوليتهم لدى شركات التأمين الخاصة» وذلك خلافا للقانون الألماني والايطالي والنمساوي. 

7م .م0 .وعدوع13 .801111518155518 بلتدئخن .الآقاناخ ./ا 
؟ د.حسن عباس؛ مرجع سابق» ص 45. 
' د. جلال محمد إبراهيم؛ مرجع سابق؛: ص 777. 


234 مأك.م0 .وعناوعها .80111/18185515 بلعدن0 .ا ([تانام 6 
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المصاب7'. ولم يعد لصاحب العمل دفعٌ هذه المسؤولية» سواء بنفي وجود خطأ من جانبه؛ أم بإثٍ .ات 
اننيب الأب 3 

ويرى الفقيه الفرنسي إيف سان جور 1017185 -85.541711؟لآ في مبادئ قانون ١84/8‏ تسد وية 
مضالح7): مصالحٌ العمال المعرضنين لإصابات العمل» ومصالحٌ بصنب السلا إن كَحق سس فد 
العامل المصاب بإقامة مسؤولية مجردة عن عنصر الخطأء بينما تتحقق 3 مصلعة ستاهي لغلا بجع ل 
للتمويمن حجن هذه للمسووقة جز آفناء ذلك له لإوغطي سوج ضوة لقي كدررة الجساب على العة: لى: 
ولا تتخذ في حسابه سنوئ نسبة محدؤدة من أجزه') . فضلاً عن أن هذا القانون يمنح صد احبّ العم ل 
حصانة تقيه خطر لجوء المصاب إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويضء؛ إلا في < ال ارتك ب الأول 
خط جسيما» أو قعلاً مقصودا َكب الأصلية: 

وبناءً على ذلك فقد كرس قانون ١84/7‏ حلا توافقيا؛ فعلى الرغم من أنه قد أقام أساسأً للمسد ؤولية 
عن إصابة العمل - الذي كان مركز اهتمامه- فإنه لم يمنخ تعويضاً كاملاً وعادلاً عنهاء فضلاً عن أنه 
أغلق باب القضاء المدني في وجه المصاب. 

وبعبارةٍ أخرىء منحّ هذا القانون المصاب ميزة المسؤولية الآلية لصاحب العمل عن إصابة العمل؛ 
إنما بتعويض جزافيء وحق مطالبة مدنية مُعلّق. 
ثالثا- تأثر القوانين العربية بقانون 4 نيسان لعام ١8154‏ 

تأثرت القوانين العربية أيضاً بالمبادئ التي جاء بها قانون /184: كان أرّلها القانون العراقي لع ام 
5 الذي تبنى مبدأ المسؤولية عن إصابة العمل على أساس الخط ر المهذ ي7). تبه + اله انون 
المصري رقم 54 لعام ١513‏ بالنسبة إلى غير العاملين في القطاع الحكوميء ثم المرسوم الاشتراعي 
اللبناني رقم 7١5‏ لعام .)0(١95*‏ 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص 558. 
ها عل كاقغلها دعا ممع كتتدمم حدم هنا عبككممء 1898 اترحة 9 يلك أهآ ا عل غعغه؟ عآ" :1/1-1010115مه 3 


."تناك نلو مضع "!1 عل جدعت اع عدم ءا 
2م أك.م0 .عإعصطوط .1871115ل ا لاشة© ,وأعصوء تالا 1115 بصدء اعم منائطط .8ووع1] 4 


وقد قَدّر المشرع الفرنسي أن اتام صاحب العمل بدفع التعويض على الرغم من عدم ارتكاب خطأ من جانبه يفترض - عدالة - 
أن تخفض قَيْمَة هذا التفويض- وبثلك استبعدت فكرة التطبق الحرفي لنظرية الخطر المهني التي تضمن تعويضا كاملاً عن أخطار 
المهنة» فكانت المسؤولية وفق قانون ١59/‏ غير مطابقة لتلك المتعلقة بنظرية الخطر المهني؛ فقد منحت ينا جز افيا. 
.77م .أك.م0 .قت 1نء18.15 801017215855 ,لعدمن110.0 1118م 
الضادر بتاريخ 5 1955-4-7. يُنظر: د. فرنان باليء مرجع سابق؛ ص .١١‏ 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء فلسفة وتطبيق» مرجع سابق» ص 777. 
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أما في سوريّة فقد امتد أمدُ تطبيق قواعد مجلة الأحكام العدلية حتى ما بعد استقلالها ع ن الدول ة 
العثمانية عام :١3١‏ وذلك إلى أن أصدر المندوب العام الفرنسي في الثالث م ن آذار لع ام ١957‏ 
القرار رقم ٠١5‏ ف. ث - الذي كان أول ظهور قانوني لتأمين إصابة العمل في سوريّة- ليعالج مسألة 
التعويض عن الحوادث التي تقع في أثناء العمل في المشروعات المتعلقة بالمصلحة العام ة» أي تل ك 
التي تستثمرها أو تراقبها المندوبية العامة. وقد فرضت المادة الأولى من هذا القرار التزام اث علد ى 
صاحب العمل لمصلحة المصاب أو عائليه؛ وذلك فيما يتعلق بطوارئ العمل7') التي تصيب العم ال أو 
المستخدمين بسبب أو في أثناء العمل. 

وبسبب حصير نطاق تطبيق القرار رقم 5 ٠١‏ ف.ث بفئة معينة من العمال والمسم تخدمينء بقدي ات 
الفنات الأخرى التي تمثل الأكثرية الساحقة من العمال والمستخدمين خاضعة للقانون العام فيما يتعل قى 
بإصابات العمل. وظل القرار' مطبقاً إلى أن تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 775 لعام 71445", 

فقد-حالج هذا القانون الأخير في الفصل السابع من الباب. الثاني منه موضوع إصابة العمل» وقد :م 
هذا الفصل إلى قسمَيْنء تناول الأول الالتزامات الواجب القيام بها في حال وقعت الإصابة("؛ بينما ضمٌ 
القسمُ الثاني الإجراءات القانونية الواجب اتباعها!"). 

ويُلاحَظ تأثر المشرع السوري- أسوة بمشرعي القوانين العربية الأخرى- بمبادئ 3 انون :١898‏ 
فلم يخالفه إلا في بعض التفاصيل!"). 

وإن كان قانون ١818‏ و- بالتبعية- القوانين اللاحقة التي تأثرت به قد اتسمت كله ١‏ بمحدوددي ة 
نطاق الحماية» إذ حُدّد نطاق التطبيق بعدد من الصناعات التي يتصف العمل فيها بدرجة عالدي ة م ن 
الخطورة: أو بالتي يرتفع فيها معدل الإصابات عن سواها من الصناعات»؛ فذلك يعود إلى أن محدودية 
التطبيق كانت خاضعة لمبدأ الحاجة النسبية للحماية7): ويُفسّر ذلك بأن الحوادث التي كان يهتم مشرعو 
مشر عو القرن التاسع عشر بالتصدي لهاء سواءً بالوقاية» أم بتقرير المسؤولية عنهاء كانت تد لك الدَّ ي 
يتعرض لها العمال في المصانع والمناجم وغيرها من الأماكن الخطرة7". 


' المصطلح المستخدم في القرارء ويبدو أنه لم يكن يتناول الأمراض المهنية. 
' الصادر بتاريخ .١945-5-١١‏ يُنظر: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المة ارن: مرج ع 
سابق؛ ص 7 وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية» العدد 5», تاريخ ا 15 
" المواد: 1/8١ا-م١‏ 7. 
* المواد: 52720-65. يُنظر في ذلك: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتّهاد المقارن» مرجع سابق» 
طقسن 1 
'د. فرتان بألي: مرجع سابق: ص 15. 
أ د.محمد حسن فايق» مرجع سابق:؛ ص .١47‏ 
سِلِيمَانَ الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛: ص ار 
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وبناءً على ذلكء؛ فقد كان نطاق تطبيق القانون رقم 55 لعام ١475‏ في مصر يقتصر على العاملين 
في المنشآت الصناعية والتجارية("). 

ولم يكن تحديد تطبيق هذا التأمين من حيث الأشخاص والمهنة التي يمارسونها فقطء وإنم ١‏ ك ان 
الدخل معيارا لتحديد التطبيق أيضا. فخلال المدة بين عامئ ١450-١978‏ قصنَر اله انون الفرنس ي 
تطبيق أحكام إصابة العمل على كل من لا يزيد دخله السنوي على مبلغ ١5٠٠١‏ فرنك فرنسي("). 

إلا أن مبدأ الحاجة النسبية للحماية لم يدم طويلاًء فقد بدأث القوانين اللاحة .ة تومدٌ .ع م ن نط اق 
التطبيق» ومن ثم وُسسّع نطاق الحماية التأمينية من إصابة العمل. 

فمن حيث نطاق التطبيق الشخصيء أي الأشخاص المشمولون بالحماية والأعمال التي يقومون به ا 
تم وفق قانون 7٠‏ حزيران لعام 18439ء ثم بقانون ١5‏ كانون الأول لعام 977١ء‏ وقانون "٠‏ نيس ان 
لعام ١177‏ في فرنساء تم مَدُ نطاق تطبيق قانون ١181/8‏ إلى إصابات العمل في قطاع الزراعة؛ كم ا 
مد قانون ١7‏ نيسان لعام ١107‏ نطاق التطبيق إلى عمليات الاستثمار التجاريء وألغي شرط تطبدٍ ق 
قانون ١848‏ المتعلق باستخدام الآلة» التي كانت تمثل معيار الخطورة. وصدر أيضاً قانون ؟ آب لعام 
37 الذي مد نطاق تطبيق قانون ١83/8‏ ليشمل خدمَّ المنازل7). 

أما فيما يتعلق بالتوسع في النطاق الموضوعيء أي صور إصابة العملء فلم يَعد هذا النطاق يقتصر 
على حادث العمل وفق قانون /2184 وإنما امتد ليشمل المرض المهني أيضاًء وذلك بموج ب ق انون 
5 تشرين الأول لعام ١5١5‏ في فرنسا. 


' د. جلال محمد إبراهيم؛ مرجع سابق» ص 145. 
' رفيق سلامة: شرح قانون الضمان الاجتماعي. د. ن/ بيروت؛ طااء 13955: ص 4لا. 
أكء.م0 .2005 بمنناز 24 يلل غقصد'! سرد 11.1191510157 عل أرمممةج 3 
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كما ومتّع القانون رقم 77 لام 41468 :الذي كان مطبقاً في كل من سوريّة ومصر7) أيام الوحدق 
وعالج كلاً من التأمين والتغويض عن إصابات العملء مجال التطبيق أيضاً؛ فلم يع يقتضر على عمال 
الصناعة والتجارة فقط(). وإنما امتد ليشمل كل من يعمل لدى الغير27؛ بالإضافة إلى توسيع مص طلخ 
إصابة العمل ليشمل كلا من أمراض المهنة وحادث الطريق!*). 
رابعا- نقل مسؤولية صاحب العمل إلى شركات التأمين الخاصة 

شارك تطبيق المسؤولية على أساس الخطر المهني وفق قانون 4 نيسان لعام ا لي عرد حق 
العامل المصاب بالتعويض من كثير من القيود والمّعوقات التي كانت تكبله؛ فأضحى مفتوحا لا يتطلب 
فك زافق هط من جاب صتلح الأسال. :وسو مآ أزطق .هذا الآخير بمب ومالن و الفبريس دام 
يحل لجا للذؤرب مقف إمايوماقل افير متقلروحةك لز اللى اتنركاك.الة أمين.كوس ولة لتقم .فاق 
المسؤولزة الثقيلةاعكة بنقلها ‏ إلى هاه الشزكات .. وبموجتب. طقذ! التأموق :للدي كم لإينهماة:زقوم .ص. احب 
العمل بدفع قسطٍ يتناسب مبلغه مع الخطر الذي يتعرض له عمال منشأته: وذلك مقابل أن تلتزمٌ شركة 
التأمين بدفع التعويض المترتب على صاحب العمل تجاه العامل المصاب7"). 

إلآ أن الجوة صناحب. العدل لشركات.الثلدين كان سسطبغاً بصبقة الالفتيارية مما أرق بع:-عئن 
سكاف الأعمال ات وختصضوىضما الس كاك النتنانلة لفون البخةزة2 جلزت نايل الللمووةة هد انوك 
أصحاب الأعمال الآخرين الذين لم يلجؤوا إلى هذا التأمين أصلاً. فكان ذلك يمثل إخلالاً بمبدأ المنافسة 
بسبب عدم المساواة في الأعباء التي يتحملها أصحاب الأعمال؛ والذي لا يتحقق إلا بإجبارهم جم يعهم 
بالتأمين عن عمالهم!"". 


' بالنسبة إلى القطر المصرنيء حل القانون رقم لعأم 8 همحل كل من القوأنين: رقم 75 لع أم 1: ورة ح 5 لع أم 
٠‏ ورقم ١١7‏ لعام ١15٠‏ ألتي نظمت أحكاح تأمين إصابة العمل. راجع: د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية؛ النظ ام 
الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابق» ص 3 . كما مد القانون رقم تطاق نشاط مؤسسة التأمين والادخار وفق ألقانون رقم 
5 لعام 88 إلى الثامين مق إصابات الصمل وأمراضن المينة. تظن : مجموعَة كشريفات: الل والتامينات مَعنقا عليها باخة آم 
القضاء وأقوال الفقهاء مادق بالنصوص الملغاة. إعداد: أحمد حسين» مطبعة مصر/ د. ع.نء» ١35375١اءوص‏ 5١ه.‏ 

' محمد نجيب توفيق: الخدمات العمالية بين التطبيق والتشريع. مكتبة الد اأهرة الحديد ة/ لق أهرقء طق لوص 35. ف د 
حصرت المادة الأولى من قانون 54 لعام ١52٠‏ حول إصابات العمل تطبيق أحكامه بأصحاب المد ال الصم ناعية والتجاردٍ .ة. 
راجع: د.مصطفى منيب: المبادئ القانونية في مواد عفد العمل. دار الفكر العربي/ مصرء طاء ١5‏ ص 5:45. إذ كان نط اق 
العمل. مجلة القانون والاقتصادء صادرة عن كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول/ الجيزة. القسم الثالث؛ العدد الأول» آذار ةل ص 
0 

' د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابق» ص 1 

' د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية؛ النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابق؛» ص ؟5. 

' يُنظر: د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص ١‏ 


' د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص .١5‏ 
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ونتيجة مطالبات أصحاب الأعمال بتعديل هذا الوضع؛ صدر قانونٌ في فرنسا بتاريخ ١‏ آذار لعام 
5 جعل التأمينَ من مسؤولية إصابة العمل لدى شركة التأمين إلزامياء إضافة إلى أنه منح العامل 
حق إقامة دعوى مباشرة في مواجهة شركة التأمين» للمطالبة بحقوقه في التعويض من دون حاجة إلى 
جطلانة حناهتن) الة نا 

وقد صدر-لاحقاً- في مصر القانونٌ رقم 85 بتاريخ +-94 -147 ١‏ الذي أقر أيضاً مبدأ الت .أمين 
الإلزامي من المسؤولية المهنية عن إصابة العمل التي نظمها القازون رقم 54 لعام 3551٠+:وذلك‏ بهدف 
سا الغ اللتى ,ارت هذا الكفير بتركة العامل :الذي رمنتكق التعويظن. مدقا يخطز لق الأن.صد .الضف 
العمل وإعسار:(). 

وقد حذا حذوه القانون السوري في تبني تلك القاعدة؛ وذلك بموجب القانون رقم 775 لعام :١4547‏ 
إذ من العامل المصاب صراحة حق الإدعاء المباشر ضد شركة التأمين7). 


الفرع الثاني- المسؤولية الاجتماعية عن إصابة العمل 
أولا- تبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية عن إصابة العمل 
ظهرت الكثير من الدعوات الفقهية بإحلال المسؤولية الاجتماعية - بأن تقوم هيئة عام ءة بمهم .ة 
إدارة تأمين إصابة العمل- محل مسؤولية صاحب العمل الفردية عن تلك الإصابة). 


وكانت لهذه الدعوات حججٌ تدعم موقفهاء وتستند إلى أسباب تتعلق بمسؤولية المجتمع عن إص ابة 
العمل التي تصيب أفراذه» أو حتى لأسباب تتعلق بالتمويل؛ أو تطبيقا لمبدأ الضمان الاجتماعي. 


فوفق أساس مسؤولية صاحب العمل الفردية عن الخطر المهنيء يرى الاجتهاد الفقهي أن صم احبّ 
العمل ليس المستفيد الوحيد من جهود العاملين لحسابه؛ ذلك أن المجتمع بكامله ينتفع بهذه الجهود. هذا 


أ د.محمد حسن قأسم: التأمينات الاجتماعيةء النظام الأساممي والنظم المكملة» مرجع سابق؛ ص 0و يشا جه د حسدااين 
منصور: قانون التأمين الاجتماعي: مرجع سابقء ص ٠‏ ؛. فأجازت الفقرة الأولى من المادة التاسعة م ن ه ذا اله انون للعام لل 
المصاب أن يطالب بحقوقه صاحب العمل والمؤمن لديه معا بالتضامن: ويُفيد مفهوم التضامن جواز ملاحقة الهم دينيّن: ص احب 
العمل وشركة التأمين مجتمعين أو منفردين بمقتضى القواعد العامة [المادة 585 من القانون المدني السوري]. وقد أيِّ د الاجته اد 
ألفقهي والقضائي في مصر هذا المفهوم: استثناف مختلط ١541-5-١5‏ و .1544-2-75١‏ كتاب قانون العم ل: ق انون العم ل 
والتأمينات الاجتماعية للأستاذ محمد حلمي مرادء ص 530 ف :/لاء مشانٌ لدى د. فرنان بالي: تأمين دعوى المصاب المباشرة. 
مجلة القانون لعام 555١؛‏ ص "١‏ وما بعدها. 
' المادة 7٠٠١‏ من القانون رقم 775 لعام :١547‏ إذا كان صاحب العمل قد أمّنَ نفسه بضمان [سيكورتا] على المسؤولية المالي 3 
التي تقع على عاتقه بسبب الطوارئ؛ يحق للمصاب أن يطالب بالتعويض شركة الضمان رأساً [وردت هكذا]". 
ينا" جلال محمد إبراهيم؛ مرجع سابق؛: ص 155. 
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بالإضافة إلى أن أخطار المهنة ليست من صنع صاحب العمل؛ وإنما نه .4 نتيج . للتة .دم الص. ناعي 
والعلمي الذي حققه الفكر الإنساني على مر السنين!". 

ومن جهة أخرىء فإن مصلحة العمال تقتضي عدم إقرار صاحب العمل مسؤولاً مس ؤولية فردي ة 
عن إصابة العمل؛ وإنما الأجدرٌ جعلها مسؤولية جماعية؛ يتحملها أصحاب الأعمال كله م؛ لمصم لحة 
العمال كلهم. ويُطبّق مبدأ المسؤولية الجماعية هذا من خلال نظام التأمينات الاجتماعية!". 

أما عن الأسباب المتعلقة بالتمويل؛ فتتلخص في أن إضافة ذمم جديدة إلى جاذ ب ذم ة المس ؤول 
2:صائض ١‏ الاعمال > والتكل مانا ققارا امسق اللدفق السمساي قلي القمووط ار 

وإلى جانب اختفاء قصد الربح بالنسبة إلى الهيئة العامة التي تتولى إدارة د أمين إصد ابة العم لل- 
مقارنة بالتأمين الخاص/)- فإنها تلتزم أيضاً بالتعويض-كما سيأتي تفصيله- وإن لم يقمْ صاحب العمل 
بالاشتراك لديها عن عماله. وذلك على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى شركات الدّ أمين الدّ ي لا 
تلتزم بدفع أي مبلغ في حال لم يتم الاشتراك؛» أو لمجرد وجود أدنى شك في صحة عقد التأمين. 

إلا أن فكرة المسؤولية الاجتماعية: لدى غالبية الفقه: تستند إلى مبدأ الضمان الاجتم .اعي: وتّء 3 
تطبيقاً لهذا المبدأء ذلك أن الخطر المُراد التأمين منه لا يتمثل في العجز أو الوفاة: وإنم ١‏ ذ بي فق دان 
الدخل. فالتأمين يهدف إلى ضمان استمرار الدخل في حال العجز عن العمل أو وفاة العام ل المُعدٍ لى؛ 
مما يعني تحقيق مستوى معيشة مستقرء لا يتأثر بالأخطار الاجتماعية التي أصبحت لازمة من ل وازم 
التقدم الصناعي الحديث. فالتعويض؛ في هذه الحالة» لا يمكن أن يك ون ج زاءًء إذ إن ه ذا الأخدٍ رَ 
يفترض الخطأ والمسؤولية» وإذا كان لا بد من مسؤول عن هذا الخطر الاجتماعي والتعء ويض عذ +. 
فهذا المسؤول ينبغي أن يكون الجماعة كلها!"). 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابقء ص 558. 

' د.حسن خفاجي؛ مرجع سابق» ص .١١8‏ 

' د.سعيد عبد السلامء مرجع سابق» ص .4١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن التوسع في فكرة إصابة العمل لم يكن يتوافق ومصلحة صاحب العمل حين كان مسؤولاً مسؤولية شخصه ية 
عن إصابة العمل في طوّرها المبكر أو تجاه شركة التأمين. ولذلك؛ فقد كان يناضل بشدةٍ لمقاومة التوسع في مفهوم إصابة العم ل 
في أثناء إجراءات التكييف المهني بسبب تفل آثارها المالية عليه» مما أدذى إلى ازدياد ملحوظ في عدد القضايا في هذه اله الات» 
وعن فيض من الدعاوى القضائية. إلا أنه عندما شمل التأمين الاجتماعي هذا الطارئ: كما هي الحال الآن في معظم دول الع الم 
انخفض التقاضي إلى الحد الأدنى. يُنظر: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي الس .وري ف بي ضضم وء الاجته اد 
المقارن» مرجع سابق» ص .57٠١‏ 

* كما يختلف التأمين الخاص عن التأمين الاجتماعي من حيث طبيعة الرابطة بين أطراف العلاقة أيضاء فهي عقدية بالنس بة إل ى 
الأول ونظامية قانونية بالنسبة إلى الثاني. راجع في ذلك: د. محمد فاروق الباشا: التأمينات الاجتماعية ونظامه ١‏ ف بي المملك .ة 
العربية السعودية. نشر الإدارة العامة للبحوث/ الرياض؛ طاء 2١9595‏ ص 34. 


” ينْظر: د.حسين عباس» مرجع سابق» ص 6 
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وقد ورد الحق في الضمان الاجتماعي!') في نصوص غالبية الدساتير. فنص الدستور السوري على 
حق كل مواطن في أن تكفله الدولة وتكفل أسرته في حالات الطوارئ: والمرضء والعج زء والدٍ تم 
والشيخوخة؛ والبطالة غير المتعمدة؛: كما نص على إنشاء نظام للض مان الاجتم اعي لتحقدٍ قى ه ذه 
الغاية('). 


كما منح الدستور” السوري فئات معينة حق اقتضاء تعويض قافن 2 أن للمسد قو الطوالدين 
الناشئة عن العمل إحداها”). 


وقد ورد الحق في الضمان الاجتماعي أيضا في مقدمة الدسثور الفرنسي الصادر بتاريخ 7 تشرين 
الأول لعام 5 إذ نص على حق كل فرد يُصاب بعجز عن العمل سواء بسبب سد نهء أم حالت ه 
الجسدية أو العقلية» أم وضعه الاقتصاديء في الحصول من المجتمع على ما يلزمه من وسائل تكفل له 
العيش اللاقق(4). 

واستجابة لهذه الدعوات الفقهية؛ وإقراراً لمصلحة العامل المصاب إصابة عم لل بتعويض ه علد ى 
أساس التضامن الاجتماعي 7" الذي يُعَدُ أساساً لقوانين التأمينات الاجتماعية()؛ صدر في فرنسا قانون 
قانونٌ بتاريخ + تشرين الأول لعام :41557 تم يموجه إلحاق مسألة التعويض ع ن إضد .ابة العم ل 
بصناديق الضمان الاجتماعي؛ ومن مَمّه انتقلت مسؤولية هذا التعويض من شركات التأمين وص احب 
العمل إلى المؤسسة التأمينية"؛ بعد أن كان التعويض عن إصابة العمل -وفق قانون 4 نيس .ان لع ام 
وزو ع وتحصورا يساحب انبل 


' تجدر الإشارة إلى أن هناك فارقا دقيقا بين مصطلحي التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعيء فالأول يقتصم .ر عد ى اله ؤمن 
عليهم: أما السمان الاجتماعي فهو حق لكل فزد من أفراد التجتمع- يُنظن: د.حسين خفاجيء مرجع سَايق: ضن ٠‏ 77. 
' راجع المادة السابعة والعشرون من الدستور السوري. 
' البند ج من الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرون من الدستور السوري: 'تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم عد ى 
المبادئ الأتية: ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل'. 
* الفقرة الحادية عشرة من الدستور الفرنسي: 
0 13 عل باأمأمعدط ناه عناواوجطم أماغ دمد عل ,ععة درمد عل لامكلة؟ مع تبان عستفمسسط عماج ابره" 
كا نإمتد دعل غأأللاءه للم ذا عل عتصعاطه'ل اتمعل ع1 شه بعع ا اتدكهع عل غأأعدممعصا"! كصقل عتلتامعا عد عناوتتدمممئءة 
عع سمطنوعا حدر . "ععمعأمنرع 'ل دعاطممع خم 
م0 .صمتسكتدم عل أمعلاععة ,انه نحمنا دل تمع لاععة باع زد عل أمعلاععة تسممقكودقق عل نو ها عل 1992 أتمممة ع 5 
.2 مأك .م0 
' تنص المادة رقم 055 1:111-1 من القانون الفرنسي على أن تنظيمٌ الضمان الاجتماعي قائمٌ على مبدأ التضامن الوطني. 
وع! الاأصدعدع علاط .ع لدسصمتنهص غأسمهل1أه5 عل عمأعسترم ع1 عبد عفلصم] أوع علماءه؟5 غأأسءغ5 د[ عل صمزئدد لصدعره'.1" 
اع تمل متاك عل باه ععتسلمم عل وعلط تاأمععقكتاد ععتطأهط عناه) عل كعسوكت دعا عطممء عالنصةة عبعا ء جعي التدحمنة 
. "صتدع عل غاأأعدمق عنما 
2 مأت.م0 اع تطهط .01خ 11 ,وأعممء .جعالا ع1 بممء لدعم مطتلئطم .عموع1] ”7 
يُنظر: حسين حمدان: الضمان الاجتماعي» فلسفة وتطبيق» مرجع سابق: ص 5/. 
” د:عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية؛ المجلد الثاني. منثه .ورات الحلب ي 
الحقوقية] بيروت» 15958 ص آءولاء. 
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وبذلك؛ لم يعذ صاحب العمل يلتزم بسوى المشاركة في هذا التعويض عن طريق دذ ع اش تراكات 
دورية إلى تلك المؤسسة1!". 

وقد تم تبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية أيضاً من قبل مشرعي غالبية الدول7". وهذا حك م ة انون 
التأمينات الاجتماعية السوزي رقم 37 لعام505١ء‏ الذي ألغى كل الق وانين الس ابقة والمخالف 2 ل +؛ 
كالقانون رقم 4١4‏ لعام ١155‏ الذي أنشأ صندوقاً للتأمين وآخر للادخار العمالي الخاض عيْن لأحك ام 
العرسوم التشريعي رقم 5١7‏ لعام ١567‏ بشأن عقد العمل الفردي. كما ألغى أيضا القانون رة م *.؟ 
لعام ١154‏ حول التأمين والتعويض عن إصابات العمل؛ فضلاً إلغائه الأحكامٌ الخاصة بطوارئ العمل 
وأمراضن المهنة التي تضتمنها القانؤن رقم :14" لعام ١541‏ الخاض بقانون العم لى: وك ل الق. .وانين 
والمراسيم التشريعية المعثلة له("). 

ويُعدُ القانون رقم 47 لعام ١155‏ المرجع التأميني الموحّد لكل العاملين في الدولة» وفي القط. اعيْن 
الخاص والمشترك1'). 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابقء ص 5”55. 

' قد تصدر أحكام إصابة العمل إما في ثنايا قانون التأمينات الاجتماعية كونها أحد فروعه؛ أو يصدر قانون: أو مرسوم خاص بهذه 
بهذه الأحكام. 

ومن المهم أن نذكر هنا أنه لا يوجد لإصابة العمل نظامٌ قانوني خاص في اليونان وهولنداء إذ تطبق أحكامُ تأمين المرض والعجٍ ز 
الطبيعي على هذا الخطر الاجتماعي. 

5 م أأء.م0 بعلواءه5 غأسسءغ5 د[ عل أزه:2آ] توعبوعد[-صمع1 .غ10103لاطناجا .ما 
وهناك دول قليلة» كالمغرب -وفق قانون 5 شباط لعام ١577‏ حول تعويض حوادث الشغل المُعدل له انون ١5‏ حزدٍ ران لع ام 
7 الذي نقل أحكامه. عن قانون -١95/‏ ظلء لمدةٍ طويلة» بُقرُ بمبدأئ مسؤولية صاحب العمل الفردية عن تع ويض إصه ابة 
العمل والتأمين الاختياري لدى شركات التأمين. إلا أن الفصل "5٠‏ من الظهير وفق تعديل ١5‏ حزيران لعام 7٠٠١”‏ ق ده .رض 
التأمين الإجباري على بعض فتات المؤاجرين من أخطار حوادث الشغل. وقد نادى الفقه المغربي حديثاً بوجوب دمج التعويض عن 
حوادث الشغل والأمراض المهنية في قانون الضمان الاجتماعي. وهو ما أدى إلى إجراء تعديلات مهمة في هذا المجال. 
'" وفق المادة 4 من قرار إصدار القانون رقم 37 لعامة55١.‏ وقد عَدْل هذا القانون بعدة مراسيم تش .ريعية: ٠١5‏ لع ام 29515 
؟١‏ لعام 54 م١‏ لعام #لاةق. ه؟ لعام وأرة ع 5" لعام كلاق 8 لعام رك 
* وفق نص المادة رقم ١١7‏ منههء المعذلة بالمادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 7 لعام .٠٠١١‏ وقد أخذ بمب دأ المس ؤولية 
الاجتماعية كلك كل عن القانون رقم "١‏ لعام ١917‏ في الأردن» وفي القانون الجديد رقم ١9‏ لء أم ٠٠١١‏ [ق أنون الض هان 
الاجتماعي لعام ١١٠5].ء‏ وقانون رقم 14 لعام ١91975‏ في البحرين: وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتي رقم ؛ لعام 
5: ونظام التأمينات الاجتماعية السعودي د اريخ ١583-3-5‏ ه . . -1535١م-:‏ المع ثل بالمرس .وم رق م “5 3 اريخ 
471-34-5 ١ه‏ . 7٠٠٠١[‏ م]ء واللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السعودي الصادرة بقرار الوزير رة حم 8؟١‏ تأميذ .ات 
تاريخ 175-١-471١ه‏ . 3٠٠٠١[‏ ح]. وفي الكويت» صدر القرار الأميري بالقانون رقم 5١‏ لعام 1515 بإصدار قانون التأميذ مت 
الاجتماعية لأول مرةٍ المطبق على المواطنين الكويتيين حصراء وقد وضع هذا القانون موضع التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين 
الأول لعام ١5171‏ عدا الباب الرابع حول التأمين من إصابات العملء إذ صدر المرسوم رقم ١7١‏ لعام ١91717‏ يقضي بتأجيل العمل 
بأحكام هذا الباب لحين صدور مرسوم بتحديد تاريخ العمل به ولم يصدر هذا المرسوم حتى الآن. وعلى هذا يستمر العمل بأحك ام 
الباب الثاني عشر من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 58 لعام 1574١ء‏ فهو القانون الذي ينظم التعويض ع ن إص ابات العم ل 
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ولم يتبنًّ بعض الدول مبدأ المسؤولية الاجتماعية إلا منذ عهد قريب. ففي تونسء صدر القانون رقم 
8 بتاريخ 7١‏ شباط لعام ١1354‏ حول التعويض عن الأضرار الحاص لمة بد بب ح وادث الثه غل 
والأمراض المهنية في القطاع الخاص» إذ كان صاحبُ العمل- قبل صدوره- يلجأ إلى التأمين الخاص 
بموجب قانون ١١‏ كانون الأول لعام .)"1١581‏ 

وكذلك الحكم بالنسبة إلى قانون الضمان الاجتماعي اللبناني الصادر بتاريخ ”7 أيلول لعام -١95715‏ 
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ١59455‏ - الذي لم يوضع موضع التنفيذ إلا منذ زمن قري با" إذ 
كان المرسوم الاشتراعي رقم ١5‏ لعام ١5487‏ المتعلق بإصابات العمل» والمُطبّق انتظ ارا لوضد ع 
قانون الضمان الاجتماعي موضع التنفيذا" يُلزم صاحب العمل بإبرام عقود تأمين مع إحدى ش ركات 
التأمين» وذلك لضمان التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم7). 
ثانياً- نتائج تبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية عن إصابة العمل 

بموجب مبدأ المسؤولية الاجتماعية: تتولى الدولة مباشرة: أو عن طردٍ ق إد دى المؤسسه ات أو 
الهيئات العامة» إدارة نظام التأمينات الاجتماعية!”)؛ ومن ضمنها تأمين إصابة العمل. 

ففيما يتعلق بالتنظيم: الهيكلي للتأمين الاجتماعي من إصابة العملء تَعَدُ المؤسسة العامة للتأميذ .ات 
الاجتماعية السورية: التي أنشئت تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 47 لعام +١504‏ مؤسسة عامة 
تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة» وتعمل وفق التوجيهات العامة التي يُصدرها مجلس الوزراء ذف ي 
هذا الشأن!"). 


وأمراض المهنة للعاملين الكويتيين وغير الكويتيين إلى حين صدور المرسوم المشار إليه. وعلى هذاء يخضع الع أملون بالقط اع 

الأهلي والنفطي كويتيين وغير كويتيين لأحكام القانون رقم 58 لعام .١19514‏ 

راجع: محمود سالم: حة وق إص ابات العم لل للع املين بالقط اع الأهل ي والنفط بيء مجر .ة العام لم/ الكودٍ .ت١7‏ نيس أن 
7١ ١1‏ ع0 1 ناعا. تتا 

' د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابق» ص 5؟/. 

' الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإصابات العمل إنمأذج من الدول العربية]» إعداد: خلف العبد الله. منش ورات المرك ز العرب ي 

للتأمينات الاجتماعية/ الخرطوم:ة٠١؟:‏ ص 554. 

' حسين حمدان: الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاته» دراسة تحليلية شاملة. منشورات الحلبي الحقوقية/ بد .روت»”١٠7.‏ ص 

457. وقد خصّص في قانون 75 أيلول لعام ١577‏ فرع لتأمين إصابة العمل؛ وخلال مدةٍ انتظار تطبيقه كانت أحك ام المرس وم 

الاشتراعي رقم ١5‏ لعام 54١.ء‏ ثم المرسوم رقم ١756‏ لعام ,215 هي المطبقة. 

وفق المادة ١١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١5‏ لعام ؟15/8. راجع: اجتهادات محكمة ال نقض اللبناند ة: قضم ايا العم لمء 

اجتهادات» نزاعات عمل فردية وجماعية» إعداد: نبيلة زين؛ مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع/ بيروت؛: طاء 1557 ص .4١05‏ 

* د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص 5/. 


' المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم >١‏ الصادر بتاريخ .1551-1١:-1١١‏ 
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ولم تتناول أي من مواد القانون السوري فروغ التأمينات الاجتماعية بالتعدادء وإنما عُنون الفصه ل 
الأول من الباب الثالث بتأمين إصابة العمل؛ بينما عالج الفصل الثاني من الباب ذاته تأمين ال يخوخة 
والعجز والوفاة 9). 

أما وفق القانون المصريء فقد أنشئت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيء التي تتولى إدارة ص ندوق 
للتأمينات: خاص بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العام .ة؛ وصد ندوق للتأميذ ات خ .اص 
رامين 0 العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعيّن التعاوني والخاص. وتتمتع 1010010 
أيضاً بالشخصية الاعتبارية» ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة» وتطبق عليها القواعء د 
والأحكام الخاصة بالهيئات القومية» مع تبعيّتها لوزير التأمينات!. 

كما يُوكِل القانون المصري - وهو ما يتميز به من القانون السوري- إلى الهيئة العام .ة للد .أمين 
الصحي إدارة صندوق علاج الأمراض وإصابات العملء والتي تتمتع بالشخصية الاعتباردٍ .ة أيضف اء 
وبميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة؛ إلا أنها تتبعٌ وزيرَ الصحة(". 

وخلافاً للقانئون السوريء يتسع نظام التأمين الاجتماعي المصري ليشمل -بالإض افة إل ى 3 أمين 
إصابة العمل وتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة- تأمينَ المرضء وتأمين البطالة» وت أمين الرعاٍ .3 
الاجتماعية لأصحاب المعاشات7). 

أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسيء فهيكليةٌ النظام التأميني معقدة ومختلف 3 الأوج +. فيتمد .ز نظ امْ 
الضمان الاجتماعي بتعدّد أنظمته الفرعية؛ ومن أهمها النظام العام والنظ ام الزراع يء والأنظماة 
الخاصة7"). 


تظدت أحكام هذا الفصل بموجب القرار بالقانون رقم ١5‏ بتاريخ 4١--13571ء‏ منشور في الجريدة الرس مية؛ آلء دد ١41‏ 
تاريخ ١195-8-11‏ 
" تنظر المادة 4 من القانون المصسري. وتجدر الإشارة هنا إلى أن اختصاصات وزير التأمينات بموجب قانون التأمين الأجتم .اعي 
المصري قد أصبحت لاحقاً من اختصاص وزير المالية بعد إلغاء وزارة التأمينات ونقل صلاحياتها إلى وزارة المالية. 
' ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير 
التأمينات...[المادة 45]. 
' تنظر المادة الأولى من القانون المضري. 
' وفق نص المادة رقم 5355© 711-1 قل عل مق المؤسسات العامة في الدود 3» والمؤسس أت الص ناعية العاد دة للدول .ة, 
والموظفين» والقضاةء 5711. بنك فرنساء المسرح الوطنيء أوبرا باريس. والكوميديا الفرنسية؛ خاض عين لأنظم مهم الخاص ة 
بالضمان الاجتماعي. 
وما يُعنينا في مجال بحثنا هناء النظام العام للضمان الاجتماعي الفرتسيء كونه الأعمٌ والأكثر شمولاً من جهة» ولكونه يخص فد 
العاملين المأجورين في نطاق القطاع الخاص من جهة أخرى. وعلى ذلكء لن نتطرق إلى النصوص القانونية المتعلة .ة بالأنظم 
الأخرى: ما لم نر من المناسب ذكر بعضها على سبيل المثال في حال وُجد اختلاف تجدر الإشارة إليه. 
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وَيتضمن النظام العام للضَمان الاجتماعي في القانون الفزنسي أربعة فروع: فرغ يضم ك لاه ن 
المرضء والأمومة» والوفاة» وفرعٌ خاصّ بإصابات العمل؛ أي بحوادث العمل والأم راض المهندٍ 3؛ 
وفرغٌ الشيخوخة والترملء أما الفرع الرابع؛ فيتعلق بالمخصّصات الأسريّة!"). 

أما عن إصابة العمل-موضوع بخثنا- فيتولى الصندوق الوطني للتأمين م ن الم .رض الذ .اص 
بالعمال المأجورين 07183115 إدارة التأمين الخاص بهاء بالإضافة إل ى إدارة تأميذ ات اله رض 
الطبيعيء والأمومة» والوفاة('). ويتحمل الصندوق المحلي لضمان المرض الخاص بالعمال المأجورين 
العبء المالي لكامل تعويضات إصابة العمل7". 

إلا أن استثناءً يَرِدْ على مبدأ احتكار هذه الصناديق لإدارة فرع تأمين إصابة العملء إذ ينص القانون 
الفرنسي على استمرار مفعول التراخيص الممنوحة قبل تاريخ ١7‏ أي ار لع ام ١55٠‏ إل ى هيد ات 
ومنشآت معينة؛ التي تعطيها الحق في التقديم المباشرء لكل أو لجزءٍ من تعويضات إصابة العمل'). 

ويُعَدُ صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي أيضا مؤسسة عامة وطنية» ذات طبيعة إدارية» تتمدّ ع 
بالشخصية القانونية والاستقلال المالي» وتخضع لرقابة السلطات العامة المختصة”"). 

وعلى الرغم من تلك الاختلافات فإن إدارة فرع تأمين إصابة العمل يحكمهاء عموماء مبدآن. 

يتطق :المبدا الأول يتغل كل من:العمال ولصحاب الأعمال في الجهان الإداري للموسنة التاميدية. 
فبموجب القانون السوريء يُشترط أن يضم مجلس إدارة المؤسسة التأمينية من بين أعضائه ممثلاً عن 
أصحاب الأعمال: وأربعة ممثلين عن العمال!). 

وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعيء وفق القانون المصريء مجلس إدارة!"). كما أن للهيد ة العام .ة 
للتأمين الصحي مجلس إدارة أيضا("). 


' المادة 55© 2200-2 .1آ. 
' يُعدُ الضندوق الوطني هرم التنظيم الإداري بالنسبة إلى صناديق الضمان الاجتماعي. يليه الصندوق الإقليه ي؛ د م ألصم ندوؤق 
المحلي. 
' بموجب المادة رقم 55© 437-1 ,]. ويوجد ١77‏ صندوق محلي؛ وذلك بمعدل صندوق واحد تقريباً لكل محافظة. 

.4 م .أاء.م0 .عأقاعه5 عأمسءغ5 13 عل 1أهمنآ تدع نوعة[-صدع1 .غ11/10101طناما .لا 
المادة 1 55© 413-13. 


* المادة 55© 221-2 .]. وبموجب المادة 55© 281-1 ,1 تخضع إدارة هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي لرقابة الدولة. 
' وفق الماذة الخامسة من القانون السوريء والتي تضمنت حكمّ المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 7١‏ لعام ١155<ح‏ ول 
تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتلزم المادة السابعة من هذا المرسوم بأن يتم تمثيل العمال في المجل .س 
من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال؛ ومن ثلاثة أعضاء يُعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين. 
" ينعقد هذا المجلس برثئاسة وزير التأمينات؛ التي أصبحت لاحقاً من اختصاص وزير المالية بعد إلغ اء وزارة التأميذ .ات ونة ل 
الصلاحيات إلى وزارة المالية. ويُحدّد قرار من رئيس الجمهورية طريقة تشكيل هذا المجلس واختيار أعضائه وتحددٍ د مكاف آتهم 
[المادة .]٠١‏ 
” المادة 85. وقد أغفل القانون المصري ذكر مبدأ التمثيل في مجالس الإدارة ضمن نصوص هوادهء وهو ما تعالجٍ ه اله رارات 
الوزارية الصادرة في هذا الشأن. 
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ويُطَبّق المشرع الفرتسي هذه القاغدة أيضاً؛ فلكل صندوق في المؤمسة التأميئية الفرنس..ية مج سْ 
إدارةٍ خاص به؛ يراعى في تشكيله مبدأ التمثيل أيضا. وينطبق ذلك على الصندوق المحلي للتأمين من 
المرض للعمال المأجورين: إذ يضم مجلس إدارتة عددا متساويا من ممثلي الم ؤمن عد يهم العم .ال؛ 
وممثلي أصحاب الأعمال7). وكذلك الحكم بالنسبة إلى الصندوق ال وطني لد أمين م ن اله .رض/" 
والصندوق الإقليمي!". 

ويُطبّق مبدأ التمثيل أيضا فيما يتعلق بعضوية لجنة حوادث العم لل والأم .راض المهندٍ .ة التابع .ة 
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفرنسي(): إذ تتألف أيضا من عددٍ متساو من ممثلي الم .ؤمن 
عليهم- أي العمال المأجورين- وممثلي أصحاب الأعمال. 

أما المبدأ الثاني الذي يحكم إدارة فرع تأمين إصابة العملء فيتمثل في اتباع سياستين: الوقاية م ن 
إصابات العمل ورقابة مدى احترام إجراءات السلامة المهنية» وذلك بهدف الحفاظ على التوازن المالي 
لهذا الفرع. 

ففيما يتعلق بالقانون السورنيء لا يقتصر المشرع في تكليفه اتباع سياسة الوقاية من إصابة العم ل 
على صاحب العمل فحسبء من خلال إلزامه باتباع التعليمات الكفيلة بوقاية العامل خط ار الإص ابةء 
وفق القزارات الوزارية الصادرة بهذا الشآن7)» وإنما يُكلف المشرع المؤسسة التأمينية أيضد أ القدٍ ام 
بنشاطات معينة!)؛ فضلاً عن دورها في تفعيل الالتزامات الملقاة على عاتق صاحب العم ل؛ وذل ك 
برقابة احترامهاء أو بفرض العقوبات الرادعة. 

أما القانون المصريء؛ فسكتت مواده عن البحث في مؤضوع سياسة الوقاية من إصابة العمل» وكأن 
المشرع قد عد المكان المناسب لمعالجتها هو نصوص قانون العمل. 

ويُعْدُ تطوير أساليب الوقاية من إصابات العمل في القاتون الفزتسي؛ إحذى أبرز مه ام المؤسيس 3 
التأمينية» وذلك بالنسبة إلى كل فرع من فروع تنظيمها الإداري7". كما أن للمؤسسة التأميني ة أيض 1ء 
وفق هذا القانون» دور مهما في تطوير وسائل الوقاية من تلك الإصابات!"). 


' المادة 55© 2211-2 :1آ. 
' المادة 55© 2221-2 .1. 
' المادة 55© 1.215-2آ. 
؛ المادة 55© 5.221-5: الصادرة بقانون 3؟ تموز لعام .١9314‏ 
.53م مأاء.م0 .علأقاعهة5 غأتصساءغ5 15 عل 11ممدآ ندع نوعة احصوعل .101011 اطاط ناج[ ./ا 
* المادة .5٠‏ 
' الفقرات أحو- من المادة ١1ه.‏ 
" وفق نص المادة 55© 215-1 ,1 المتعلقة بالصندوق الإقليمي؛ والمادة 55© 312 221-1 .1 المتعلقة بالصندوق الوطني للتأمين 
للتامين من المرطن.للعمال الماجورين. وتمازس اختصاصات الضتدوق الوطني للتامين من المزش- للعمال المأاجورين» المتطة .ة 
35 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن قيامَ المسؤولية الاجتماعية قد أفسح المجال أمام إنشاء هيئات خاصة بهذا 
الخطر المهنيء فلا يخفى الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الوطني الفرئسي لضحايا إص ابة العم ل 
والمعوقين 17718111 في تطوير النصوص القانونية المتعلقة بهم؛ وذلك من خلال المطالبة بتعديلها بما 
يكفل حقوق هذه الفئات من حماية تأمينية وتعويض مناسب. 

وبالنتيجة» تتميز المسؤولية الاجتماعية من المسؤولية الفردية بأنها تُمثل تطبية أ لمبٍ دأ التضد .امن 
الاجتماعي؛ فضلاً عما لانتقال الالتزام بالتعويض إلى المؤسسة التأمينية من دور في تشكيل ذمة مالية» 
تضمن للمصاب المؤمن عليه الحصول على التعويض بشكل فعلي. وهو ما دفع غالبية الدول إلى تبنيه 
وإلى الاستغناء عن المسؤولية الفردية» هذا المبدأ الذي بدأت المسؤولية عن إص ابة العم ل ب سه أول 
مراحلها بعد أن أقِر صاحب العمل مسؤولاً عن الإصابة(). 


الفرع الثالث- التنظيم الدولي لموضوع إصابة العمل 

كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٠١‏ كانون 
الأول لعام ١14‏ - في المادة الثانية والعشرون منه- حق الفرد - يصفته عضواً في المجتمع- ف ي 
الضمان الاجتماعي. في حين حدّدت المادة الخامسة والعشرون من الإعلان أخطارا اجتماعدٍ ‏ لله .رد 
حق ضمان حمايته منهاء وذلك كالبطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة؛ وغيرها من < الات 
فقدان مصدر العيش لأسباب خارجة عن إرادته. 

وتَطَوّق أحكام:هاتين الْمَادتيّن على إضابة العمل أيضاء كونها خط را اجتماعي 1. فالم ده الاني:.ة 
والعشرون تتناول الأخطار الاجتماعية عموماء وهي بصيغتها المتصفة بالعموم تشمل إصابة العمل. أما 
المادة الخامسة والعشرون فإنها- وإن لم تنص على تأمين إصابة العمل بشكل صريح- تناولت كلا من 
تأمينات المرض والعجز الطبيعيين والوفاة الطبيعية؛ فمن باب أولى أن تشمل إصابة العم لى المؤديٍ .ة 


بإجراءات الوقاية من إصابات العمل وتحقيق التوازن المالي لفرع تأمين إصابة العمل من قبل لجنة حوادث العم لى والأم .راض 
السيتية- 
.53 م نأأء.م0 نعاقاءه5 غأصساءغ5 ماعل غأه:2] ندع نوعة[-صدع1 .121:10103 م21 .17 

' المادة 215-1655 ب1آ. 
' ينتفد بعض الفقهاء استخداح قانون التأمينات الاجتماعية مصطاحا مختلفا عن المصطلح الذي استخدمه القانون المدني "المؤمن له'» 
وكان من الأفضل توحيدهما في مصطلح واحد. يُنظر: د.أنطوان قسيسء مرجع سابقء ص 717. 

وك 57 صغك.م0 .علداعه5 فأسهة5 ها عل أنه:2 :دوعسوعد1[-موع1 .غ10101ا متام 7دة 
ويختلف تحديد دائرة الأخطار الاجتماعية التي يُغطيها قانون التأمين الاجتماعي من دولة إل ى أذ رىء ونذ لك وف ق المس توى 
الاقتصادي آلذي بلغته هذه الدولة أو ثلك. 
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لعجز أو وفاة» فضلاً عن أن عبارة "غير ذلك من حالات فقدان وسائل العيش"' تفيد عدم حصر الحقوق 
بما ورد في نص المادة فقط. 

وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ فقد أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقيات تتذ اول 
أحكاما تتعلق بإصابة العمل سواء حول وضع حدود دنيا لبيزات تأمين إصابة العمل؛ أم حول تقرهٍ ر 
حق التعويض عنها. 

فتنض كل من الاتفاقزة'الذولية: زقم 17 العام 1187 يشان المستؤى الأنتى للضيمان. الاجتم.ناعي: 
والاتفاقية العربية رقم " لعام ١917١‏ - حول الموضوع ذاته - عد ى الدَ زام ال دول ب أن تضه من 
تشريعاتها الوطنية اثنيْن على الأقل من فروع التأمين» حُ ددت بقائه ة وردت ذ ي نصه وص تد ك 
الاتفاقيات: كان تأمينٌ إصابة العمل ضمنها!). 

كما صدرت اتفاقيات دولية تضع حدوداً دنيا للميزات التي يُقدُمها تأمين إصابة العم لء كالاتفاقي .ة 
رقم ٠١7‏ لعام ١157‏ حول المستوى الأدنى للضمان الاجتماعيء والاتفاقية رق مح ١7١١‏ لع أم ١1554‏ 
حول ميزات هذا التأمين من حيث نطاقئ التطبيق الشخصي والموضوعي/"؛ بالإض افة إل ى أحك ام 
خاصة بالتعويضات7". 

ومن الاثفاقيات الدولية ما تناول موضوع المساواة في الخضوع لتأمين إصابة العم ل والتعء ويض 
عنها بين العمال الوطنيين والأجانب» وهي الاتفاقية رقم ١5‏ لعام1575١.‏ ومنها ما تذ اول موض وح 
التعويض خصوصا.ء كالاتفاقية رقم ١7‏ لعام ١575‏ حول التعويض عن إصابات العمل. ومنه ١‏ م ا 
تضمن أحكاما خاصة ببعض صور إصابة العملء كالاتفاقية رقم 55 لعام ١917‏ حول التزامات مالك 
السفينة في حالة مرض أو إصابة أو وفاة البَحّارة: والاتفاقية رقم ١١‏ لع ام ١517١‏ ح ول تع ويض 
إصابات العمل في مجال الزراعة: والاتفاقية رقم ١8‏ لعام ١975‏ حول التعء ويض ع ن الأم راض 
المهنية: والتي حَتّدت ثلاثة من هذه الأمراض أوجبت التعويض عنها!). 


' راجع المواد: ٠١-3-8-١/‏ من الاثفاقية العربية رقم ' لعام١197١.‏ د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في ال دول 
العربية؛ مرجع سابق» ص .7٠١‏ 
" حئدت :هذه :الاتفاقية خمسة عشر مرضا عَدّها من صور إصابة العمل, المادة 8 من الاثفاقية رقم ١؟١‏ لعا 15514:"... على 
أن تتضمن على الأقل الأمراض المذكورة في الجدول الأول المرفق بهذه الاتفاقية”. 73مء. 8داء :1153.031 
' مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية؛ إعداد مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعدٍ .ة بال دول 
العربية الخليجية» سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية / المنامة؛ العدد »١15‏ كانون الثاني لعام ١95٠‏ ص .١١59‏ 
؛ تم تعديلها بموجب الاثتفاقية رقم 47 لعام ١514‏ التي أضافت أمراضا مهنية جديدة. وقد صدق القطر العربي السوري على ه ذه 
الاتفاقيات الثلاث 15-1١48-١1‏ لعام ١575‏ بموجب المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 494 تاريخ ١8‏ 
آذار لعام ٠157ء‏ منشور في الجريدة الرسمية» العدد 65 تاريخ ١4‏ نيسان لعام ٠157ء‏ وذلك فيما يتعلق بالاتفاقيتين رق م -1١1‏ 
8 وبموجب المادة الأولى من قراره رقم 144 تاريخ 7 أيار لعام. +١137٠‏ وذلك بالنسبة إلى الاتفاقية رقم .١4‏ تنظر: مجموعة 
تشريعات العمل والتأمينات. إعداذ: أحمد حسينء مرجع سابق:» ص ص 4-147 94؛ ويُنظر أيضاً: سليمان الدوس: إصابة العم ل 
في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص 15. 
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ولا يخفى دور” الاتفاقيات؛ التي تتناول موضوعات السلامة المهنية والقواعد المتغلة .3 ب إجراءات 
السلامة الواجب الأخذ بهاء في الوقاية من إضابات العملء وذلك كالاتفاقية رقم 14 لعام 1١90/4‏ حول 
الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة من المواد والعوامل المُسبّْبة للسرطانء والاثفاقية رد م 
لعام91717١‏ حول حماية العمال من الأخطار المهنية الناجمة عن الهواء والضوضاء والاهتزازات 
في بيئة العملء والاتفاقية رقم ١57‏ لعام ١187‏ فيما يتعلق بقواعد السلامة ل دى اس تخدام الحردي ر 
الصخريء والاتفاقية رقم ١75‏ لعام ١137‏ بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى؛ وأخيراء الاتفاقد .ة 
رقم ١76‏ لعام545١‏ حول السلامة والصحة في المناجم. 

ومن الاتفاقيات العربية التي تناولت ذلك الموضوع. الاتفاقية رقم ؛ لعام ١9171‏ ح ول الس لامة 
والصحة المهنية!')»:والاتفاقية رقم ١‏ لعام: ١54١‏ حول .بيثّة العمل(). 

كما أن من الاتفاقيات الدولية ما يُحظر على قات عمالية معينة - كالنساء- العمل في أثناء اللي لى: 
وذلك كالاتفاقية الدولية رقم 5 لعام 3١11١كء‏ المعذلة بالاتفاقية رقم 5:١‏ لعام 375١ء‏ والاتفاقية رقم 19/ 
لعام .١415/‏ ومن الاتفاقيات ما يُحظر ممارسة أعمال معينة:» كالاتفاقية رقم 45 لء ام ١9175‏ ح ول 
حظر تشغيل النساء في المناجم تحت سطح الأرض. 5050 لأهمية هذه الاتفاقيات الدولي ة ذف ي 
الوقاية من خطر إصابات العمل!". 

وبقاة على اتلك افقذا نظمتك كثير” من الأحكام المتعلقة بإصابة الغمل. ضدمن- الاتفاقنات التوليةة سواء 
ما تعلق منها بالجانب الوقائي؛ من مثل السلامة المهنية وإجراءات الوقاد ة؛ أم م ١‏ تعد ى بالجاذ ب 
العلاجي؛ كميزات تأمين إصابة العمل؛ء وصور الإصابة؛ والتعويض عنها!"). 

كان ذلك فصلاً تمهيدياً تناول إصابة العمل كخطر اجتماعي؛ ينفرد بخصائص تُميّزه من الأخط ار 
الاجتماعية الأخرى المتبناة ضمن قانون التأمينات الاجتماعية؛ وكظاهرة لم يتم إقرارٌ مسؤولية صاحب 
العمل عنها إلا حديثاء مقارنة بزمن ظهورها وانتشارها. ولم تجذ إصابة العمل أساساً قانون أ يلاد م 
طبيعتها ويحمي ضحاياها إلا في نظرية الخطر المهنيء التي كفلت للعامل المصد .اب - وإن نسد بياً- 
مكاسب كانت تَضينُ بها عليه قواعدُ المسؤولية المدنية. وهي مكاسب أرسى دعائمه ١‏ تطبدٍ ق مد دأ 


' راجع المواد: ١١-5-78-97-١‏ من هذه الاتفاقية. 

' المهندس عدنان موسى: دور المهندس في حماية العامل في بيئة العملء. مجلة المهندس العربيء مجلة فصلية تصدر ع ن نقاب 3 
المهتدسين السوريين: العدد -١58‏ تموز- آب - أيلول لعام 4١٠٠7ء‏ ص 59. 

' دسمير رجب سليم: تشريعات سلامة وصحة المرأة العاملة في مصرء مجلة العمال العرب الصادرة عن الاتحاد الدولي للعم ال 
العرب/ دمشقء العدد ٠""ء‏ نيسانء أيارء لعام ١533©‏ ص .١١7‏ 

للتوسع في الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة لإصابة العمل راجع: تأمين إصابات العمل [إدراسة مقارنة في ٠١‏ دول عرب .ة]» 
إعداد: عباس محمد سعيدء منشورات المركز العربي للتأمينات الاجتماعدٍ 3: مطبع .3 التم دن الم دودة/ الخرط .ومء 584 


ص ص 41١7-5‏ وأيضا: موقع الموسوعة الأردنية دهشة. 7مء. هداع 7111.13. 
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المسؤولية الاجتماعية» وتخطي موضوع إصابة العمل حدود التشريع ال وطني إل ى أحك ام اله انون 
الدولي. 


القسم الأول 
نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 


القسم الأول 
نطاق تطبيق النظام القانو ني لإصابة العمل 

لتسكسك د الشسسم 

يُمثل نطاق التطبيق أحد محاور النظام القانوني لإصابة العمل. ولهذا المحور-كما سبق شد .رحه- 
وجهان؛ يتمثل الأول في نطاق التطبيق الشخصي من جهة: ويتعلق بالأشخاص ال ذين تطدٌ .ى عل يهم 
أحكامٌ هذا النظام القانوني» سواء وفقاً لوضعهم القانوني» أم لطبيعة الأعمال التي يمارسونهاء في < ين 
يتمثل الوجه الثاني في نطاق التطبيق الموضوعي من جهة ثانية؛ الذي يتعل ق بالوة اثعء أي بص ور 
إصابة العمل التي تدخل ضمن نطاق ق تطبيق هذا النظام القانوني. 

ويُحدد نظاق التطبيق» بوجييه: عق المصاب في تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل عليه؛ ال ذي 
يعد بوابة لاستحقاقه تعويضاً عن هذه الإصابة. وبقدر ما يكون نطاق التطبيق مزناً واسعأء يتسمٌ مجال 
الحماية الذي يؤمنه هذا النظام. 

وصدفة المروفة:والاتضاع :هذه تحثقها مرونةٌ المفافيم.,واشاع مدلول المسطلحاك: :افيف .ع مجنل 
الحماية عمودياً بالنسبة إلى نطاق التطبيق الشخصيء بينما يتسع أفقياً بالنم بة إل ى نط اق التطبوي ق 
الموضوعي. 

ولدراننة:نطاق. تطبيق النظام القلاؤتى 'الإضابة التمل :يمن .هذا 'التوجدة 'يذيغني ثنا نراسة كل + أن 
مَحَوْوئهة:واقفين عنذا المصطلحات التي يَضمها كل من.هذين النطاقين واختلاف مندلؤلاكها وقق سيانية 
التشريع المتبعة. ذلك أن مدلول المصطلحات يعكس توسعا أو تضييقا يتعلق بالحكم القانوني الذي يُطبق 
عليهاء فبقدر ما يتسع مصطلح المصابء؛ المشمول بنطاق التطبيق الشخصيء ومصطلح إصابة العمل» 
المشمول بنطاق التطبيق الموضوعيء يتسعٌ نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل ككل. 

وللبحث فيما تقدمء ستقسم دراسة نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل إلى بابيْن على النت و 
الآتي: 
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الباب الأول: النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العملء فيتضمن هذا الباب ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تأمين إصابة العمل 
الفصل الثاني: تطبيق النظام القاثوني لإصابة العمل على العمال 
الفضل الثالث: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على غير العمال 

الباب الثاني: النطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العملء ويتضمن ثلاثة فصول أيضا: 
الفصل الأول: حادث العمل 
الفصل الثاني: المرض المهني 
الفصل الثالث: حادث الطريق 


الباب الأول 9 
لشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصاد 
لنطاة الشخصي لتطبب 
قَ 
ظ العمل 


الباب الأول 


النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 

لسكسك د اسيم 

يُقصّد بالنطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل - كما أسد لفنا- الأ .خاص ال ذين 
يطبق عليهم هذا النظام» وذلك تبعا لوضعهم القانوني؛ أو للأعمال التي يقومون به .١‏ وينبغ بي- قد ل 
تناول الأشخاص المشمولين بالتطبيق- دراسة تأمين إصابة العمل وذلك من أجل التعريف به وتحلدٍ ل 

فالنصٌ على خضوع: أو استفادة: فئات معينة من تأمين إصابة العمل يعني آلياأ خض وعَها للنظ ام 
القانوني لإصابة العمل فالخضوع للأول شرظٌ أوليّ وأساسي للخضوع لأحكام الثاني. فك لل د خص 
يخضع لأحكام تأمين إصابة العمل يدخل آلياً ضمن النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإص .ابة 
العمل. 

ومن ثم سيتم تحديذ الأشخاص الذين يُطبّق عليهم هذا النظام القانوني» ومن ثمٌ أحكامٌ تأمين إصابة 
العمل. وهؤلاء الأشخاص هم -من حيث المبدأ- العمال: وهو ما يُقصد به نطاق التطبيق التقليدي. إلا 
أن تطور النظام من حيث نطاق التطبيق جعله يمتدُ ليشمل فئات أخرى من غير العمال» وهو ما يُقصد 
به نطاق التطبيق الحديث. 
بناء على ما سبقء سيُقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول كما يأتي: 

الفصل الأول: تأمين إصابة العمل 

الفصل الثاني: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على العمال 

الفصل الثالث: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على غير العمال 
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الفصل الأول 
تأمين إصابة العمل 

هيك وكسيد 

يُعدُ تأمين إصابة العمل أحد فروع التأمينات الاجتماعية التي تناولها المك رع لمواجه ة أخط ار 
اجتماعية؛ ومنها الخطر الاجتماعي المهني المتمثل في إضانة العمل. إلا أن خصوصية ه..ذا الحظ 4 
الاجتماعي؛ وطبيعة العلاقة التي تربط بين الأطراف الثلاثة لتأمين إصص ابة العم لء ويُقصه د به ا: 
"المؤسسة التأمينية» وصاحب العملء؛ والعامل المستفيد من هذا التأمين"» جعلت لهذا الخطر خصائص 
ينفرد بها عن التأمينات الاجتماعية الأخرى؛ سواء من حيث التمويل؛ أم من حيث استثنائه من بع ض 
القزود المفزوضة غلى التأميّنات الاجماعية عموما. 

لما كانت أحكامٌ كل تأمين تفرضء عموماء أو تقتضيء الاشتراك في به ل دى الم وم لدي ه-ائ 
المؤسسة التأمينية-: فإن ذلك يستتبع دراسة كيفية حساب مبلغ الاشتراك في تأمين إصابة العمل؛ فضلاً 
عن إمكان استخدام نسبة الاشتراك كوسيلة من وسائل الوقاية من هذه الإصابة. 

وعلى هذاء سيُقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: خصائص تأمين إصابة العمل 
المبحث الثاني: الاشتراك في تأمين إصابة العمل 


49 


المبحث الأول 
خصائص تأمين إصابة العمل 

يُعدُ تأمينٌ إصابة العمل حلقة اتصال بين نظام المسؤولية ونظام ال أمين الاجتمه اعي!("؛ أي ب ين 
النظام الذي يقضي بمسؤولية صاحب العمل عن الإصابة» التي انتقل الدّ زامٌ التع ويض عنه ١‏ إِلد ى 
المؤسسة التأمينية» والنظام الذي يُلزم هذه الأخيرة - بموجب مبدأ التأمين الاجتماعي- بالتعويض تجاه 
المصاب الخاضع - أو المستفيد- قانونا من تأمين إصابة العمل. وهو ما جعل هذا التأمين يتميز مه ن 
التأمينات الاجتماعية الأخرىء كتأمين الشيخوخة» والمرضء والعجزء والبطالة. 

ففضلاً عن كونه تأميناً من خطر اجتماعيء فإنه- أيضاً- تأمين من مسؤولية صاحب العم لل ع ن 
إصابة العمل وهو ما أفرده بخصائص تَميْر هذا الفرع من التأمينات الاجتماعية» تتمثل في تمويل هذا 
التأمين من قِبلُ صاحب العمل وحده؛ وفي عدم خضوع هذا التأمين لبعض قيود الاستفادة من التأمينات 
الاجتماعية الأخرى. 
وبناءً على ما سبقء سيُقسم هذا المبحث إلى مطلبيْن: 

المطلب الأول: تمويل تأمين إصابة العمل 

المطلب الثاني: عدم خضوع تأمين إصابة العمل لبعض قيود التأمينات الاجتماعية الأخرى 


المطلب الأول- تمويل تأمين إصابة العمل 
يتميز تأمين إصابة العمل من فروع التأمينات الاجتماعية الأخرى في مس ألة التمودٍ للء إذ يُم ول 
صندوق هذا التأمين-من حيث الميدأً- 7 أحادي الطرف؛ من قبل صاحب العمل وحذه. ويستدعي 
البحث في هذه الخاصية؛ التطرق أولاً إلى ميزةٍ تتعلق بإلزامية اشتراك صاحب العمل عن عامله ف ي 
هذا التأمين. 


الفرع الأول- إلزامية الاشتراك في تأمين إصابة العمل 
يُعَدُ التزامُ صاحب العمل بالاشتراك في تأمين إصابة العمل بديلاً من مسؤوليته عن إصابة العم ل 
التي قد تقع لعمال منشأته. ويتخذ هذا الالتزام إحدى صورتين: إما بالتأمين لدى الشركات الخاصة عن 
طريق دفع أقساط محدّدة: وهي الحال وفق قوانين الدول التي لم تتبن مبدأ المسؤولية الاجتماعية ع ن 
إصابة العمل؛ أو أن يتمثل هذا الالتزام بدفع اشتراكات دورية إلى المؤسسة التأمينية. 


' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابقء ص .١5١‏ 
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فوفق الصورة الأولى لهذا الالتزام» نص القانون اللبناني- المُطبق سابقا- على التزام صاحب العمل 
بالتأمين من مسؤوليته عن طوارئ العمل لدى إحدى شركات التأمين» وذلك لضمان حصد ول العام ل 
المصاب - أو المستحقين عنه في حال الوفاة- على التعويض المستحق بموح ب أحك ام المرس وم 
الاشتراعي رقم ١55‏ لعام ."(١318‏ 

كما ألزم القانون المصري رقم 85 لعام -١547‏ المُطبّق سابقا- حول الدّ .أمين الإجب .اري ع ن 
حوادث العمل- صاحب العمل أيضا بالتأمين من مسؤوليته لدى شركة التأمين(". 

أماحَق الصورة اللقاقية للالتلي: الى حلت بالتدرج محل السوراة المد. ابقةه قتاف. خابي :1 أغلاءب 
القوانين7). 

فينص القانون السوري صراحة على مبدأ إلزامية التأمين الاجتم اعي. وب إطلاق ه ذا اله انون 
مصطلح الإلزامية على كل فروع التأمينات الاجتماعية الواردة في القانون رقم 17 لعام :١554‏ يكون 
قد شمّل بهذا الحكم تأمينَ إصابة العمل!؛). فبمجرد توافر شروط الاشتراك في تأمين إصابة العمل لدى 
العامل أصبح صاحبُ العمل مُلزّما به بقوة القانون!"). 

وك الإلزامية هذ تعطل .حت المكان إغفاى صاهب: العمل من أذاء الانتراكلك- فقيل هذا الأخيو 
بتوفير ميزات تأمين إصابة العمل كلّها لعماله؛ أو حتى بما يزيد عليهاء كمّأً أو نوع أء لا يَعفِي 4ه ن 
التزامه بالاشتراك عن هؤلاء العمال في هذا التأمين لدى المؤسسة التأمينية. 

ويس ذلك بأ قوانين التأمينات الاجتماعية تضم صوراً من التعويضات يس تحيل؛ م ن الناحي .ة 
العملية: أن يتكفل بها صاحب العمل بمفرده7)؛ كما هي الحال فيما يتعلق بالخدمات الطبية والتعويضات 
طويلة الأجل - المعاشات-: وإنما له - كما سيأتي تفصيله - طلبُْ خفض نسبة هذا الاشتراك. 


' حسين حمدان: الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاته: مرجع سابق»: ص .45١‏ 
' الصادر بتاريخ .١547-9-57‏ يُنظر: د. فرنان بالي: تأمين دعوى المصاب المباشرة. مجلة القانون لعام 2١555‏ ص 37١‏ وم ا 
بعدها. 
" يتميز التأمين الاجتماعي الحديث بإلزامية الاشتراك فيه. د. عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق» ص 775. 
* المادة :١4‏ 'يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة إلى أصحاب الأعمال والعمالء ولا يجوز تحميل العمال أي نص يب ف ي 
نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص". 
* حسين حمدان: أحكام الضمان الاجتماعي. مرجع سابق» ص 44. 
' تنظر في ذلك: بعض الإيضاحات والإرشاذات العامة بشأن قانون التأمينات الاجتماعية. منشورات المؤسسة العام .ة للتأميذ ات 
الاجتماعية/ القاهرة.577١:‏ ص 55. 
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وَيْقاو على كلكة لا يعطل اتلجوة إلى استتفايق الالتخاز الخاضةة أو الأنظمة الخاضبة بالنقكء انه أو 
عقود التأمين الجماعية تطبيق مبدأ إلزامية الاشتراك في التأمينات - ومن ضمنها تأمين إصابة العم ل 
- لدى المؤسسة التأمينية!'). 


فتلزم المادة ٠١‏ من القانون السوري الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام 
والوحدات الإدارية بالاشتراك عن عمالها لدى المؤسسة التأمينية في تأمين إصابة العمل("). 

وبهدف تحقيق مصلحة العامل؛ فقد قررت المؤسسة التأمينية السورية بأنه في ح ال م نح نظ ام 
المنشأة التي يعمل فيها المصاب ميزات تتعلق بتأمين إصابة العمل وتعويضاته تف .وق م ١‏ ورد ذف ي 
القانون» فإن العامل لا يُحرم منهاء وإنما يَجمع بين ميزات نظام المنشأة وميزات القانون7". وذلك كأن 
يمنح نظام المنشأة تعويضات نقدية إضافية أو تعويضات عينية كالتسهيلات الطبية. 

وينص القانون المصري أيضاً على مبدأ إلزامية التأمين الاجتماعي“). أما القانون الفرنس يء ف إن 
كان لا يجيز إعفاء صاحب العمل كلياً من اشتراكاته في تأمين إصابة العمل؛ وذلك بنص صريح؛ حتى 
لو كان وحاء هذا الاشتراك لاايتضنن سوا جزء هن الأجزكك إن أنه مح الإدارات والمنشآت العامة 
العامة -عدا تلك ذات الطابع الصناعي أو التجاري- إما إمكانَ دفع تعويضات إصابة العم لل مباش رة 
إلى عمالهاء وهذه هي حال الشركة الوطنية الفرنسية للد كك الحديدي ة 5881017 ؛ أو إمك ان دذف ع 
التعويضات النقدية» وذلك بالنسبة إلى المنشات الخاضعة لنظ ام الص ناعات الكهربائد ة والغازدٍ 3؛ 
والطيران الفرنسي. أما المنشآت العامة التي يقل عددُ عمالها الخاضعين لأحكام تأمين إصابة العمل عن 


' قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 35 لعام ١159‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركو؛ مرجع سابقء ص .١7‏ كانت 
المادة 8 من القانون السوري تنص -قبل إلغائها- على استثناء من تطبيق المادة 8١؛‏ إذ يج وز بة راره ن وزهدٍ ر الش ؤون 
الاجتماعية والعمل إعفاءْ أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات ذات ميات أفضل من الاش تراك ف ي 3 أمين 
الشيخوخة والعجز والوفاة. 
' وذلك ابتداء من تاريخ ١9177 -1-١‏ [المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ .]١975-١٠-4‏ وكانت المادة ٠١‏ - 
قبل تعديلها- تنص على عدم التزام المصالح الحكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العام 3 
بالاشتراك في المؤسسة في تأمين إصابة العمل ولا يُمتد هذا الاستثناء إلى المقاولين الذين يقومون بأعمال لها. فكان على المصالح 
وألهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تقوم بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها وبدفع التعويضات المقررة وفق 
أحكام هذا الفصل وأي قانون آخر أيُما أفضل للمصاب. 
. اجتهاد المؤسسة رقم 4 / 15" /ص تاريخ 1357/5/18ء مذكور لدى: صبحي سلوم: شرح قأنون التأمينات الاجتماعية. د. ن/ 
دمشق. طث3ء 159ص .5١‏ 
' المادة الرابعة : 'يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياًء ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أيْ نصيب في 
نفقات التأمين إلا فيما يرد به نصّ خاص”. 
* المادة 55© 241-5 .آ. 
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عددٍ معين بقرار وزاريء فَتَلرَمَ - وفق اله انون الفرتس ي- بالخض وع للنظ ام الع ام للض .مان 
الاجتماعي(')؛ أي بالاشتراك في هذا التأمين(". 

وبّعدُ تلك الأحكام القانونية استثناة من تطبيق مبدأ احتكار المؤسسة التأمينية الفرنسية لإدارة ف .رع 
تأمين إصابة العمل ودفع تعويضاته7". 

وتفسّر إلزامية الاشتراك في تأمين إصابة العمل- بالإضافة إلى كون هذا التأمين بديلاً من مسؤولية 
صاحب العمل عن إصابة العمل والتزامه بالتعويض عن الإصابة- بأن أصحاب الأعم ال متك افلون 
جميعهم في تعويض مجموع العمال وهذا التكافل يتعارض مع جواز إعفاء أحدهم من هذا الالتزام!). 

والأصضل أن يرتبط التزامٌ الاشتراك بعقد العمل ارتباطاً زمنيأء إلا أنه يستمر-استثناء- خد .ى ف ي 
حالة وقف هذا العقد. إذ يُلزِم القانون السوري صاحب العمل بدفع كامل الاش تراكات الدّ ي يؤديه ا 
لضاب العومن عليوف وَإِن كان العقد عموقوفاً. لما عن اشتراكات المومن عليهم خلال هذه العده ف لأ 
يلتزم صاحب العمل بسدادها””). 

وقد جاء .هذا الحكم في صيغة العمومء.شاملاً حالات وققعقد. العمل كلها من دون أن يقتصر على 
حالة من دون أخرى/". 

وبناء على ذلكء فالاشتراك في التأمينات الاجتماعية ليس مرتبطا بقيام العامل بالعمل فعلياء وإنم ا 
بمجرة بقاء العلاقة الفقدية بيخ العافل وصاحت العمل سؤاء كلتك هده العلاقة تاقد أم مُعلّقَة اقفر 13 
كحالة وقف العقد("). 


' المادة 5855© 413-14 .آ. 


بع كتال6عه:2 بع أعصده أكدع ممم عنلهلمل! بانةكقن ندل أمعلأععث :ماأععوصخ .511.511 1تكخت باعط 841 ..11إاناق * 
2 م .2004 ,وصة2 /2ه1لة12 ,61111 ,“2 بدناء تأسمعأصم2© ,مم نغدمتصصدع لصا 


وهو ما يُكمّله نص المادة رقم 55© 413-13 .1 حول استمرار مفعول التراخيص الممنوحة قبل 3 اريخ ؟١‏ أن ار لع أم ١95٠‏ 
لهيئات أو منشآت معيئة يُسمح لها بالتقديم المباشر لكل أو لجزءٍ من تعويضات تأمين إصابة العمل. 

.5م أ.م0 .علدأعه5 غأسعة5 ماعل أذه:1 :دع دوع د[-صدع1 .غ2/101[16] نام 3 
* صبحي سلوم؛ مرجع سابق؛ء ص ./٠١‏ 
” الضادة 75 . 
فلا يقتصر على حالة الخدمة الإلزامية [اجتهاد المؤسسة رقم 557 / ص ف تاريخ .]١570/1/78‏ مذكور لدى: صبحي س لوم 
مرجع سابق. ص .١7‏ ويرى مجلس الدولة السوري أن الهدف من النص على وجوب أداء الاشتراكات عن مدة وقف عقد العمل 
هو الاعتراف بحق العامل في إدخال مدة وققه عن العمل في حساب المدة المؤهلة للحصول على المعاش. 
[الرأي رقم 5١8‏ تاريخ »]١35717/8/57‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص ./١5‏ 
وهو ما أَيّده اجتهاد المؤسسة رقم 4 /6١17/‏ ص 1 تاريخ 5/؟/ 1914: 'تدخل مدة وقف عقد العمل بالنسبة إلى المؤمن عليه أي أ 
كان سبب وقف العقد ضمن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية» على أساس أن القانون لم يستثن هذه المدة من مدد الاشتراك"”: 
مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 7١/ء‏ وأيضا: اجتهاد المؤسسة رقم 7484/4 / ص 1 تاريخ 1558/1/5. 
' يُنظر: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص .7١5‏ 
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وعلى الرغم مما لتأمين إصابة العمل من طبيعة خاصة بسبب ارتباط الإصابة بالعمل؛ ف إن حك م 
النص القانوني جاء بصيغة عامة تشمل كل فروع التأمينات الاجتماعية» مما يستتبع أن ينطبق حكمه ا 
على الاشتراك في تأمين إصابة العمل إذ إن المُطلق يجري على إطلاقه ما لم يُقيّد. هذا فضلاً عن أن 
نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على مبدأ التضامن بين أصحاب الأعمال في تحمل أعباء التأمين ع ن 
مجموع عمالهم. فالاشتراكات المسددة عن عامل ماء لا تمثل مقابلاً لما تتكلفه المؤسسة التأميني 3 م ن 
تعويضات تجاه هذا العامل فحسبء. وإنما قيس لودذا حب اماف العمل في تحمل أعباء التأمين عن 
مجموع العمال في الدولة!'). 

هذا بالإضافة إلى أن تمويل تأمين إصابة العمل أحادي - كما سيأتي تفصيله- يلتزم ب .4 صم احب 
العمل من دون أن يشارك العامل بنسبة منه. وهذا ما يوافق الشطر الأول من النص القانوني الذي يُلزْم 
صاحب العمل بتسديد كامل قيمة الاشتراك في حال توقف العقد. 

وبالفتيجةء قالالتقا بكاذية لفنتر اكات :غأمين إصايّة الاسل .خلال قفا العقد ينكل تكافلاً بين أصحاب 
الأعمال في تعويض مجموع العمال في الدولة!"). 

وينص القانون المصري أيضاً على التزام ضاحب العمل في القطاع الخ اص ب أداء الا .تراكات 
كاملة في حال توقف العقد » إلا أنه: خلافا للقانون السوري: يعفو كلا من صاحب العمل والعامل م ن 
أداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي7". 


الفرع الثاني- التمويل أحادي الطرف 
خلافاً لتأمينئ الشيخوخة والبطالة: يُعَدُ تأمين إصابة العمل- وتأمينا المرض والعجز- من تأميذ .ات 
الخدمات التي لا تشارك في تكوين احتياطيات مالية!'). فما يُحصّله صندوق تأمين إصابة العم لى هم ن 
اشتراكاتء يُنفقها كتعويضاتء من دون أي مجال لتوفير مدخرات لنفقات مستقبلية"). 
ونتاتر هذه النفقات+ بطبيعة الخال زيادة أو نقضائاء بمعذلات الاضابة والشرضص2), 
ع 
وتقضي القاعدة العامة في التأمينات الاجتماعية بأن يشارك كل من صاحب العمل والعامل في دفع 


الاشتراكات» وبنسب مئوية من الأجر يُحددها القانون. 


' اجتهاد المؤسسة رقم 4 /4 7١١‏ / ص 1 تاريخ 8/ 8/ 1577., مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص ./7١‏ 
2 
يُنظر: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 70 
' راجع المادة ١7‏ من القانون المصري. 
د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص .7٠٠١‏ 
لأعدصة. وأعصصواويع ]همدع 115 ار غلك سناد صملغمد نام وع.1 5 
5 دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في آلوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية؛ مرجع سابق» ص .,.١5‏ 
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فوفق القانون السوريء يَتحمّل كل من صاحب العمل والعام لل ع بء الاش تراك ذف ي تأميذ .ات 
الشيخوخة والعجز والوفاة» إذ يُموّل بنسبة 4 9١‏ من الأجر على عاتق صاحب العم للء وبنسم بة 90 
منه على عاتق العامل!'). 

وتموّل هذه التأمينات» وفق القانون المصريء بحصة يلتزم بها صاحب العمل بنسد بة 9615 م ن 
أجور المؤمن عليهم لديه شهرياء بالإضافة إلى حصة يلتزم بها المؤمُن عليه بنسبة 96٠١‏ من أجره!". 

وهذا حكم تأمين المرض الطبيعي أيضاء وذلك بنسبة 4 96 تترتب على صاحب العم ل؛ وبئسد .بة 
١‏ على العامل7). 

ووفق القانون الفرنسي أيضاء تمول اشتراكات كل من تأمينات المرض الطبيعي والأمومة والعج ز 
والوفاة الطبيعيين من قبل العمال وأصحاب الأعمال7). ويطبق هذا الحك م عد ى ت أمين الش يخوخة 
أيضاً!"). 

2 

إلا أن تأمينَ إصابة العمل يَشْذ عن هذه القاعدة التي تجمع التأمينات الاجتماعية تل كء إذ يتحمه ل 
صاحب العمل عبء تمويل هذا التأمين منفردا)؛ كونه - بالأصل- تأميناً من مسؤوليته عن إصد ابة 
العمل التي قد تقع لعماله. ومن ثَمٌّء فالاشتراكُ في هذا التأمين بديل من التعويض الذي يلتزم به صاحب 
العمل بموجب مسؤوليته!". 

وتَطبّق قاعدةٌ التمويل أحاديّ الطرف سواء في ظل التأمين الاجتماعيء أم في ظل التأمين التجاري 
الخاصء كبديل من دفع التعويض مباشرة إلى العامل. 


' راجع المادة 55. 
' راجع المادة .١١!7‏ 
' راجع المادة ./١‏ 
الحلاة 0598 24332 نل وتطله صبتيا ج1852 على علئق ساعب: السل: ويضية ذلارء على علتق العادل. 
* النانه 1241-3699 وَتْحدا تسيتها د . 1ه على غائق العادل++1:5 على هائق ضاعتن الستل:[اتياده 69 :0242-4 : 
' إلا أن التمويل الأحادي ليس صفة ينفرد بها تأمين إصابة العملء إذ يُحمّل القانون المصري صاحب العمل وحده عبء الاشتراك 
عن تأمين البطالة؛ وذلك بنسبة 967 من أجور المؤمن عليهم [البند ١‏ من المادة ٠3]ء‏ بينما يُحمّل القانون اللبناني ص احبّ العم ل 
اشتر اكات التعويضات الأسريّة والتعليمية منفرداء وذلك بموجب الفقرة ١‏ من المادة 48 من قانون الضمان اللبناني. يُنظر: الموة ع 
الالكتروني الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني 783838.0255.501.15. كما يتحمل صاحب العمل وفق آله انون 
الفرنسي الاشتراكات عن التعويضات الأسريّة بنسبة ,5٠‏ 9608. [المادة 55© 242-7 (1]. 
" د.السيد محمد عمران: الموجز في أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. دار المطبوعات الجامعية/ الإسكندرية؛» 5٠٠١‏ ص 747: 

لك 
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فالمؤسسة التأمينية لا تدفع تعويضات إصابة العمل من مالها الخاص؛ وإنما يقوم صاحب العم ال- 
بدلاً من أن ينفذ التزامّه هذا بصورة مباشرة على شكل رأس مال متجمد يُدفع للعام ل- بتنفدي ذ ه ذا 
الالتزام في صورة اشتراكات دورية("). 

وبنا على ذلكء فتوسط المؤسسة التأمينية في العلاقة بين ضاحب العمل والعامل لا يعذ ي إعذف .+ 
الأول من التزامه بتعويض الثاني عن إصابة العمل لتتحمّل هي عبء هذا التعويض: وإنما يعني إيجاد 
ضمانة فعالة للعامل لحصوله على التعويض المستحق في حال وقعت الإصابة» حماية له سم واء مه ن 
مماطلات وتحايلات شركات التأمين؛ أم من خطر إعسار أو مماطلة صاحب العمل7"). 

يقبن تظبرق اكد الضويل أحانني الظزك أيضنا بأن صاحب للعمل» الذي رجتتى أرب ناح منك. أثف 
تقتضي العدالة منه أن يتحمل الخسائر أيضا - ومنها الأخطار المهنية-» ويُدخلها في حساباته وميزانيته 
السنوية» تمامأ كما هي الحال بالنسبة إلى حسابات استهلاك المباني والآلات7). 

إلا أن بعض الفقهاء أنكر - بسبب تطبيق قاعدة التمويل الأحادي على تأمين إصابة العمل- عَدَّ هذا 
الأخير فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية. فهو بالنسبة إليهم تأمينٌ خاصّ وليس تأميناً اجتماعياء ذلك 
أن من أهم ميزات التأمين الاجتماعي مشاركة المؤمن عليه فيه؛ وهذا ما لا ينطبق على تأمين إصد ابة 
العمل . 

ويرى فريق ثان من الفقهاء أن التمويل الأحادي ما هو إلا صفة ظاهرية لهذا التأمين» إذ إن فرض 
الاشتراكات على أصحاب الأعمال من دون العمال لا يُغيّر من حقيقة أن المُتحمّل النهائي لتمويل تأمين 
إصابة العمل هم - أصلاً- المعفون منها- أي العمال-» لما لهذه الاشتراكات من أذ رذ ي خذ ض 
الأجور. 

فمن الخطأ الاعتقاد أن الاشتراكات المترتبة على صاحب العمل تتمثل في اقتطاعات من الأرب اح؛ 
وأن الاشتراكات المترتبة على العمال هي اقتطاعات من الأجورء ذلك أن التمييز بين فئتئ الاشتراكات 
من وجهة نظر اقتصادية أمرٌ غير مجد. فأغلب الاقتصاديين متفقون اليوم على أن اشتراكات صد احب 
العمل ما هي في الواقع سوى اقتطاعات من الأجور. ذلك أن الأجور هي التي تم .تص مبد لغ زد ادة 
الاقناز لكات .يما فيها! اقزلكات صساحب للعمل. فرّوَادة التلتراكات .صناعب. العمل تتريجم-غلذاء بققة لصن 


' د. جلال محمد إبراهيم؛ مرجع سابق»؛ ص و يل 4 
' د. جلال محمد إبراهيمء مرجع سابق. ص 757. 
" د.محمد حسن فايق» مرجع سابق: ص .٠١‏ 
أد. جلال محمد إبراهيم» مرجع سابق: ص 0 
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زيادة الأجور الصافية» مما يعني أن لزيادة نسبة اشتراكات إصابة العمل تأثيراً في مبلغ أجور العم .ال 
للشوة لمزلة تعن سا1 

بينما يرى فريق ثالث من الفقهاء أن المتحمل النهائي للاشتراكات في تأمين إصابة العمل هو العامل 
والمستهلك7". ويُفسر ذلك بأن الاشتراك في تأمين إصابة العمل يُعدُ - كسواه من الاشتراكات- أح د 
مكوتات تكلفة العمل المأجور الإجمالية. ففي حال تم فرض اشتراك جديدء أو زيادةٍ في الاشتراك على 
صاحب العملء يرد هذا الأخير إما بإدخال هذه التكلفة - حسب طبيعة نش اط منش أته- ف ي أله ان 
المنتجات أو الخدمات» وبذلك ينقل هذا العبء المالي إلى المستهلك؛ أو يقوم بمنح زيادةٍ غد ر كامل ة 
لأجور العمال. ففي الحالة الأولى: يتحول العبءْ المفروض على صاحب العمل إل ى ضد ريبة عد ى 
الاستهلاك: في حين يتحول في الحالة الثانية إلى اشتراك مفروض على العامل؛ يُقتطع عند المنبع عن 
طريق الزيادة المنقوصة("). 

ويا كان رأي الفقه في هذا المجال» فهي وجهات نظر اقتصادية لا تُغيّ رام ن حقية .ة أن ع بِءَ 
الاشتراك في تأمين إصابة العمل ملقى على عاتق صاحب العمل وحدهء وليس له أن يرتب أيّ الت زام 
على العامل يتعلق بذلك. 

وتنص الاتفاقيات والتوصيات الدولية على قاعدة التمويل الأحاديء إذ لا نْجِوٍ ز تعلد ق اسم تحقاق 
ميزات تأمين إصابة العمل على أداء أي اشتراكات من جائب العمال المؤمن عليهم؛ كما توجب تحم ل 
أصحاب الأعمال إجمالي هذه النفقات: ولا تُجِيزَ النصً على قسمتها!). 


معلاعصصوتوعععممم وعتلة لمحم دعل اك لتوحمع بلك كتمعللععة معل عومقط مع عدكمم 13[ عل ك5غأء اعءمم5 بخرممموج ١‏ 
ب[علدعقةط] 1101501081 كك [سمممك؟] 10151501 عدم غمممغهم بعلماء50 مماععامم عل عدمغاولزد ععامم نهم 
.تنص . الت .9م .2006 بأمعد ,11-12-13 ,غالوع كلصا معد بلهدصمته معنم عبوملاه 6 


' يُنظر: مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية» مرجع سابقء ص .١58‏ 
أ وعتمغاطمعم سدط بلتوحدع بلكل كتمعلاععة معل «مكقالدلعة! ه1 ععدمتاصة :وعدوعدلصوع1 .81/101013 منام 3 
.689 م .1990 ,عمامعهو ,9-10 9م .لقاعه5 أزه:2آ] ,وعدكوم لطا ململ 
* مليمَان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السبوري في ضوء الاجتهاد المقارن: مرج الع سم أبقء» ص ؟5797. رآج عع 
الاتفاقية رقم ١8-١1١‏ لعام 5؟157ه؛ والاثفاقية رقم ١١١‏ لعام ١154‏ والتوصيات رقم ١١‏ لعام »١19455‏ ورقم ١5١‏ لع ام 41955 
وأيضا: د.محمد حسن فايق: مرجع سابقء ص 00 
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وقد وردت قاعدة التمويل الأحادي في القانون السوريء إذ لم تتناول نصوصه مشاركة العمال ذف ي 
اشتراكات تأمين إصابة العمل كأحد مصادر تمويل هذا التأمين» وإنما اقتصد .رت عد ى الاش تراكات 
الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة 907 من أجور عماله(). كما وردت هذه القاعدة في كل من 

ومع ذلك؛ فقد خرجت نصوص بعض القوانين على قاعدة التمويل الأحادي للاشتراك ذ ي د أمين 
إصابة العمل. فوفق القانون الايرلنديء يشارك العمال في تمويل هذا الدّ .أمين؛ وذل ك ع ن طردٍ ق 
اشتراكاتهم العامة عن مجموع التأمينات الاجتماعية» ومن ضمنهاء التأمين من الأخطار المهنية!؟). 

إلا أن قاعدة التمويل الأحادي لا تنفي وجود مصادر أخرى إلى جانب اشتراك صاحب العمل ي 
هذا التأمين» إذ ينص القانون السوري على كل من الإعانات والهبات التي يُقرر مجلس إدارة المؤسسة 
التأمينية قبولها كأحد مصادر تمويل تأمين إصابة العمل/*). 

ويَعْدُ القانون المصري أيضا الإعانات والتبرعات والهبات؛ التي يُقرّر مجلس إدارة صندوق ع .لاج 
الأمراض وإصابات العمل قبولهاء كأحد مصادر تمويل صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل7). 


' راجع المادة ١؟.‏ وقد فرصت المادة ١‏ عقوبة الغرامة آلتي لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سم ورية 
على كل من يخالف المادة ١‏ - المتعلقة بعدم جواز تحميل العمال أيْ نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص ذخ اص-... 
وتتدد الغرامة بقدر عدد: العمال الذين وَقَغْتَ بشانهم المخالقة: يشرط الآ يُجاوز مجموعها خمسا وعشرين آلف ليرة س-ورية ع.ن 
المخالفة الواحدة. وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها في حال مخالقة الفقرة الثانية من المادة ١6‏ بإلزام صاحب العمل المذخ الف ب أن 
يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. 
' المادة 45: يُموّل تأمين إصابة العمل مما يأتي: -١‏ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل... وتفرض الم ادة ١/١‏ 
من القانون المصري عقوبة غرامة مقدارها مئة قرش...على كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين لم 
ينص عليها في هذا القانون» وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحمل وه 
من نفقات التأمين. وفي الأحوال كلهاء تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعهما 
٠‏ جنيه في ألمرة الواحدة. 
ووردت قاعدة التمويل الأحادي للاشتراك في تأمين: إضابة: العمل أيضا في الفقرة الأولى من آلمادة 77 من المرسوم الاش تراعي 
اللبناني رقم ١١5‏ تاريخ 17/5/9١‏ 1510.. اشتراكات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية...هي كلها على ع أتق أص حاب 
العمل". 
وعااعصدمتووع ممم دعتلولمصم ععل ع اتوحدما صل كاصعل لمعه عل عنانا تنه كعنال كصملكهكتامء مآ" :85© 1241-5 3 
''5تناء 09 أمداء وعل ع الوتااععه ععتقطء 15 3 أدامد 

وترتب المادة 471-2655 .1 عفوبة غرامة مقدارها ١٠٠٠٠١‏ يورو على صاحب العمل الذي يُحمّل العمال عبء اشتراك إصم ابة 
العمل. 
عل دنودم وع! فصقل لتقتكهنا نال كتصعل عه دعا عقممء ععمفمسددد!! عل ممعرممو2 تلمتمقطعع نمولة .170 للم زم 4 

.661 م .1998 بكنامة -للنساز ,7-8 ثم .لقلعه5 غزمع0] بعصمعغ مومس ممتصنكا 
* راجع البند ب من المادة .١١‏ وتجدر الإشارة إلى أن في الأخذ بهذه المصادر لتمويل تأمين إصابة العمل ما يُميز ه ذا اد أمين 
الاجتماعي عن التأمين الخاصن: إذ نَمَدُ الأقساط التي يلتزم بها المؤمن له المورد الوحيد في التمويل. يُنظر: د-محمد حلمي ما زاد: 
قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. مطبعة نهضة مصر/ الفجالة» ١9571١4‏ ص 7184. 
' راجع البند 5 من الفقرة أ من المادة 37. 
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وقد يشترك كل من العمال والدولة في تمويل تأمين إصابة العمل!')؛ كما هي الحال ذ ي المملك ة 
المتحدة» التي نَعَدُ الدولة الوحيدة التي تتبنى نظام تمويل نفقات إصابات العمل على أساس ثلاثي. وفي 
الأخذ بهذا الاستثناء ما يدحض النتيجة الناشئة من الاعتقاد بوقوع إصابات العمل يخا ماح العم ل 
حصراء فضلاً عن أنه ليس من الغذل أن نلق بمغارم الصناعة الخطرة على الصناعة الآمتة..وع ى 
تاك وكلازاك كل :مق العمال. اللدولة فى التوول .خا اللأدوة ملاعب لفقل 11 

ويبقى التزامُ الاشتراك في تأمين إصابة العمل على عاتق صاحب العمل ال ذي اس تأجر خ دمات 
العامل المصاب» حتى في حال وَضتّعه تحت تصرف شخص آخرء إذ لا ينتقل التزام الاشتراك إلى هذا 
الأخير()؛ ذلك أن المسؤولية عن إصابة العمل نتيجة مباشرة لعقد العمل؛ تترتب على صاحب العم ل 
الأصلي الذي يرتبط مع العامل بهذا العقد. 

إلا أن القانونَ الفرنسي خرج على هذه القاعدة: إذ تبنى موقفا مغايرا فيما يتعلق بالعامل الذي يعمل 
فى متشأة العمل المؤقت7))- التى ثّعَةُ صاحبة العمل الأضليء وذلك مراعاةً للأخطار القاص 3 الة ئ 
يتعرض للها العامل في هذه المنشأة إذ نص :على أن تتحمل المنشأة المستخيمة - التي. وضع العام ل 
تحث تصرفها- جزءاً من التكلفة المالية لإصابات العمل7). وتتضمن نفقة إصابة العمل التي تتحمله ا 
المنشأة المستخيمة للعامل رؤوس الأموال التي تمثل المعآش وتعويضنات حوادت العمل المميقة!). 

وبذلك تشترك كلا المنشأتين؛ منشأة العمل المؤقت والمنشأة المستخدمة في إدارة الأخطار المهندٍ .3 
في تقاسم تمويل تأمين إصابة العمل7". 


' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابقء ص ٠‏ 

' يُنظر: د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص شن" 

' اجتهاد المؤسسة رقم 4 ١107/‏ /ص 1 تاريخ 1318/5/75: مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين: شه رحق انون التأميذ .ات 
الاجتماعية. مكتبة دار الفتح/ دمشق:575١:‏ ص ”157ه» وأجتهاد محكمة آل نقضء ق رار رة م 57 أس أس 33774 اريخ 
7 :»© مجلة القانون لعام .١55١7‏ ص ١٠٠ه.‏ 

مسال ععتمرممحوة؟ صمل توم مكتل ف عدتحصم ها غع زطه عنامم م عتم مددع؟ أنه نتم ننه عتتامعع2 مآ" :حون © 1251-1] 4 


عصنائل ومأبمغعء'! ننامم متاعألتكتللأنا مكل ععلغصغط تنه ععتهرممصع) اندنحهم عل عكترمععامء عصنا عدم غعقلود 
31م صدكل أع صمل تقمم 5ل 3 عكتحط عل أمكدمء سيئل دماكماعصمء دا ذ باع1! عصصمل دماوكتحم عناوقطع .مماوكتدم 


"...له لقكتدم عل 
فيتم اللجوء إلى عقد العمل المؤقت من أجل وضع عامل تابع لمنشأة العمل المؤقت تحت تصرف المنشأة المستخيمة به دف تنفد ذ 
مهمة ماء فيبرم عقدان: عفد يضع العامل تحت تصرف المنشأة المستخيمة» وعقد المهمة المؤقت. 
* المادة 55© 241-5-1 نآ . 
' راجع المادة 55© 242-6-1 ج1. 


3 مم0 .اعتطهط .111571115 ناخ 11 ,وأعممء .+1ت1لآ 1/115 بصوء لدعم منتائطه .2185518 ” 
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المطلب الثاني- عدم خضوع تأمين إصابة العمل لبعض قيود الاستفادة من التأمينات 
الاجتماعية الأخرى 
يُعدُ خروج أحكام تأمين إصابة العمل على بعض قيود الاستفادة من التأميذ ات الاجتماعدٍ ة أه م 
خصائص هذا التأمين» فلا يرتبط الاشتراك فيه بتوافر شرط عدم بلوغ سن قصوىء ولا يتوة ف ه ذا 
الاشتراك على ضرورة توافر حدٌ أدنى من العمال في المنشأة. كما لا ُشترط مدة اشتراك معيد ة. أو 
حتى عددٍ أدنى من الاشتراكات» لاستحقاق التعويضات التي يكفلها هذا لادوم وسك دالت كل موه ذه 
الميزات في فروع ثلاثة تباعاً. 


الفرع الأول- استقلال الاشتراك في تأمين إصابة العمل عن شرط عدم بلوغ سن 
قصوى 

قد تضع القوانين شروطاً تتعلق بسن المؤمّن عليه تَعلّقَ على توافرها إلزامية خضوعه للاش تراك 
في التأمين الاجتماعي. 

فأما عن الحد الأدنى للسنء يَشترك تأمين إصابة العمل في الحكم مع التأمينات الاجتماعية الأخرى؛ 
إذلم يضع المشرع السوري قيدا يتعلق بالسن. 

وكذلك فعل المشرع الفرتسي: وهو ما تدل عليه عبارة 'أيّآْ كان سنهم' الواردة في المادة 1,311-2 
5 المتعلقة بالخضوع الإلزامي للنظام العام للضمان الاجتماعي!). 

وذلك خلاقاً للقانون المصريء الذي عَلَقَ الخضوغ لأحكامه على شرط تجاوز المؤمن علدٍ هس ن 
الثامنة عشرة!")؛ مع إيراده استثناءات تتعلق بتأمين إصابة العملء تتيح لفئات معينة» وإن ل م تتج .اوز 
هذه السنء الاستفادة من هذا التأمين» كما هي الحال بالنسبة إلى طلاب المعاهد المهنية(). 


امد عبان أعسو لمغمعع عصنعمء بل دعلاعه5 دععممستادكة عدينه تمع دمع تماعع ناطه دع ءنالله ندمة" :8557© 1311-2 1 
"...غ38 'تتكت1 

وتنص المادة 885© 1:111-2-2 أيضا على إلزامية الخضوع لأحد أنظمة الضمان الاجتماعي بغض النظر عن السن. 
عنان أعتن بعلم أصعوغعم ندل ععلقن ع1 مصهل علهاعءه5 غأسءةو عل منامامع تاماه عدرلوغء صن ذن وعغ اللكلة أده5... 
6111111 011 ع5ل13 طعا ع5انا ن بكتقجعمة؟ ععامأاتع) ع1 كناد المقجدععء عمدمكعم عأناما عل ... ععة سباعا )أزمد 
ممم عالعصصماوع1معم غاالالاعة عدنا-... ع نزم أمص ككتناءأكتاام ناه صنائل عاأمددمء ع1 عنامم غالللاعة عصن -... 
."5313116 


نا 


' راجع الفقرة ب من المادة الثانية. 
' نقض مصري رقم 771١©‏ لسنة 5١‏ ق جلسة ١-1437-5ء‏ منشور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة 
النقضص المصرية منذ عام 8 اوحتى منتصف عام 7 06 الإصدار المدنيء ملحق رقم ا إعداد: حسن ألفكهاني وعبد ألم العم 


حسني» الدار العربية للموسوعات/| القاهرة53537:2١.:‏ ص 0 
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وبطبيعة الحالء فإلزامية الاشتراك في القوانين التي لم تورد حذاً أدنى للسن؛ تبدأ من الس نالك ي 
يُسمح فيها قانونا بالعمل» وذلك وفق أحكام قانون العمل. 

وتطبيقاً لهذه القاعدة؛ يُحظر قانون العمل السوري رقم 4١‏ لعام ١454‏ في الفقرة الأولى من المادة 
5 منه تشغيل الأحداث قبل إتمام سن الخامسة عشرة؛ كما لا يُسمح لهم بدخول أماكن الغمل!'). 

وبناءً على ذلك لا يَعدُ قانون العمل السوريء كقاعدةٍ عامة» الأ داث ال ذين لا تتج .اوز سد نهم 
الخامسة عشر عمالاً. وبذلك لا يُشترك عنهم في تأمين إصابة العمل كون قانون العمل لا يطبق عليهم؛ 
من حيث المبدأء فلا يطبق عليهم- بالتبعية- قانون التأمينات الاجتماعية. وتعدُ الحقوق التي تترتب لهم 
تجاه صاحب العمل؛ في حال وقعت إصابة عملء مجر حقوق مدنية تخضع للقانون الم دني. إذ يه 3 
عقد العمل: في هذه الحالة؛ مخالفا للنظام العام» ومن ثم باطلً”) يُحيل حقوق العامل الى دث حقوة ١‏ 
مذتزقء قلا كم .حقوقاً حَمَالية1. 


1١ 


تقتضي الإشارة إلى أن القانون قد فوئض الوزير بمنع تشغيل الأحداث ممن تقل سنهم عن السادسة عشر في بعض الصم ناعات» 
وأن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات ما لم تبلغ سنهم الثامنة عشرء وبإجازة تشغيل من تراوح أعمارهم بين ١5-١‏ سنة ف ي 
الأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم أو نموهم. وذلك وفق التعديل الصادر بالقانون رقم 54 تاريخ 3٠٠١-١5-٠١‏ المنش ور 
في الجريدة الرسمية:؛ العدد ١‏ لعام ١١٠7؛‏ ص ص 4-ه. 

وبموجب المادة 7١7‏ من القانون رقم ١4‏ يعاقب كل من يخالف أحكام المواد:... ١١4‏ بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية» وتتعدد 
العقوبة بتعثد من وقعت في شأنهم الجريمة. 

وتنفيذا لأحكام القانون رقم ١4‏ لعام ٠٠٠١‏ فقد صدرت القرارات الوزارية الآتية وفق التسلسل الزمني: 

أ- القرار رقم ١757‏ بتاريخ 7٠١4-١5-7٠‏ الذي نص في مادته الثانية على منع تشغيل الأحداث قبل إتمام سن الخامسة عش رة 
في أي عمل كان: ويجوز تشغيل من هو دون الثامنة عشرة في الأعمال الإنتاجية؛ ومنع القرار- وف ق الم واد 5-ا-8 مذ ه- 
تشغيلهم في بعض الأعمال والصتاعات. القرار منشور في الجريدة الرسمية: العدد 8 لعام :,7٠١©‏ ص ص الاه-؟/اه, 

ب- القرار رقم 407 تاريخ 1-ه-١٠73‏ - حول العمل الزراعي-الذي نص في مادته الأولى على عدم جواز تشغيل الأ داث 
الذين لا تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة سنة إلا في الرعي الزراعي والأعمال الزراعية الخفيفة. وعَدّد القرار ما يدخل ضهء من 
الأعمال الخفيفة؛ ونصت المادة الخامسة منه على إلغاء القرارات المخالقة لأحكامه. القرار منشور في الجريدة الرسمية» العدد ؟؟ 
لعام 705+ صن ص 4 .١541-١‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون رقم 5ه تاريخ 3٠١5-١5-73‏ [منش ور ف ي الجردٍ دة الرس ميق الع دد ' لع ام 3.8 
ص ص 4-155١5؟]‏ قد اشترط بلوغ العامل الزراعي سن الثامنة عشرة: باستثناء الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة» شرط ألا تة ل 
سنه عن الخمس عشر سنة؛ وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأول اء. ود دد الأعم .ال 
الخفيفة بقرار من الوزير [المادة العاشرة من القانون]. وقد حظر القانون ذاته تشغيل الأحداث في العمل الزراع ي قد لى إتم امهم 
الخامسة 5200 العمرء أو حتى دخول أماكن العمل. [المادة .]١5‏ 

' وهذا ما يوافق المادة ١7‏ من القانون المدني السوري: 'إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد ب اطلاً". 
راجع: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق؛ ص ٠‏ 5. 

' اجتهاد الوزارة رقم ت د ٠١١١5/١/‏ تاريخ .1577/17/1١3‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص 185. 
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ويرى بعض الفقهاء أن للحدث - في الأحوال كلها- أي كانت سنه صفة العامل. وعلى ذلك؛ ينبغي 
أن يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية؛ وذلك على أساس أن قانون العمل قد سن لمص ‏ لحة العم ال؛ 
فنصوصه ينبغي أن تفسّر في ضوء تلك المصلحة. وبذلك؛ فللحدث حقوق الع املين الممنوحى ة وف ىق 
قانون التأمينات الاجتماعية» إذ إن هذا القانون الأخير لم يورذ سنا معينة للخضوع لأحكامه. وما على 
صاحب العمل الذي تعاقد مع هذا الحدث؛ بما يخالف أحكام المادة 5 ١7‏ إلا أن يتحم لل نت اأئج ه ذه 
المخالفة!'). 

أما قانون العمل المصريء فلا يُجيز تشغيل الحدث قبل بلوغ سن الرابعة عشر- إلا ذف ي بء ض 
الاستثناءات-»؛ إذ إنه ربط السن الأدنى لجواز قيامه بالعمل بانتهاء مرحلة التعليم الأساسي؛ وذلك وفق 
قانون الطفل المصري(". 

كما يُطبق هذا الحكم أيضاً على الفئات المستثناة من شرط السن للخضوع لقانون التأمين الاجتماعي 
المصريء إذ إن استفادتهم من أحكام هذا القانون مرتبطة بتجاوز السن المحدّدة في قانون العمل. 

ووفق القانؤن الفرنسي يشمل ممنصطلحٌ الحدث كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرء وقد نض اله انون 
أيضداً على فئة المقدربين الذين لم يتجاوزوا تلك السن. وتحكم كل من هاتين الفتتين: قواعدٌ خاصة حتول 


تنظيم العمل ومدته!. 
إلا أن القانون الفرنسي لا يجيز - من حيث المبدأ-تشغيل الحدث الذي تقل سد نه ع ن السادس اة 
عشر !). 


' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: مرجع سابقء ص .٠05‏ فطالما لم يُقدّ دة انون 
التأمينات الاجتماعية تعريف العامل بقيد متعلق بالسن فليس ثمة ما يمنع عَدْ الحدث عاملاً وفق هذا القانون إذا م 31١‏ وافرت في + 
شروط العامل. راجع: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص ١١١‏ وما بعدها. 
وتطبق أحكام المادة 7١7‏ من قانون العمل في حق صاحب العملء المتمثلة في الغرامة ألتي لا تتجاوز ٠٠٠١‏ ل.س وتتعدد العقوبة 
بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. 
"من المادة 18 من قانون الل النسرى رقم 18 انار ...4 أتمة طفق في تليق احقام ,مدا القانون كل من يل 14 منة 
أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 18 سنة كاملة": وتحظر المادة 44 تشغيل الأطفال: من الإناث والذكورء قبل بلوغهم 
سن إتمام التعليم الأساسي أو ١5‏ سنة أيُّما أكبرء ومع ذلكء فقد أجاز تدريبهم متى بلغوا سن ١7‏ سنة. 
' راجع المادة .© 3161-1 بآ. 
* المادة 8310© 3161-1 آ. وتَرَدُ استثناءات على هذه القاعدة بالنسبة إلى الحدث الذي يبلغ سن الخامسة عشرة في مجال عه د 
التدرج وفق شروط المادة 00.6588 6222-1 .آء وكذلك بالنسبة إلى طلاب التعليم العام الذين يقومون بزيارات تدريبد .ة بإشه راف 
مدرسيهمء وطلاب التعليم المهنيء وذلك خلال السنتين الأخيرتين من الدراسة للقيام بالتدريب المهني. [المادة .© 4153-1 نآ]. 
وتستثني المادة .© 5..4153-3 الأحداث الذين تجاوزوا سن الزابعة عشن"في حال رخص لهم بممارسة أعمال تتلاهم ود نهم 
خلال المطلة المدزسيةة وذلك ضمن شروظ/معيئة: كما تُحظر الماده اف :© 4153-8 رآ تشغيل من لم يتجَاوز سن الثامنة خك ار 
في أعمال تعرضه لخطر متعلق بالصحة أو ما يمس الآداب أو يستنزف قواه الجسدية. 
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بالنتيجة» ليس للاشتراك سن أدنى وفق القانونيّن السوري أو الفرئسي. وكذلك الحكم فيم ١‏ يتعل ق 
بالفئات المستثناة من شرط السن في القانون المصري. فبدءا من السن التي يجيز فيها ةق انون العم ل 
إبرام عقد العمل ينبغي الاشتراك عن العامل الحدث في تأمين إصابة العمل. 

أما فيما يتعلق بالحد الأقصى للسنء فإن تأمين إصابة العمل ينفرد بحكم مختدل ف ع ن التأميد .ات 
الاجتماعية الأخرى. 

فكما أن قانون العمل السوري لم يُحدد سنا قصوى لتطبيق أحكامه("؛ لم يْد دد 3 انون التأميذ .ات 
الاجتماعية أيضاً سنآ قصوى ينبغي ببلوغها إنهاءً خدمة العامل؛ وإنما حَدّد سنا معينة لاستحقاق معاش 
الشيخوخة(")؛ وهي ستون سنة(". فحَدّد هذا القانون» بذلك؛ السنّ القصوى للاش تراك ذ ي تأميذ .ات 
الشنيخوخَة والعجز والوقاق 

ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه قد تم إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ١/ا‏ مكرر ب ه ن اله انون 
السوري9), التي كانت تتيح للعامل الذي بلغ سن الستين الاستمرار في عمله؛ أو الالتحاق بعمل جددٍ د 
مع حساب مدة هذه الخدمة في تقدير المعاش في حال لم تُستكمل مدد الاستحقاق"). 


' اجتهاد المؤسسة رقم 4 /5؟١7/ص‏ 1 تاريخ /5/١4‏ 155717. مذكور لدى: صبحي سلوم» مرجع سابق» ص 55/8. 
' اجتهاد الوزارة رقم ت د 5/١/‏ تاريخ 1371/1/5. مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 248 وما بعدها. 
' المادة /اه : 'يُستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية : أ- أنتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها 
سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ١5‏ سنة - ب- أنتهاء الخدمة بسبب إتمام آله ؤمن علد + س ن 
الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ١٠١‏ سنة...”. 
وذلك وفق نص المادة 58 من القانون رقم 8/ لعام :»7٠١١‏ منشور في الجريدة الرسمية: العدد " لعام 7٠١١‏ ص .١7١‏ 
* المادة ١/ا‏ مكرر ب الملغاة : "استثناءً من حكم المادة 21» يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو 
الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في ته دير 
المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش". وبموجب المادة 9 من القانون الس وريء 
في حال أنتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحص ول عد ى 
معاش الشيخوخة يُصرف له تعويض ذفعة واحدة على أساس 99١5‏ من أجره السنوي الذي سند عنه الاش تراك خ لال الس نتين 
الأخيرتين أو هدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين. 
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وبناءً على ذلك؛ لم يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية السوري ما يمنع المتقاعدين من العم لل» أو 
من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية» ما لم يُجاوزوا تلك السن القصوىا". 

وفي حال قرّر صاحب العمل تمديد خدمة العامل؛ فإن هذا الأخير لا يستفيد» خلال هذا التمديد» من 
تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة» ويتقاضى مكافأة نهاية الخدمة عن خدماته لما بعد سن الستين!). 

فيخضع تعويض العامل عن مدة الخدمة لما بعد بلوغه سن الستين(") لأحكام قانون العملء. الذي ل م 
يُحَدْد سنا قصوى للاستفادة من أحكامه. ويختص صاحب العملء في هذه الحالة» بتصفية حقوق العامل 
وصرفها!')» وذلك خلافا لتأمين إصابة العمل إذ يلتزم. صاحب العمل بالاشتراك ع ن العام لل مهم ا 


طالت مدة خدمئثه. 


' يُنظر: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 555. إلا أن بلوغ العامل سن الستين لا يعني إلزام صاحب العمل بإنهاء العة د وإنم ا 
يجوز له الفسخ. إذ أشارت الفقرة د من المادة ١‏ من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام ١517‏ إلى حق صاحب العمل في القط اع 
الخاص والمشترك بالفسخ عند بلوغ العامل السن المحثدة لاستحقاق معاش الشيخوخة الوارد في المادة .5٠‏ وعلدٍ + ف إن كله 3 
"انتهاء” الواردة في نص المادة ات لا تعني الإلزام بإنهاء خدمة العامل الذي يستحق معاش الشيخوخة وإنما يبقى له حق الاختيار. 
فإذا لم يوافق صاحب العمل على استمرار خدمته حق له تسريحه ومن دون الحصول على إذن مسبق ب ذلك م ن لجذ ة قضم ايا 
التسريح طبقا لأحكام الفقرة د من المادة ١8‏ من المرسوم التشريعي رقم 45 لعام .١3‏ ينظر :نفس سوري رز م ١7ت‏ 3 أريخ 
ه/ه/2»:2 عمالية أولى .3١4‏ مجلة المحامون السورية لعام ٠51١ء‏ ص 775. وفي اجتهادٍ سابق صادر عن الوزارة: لا يُء د 
بلوغ سن الستين مسوغاً لفسخ العقد تطبيقاً لأحكام الفقرة د المذكورة إلا إذا استحق العامل ببلوغه لتلك الس ن مه اش أله يخوخة 
الكامل: بحيث تتوافر فيه شروط الاستحقاق ومن أهمها عدد الاشتراكات المقررة حسب أحكام المادة /ات. راجع اجتهادها رقم ت د 
/1/ تاريخ 15717/4/7. مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق؛ء ص 545. 
' يُنظر: صبحي سلوم» مرجع سابق» ص 158. 
" نفد أوقف العمل بالماذة 3 من قانون التامينات:الاجتماعية السوري التي نصبها: 'إذا اشتغل صاحب.معاش الشرخوخة القادر على 
العمل بعد سن ألستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حُسبت له هذه الخدمة في معاش الشيخوخة شريطة ألا يكون قد جاوز 
سن الخامسة والستين” وتم ذلك الإيقاف بموجب ألمادة ٠١‏ من التعليمات التنفيذية للقانون رقم // لعام ٠٠١١‏ الصادرة بقرار السيد 
رئيس مجلس الوزراء رقم ١7‏ م.و تاريخ :1007/4/١‏ 'يوقف العمل بنص المادة 57 من القانون 39 لعام ١155‏ وتعديلاته لعدم 
توافنها مع النص المذكور واستنادا إلى نص المادة 0 من القانون / لعام 7٠٠١‏ . فبعد أن كانت الاستفادة من 3 .أمين مء .اش 
الشيخوخة متاحة حتى سن الخامسة والستين عدّلت لتصبح السن القصوى هي ستون سنة؛ وعلى ذلك لا يستفيد العامل الذي تجاوز 
سن الستين إلا من تأمين إصابة العمل. 
اجتهاد المؤسسة رقم 7/4١١/ص‏ تاريخ »1957/3/1١4‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق. ص 578. وتجدر الإش ارة 
إلى أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد اتخذ سابقاً قراراً بالموافقة على تمديد الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى إته ام 
المؤمن عليه سن 55. جلسة مجلس إدارة المؤسسة المنعقدة بتاريخ ١980/١7/1١‏ وتعميم المؤسس ة رق م 57/4/ص 1 3 اريخ 
»:«» مذكورة لدى: صبحي سلومء مرجع سابق». ص 555. 
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ويُجيز القانون المصري أيضا إنهاءَ صاحب العمل عقد العمل ببلوغ العامل سن السد تين: إلا أذ 
يجيز للعامل - خلافاً للقانون السوري- الاستمرار في العمل بعد تلك السن لاستكمال اله دة الموجد 
لاستحقاق المعاش("). 

أما عن القانون الفرنسيء فعبارة 'أيَاْ كانت سنهم' الواردة ف ي الم .ادة 585© 311-2 .]ء المتعلة .3 
بالخضوع الإلزامي للنظام العام للضمان الاجتماعي7"» تتيح استنتاج عدم وجود < د أقص ى للد ن» 
للاستفادة من التأمينات الاجتماعية: بما فيها تأمين إصابة العمل7(). 

وبناءً على ذلكء لا يُشترط للاشتراك في تأمين إصابة العمل؛ ومن ثم للاستفادة من تعويضاته عدم 
تجاوز سن قصوى!). 

ويستفيد العامل من تأمين إصابة العملء وإن: انقطعت اسنفادته من التأمينات الاجتماعية الأذ رى. 
فصاحب معاش الشيخوخة الذي يقوم بعمل مأجور بعد التقاعد يلتزم صاحب عمله بالاشتراك عنه ف 
تأمين إصابة العمل فقط من دون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة9). 


"5 


م 


يي 


' المادة 1١"‏ من قانون العمل المصري رقم 5 لعام و لك "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة. ويجوز لص أحب 
العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين» ما لم يكن العقد محدّد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن؛ فذ ي ه ذه 
الحألة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. وفي كل الأحوال؛ يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعل ى بس ن 
استحقاق المعاشء ويحق للعامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش". 

وبموجب المادة ١‏ من قانون التأمين الاجتماعي المصري يُستحق المسعاشس ببلوغ سن الستين في حال كانت ه: دة ألادش ترآك ف يي 
التامين: ١١0‏ شهرا على الأقل -الفقرة الأولى من المادة-» ويُستحق قبل سن الستين في حال كانت مدة الاشتراك في التأمين ١14٠‏ 
شهرا على الأقل -الفقرة © من المادة ذاتها-. 

وبموجب المادة ١١7‏ من هذا القانون للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاس تكمال 
المدة الموجبة لاستحقاق معاشس الشيخوخة... [نقضص مصري رة ح لاق ١ ١‏ لسىم نخة 6 ق جلس د ١5-غ-هم9١].ه‏ ذكور كذ حي 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية آلتيى قررتها محكمة النقضص المصرية؛ء الإصدار المدنيء ملحق رقم 2: مرجع سابقء» ص 4٠‏ 
ذو عصقدم ع ععة عرعا أتمد عسو أعسنو دعلملعه5 دمع مدكبادقة عتلة أمعطوععزمأوعتاطه 165 لله صمو" :85© 1311-2 * 
عكأنتد'ل باه مدا عل 5غاتلهصملغهد كتباع! غزمد عنن علاعنانو كعصصمدعم و5ع!1 دعأنها ب«ممتكدعم عصيكل ععتلملنة 0 غصمد عااء 
فكت أكناأم 011 118 0101م 50116 عه عنلن تك !ا عنانأعناقن دع ناه عناذ) عنواعين ذ أصدلاتههمما بره جغسقلدد ععرعد 


18 ناه عكنائقط 13 بعدصرم] ها[ بممتامغصسوغ مدعا عل عسطهم 15 أء أاسماصمحم عا تمعامد عين كاعنان اء بع نرم1امصدة 
"لأقاصمء عنع! عل غغنلللة 


' بالنسبة إلى استمرار العامل بالعمل بعد سن الستين وفق القانون الفرنسي واستمرار اشتراكه في تأمين الشيخوخة يُ زاد مء .أش 
الشيخوخة ضمن شروط واردة في مرسوم خاص بذلك [المادة 55© 351-1-2 .آ]. وتجيز المادة 55© 351-2 18 لك ل م ؤمن 
ببلوغه سن الستين أن يطلب تصفية تعويض الشيخوخة»ء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها. وتنص ألم ادة 055 351-6 +1 
على تخفيض التعويض بشكل نسبي في حال أتم المؤمن عليه مدة تأمين أقل من المدة القصوى. وفي حال بلغ المؤمن عليه سن 58 
على الأقل يستفيدء بموجب المادة 58© 351-7 18؛ من زيادةٍ في مدة التأمين تساوي ",5 96 عن كل فصل - أن ثلاثة أه .هر- 
لاحق نهذه السن: 

اجتهاد المؤسسة رقم 4 /571؟/ص 1 تاريخ ١577/11/17‏ واجتهادها رقم 4 /١1١١/ص‏ تاريخ 1958/5/17, مذكور لدى: 
صبحي سلوم؛ مرجع سابق: صن 5517. 

” هيام ملاط: الضمان الاجتماعي والتأميئات الاجتماعية في لبنان والشرق الأوسط. منشورات الحلبي الحقوقية/ بي روت: 0999 
ا 
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وفي هذا الصددء يرى الفقه المصري أن جواز العمل في القطاع الخاص بعد سن الس تين يس تتبع 
وجوب الاشتراك عن هذا العامل في تأمين إصابة العمل("). 

ويُعلّل عدم تقييد الاشتراك في تأمين إصابة العمل بسن قصوى - خلاف أ للتأميذ .ات الاجتماعي 3 
الأخرى- باختلاف الغاية التشريعية لهذا التأمين» وموارد الصندوق الخاص به(". 

فتأمين إصابة العمل- كما سبق شرحه- ما هو إلا تأمين من مس ؤولية ص احب العم .ل؛ وه ي 
مسؤولية عن إصابة مرتبطة بالعمل؛ لا يصحٌ إعفاء صاحب العمل منها ببلوغ العامل سنآ معينة. 


الفرع الثاني - عدم اشتراط حدّ أدنى من العمال في المنشأة للاشتراك في تأمين إصابة 
العمل 


تستثني بعض القوانين المنشآت التي يقل عدد عمالها عن حدٌ معين من الاش تراك ذف بي الدّ أمين 
الاجتماعي؛ وذلك لأسباب إدارية!". 

ويأخذ القانون السوري بهذه القاعدة فيما يتعلق بالاشتراك في بعض فروع التأميذ ات الاجتماعيدٍ ة؛ 
وذلك خلافا للقانونين المصري والفرنسيء إذ إنه يتشترط تجاوز عدد العمال في منشأة صاحب العم ل 
حدّاً أدنى: كما هي الحال بالنسبة إلى تأمين الشيخوخة: إذ يُعلّق الاشترلك في هذا التأمين على تج اوز 
عدد العمال في المنشأة الأربعة» وهو ما يُطلق عليه قانوناء المرحلة الثالثة. فإذا نقص عدد العمال ف ي 
المنشأة عن الخمسة» دخلوا ضمن نطاق تطبيق المرخلة الرابعة؛ فلا يستفيدون من تأمين الشيخوخة!). 


' يُنظر: د.محمد المهدلي: مدخل في تشريعات الرعاية الاجتماعية. المكتب الجامعي الحديث/ الإسكندرية: 1951 ص 4/. 

' اجتهاد المؤسسة رقم 4/١؟1١7/ص‏ تاريخ 7١1558/1/1ء‏ مذكور لدى: صبحي سلوم: مرجع سابق؛ ص 5”78. 

' يُنظر: د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص .١407‏ 

' نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 7١١‏ تاريخ 1555/٠١/١7‏ على وقف تطبدٍ ق ق انون التأميذ ات الاجتماعدٍ 3 

السوري بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل من خمسة عمالء على أن يُعاد العمل بالنسبة إل يهم بأحك ام د أمينيئ 

إصابات العمل والعجز والوفاة بدءأ من تاريخ .١914-1١-١‏ وبذلك يقتصر اشتراك صاحب العمل عن عمال .ه الخاضض .عين له ذه 

المرحلة. على تلك التأمينات من دون تأمين الشيخوخة وذلك ابتداءً من تاريخ .١554/1/١‏ راجع: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 

"4. وقد صدر سابقاً المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ ١157-1-11‏ الذي قضىء بموجب المادة الثانية منهه بتطبدي ق أحك ام 

قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر على أن يطبق على العمال وأصحاب 

الأعمال جميعهم بتاريخ .1517-3-١‏ إلا أن المرسوم التشريعي رقم 7٠١١‏ تاريخ ١577/٠١/17‏ قد أوقف تطبيق هذا المرسوم. 
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وقد يُعلّق تطبيق القانون؛ ومن ثَمَّ يُعلّقَ خضوغ فئات معينة للتأمينات الاجتماعية؛ على توافر ه ذا 
الشرطء كما هي الحال بالنسبة إلى العمال الزراعيين وأصحاب الأعمال الزراعية؛ إذ يْثد ترط وج ود 
أربعة عمال فأكثر في المنشأة الزراعية!"). 

إلا أن تأمينَ إصابة العمل يشذ عن هذه القاعدة» إذ ينص القرار الوزاري رقم "٠٠‏ بد اريخ ١؟١-‏ 
د-455١ء‏ في مادته الأولى؛ على منح العمال؛ في المنشآت التي يقل ع حد عماله ١‏ ع ن الخمس ة؛ 
الميزات الواردة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ٠١5‏ 3 اريخ ١11715-1-١54‏ المتعلة .ة 
بتعريف إصابة العمل وتعريف العجز الكاملء مما يعني ضنمناً عدم تعليق استفادة العامل هن 3 أمين 
إصابة العمل على توافر نصاب معين من العمال في المنشأة التي يعمل فيها(). 

وقد جاء القانون رقم 5 لعام ٠٠١5‏ بنص صريح على تطبيق أحكام تأمين إصابة العم لل عد ى 
العمال الزراعيين مهما كان عدد العاملين في منشأة صاحب العمل!". 

.2 م 

فكونه تأمينا من مسؤولية صاحب العمل عن إصابات العمل ينفي تعلقه بعند العمال ف ي المنش أة. 

وبذلك؛ فصاحبُ العمل مسؤول عن إصابة العمل؛ عن كل العمال الذين يعمل ون لدي .ه مهم ١‏ ك ان 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون البحريني قد خرج على هذه القاعدة؛ إذ حصر القرار ال وزاري 
البحريني رقم " تأمينات الصادر بتاريخ ١181-١-77‏ الاشتراك في تأمين إصابة العمل بالمنش آت 
التي لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال7. 


' وفق المادة 87 من قانون 55 لعام .5٠٠١5‏ وقد كان القانون السوداني يشترط لتطبيق أحكامه تجاوز عدد العم ال ف ي المنش أة 

الثلاثين» إذ يُعفى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل من الثلاثين عاملا من الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعدٍ .ة. د.ع امر 

سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية. مرجع سابق.؛ ص .١١5‏ إلا أنه قد تم تعديل هذه المادة -التي ضد يقت 

من نطاق تطبيق القانون- فأصبحت تنص على تطبيقه على كل عامل فأكثر.[الفقرة د م ن الم ادة 4]. يُنظ ر: ق انون الدّ أمين 

الاجتماعي لسنة ١93٠‏ معدلاً حتى عام .٠٠١4‏ منشورات الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي/ الخرطومء 27٠١5‏ .ص ص -١‏ 

4 

' د. محمد فاروق الباشاء مرجع سابق. ص .١155‏ 

' وفق المادة 65 من القانون رقم كه الصادر بتاريخ 16-93-94 والذي ألغى القانون رقم تل تاريخ ١‏ 5 ول 

تنظيم العلاقات الزراعية. منشور في الجريدة الرسمية, العدد ١‏ لعام ©١٠٠٠؛ء)‏ ص ص ,.1١4-١55‏ 

+ يُنظر: د. محمد فاروق الباشاء مرجع سابق» ص 65 

* تنص المادة 5 من القانون البحريني على ما يلي: 'يكون التطبيق الفعلي لفرعئئ التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وال .أمين 

اقتراح مجلس الإدارة ويُحدّد في هذه القرارات: -١‏ تاريخ وضع المرحلة الأولى للتأمين موضع التطبيق وتاريخ أية مرحلة تالدي 3 

-7- فئات أصحاب الأعمال الخاضعين للتأمين في المرحلة الأولى وفي كل مرحلة تألية”.[الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة 

للتأمينات الاجتماعية في البحرين. :0303.8051.058.51]. وقد صدر قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم " تأمينات تاريخ 
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الفرع الثالث- عدم اشتراط مدة اشتراك معينة للاستفادة من تعويض تأمين إصابة 
العمل 


تعلق القوانين: كقاعدةٍ عامَة استحقاق تعويضاتها على توافن عدد أدنى من الاشتراكات عن التأمين 
أو على مدة اشتراك دنيا. 


فلاستحقاق أي من معاشئ العجز الكامل أو الوفاة الطبيعيين!') يشترط القانون السوري حدا أدذ ى 
من الاشتراكات المُسدّدة عن المؤمن عليه( في تأمين العجز أو الوفاة» مقداره ستة اشتراكات ش هرية 
متصلة» أو اثنا عشر اشتراك متقطع(). 

ويشترط القانون المصري للانتفاع بميزات تأمين المرض الطبيعيء المتمثلة في التعويض العيذ ي 
- العلاج-»: والتعويض النقدي المؤقت أو الدائم - أن يشترك المؤمن عليه - المريض-/') ف ي ه ذا 
التأموق'مدة كلاكة أشهر متططلة أو مبثة أشهر متقطعة: بحيت يكون الشهرات الأخيران متصلين2. 


١981-1-5‏ بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيّه الثالثة والرابعة ووفق نص المادة الثانية هه ن اله رار 
يشترط الا يال :عمد العمال :عن ,عشرهوعذا ذ يضم الاشتراك في التأمين من إصابة العمل أيضا كونه جزءا من كل. 
' يقد يكل بين الشيين الكامل الطبيعي والوفاة الطبيعية عدم ارتباطهما بالعمل» ويُطلق على هاتين الصورتين: الإصابة الطبيعدٍ ة 
لتمييزها عن الإصابة المهنية المتعلقة بالعمل. 
' ومع ذلك. فالقرار رقم 5 //تاريخ 1558-١-7٠‏ ينص في مادته الأولى على أن يُصرف للمؤمن عل يهم الخاض عين لأحك ام 
القرار بالقانون رقم ١57‏ لعام ١57١‏ في حالات العجز الكامل أو الوفاة غير الناشئة عن إصابة عملء التي تفع في أثد اء خدم 3 
المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة من دون توافر شروط مدة الاشتراك الواردة في المادة 7 م ن اله رار 
بالقانون المذكور تعويض من ذفعة واحدة يعادل نسبة مئوية من الأجر السنوي تحثد بحسب السن وفقاً للجدول المراف قء وذل .ك 
بشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت:ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين. 
وتجدر الإشارة إلى عدم تعليق استحقاق التعويض المؤقت عن الإصابة الطبيعية الذي يلتزم به صاحب العمل وفق المادة 5 م ن 
قآنون العمل على حدٌ أدنى من سنوات الخدمة أو سنوات الاشترالك. 
' المادة 71. حتى أن عدد الاشتراكات يؤثر في مقدار معاش العجز الكامل أو الوفاة الطبيعيين» إذ تضاف إلدٍ .+ نس بة 907 م ن 
متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاشء وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك. [المادة 14]. 
* يُمِيّز القانون المصري بين مصطلحئ المصاب والمريض؛ فيقصد بالأول من أصيب بإصابة عملء في حين يَقصد بالك أني م ن 
أصيب بمرض أو حادث ليس بإصابة عمل. [راجع الفقرة -و- ز- من المادة 5]. 
* المادة 5/ا. 5770 المادة ١‏ من قانون التأمين الاجتماعي : يُستحق المعاش في حال...؟- أنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو 
العجز الكامل أو العجز الجزئي متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العملء وذلك أَيَآ كانت مدة اشتراكه ف بي الدّ .أمين» 
4- وفاته أو ثبوت عجزه الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وأيّاً كانت مدة اشتر تراكه ذ ي الد أمينء وي ترط لاسه تحقاق 
المعاش.[هذا الشرط بالنسبة إلى عمال القطاع الخاص فقط. راجع: فاق 133 من قر ور 6 2 لعام ٠٠١1٠‏ المعذلة ب القرار 
رقم 5١7‏ لعام ]٠٠١9‏ في الحالتين *- ؛ أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصمه لمة أو سم تة 
أشهر متقطعة؛ ويُستثنى من ذلك : ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. وتنص الفقرة 5 من الم .أدة 14 : 
يستحق المعاش في حال وفاة المؤمن عليه أو ثبوث عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الس تين 
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أما وفق القانون الفرتسيء فقد تم إلغاء الشروط المتعلقة بالمدة الأدنى للقيد ف ي 3 .أمين اله رض 
الطبيعي أو الأمومة: أو للاشتراك في هذا التأمين» التي يتطلبها استحقاق التعويضات العينية. وك ذلك 
أوقف- لمدةٍ مؤقتة- تطلب الشروط المتعلقة بتحديد مبلغ أدنى من الاشتراكات: أو ع ددٍ أدذ ى م ن 
ساعات العمل المأجور لاستحقاق العمال التعويضات العينية في هذين التأمينين("). 

وفيما يتعلق باستحقاق تعويض العجز الطبيعيء يشترط القانون الفرنسي مدة أدنى م ن القيٍ دهف ي 
تأمين العجز الطبيعيء ومبلغا أدنى من الاشتراكاتء أو عدداً أدنى من ساعات العمل المأجورة ذخ لال 
مدةٍ مرجعية معينة!". 

ويشترط تأمينٌْ الشيخوخة كذلك حذا أدنى .من الاشتراكات. إذ يُعلق القانون السوري استحقاق معاش 
الشيخوخة على حدٌ أدنى من سنوات الخدمة؛ وعلى عدد معين من الاشتراكات؛ مع مراعاة سن المؤمن 
عليه. وترتبط قيمة المعاش بهذه المتغيّرات الثلاثة؟).. وفي حال لم يتوافر هذا الج 5 الأدذ ى يم تَحَق 


تعويض ذفعة واحدة!'). 


بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١١١‏ شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدد .ة.لتء .ويض الثفه ة 
ألو حدم 
' المادة 55© 1.161-2. ثم جاء نص المادة 559© 313-2 1 الحالي ليضع شروطا للانتفاع بالتعويضات العينية ع ن اله رض 
الطبيعي حول مبلغ أدنى من الاشتراك: كما تطلب الشروط ذاتها لاستحقاق تأمين الؤفاة الطبيعية؛ إذ تُحيل اله ادة 55© 1313-6 
المتعلقة بهذا التأمين إلى الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 55© 313-2 19. 
ووفق المادة 55© 361-1 :1 للمستحقين بموجب تأمين الوفاة الطبيعية تعويض ذفعة واحدقء يعادل تسعين مرة مبلغ الأجر اليومي 
الأساس [595© 361-1 1]» وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه المتوفى على رأس عمله قبل ثلاثة أشهر على الأقل م ن وة وع 
الوفاة: وصاحب معاش عجز طبيعي أو معاش إصابة عمل وتحدد المادة 8585© 4 -361 .1 أولؤيةٌ استحقاق هذا الت .ويض وف ق 
الإعالة الكلية أو الجزئية من قبل المؤمن عليه: فيستحقه الزوج أو الشريك وفق عقدٍ مدنيء وإلا فللأولادء وإلا فيستحقه الأصول. 
' المادة 55© 341-2 ,آ. وتشترط المادة 55© 313-5 1 لاستحقاق تعويض العجز الطبيعي أن يكون المؤمن عليه مُقيّ دا مذ ذ 
اثني عشر شهرا قبل اليوم الأول للشهر الذي وقع خلاله التوقف عن العمل اللاحق على وقوع العجزء وأن يكون مبلغ الاشتراكات 
عن أجور الاثني عشر شهراً السابقة معادلاً على الأقل لمبلغ الاشتراكات المستحقة عن أجر يساوي ٠١٠١‏ مرة قيمة الحد الأدذ ى 
للأجور في الأول من كانون الثاني الذي يسبق المدة المرجعية» أو أنجز؛ ٠١‏ ساعة عمل على الأقل خلال مدة اثني عشر شهر أو 
©" يوم التي تسبق تاريخ التوقف عن العمل: بينها مثتا ساعة على الأقل خلال الأشهر الثلاث الأولى. 
' راجع المادتين /اه- ,ه. 
راجع المادثين 9ه-»:51. 
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ويُشترط؛ وفق القانون المصري أيضاًء مدة اشتراك لمئتين وأربعين شهراً على الأ ل لام تحقاق 
معاش الشيخوخة؛ وذلك في حال لم يبلغ المؤمن عليه سن الستين» ومدة اشتراك لمئة وعشرين شه هرا 
على الأقل لمن بلغ هذه السن؛ وإلا اقتصر حق العامل على تعويض ذفعة واحدة!"). 

وبالنتيجة يشنترط فى أكل :من تاميدقت الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة الطبيعية عددُ اش تراكات 
معين لاستحقاق المعاشء وإلا فتعويض ذفعة واحدة. ومن ثم فعدد الاشتراكات يي ؤثر ذه ي ص ورة 
التعويض. أما بالنسبة إلى تأمين إصابة العملء فلا يؤثر عدد الاشتراكات»؛ لا في استحقاق التع ويض» 
ولا حتى في تحديد صورته. 

ووفق القانون الفرنسي أيضاء يتوقف استحقاق معاش الشيخوخة الكامل)على عدد الاشتراكات في 
التأمين وسن المؤمن عليه. وفي حال لم يبلغ عدد الاشتراكات حدا معيناء حُميب المعاش على أسد .اس 
نلك المدة المطلوبة» ثم خفض مقداره:وفق المدة التي حققها المؤمن غليه(. 

أما لاستحقاق التعويض المؤقت عن الإصابة الطبيعية» فيتشترط القانون الفرنسد يء ليُس تحق ه ذا 
التعؤيضن خلال الأشهر المت الأول للتوقف عن العمل: الاايقل مجموح الاشترلكات :+ لال الأثد عر 
الست السابقة عن الاشتراكات الواجبة عن أجر يعادل ٠١١5‏ مرة قيمة الحد الأدنى للأجر ف ي الي وم 
الأول للمدة المرجعية» أو عن مائتي ساعة عمل على الأقل خلال ثلاثة أشهر لواتفكوت وها اليد افق 
وفي حال امتد التوقف عن العمل؛ من دون انقطاعء؛ بعد الشهر السادسء» فيُشترطء لاستمرار اس تحقاق 
هذا التعويض المؤقتء ألا يقل مبلغ الاشتراكات خلال اثني عشر شهر السابقة على التوقف عن العمل 
عن الاشتراكات الواجبة عن أجر يعادل ٠١١‏ مرة قيمة الحد الأدنى للأجورء أو أن يكون المصاب قد 


' المادتان: ١,1-١5‏ من قانون 794 لعام .١1517©‏ ويُنظر أيضا- تقطن مسري رق م 7٠١5‏ لد انها 4٠‏ ق جل 3 207 / 5 / /ال91١‏ 
ص 85لا 
المادة ١‏ : يُستحق المعاش في الحالات الآتية : -١‏ أنتهاء خدمة المؤمن عليه... لبلوغه سن الستين بالتسبة إلى ألم .ؤمن عل يهم 
المنصوص عليهم بالبندين ب-ج من المادة ‏ وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١١٠١‏ شهرا على الأقل [الفقرة الأولى م ن 
المادة]ء أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود -١‏ 5-7 [ أي بلوغ سن التفاعد - الوفاة أو العجز الكام: ل أو 
الجزئي دون ثبوت عمل آخر] متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١4٠‏ شهرا على الأقل. [الفقرة الخامسة من المادة]. وفي < ال 
أنتهت خدمة المؤمن يولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدّفعة الواحدة: ويُحسب هذا الت .ويض بنس بة 
6 من الأجر السنوي عن كل سنة من سئوات هدة الاشتراك في التأمين. [المادة .]7١/‏ 
' استثناء. تنص المادة 655 351-8 .1 على أن يستفيد من معاش الشيخوخة الكامل» وإن لم يتوافر شرط المدة المطلوبة لد .أمين 
الشيفوخَة كل من المَؤْمْق عليهم الذيخ تجلوزوا السن الؤازدة في الماد:688 351-27 اوه الخامسة والمنقون: أو من كنت 
عجزهم عن العمل» وذلك ضمن شروط معينة. 
" المادة 55© 351-1 .1آ. كما تنص المادة 5855© 351-1 1 على أن تُحثد الحقوق المتعلقة بتأمين الشيخوخة بالأخذ في الحس بان 
كل عن اقفر جور فقت انعفر قاد وى" الف عون سر مع وص مد سد مول يم القيق ل اقدنف الم بويسو: 
وبموجب المادة 55© 1-2 1 الاكمسب هدق التأمين من أجل استحقاق معاش الش يخوخة إلا إذا تضم منت غ2 ددا ل 3 
الاشتراكات. 
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أنجز ٠٠١‏ ساعة عمل مأجور خلال اثنا عشر شهرا أو 755 يوما سابقا على التوقف عن العملء بينها 
مئتا ساعة على الأقل خلال الأشهر الثلاث الأولى!". 

إلا أنه فيما يتعلق بتأمين إصابة العملء لم يشترط القانون النوري توافر حدٌ أدنى من الاشتراكات؛: 
حكن عونا [شقتولك تكتسقاق ويساك إسية للسل. كلعال الأنسبات مد يده ن دده 
التعويضات؛ وإِنْ وقعت إصابة العمل بعد يوم واحد فقط من التاريخ الذي يُفدَ .رض فيٍ + أن يش ترك 
صاحب العمل عن العامل المصاب في هذا التأمين لدى المؤسسة التأمينية. 

وكذلك الحكم وفق القانون المصريء فقد استثني استحقاق معاش الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي 
الناجم عن إصابة العمل صراحة من شرط مدة الاشتراك المتعلق بالوفاة الطبيعية والعج ز الطبيء يء 
الكامل أو الجزئي!". 

ويترتب على هذا الاختلافء؛ أن تحديد المستحق من التعويضات والمعاش ات بالنس بة للتأميذ .ات 
الاجتماعية الأخرى قد يتوقف على كل من عدد الاشتراكات ومبلغ الأجرء كما هي الحال بالنسبة إل ى 
نابون: الفودرعة77: أن ييرقت علن :ميج العجر ميلع الجر .وذلك: فوم وطاق يطنين ج19 4 بي 
حين أن تعويض إصابة العمل يُحدّد وفق مبلغ الأجر ونسبة العجز بغض النظر عن عدد الاشتراكات. 

وإذا كان القانون قد اشترط حدّا أدنى من الاشتراكات؛ أو مدة أدنى للاشتراك لاستحقاق تعويضات 
التأمينات الاجتماعية» فإن من المفترض- من باب أولى- ألا يمنح أي تعويضات في ح ال ل م د تم 
الاشتراك أصلاً فى كل من كأميقاث الشيخوخة والعجز أو الوفاة الطبيعيين. ومن المنطة ي أيض أ أن 
يمنح تعويض إصابة العمل الذي لم يُعلق استحقاقه على م دة اش تراك دن ١‏ أواع :ددم أدذ ى م ن 
الاشتراكات: ولو في حال لم يتم الاشتراك عن المصاب في هذا التأمين. 


' المادة 55© 18313-3. وتحئد المادة 5585© 323-1 1 المدة القصوى لاستحقاق التعويض المؤقت عن المرض الطبيعي ب ثلاث 
سنواتء والعدد الأقصدى لأياء: التعويضن الموؤقت عن مدة الثلاثك سنوات ب-. "5٠‏ يوما. 
' راجع البند ج من الفقرة الرابعة من المادة .١6‏ 
' بموجب الفقرة أ من المادة 58 من القانون السوريء يُحسب معاش الشيخوخة على أساس 961,5 من متوسط الأج ر اله هري 
المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة التأمين إن قلت عن ذلك؛ وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين... بينما ينص اله انون 
المصري على أن يسوى المعاش بواقع جزء واحد من 45 جزء من الأجر.... عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. 
[المادة .]٠١‏ وبخصوص القانون الفرنسيء راجع المادتين: 55© 351-8 .1 , 0585© 1 -351 بآ. 
لا يتناول آلقانون السوري سوى العجز الكامل الطبيعي من دون الجزئيء وبذلك يعتمد معيار الأجر فة حل أم ١‏ وذ ق اله انون 
المصريء فتنص المادة ٠١‏ على العجز الكامل الطبيعي. ولا يُستخدم لدى حساب معاش العجز الجزئي الطبيعي الذي يستحق ف ي 

ثبت عدم وجود عمل آخر للعامل المصاب لدى صاحب العمل إننظر المادة ]١4‏ معيارٌ نسبة العجزء وإنما معيارا الأجر ومدة 
الاشتراك. ويغتمد القانون الفرنسي معياري نسبة العجز والأجر أيضاء راجع المادتين: 55© 341-3 ,1 - 685 4 -341 ,آ. 
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إلا أن القانون نض على .خلاف ذلك؛ إذ يُطْبّقء في هذه الحالة؛ مبدأ استقلال حق الت ويض 2 ن 
مسألة القيام بالاشتراك. فلا يُعلّقَ استحقاق التعويض على توافز شرط الاشتراك في ال .أمين. وب. ذلك 
قرر استحقاق المصاب التعويضُ حتى في حال لم يتشترك صاحب العمل عنه لدى المؤسسة التأمينية. 

فوفق المادة 74 من القانون السوريء للعامل حق المطالبة بتعويضات التأمينات الاجتماعية وإن لم 
ِقَمْ صاحب العمل بالاشتراك عنه("؛ إما إهمالاً أو تعمدأء أو في حال لم يُبلغ المؤسسة-أصلاً- باسد م 
العامل الذي يعمل لديه وبأجره!). 

إلا أن حساب التعويضات» في .هذه الحالة يتم على أساس الحد الأدنى للأجور7). ولعل الهدف .من 
ذلك إنما يقوم على أساس اعتماد الحدٌ غير المتنازع عليه من الأجر مبدئياء وذلك إلى أن تتوافر ل دى 
المؤسمنة المعلومات 'للحقيْقية حَنَ الأجر الفعلى اللعامل(). 

وبناء على ذلك: فثبوت هذا الأجر أمام القضاء يقضي بإلزام المؤسسة التأمينية بصرف تعويض .ات 
العامل- له أو لمستحقيه- على أساس الأجر الفعلي لا على أساس الحد الأدنى للأجور7. 

وهذا ما يؤكده نص الفقرة الخامسة من المذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية السوريء إذ 
ترتبط المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقرئرة في القانون تجاه العمال ال ذين ل م ية م ص احب العم ل 


' 'فالمؤسسة تبقى هي الخصصم الحقيقي والأصلي في الدعوى. :ولا يُعَيّر شيئا صواء: أكان:صاحب: العمل مشتزك عن العام :ل '١.يه‏ 
حكم محكمة صلح العمل بدمشق رقم 505 أساس 759 تاريخ 30:9-19-19. 
' المادة 9: "لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسس ة 
بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدتى للأجور...". 
إن تخلقف صاحب العمل عن إبلاغ المؤسسة وتنظيم بلاغ الإصابة وتقاعسه عن تنفيذ الموجبات المفروضة عليه بمقتضمى آلم واد: 
8-. 41-4 ليس من شأنه أن. جحل المؤمسسة مق التزاماتها تجاء: الغاملء. ذلك آنه كيين من أقواعد العدالة ولا من قواعء د حماد 3 
العامل التي يهدف إليها قانون التأمينات الاجتماعية أن يكون في تقصير صاحب العمل إضاعة لحقوق العمال. [نقض سوري رق م 
17 أساس 4ه تاريخ ٠؟-3174-35١].‏ مذكور لدى: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 37 لء أم ١559‏ وتعديلات + 
إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» ص 7 وما بعدها. 
14 كم ل, 

* يُنظر: صبحي سلومء مرجع سابق»ء ص وهو اما أيه اجتهاد المؤسسة السوريّة أيضما: "لا يمكننا صرف أي زيادةٍ عن الحد 
الأدنى للأجور إلا بعد تحصيل النفقات من.ضاحب: العمل وَفْقَا لتصن المادة 79 من قاتون 37 عام "١563‏ [اجتهاده ارقا ع.2:- 
8 ص [ تاريخ .]١1113-1١-1٠‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق: ص ./4١‏ 
"راجع: نقضص سوري رقم 1م تاريخ /13,65-1-11. مجلة المحامون السوريةء آلعء ند الد أني؛ ش باط لع أم 55 
ص 074 قضباء المحاكم. 
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بالاشتراك عنهم لديها على أساس الحد الأدنى للأجور7"؛ على أن يتقاضى العامل حقه ك املا عد ى 
أساس الأجر الفعلي عندما تستوفي المؤسسة حقوقها من صاحب العمل(". 

فالمفهومُ المخالف لهذا النص يقضي بأنه في حال قام صاحب العمل بالاشتراك عن العامل؛ إما قبل 
أو بعد ثبوت العجز أو حدوث السبب الموجب للاستحقاق؛ فإن العامل يستعيد في هذه الحالة» حقه في 
التعويض أو المعاش على أساس الأجر الفعلي7). 

ويتبنى القانون المصري أيضاً مبداً استقلال الحق في التعويض عن مسألة القدٍ .ام بالاش تراك. إلا 
أنه- خلافاً للقافون السوري- يُلزْم المؤسسة التأمينية بالتعويض وف ق الأج ر الفعد يء ف للا ة ؤدى 
التعويضات على أساس الحدٌ الأدنى للأجر إلا في حال جهالةٍ قيمة الأول!". 


' راجع: نقض سوري رقم 7٠٠١‏ أساس 355 لعام 551١غ‏ مجلة القانون لعام ١19951‏ ص .3:0١‏ 
' يُنظر: التفنين المدني السوريء تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج1. إعداد: ش فيق 
طعمة وأديب استانبوليء المكتبة القانونية/ دمشق: ١1531‏ ص 8/الا. 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص .١4 ٠‏ ووفق قرار صادر عن محكمة النقض السورية: 'إن دفع فروق التعويض عد ى أس .اس 
الأجر الفعلي للعامل معلق على ممارسة حكم [وردت هكذا] الفقرة الثانيةة من المادة 9 بصدد رجوع مؤسس . التأميذ ات عد ى 
صاحب العمل بجميع الاشتراكات وفوائد التأخير وبما تكلفته من نفقات تعويضية تجاه العامل» وإقرار مثل هذا الشرط مستمدٌ ممّ ١‏ 
أقرّه المذكرة الإيضاحية ويُعدُ بحكم النص فلا يصح إهماله". [القرار رقم ١١١‏ أساس عمالي ”457 تاريخ ه٠؟9-ا-.1910].‏ 
وفي هذا الصدد يُعلّق أحد المؤلفين بأنه: 'من المقرّر أن ثبوت سبب استحقاق التعويض لدى العامل بع د قو .ام ص .احب عمط .+ 
بالاشتراك عنه في التأمين يخول العامل الحق في تفاضي تعويضه على أساس الأجر الفعلي دون تعليق ذلك على استيفاء المؤسسة 
حقوقها من صاحب العملء فلا يجوز أن يتأثر حق العامل بتخلف صاحب العمل عن توريد المبالغ المستحقة علد + للمؤسس ة أو 
بتهاون هذه الأخيرة في تحصيل الحقوق المترتبة لها على صاحب العمل" راجع ف ي ذل ك: صم بحي مد للوم؛ مرج عع سه ابقء 
ص 55/. 
ويرى بعض الفقهاء في نص المادة 5 إجحافا بحقوق العامل وعقاباً له على ذنب لم يرتكبه؛ وإنما على مخالفة لأحكام القانون قام 
بها صاحب العمل. يُنظر: التقنين المدني السوريء تشريعات العمل والعمال والتأميناث الاجتماعية والقرارات المنفذة لي .١‏ ملد ق 
ج6» إعداد: شفيق طعمة وأديب استانبولي» مرجع سابق» ص 8//لا. 
* 'تلتزم آلهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقرّرة كاملة بالنسبة إلى المؤمن عليهم والمستحقين؛ حتى ولو لم يقم صاحب العم ل 
بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة؛ وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون... ويؤدى المعاش أو الت .ويض 
على أساس الحد الأدنى المقرّر قانوناً للأجر في حال عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر...' [المادة .]١6٠‏ 
ويتبنى القانون البحريني هذا المبدأء فالمؤسسة التأمينية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المة ررة كامط ءة بالنس بة إد ى اله ؤمن عل يهم 
والمستحقين عنهم وإن لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في المؤسسة التأمينية» وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليه 1 
في هذا القانون» ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لدى المؤسسة التأمينية بين صاحب العمل والعامل. وفي حال لم تتشت المؤسسه ة 
التأمينية من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر فيتم ربط المعاش أو صرف التعويض على أس .اس م دة 
الخدمة والأجر غير المتنازع عليهماء ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرّر قانوناً للأجر في حال عدم إمكان 
التثبت من قيمة الأجر الحقيقي. وللمؤسسة التأمينية حق مطالبة صاحب العمل بكل الاشتراكات المقرئرة بهذا القانون وفوائد التأخير 
وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكامه [المادة .]١74‏ راجع: قانون التأمين الاجتماعي معدلاً حتى ع ام 7٠٠١7‏ الص ادر 
بالمرسوم بقانون رقم 74 لعام ١397‏ وتعديلاته. منشورات الهيثة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين:555١:‏ ص 54. 
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ويطبق هذا الحكم: الذي جاء بصيغة عامة تشمل فروع التأمينات الاجتماعية كلّه 1ء عد ى 3 أمين 
إصابة العمل أيضاً. إذ يحق للعامل الحصول على تعويض إصابة العمل ذلك أن المؤسسه بة التأميني .ة 
ملزمة بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية؛ وإن لم يكن صاحب العمل مشتركاً عن العامل(. 

وكذلك الحكم في القانون الفرنسيء فالعلاقةٌ بين المؤسسة التأمينية وأصحاب الأعمال مستقلةٌ قانونياً 
عن العلاقة بين المؤمن عليهم والمؤسسة التأمينية؛ فهذه الأخيرة لا يمكنها الدفع أمام المصاب بعدم قيام 
صاحب العمل بالاشتراكء كليا أو جزئياء من أجل رفضء أو حتى خفضء قيمة التعويضات المسد تحقة 
عن إصابة العمل!". 

ولعل الهدف الأساسي من تطبيق قاعدة استقلال الحق في التعويض عن كون العامل مشتركاً عنه أو 
لا هو مراعاة مصلحة العامل أولاًء إذ لا يجوز أن يكون تقصير صاحب العمل ومخالفته للقانون مد ببا 
في حجب الحقوق التأمينية عن العمال!". 

هذا بالإضافة إلى ضرورة احترام مبدأ مسؤولية صاحب العمل عن إصابة العمل؛ إذ إن تطبيق تلك 
القاغذة يَضّْمِن للعامل المضباب غير المشترك عنة الخضول على تغؤين إضابة العف له .ن جه .3: 
ويكبح من محاولات تهرب صاحب العمل من مسؤوليته عن هذه الإصابة من جهة أخرى. 

إلا أن حصول العامل المصاب على التعويض لا يجوز أن يكون على حساب المؤسس .2 التأمين .ة 
التي لم تتلق أي اشتراكات عنهء وألزمت: على الرغم من ذلكء بدفع التعويض. فتحقيقاً للعدالة» دُعُمت 
تلك القاعدة القانونية التي أوردتها المادة 74 من القانون السوريء والمادة ١5١‏ من القانون المصريء 


6 نقض سوري /الاغ تاريخ 4 »4 محكمة النقضص السورية الغرفة العمالية الخامسة؛ مجلة المح امون» آلع ددان 5-ا؟ 
لعام 7٠١‏ السنة 55: ص 5 قشسََاء المحاكم. ودْيهُ مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخصم في دعوى التعويض عن إصابات 
العمل» ولو كان العامل يعمل لدى مؤسسة غير مشتركة في التأمينات [قرار محكمة النقض رقم 65 أساس ا" اريخ -1١8‏ 
]١559-٠‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص 551 وهو ما يختلف عن التأمين الخاص» إذ تنحصر مسؤولية شركة 
التأمين بعقد التأمين وَمَحَدُ فاتجة هن هذا العقد وفي حدودد؛ قرار 11575- .5 أسناس -١٠١٠٠5ء‏ مجلة المحامون ألس ورية 
لعآم ”٠٠.'"‏ اجتهاد رقم ١م‏ ص 6" مذكور لدى: عثمان محمود: دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية. مجذ 3 
المحامون السورية/ دمشق. العندان 5-١‏ لعام 5١٠؟؛‏ ص 45. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كلما ازداد وعي الطبقة العاملة وأصحاب العمل كان هذا المورد المالي - شر اتزاكات 5: اميق إضم .اية 
الغمل- كبيراء ولت النؤاغات القائمة بصكد إصابات العمل غير المشتّرك عتها لذى المؤسسة..وكانت امنتفاذة الغامل المصاب من 
أجر وتعويض عن الإصابة أكبرء إذ لا يُعامل على أساس الحد الأدنى للأجر في حال لم يكن صاحب العمل مشتركاً عنه. س ليمان 
الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص ا 2 

ماع كع أسعرع! ,1 ععدع ل نم كسس ز عام اسمن ,1.0117 1ت1كلخ 8120011 عل .اعهمه ,تفال عامعج * 
' يُنظر: د. محمد فاروق الباشاء مرجع سابق» ص 6ق, 
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بحق ميخ للمؤسسة التأمينية؛ يتيح لها الرجوع على صاحب العمل بمقدار التغويض الم تفوع للعام ل 
غير المشترك عنة(". 

وينص القانون الفرنسي أيضا - كما سيأتي تفصيله-على قاعدة رجوع المؤسسة التأميني .ة عل ى 
صاحي العمل» جما تكبدته من تمويضات: وذلك في كل عن:حالآتعدم الإبلاغ بالأسابةء: أو الامتتاع 
عن تزويد المصاب بورقة الإصابة» والأمر ذاته في حال تم تشغيل عامل أجنبي غير مستوف لشروط 
العمالة الأجنبية في فرنسا(": أو في حال تقررت زيادة مبلغ التعويض الجزافي بسبب ارتكاب صاحب 
العمل خطأ غير مغتفر. وللمؤسسة؛ في هذه الحالة الأخيرة» فرض اشتراكات تكميلية("؛ ولها مطالبته 
باسترداد النفقات التي تكبدتها بسبب التعويضات في حال ثبت ارتكابه فعلاً عمديا"). 

وصفوة القول: إن تأمينَ إصابة العمل ينفرد بخصائص تَميّزْه من التأمينات الاجتماعية الأذ رىء 
أهمها التمويل الأحاديُ الطرفء وهو ما يجد تبريره في أن هذا التأمين-بالأصل- تأمينٌ من مسد ؤولية 
صاحب العمل عن إصابة العمل. كما أن هذا التأمين قد تحرر من قيود عدّة تكبل التأمينات الاجتماعية 
الأخرىء تؤثر في إمكان استحقاق التعويض المُخصّص لكل تأمين. 

إلا لورقاعطة الال حى للدويسن عن كون ساحت: اليل مشتركا عن العامل 31 عن التوسيد.ية 
التأمينية أو لا تجمع تحت ظلْها التأمينات الاجتماعية كلهاء بما فيها تأمين إصابة العمل؛ وتَعَدُ رداً قاسياً 
على صاحب العمل الذي متحت المؤسسة حق الرجوع عليه بمبالغ التعويضات المدفوعة. 


' المقطع الثاني من المادة 9,: 'ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 5 يكون للمؤسسة حق الرجوع عد ى صم احب 
العمل بجميع الاشتراكات المقرّرة وفوائد تأخيرها وكذا ما تكلفته من نفقات وتعويضات قبل من لم يقم بالاشتراك عنه". 
المادة 15١‏ : "... ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقرّرة بهذا القانون والمبل لغ الإضه افي 
وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة ١١٠١‏ المستحقة عنها". وبموجب المادة -١7٠١‏ مع عدم الإخلال بحكم آلفة رة الثاني 4م ن 
المادة ١15‏ التي تفرض أداءً مبلغ إضافي عن كل شهرء وذلك بنسبة معيئة- يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآث 3 : 
965٠ -١‏ من الاشتراكات التي لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو أداثه الاشتراكات على أساس أجور غدٍ ر 
حفيقية -7- ٠‏ 95؟ من رصيد الاشتراكات التي لم يؤذها عن كل سنة مالية على حدة. ويجوز الإعف اء م ن المب الغ الإضه افية 
المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات ويتم 
الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه. 
' راجع المادة 55© 471-1 :آ. 
' راجع المادة 58© 452-2 .آ. 
'راجع المادة 0585© 452-5 .آ. 
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المبحث الثاني 
الاشتراك في تأمين إصابة العمل 

أرقي ستير اق م صاحب العمل بالاشتراك عن العامل في تأمين إصابة العمل دفعٌ مب الغ دوردي ة 
تتمثل في الاشتراكات. والاشتراك مبلغ يُحدّد وفق الأجر الذي يحصل عليه العامل؛ وذلك وفق معايير 
كسك وقد رسيي الاكتزلك الجر كاملل وإنما يعد على نسبة متداقة طلء :قفد كل الأج ,' 
الأساس لحساب الاشتر 

وبتحديد الأجر ب تراك في تأمين إصابة العمل بنسبة م ن ه ذا 
الأجر التي ترتبط» زيادة أو نقصاناء بدرجة الخطر الذي يتعرض له العامل في أثناء قيام + بالعم لل. 
وقد تحَكذا بنسبة موحدة من ذون أن يكون لدرجة الخطر أي دور في ذلك. 

على أنْ ارتباط نسبة الاشتر ترلك يسياننة الوقاية قد.دفع بعص للقوائين إلئ استخدامها كإحدئ تطبيقات 
تلك السياسة» وذلك للحدٌ من ازدياد معدل إصابات العمل في المنشأة: أو لحثها على احدّ رام تعليه ات 
الوقاية والسلامة المهنية. 

بناءً على ما سبقء سيُقسم المبحث إلى مطلبيّنء يتناول الأول طريقة حساب مبلغ الاش تراك ذف ي 
تأمين إصابة العمل بينما يبحث المطلب الثاني في كيفية استخدام نسبة الاشتراك ف بي د أمين إص ابة 
العمل كسياسة وقاية. 


المطلب الأول - حساب مبلغ الاشتراك في تأمين إصابة العمل 
يرتكز حساب مبلغ الاشتراك على كل من الأجر»:وعلى تحديد نسبةٍ منهه وفق ما يُقرره أله انون» 
تدعى نسبة الاشتراك("). 
وبناءًٌ على ذلك سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيّن اثنيْن» يبحث الأول في حساب أجر الاشتراك ذف ي 
تأمين إصابة العمل بينما يبحث الثاني في كيفية تحديد نسبة الاشتراك في هذا التأمين 


' لقد كان الاشتراك مستقلاً عن أجر المؤمن عليه: فقد كانت أقساط التأمين تُحَدّد وفق أحكام القانون رقم ؟١7‏ لعام ١96/8‏ عد ى 
أسامن تغرفة مميئة. راجع: النذكرة الإيضاحية قائون التأنيبات الاجتماغية السوري زقم1151/917: صبحي سلوم؛ مرْجغ سم ابقة 
2 
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الفرع الأول - حساب أجر الاشتراك 
11 ع0 عننتدلة5 ندل اسعلة0) 

أولاً- مفهوم الأجر كوعاء للاشتراك 

يُعدُ الأجر- من حيث المبدأ- أساسَ حساب التعريض الجزافي عن إصابة العمل بصوره كلّه (). 
ويتمثل إما بمتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة/"؛ أو بالأجر السنوي للعامل. 

وتطوتن مجاراة مبلغ أجر الاشتراك مبلغ الأجر الحقيقي ميزات أكبر بالنسبة إلى العامل7"؛ إذ يؤثر 
ذلك إيجابا في مقدار التعويض المستحق. الا أن قلك التطارق دين المبلفون هذ 'لاايتحقق ذاتماً: كد ١‏ أن 
التطابق بين مفهوم الأجر في قانون العمل ومفهومه في قانون التأمينات الاجتماعية قد لا يتحقق دائه ١‏ 
أيضا. 

فوفق القانون السوري» يتم الاشتراك لدئ المؤسسة التأمينية على أساس الأج رء مضد افة إلي ه 
التعويضات التي تدخل ضمن مفهوم الأجر المعرّف بنص المادة الثالثة من قانون العمل المود د رق 
١‏ لعام .)4(١969‏ 

وبناءً على ذلكء فالقانون السوري يُحيل في تحديد مفهوم الأجر وفق قانون التأميذ ات الاجتماعدٍ 
إلى.قانون: العملء الذي يتمّئل فى كل ما يُعطى للغامل لقا عملهء مهما 5 بان ذوغ::بهء مضد :افا إل 
العلاوات كلهاء أي كان نوعها!"). 


بهم 


ل 


' قد يكون الدخل أساسا لهذا الحسابء كما في القانون المصريء إذ يُحسب معاش صاحب العمل عن العجز والوفاة بإصابة عم ل 
بنسبة 968٠0‏ من دخل الاشتراك؛ أو متوسط دخول الاشتراك.[المادة 7١‏ من قانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال رقم ٠١+‏ 
لعام .]١3177‏ راجع في ذلك: هيام ملاط مرجع سابق» ص .١١7‏ 
' يربط الاجتهاد القضائي المصري معاش العجز الدائم بمتوسط الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من 
الخدمة ومدة الاشتراك إن قلت عن ذلك [المادة ]١5‏ ويُعدُ الأجر الفعلي الأجر الأساس لحساب المعاش. ولا تغير طرية 2 حسه .لب 
الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات باقتراح من مجلس إدارة المؤسسة. يُنظر: نفض مصري رقم 4557 لسنة 77 ق جلس .2 ؟9- 
1995-1 السنة 44 ع2" ص 65نس ميري وقه ١51١1‏ لسنة 43 ق جلسة ١386-70-١7‏ س5" صن .١1754‏ 
' د.منير الدكميء مرجع سابق: ص 5". 
تقض سوري رقم7471 أساس 4١75‏ تاريخ .19191/1١7/١‏ 
وَيَدكل كل من التفويش الغائلي وتتؤيضن الاختصاص هن مفهوم الأجر الذي عَزقته المادة الثالثة من قائوؤق العمل ركم 3 اله لمم 
8 إنقض سوري رقم ١١87‏ أساس 7585 تاريخ ١7/ت/ ]١555‏ إلا أن المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم ١4‏ تاريخ 
4 كانت قد نصت على أنه 'خلافاً لأحكام المادة الثالثة من قانون العمل رقم ١151/9١‏ لا يُعَدُ التعويض العائلي ج زءا 
من الأجر إلا في معرضن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 39 لعام 5559'. يُنظر: صبحي سلوم؛ مرجع سابقء: ص 
4 
' راجع المادة الثالثة من قانون العمل الموحد رقم 5١‏ لعام .١5595‏ 
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لما كان من الجائز أن يكون الأجرء وقق قانون العملء عينياً فقط(")» فإن أجر الاشتراك يمكن أن 
يُحسب على أساس الأجر العيني. 

أما.وفق القانون المضريء فتعرف الفقرة ظ من المادة الخافسة من قانون التأمين الاجتماعئ رق ام 
4 لعام ١417/5‏ الأجر الحقيقي بأنه: 'كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمل .ه 
الأصلية لقاء عمله الأصلي. ويشمل الأجر الحقيقي كلا من الأجر الأساسي والأجر المتغي ر". وعد ى 

ءِ 

ذلك. لا يُعتدُ في مفهوم الأجر بسوى الأجر النقدي فقطء فلا تدخل كل من الامتيازات العينية أو الأجر 
العيني ضمن عناصر أجر الاشتراك!". 
الأجر. وهو ما يعني أن للأجر في قانون التأمين الاجتماعي المصري مفهومّه الخاص ال ذي يختل ف 
اما 12 الود قانون العمل7). 

وينفرد القانئون المصري بتقسيم الأجر الحقيقي إلى فتتيْن: الأجر الأساسي والأجر المتغير. 

فأما الأجر الأساسيء فهو الأجر المُحدّد في عقد العمل. وما يطرأ عليه من علاوات» مع اس تبعاد 
العناصر التي تَعدُ جزءا من الأجر المتغير. كما تدخل ضمن الأجر الأساسيء العلاوات الخاصة الدّ ي 
تقرر قانونا9). 

أما الأجر المتغيرء فيضم عناصر من مثل الحوافز» العمولات؛ الوهبة» الأجور الإضافية» التعويض 
عن جهود غير عادية» المنح الجماعية...؛ وما زاد على الحد الأقصى للأج ر الأساسد ي7(). ذ الأجر 
المتغير» كما تدل التسمية؛ قابل للتغيير من شهر إلى آخرء وذلك تبعا لما تحصل علدٍ ه العام لل م ن 
علاوات» بدلات» عمولات» أو وهبات... 


' د. شواخ الأحمد: قانون العمل 'دراسة في ضوء القانون رقم 3١‏ لسنة ١553‏ والقوانين المكملة والمعدلة له". منشورات جامعء ة 
حلب. مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيةء مركز التعليم المفتوح/ حلب؛ 5١٠٠)ص‏ 110. 
فوفق نص المادة ٠‏ من قانون العمل السوري "... ويجوز في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمة اهي والمثك أرب ألا 
يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام؛ على أن يُحدّد عقد العمل قواعد ضبطها". فطالما أن قانون 
العمل قد أجاز أن يقتصر الأجر على الصورة العينية» فيجوز أن يكون كذلك وفق قانون التأمينات الذي يُحيل أصلاً ف ي مفه وم 
الآجر إلى قانون العمل. 
' فلا يدخل في أجر الاشتراك الأجر العيني المتمثل في السكن المجاني على سبيل المثال. راجع: د.السيد محمد عم .ران؛ مرج ع 
سابقء ص 528 .١‏ 
' راجع: د.منير ألدكميء مرجع سابق.» ص 55. 
* البند ١‏ من الفقرة طامن المادة ©. 
' ورذت هذه الغناضر في البند ” من الفة رة طه ان اله ادة 5. يُنظ ار أيضه 1:نة عش مص ري رقا خ 1777 لس انة 60 ق 
جلسة ١!‏ -١١1385-1اس‏ 0" ع 75ا ص .6١7‏ 18م .لقارودم لقعءاطمعة د 

78 


فالأجر” الإضافي على سبيل المثال - وهو أحد عناصر الأجر المتغدٍ ر- أج رٌ متغدٍ رٌء م رتبط 
بالأوضاع الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل7"). 

ولا يخفى أن قابلية الأجر- في الأحوال كلها- للتغير المستمر هذوامن أشنانها أن كك حمليةٌ حسف 
أجر الاشتراك7". 

ومراغاة لصفة التغير هذه؛ فقد سهّل المشرع المصري طريقة حساب مبلغ الاشتراك؛ إذ عَدَ الأجر 
الأساسي المعتمّد أساسا للحساب هو أجزاثتهر كانون ووس سه ب 
مهما تغيّر مبلغ الأجر الفعلي خلال شهور السنة» وهو ما يسمى بقاعدة تثبيت الاشتراكات7"). 

أما فيما يتعلق بالأجر المتغيرء فيُطبق حكمٌ خاص يُخالف القاعدة العامة لحساب الاش تراكات ف ي 
التأمين الاجتماعي على أساس ما يستحقه المؤمّن عليه من أجر خلال كل ش هر"')؛ وبموج ب ه ذا 
الاستثناء تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس هذه الأجور المدفوعة في أش هر 
معينة: كانون الأول؛ نيسان» تموزء وتشرين الأول: من كل سنة"). 

وقد يرد سؤال هاهنا حول طريقة حساب الأجر المتغير تمهيدا لحساب أجر الاشتراك في الدّ .أمين 
وفق القانون السوري. 

ونجيب عن ذلك بعرض حكم الفقرة ب من المادة ١١‏ من الفصل الثال ث ح ول حسم اب مد الغ 
الاشتراكات وتسديدهاء وفي الباب الأول» من القرار الوزاري رقم *10 تاريخ 9؟١-1978-1»‏ الدّ ي 
تنص على أن يتم حساب أجر العامل طبقاً لما هو واردٌ في المادة الثالثة من قانون العمل الموحد؛ على 
أن تُحسب العلاوات؛ أن الأجر المتحول؛ من واقع المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة 
الميلادية. وإذا لم يكن العامل قد سبق أن عمل سنة كاملة» حميبت العلاوات [الأجر المتد ول] عد ى 
أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه منها خلال مدة عمله. 

أما وفق القانون الفرنسيء: فيضم الأجرٌ- أساسْ حساب اشتراكات تأمين إصابة العمل» والتأميذ .ات 
الاجتماعية عموماً- المبالغ المدفوعة للعامل كلها مقابل - أو بمناسبة- العمل» وخصوصا: ك للم ن 


' نقض مصري رقم 1١1171١‏ لسنة 6٠‏ ق جلسة 1385-10-11 اس 707 ع 7اص 9 قتشفل امتحقاب الأة ين الاق يق إلا 
عاق ليها قود ى هر واذقة #ناول يس له هد جه لتر إيخ زوالا حمزاز 8ه كن امت زوق زذاح 1/03 لد جه دظاق 
جلسة /51-:1-- 38س 07” ع 7ص 8:7]. 

' د.السيد محمد عمرانء مرجع سابق» ص 6 

' راجع المادتن ١١7-١7١‏ من قانون التأمين الاجتماعي المصري المتعلقتان باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص. ويُنظر: 
د.السيد محمد عمران؛: مرجع سابق» ص .١5١‏ 

* المادذة ١75‏ من القانون المصري. 

' المادة ١7١‏ من القانون المصري. 


الأجور» التغفؤيضات: المكافآت: الحوافزء والميزات النقنية الأخرى كلهاء إضافة إلى الميزات العيئو . 4: 
وَالمَبالغ المدفوعة كلها» مباشرة أوابواسطة"الغين .على .سيل الوهنة(1), 


وبناء على ذلك» يدخل في مفهوم أجر الاشتراك وفق هذا القانون الأجورٌ والتعويضات كلهاء نقد .ة 


كانت أو عينية("). 


ويّعتمد أجر الاشتراك: بطبيعة الحال» على وجود الأجر. وعلى ذلكء فقد ينتفي التزام الاشتراك في 
حال عدم وجود هذا الأجر. 


فوفق القانون السوريء يُعفى صاحب العمل- ضمنيا- من الاشتراك في تأمين إصابة العمل في 
حال انعدم الأجرء كما هي الحال بالنسبة إلى العمال المتدرجين من دون أجرا". 


كما يُعفى صاحب العملء: وفق القانون المصريء من أداء اشتراكات تأمين إصابة العمل عن الفئات 
المُشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة وهي: العمال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر سنة 
المتدرجونء التلاميذ الضناعيون» الطلاب المشتغلون في مشروعات التشد غيل الصد يفيء والمُكلف ون 
بالخدمة العامةء إذا كانت هذه الفئات لآ تتقاضى أجرا2). 


وقد هدف المشرع المصريء من خلال استثنائه العاملين الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر سنة» 
التخفيف على أصحاب الأعمالء تشجيعاً لهم على استخدام الصَّبية وتعليمهم المهن المختلف 32. إلا أذ .ه 


' راجع المادتين: 55© -1.242-1) 5855© 1436-1. 
أت لم1 عه لعل نام كاكناز ع امأمعمن؟ ,1111-01017 11.5811 عل .اعدمه ,اتفال عادع 31 .ما 
ووفق نص المادة 55© 436-1 1 يمتد الأجر المستخدم كأساس لحساب التغويض المؤقت والمعاشات إل ى مجموع ‏ الأج ور 
والعناصر الملحقة به مع الأخذ بالحسبان الميزات العينية وألوهبة... 
أما وفق قانون العمل الفرنسي» فتنص المادة 0807© 1.,3221-3 على أنه يُعدُ أجرا: المبالغ المدفوعة للعامل مقابل عمل + ل دى 
صاحب العمل» وا لصم كل الميزات ومكمّلات الأجرء نقدية كانت أو عينية. .. 
قع55015ععع2 أ 31321385 5عتتأتتة 125 10115 أء 11113 تللصلته نأه عققطا عل عتتقصلل]0 اعدرءاتمما ننه ععتقلدد ع1" 
, "2311112 لع ناه كعع ريع لع ,لداع دماعت نلصا ناه أمعددء عع رتل ,ووم 
وبموجب المادة 5855© 311-2 .1 يبقى الخضوع للنظام العام للضمان الاجتماعي إلزاميا أَيَا كان مبلغ الأجر أو طبيعته؛ نقديا كان أم 
ناه 5ع216هلدد. .. لدمغمغع عتصسلعغ؟ يال دعلماء50 قمع م تكتاوقة عتدات أدع ددعم اماقع تأطه ودع 16! كه غدرمة" :055 311-2آ 
.613610117 التاطلة؟ 'تتك 1 عل عكتائقه 15 أء أممادممم ع1 أمعزه5 عنن واعنانق. . . غصهد للتقحم ا 


. آلا أنه قد تعفقى بعضص عناصر الأجر من الاشتر آلك وفق القانون الفقرنسي. فبموجب المادة 06) 131-44 نآء خطق سبيل المدٌ الء 
يعفى الجزء المترتب على صاحب العمل في بطاقات المطعم 111565-56518115834 من اشتراكات الضمان الاجتماعي. 
' راجع فيما يتعلق بجواز انعدام أجر المتدرج أو عدم مراعاته الحدٌ الأدنى العام للأجر نص المادة + من قانون العمل السوري. 
5 راجع المادة 55. وأيضا: د.رمضان كامل» مرجع سابق» ص 75 ١؟.‏ 
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قرر استفادتهم من أحكام تأمين إصابة العمل على الرغم من إعفاء أصحاب الأعمال من دفع اشتراكات 
هذا التأمين!'). 


أما وفق القانون الفرنسي» فقد ينعدم الأجر بالنسبة إلى العام لل المدّ دربء إلا أن حسد اب مب الغ 
الاشتراكاتء التي تمولها الدولة» في هذه الحالة» يتم على أساس معدل جزافي تتم مراجعته كل سنة(". 

وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء من الاشتراك في حال عدم وجود الأجر لم يمذ ع اله انون - كم ا 
سيأتي تفصيله- من منح تلك الفئات الحق في تعويضات إصابة العمل. 

ويُشترظ في الأجز الذي يُحسب على أساسه الاشتراك ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر. ذ لا يُجِوِ ز 
القرار الوزاري السوزي رقم 57 لعام ١408‏ أن .يقل الأجر الذئ يُصب على أساسه الاشتراكغ ان 
الحد الأدنى المقرّر قانوناً للأجر في مهنة العامل إن وجدء وإلا فعن الحدّ الأدنى العام للأجور(). 

ويتضح من ذلكء أن نص هذا القرار إنما ينطبق على العمال الذين يستحقون قانوناً الحدود ال دنيا 
ساي ب وياب سا سس اوسن 3 
يعمل ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية القانونية» إذ يُستحَق الحد الأدنى النسبي ذف ي ه ذه 
الحالة). كما لا ينطبق على من قد لا يستحق تلك الحدود أصلاء وهو الحكم بالنسبة إلى المتدرجين!". 

ويشترط القانون المصري أيضاً ألا يقل الأجر الأساسي عن حدٌ أدنى معين قانوناً”). فوفق 3 رار 
وزير المالية رقم 555 لعام ٠٠١17‏ يُحال إلى الجدول رقم ١‏ الملحق بالقرارء المُحدّد لمبلغ الحد الأدنى 
لأجر الاشتراك. وهو مبلغ يتناسبُ طرداً مع 3 اريخ اد تحقاق التعويظض ات. فابت داءً م ن 3 اريخ 
70٠١-7-١‏ لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لأجر الا شتراك عن مبلغ ١١9‏ جنيه» في حين لا يجوز أن 
يقل ابتداء من تاريخ 7١١١-١-١‏ عن مبلغ ١١1,5٠‏ جنيه. 

كما يربط القانون الفرنسي أيضاء الحدٌّ الأدنى لوعاء الاشتراك: أو مبلغ الأجور التي يُحسب عد ى 
أساسها الاشتراك. بالحدٌ الأدنى للأجر(". 


' د.رمضان كامل؛ مرجع سابق» ص ؟5. 
' المادة هما © 6342-3 1آ. 
" الفقرة ج من الماذة ١١‏ من الفصل الثالث من القرار. ويُنظر: التفنين المدني السوريء تشريعات العم ل والعم ال والتأميذ لمت 
الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج1: إعداد: شفيق طعمة وأديب استانبولي؛ مرجع س ابق. ص 4/77 ص بحي سد للوم: 
مرجع سابق» ص 1179. 
رأي وزارة العمل رقم ع/١/55١٠٠‏ تاريخ 19519/117/11. 
' يُنظر: صبحي سلومء مرجع سابقء ص .58٠١‏ 
' البند ب من الفقرة ط من المادة 5: "يراعى في الأجر الأساسي ألا يقل عن الحدٌ الأدنى للأجور الوارد بجدول التوظف لله املين 
بالجهاز الإداري بالدولة...."”. وذلك وفق التعديل بموجب القانون رقم ١5‏ لعام ١‏ 
" راجع المادة 55© 2196 2242-1. 
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فلا يجوز أن يقل الأجر الأساس عن مبلغ الحد الأدنى للأجر المطبق على العم ال مض افة إل ١ه‏ 
التعويضات أو المكافآت أو الزيادات الممنوحة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي/(". إلا أن هذه القاعدة 
لا تَطبّق على من تَعيّن اشتراكاتهم بشكل جزافي وفق قرار وزاري!". 

أما عن الحد الأقصى للأجر أساس الاشتراكء الذي يفرض إخراج ما يُجاوز مبلغه - أو ما يس .مى 
بالسقف - من الاشتراك فلا يدخل في حسابه لم يَرِدْ نص في القانون السوري يُعيّن حدًا أقصى للأجر 
الذي يُشترك عنه في أي من التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها. 

ويراعىء وفق القانون المصريء ألا يزيد الأجر الأساسي على المبلغ المُحدّد وفق الجدول رق م ١‏ 
الملحق بقرار وزير المالية رقم 544 لعام 7٠٠١17‏ إذ يتناسب هذا المبل غ ط رداً م ع تق دم ت اريخ 
الاستحقاق(). 

وفيما يتعلق بالأجر المتغيرء فبموجب قرار وزير التأمينات رقم؟5 لعام :»١91397‏ يتم الاشتراك عن 
كامل عناصر أجر الاشتراك المتغيرء وبحدٌ أقصى مقداره ستة آلاف جنيه في السنة!؛). 

أما القانون الفرنسي فقد ألغى السقف الأعلى للأجر أسد اس الاش تراك ذ ي تأميذ .ات الضد مان 
الاجتماعيء وذلك بشكل تدرجي على مراحل. إذ تم إلغاء الحد الأقصى للأجر أساس الاش تراك ع ن 
تأمين المرطن وس د 15 » وعن إصابة العمل بقانون 77 كانون الثاني 1١915٠‏ وعلى ذلك» 
يُحسب الاشتراك في تأمين إصابة العمل على أساس الأجر بكامله وفق القانون الفرنسي. 
ثانيا- قواعد حساب أجر الاشتراك 

فيما يتعلق بطريقة حساب مبلغ الاشتراك؛ تبنى القانون السوري قاعدة عامة» ته وم عل ى أسد .اس 
حساب المبالغ التي يؤديها صاحب العملء؛ وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية 
على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون الثاني من كل سنة7). 


' تم تحديد الحد الأننى للأجر في الأول من تموز لعام ٠٠١5‏ بمبلغ ١١57 ,٠١‏ يورو شهريا. ثم حُدّد في الأول من كانون الثاني 
لعام ٠١٠٠١‏ بمبلغ /الا, ١١41‏ يورو. 15.ع500191-ع11ناء131:10.5ز. ويُحسب على أساس أنه بمبلغ ١١45‏ يورو. 

' تنص المادة 55© 112-1 1 على قيام الوزير المختص بالضمان الاجتماعي بتطبيق القواعد التش .ريعية والتنظيمدٍ .ة المتعلة 3 

بالضمان الاجتماعيء أما فيما يتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة يمارس الوزير المختص هذه الاختصاصات بالاشتراك مع 


الوزراء المسختصين. 

؟ ٠‏ اوقد 15 / 30 8 5958 . 1 5 * 5 
المادة 8 من القرارء فمن تاريخ ١-/ا!-.١١١‏ حدد المبلغ الأقصى ب 5 جنيه شهرياء ومن تاريخ ١٠١1١1١-1-١‏ حدد بمبلغ 
6 جنيه. 


وفق القرار رقم 27 لعام 13557١ء‏ وذلك ابتداءً من تاريخ .1337-1١-١‏ وقد عثْل المبلغ إلى 5٠٠١‏ جنيه ف ي الس خة» ابد داء 
من ١-٠5-1:١١5؛‏ وفق قرار وزير المالية رقم "4" لعام 5١:5؟.‏ 
743 مأك.م0 علدكه5 غأاسعة5 ها عل غأمء2 نكعناوعد1-ممع1 10103/ا8]منام 5 
' المادة ١/ا.‏ 
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وبتفويض القانون الوزير بوضع شروط أخرى لحساب الأجر في حالات معيذ 3» فة د ص درت 
قرارات عدّة في هذا المجال. 

فبموجب القرار رقم 118 لعام 1117ء يُحسب أجرُ الاشتراك عن العمال الذين يتقاضون أج ورهم 
بغير الشهر في المنشآت كافة على أساس تحديد عدد أيام الغمل في الشهر بثلاثين يوما!'). 

وفيما يتعلق بالأجر المُعتمد في حساب مبلغ الاشتراك بالنسبة إلى العمال الذين يقتصد ر الاش تراك 
عنهم على تأمين إصابة العمل فقط - ويُقصد بهم العمال القائمون بأعمال عرضية مؤقتة- جاء القرار 
الوزاري رقم 50١‏ تاريخ ٠٠١7-7-77‏ بقاعدةٍ خاصة("» إذ أوجبث المادة الثانية مذ .+ أن تحس ب 
الاشتراكات المستحقة عن العمال المشار إليهم في المادة ١4‏ من قانون التأميذ .ات الاجتماعدي ة عل ى 
أساس الأجر الفعلي المُبِيّن في سجل القيد والأجور المنصوص عليها في البند الأول من المادة 5؛ من 
قانون التأمينات الاجتماعية؛ والذي يُعدّه صاحب العمل المقاول في مكان العمل7). 

ود اتسعرت قواراك ووارية حكة سنن قراعة جاسية لحساب اكد مرلكتتايع اهن أله كاه اق 
العمال» كالقزارارقم ١؟:تاريخ‏ ه-111-8١‏ الذي جعل اشتراك تامين إضابة العمل كل مننة لا > ل 
شهر بالنسبة إلى عمال الصيدء وربط هذا الاشتراك بنسبة ١5‏ 96 من الرسوم السنوية المة رّرة عد ى 
المراكب بالقانون رقم ١١5‏ لعام ١97٠‏ حول صيد الأسماك!؛). 


قرا صادر بتاريخ 147١-8-57‏ منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد /ا؟: ص 151078. مُلغْدٍ 1 اله رار رة م 58 3 اريخ 
»1 --1-ت 955 1١‏ 
' نشر القرار في العدد رقم ١5‏ تاريخ 7٠٠١15-4-١٠١‏ من الجريدة الرسميةه ص 4844 وأصبح نافذاً من تاريخ ١-ه-7١١7.‏ وقد 
استند صدور هذا القرار إلى المادة ؟ من القانون التي أجازت للوزيرء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة؛ وضع شه .روط أخ .رى 
لحساب الأجر في حالات معينة. راجع في ذلك: أحمد وليد سراج الدين»ء مرجع سابقء ص 775. 
' يُنظر: ماهر الرهبان: الالتزامات المترتبة على المقاولين والمزايا التأمينية لعمال المقاولات؛» مجلة التأمينات الاجتماعية السورية| 
دمشقء العدد ؟1هء أيار لعام /1١٠٠اءص‏ 4. 
ووفق نض المادة :4 : "على صاحب العمل أن يُعدٌ في كل محل أو فرع أو مكان يزاول فيه العمل السجلات التالي 5: -١‏ س جل 
القيد والأجور وتدرج فيه أسماء العمال... وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الأجر الشهري أو أجر القطعء .ة أو أج ر 
العمولة لكل منهمء وأيام اشتغاله...". 
قرار منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد 10757ء تاريخ 1971/8/2. 
وتنص المادة الأولى من القرار: 'يُحسب الاشتراك السنوي في تأمين إصابات العمل عن العمال القائمين بالعمل على مراكب الصيد 
في الجمهورية العربية المتحدة على أساس 755 96 من الرسوم السنوية المقررة على تلك المراكب بالقانون رقم ١44‏ لسنة .'١955٠+‏ 
ووفق المادة الثانية من القرار: 'إذا كان الرسم المقرّر على أحد مراكب الصيد المشار إليها في المادة الأولى لمذةٍ تقل ع ن س خة» 
فيُحسب الاشتراك على أساس نسبة تلك المدة إلى السنة مع اعتبار كسور الشهر شهرا كامل. 
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وأيضاًء القرار رقم 10 لعام 1417؛ الذي نظم الفصل الرابع من الباب الثالث منه في المادة /؟ 
الأحكام الخاصة بالقائمين بالأعمال العرضية المؤقتة7). كما أوجب اله رار رق م 757 لع ام ١195‏ 
حساب المستحقات الناجمة عن إصابة العمل لعمال القطاع الخاص والمشترك والمشمولين بأحكام تأمين 
إصابة العمل فقط على أساس الأجر الفعلي للعامل- كما ذكرنا آنف :-١‏ عد ى ألا يزدٍ 3 عل ى أج ر 
المستويات المهنية المحدّدة وفق الجدول المرافق("). 

والقرار رقم 187 تاريخ ١177-9-١1‏ المتعلق بعمال الحمولة والش حن والتفردٍ غ؛ إذ يُعتَمَ د 
- بموجب المادة الأولى من القرار- الأجرُ المتحول بالنسبة لعمال الحمولة والشحن والتفريغ في مرفأ 
طرطوس عن كل عام؛ وذلك بقسمة الأجور التي تقاضاها كل عامل في العام السابق غلى عدد الأو ام 
الفعلية التي قضاها في العمل خلال ذلك العام. ويتم تقاضي الاشتراك الشهري عن كل عامل على هذا 
الأساس عن أيام العمل الفعلية التي يُمضيها خلال كل شهرء وكذلك يتم دفع الالتزامات الم رّرة ف ي 
قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته للمصابين من هؤلاء العمال على أساس الأجر المسد تحق وذ ق 
أحكام هذه المادة(). وبناءً على ذلك» فالأجر أساس حساب المستحقات يُعادل قسمة أجور العامل عد ى 
عدد الأيام الفعلية للعمل في العام ذاته. 


' قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 38 لعام ١159‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع س ابق: ه امش ص 
١٠‏ .. وقد عذل هذا القرار بالقرار رقم 1١‏ تاريخ .5٠١4-١-17١‏ منشور ف ي الجرديٍ دة الرس هيقء الع دد ١١‏ لع أم 365١4‏ 
ص ص "عام حههم, 

" المادة الأولئ من القرار رقم 71 لعام ١537‏ وتصرف المستحقات وفق الأجر اليومي الفطي بالنسبة إلى الأعم. .ال الدّ ي لا 
يُشترط لممارستها أي شهادة علمية أو كفاءة مهنية وتستلزم عملا عضلياً مجهداً كالحمل والعتالة والتفريغ» على ألا يزيد على ١١7‏ 
ل.س. وعلى ألا يزيد على ١98‏ ل. س بالنسبة إلى الأعمال التي لا يشترط لممارستها أي شهادة علمية أو كفاءة مهنية أو عم لا 
عضلياً مجهداً [الفقرات أولاً وثانياً من المادة الأولى]؛ فيُعد العامل المهني من المستوى المهني - مهني مبتدئ- ما لم يقدم تحددٍ دأ 
آخر لفئته من النقابة المختصة أو اتحاد عمال المحافظة. [المادة '" من القرار] على أن يراعى في حساب الأح ر لفك ات العم ال 
المبينة في هذا القرار على أساس أن أيام العمل في الشهر خمسة وعشرون يوما [المادة الثانية]. وتصرف المستحقات المشار إليها 
في هذا القرار على أساس الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن الأجر المحدّد للمستوى المهني السابع -المهني المبد دئ- بش رط ألا 
يفل عن الحد الأدنى العام للأجور [المادة الرابعة].. وقد راعى القرار مسألة الزيادة المستقبلية للأجورء فنص في المادة الخامسة منه 
على التعديل الحكمي للأجور الواردة في القرار وفقاً لما يصدره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من ة رارات بزدٍ ادة أجٍ ور 
العاملين في القطاع الخاض. 

تنظز المادة الأولى من القرار. 


وينص القانون المصري أيضاً على قاغدةٍ عامة لحساب مبلغ الاشتزاك تثمائل القاعدة المتبناة وف ىق 
القانون السوري(". أما عن العمال الذين لا يتقاضون أجورهم مشاهرة» فيراعى في حس اب الأج ر 
أيضاً تحديذ عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً!". 

وقد أجاز القانئون المصري- كما في القانون السوري- لوزير التأمينات؛ وذلك بقرار يصدره بد اء 
على اقتراح مجلس الإدارة؛ أن يُحدّد أجر الاشتراك بالنسبة إلى بعض فئات المؤمن عل يهم؛ وطريق .ة 
حساب هذا الأجرء وطريقة حساب مبالغ الاشتراكات؛ وذلك مع عدم الإخلال بالى د الأدذ ى لأج ر 
الاشتراك الأساسي(). 


فالأصل أن تحمتب الاشتراكات على أساس الأجر الحقيقيء إلا أن تَغيّر هذا الأجر واتخاذه ص .ورة 
عينية أحيانا يُعقد حسابه وتقديره» وهذا ما جعل المشرع يَعدِلء في بعض الحالاتء عن الأجر الحقيقي 
إلى أجر حكمي يتولى تقديره بطريقة جزافية!"). 

وتنفيذاً لذلك: فقد أصدر الوزير المصري قرارات عدّة: كالقرار رقم 5" لعام 7٠٠١١‏ حول تحديٍ د 
أجر تقدير المستحقات وفق قانون التأمينات لعمال المخابز البلدية. 

نا الشمساك: أنتا لاغ تاشنة راق لد طن 54ل الت اقتلوة نس الآ قلمق و لقا السك اجر 
والمّلأحات7”)؛ والعاملين بنشاط النقل البحري لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص(". 

وبناءً على ذلك يتَحدّد أجر اشتراك هذه الفئات - الذي كان يُحَدّد سابقا على أساس الأجر الحقيقي 
الذي يتقاضاه العامل- وفق نظام الأجر الحكميء الذي يتم تقديره بصورةٍ جزافية بغض النظ ر عم ا 
يتقاضاه العامل فعلاً من أجرء مع التقيد دائما بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي7". 


' وذلك فيما يتعلق بالأجر الأساسي من دون الأجر المتغيرء إذ تنص المادة -١7١‏ استثناءً من أحكام المادة -١7©‏ كم ١‏ أس لفنا- 
على أن تُحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي التي يؤنيها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتط ع ه ن 
أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر كانون الثاني من كل سنة»ء أما الاشتراكات المس تحقة ع ن 
الأجر المتغير» فتّحسب على أساس تلك الأجور في شهر كانون الأول: نيسان؛ تموزء وتشرين الأول: من كل سنة: [وفق الم ادة 
الأولى هن القانون رقم ١١١‏ لعام :.٠5٠0١34‏ المعدل لبعض مواد القانون رقم 5 لعام .]١391©‏ 
' راجع المقطع الثاني من المادة .١7©‏ 
" راجع المادة المذكورة آنفا. 
* يُنظر: د.السيد محمد عمران» مرجع سابق» ص 7407. 
* القرار الوزاري رقم 5 لعام »١158/‏ المعدّل بعدة قرارات آخرها القرار رقم 4" لعام .٠0٠١5‏ وقد أورد قرار وزير المالي 3 
رقم 554 لعام 7٠١1‏ الجدول رقم 8 المُحدد لنسب الأجور عن أعمال المقاولات. وقد عدلت النسب الواردة ف ي ه ذا الج دول 
بموجب المادة الثالثة من القرار رقم ١١‏ لعام 5١٠١٠؟.‏ أع5:30.5زهداء. نلتذالا. 
' وفق القرار الوزاري رقم 48 لعام 597١ء‏ راجع: د.السيد محمد عمرانء» مرجع سابق:» ص 178. 
5 تنظر المادة ١15‏ من قانون التأمين الاجتماعي المصري. 
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ويرى الاجتهاد الفقهي؛ في هذا الصددء أن الحقوق التأمينية لتلك الفئات من العمال يجري حسد ابها 
أيضما على أباين لفق الحكميء المُحدّد بقرار وزاريء لا على أساس الأجر الفعلي(". 

ويُثير قطاع المقاولات مشكلة دقيقة فيما يتعلق بتحديد الأجور التي تتخ ذ أساس ١‏ لحس اب مدٍ الغ 
الاشتراكات؛ وذلك بسبب طبيعة العمل المؤقتة والعرضية. فالاعتدلدُ بالأجوز الفعلية يصطدم بعدم ثبات 
أحوال التشغيل سواء فيما يتعلق بعدد العمال الذين يستخدمهم صاحب العملء أم فيم ١‏ يتعل ق بقيم .ة 
أجورهم. كما أنه يصطدم بصعوبة رقابة صحة ما يقدمه صاحب العمل من بيانات. 

وتسهيلاً لتحديد أجر حساب الاشتراك بالنسبة إلى عمال المقاولات تُتّبع طريقةٌ خاصة؛ وذلك على 
أساس جداول تُحدد نسبة الأجور في كل نوع من أنواع المقاولات!". 

فتحسب الاشتراكات المستحقة عن عمال المقاولات على أساس قيمة أجور اليد العاملة في كل عملية 
أو مقاولة. ويتم تحديد هذه القيمة على أساس نسبة مئوية من القيمة الكلية للعملية أو المقاولة» وبغ ض 
النظر عن عذد العمال القائمين بها(). 

فوفق القانون السوريء ينص القرار الوزاري رقم 30١‏ لعام )'77١١17‏ في المادة الثالثة منه على 
استثناء من القاعدة الواردة في المادة الثانية المتعلقة بالأعمال العرضية المؤقة ة: إذ تحس ب.مدمٍ الغ 
الاشنتراكات. المستتقة عن .عمال المقاولات-كلئ لأسا 'قيمة أجور اليد العاملة فئ.كل مقاولة».وتح: .كد 
هذه الأجور وفق نسب مئوية مُُحدّدة في الجدول المرفق بالقرار المذكور. وتختلف هذه النسد ب تبء أ 
لنوع العمل وموضوع العقدء من دون الأخذ بالكشوف التفصيلية» وذلك طبقاً للمعادلة الآتية: 

"القيمة الإجمالية للعقد أو المقاولة »ا النسبة المئوية لأجور اليد العاملة تبعاً لنوع المقاولة ال واردة 


في الجدول - أجور اليد العاملة “ا 96 نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل'. 


' د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي؛ مرجع سابقء» ص .6١‏ ويُنظر: نقض مصري رقم 777١‏ لسنة 55 ق جلسة 
5-١195883-1اس 4٠‏ ص .١١‏ 0621.028 ملمعء اطادكة. ارا 
وهو ما نص عليه صراحة القرار الوزاري رقم ١١5‏ لعام »١198٠‏ الذي حدد حساب الميزات التأمينية للعاملين بصناعة الط .وب 
وفق الأجر الوارد في الجدول الملحق بهء بغض النظر عن الأجز الفعلي [نفقض مصري رقم ١755‏ لس انة 5١‏ ق جلس اه 5-5- 
5م الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام ١99/8‏ ج ". إعداد: د.عزت الدسوقيء دار محمود للنشر والتوزدٍ .ع/ د. م. ن؛» 
طاء 7٠٠٠٠١‏ ص 518. وكذلك الحال بالنسبة إلى التأمين على العاملين في نشاط النقل البري لدى القطاع الخ اصء إذ تُحسد ب 
حقوقهم التأمينية على أساس الأجور التي حَثدها قرار وزير المالية رقم 554 لعام 7٠٠١٠‏ وذلك وفق الجدول رقم 4غ تبء ١‏ لفك .ة 
العامل في هذا النشاط. وقد عدّل هذا الجدول بموجب القرار رقم 5١1‏ لعام .٠١١5‏ 4ع2((:30.5داء. تالالا . 
' يُنظر: د.السيد محمد عمرانء مرجع سابق» ص ؟757. 
' يُنظر: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق: ص 7077 وما بعدهاء ويُّنظر: نقفض سوري رقم 758 أساس عمالي ١77‏ 3 اريخ 
-8-5١٠5ء‏ وقرارها رقم ١٠١‏ أساس عمالي ٠١7‏ تاريخ .70:84-4-٠٠١‏ 
منشور في الجريدة الرسميةء العدد رقم ١5‏ تاريخ 7٠١7-4-٠١‏ اص 344. 
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وَيُمَثْلَ ناتخ هذه العملية الحسابية مَيلعٌ الاشتراك الواجب تشديدة عن اليقذ'). 

وإذا تم تنفيذ المقاولة باستخدام عمال تم الاشتراك عنهم بتاريخ سابق ل دى المؤمس .ة التأميندي 23 
فتّحسب الاشتراكات المستحقة عن المقاولة وتحسم من مبلغها قيمة الاشتراك المستحق عد ى صم احب 
العمل في تأمين إصابات العمل عن العمال المشترك عنهم فقطء الذين نفذوا المقاولة» وذلك ع ن هم دة 
تنفيذها. ويطبق هذا الحكم على الشركاء كافة في حال كان عقد المقاولة باسم أكثر من مقاول واه دء 
كلا حستب حصلكه من الأكديد وَلَقَمَر لك الدئ للفو هسة1, 1 


وقد أصدر الوزير المصري أيضا قرارات عذّة تتعلق بتحديد الاشتراكات عن عمال الم اولات7", 
فنص القرار رقم ١13‏ لعام ١517‏ على قواعد خاصة بعمال المقاولات. إذ يتم الاشتراك بالنسبة إل ى 
كل عملية عن دك ). 


' فبافتراض أن أجور اليد الغاملة س تحل المعادلة فتظهز قيمتها. راجع: ماهر الرهبان: الالتزام اث المتزتد .3 على الما اولين 

والمزايا التأمينية لعمال المقاولات؛ مرجع سابقء ص 8. 

ونورد على سبيل المثال بعض صور المقاولات التي عَدّدها الجدول الملحق بالقرار رقم 20١‏ لعام :7٠١7‏ 

نوع المقاولة: أولاً- أعمال الأبنية والمشروعات المماثلة: ١-أعمال‏ الهدم: آ- دون استعمال الآلات الميكانيكية: 907٠‏ 

-ب- مع استعمال الآلات الميكانيكية: 9015 - ثانيً- إنشاء شبكات المياه والأقنية والمجاري والآبار وما يماثلها: ١-أعمال‏ الحفر 

والردم لجميع أنواع الخنادق دون استعمال آلات 9045 -١17-‏ حفر الآبار السطحية: 9075. وقد أضيفت بعض النسه ب بموجٍ ب 

القرار رقم ١7177‏ تاريخ 3٠١5-8-٠١‏ منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد 8" لعام ؟١٠7.‏ ص 15454. 

كما عَدل القرار رقم ١554‏ لعام ٠٠١”‏ نسبتيْن مئويتيّن كأساس لحساب أجور اليد العاملة للمقاولات: أ- تنفيذ نصب تذكاري دون 

أعمال إنشائية: -96٠١‏ دب-تنفيذ نصب تذكاري مع الأعمال الإنشائية: :90٠١‏ وتنص المادة الثانية من القرار على أن تضاف هذه 

النسب إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 20١‏ لعام ؟:5:0. كما حدّد اله رار أل وزاري الس وري رة م ٠٠١5:‏ 3 اريخ 

5ه بعض صور أعمال المقاولات والنسب المئوية لأجور اليد العاملة [منشور في الجردٍ دة الرس مية؛ الء دد ١؛‏ لع ام 

:ص 7505 -590] ء والمُعذل للقرار رقم ١555‏ تاريخ ٠٠١7/٠١/5‏ [المنشور في الجريدة الرسمية؛ العدد ©٠‏ لع ام 

7ص 75139]. ونص القرار رقم ١١4‏ لعام ٠٠١‏ على نسب مئوية كأساس لحساب أجور اليد العاملة للمقاولات المبيد .ة 

بجانب كل منها: مثال: تأسيس مكتبة الكترونية: -< اعمال هية وحغاية تمقف عقيقة: ونصت الفقرة الرابعة من ه ذا 

القرار على إضافة هذه النسب المئوية إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 20١‏ لعام .5٠١١‏ 

وفي حال نص موضوع العقد على جزء معين من الأعمال المحثدة في الجدول المرافق» فإن أجور اليد العاملة لهذا الجزء تُحسب 

على أضساشسن النسبة المحئدة له في الجدول. وفي حال كان موضوع العفد يتضمن أعمال عدّة تختلف نسبها حُسبت أجور اليد العاملة 

وفقا للنسبة المقابلة للجزء الأكبر من هذه الأعمال من القيمة الإجمالية للعقد.[المادة 4 من القرار رقم 5:0١‏ لعام .]2٠١7‏ 

' المادة السابعة من القرار رقم 5٠١‏ لعام ؟5١٠5.‏ 

' منها القرار رقم © ١5‏ لعام .١387‏ راجع: د.السيد محمد عمران» مرجع سابق» ص 4157 ونقض مصري رقم 31٠١‏ لسنة 45 

ق جلسة »1581-7-١‏ مذكور في: الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام ١5394‏ ج ”. إعداد: د.عزت الدسوقيء مرجع سابق» 

.5١5 ص‎ 

' د.السيد محمد عمزان: مرجع سابق. ص 77. نفض مصري رقم 7١‏ لسنة 45 ق جلسة 1980-5-١1‏ القاعدة رق م 385 

مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية: الإصدار المدني. ملد قى رقاع ”ء مرج اع 

سابقه ص ””*". وبموجب المادة الثالثة من القرار: 'يتم تحديد المزايا المستحفة لعمال المقاولات... على أساس الأج ر المح ند 
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ويرى الفقه أنه من الممكن عَدُ نسب الأجور الجزافية المحدّدة بالنسبة إلى عمال المقاولات بمنزل 3 
حدٌ أدنى للأجور التي يتم صرفها لتنفيذ كل عملية من العمليات المذكورة في نص القرار7"). 

ومن الملاحّظ أن سلطة الوزير إنما تقتصر على تحديد طريقة حساب الأجرء من دون أن ترقى إلى 
التحكم العفوي في مقدار هذا الأجر(). 

وتجدر الإشارة إلى أن حساب أجر الاشتراك قد لا يتم - في بعض الحالات- على أساس الأج رء 
وإنما على أساس الدخل. فبشمول فئة أصحاب الأعمال؛. كخاض عين أو كمس نفيدين م ن التأميذ .ات 
الاجتماعية» وجب استخدام الدخل أساسا لحساب قيمة اشتراكات هذه الفئة. 


فوفق قانون التأمين الاجتماعي عن أصحاب الأعمال رقم ٠١8‏ لعام 1377ء المُكمل لقانون التأمين 
الاجتماعي المصري. تُحَدٌدُ قيمة الاشتراك بمبلغء أو بنسبة معينة من فئة الدخل التي يختارها اله ؤمن 
عليه - صاحب العمل- من بين فئات معينة يُعيّنها المشرع حسب الأحوال!". 


ِِ 
بالنتيجة» لجأ كل من القانونيّن السوري والمصري إلى وضع معايير خاصة لحساب الأجر لفذ ات 
معينة من العمال تفتضي طبيعة عملهمء أو طريقة دفع أجورهمء استخدامّ هذه المعايير تسهيلاً لتحدي د 
الأجر الأساس لحساب الاشتراك. 


وتختلف طريقة تحديد أجر الاشتراك في القانون الفرنسي أيضاً باختلاف الفئة التي ينته ي إليه ا 
العامل؛ فهي تعتمدء كقاعدةٍ عامة؛ على الأجر الذي يحصل عليه. 


إلا أن القانون أجاز فرض اشتراكات جزافية بقرار وزاريء وذلك بالنسبة إلى بعض الفد ات م ن 
العمال؛ سواء بالنسبة إلى تأمينات المرض الطبيعي والأمومة والعجز والوذ اة الطبيعدي ين!)؛ د أمين 
الشيخوخة7")؛ تأمين إصابة العمل7).؛ أم التأمينات الأسريّة!"). 


لحرفة العامل وفقاً للجدول رقم المرافق". [يُنظر: نقفض مصري رقم 755 لسنة 5١‏ ق جلسة 4؟1-١985-1١1].‏ م ذكور ف ءي: 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النفض المصرية: الإصدار المدني؛ ملحق رقم 5: مرجع سابق: ص لام 
ومأ بعدها. 

' د.السيد محمد عمران؛ مرجع سابقء ص 157. 

' نقض مصري رقم 5015 لسنة 57 ق جلسة 1١5954-9-9‏ اس 45 ج 7 ص .١1١1١‏ عأ0.أقاروملموءاطمعة.:اا. 

1 وفق المادتين .٠١-/‏ يُنظر: د.السيد محمد عمرانء مرجع سابق» ص؟777. 

* المادة 241-2 بآ. 

' المادة 55© 1241-3. 

' المادة 85© 241-5 بآ. 

' المادة 55© 6 -241 بآ. 


كما يُقدّر مبلغ الاشتر تراك عن دخل الفئات غير الزراعية -من غير العمال- وأصحاب المهن الحرة 
بشكل دوري كل سنة» وذلك بنسبة مئوية من دخل السنة ما قبل الأخدٍ .رة: أو عد ى أسم .اس دخ ول 
جزافية(!), 

وتحسب مبالغ اشتراكات ومستحقات خدم المنازل؛ وفق القانون الفرنسيء بموجب اتفاق بين العمال 
وصاحب العملء إما على أساس وعاءٍ يعادل قيمة ساعة العمل وفق الحد الأدنى؛ وذلك عن كل سد اعة 
عمل. لما في حال لم يوتجد اتفاق» فتحسب على أسافن الأجوز المدقوع:.ة للعام: لل فم للاء وبّخَةُ ‏ ضن 
اشتراكات صاحب العملء في هذه الحالة» بمقدار ١5‏ نقطة(). 

أما عن الفئات الخاضعة إلزاما للقانون الاجتماعي من الفئات غير العمالية؛ التي لا يتخ ذ الأج ر 
أساساً لحساب اشتراكاتهاء كالطلاب على سبيل المثال؛ فتدفع اشتراكاتهم م ع رس وم الت جيل ذف ي 
المؤسسة التعليمؤة» وتقدن بمبلغ جزافي يُحثد.وفق قران وزاري بعد استشارة الجمعم أت الطلايدٍ 0 
ايت فلاف للقن تراكات: على أساس الأجر الأدنى التحثد للفقة أو الوظيفة المستحق -عادة 4 11 
عملوا بعد تخرجهم من المدرسة!؛) 

ويتم حساب الاشتر تراك عن السجناء وفق مبلغ جزافي أيضاء يُحثد بقرار وزاري!". أما عن ط البي 
الوظيفة» فتدفع ا: شتراكاتهم من قبل الوكالة الوطنية للتوظيف 471515؛ وتقدر بشكل جزافي7". 


فس اشتراكات- ومستحقات- العامل الأجنبي غير النظامي على أساس جزافيء فتقدر الأ ور 
المدفوعة- أو الواجب دفعها- عن العمل غير النظامي وفق نص الم ادة /89ع.© 324-10 .1 تق ديراً 
جزافيا يُعال ست مرات قيمة الحد الأدنى من الأجر الشهري الوارد في الم ادة 93.ء© 141-11 .آ 
من قانون العمل!". 


' المادة 55© 131-6 .]. ولحساب مبالغ الاشتراكات. يقوم العمال المستقلون بإبلاغ واحد عن دخ ولهم ل دى نظ ام الضم مان 
الاجتماعي للعمال المستقلين [المادة 55© 1115-5]. ووفق نص المادة 055) 612-2 (1 يُقدر اشتراك العمال المستقلين الس نوي 
على أساس مجموع الدخول المهنية الصافية للسنة التي تمت فيها ممارسة المهنة أو المهن المختلفة غير المأجورة غير الزراعية. 

' المادة 5835© 133-7 بآ. 

' المادة 55© 381-8 :آ. 


ععدء 0نم كداز هآ ,204 .م ,246 عم ,لآ[ .ع الناة 61 .6 هِلَن ,/ا1 ,64 0.5.[ :1964 كتقدم 12 ,.عموووون 45 
.33م .1968 .ناموط .1 عدده ]1 .1807-1967 عمتقجصهم] 


' المادة 55© 412-77 12آ. 
' وفق نص المادة 655 412-93 (]. ويُقصد بطالب الوظيفة كل من يبحث عن عمل ويُسجل في قائمة طالبي العمل لدى الوكالة 
الوطنية للتوظيف وفق أحكام المادة 0هما.© 5312-1 بآ. [5هء© 5411-1 :آ]. 

" المادة 0558© 242-1-2 .]. ويُحدّد الحد الأدنى للأجر في القانون الفرنسي كل سنة بقرار خاض يصدر ف بي الأول ه ن ك انون 


الثاني وفي الأول من تموز. 
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وكذلك الحكم فيما يتعلق بالعمال الذين لا يتلقون أي أجر نقدي من قبل صاحب العمل أو الغو بر أو 
على سيل للواهبةة وإنما يقتصن أجرهم. على الميزات العينية أو الاستفادة من تازيب مهتي يلك ززم اي به 
صاحب العمل؛ فتحسب الاشتراكات المترتبة على صاحب العمل منفرداً؛ بشكل جزاف ي وف قة رار 


وزاري7". 
الفرع الثاني- تحديد نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل 


لم يكن تحديدُ مبلغ الاشتراك في تأمين إصابة العمل يتم بنسبة معينة من الأجرء إذ لم يتبع اله انون 
رقم 7١7‏ لعام 45/8١هذا‏ الأسلوبء وإنما اتخذ الاشتراك شكل قسطٍ بتعرفة معينة!). 

وتختلف طريقة تحديد نسب الاشتراكات في تأمين إصابة العمل تبعاً للمعايير التي يتبناها قانون كل 
دولة» بما يتوافق وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ودرجة التصنيع والصناعات التي د نجم عنه ا 
إصابات عملء سواء أكانت حوادث أم أمراض مهنية؛ فضلاً عن مدى تواتر ته رض العم ال له ذه 
الإصابات(). 

وتوجد طريقتان متقابلتان لتحديد نسبة الاشتراك: طريقة النسبة الموحدة؛ المسم تقلة ع ن عنص ر 
الخطرء وطريقة النسبة المتغيرة» المرتبطة بعنصر الخطر. 

فرفق: الضرة للفو تق ينفاد الااكزاك المي إسانة: اللعطل. يسدق و الحداة كلزقة,.رافطتق اللنظز .6خ قفارت 
نرجة الغطز واكتلاف للنثناطةاقك المؤازق. : ويتيني نفذء ا الظريق كل مق القاززق: لللمعردنيء! إذ. ولقك قسبة 
الاشتراك ب . 7907 )؛ والقانون البحرينيء الذي يحددها بنسبة :)790٠‏ والقانون السودانيء الذي يحثدها 


يحددها بنسبة 190١‏ والقانون الأردني الذي يحددها بنسبة 7901". 


' المادة 6©55 242-1 1. 

' يُنظر: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 17 لعام ١553‏ وتعديلاته: إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» ص .١18‏ 

' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق؛ ص 4/,. 

الفقرة ١‏ من المادة ١6‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية. الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة العام .3 للتأميذ .ات 

الاجتماعية السعودية. 5051.501/.58. 11/71 

* المادة /ا2. 

' الفقرة أ من المادة 4٠‏ من قانون التأمين الاجتماعي لعام :159٠‏ راجع: قانون التأمين الاجتماعي لسنة ١19٠:‏ معدلاً حتى ع ام 

4 منشورات الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي؛ مرجع سابق» ص .١54‏ 

' الفقرة أ من المادة 74. يُنظر الموقع الالكتروتي الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأردنية. 211830/.55.8010. 
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وبْتاءٌ على تلك 'فطريقة النسبة الموحدة تعكس الاختلاف بين التأمين التجاري والتأمين الاجتماعي؛ 
تعفاد عسفة لكان اماق السوة الأذلى الأمزق:- ينيل اتأموة. لماي ف أمين الاجتم اعي 
- وفق طريقة النسبة الموحدة في هذه الحالة - فيتحدّد الاشتراك في التأمين على أساس عنصر آذ رء 
اتاطت لاتلاة من ند بعالملا لز ان هذا العنصر عن جسامة الخطر الناجم عن العمل("). 

فالتأمين الاجتماعي لا يرتبط - بالضرورة- بجسامة الخطر المؤمّن مذ .+؛ وإنم ١‏ بالة 0 
المشاركة في عبء التأمين الاجتماعي ككل. ولذلك: فالاشتراك يُحدد بنس بة هن الأج ر أو ال دخل 
0000 

وتَعُْ طريقةا النسب الموحدة خير تظبيق لمبدا تضامن أصصحاب الأعمال فى الانتراك فى 3 أمين 
إصابة العمل» وفي درء خطرها الذي يشمل المنشآت كلها( فضلاً عن البساطة الكبيرة ف ي حسم .اب 
مبلغ الاشتراك؛ وقلة نفقات ذلك من الناحية الإدارية. 

إلا أنه يؤخذ على طريقة النسب الموحدة أنّ المنشآت التي لا يقوم عمالها بأعمال ذات درجة عالية 
من الخطر تشارك في إعانة المنشآت التي لا ينطوي العمل فيها على مروة طورو عاقة. رااان عر 
الطريقة يقةالآ تحقو ألتحابة الأعدال على استخدام وسائل الوقاية من إصابة العمل/؟). 

وعلى الرغم من تأكيد طريقة النسب الموحدة مبدأ التضامنية» فإن المنشآت غير الخطرة ترفض هذا 
التضامن مع المنشآت ذات الخطورة العالية7”). فليس من العدل أن تشارك منشأةٌ تعمل في قطاع طباعة 
طباعة الكتب مالياً في التأمين من أخطار منشأةٍ تعمل في قطاع المناجم!. إذ إن تفاوت الخطر المهذ ي 
بين المنشآت المتضامنة معاً في تمويل تأمين إصابة العمل وضع لا يتسم بالإنصاف. 

كلها لطزيعة النية لمر حدم كرمعل طريقة التضية التتفور + وغتصد بن القط :زه اذاقك كداقه.نة 
الاننراك تبعا لثفاونك نسبة الخظر بق الأعمال. والأنثنملة الاقتضللدية؛ وكدلك فاق تم اب ها ذوكه 
الإصابات وتكرارها من عمل إلى آخر وجسامتها). 


د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابق؛ ص 57. 

' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابق» ص ””. 

" قد تكون تكلفة حادث واحد يقع في منشأةٍ صغيرة محدودة مالياً ذات نتائج مالية كارثية على هذه المنشأة. 

* يُنظر: د.محمد حسن فايقء مرجع سابق» ص .7١1‏ 

أء معصغاطمعم عسظ بلتمتحوع مل كتمعللععة ععل مملوادلعة! ها ع«متاغصسخة :دعبوعة لصوع1 .0103 جالاتإطنام 5 
: 1 .685 م .شأاء.م0 .معدوكوم تم قله 

ويرى بعض الفقهاء أن نفقات حوادث العمل تعدُ جزءا من نفقات الإنتاج. وعلى ذلك؛ لا يوجد ما يدعو إل ى تضد امن أصد حاب 

الأعمال في تحمل :هذه النفقات: فطى كل منشأء دفع اشتراك يتلاهم مع درجة الخطر الموجود فيهاء يوُنظن: دستحمد عضن .ف ايق: 

مرجع سابق؛ ص ١‏ 7. 

' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية؛ مرجع سابق؛ ص 4/. 
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وبعبارة أخرئ؛ ترتبط نسبة اشترلك تأمين إصابة العمل وفق التسبة المتغيرة لك لى م .ن. الخط ر 
المُحتمل في المنشأة: ووفق نسبة إصابات العمل التي تقع فيهاء أي وفق معيارَي الاحتمالية والواقعي .ة 
لخطر إصابة العمل. 

ويورد الفقه مسوغات ثلاثة للأخذ بطريقة النسبة المتغيرة» أولها تاريخي؛ ذل ك أن العلاة ة ب ين 
للموسمنة للثامينية وصاحي للعمل قد حلت سحل علافته: السايقة يشيركات للة أمين» ود كلك لحتفظتك 
بالكثير من ميماتهاء ومنها الاعتداد بنسبة الخطر. أما ثانيها فتمويليٌ؛ ذلك أن الأخذ بهذه الطريقة يُدَ يح 
للمؤسسة التأمينية أن تتقاضى المقابل الفعلي لما تضيفه كل منشأةٍ من أخطار مهنية من أصل مجم وع 
الأخطار التي تتحملها المؤسسة مالياً. وأما ثالثهاء فيقوم على أساس الوقاية من إصابة العمل؛ فبقدر ما 
يتخذ ضاحب العمل :من احتياطات لتجنب وقوع إصابات العمل في منشأتهة يكون لذلك أثْر مباشر ف ي 
مقدار نسبة الاشتراك الذي يلتزم بها تجاه المؤسسة التأمينية!"). 

وبفضل ميزات هذه الطريقة» فقد تم تبنيها من قبل غالبية الدول7). فنسبة الاشتراك تت رك ب ين 
حدين وذلك تبعاً لتفاوت الخطر في المنشأة أو في نشاطٍ اقتصادي معين. وكلما زاد الفارق بين الحدّين 
ذل ذلك حلي اتقاؤت الغطر 'قيعاً لتقاظ المنشأة: قفي القافون للجراقري تراوج :التسبة + .ين 490ادر..- 
6 96: وتراوح في القانون التونسي بين ١‏ - 27965. 

وخلافا للقانون السوريء الذي تبنى طريقة النسب الموحدة؛ مُحدّداً نسبة الاشتراك في تأمين إصابة 
العمل ب . 7901)؛ تبنى القانون المصري طريقة النسب المتغيرة من قِطاع إلى آخر وفق نسبة احتمال 
وقوع الأخطار. إذ تبلغ نسبة الاشتراك عن العاملين في القِطاع الخاص 967:, وذل لك بم بب زد ادة 
احتمال وقوع الخطرء بخلاف القطاع الحكومي - الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسس .ات 
العامة- الذي حدّدت نسبته ب . )96١‏ أو الوحدات الاقتصادية التابعة للجهاز الإداري للدولة وود دات 
القطاع العام التي حُدْدت نسبتها :90١‏ فضلاً عن تحمل الجهات الحكومية وجهات القطاع الع ام دف ع 


' يُنظر: د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابقء ص .75١‏ 
' تأخذ 47 دولة -من أصل -١77‏ بأسلوب تحديد الاشتراكات على أساس الأخطار. راجع في ذلك: مظلة التأمينات الاجتماعدٍ 3 
في أقطار الخليج العربية؛ مرجع سابق» ص .١55‏ 
" الفصل ١١‏ من القانون: 'تحدّد بمقتضى أمر نسب الاشتراكات الواجب تسديدها حسب القطاعات". يُنظ ر: الموة .ع الالكتروذ ي 
الرسمي لمجلس النواب التونسي 48.م1138:31/.1131076-06 ؛ د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العريدٍ .ة: 
مرجع سابق. ص 85". وفي القانون الايطالي بين 90:,5- ١١‏ 78؛ وفي القانون الياباني ب ين ١4,5-90:,©‏ 90. يُنظ ر: دور 
مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق: ص ه/. 
* المادة 7١‏ من القانون السوري. 

52 


تعويض الأجر - التعويض المؤقت - ونفقات الانتقال المقرّرة بموجب القانون عذ د وق وع إص ابة 
العمل(). 

واكلاف طويقة النسية الموحدة ثطة اطريقة التسب المتغيراة ة لتحديد اشتراك تأمين إص ابة العم ل 
وسيلة تستخدم لتشجيع أصحاب الأعمال على التقليل من أخطار وقوع إصابات بيه 

وعلى الرغم من تبني القانون الفرنسي مبدأ التضامن القائم على تقسيم أعباء التمويل بين أصص 
الأعمال؛ وذلك بالنسبة إلى التأمينات الاجتماعية التي تموّل بنسب اشتراكات موحدة: فإن تأمين إصابة 
للعن3 ]كلق احتف بانس صيةا نا تنم ة الاتراواكه معطفة فا دا 

فتحديد اشتراكات تأمين إصابة العمل وفق طريقة النسب المتغيرة تحديدٌ يقوم على مبدأ الإنصم اف» 
وإن كان يخالف مبدأ التضامنية. 

إذ تحثد قسبة الاقخراك. ف هذا الثامين كل مننة من قبل المؤسسة للتأمينيةة وذلك بالفسبة إلى 5 ل 
ف من الأنقطان وق قزاطة اخاصة"!..وتصفك الأخطاز ليضا فن عل من له اللفقات.بوه عي أقعد. :دب 
قابلة للتعديل!*). 

وتُحدّد نسبة الاشتر تراك في تأمين إصابة الغمل غن كل منشأة» وذلك وفق تضنيفها ضمن فئة الخطر» 
تبعا لطبيعة نشاطها- وفق مُدوّنةٍ خاصة للأخطار-» ووفق أشكال مُحدّدة بقرار وزاري!". 

وينفرد القانون الفرنسي بميزة تعدّد طرق تحديد نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل7, إذ ينص 
طح فاقك مسبور_سن :811 3ك الدمقكممة السناق اقنرة الاقار قله السك قر سعرق_سددري عر ب دد 
العمال في المنشأة. ش 

فَيْطبّقَ المعدل الفردي على المنشآت التي يبلغ عدد عمالها مائتين فأكثرا").؛ بينم ١‏ يُطدٍّ قى المع دل 
الجماعي على المنشآت التي لا يتجاوز عدد عمالها العشرة7). أما المع دل المذ تلطء فيُطبٍ ق عل ى 
المنشآت التي يزيد عدد عمالها على العشرة من دون أن يتجاوز مئة وتسعة وتسعين عاملاً!'"). 


' الفقرة ١‏ من المادة 55. راجع: د.رمضان كامل؛ مرجع سابق؛ صر 111 
' د.محمد حسن فايق» مرجع سابقء ص 775. 


1 العصعة و أعسصسماديع1 0 مرق نان15؟. اتا .عتك متا دع صملأموزلؤقء و1 3 
* المادة 55© 2242-5 .1آ. 


5 تلو المادة السابقة صاحب العمل بإعلام المؤسسة التأمينية بأي وضع من شأنه أن يزيد الأخطار في منشأته. 
' المادة 55© 242-6-1 8. وتُحثد نسبة الاشتراك لكل منشأةٍ ويتم الإبلاغ بها عن طريق المؤسسة التأمينية كل سنة. 

1ه أقوققت عنامت . 777 .02-683 29 ,1242 عم ,2002 كتقجم 7 بعمقطء بعوصم .ذفن 
" تنظر المواد: 55© 242-6-10 2 خ 655 242-6-1 (1. 


* المادة 55© 242-6-7 (1. 
' المادة 5859© 242-6-6 12. 
'' المادة 585© 242-6-9 12. 
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زلتضبات كل من .نون للمتعدلات الكلاكتة موتكم التعدلان 'الاؤمالى والضافي. يُحَئه إن المع كل 
الإجمالي للسنوات الثلاث الأخيرة - الذي على أساسة تُحسب صور المعدلات الثلاث - وفق المعادل .3 
الآتية: 

' قيمة الخطر الخاص بالمنشأة منسوباً إلى إجمالي الأجور المدفوعة للعمال "(7). 

أما المعدل الصافي للاشتراك فيُحسب بإضافة ثلاث زيادات إل ى المع دل الإجم الي(": الزدٍ ادة 
الجزافية عن حوادث الطريق وتحئّد بنسبة من الأجورء والزيادة التي تغطي نفقات التأهدٍ ل المهذ ي: 
وزيادة تمثل عبء إدارة الهيئة الوطنية لإصابات العمل. 

ويُطبّق المعدل الحقيقي الفردي على المنشآت الكبيرة إذ يُستبعد مبدأ التضامنية بينهاء وبذلك يُحسب 
وفق التكلفة الفعلية لإصابات العمل التي تقع لعمال كل منشأةٍ على حدة؛ وذلك بمقارنة هذه التكلفة عن 
السنوات الثلاث الأخيرة بالقيمة الإجمالية للأجور للمدة ذاتها. 

فلتحديد نسبة الاشتراك وفق جسامة الخطر يؤخَدُ في الحسبان مقدار ما تكبدته المؤسسة التأمينية من 
فويتشئلك. ايلات العمل عن :عناق. هذ التتقأة خلال هذه المدةا.وطكى تلقف فؤزوادة احَتَد الأسايقت. ل 
جسامتها تؤثر مباشرة في تحديد نسبة الاشتراك(). 

ويُحدّد المعدل الحقيقي الفردي من قبل المؤسسة التأمينية» وفق قيمة الخطر-كما ذكرنا- ومجم وع 
أجور العمال في 71 منشأة على حدة!“). 


.234 م أأء.م0 .اعطع ك1 .810111 ./ا3 
أما وفق النظام الزراعيء فيُطبق المعدل الجماعي على المنشآت التي يقل عدد عمالها عن العشرينء بينما يطب قى مء دل ف ردي 
مُخصّص على المنشآت التي يبلغ عدد عمالها بين العشرين والثلاثمنة» ويطبق معدل خاص على المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها 
الثلاثمثة. 


قء 863 م مألك.م0 .علقاء50 غأصساءغ5 د[ عل 6أزه:0آ نوع نوع د1-صدع1 .1110101 طناجا ./ا 
عا بوعلاعصدمتدوع؟ ممم عع تلهلهحم عل ع انحدط نيل كتمعلاعع هل معنودك دعل ممنادء تدغ ذا عل ممغق 15 زلهل32 ١‏ 
273 "8 عتتاعآ ,وعناوتضاعة 1ن أت عناعمه قن دع لاع عدممة'ل كع عنداغ ممم عل كدمنغواءووممخ :8 تكخصط مرا عل غأاد 


1996 
فالمعدل الإجمالي يُمثل العلاقة بين تعويضات المؤسسة التأمينية عن إصابة العمل والأجور التي تدفعها المنك .أة خ لال ال ثلاث 


سنوات الأخيرة. 
13 ماأأاء.م0 تعاداعه5 غأسسئغ5 ماعل زمدآ :معبوعد[-صمدع1 .11221/101012نآ ./ا 
وراجع المادة 055 2242-6-4 (1. 


' المادة 55© 2242-6-2 12. 

' يُنظر: د. جلال ابراهيم» مرجع سابقء ص 7517. 

وتمثل قيمة الخطر المستخدمة لحساب معدل الاشتراك مجموع التعويضات والمعاشات المدفوعة خ -لال م دة أل ثلاث سم نوات 
المرجعية. [ 5955© 242-6-3 (1 ]. 

المادة 55© 2242-6-7 (1. 


ويحدد القانون الفرنسي صراحة طريقة تحديد الاشتراكات بالنسبة إلى من آت البذ اء والأعم .ال 
العامة. فلتحديد المعدل الصافي الحقيقي لاشتراكات هذه المنشآت ينبغي تحديد قيمة الخطرء ولتحددٍ ده 
يؤخذ في الحسبان متوسط التكلفة المتعلقة بالإصابات في النشاط المهني أو مجموعة النش اطات الدّ ي 
تنتمي إليها المنشأة التي تمنح المصاب الحق في معاش إصابة العمل ذخ لال م دة ال ثلاث س _ 
المرجعية؛ ثم تحسب التكلفة الوسطية وفق كل مجموعة من النشاطات وبقسمة المبلغ الناتج على ع ذد 
هذه الإصابات المحسوبة خلال مدة الثلاث سنوات. وتحدد هذه التكلفة الوسطية من قبل لجنة ىد وادث 
العمل والأمراض المهنية كل سنة» بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الوطنية لصناعات البناء والأعمال 
العامة» وترسّل إلى الوزير الذي يُصدر بقرار منه التكلفة الوسطية النهائية متضمنة الرّياد:("). 

أما المعدل الجماعي - كما تدل التسمية- فيَعكِس تطبيقا جزئياً لمبدأ التضامنية بالنسبة إلى المنشآت 
الصغيرة التابعة لقطاع النشاط ذاته؛ إذ يَتحدّد بنسبة اشتراك موحّدة لكل قطاع من قطاع ات النش اط 
الموجودة هذ في الدولة. 

فقلّما تقع حوادث عمل للعمال في مكتبة» فإذا وقع أحدهم من على السلم فأصيب بعَرج دائم» فل يسن 
من العدل أن تحسب تكلفة هذا الحادث في اشتراكات هذه المنشأة فحسب 

وتتنوع المعدلات الجماعية تبعاً لطبيعة النشاط: ولاحتمالية الخطر الذي يحدثه؛ ففي حين لا تتجاوز 
5 96 بالنسبة إلى عمال التنظيمات أو الهيئات المالية؛ ونسبة 9٠١‏ عن أعمال البناء(" تبلغ 96055 
بالنسبة لعمال أرصفة السفن» والرياضيين7" 

ويتحثّد المعدل الجماعي كل سنة - كما أسلفنا- وفق الخطر أو مجموعة الأخطار المؤجؤدة في كل 
قطاع مهني!*!: ولك بنسبة مثوية من القيمة الإجمالية لقولتم الأجور للمنشآت المنتمية كلها إل ىه ذا 
القطاع من النشاط. وتم مقاردة تكلقة اباك العمل في هذا باسلاج ون لزت منكواانك لأخيرة بلقمة 
الإجمالية لقوائم الأجور .هن لقبدة نثياء وتسحر جدلول :ملظ و فز نولت لوو الود )2 كح كك ص حل 
الاشتراك لكل مجموعة من المنشآت الصغيرة المنتمية إلى قطاع مهني معين7". 


' المادة 5855© 242-6-8 (1. 
711 مأكق.م0 علمهه5 غنأسعغ5 دا عل أزه:2 :جع داوعد[-صمع1 .0103لا مزالم * 


أء كعدطةاطممم عسق باتمنحمط نلك كتمعللععة دعل «مقمائتعة! دا عع«متافصسة :دعنوعة[-صوع1 .01013 1لا8منام 3 
.6855 ممأاء.م0 .وعذكوم لطا كلم 


* المادة 5895© 1.242-5. 
' د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» جوع 211 
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وتصنف كل منشأة - كما أسلفنا- من قبل المؤسسة التأمينية في فئة خطرء وذلك تبعاً للنشاط الذي 

تقوم به بالاستعانة بِمُدونة الأخطار المُحدّدة بقرار وزاري!" 

فالعمل في المكاتب والمقرات الاجتماعية للمنشآت أقل خطراً - نسبياً- من العمل ذ ي الور .ات 
الصناعية؛ أو في مواقع الإنتاج: ومن ثم تكون نسبة الاشتراك عن هؤلاء العمال أقل. 

ويُحسب المعدل الجماعي وفق الخطر أو مجموعة الأخطار المُحدّدة بصور يُعينها ةق رار وزاري؛ 
وذلك تبعا للنتائج الإحصائية عن السنوات الثلاث الأخيرة. وتقوم لجنة جح وادث العم لل والأم راض 
المهنية كل سنة بتحديد المعدل الإجمالي بعد استطلاع رأي لجنة تقنية وطنية مختصة؛ ويقدّم تقريره ا 
إلى الوزير الذي يُحدّد بقرار منه المعدل الصافيء وذلك وفق المعدلات الإجمالية والزيادات. ود دخل 
هذه التعرفات نطاق التطبيق ابتداغ من اليوم الأول للفصل التالي لنشرها في الجريدة الرسمية!"). 

ليا ادل عاط فوسخ بكرا على مراك قدا بن ازيل الصاعي ب وقنها آخر من المعدل 
الفردي. فالقسمٌ الذي يُمثْل المعدل الجماعي يُحدّد وفق فئة الخطر التي تنتمي إليها المنشأة: أما القسد م 
الذي يُمثل المعدل الحقيقي الفردي فيُحسب وفق تكلفة إصابات العمل التي تقع في المنش أة؛ ويراع ى 
لدى تحديد هذا القسم عددُ العمال في المنشأة. 

وبذلك؛ يُحَدّد المعدل المختلط من قبل المؤسسة التأمينية بجمع عنص ريْن: ج زءٌ م ن المع دل 
الجماعي وفق النشاط المهني للمنشأة» وجزءٌ من المعدل الصافي الفردي الذي يطبق على المنشأة ذ 
حال كان هذا المعدل هو المطبق فعلاً. وتختلف نسبة أجزاء هذه المعدلات تبعاً لعدد العمال في المنشأةء 
وذلك وفق حصص واردة في جدول خاص7") 

أما في القطاع الزراعيء وفق القانون الفرنسيء فتّحسب الاشتراكات إما على أساس مساحة الأرض 
الزراعية: أو على أساس قوائم الأجور/“). 

وعلى الرغم من تبني المشرع الفرنسي لطريقة النسب المتغيرة في حساب نسبة اه تراك د أمين 
إصابة العملء تَرِدُ استثناءات عدّة تبررها طبيعة الخطر التي تَسبّبّه بعض النش اطاتء فتّح دَد نسد بة 
الاشتراك عن العاملين في هذه النشاطات من دون تطبيق المعيار العددي للعمال7). 


صدر القرار الوزاري تاريخ 8 كانون الثاني لعام 7٠٠١5‏ حول تعرفة خطر إصابة العمل, مُحدداً قيمة الاشتراكات عن النشاطات 
المهنية المتضمنة لهذه الأخطار في النظام العام للضمان الاجتماعي. منشور في الجريدة الرسمية د اريخ 750:9-:01-1١١‏ ذ ص 
7-08 لوص ,55١‏ 1 ععصة ام 1 ااا 

' المادة 55© 242-6-6 17 . وقد صدر القرار الوزاري تاريخ كانون الأول لعام ٠٠١8‏ مُحئدا الزيادات الواردة ذف ي ه ذه 
المادة لعام »٠١٠١5‏ منشور في الجريدة الرسمية تاريخ 7١4-17-5‏ نص 758-538 ص 91/14 191105-1. 
' المادة 585© 242-6-9 12 
' د.محمد حسن فايق: مرجع سابق» ص 11١‏ 

9 ممأاعم0 .اأعطء 111 .1ل]نا8 5 
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إذ تتبع قواعد خاصة لحساب المعدل الصافي لتحديد نسبة الاشتراك فيما يتغل .ق بمنش آت البذ اء 
والمناجم والأعمال العامة 8717 وذلك على أساس العلاقة بين قيمة الخطر -أيْ ما دفعدت + المؤسسه ة 
التأمينية- وأجور عمال المنشأة!'). 

ويُطَبّق معدل اشتراك جماعي ليآ كان عدد العمالء بالنسبة إلى المنشآت الدَ سي ته ارس نشد اطات 
حُددت ضمن قائمة وفق قرار وزاريء كعمال المنازل التابعين للمنشأة على سبيل المثال!"). 

كما يطبق المعدل الجماعي على المنشآت التي ست حديثاء وذلك خلال مدة مد انةٍ م .ن 3 اريخ 
التأسيس»-وتلاال.التنلفق] التاليتؤ: 3 كان عَدَد حَمَائيَا لضا 

ويَخضع عمال أرصفة السفن الذين يقومون بعمل متناوب لنظام خاص به م ولا تتج .اوز نسم ابة 
الاشتراك حدّا معيناً بقرار وزاري). 

وتستخدم نسب اشتراك جزافية بالنسبة إلى فئات من العم ال» ك الجوالين التج اريين: الممثد ين 
التجاريين: الوسطاء التجاريين» مُربيات الأطفال» بوابي العمارات»: وخدم المنازل. 

ويَخضع المتدربون المهنيون أيضا لنسبة اشتراك مستقلة؛ بغض النظر عن المعدل الذي يُطبّق على 
بقية العمال وفق المعيار العددي في المنشأة التي يعملون فيها(. 

أما عن حوادث الطريقء: فيتحمّل أصحاب الأعمال نسبتها متضامنين» وتدخل ضمن نسبة الاشتراك 
عن مجمل إصايات اتمل: ويحسب الافنتراك عن هذه الجولدلة كل سنة وفق 3 رار وزآرئ::وثلاً ك 
على أساس إحصائيات حوادث الطريق خلال السنوات الثلاث السابقة!"). ش 


.15 مأك.م0 .علمعهة غأأسئغ5 ذا عل اذه :كعناوءة[-ممع1 .غ8/10117]م نام ١‏ 
وقد صدر القرار الوزاري تاريخ ؟؟ كانون الأول :,5٠٠08‏ مُحذدا تعرفة الاشتراك في تأمين إصابة العمل عن الاستثمار في مجال 
المناجم. منشور في الجريدة الرسمية تاريخ 7٠١8-17-78‏ نص 707.-75لاء ص 7819 5737-7 7 1 ع عمد نوما تا 
' المادة 55© 242-6-10 (1. 
' المادة 55© 2242-6-13 (1. 
وفق نص المادة 8585© 242-6-15 (]. راجع القرار الوزاري تاريخ ١5‏ أيار 7٠٠١5‏ الذي عدّل نسب الاشتراك بالنس بة إلى 
عمال أرصفة السفن لدى الصندوق الوطني لتأمين صناع السفن.15.ع11820ع10783.16. ومنذ د اريخ لانو إل عن جا نذا 
النظام الخاص- 1826]66٠1-و‏ استدوسن عنه بدفع اشتراكات جزافية بالنسبة إلى فناني العَرض العرضي المؤقت. 

.714 مأك.م0 يعلقكءه5 عأسعءغ5 ذا عل أذه: :يع نوه ة[-صمع1 .غ103 1810م نام 5 
وتجدر الإشارة إلى اختصاص المؤسسة التأمينية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي المصلحة حول تحديد نسب الاش تراك 
في تأمين إصابة العمل والقرارات المتعلقة بخفضها أو زيادتهاء فضلاً عن الاشترآكات الإضافية. واللجوء إلى اللجنة الودية لد ل 
النزاع جوازيء ويجوز الطعن في القرار-بالدرجة الأخيرة - أمام المحكمة الوطنية لقضايا العجز وتعرفة الاشتراك ف ي 3 أمين 
إصابة العمل '701747©. [المادة 5855© 143-4 :1 والمادة 5858© 242-7 :آ]. 
' د.محمد حسن فايق: مرجع سابقء ص .7١١‏ وتّضاف زيادة جزافية إلى المعدل الإجمالي؛ وذلك عن حوادث الطردٍ قء تّد ثد 
بنسبة من الأجور. [المادة 55© 242-64 122]. 
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المطلب الثاني- استخدام نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل كسياسة وقاية 

تربُط سياسةٌ الوقاية من إصابة العمل بمسألة التعويض عنها علاقةٌ وثيقة: يؤكدها خد ار ص احب 
العمل؛ ففي حال قلت نفقات التعويض عن نفقات تنفيذ إجراءات الوقايّة» فضّل صاحب العمل تَكيّد هذا 
التفويضن..وخلى الفكنن:. فى حال الزاذاذنة ذفقانت التموضن #افمن. مصلحقه الاستثمان فى مِجَالَ للوقانة 
وتطوير وسائلها!"). 

ويتوجب ذلك الغلاقة: يمكن الزيظ بين عدى اختراع لسحاب الأعمال لشزوظ وقواء: د اللهد احة 
والسلامة المهنية في منشآتهم: وزيادةٍ أو إنقاص نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل. وهو ما د ث 
على توظيف هذه العلاقة كإحدى صور الاستثمار في مجال الصحة والسلامة المهنية/). 

فسياسة اللعصنا' وللجززةسياسة قال للقطزرق لص سياسة الؤقاؤةة ولحت المتقن. تلكا لا من أحة رام 
القواعد المتعلقة بها والمشاركة في تطويرها. إذ إن إنقاص نسبة اشتراك تأمين إصابة العم ل سياس .3 
تشجيعء وزيادتها إجراءً زجري. 

وقد تبنت غالبية القوانين هذه القاعدة» وذلك من خلال النص على إمكانية زيادة أو خف .ض سد ب 
الاشتراكات في تأمين إصابة العمل دعماً لتطبيق سياسة الوقاية. إلا أنها اختلفت ذ ي تحدديٍ د الجه ة 
المختصة بتطبيق هذه القاعدة وشروطه. 


وبناءً على ذلك» سنتناول هذا المطلب من خلال دراسة طريقتئ استخدام نسبة الاش تراك كسياس 


م 


وقاية: إما كسياسة زجرء موضوعا للفرع الأول؛ أو كسياسة تشجيع» موضوعا للفرع الثاني. 


الفرع الأول- سياسة الزجر 
تستخدم سياسة الزجر من خلال زيادة نسبة اشتراك تأمين إصابة الغمل في حال ازداد عدد إصابات 
العمل التي تقع للعمال في المنشأة» إذ تعكس هذه الزيادة زيادة النفقات الناجمة عن التعويضد أت اله ي 
تلتزم بها المؤسسة التأمينية. 
ولا يمكن للمؤسسة أن تلجأ إلى زيادة اشتراكات تأمين إصابة العمل» دورياء من أجل تغطية ه ذه 
النفقات؛ إذ إن ذلك سيواجه بردٌ من قبل أصحاب الأعمال لامتصاص هذه الزيادة عن طريق إضد افتها 


' د.عدنان سرحان: تطوير نظام التعويض عن إصابات العمل بين الترقيع والحلول الجذرية» دراسة مقارنة في القانونين الفرنس ي 
والإماراتي. مجلة الشريعة والقانون/الإمارات العربية المتحدةء العدد ,"١‏ تموز لعام !١١7ص .١1407‏ 
' د. أكرم ريشة: المردود الاقتصادي والاجتماعي في الص حة والس للامة المهندٍ .ة» مجد ءة التأميذ ات الاجتماعدٍ ة/ دمش .ق» 
العدد ١6‏ - أآذار لعام 7٠٠١‏ ص ص ؟7١-5١,.‏ 
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إلى نفقات الإنتاج؛ مما يزيد من أثمان المنتجات7). وبذلك؛ فإن المجتمع هو من سيدفع نفة ات ه ذه 
الزياذة .وليس صاحب العمل(). 

ومن أهم أسباب زيادة إصابات العمل في منشأةٍ ما تقصير صاحب العمل ف ي اتدٍ اع إج راءات 
الوقاية» أو عدم احترامه لقواعد السلامة المهنية أو عدم فرض احترامها على العمال؛ مم ١‏ يقتض ى 
فرض زيادة الاشتراك كإجراء زجري. 

فوفق القانون السوريء للوزير أن يُصدر قرارا ينظم هذا الإجراء» بذ ا عد ى اقدّ .راح مجل س 
الإدارة!"). إلا أن عدم صدور قرار بهذا الموضوع حتى الآنء أحال النص القانوني نصاً مُعطلاً بسبب 
عدم قيام الوزير بالاستفادة من التفويض التشريعي. وفي هذا الوضعء لا يواجه صاحب العمل المقصر 
في احترام إجراءات الوقاية والسلامة المهنية وفق القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة 5٠‏ 
بسوى عقوبات مالية» تتمثل في الغرامة التي نص عليها القانون!". 

في حين يمنح القانون اللبناني المؤسسة التأمينية حق فرض علاوةٍ إضافية على اشتراكات صد اخب 
العمل إذا ما ارتكب إهمالأء أو كانت معدات منشأته غير مطابقة للأحكام التنظيمية المتعلق ءة بوقاد .3 
العامل وسلامة صحته؛ أو في حال ازداد عدد إصابات العمل؛ من حوادث وأمراض في منشأته(”"). 

فزيادة الاقتراكات كذ مفنطضن» إماالتقصير صاحب.العدل فى إجراءاك. الؤفازة.ويْئئل ذلك إجراء 
وقائياً لما قبل وقوع الإصابة» أو أن تَفرَض بسبب ازدياد عدد إصابات العمل في المنشأةء وهو إجراءً 
زجري لما بعد وقوع الإصابة. 

وفي هذا الصددء نرى أن إلزام المؤسسة التأمينية بتقرير هذه الزياذة خيرٌ من أن يُدَ .رك لس لمطتها 
التقديرية متى ثبث - بالفعل- تقصيرٌ صاحب العمل أو زيادة إصابات العمل في منشأته!"). 


' وهو ما يُعرف في علم الاقتصاد بالدفوع السريعة. 
' يُنظر: دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق» ص 78 . 
' المادة ؟١؟‏ : 'لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يُقرر زيادة...الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة» وذلك بالشروط 
والأوضاع التي يصدر بها قرار منه؛ بناءٌ على اقتراح مجلس الإدارة". 
* المادة ١١7‏ : 'يُعاقب بغرامة لا تقل عن ٠٠٠١‏ ل.س ولا تتجاوز ©:٠٠‏ لس كل من يخالف أحكاح المادتين... ٠5٠‏ وتته .دد 
الغرامة بقدر عدد العمال النين وقعت في شأنهم المخالفة؛ بشرط ألا يتجاوز مجموعها ٠١‏ آلاف ل.س عن المخالفة الواحدة. ف إذا 
استمرت المخالفة مدة تزيد على "١‏ يوم جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها”. 
* راجع الفقرة ١‏ من المادة 73 من قانون الضمان اللبناني. وراجع أيضا: رفيق سلامة» مرجع سابق» ص 788. 
' ويتبنى القانون البحريني طريقة منح المؤسسة التأمينية حق فض زيادةٍ على نسبة الاشتراك حتى الضعفه بالنسبة إلى أصحاب 
الأعمال الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. ويفوض آله انون 
مسألة إصدار قرار حول إجراءات تطبيق هذه المادة إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية [المادة 43]. قانون التأمين الاجتم أعي 
معذلاً حتى عام 7١7‏ الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١975/14‏ وتعديلاته. منشورات الهيئة العامة للتأميذ ات الاجتماعي ة ف ي 
البحرين» مرجع سابق؛ ص 186. 
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وفي حين لم يتناول القائون المصري سياسة الزجر ضمن نصوصه: يرتب القانون الفرنسي عد ى 
وقوع إصابة عمل في منشأة صاحب العمل زيادة نسبة الاشتراك: وذلك في حال كان المعدل الحقية ي 
الفردي أو المختلط هو المعدل المطبق على المنشأة. وتزاذ هذه النسبة؛ في الأح .وال كله اء إذا شي اث 
ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر أو فعلاً عمديا تَبّب بوقوعها(". 

أما إذا كان الخطر الموجود في المنشأة استثنائياء نجم عن مخالفة أو عدم احترام أ د إج .راءات 
الوقاية التي أوردتها المادتان 055 422-1 .1 -055© 422-4 ,.آء فللمؤسسة التأمينية الفرنسية فرضْ 
اشتراكات إضافية؛ وذلك وفق شروط يحذدها قرار وزاري. ويُلزم صاحب العمل بهذه الاشتراكات من 
تاريخ اكتشاف الأخطار الاستثنائية في منشأته!"). 

إلا أن هذا الاشتراك التكميلي مقيدٌ بمدةٍ لا تتجاوز العشرين سنةء وبنس بة لاا تتج اوز 905٠‏ م ن 

لاشتراك الأصلي المترتب على صاحب العملء ولا نسبة 907 م ن الأج ور أسمد اس حسم اب ه ذا 
الآشتر ف اك7), 1 

وفي حال تَعثّد المسؤولون. عن إصابة العمل كأن يتم. إقزارٌ مسؤؤلية كل من صاحب العمل والغير 
عنهاء فعلى هذا الأخير دفعٌ نسبة من الاشتراكات الإضافية؛ تُحدد وفقاً لمسؤوليته التي فرضت عل ى 
صاحب العمل بسبب ارتكابه خطأ غير مغتفر9). 


الفرع الثاني - سياسة التشجيع 
خلافاً لسياسة الزجر: تقوم سياسة التشجيع على أساس خفض نسبة الاشتر تراك ف ي 3 أمين إص ابة 
العمل. وتمنح القوانين صاحب العمل هذه الميزة غالباً بتوافر إحدى حالتيْن: إما لبذله جهوداً واض حة 
في تطبيق سياسة الوقاية في منشأته؛ أو لمشاركته في تنفيذ بعض التزامات المؤسسة التأمينية المترتبة 
على الإصابة. 
وتَعَدُ الحالة الأولى تطبيقاً لمبدأ ربط المصلحة المالية للمؤسسة التأمينية في الوقاية من إصابة العمل 
بمصلحة صاحب العملء إذ إن في منح هذا الأخير خفضاً لنسبة اشتراكه ما يجعل مص لحته مرتيط .ة 


بتلافي وقوع إصابات عمل بين عماله!". 


تدم عتأطنام عكتعجي عع أدده1 .تصامم عآ تممتدكتم عل أمعلعة بأعزهنا ول اأمعلعة بلتمنكدط يلل تمعلعم ١‏ 
0 11510 .[وع 1 أء لنت كع كتمع قاصء وعل ونعروتنة لأعقصمء عممععوف] خخ ن 10 


' المادة 5855© 242-7 بآ. 
" المادة 5885© 2:452-1, 


:5ع ناوعة[-صقع[ .2]0212/101[76 ,116415550115 .اعصمه ,418 ,1996 .عمق ,2 ,1996 .نصقز 18 ,عموومة© 4 
.561 م أك.م0 .علداء50 غأنسءغ5 دا عل غأأهدآ 


* تعتمد وقاية العمال من إصابات العمل على تطبيق مبدأيّن: أولهما تحسين أوضاع العمل في المنشأةء وذل لك بتفعدي ل إج راءات 
الوقاية وتطويرهاء أما تانيهماء فالرعاية الصحية الوقائية وإجراء الفحوص المبدئية والدورية. 
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وبناءً على ذلك تستفيد المؤسسة التأمينية من تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المهنية» كونها تقلل 
من نسبة إصابات العملء مما يُخفف عنها الأعباءَ المالية المتمثلة في التعويضات. فضلاً عن أنها تقلل 
من نسبة العمال المصابين» فتحقق بذلك أحد الأهداف الاجتماعية التي يقوم عليها التأمين الاجتماعي7). 

وقد متح المشرع السوري الوزير سلطة إصدار قراراتء بناءً على اقتراح م ن مجل س الإدارة: 
وذلك بهدف تطبيق إجراء خفض اشتراكات تأمين إصابة العمل(". 

وتنفيذاً لذلكء صدر القرار رقم 8" لعام ٠375١ء‏ يليه القرار رقم 307 لعام ١977‏ حول.ش روط 
وأوضاع خفض اشتراكات تأمين إصابة العمل وتحديدٍ فتاتِها. 

إذ اشترط القرارٌ الأخير- لمنح صاحب العمل هذا الخفض- التزامّه باتخاذ الاحتياط ات اللازم ة 
لحماية عماله؛ وذلك وفق أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة7). وقد حُدْدت نسبة الخذف ض ب . 
١‏ من أجور العمال الإجمالية بالنسبة إلى المنشآت المحدّدة في الجدول رقم ١‏ الملحق بالقرارء والذي 
يتَضمن الأعمال الأقل خظراً- كالمضارف ومكاتب السياحة والمذاجن-» بينما يتم الخفض بنمد بة 967 
من أجور العمال الإجمالية فيما يتعلق بالمنشآت المحدّدة في الجدول رقم ١‏ الملحق ب القرارء وال ذي 
يتضمن الأعمال الأكثر خطراً - كصناعة الأدوية ومهنة الدهان والمطابء). 

إلا أن إلغاء القرار رقم 305 لعام ١177‏ والقرارات المُعثلة له() أدى إلى ذ راغ 3 انونيء فق د 
أتسحى قطبيق للمادة ## ول خفن الفنترلقاك تامين إصابة العمل معطلا لعدموجودة نرار وزفزئ 
نافذ. 1 

ولم يتناول القانون المصري هذه الصورة أيضا ضمن نصوصه. أما القانون الفرنسي؛ فل م يم نح 
السلطة التنفيذية سلطة تنظيم إجراء خفض اشتراك تأمين إصابة العمل» وإنما متح هذا الحق للمؤسس اة 


التأمينية!'), 


' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق» ص 45. 
' المادة 5١‏ : 'لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر...تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في الم ادة الس ابقة» وذل .ك 
بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. 
" الفقرة ب من المادة الأولى من القرار. 
* المادة ١‏ من قرار 580 الصادر بتاريخ 15-؟1955-15. 
* القرارات ذوات الأرقام: ات لعام ٠19575‏ 5/ لعام 7١0 ١9175‏ لعام 13175 "٠1‏ لعام ١91017‏ حول خفض اشتراكات د .أمين 
إصابات العملء إذ ألخرية: تصوهها بسحت المادة ١‏ من القرار رقم ١14١‏ لعام 584 ١الصادر‏ بتاريخ ١1-7١1584-1ء‏ ابتداء هن 
تاريخ 1 . 
' المادة 55© 242-7 ,آ. 
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وفي هذا الصددء أقرّ المجلس الدستوري الفرنسي باستقلالية فرع المؤسس ة التأميندي 3 المتعل ق 
بإصابات العمل في تعديل النسب السنوية للاشتراكات؛ وذلك لحث أصحاب الأعمال عل ى الاهته ام 
بتطبيق سياسة الوقاية من إصابات العمل!"). 

وتمفح هذه الخفوضات على أساسن عدد إضابات العمل التي وقعت:في المنشأة خلال القلاك سنوات 
السابقة. 

وتستفيد من هذا الخفضء الذي يشترط قيام المنشأة بجهود خاصة في مجال الوقاية م ن إصص ابات 
العمل وفق نص المادة 5358© 242-7 .آء المنشآت الخاضعة للمعدل الجماعي. أما المنشآث الخاض .عة 
للمعدل المختلط؛ فيقتصر تطبيق الخفض على الجزء المتعلق بالمعدل الجماعي فقط("). 

ويذلك شنتقى من تطبيق هذا الخفص: للمنشآت الخاصعة للمعدل الحاسن الفردي: كما يُستتى الجزه 
الخاص من المعدل الفرديء وذلك بالنسبة إلى المنشآت الصناعية للمعدل المختلط» إذ إن تحديد نس بة 
الاشتراك في تأمين إصابة الغمل وفق هذه المعدلات يأخذ في الحسبان أصلاً جه ود المنش أة < ول 
إجراءات الوقاية وإنقاص نسبة إصابات العمل بين عمالها7". 
ولا تمنح المنشأة خفضاً في نسبة اشتراكاتها في حال ثبت عدم احترامها القواعد المتعلقة بالوقادٍ 3: 
أو في حال تأخرها عن المهلة المحدّدة لتسديد الاشتراكات!؟). 
وفيما يتعلق بنسبة الاشتراك عن التأمين من حوادث الطريقء فقد أجاز القرار الوزاري الفرنسه ي 
الصادر بتاريخ 77 نيسان -١917١‏ بهدف تدعيم سياسة الوقاية- استفادة حوادث الطريق م ن إج راء 
الخفض7, إذ تؤخذ في الحسبان جهود المنشأة في الحدٌ من هذه الحوادث؛ كاسم تخدام وسم ائل النق ل 
الجماعية: أو تحديد مَوَاعيد لعفل تيمر استخدام وسائل النقل الغامة('). 
أما فيما يتعلق بالحالة الثانية لخفض نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل المتمثلة في مش اركة 
ضاحب العمل في تنفيذ بعض التزامات الموسسة التأمينية المتعلقة بإضابة العم لء فإنه ١‏ ثهَ 4 أ د 
رواسب النصوص القانونية السابقة التي كانت تلقي على صاحب العمل عبء التعويض المادي والعيني 
قبل أن تنتقل هذه الالتزامات - بنص القانون- إلى المؤسسة التأمينية. 
أأع.م0 .علداءه5 غناسعة5 ها عل أذه:2 :دعدوعة [-صمع1 .1010136/ا12ل]2 ,1994 .لمدز 13 ,2.0 ,93-332 ونم 1 
١710م‏ 


دك 715 مأك.م0 علقكه5 عأسءغ5 ذا عل اذه :يع ناوه ة[-صمع1 .8101م نام * 
4 م غأاعم0 .اعطء 141 .8510111 3 

ومع ذلكء يُجيز الفقه تطبيق هذا الخفض على المنشآت الخاضعة للمعدل الفردي في حال تكبدت زيادة كبيرة في نسبة الاشتراك. 
داك 715 م مأاء.م0 .علهمزء50 غأسسءغ5 ها عل 6زه:2آ] :دوع ناوع دآ مدع[ .1211221101016 .ا 
عددهآ” .1507-1967 عمنمجصم] ععدع ل نمسا ز مآ ,260 م ,305 عم ,ل/أ1 حك ,لان :1966 ,كتمهم 24 عوك ومو© 4 
4 .م .1968 .وروط .1 
ملعمل ,عدو نمتث2 مساعدكة أعوتسل نأءزدهما عل أمعلاءعةن] تعناستاصمه ممفوفىت عمنا :وعلطلا .1(0/1-10101مه 5 
.2478 تعطمة و تروط .1972 
44 ممأاع.م0 .اعطءنلة ..11زنام 6 
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وقد تبنى المشرع السوري هذه الحالة؛ إذ متخ مجل س إدارة المؤسه .ة التأمين .ة ح ق خذف ض 
الاشتراكات في تأمين إصابة العمل المستحقة على صاحب العملء وذلك بنسبة لا تتجاوز 5 96 م ن 
قيمتهاء بشرط ألا يقل عدد العمال في المنشأة عن المئة» وأن يلتزم صاحب العمل بتقديم العلاج الطبي 
- التعويض العيني- والتعويض النقدي المؤقت- وفقاً لأحكام القانون(". 

وتّحدّد نسبة هذا الخفض وفق كل منشأةٍ على حدة: تبعاً لطبيعة عملها وأخط ار إصم ابات العم ل 
المحتمل وقوعها فيها. أما فيما يتعلق بالالتزامات الأخرىء؛ فيبقى على المؤسسة التأمينية تحمّل عبئهاء 
كتعويض الدّفعة الواحدة» ومعاش العجز المستديم أو الوفاة!"). 

ومن المهم أن نذكر هنا أنّ نص المادة 7 حول الحالة الثانية لخفض نسبة الاشتراك قابل للتطبيق 
المباشرء من دون الحاجة لاستصدار قرارات وزارية. فمجلسْ إدارة المؤسسة التأميني 3 يق .وم بم نح 
خفض نسبة الاشتراك مباشرة. وذلك على عكس المادة ؟7 - حول الحالة الأولى التي تناولناها آنف 1- 
التي عُطل تطبيقها بسبب تعليقه على صدور قرار وزاري. 

وبناءً على ذلكء لا يستفيد صاحب العمل -عملياً - إلا من الحالة الثانية للخفضء بد .وافر شه .روط 
المادة 7 . 

ويرى بعض الفقهاء ألا مانع قانوني من الجمع بين الخفض بموجب المادة 7١7‏ -إذا م ١‏ افترضم نا 
وجود قرار وزاري-»: والخفض المقرر بموجب المادة 777". 

وفي هذا الصددء نرى عدم تطبيق القيّد المتعلق بنسبة الخفض في حال الجمع بين صورتيْ الخفض 
كونة قيدا متعلقاً بالمادة >7 فقط. 

وينص القانون المصري على هذه الضورة من الخفضء إذ تُخفض نسب اشتراكات تأمين إصد ابة 
العمل بمقدار الثلث في حال التزمّ صاحب العمل بعلاج العامل المصاب ورعايته طبياً. وفي حال التزم 
بقيمة تعويض الأجر - التعويض المؤقت- ونفقات الانتقال» بموجب ترخيص وزير التأمينات ب ذلك؛ 
تُخفض نسبة الاشتراكات بمقدار الثلث أيضا؟؛). 

وقد اشترط القرار الصادر عن وزير المالية رقم 5 55 لعام ,٠5٠٠١1‏ للاستفادة من الخذف ض ل دى 
تحمل صاحب العمل تعويض الأجر.وذففات الانتقالء ألا يقل.حَتَد العمال :في الفنتشأة عن الئفة("), 


' تنظن الماذة 86 

' اجتهاد المؤسسة رقم5117/4١/ات‏ تاريخ /7//١5‏ 13514ء مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء .ص 185. 

' صبحي سلوم» مرجع سابق؛ ص 545. 

المقطع الثاني من المادة 45. 

' المادة ٠١‏ من القرار. وتجيز الفقرة ب من المادة ١4‏ من القانون الأردني للمجلس أن يُقرّر خفض الاشتراكات المقرّرة في البند 

١‏ من الفقرة أ من هذه المادة - أي الاشتراك في تأمين إصابة العمل - بنسبة 995٠‏ من قيمتها إذا تولى صاحب العم ل الع لاج 
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أما القانون الفرنسيء فقد أجاز للجنة المنشأة؛ في بعض المنشآتء إدارة خدمة تقديم التعويض العيني 
والتعويض النقدي المؤقت للعمال المصابين. وتعفى المنشأة» في هذه الحالة: إعفاء جزئوٍ أ م ن دف ع 
الاشتراكاتء إذ يقتصر على الجزء المتعلق بالخطر الذي لا يتحمل صاحب العمل عبأه المالي(). 

وختاماً لهذا الفصل الذي تناول تأمين إصابة العمل نقول: إن خصوصية النظام القانوني لإصم ابة 
العمل لا تتعلق بالأساس القانوني للمسؤولية عن هذه الإصابة فحسبء وإنما تتعلق بتأمين إصابة العمل 
أزعنناً : الذي ينفرد عن التأمينات الاجتماعية الأخرى بخصائص تميزه. والتي لا تعَدُ خصد ائص فة ط»ء 
وإتمنا نماث أيضا فرضتتها طبيعة هذا الثامين وعتطلباته: 

ولعل من أهم هذه الخصائص وأخطرها استخدام نسبة الاشتراك في هذا التأمين كسياسة وقاية» وهو 
ما يقتضي من المشرع السوري ايلاءَ الاهتمام الخاصء والاستفادة من الصلة الوثيقة التي تربط سياسة 
الوقاية بالتعويض عن إصابة العمل. 

بالنتيجة:؛ يُعَدْ تأمين إصابة العمل أحد فروع التأميئنات الاجتماعية؛ تجمعه به ١‏ قواعء د مش تركة» 
ووتسوز من يبن لك الوررووح بقواعة أخزرق تحكمه: قبع اتصافة بالطاع اللاي 4د هكف ول لهم اق 
علب سناهب الل وعدم مسلا عن ممورو هن قررن علق على تراز ها قر ول ل وعل بعض 
التأمينات الاجتماعية؛ أو للاستفادة من تعويضاتها. 

فلا د يُشترط عدم تجاوز سن قصوى للاشتراك في تأمين إصابة العمل؛ كما لا يُشترط حدٌ أدنى م ن 
العمال في المنشأة؛ أو حتى مدة اشتراك معينة في هذا التأمين لاستحقاق تعويضاته. أما عن الاش تراك 
في تأمين إصابة العمل» فتختلف القوانين في تحديد الأجر الأساس لحساب مبلغ الاش تراك ف ي ه ذا 
التأمين. كما تختلف في طريقة تحديد نسبة الاشتراكء؛ التي إما أن تعتمد على معيار لمكن التق بد 

شأةٍ إلى أخرى ومن نشاط إلى آخرء وهو ما يتبعه القانون الفرنسي بشكل واضح؛ وإهنا أن تن تقل 
الطبي وصرف البدلات اليومية للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل طبقاً لأحكام هذا القانون. يُنظ ر: محم د عب د الله الظ اهر: 
إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فقها-تشريعا-اجتهادا. د. ن/الأردن: :١5954‏ ص 57. بينم 1 يج وز 
خفض هذه النسبة -وفق القانون البحريني- بمقدار الثلث في حال التزم صاحب العمل بقيمة التعويض المؤقت ونفقات الانتة ال إذا 
رخص الوزير ذلك بقرار منه بناءً على موافقة مجلس الإدارة. ويجوز خفضها أيضاء وبالنسبة ذاتهاء في حال التزم صاحب العمل 
بالتعويضص العيني - العلاج- وفق أحكام القانونء» إذا كان يمتلك مستشقى خاص لعلاج عماله؛ ويصدر بالخفض قرار من ال وزير 
بموافقة مجلس الإدارة [آالمادة 8]. قانون التأمين الاجتماعي معدل اق عام ١7‏ الصادر بالمرسوم بد أنون رة حم يل لشن 
وتعديلاته. منشورات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرينء مرجع سابق: ص .١1‏ 

.241 ممأاع.م0 .اعطءنلة .810111 ١‏ 
وتورد المادة رقم 413-1300055 من القانون الفرنسي - كما أسلفنا- استثناء من مبدأ احتكار هذه الصناديق لإدارة ذف رع 3 أمين 
إصابة العمل. إذ تنص على استمرار مفعول التراخيص الممنوحة قبل تاريخ ١‏ أيار لعام ١37٠‏ لهيئات ومنشآت معينة» المتعلقة 
بجواز قيامها بالتقديم المباشر لكل أو لجزء :من تعويضات إصابة العمل..وفي الحالة الثانية: تُخفْض نسبة الاش تراك بن بةام ! 
تشارك به من تعويضات. 
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عنه؛ فتعدٌ نسبة ثابتة لا يمكن استخدامها كسياسة وقاية: تلك السياسة التي تعتمد عل ى زد ادة نس ابة 
الاشتراك أو خفضها بقدر ما تحقق المنشأة السلامة المهنية لعمالهاء وبقدر ما تنخفض معدلات <د دوث 
إصابات عمل فيها. وقد تبنى القانون السوري النسبة الثابتة» فقصصّر في الاستفادة من الكثير من ميزات 
نسبة الاشتراك المتغيرة. 
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الفصل الثاني 
تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على العمال 

لسهيك وكسيد 

يترتب على كون تأمين إصابة العمل أحد فروع التأمينات الاجتماعية أن يَخض ع لأحكام + م ن 
يَخضع لقانون التأمينات الاجتماعية. فالقاعدة أن يخضع العامل لأحكام تأمين إصابة العمل بالتبعية» أي 
بمجرد خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية. إلا أنه نظرا إلى خصوصية هذا الفرع من التأمينات؛ قد 
ينص القانون على بعض الاستثناءات» وذلك لإخضاع فئات عمالية لهذا الك .أمين عد ى ال رغم م ن 
استثنائها أصلاً من قانون التأمينات الاجتماعية؛ أو أن يقومَ بتفويض السلطة التنفيني .ة بح ق تقردٍ ر 
استفادة بعض الفئات من هذا التأمين: أو أن يمنح القانون الأفرات حق التأمين الاختياري م ن إصد .ابة 
م 

وبعاة على ذلكه تطيق أحكام تامين إضابة الل عل .ى الم بال الخاد. عين له انون للتلميد لخت 
الاجتماعية - وهذا ما يستدعي دراسة مفهوم العامل وفقا لهذا القانون -: فضلاً عن تطبيق هذا التأمين 
تطبيقاً خاصاً على فئات مستثناة أصلاً من هذا القانون» إما وفق نص قانوني صريح. أو بقرار وزاري 
بموجب تفويض من القانون. 
بناءُ على ما سبقء سيّقسم هذا الفصل إلى ثلأثة مباحث: 
المبحث الأول: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على العامل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية 
المبحث الثاني: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بنص قانوني خاص 
المبحث الثالث: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بقرار وزاري 


107 


المبحث الأول 
تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على العامل الخاضع لقانون التأمينات 
الاجتماعية 
يستتبع نص قانون التأمينات الاجتماعية على إخضاع العمال لأحكامه ضد رورة تحدد د مصم طلح 
العامل وفقا هذا القانون. 
وبالرجوع إلى أحكام القانون الأقرب: وهو قانون العمل نجد أن تحديد مصطلح العامل الوارد في 
قانون التأمينات بالاستعانة بهذا المصطلح الوارد في قانون العمل؛ ومن ثم أن نعدّ العام لى الخاض ع 
لقانون التأمينات كل عامل خاضع لأحكام قانون العملء إنما هو تحديدٌ جامد يوقّذ + مد دأ اسم تقلالية 
القانونين» الذي يعكس اختلاف الفئات الخاضعة لكل منهماء هذا فضلا عن عدم تعليق تطبدي ق ةق انون 
التأمينات على اشتراط وجود عقد عمل. 
وبناءً على ذلك؛ فتحديدذ مصطلح العامل الخاضع لقانون التأمينات لا يمكن أن يتم وفق أحكام قانون 
العمل, وإنما وفق تعريف أوسع غير مقيدٍ بمسألة الخضوع لقانون العمل؛ أو حتى بوجود عقد عمل. 
وبذلك؛ سيُقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: استقلالية قانون التأمينات الاجتماعية عن قانون العمل 
المطلب الثاني: تعريف العامل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية 


المطلب الأول- استقلالية قانون التأمينات الاجتماعية عن قانون العمل 
لقلية قانون التأميتات” الاجتماعية عن قفون العمل وجيان: لركيماء اد كلاف قد أت الم .إل 
الحاسهين لكل من القانوتوّن؟» من الفقات من يحصع لأحد القانوتين ويُستقى :من أحكاع للقانون الآخر. 
أما ثانيهماء فيتمثل في عدم تعليق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على وجود عقد عملء فقد تنش أ 
علاقةٌ العقل وفق عقود أخزى. وسيُعالج كل عن :هاتين النقطتين فرغ مستقل. 


2 
الفرع الأول- اختلاف فنات العمال الخاضعين لكل من القانونين 
يتمثل أحد أوجه استقلالية قانون التأمينات الاجتماعية عن قانون العمل بعدم تطابقهما م ن حي ث 
الفئات الخاضعة لأحكام كل من هذين القانونين..حتى إن بعض الفتات التي اتتضّد .وي كد نث أحكا ام 
أحدهما معكثناة مز أحكام الآخرء وبالعكس. 
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فقد تستثني بعض قوانين التأمينات الاجتماعية فئات من العمال؛ وذلك لاعتبارات مختلفة؛ كما ه ي 
الحال بالنسبة إلى خدم المنازل نظراً إلى الصعوبات الإذارية ف .ي تند جيلهم وخص رهمء أو العم. .ال 
المؤقتين والعرضيين؛ وذلك لصعوبة حصرهم!/!؛ بسبب طبيعة عملهم المؤقتة. 

وقد تستقنى من إلزامية الاشتراك في تأمين إضابة العمل الأعمال الكتابية والتجارية؛ وذل ك لقل:.ة 
حالات تعرض ممارسيها للأخطار المهنية!). 

كما لا يُشترط أن تخضع الفئات العمالية الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية الس .وري له انون 
العمل رقم١3‏ لعام ١359‏ إذ إن القاعدة تقضي بتطبيق أحكام القانون الأول عد ى العم ال عموم اء 
بغض النظر عن خضوعهم لقانون العمل!". 

وبناءً على ذلك: فنطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية أوسع من نطاق تطبيق قانون العم لى9), 
ذلك أن الفئات المستثناة من قانون العمل7) قد تدخل ضد هن الفدٌ ات الخاضد عة لق انون التأميذ .ات 
الاجتماعية: إذ إن هذا القانون الأخير مستقل بذاته؛ وليس مقتصراً على التأمين من الإخلال بالتزامات 
قانون العمل7). 

ومن تطبيقات استقلالية نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية السوري عن نطاق تطبيق 3 انون 
العمل الموحد نص القرار الوزاري رقم ١55١‏ لعام 77٠٠١5‏ على استفادة فئات مستثناة م ن ة انون 
العمل من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اختيارياء كخدم المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل ال ذين 
يعولهم فعلاً. 

هذا بالإضافة إلى أن معيار استثناء العمال القائمين بالأعمال العرضية المؤقتة من 3 انون العم ل 
الموحد مخطف عن معيار امتناء :هده للفكة من "قكوت الالمينات الاجتماعية+ وذلك لال كلقا هك روط 


' يُنظر: د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص12 .١‏ 
' يُنظر: د.محمد حسن فايقء مرجع سابق» ص .١47‏ 
" اجتهاد المؤسسة رقم 5 تاريخ طون ل مذكور لدى: صبحي سلوم» مرجع سابق» ص .7١١‏ 
* كان القانون السوري رقم 4١5‏ لعام 135+ المتعلق بإنشاء صناديق التأمين والادخارء يُحيل في تحديد تطاق تطبيقه إلى أحك ام 
قانون العمل. 
نصت المادة 88 من قانون العمل الموحد على الطوائف المستثناة من أحكام عقد العمل القردي -الفصل الثاني من الباب الثاني-: 
وهي العمال القائمون بأعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر- وذ ق 
تعديل الفقرة أ من المادة 44 وفق القانون رقم 4 تاريخ -56١6:-١5-٠‏ باستثناعء بعض المواد ال واردة ذ عي ال ذا القصد لىء 
بالإضافة إلى أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاء وضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغدٍ رهم مم ن يطب ق 
عليهم قانون التجارة البحري. 
أ نقض سوري رقم ٠٠١3‏ أساس 55١١‏ تاريخ 15548/5/51. 
" قرار صادر بتاريخ :٠٠٠١4-١1١-٠١‏ منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد ؟ لعام ©١٠,؛:‏ ص ص .184-1١87”‏ 
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استثناتها قي كل هن القانؤنين. إذ يُشنتزط لاتتثنائها من أحكام الفضل الثاتي من الباب الا ؛انيل') م ن 
قانون العمل العرضية:؛ أي ألا تدخل بطبيعتها في نشاط صاحب العمل؛ ومدة أدذ ى؛ أ ألا يد تغرق 
إنجاز هذه الأعمال أكثر من ستة أشهر!"؛ في حين أنها تستثنى من قانون التأمينات الاجتماعية!"؛ وإن 
وإن دخلت بطبيعتها في نشاط صاحب العمل أو تجاوزت مدة ستة أشهر. إذ إن شه .رط التوقدٍ اث ذف ي 
قانون التأمينات الاجتماعية لا يخضع لمدةٍ محدّدة كتلك التي نص عليها قانون العمل السوري. 

وعلى ذلك؛ لم يشترط قانون التأمينات الاجتماعية السوري -لاستثناء فئة العمال القائمين بالأعم ال 
العرضية المؤقتة- مدة أدنى لهذا العمل؛ وإنما اكتفى باتصاف العمل بالتوقيت'). 

فأعمال المقاولات» التراحيل: الأعمال. الموسمية» وأعمال الشحن والتفرو مغ نّء. د م. ن الأعم. .ال 
العرضية المؤقتة» التي ذكرتها المادة الثائية على سبيل المثال. وهي من الأعم ال الدّ ي ةق دد دخل 
بطبيعتها فيما يزاوله صاحب.العمل: فضلاً عن أنها قد تستغرق أكثر من ستة أشهرء وقد ثم اس تثناؤها 
من قانون التأمينات الاجتماعية» عدا تأمين إصابة العمل - كما سيأتي تفصيله- إذ تخضع له هذه الفئة 
استتاقاة. 

إلا أن هذه الفئة قد تخضع لأحكام قانون العمل في حال لم تتوافر فيها الشروطء أي في حال دخلت 
بطبيعتها في نشاط صاحب العملء. واستغرق القيام بها أكثر من ستة أشهر. 

هذا بالإضافة إلى أن المادة ١5١‏ من قانون التجارة البحرية تلزم تطبيق قانون العمل فيما يذ تص 
بالحوادث وأمراض المهنة التي تصيب الملاحين وتَكيّف هذه الإصابات في ضد ءاد انون التأميد نات 
الاجتماعية» وهي فئة مستثناة استثناءً جزئياً من تطبيق قانون العمل السوري". 


' فاستثناغ فئة العمال الذين يباشرون أعمالاً عرضية مقتصرٌ على أحكام عقد العمل الفردي من دون أحكام قانون الغمل الأخذ .رى. 
وتخضع فيما يتعلق بعقد العمل للأحكام الواردة في القانون المدني السوري. 
' راجع القانون رقم ١4‏ لعام ٠٠٠١‏ حول تعديل بعض أحكام قانون العمل السوريء منشور ف ي الجردٍ دة الرسه ميةء الع دد١‏ 
لعام 5٠٠١١‏ ص 5. 
' البند ١‏ من الفقرة ل من المادة 7: "... ولا يسري على: -١‏ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيما يْرِدُ ب + 
نص خاص". ْ 
أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابقء ص 7١77‏ وما بعدها. 
* وفق نص المادة /8: ” يُستثثى من تطبيق أحكام هذا الفصل: ج- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغدٍ رهم مم ن 
يسري عليهم قانون التجارة البحري”. 
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وقد اتبع القانون المصري أيضاً طريقة الاستبعاد في تحديد نطاق تطبيق 3 انون العم لل؛ وذدل ك 
باستثناء بعض الفئات من أحكامه('). وذلك بخلاف قانون التأمينات الاجتماعية: الذي اتبع ذه ي تحددٍ د 
نطاق تطبيقه طريقة الحصر والتعداد لا الاستثناء والاستبعاد(". فعَدّد ه ذا اله انون الأخي ر الفدٌ ات 
الخاضعة له من العاملين في القطاع الخاصء وذلك في الفقرة ب م ن الم ادة الثاني 14/؛ واش ترط 
خضوعهم لقانون العمل» فضلاً عن شرطين متلازمين: أن تكون سن المؤمن عليه ثمانية عشرة سد نة 
فأكثرء وأن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة؛ واس تثنى م ن ه ذا 
الشرط الثاني كلا من عمال المقاولاث وعمال الشحن والتفريغ9). 

وبناء على ذلك يَخضع لقانون التأمين الاجتماعي المصري كل عامل خاضع لأحكام قانون العم 5 
وتوافر فيه شرطا انتظام العلاقة والسن. 

أما عن شرط السنء فقد حدّده القانون-كما ذكرنا - بثمائية عشر سنة ف أكثر. وأم ا ع ن ش رط 
الاننظامء فق نصت. المادة الثانية من القرار الوزاري :رقم 743 العام:151/3 علئ: أن علاقة العمل ته 2 
منتظمة بتوافر أحد شرطيّن: أن يدخل العمل الذي يزاوله العامل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من 
نشاطء أو كان انجازّه يستغرق ستة أشهر على الأقل"). 

وعلى الرغم من تعليق الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية المصري على شرط الخضوع لقانون 
العمل؛ تَرِدُ استثناءات عدّة على هذه القاعدة؛ إذ تنص المادة الثالثة - استثناءً من المادة الثانية - عد ى 
تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل على التلاميذ الصناعيين: الطلاب المشتغلين في مشروعات التش .غيل 
الصيفي: المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 6 لعام ١11*‏ في شأن الخدمة العامة للشباب الذي 
أنهى المراحل التعليمية!')؛ فلا يُتطلب شرط السن بالنسبة إلى خضوع هذه الفئات لأحكام تأمين إصابة 
العمل. وكذلك الحكم فيما يتعلق بالأعمال المؤقتة وعمال المقاولات وعمال الش حن والتفرد غء الدّ ي 
أعفيت من شرط الانتظام بصراحة الفقرة ب من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي المصد ري 
وأخضغت لهذا القانون الأخير". 


' وفق نص المادة 4 من قانون العمل المصري رقم ١١‏ لعام 7,٠٠١“‏ : " لا تسري أحكام.هذا القانون على :... ب- عمال الخدم 3 
المنزلية ومن في حكمهم - ج- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاء وذلك ما لم يرِدْ نص على خلاف ذلك". 
' يُنظر في ذلك: د.منير الدكمي؛ مرجع سابقء ص 77. 
" بينما نصت الفقرة أ من هذه المادة على خضوع العاملين في القطاع العام لهذا القانون. 
* الفقرة ب من المادة .١‏ 
” في حين أن الفقرة ه .من المادة الأولى من قانون العمل المصريء التي عرفت العمل العرضيء لم تكتف بتوافر أ د ه ذين 
الشرطين: وإنما تطلبت تلازمهما معاً. 
أ نقض مصري رقم 5197 لسئة 57 ق جلسة 199--1٠‏ السنة 44 ع ”7 صن 555. 
” إلا أن هذا الخضوع جزئي وليس كاملاً - كما سيأتي تفصيله- فقد استثنيت من أحكام تأمين البطالة. [المادة .]5١‏ 
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ويُيِرر استثناءً هذه الفئة من شرط الانتظام بأن عملها يدخل بطبيعته في الغالب الأعم ذف ي نش اط 
صاحب العمل الذي يؤدى العمل لحسابه؛ وغالباً ما يكون عملها مؤقتا يستغرق مدة تقل عن ستة أشهر. 
ولذلك: يطبق قانون التأمينات الاجتماعية المصري على هذه الفئة؛ وإن كاذ ت علاة د العم ل غي ر 
منتظمة!'). 

كما تَطَبّق أحَكام تأمين إضابة العمل علئ فقة من هم فئ حَكم خدم المد..ازل» عد ى ال رغم ن 
لفطو من كتيو اميل السرم 

كل ذلك؛ على خلاف القانون السوريء الذي فصل بين القانونن» فضلا عن اتساع نط .اق تطبدٍ اق 
قانون التأمينات الاجتماعية اتجيدم مقارنة بنطاق قانون 0 الموحد. 

وإن كان المشرع المصري مُتشددا بغض الشيء- 1 بتطلبه شرطي السن وانتظام العلاة ة العقدد 
للخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية - إلا أنه ضمّ فئات اس تثناها 3 انون التأميذ ات الاجتماعدٍ 
السوري: إِما كلياً أو جزئياً . فقن درت قواتين 52 تتطق بالتلمينات: الاجتناعية كيه حفيظ ة لأحك ام 
القانون رقم 4 لعام ١915‏ حول التأمين الاجتماعي على العمالء وذلك كالة انون رق م ٠١8‏ لع ام 
57 حول التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمالء القانئون رقم ١١7‏ لعام٠18١‏ ح ول الدّ أمين 
الاجتماعي الشاملء والقانون رقم ٠‏ لعام ١477‏ حول التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين في 
لجار 


ل 


0 


وبإصدار تلك القوانين» تم إخضاغ كثير من الفئات المستثناة من أحكام القانون رقم 4 لعام ١915‏ 
إلى بعض التأمينات الاجتماعية» ومن هذه الفئات خدم المنازل مِمَّن يعملون في المنازل الخاص 6:؛ إذ 
يخضعون لأحكام قانون التأمين الشامل رقم ١١7‏ لعا م (58٠‏ فضلاً عن عمال الزراعة الم وقتين؛) 
وأضّحاب الأعفال7). 


' د.رمضان كاملء: مرجع سابق؛. ص 55. 
' الفقرة ب. من المادة من قانون العمل المصري رقم لعام 0 "لا تسري أحكام هذا القانون على... ب- عمال الخدمة 
المنزلية ومن في حكمهم ". 
' يُمنح قانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين في الخارج رقم 2٠‏ لعام 4 حق التأمين الاختياري لهذه الفئة ممن لا 
لا يخضع لقانون رقم 5 لعاء ١591‏ أو للقانون رقم ١١‏ لعام ١1‏ وهم: العاملون المرتبطون بعد ود عم ن شخص ية- أو 
لحسابهم الخاصء العاملون لدى المنظمات الدولية والإقليمية داخل مصر والمرتبطون معها بعقود عمل شخص يةء والمه .أجرون. 
يُنظر: هيام ملاطء مرجع سابق» ص 7 . 
لا يخضع عمال الزراعة المؤقتين لقانون التأمينات الاجتماعية السوري-كما سيأتي شرحه-. إذ يُشترط أن يكون عة د العم ل 
الزراعي سنويا أو غير محدد المدق وذلك باستثناء تأمين إصابة العمل الذي لا يتطلب الخض وع لأحكام +3 وافر أ د ه ذين 
* لا يخضع أصحاب الأعمال لقانون التأمينات الاجتماعية السوري إلا اختيارياًء وذلك باستثناء تأمين إصابة العمل. 
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وعلى ذلكء فقد وسّع قانون التأمينات الاجتماعية المصري من نطاقه؛ فأدخل فد ات م ن العم ال 
استثناها قانون العمل7). 

وكذلك الحكم وفق الاجتهاد القضائي اللبناني» إذ لا يمكن إخضاع شخص ما لأحكام قانون الضمان 
الاجتماعي إلا إذا كان أجيرا بمفهوم المادة 574 موجبات7". فلا يُشترط خضوعه لقانون العمل؛ وإنما 
يُطبّق مفهوم العامل وفق القانون المدني. 

وقد طبقت هذه القاعدة أيضاً من قبل المشرع الفزنسي؛ فقذ.وّرد مصطلح العمال: الوا .ع - كم ] 
سيأتي تفصيله- في قانون الضمان الاجتماعي الفرنسيء ليضمٌ»ء سواء العمال الخاضعين لقانون العمل؛ 
أم حتى المستثنون منه(). وذلك في حال توافرت فيهم شروط :هذا المصطلح. أي العناصر الثلاثة م ن 
عملء وأجرء وعلاقة تبعية. 

إذ لا يُعلّقَ الخضوع للنظام العام للضمان الاجتماعي على الخضوع لقانون العمل؛ وإنما على توافر 
العناصر الثلاث لعلاقة الغمل7)؛ والتي تتميز - كما سيأتي تفصيله- بالمرونة؛ وبمفهومها الواسع. 

وغنيٌ عن الذكر أن الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية خاضعة حكم 1 لد أمين إصد ابة 
العمل. وذلك لارتباط هذا التأمين ارتباط الجزء بالكل. وبموجب هذه العلاقة: ف إن إخضد اع اله انون 


' د.السيد محمد عمرانء مرجغ سابق: ص ؟١35.‏ 

' م.عءت في بيروت. قرار رقم 115 تاريخ 219177-11-17 مذكور لدى: رفيق سلامة؛ مرجع سابق» ص 35. إلا أن خض وغ 
الأجير لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم ١75‏ لعام ١587‏ المتعلق بطوارئ العمل لا يستلزم بالضرورة خضوعه لأحك ام ق اتون 
العمل [كانت المادة الأولى من المرسوم الفبناني رقم 175 لغام ١547‏ تنص.على أن تخضع لأحكام هذا المرسوم الإصابات الاي 
تلحق بأجير مرتبط بعقد استخدام بمفهوم المادة 574 ف ١‏ من قانون الموجبات والعقود]. راجع: اجتهادات محكمة النقض اللبنانية» 
قضايا العملء اجتهادات: نزاعات عمل فردية وجماعية» إعداد: نبيلة زين: مرجع سابق. ص ٠١‏ ؛. وقد استمرت مجالس العم ل 
التحكيمية على إخضاع العمال لأحكام قانون طوارئ العمل القديم» سواء كان عملهم دائماً أم طارئا أم ظرفيا مؤقتاء هذا فضلاً عن 
أن صفة الاستخدام أو العمل الدائم لم تكن شرطا مطلوبا لاستفادة المصاب من المرسوم الاشتراعي رق م 75 له ام *194١عذ‏ د 
إصابته بطارئ عملء ذلك أن هذا المرسوم كان قد صدر قبل ثلاث سنوات من صدور قانون العمل الذي يُد دد ص فة الأجدِ ر 
وصاحب العمل والعلاقة التعاقدية بينهماء فقد عد المرسوم الأجير الذي يخضع لأحكامه ذلك الذي يعمل بموجب عقد استخدام وفق 
العناصر الواردة في المادة 574 من عمل وأجر وعلاقة تبعية. [م.ع.ت رقم 1!١١ات/١٠/15357/95].‏ تنظر: أجِتّم ادات محكم 3 
النقض اللبنانية» قضايا العمل 3357١-15354١ء‏ إعداد: نبيلة زين؛ د. ن / لبنان» طاء 33914١1ءص‏ © .١‏ 

" استّثني من فائون العمل الفزنسي كل من العمال المؤقتين والموسميين: وبوابي الأبني .3 الم كنية [دمد© 7211-3 .1] وخا اهم 
المنازل [/ق :© 7221-2 إلا أن .هذا الامستثناء كان خَؤئياء إذ تظ لل يه اعتن. الم واد مطبة. 2 عل ى اه انذة القدكا 6اثء وذذ الك 
كالمادة '80 .© 1.1226-1: حول الغياب بسبب إصابة طبيعية» المادة 081 © 1.3133-3-4 حول عطلة الأول من أيارء الم أدة 
0.1317 1.3242-1 حول دفع الأجرء المادة 5]ء :0.4183 1152-1 .آ حول الاعتداء المعنويء وألم ادة واء 6830ا.© 1153-1 آ 
حول الاعتداء الجنسي. 

ده امقلهد. . .لمفمعع عصسلوة؟ بل ع لداعم5 ممعم هسشادكة عتاة امعصع نام نوعتاطه دعن تلتللة غدمة" :8585© 1311-2 45 
5أعل أء ككتاء:(10م22ع 5اناءأكنا آم لان نا 0117م بأزهد عن عناق تاعنا عناواعنان دع ناه عكأنا عناواعناو ذ أصقللته كدعا ياه 


"أقطصمء عنع! عل 211016" 12 ناه يعتتطهط ذا رعصمم] د[ ...أصعزمة معنو 
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بعض الفئات لتأمين إصابة العمل حصرأ - للجزء- لا يعني خضوعها لقانون التأميذ .ات الاجتماعي ة 
-للكل-(". 
الفرع الثاني- عدم اشتراط وجود عقد عمل لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية 

لم يتطلب: الاجتهاد الفقهي والقضائي وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل كش رط لتطبديٍ ق 
قاعدة الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية كما هي الحال فيما يتعلق بقانون العملء فقد اكتفى بوج ود 
علاقة العمل لإلزام صاحب العمل بالاشتراك عن عماله لدى المؤسسة التأمينية!). 

فمصسطلحٌ العامل» الذي ورذ'في أقانون.التأمينات: الاجتماعية السوريء مصظلحٌ واسع» يد مل 5 ل 
شخص طبيعي يقوم بعمل مأجورء يا كان نوعه» وتربطه بصاحب عمل علاقة تبعية. ونّء د علاة ة 
العمل هذه واقعة مادية؛ فلا يُشترط لإنشائها وجود عقد عمل. حتى إن كثيراً من الفقهاء يذهبون إل ى 
أبعد من ذلكء فيرون أن علاقة العمل قد تنشأ بمجرد دخول العامل إلى المنشأة وممارسته العمل فيه ا 
تحت إدارة صاحب العملء وإِن لم يكن ذلك بموجب عقد عمل(". 

ولا يُشترط في علاقة العمل -لتتوافر صفة العامل- خضوعُها لقانون معين؛ كة انون العم لل أو 
القانون المدنيء فالعمال البحريون خاضعون لقانون التأمينات الاجتماعيٍ 3 عل ى ال رغم م نع دم 
خضوعهم الكامل لقانون العمل الموحد رقم 1١‏ لعام .)1١559‏ ذلك أن قانون التأمينات الاجتماعية ل م 
يُحِل في تحديد نطاق تطبيقه إلى أحكام قانون العمل؛ خلافا للقانون السابق رقم 4١4‏ لعام .)0١968‏ 

ويترتب على عدم اشتراط وجود عقد عمل أن ارتباط العامل مع صاحب العمل بعقد عمل باطل لا 
يَمنع استفادة العامل من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية!"). 


' يُنظر: رفيق سلامة» مرجع سابق:ء ص 7/58. 
' إلا أن القانون رقم 775 لعام ١147‏ كان قد اشترط لتطبيقه» ومن ثم لاستفادة العامل من الحقوق المترتبة ل + بسد بب إص ‏ ابة 
العمل. وجود عفد عمل بين العامل وصاحب العمل. يُنظر: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي الس .وري ف ي 
ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص ”77. 
' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص .١65١‏ 
* تنظر المادة 88 من قانون العمل الموحد:وراجع: بعض الإيضاحات والإرشادات العام :ة الص: ادر ع ان مؤسم .3 الثأميذ لت 
الاجتماعية عام ١559‏ مرجع سابق»: ص4 7. 
* أحمذ وليد سراج الدين: مرجع سابقء ص .١5١‏ إلا أن اجتهاداً صادراً عن محكمة النقض السورية رق م ١152‏ أس .اس 14817 
تاريخ 77--19170 كان قد خرج على هذه القاعدة: 'من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن المادتين ؟١-5١‏ تأمينات 
اشترطت للاستفادة من أحكامه أن تكون العلاقة بين الطرفين علاقة عقد عملء حتى لو كانت في أعمال عرضية مؤقد 3 كغم ال 
المقاو لات والعمال الموسميين وأضرابهمء كما هو ظاهر من نص المادتين المشار إليهما والمادة الثانية من القرار رة حم ٠١‏ لع ام 
5 في شأن تنقيذ المادة ١9‏ المذكورة والمواد ١‏ إلى 5 من القرار رقم 77 لعام ١153‏ في شأن تنفيذ الم ادة :٠١5‏ خاص .ة 
المادة 4 4 هنه المتعلقة بالأعمال العرضية المؤقتة» وإنه إذا ما انتفت هذه العلاقة بالمعنى المقرر بقانون العمل كان لا مجال لتطبيق 
قانون التأمينات الاجتماعية بحق المصاب”, مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 77/8. 
' اجتهاد المؤسسة رقم 145/4١/ص‏ 1 تاريخ١٠/15574/3ء‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين؛: مرجع سابقء ص .١57‏ 
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وإذا لم تكن لوجود عقد العمل- أو حتى لصحّته- أهمية في هذا المجال؛ فإن هذا يعني أن أحك ام 
قانون التأمينات الاجتماعية تطبق على العامل الحدث ذي العقد الباطل(". 

فلا أثر لأيْ أحكام أخرى -عقدية كانت أو نظامية تحكم علاقة الطرفين- في عَدْ الشخص ع املأ 
وفق قانون التأميناث الاجتماعية؛ ولا أثرَ أيضاً -في حال توافرت صفة العامل- لأيّ تمد .مية خاص 3 
يستخدمها كل من العامل وصاحب العمل. فيُعُدا عاملاً. وفق قائون التأمينات الاجتماعية كل من يش مله 
التعريف الفقهي للعامل؛ وذلك أيّآا كانت تسميته الخاصة أو الأحكام القانونية التي يخضع لها في علاقته 
مع صاحب عمله!"). 

وبالإضافة إلى عدم تطلب وجود عقد العمل أو صحته؛ يُخضع قانون التأمينات الاجتماعية فئاتٍ من 
الممال الااتتزافن باتكل غذاصر التريف اللققين للغافل» لطتسر اللقرميلةة وجثه اف :الال بالقنبية إل 
عمال المقاولات» إذ تخضع هذه الفئة -كما سبق بيانه- لأحكام تأمين إصابة العمل. كما يُخضيع قانون 
التأمينات الاجتماعية لأحكامه فئات غير عمالية» كما هي الحال بالنسبة إلى أصحاب الأغمال» التي تَمَهُ 
إحدى الفثات التي تتاولها القرارٌ الوزاري رقم ١45١‏ لعام .٠٠٠١5‏ 

ولم يُشترط القانون الفرنسي أيضاً وجود عقد عملء إذ وردث عبارة 'أيّاْ كان شكل وطبيعة العقد أو 
صحته" ضمن نص المادة 1311-2055 التي تناولت الأحكام العامة للخضوع للنظام العام للضد مان 
اللمشنافي 1 

وكذلك الحكم بالنسبة إلى المادة 0535© 4411-1 .1آء التي تناولت أحكامَ الخضوع لتأمين إصابة العمل؛ 
إذ لم تتطلب وجود علاقة عقدية'). 

إلا أن اجتهاد محكمة النقض الفرنسية كان قد عَلّق - في السابق-هذا الخضوع على وج ود عد د 
يربط العامل بصاحب العملء إلا أنه لم يتطلب له شكلاً معيناء أو أن يكون عقدا صحيحا7). كما أك د 


' راجع في ذلك الصفحة ؟57 وما بعدها من هذه الأطروحة. 


1 يُنظر أجتّهاد المؤسسة رقم 3551/54/رص تاريخ ١م‏ 5 مذكور لدى: أحند وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص ,١ 5١‏ 
. "كق مت عباعا عل غغتل للهلا 13 ناه ععتاهط 13 بعدصره] ز1.. . أصعزه5 عنان 5اعنان..." 
وتنص المادة 55© 111-2-2 .آ أيضا على إلزامية الخضوع لأحد أنظمة الضمان الاجتماعي بغض النظر عن شكل أو طبيعة أو 


3 


.'"... أقتغصمء عتعا عل ٠2211016‏ ها ناه عكتائدم م1 بعصم] 15 ...ادع زمد عين ذاعين ..." 

وكذلك الحال بالنسبة إلى المادة 55© 311-2 اء المتعلقة بالخضوع للنظام العام للضمان الاجتماعي: 
قل .. ألعاهة5 عنان واعنان ... لد«غصغع عداعغم يل دع لم50 قعه م رتاككة عانلة أداع درععزمادع ناطه وعغْنلتكة أصمك" 
"أقاددهه عباعا عل ٠2110116‏ م1 ناه ,عتنتاهه 15 بعصحره] 
.354 مرأك.م0 يعلدكته5 غأأسعئغ5 ذا عل )زه12 :مع ناوهدآ1-ممع1 .غ10103/ا ]نام 4 
أمعلاءععة'! بعكتناقك 12 ألهد صع'تل عتاواعناقن باللدحهتا تل أصعلاععة عتصحدمه غغل1وصمه 6و" :055 411-1 هآ 
ناه 0115 عتناواعنان ذه بتصملاته كمع ياه عغاعهقلت5 عصدمديعم عأتده ف اتدتكتم) بل ممتجوءءه"! د ناه أند؟ ع1 عدم ندع كناد 
."15م عتطصع ل أعطاء ناه كتناء :10 متاء وتنك 51نا1م 011 نا 0111م ,أأم5 عه عتان ناءأ! عناواع نان ل 
7 ,1966 .2 ,1965 .عل 17 ,.مغاموقة .ووو 5 

مذكور لدى: رفيق سلامة» مرجع سابق» ص 5إ, 
115 


الاجتهاد الفقهي الفرنسي وجوب إقرار التعويضات بغض النظر عن صحة عقد العمل أو بطلانه» ف ي 
حين خالف الاجتهاد القضائي الفرنسي ذلك فيما يتعلق بإصابات العمل!". 

إلا أنه؛ منذ عام 3117١ء‏ لم تَعْد اجتهادات الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية تتطرق إل ى 
البحث في وجود عقد عمل في هذا المجال؛ وإنما اكتفت باستخلاص توافر علاقة التبعية وذ ق أحك ام 
المادة 55© 311-2 .آء كما هي الحال بالنسبة إلى من يعمل مدربا في ذ اد رياض ي!" أو م وزع 
الصحف(. فيتئلاً عن أن المتنظق.والعدالة يفزضنان تطبيق قانون" التكميئات الاجتماعيْة عل ى 'العى..ال 
جميعهم من دون استثناء» طالما كان عملهم يتم بإدارة وتحث سلطة صاحب العمل/). 

وبالنتيجة» لا يتطلب القانون الفرنسي وجود عقد عمل؛ وما على المصاب سوى إثبات قيامه بتنفدٍ ذ 
عمل لصاب: للغير» .باق صقةاكافت. .ما دامت علاقة التنعية متوافرة. 

وفيما يتعلق بالخضوع لأحكام تأمين إصابة العمل فإن مسؤولية صاحب العم ل ع ن الإص ابة 
تفترض عدم اشتراط وجود عقد عملء إذ إن هذه المسؤولية لا تقوم على الاستخدام ذاته؛ وإنما عل ى 
علاقة التبعية» فإذا اشتّرط وجود عقد استخدام فلك لأن القانؤن يفتزض توافر علاة .ة التبعدٍ .ة ب ين 
ضاحب العفل والمضاب7. 

ونذكر في هذا الصدد أن القانون التونسي رقم 78 لع ام ١135‏ يُخض م فئد يْ خ دم المذ ازل 
والمتدربين لأحكام تأمين إصابة العمل» وذلك أي كانت وضعية العامل أو نظام تأجيره وأيّا كان ذ وع 
النشاط الذي يقوم به("). 


' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص "5. وقد كان الاجتهاد الفرنسي السابق؛ قبل سنة 357١؛‏ يربط تطبيق قانون أص ابة 

العمل بصحة عقد الاستخدام. يُنظر: د. فرنان بالي؛ء مرجع سابقء ص : .١‏ ثم عَثْل قانون ١‏ تموز لعام ١378‏ من نطاق تطبه ق 

قانون ١438‏ بالأضافة إلى زيادته قيمة التمويض - فقد نس على أن تطبق أحكامه على كل.من يت بأيّ طريقة كانت أنه ك5 أن 
ينفذء سواء بتجربة أم تدريب-بعقد صحيح أم 30 -ى عملية استئجار خدمات. 

ناه لقد5دعء'ل 21613 عناودمءأعنان عأنا دنا 3 المأابوعغعء أآأنن كمع:'(220 كنا10 “ندم عاكنا0م فكتات عتاوصق تنا" 

"وعع اتكرعو عل ععديده! عل صمه يده عأطقلة؟؟ أمطصمء سنا ععددد كمع« ممج'ل 

أأء.م2005.0 صتتاز 24 ندل أقصسيد! مسد مطآ دآ 11 .841 عل أتتمممة] .ا 

.33 كماك 132 كصلا لاك. الن8 ,1977 .كتقم 3 ,.عموووة2 * 

9 عص رلا لال للن8 ,1977 دخ 17 ,.عموووو0 3 


مذكور لدى: رفيق سلامة؛ مرجع سابقء ص 37. 
؟ يُنظر في ذلك: د. فرنان باليء مرجع سابق» ص 74. 
* د. فرنان بالي» مرجع سابقء» ص 74. 
' الفصل الرابع من القانون. ويرى الفقه التونسي أيضاً في علاقة العمل معيارا لتحديد الأشخاص المستفيدين من نظام الت .ويض 
عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وبذلك: فإنه يكتفي بوجود التبعية» فلا يتطلب في عفد العمل - إن وجد- أن يكون صحيحاً 
مستوفياً شروطه القانونية. راجع: مصطفى صخري: أحكام حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والعام. مكتد .ة 
دار الثقافة/عمان» .١55/‏ ص .١١‏ 
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المطلب الثاني- تعريف العامل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية 

لم يُحَدْد قانون التأمينات الاجتماعية السوري تعريفاً لمصطلح العمال الوارد في المادة الثانية مذ .ه؛ 
كما أنه لم يُحِل في تحديده إلى أي قانون آخرء كما فعل بالنسبة إلى تعريف الأجر- وذلك بموجب نص 
الفقزاة ؤ: .م :البق "من .المائة الأولى مكة. ويُترجم هذا الإغفال بنيّة المشرع ذه ي إط لاق مصمه طلح 
العامل ما دام لم يُقيّد بتعريف معين!"). 

ويؤيّد اجتهادٌ المؤسسة التأمينية هذا الإطلاق؛: والذي ينتج منه تفسيرٌ مصد طلح العام لى م ن دون 
نا 

ولعل أوسع تعريف للعامل يُلجأ إليه في غياب التعريف التشريعي في قانون التأمينات الاجتماعيٍ .3: 
هو التعريف الفقهي. فبتوافر العناصر الثلاثة في الشخص الطبيعيء من تقديم العمل؛» ووجود الأج رء 
والخضوع لسلطة وإشراف صاحب العملء يُعَدُ هذا الشخص عاملاً وفق قانون التأمينات الاجتماعية(). 


الفرع الأول- عنصر العمل 683731 ©.آ 

يَغّ العطل7) سكل التزام العام كجاء ماح العمل طبور وجود القعيةة كما لذ به أند م صدخة 
لأعائل فقسلا عن كوكدميب استكطفاق الأجن: 

ويُّقدم العمل من قبل شخص طبيعي حصرا. وعلى ذلكء لا يمكن للأشخاص الاعتبارية أن تحم ل 
صفة العامل7)؛ هذا فضلاً عن أن الحماية من الأخطار التي تُغطيها قوانين التأمينات الاجتماعية:» م ن 
شيخوخةء عجزء وفادء مرضء بطالة» وإصابة عمل تَعدُ أخطاراً لا ترد إلا على الشخص الطبيعي من 
دون الاعتباري(0. ش 

ويُطرح سؤالء في هذا الصددء حول مدى خضوع العامل الأجنبي لقانون التأمينات الاجتماعية في 
الدولة التي يعمل فيها؟ 

لقد تناولت الاتفاقيات الدولية موضوح خضوع العامل الأجنبي لقوانين التأميذ ات الاجتماعدٍ 3؛ إذ 
أقرّت الاتفاقية رقم ١١8‏ لعام ١1757‏ مبدأ المساواة في المعاملة بين الوطنيين والأجاذ ب ذ ي مج ال 


' أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابق: ص م ترك المادة الثانية من قانون العمل الموحد العامل بأنه 'كل ذك نر أو أندٌ ى 
يعمل لقاء أجرء مهما كان نوعه؛ في خدمة صاحب العمل وتحت سلطته أو إشرافه". 
' اجتهاد المؤسسة رقم 391/4/ص تاريخ ١/51714/4١ء‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق: ص .7١7‏ 
أحفد وليد سراج الدين؛ مرجع سابق» ص 1 
نتناول هنا العمل لحساب الغير وليس العمل المستقل: إذ تنتفي علاقة التبعية في الصورة الثانية. 
* اجتهاد المؤسسة رقم ”رص [ تاريخ للك ةك مذكور لدى: أحمذ وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص 1١2‏ 
' أما عن صاحب العمل؛ فقد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا. [راجع المادة ١‏ من قانون العمل السوري]. 
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عق المنداوة الل ب 


وبتصديق سوريّة على هاتين الاتفاقيتين» فإن نصوص قانون التأمينات الاجتماعية السوري لا تُميْرز 
بين العمال الأجانب والسوريين7"؛ سواء بالنسبة إلى الخضوع لأحكامه؛ أم للاستفادة من التعويضه .ات 
الواردة فيه. 

وقد تأيّد ذلك باجتهاد المؤسسة التأمينية الذي نص على استفادة العمال السوريين وغير الس وريين 
العاملين في سوريّة من قانون التأمينات الاجتماعية» من دون تمييز أو اشتراط للمعاملة بالمثل!. 

إلا أنه ليس للعمال الأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد استصد دار 3 .رخيص م ن وزارة ال دون 
الاجتماعية والعمل؛ وأن يُسمح لهم بالإقامة بشرط المعاملة بالمثل!*) مع الدولة التي ينتمي إليه اه ذا 
العامل الأجنبي: وفي حدود تلك المعاملة7)؛ على أن يُحدّد الوزير شروط منح هذا الترخيص(". 


' صقت سوريّة على هذه الاتفاقية بالمرسوم التشريعي رقم تاريخ 15 :»4 مرسوم منشور في الجريدة الرسمية» العدد 
"2 لعام 153777ء ا ص ١ا؟ارق.‏ 
' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص 75. 
' صبحي سلوم: مرجع سابق» ص 5. وقد تم تصديق الاتفاقية رقم لعام بموجب المادة الأولى م نة رار ردٌ يس 
الجمهورية العربية المتحدة رقم 355 تاريخ 77 أيار ١57٠‏ حول الموافقة على مَدْ تطبيق الاتفاقات الخاصة بالعمل التي س بق أن 

4 
صذقت عليها كل من سورية ومصر قبل الوحدة على الجمهورية العربية المتحدة بإقليمِيُْها. راجع: مجموع .ا ة تش ريعات العم ل 
والتأمينات. إعداد: أحمد حسين» مرجع سابق» ص 5 5. 
“ اجتهاد المؤسسة رقم 4/*١؟/ص‏ تاريخ 13707/9/9. إلا أن المؤسسة التأمينية السورية كانت تشترط أن تكون عد ود العم ل 
المتعلقة بالعمال الأجانب العاملين في سوريّة مبرمة في سورية إلا أنها عدت عن هذا الشرط فيما بعد [اجتهاد المؤسسة رق م١7١‏ 
مرجع سابق» ص 17 7, 
* لا تعارض مع تعطيل مبدأ المعاملة بالمثل وفق الاتفاقيات الدولية» فيما يتعلق بتطبيق مب دأ المس اوأة ف هي ق .انون التأميذ .أت 
الاجتماعية بين الأجانب والسوريينء أما هنا فيتعلق بمنح الترخيص وإجازة الإقامة. 
' المادة 5" من قانون العمل السوري. 
” الغناذغ 55 من قانون العمل السوري. وموم المادة “" من القرار الوزاري السوري رقم 4 تاريخ ٠٠‏ -حالمتعل قَّ 
بأحكام استخدام العمالة في سوريّة بناءً على متطلبات السياسة الوطنية - العمال العرب غير السوريين الحصول عد ى 3 رخيص 
بالعمل في سورية. ولا يُمنح الترخيص النهائي لصاحب العمل إلا بعد حصوله على إشعار من المؤسسة التأمينية باشتراك العام ل 
صاحب الترخيص في التأمينات الاجتماعية [الفقرة ج من المادة 8 من القرار]. إلا أن القرار أجاز للوزير إعفاء بعض الفئات م ن 
العرب والأجانب من شرط المعاملة بالمثل؛ أو من شرط الحصول على ترخيص العملء أو من بعض شروط ه ذا الك رخيص أو 
أإجراءاته الواردة في هذا القرار [المادة التاسعة من القرار]. منشور في الجريدة الرسمية» العدد ؟ لعام كل لي ص .١1737١‏ 
١‏ وتعديلاته. 
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إلا أن شرط المعاملة بالمثل؛ الذي أوردته المادة 5" من قانون العمل الس وري ضد من شه روط 
الترخيص للعامل الأجنبي بالعمل في سوريّة!'؛ إنما يتعلق بهذا الترخيص الأجنبيء فلا يتع داه إل ى 
الحقوق العمالية التي تترتب على عقد العمل ذلك أن قانون العمل السوري هو القانون ال ذي يحك م 
علاقة العامل الأجنبي مع صاحب عمله بعد إجازته بالعمل في سورية!". 

بيد أن اجتهاداً للوزارة رقم ع /2178/7 تاريخ 5 6/0/١‏ استند إلى أحكام الفقرة الأولى م ن 
المادة ٠١‏ من القانون المدني السوري التي تقضي بأن يطبق على الالتزامات التعاقدية ةق انون الدول 
التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين: إذا اتحدا موطناء فإن اختلفا موطنا سرى ق انون الدول 
التي تم فيها العقدء هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الأوضاع أن قانوناً آخر ه و ال ذي د راد 
تطبيقه. كما استند الاجتهاد إلى أحكام المادة السادسة من قانون العمل السوريء التي أجٍ ازت تطبدي ق 
الشرط الأكثر فائدة للعامل؛ وإِنْ خالف هذا الشرط أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني ه. ن اله انون 
المذكور الخاص بعقد العمل الفردي. وبذلك؛ نص الاجتهاد على أن تحكم هذه العلاقة ة وانين العم ل 
والتأنييات للنوريةة من حوث للتبداء ها لم يصيسن لأكد الفاسن بيدونا نضا على حت ذلك يقد عل 
فرطأ أفسل لتسضاحة العافل7). 

وعلى ذلكء فالالتزامات التي ترتبها كلدم شكال قانوني العمل والتأمينات الاجشماعية تعة إح دى 
صور الالتزامات التعاقدية الناشئة عن “عقود العمل. 

أما فيما يتعلق بالعمال العربء: فتنص المادة الرابعة من ميثاق العمل العربي على أن تعمل ال دول 
العربية» قدر المستطاع؛ على توحيد شروط وأوضاع العمل المطبقة على عمالها!"). 


م 


م 


كما صدر القرار الوزاري رقم 7١١‏ تاريخ ٠٠١5/15/4‏ [منشور في الجريدة الرسمية» العدد ١١‏ لعام :7٠١5‏ ص ص 174م- 

5 ففقد نصت المادة الأولى منه على جواز الإعفاء من شروط وإجراءات ترخيص العمل لفئاتء كالعرب والأجائب ال راغبين 

بالإقامة في القطر والذين لا يمارسون أي عمل على أن يُدون على تصريح الإقامة عبارة "لا يُسمح له بالعمل في سوريّة"؛ وكذلك 

الجهات أو الفنات التي يتم استثناؤها من شرط الحصول على ترخيص العمل بموجب نص قانوني خاص. 

[الفقرتان أ-ب من المادة الأولى من القرار]. 

بالإضافة إلى إعفاء العرب والأجائنب الذين لا تقل مدة إقامتهم في سوريّة عن عشر سنوات متصلة من شرط مزاحمة اليد العامل 3 

الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل. [المادة الثالثة من القرارء منشور في الجريدة الرسمية؛ الع دد ١١‏ لع أم 7٠١5‏ ص ص ؛/لم - 

ولاق]. 

' فرضت المادة 7١5‏ من قاتون العمل السوري مؤيدات جزائية في حال مخالفة المادة 55: فقد نصت على عقوبة الحبس لم دة لا 

تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 2٠٠‏ ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل أجنبي يخالف المادة © أو يذ الف أي 

قوظمن قروطة الترخيص «والطلل-. وَقن5 كل مق لاحب السل وطدير المآ مق.يتوب :عن اثيطا.م. :ؤولة م.ق النتقافةا..لك 

المذكورة. 

' صبحي سلوم: مرجع سابق: ص 774. 

' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 7407 وما بعدها. 

' يُنظر: د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابق. ص 54/. 
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كما تمنح الاتفاقية العربية رقم ١4‏ لعام ١14١‏ العامل العرب.ي ح ق الاسد تفادة م ن التأميد .أت 
الاجتماعية» عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية» مما يستتبع التمتع بالحقوق والميزات التي يتمتع 
بها العمال الوظنيون(١).‏ وتلزم:هذه الاتفاقية') تشريعَ كل دولة أن يُتيح للعامل العربي تلك الاستفادة9). 

وتنص الاتفاقية العربية رقم ١‏ لعام ١177‏ أيضا- المتعلقة بتنقل الأيدي العاملة- على استفادتهم من 
الحقوق والميزات التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعد لل به ١‏ - وه ذا يشه مل التأميذ .ات 
الاجتماعية- من دون الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل!؟). 

وفي الأحوال كلهاء فاجتهادُ المؤسسة التأمينية رقم 75/4١7/ص‏ تاريخ ١737/1/5‏ ينص - كم ا 
أسلفنا -على مبدأ المساواة بين العمال السوريين وغير السوريين العاملين ف ي سد وريّة م ن ق انون 
التأمينات الاجتماعية من دون أي تمييز أو اشتراط المعاملة بالمثل» ويشمل ذلك أيضا الأحكامَ المتعلقة 
بحقوق المستحقين عن العامل المصاب شا عملء حتى لو كانوا يقيمون خارج الأراضي السد ورية 
بتاريخ وقوع الإصابة7"). 

وخلافاً للقانون السوريء يُعلق القانون المصري تطبيقه على العمال الأجانب العاملين في القط اع 
الخاصض على اجتماع شرطين: ألا تقل مدة عقود عملهم عن السنة؛ وأن توجد اتفاقيٍ له خاص..ة < ول 
المعاملة بالمثل مع دولة العامل الأجنبي؛ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدّقت 
عليها جمهورية مصر العربية!". 

ويُفترض بطبيعة الحال توافر الشروط العامة للخضوع لقانون التأمين الاجته اعي المصد ريء أي 
خضوح للغامل الأجنبي كفانون الأعدل النسيري, وال قل سنهحن االغتائية حفن 1: 


' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق؛ ص 57. 

' أقرت هذه الاتفاقية في الدورة التاسعة لمؤتمر العمل العربي المنعقد في بنغازي آذار لعام .١194١‏ 

' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص .١7‏ 

صذقت سوريّة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 لعام ١1535‏ يُنظر: د. شواخ الأحم دء مرج ع سم ابقء 

.١07* ص‎ 

' يُنظر: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 7717. 

' المقطع الأخير من المادة .١‏ وتنص المادة 77 من قانون العمل المصري رقم ١١‏ لعام 7٠٠١7‏ أيضاً على شرط المعاملة بالمد ال 

لإخضاع الأجانب لأحكام هذا القانون. وللوزير تحديد حالات إعفائهم من هذا الشرط. وتستلزم الم ادة 78 م ن ق انون العم ل 

المصريء قبل مزاولة الأجنبي أي عمل, الحصول على ترخيص من الوزارة المختضة؛ وأن يفون مسرا 41م حفول: 3 يلد 

والإقامة بقصد العمل. ويُحدد الوزير بموجب التفويض بنص المادتين 175- ٠١‏ شروط الحصول على الترخيص بالعمل وح الات 

إلغائه: والأعمال المُحظر عليهم ممارستها. 

" د.محمد حسين متصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابقء ص 45 .١‏ ووفق القانون اللبناني» يَخضع الأج راء الأجاذ ب 

العاملون على الأراضي اللبنانية: لحساب صاحب عمل أو أكثر. لفرع طوارئ العمل والأمراض المهنية ضمن شروطه وه ي أن 
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أما عن القانون الفرنسي؛ فإن عَدٍ.ارة "أو أ كاذ نت جنم يتهم”: ال .واردة ض .من ذ. ص الم ادة 
311-25 .1 - المتعلقة بالخضوع الإلزامي للنظام العام للضمان الاجتماعي-» تفيد خضو العامل 
لأحكامه؛: سواء كان فرنسيا أم أجنبيا(). 

وقد نصت الاتفاقية الدولية رقم 17 لعام ١51545‏ - المتعلقة بالعمال المهاجرين- على مبدأ المساواة 
في المعاملة أمام الحماية من الأخطار الاجتماعية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي الفرنسم يء إذ 
صدّقت فرنسا عليها منذ العام 488 .)(١‏ 

وفيما يتعلق بتأمين إصابة العمل؛. فقد صدّقت فرنسا في عام ١177‏ على الأثفاقية الدولية رق م ١5‏ 
لعام ١975‏ حول مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الأجانب والوطنيين فيما يتعلق بالتعويض ع ن 
اند لس (). 

ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات بين الدول الأوربية؛ لا يجوز للعامل الأجنبي ممارسة نش اط مهذ ي 
مأجور على الأراضي الفرنسية» إلا بعد الحصول على ترخيص مُسبَّق بالعمل7"). 

أما عن الآثار القانونية لقيام العامل الأجنبي بالعمل من دون استصدار ترخيصء ومن د م غديِ ر 
المشترك عنه لدى المؤسسة التأمينية» فإنه يُعدُ عاملاً غير نظاميء يأخذ في رأينا حكمَّ العامل السوري 
الذي لم يُشترك عنه. وعلى ذلكء فله - كما سيأتي شرحه- مطالبة المؤسسة التأمينية - وه ق ذ ص 
المادة 4 من القانون السوري- الوفاء بالتزامها بالتعويض على أساس الحد الأدنى للأج ورء وله ذه 
الأخيرة الرجوع على صاحب العمل وفق أحكام المادتين 3-5117/ء بمبلغ الاشتراكات المقرّرة وفواد د 


يكون حائزاً على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة الفرعية؛ وأن تكون الدولة التي ينتمون إليها تقر للبنانيين هبدأ المساواة ف ي 
المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بهذا التأمين. [الفقرة الثالثة من المادة 3]. 
' وتنص المادة 55© 111-2-2 .1 أيضاً على إلزامية الخضوع لأحد أنظمة الضمان الاجتماعي بغض النظر عن الجنسية» وطنية 
كانت أو أجنبية. 

."... عال1لقصمتاهه عتع! ...انمد عدن اعنن ..." 
وكذلك الحال بالنسبة إلى المادة المتعلقة بالخضوع للنظام العام للضمان الاجتماعي. 
عنان عاأاعنانو ... لمغصغع عصساعمع بل دعلقاء50 ومععصةعتاككة عات ألع دوع زمامع لأطه وع11116ه غصمة" :55© 311-2 .آ 

." غاتللمصمائمم عبت! امد 

لممغصغع عصاعغ؟ يل عللناع؟ عع النومه اء عاطهاد ممعم عل ععصهرط دع أصمل 1و عمدمويعم أياه1" :0557© 3380-1 آ 


أ 2121301 ععمتسشاومة'ل عت لوع؟ سنكل عه داك ك314100أقع1م 2لا 1152 عكأناة طتاعتنة 3 أتمعل هكم ع لاع 'نووره1 
للم ةدم 


فيَخضع كل من يقيم على الأراضي الفرنسية بشكل مستقر ونظامي للنظام العام للضمان الاجتماعي في حال لم يك ن مس تحقاأ أي 
تعويضات عينية بموجب أحكام تأمين المرض الطبيعي والأمومة. 
' إلا أن هذا التصديق كان جزئيآء إذ لم يتناول الملحق رقم ١‏ من الاتفاقية. 
,12 م أاء.م0 علداءه5 غأاسءغ5 12 عل أأه0آ ندع ناوعد[-صمع1 .5110111ط نام .7 
2 مأك.م0 يعلدكه5 غأأسىة5 ها عل أذه2 زععناوهد[-ممع1 .غ8110101م نال 3 
* المادتان: 80ا © 5221-1 رآ ,لومت 5221-5 :آ. 
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تأخيرها أولاء وبما تكلفته من نفقات وتعويض قبل العامل غير المشترك ثاند أ وه و حك م يد مل 
التأميّدات الاجتماعية كذهاء بمَافيها تأمين إصابة:العمّل(!). 


ووفق القانون الفرنسيء؛ لا يتخضع العامل الأجنبي لقانون الضمان الفرنسي ما لم يكن وضع إقامدت ه 
نظامياء إلا أنه في حال المخالفة» فالاشتراكات تبقى واجبة(". 

وبناءً على ذلك؛ يُطبق هذا الحكم على العامل غير النظامي سواء كان فرنسياء في حال لم يُشْد ترك 
عنه أم كان أجنبياًء إذ تَجْبْ الاشتراكات وتستحق التعويضات. وبذلك» يَستحق العامل الأجنبي تعويض 
إصابة العمل في حال كيّفت إصابته بالمهنية). 

فالتزَاح الموسسة التأمينية بالتعؤيضن عن إضابة العطل مستقل عن مسألة كون الغمل مراعياً أنظم .ة 
الإقامة أو ا(؛). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال تخلفت عن إصابة العمل نتائجٌ جسيمة؛ فللعامل الأجنبي الذي لم 
يشترك عنه لدى المؤسسة التأمينية الفرنسية الحق في طلب تعديل وضع إقامته على الأراضي الفرنسية 
وجعلها قانونية!”). 

وللمؤسسة التأمينية الفرنسية - كما أسلفنا-مطالبة صاحب العمل بما تكبدته من تعويض ات ع ن 
العامل الأجنبي غير النظامي7". 

وفي مجال تأمين إصابة العمل» تقوم المؤسسة التأمينية باسترداد كامل النفقات التي دفعتها بموجب 
تعويضات الإصابة قبل العامل الأجنبي غير النظامي!". 


' ويتناول بعض الفقهاء الآثا القانونية التي تترتب على عقد عمل العامل الأجنبي غير النظامي, إذ يقع ب .اطلاً بطلاذ أ مطلة أء 
ويُحكم للعامل بتعويض معادل للعمل الذي قام به ولا تترتب بقية الآثار المترتبة على عفد العمل. يُنظر: سليمان أل دوس: أج ر 
العاملين في القطاع الخلص عن العمل الإضافي وفي الأوقات الممنوعة وفي ظل عند باطل في التشريع السوري: مجلة النخافون 
السورية؛ء العددان ١١5-١١‏ لعام ١991‏ السنة "5١‏ ص .٠١554‏ 

' المادة 55© 1115-6. 


.5 صتسز 24 نيل غقسه'! عند 111510157 .14 عل أرمممقج ./ا .579 كم .لل للن8 .1974 .امم 28 ,.عمة مدو 3 
.م0 
01 كلع 11 150 مملغدءلاطتام ,2004 صتناز باأممل قصدد كهم 21315 كرعام 3م ع 9 
حصو تله تأطنام ,2004 صتياز باتمعل كصدد كقم كتقدم دتعتلمهم كمد .1945 .2003 تال ععسمصصملره!! عل “9 وتط 21 .أرمة 
+01 تلأكاع. 107 .1أ5ا عل 

' المادة 55© 471-1:آ. 
قاع .1111 1511 صملغق تأطنام ,2004 صتناز بأتمعل خصدد 25م 23315 كتعامهم قصوك .ا 

" المادة 55© 115-6 بآ. 
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الفرع الثاني- عنصر الأجر 161111111612101 3آ 

يتشترط التعريف الفقهي للعامل أن يكون العمل الذي يقوم به مأجوراء وذلك أَيَاً كانت طبيء .2 ه ذا 
الأجرء نقدياً أو عينياً"), أو مبلغ هذا الأجر. 

وتطلب الأجن متزقبطٌ بالأساس الذى تقوم عليه قوانين التامينات الاجتماعية أو الاشتراكاته كزده 
أساسَ حساب نستبهاء فضلاً عن أنه أساسُ حساب التعويضات التي تمنحها هذه القوانين!". 

وبناءً على ذلك؛ يستبعد الاجتهاد القضائي الفرنسي الخضوحٌ للنظام العام للضمان الاجتماعي: سواء 
في حال انعدم الأجر(". 

إلا أن اشتراط العمل المأجور ليس مطلقاء إذ تنص بعض القوانين على حالات ينعدم فيها الأجر مع 
بقاء العامل خاضعاً لقانون العملء أو لقانون التأميئات الاجتماعية. 

فقد أجاز قانون العمل السوري -بالنسبة لبعض فتات العمال المتدرجين- أن يقل الأجر عن الى د 
الأدنى المقرر قانوناً إلى درجة الانعدام!'). وبالنتيجة؛ لم ينف هذا القانون عن المتدرجين صفة العم ال 
على الرغم من انعدام الأجر7"). 

وتنص المادة 47 ١‏ من قانون العمل المصري رقم ١7‏ لعام ٠٠١*‏ على قاعدةٍ ممائلة» إذ تش ترط 
ألا تقل المكافأة - أي الأجر- في المرحلة الأخيرة من التدرج عن الحد الأدنى للأج ر المّ كد لفك .ة 
العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها. 

ويُبرر هذا الاستثناء أن العامل المتدرج- وإن انعدم أجره- لا يقصد التبرع بعمله؛ وإنما الاسم تفادة 
من الفرصة التي يمنحه إياها صاحب العمل فيتعلم أصول المهنة مقابل قيامه بالعمل7). 


' يُجِيزَ الاجتهاد القضائي الفرنسي أن يكون هذا الأجر عينياً فقط. 
كس لالظ ,1993 تصورز 8 ,.مغام .وقه .وجه © 
كما لم تتطلب المادة 55© 311-3 .1] من القانون الفرنسيء المتعلقة بالخضوع الإلزامي للنظام العام للضمان الاجتماعيء بالنسه بة 
إلى عمال المنازلء الممثلين التجاريين؛ مديرو أو أعضاء الجمعيات والصحقيين» وغيرهم من الفئات التي أوردتها المادة؛ أن يكون 
الأجر نقدياء وإنما نصت على إمكان اقتصاره على الوهبة. 
.360 مر أك.م0 يعلهاءه5 عأصسءة5 ماعل أزه:8 :وعدوءة[-صدع1 .غ103 1210م نام * 
49 عم للد ,1985 .نتمة 30 ,عمد ووج© 3 
* يقتصمر ربط أجر العامل المتدرج - وفق نص المادة 58 - بالحد الأدنى للأجور المحثدة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيهاء 
فيهاء على المرحلة النهاثية من التدرج فقط. 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 777. 
' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق؛ ص .١54‏ 
123 


وخلافا لما نص عليه القانونان السوري والمصريء لا ينعدم أجر المتدرج في عقد الدّ درج وذ ق 
قانون العمل الفرنسيء إذ يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر("؛ وإن كان مبلغه محذداً وفق نسبة مئويٍ .ة 
من الحد الأدنى للأجور تختلف تبعا لعنصري السن وتطور المتدرج في السلم المهني/". 

أما عن قانون التأمينات الاجتماعية؛ فقد أخضعت الفقرة ل من المادة الثانية من اله انون السد .وري 
العمال المتدرجين لأحكامه صراحة إلى جانب الغمال العاديين7). وذلك بخلاف القانون المصريء الذي 
لم يُخضع العامل المتدرج لأحكامه» بنص صريح. بيد أن تلك الأحكام تطبق في حال توافرت الشروط 
العامة للخضوع؛ أي شرطا السن والانتظاء!؟). الا أن لأعليل المتدرج -استثناء هد ن ه ذه القاع دة- 
يَخضع لأحكام تأمين إصابة العمل7"). 

ووفق القانون الفرنسيء فعبارات المادة 55© 1:311-2 المتعلقة بالخضوغ الإلزامي للنظام الع .ام 
للضمان الاجتماعيء قد جاءت عامة بمدلولها تمتد إلى فئة العمال المتدرجين7). وينطبق ذل لك أيضه ١‏ 
مق عقد التدريب7")؛ ومدة التجربة). 

أما بالنسبة إلى العمال - من غير المتدرجين- الذين يعملون من دون أجرء وبقصد التبرع؛ ف إنهم 
يُستثنون من قانون التأمينات الاجتماعية السوري7"). 

فالاتفاق على القيام بعمل غير مأجور ينفي عن القائم به صفة العامل. وعلى ذلك؛ فعمل الرهٍ ان 
في بعض المدارس الطائفية الخاصة: على سبيل التبرع من دون أي أجرء لا يُشكل علاقة عقد عم ل 

هده لم1" 
وج ا رس . 


إلا أن استثناء يَردُ على هذه القاعدة؛ يتعلق بحالة العمل الإجباري؛ إذ أجاز المشرع السوري- وفق 


* 


المرسوم التشريعي رقم ١7‏ تاريخ 9؟1-١١-3157١-‏ فرض العمل الإجباري على الأهل ين مجاذ ا 
للقيام بأعمال شق الطرق» وغير ذلك من الغاياث العمرانية التي ينتفعون منهاء إلا أذ + د رص ذف ي 


' المادة مهما .© 6221-1 :1آ. 

' المادة 0.881 6222-27 .1آ. ومع ذلكء فالأجر قد ينعدم بالنسبة إلى العامل المتدرب. [688.© 6342-3 .آ]. 
" المادة ؟ : 'تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :.... ل- جميع العمال وكذلك المتدرجون منهم'. 

* الفقرة ب من المادة 7. 

* المادة " من القأنون المصسري. 

كاري أوااكان شكل: از.طبيسة اد عدئ سبخة انلق "د 


"أقطصمء عناع! عل غألل1 لد" دآ ناه ,عتتتطقط 13 ,بعصره1 ها .. أمع نهد عنان كاعنو... " 
عم .لان ,1980 .حصدز 10 ,عمدوووك ” 


وتنص المادة 85310.© 6342-1 .1 من قانون العمل الفرنسي صراحة على وجوب إخضاع العامل المدّ درب له .انون الض مان 
الاجتماعي. 
.م0 .2005 صنسز 24 بل غقسه ال عند 1815101527 .11 عل أرمممهظ ,1ج8 عم بحك. للند8 .1960 .اع0 7 ,.عمدوووون 5 
' صبحي سلوم» مرجع سابق» ص 57. 
'' اجتهاد الوزارة رقم ع /؟/8١٠٠7‏ تاريخ 1575/5/114ء مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 777 وما بعدها. 
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الوقت ذاته على صيانة حقوق هؤلاء العاملين؛ فأوجب تطبيق أحكام قانون العمل المتعلة ة بسد اعات 
العمل؛ تشغيل النساء وطوارئ العمل. وعلى ذلكء فللعامل حق مطالبة الدولة بالتعويض عن < وادث 
العمل التي تقع أثناء هذا العمل الإجباريء والذي يُقدّر وفقا لمعيار واحدء هو جسم امة الض ررء إذ إن 
العمل غَيْر ماجور7'). 

وفي هذا الصددء نرى وجوب تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بتأمين إصابة العمل 
على القائمين بالعمل الإجباريء طالما أنها كانت مطبقة وفق قانون العمل قبل صدور قانون التأميذ .ات 
الحالي؛ ذلك أن تعديل القانون الذي تخضع له إصابة العمل لا يلغي استفادة هذه الفئة من أحكامه. 

وعلى الرغم من فقدان عنصر الأجر تماما بالنسبة إلى بعض الفئات» فإنها تبقى خاض عة له انون 
التأمينات الاجتماعية: كما في حال قامت بالعمل فئات غير عمالية» إذ يمتد نطاق التطبيق؛ إما بمنحه ا 
حل الانتفاة الانقفاز رق أن واختناغية زايا بشن لكايه 

فبموجب القرار الوزاري السوري رقم ١55١‏ لعام »3٠٠٠١5‏ يجوز لبعض الفئات التي قد لا يتصف 
عملها بالمأجورء كأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاء ولذوي المه ن الح .رة والمش تغلين 
لحسابهم وأصحاب الخرف» أو هن لا يُعْد عَمْلها مأجوراً أصلاء كفئة أصحاب العمل: الد أمَينُ ل دى 
المتومسة التافيدية احعاريا - باستكباع تامين إصاية العفل-: 

بينما ينص القانون المصري- استثناءً من أحكام المادة الثانية - على خضوع فئات غيٍ ر عمال ة 
خضوعاً جزئياء وذلك لأحكام تأمين إصابة العمل فقطء وهذا ما يُطوٌٍّ قى عد ى التلامدٍ ذ الصم ناعيين» 
الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفيء والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 
7 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية!). 

وقد شمل القانون الفرنسي فئة طلاب مؤسسات التعليم العالي والمدارس التقنية والعالية وص فوف 
المرحلة الثانية التحضيرية في هذه المدارس بالخضوع الإلزامي للضمان الاجتماعي!"؛ وذلك بالنسم بة 
إلى التعويضات العينية لكل من تأميني المرض الطبيعي والأمومة!)؛ بشرط ألا يُجاوزوا سن الثامذ .ة 
والعشرين0). إضافة إلى أنه قد نص على تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل على هذه الفئات-كما سيأتي 
سيأتي تفصيله- في حالاث معينة. 


' نقض سوري رقم 7175/8 أساس ١557‏ تاريخ 1354/11/7. إذ تجيز المادة ١3‏ من الدستور السوري فرض العمل الإجباري 
بقانون للقيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية» ولمكافحة الكوارث العامة» وفي حالات الحرب والطوارئ. وقد نشر المرسوم 
التشريعي في الجريدة الرسمية؛ العدد 57 لعام 557١ءص‏ 5575. 
' المادة ". ويّنظر: نقض مصري رقم 51537 لسنة 57 ق جلسة ٠‏ ؟١-19917-5‏ السنة 44 ع اص 455. 
* المادة 55© 3381-4 .آ. 
* المادة 5985© 3381-7 .1آ. 
* المادة 55© 381-5 19. 
125 


حتى إن القانون الفرنسي يبتعد عن تطلب عنصر الأجر إلى حَدٌُ النص على تطبيق أحك ام د أمين 
إصابة العمل على القائمين بأعمال التبرع!"). 


الفرع الثالث- عنصر التبعية 01:011201012طناة 3.آ 
يُعَدُ عنصر التبعية أيضاً أساسَ صفة العامل الذي يُقدّم عمله المأجور لحساب.صاحب العملء كم ا 
أنها - من حيث المبدأ- أساسُ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. ففضلاً عن عدم اشتراط وجود عقد 
العمل - الذي بحثنا فيه سابقاً- يُكتفى بوجود علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل ليتوافر عنص ر 
القبعية. 


ولا يتشدد الفقه السوري حول اشتراط توافر هذا العنصرء فوجود أي م ن التبعدٍ .ة الحقوقي اة أو 
الاقتصادية لدى من يُقدم العمل يمنحه صفة العامل في معرض تطبيق قانون التأميذ ات الاجتماعيٍ ة: 
ترح قرفن اليتضريى الأحروى: أن تيكون :الفائل شحفا :طييها: وأن يضف تميق بالجاج3ة 0 

فإذا ما تبيّن من نصوص العقدء أو حتى من واقع العلاقة القائمة بين العامل وصمه احب العم للء أن 
ثمة قيوداً تفرض على الأول تجاه الثاني» سواء من حيث تحديد مواعيد العمل أم طريقد .ه: بحي ث لا 
يُستقل في أدائه عن إرادة صاحب العمل» وجدت التبعية الحقوقية» ومن ثَمٌ علاقة العمل7). 

ويتساهل الاجتهاد القضائي السوري -من جهته أيضا- حول مسألة التبعية؛ إذ ل م يتطل ب لقدٍ .ام 
عنصر الإدارة والإشرافء بقاءَ العامل تحت رقابة صاحب العمل المباشرة يتتبع حركات + وس كناته 
وإنما اكتفى بَمجَرد.اختفاظ صاحب العمل بحق السلظة: والإدارةة أو يَوَضع.ظرية .ة للعم. ل وقياك انه 
بمحاسبة العامل عليها. ولا تنفي ملكية العامل المعذات العمل أو استتجاره لها وجوة علاقة التبِعرٍ :92), 
وكذلك في حال تحمل نفقات بعض الخامات الضرورية للقيام بالعمل". 


18 كه بلا الن8 ,1980 ع 21 ,عمدوووة© ,35 7434 7 ,2355© 1743-2 ١‏ 
' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء: ص .١57‏ 
' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص .1٠١‏ وقد رفضت محكمة صلح العمل بدمشق دعوى المطالبة بالتعويض عن إصابة 
العمل بسبب عدم إثبات المصاب وجود علاقة التبعية. إِيُنظر حكمها رقم ١55‏ أساس 55 تاريخ .]١١:5-19-١8‏ 
5 تبن اجتهادات محكمة النقض السورية تاريخ -١‏ ١-8هت9١‏ والل-. ١-لره5١‏ و 1553-5-5.6.م ذكورة1 دى: صم بحي 
سلوم؛ مرجع سابقء ص .5١5‏ وحكمها رقم 757 تاريخ 1354/5/15: لا يكفي لاعتبار عامل النول اليدوي عاملاً أن يشتغل في 
بيته على نول خاص به أو جار بإيجاره. فإذا ما ظهر قَيدٌ يتعلق بالعامل بحيث لا يستقل في أداء الخدمة عن إرادة صاحب العم ل 
توافرت التبعية الحقوقية: 0-0-5 غلاقة اسل متكووة لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق:؛ ص .١15١‏ 
* اللجنة المختصة في مجلس الدولة في الرأي رقم 587 تاريخ 1557/17/14: م ذكور ل دى: أحم د ولو د سم راج ال دين» 
مرجع سابقء ص .١57‏ 
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ووفق القانون الفرنسيء لم يُذكر شرط التبعية صراحة في المادة المتعلقة بالخضوع للنظ ام الع ام 
للضمان الاجتماعي7"» إلا أنها أوردت شرط العمل لحساب صاحب عمل أو أكثر بأجرء مما يُستخلص 
منه وجوب توافر هذا العنصر. 

إلا أنه بالنسبة إلى الأشخاص المسجلين في سجلات التجارة: أو المهن؛ أو الشركات؛ فإن اله انون 
الفرنسي قد أقام قرينة بعدم وجود عقد عمل مع معطي الأوامر [المقاول]؛ ما لم يتصف نشاطهم بعلاقة 
تبعية حقوقية دائمة معه؛ وبذلك؛ يع دون عم الهم أجورين؛ فيخض عون للنظ ام الع ام للض مان 
الاجتماعي(". 

ويرى الفقه الفرنسي في عنصر التبعية شرطأ أساسيا لتمييز العامل التابع عن العامل المسم تقلء إلا 
أن اشتراط ديمومة هذا العنصر لا يتعارض مع كون العمل دائما أو مؤقتا عرضيا(). 

كما يتساهل القانون الفرنسي -في مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بإصابة العمل- في تطلب بء ض 
العناصر المتعلقة بتنفيذ عقد العملء. إذ لا تشترط أن يقوم العامل بعمله في المنشأة ذاتهاء ومن الج ائز 
أيضاً أن يمتلك كلا أو جزءآ من المعدات اللازمة للقيام بالعمل7). وبناء على ذلك: يستفيد م ن ه .ذه 
الأحكام كل من العامل المتدقل كالمتدوب التجاري؛ وعامل الفتزل: والعامل عن يهد: 

ويتساهل الفقه الفرنسي أيضاً حول مسألة التبعية» فيَعدُ صدورٌ أوامر عن صاحب العمل أو الت زامَ 
العامل بتقديم تقرير عن نشاطه: معايير كافية -وإن كانت بسيطة- لاستجلاء عنصر التبعية» ومن ثم 
للخضوع للنظام العام لقانون الضمان الاجتماعي”". 

وعلى الرغم من ذلك؛ فَعْدٌ عنصر التبعية أساساً لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ليس بالقاء .دة 
المطلقة» إذ تَردُ عليها - كما سيأتي تفصيله - استثناءات» سواء بالنسبة إلى فد ات عمال ة كعم ال 
المقاولات؛ إذ يُعَدُ توافر عنصر التبعية معيارا يُميّز عقد المقاولة عن عقد العمل(" أم بالنسبة إلى فئات 
فئات غير عمالية» كالطلاب وأصحاب الأعمال. 


"الفاذة 0599 1-2 1.33: 
' المادة 5355© 311-11 آ. 


[لتةتتقط نال علمء نل 8221-6 آ] 120-3 رآ عاعتعة"'! عل وغصالة عع للسعدم ننه جعغدالا ودع نملوأولطم دعسصممديعم وع1" 
منا تصفل ععهام 5ع! غاأطلاعة نداعا عاو تاطمات أوع الأد عناو علداعم5 غاألربعغ5 دا عل لممغصغع عصساعغ يال أصعدطغاع» عم 
"...ململ منعصصمل صبئل لعمعغ"! ن عقرء سم سرعم عبن أل أساز مملأمصتلممطترد عل معنا 

18 ممأاع.م0 .أعطء111 ..111نام 3 


* المادة 55© 412-2 .]آ. 
.356 م مأأع.م0 .علداعهة متسسهة5 ها عل زه :وعباوعه[-صمع1 .10103 لا طنام كه 
' ما يُميّز عقد العمل عن عقد المقاولة هو عنصر التبعية» فحيث تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل وم ن د .ؤدى العم ل 
لحسابه كان العقد عقد عملء وحيث يتخلف عنصر التبعية يكون العقد عقد مقاولة. [ نقض سوري ١5١07‏ أسه اس 7077 3 أريخ 
1951-8-5 - الكتاب الصادر عن مكتب العمل العربي صفحة 57: الاجتهادات القضائية السورية في مجال العمل؛: منشورات 
مكتب العمل العربي؛: 2١337‏ القاهرة]. وقد قضت محكمة النقض المصرية أن : "المناط في تكييف عفد العمل وتمييزه ع ن عد د 
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المبحث الثاني 
تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بنص قانوني خاص 

تتص المادة ١9‏ من القانون السوري على تطبيق أحكام الفصل المتعلق بإصابة العمل -مع مراعاة 
أحكام المادة الثانية من هذا القانون- على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكدٍ 3 أو المُعرّض ين 
بأد الأسرلضالسينية المبيقة بالجدول .رقم 3 التلطق بهذا الك فقون مركا كلك:طامي الف نال لذا:ذين 
يُستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة» وعلى الأخصء عمال المقاولات: عم ال التراحٍ للء العم .ال 
الموسميون»:وعمال الشحن والتفريغ: 

وهذا نص قانونيٌ صريح يُخضع عمال الزراعة: والعمال الذين يستخدمون في أعم ال عرض ية 
مؤقتة- اللتين ثم استثناؤهما من قانون التأمينات الاجتماعية- لأحكام د أمين إص ابة العم 5 وذل ك 
بشروط معينة. 

وعلى ذلك» سيُقسم هذا المبحث إلى مطلبين اثنيّن: 

المطلب الأول: عمال الزراعة 

المطلب الثاني: القائمون بالأعمال العرضية المؤقتة 


المطلب الأو ل- عمال الزراعة و6016 1رعة 5خزداء1آنه2) وع.آ 
يجب بداية -قبل البحث في الوضع القانوني للقائمين بهذا النوع من النشه اط- التعرد ف بالعمه ل 
الزراعي وبخصوصيته. 
وبذلك: سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيّن» يتناول الأول التعريف بالعمل الزراعيء ثم يتناول الد اني 
الوضع القانوني لعمال الزراعة. 


المقاولة وغيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل ورقابته" [نقض مصري 
رقم 471 لسنة 77 ق جلسة 159178-5-74. مذكور في موسوعة الهواري: ج؟: ص »3٠١‏ مجموعات القضاءء عصمت الهواري» 
قضاء النقض في منازعات العمل والتأمينات الاجتماعية: الكتاب الحديثء القاهرة]. مشار لدى: د. شواخ الأحمدء مرج عع سم ابق» 
ص 7٠١‏ 3. 
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الفرع الأول- التعريف بالعمل الزراعي 
يُعَُ العمل المتصل بالأرض من أقذم المهن التي مارسسها الإنسان: فضلاً عن أن للنشاط الزراعء ي 
دوراً مهما في الإنتاج القومي على اختلاف مستوى التطور الاقتصادي بين الدول. ودسورريه 
مورداً مهما في الدخل القومي لغالبية الدول العربية؛ ومنها القطر العربي السوري!"). 
وبسبب خصوصية النشاط الزراعيء كانت له مشكلاته الخاصة به؛ التي تنوع ت وتزادي دت م ع 
تطبيق التقنيات الحديثة في هذا المضمارء فضلاً عن استخدام المواد الكيماوية في الزراعة؛ فقد شارك 
دخول الآلات الزراعية في زيادة الإصابات الواقعة أثناء ممارسة النشاط الزراعيا") 


والأعمال الزراعية واسعةٌ متنوعة لا يمكن حصرهاء مما اقتضى من المشرع صوغ تعريف للعمل 
الزراعي: وذلك بوضع معيار يُميْزه عن غيره من الأعمال. فجاء القانون رقم 55 لعام ,5٠٠54‏ ليُعرف 
العمل الزراعيء تعريفاً مزدوجاً؛ فهو من جهةء كل عمل يه دف إل بى اس تثمار الأرض والمنش أت 
الزراعية استثمارا زراعياً. وعلى ذلك فالمعيار المستخدم في تمييز العمل الزراعي عن س واه ه و 
استثمار الأرض"(". كما أن العمل الزراعي يشمل من جهة أخرى كل عمل مرتبط باس تثمار الأرض 
يَغلب عليه الطابع الزراعي. 


وقد متحت سلطة تحديد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ 


تقرير كون العمل زرا 1 01111111ظص ) الخاضة»: 
الس وي راعيين» وطريقة تحديد أجورهم؛ وعدم اس تقرار ه ذه الأجٍ ور 
اقتضت معاملة خاصة لمن يمارس , العمل الزراعيء فقد صدر قانون خافن يعم قسنلا عن لأسن :حلئ 


' سليمان الدوس: إصابة السبل في التبريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص ١ه.‏ ويبلغ عدد ألعم آل د ي 
مجال الزراعة حوالي المليون. تنظن. المجموعة الإعصائية لمام 7٠.٠:‏ تراه عن المكقب. المزكزي للاحسماءء من 83 

' د.عبد الرزاق الخطيب: الأمراض المهنية الزراعية بشكل عام مجد .ة العم ال الء ربء الاتد اد ال دولي لنقاب ات العم ال 
العرب/ دمشقء العدد ١5؛‏ لعام :.١348/‏ ص ص 4ه- /ا6. 
' الفقرة أ من المادة 4. ويُنظر: القرار رقم 38 تاريخ 1987/1١/57‏ الصادر عن محكمة الاستثئاف المدندٍ .ة بدمك قء الغرفة ة 
العمالية في القضية رقم 55 لعام 1587١.؛‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 778. 

؛ الففرتان أ-ب من المادة 4. وقد عرفت المادة الأولى ١‏ من القرار الوزاري رقم ١١5‏ تاريخ ١559/9/5‏ الأعم ال المرتبط اة 
بالعمل: الزراعي» وقد ألفي هذا القرار بعدة قراراتء:آخرها القرار رقم: 1١55‏ تاريخ //05/9٠٠ء.منشور‏ في الجريدة الرس ميّقء 
العدد 1" لعام ©١٠٠ء‏ ص 5555, ثم القرار رقم 3177 تاريخ .٠٠١7/-/7‏ منشور في الجريدة الرسمية العدد ؟؟ لع أم 3٠٠١5‏ 
ص .١54١‏ وقد عدت المادة الأولى من القرار رقم 97 أعمالاً مرتبطة بالعمل الزراعي:...1-تربية دودة الحرير-7- تربدٍ 
الدواجن والطيور وإنتاجها-ة-تربية النحل-د-تربية الأحياء المائية-5-تربية الحيوان-١-إنتاج‏ الفط ر الزراع ي-١١-خدم‏ اة 
المشائل والأزهار.... ووفق نص المادة الثانية من هذا القرار ألغي القرار رقم ١١57‏ تاريخ 10-5-ه٠١7.‏ 
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الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح بنظر الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية!"). 

إلا أن قانون العمل رقم 4١‏ لعام 1454: لم ينص على استبعاد عمال الزراع 3 م ن الخضه وع 
لأحكامه: ولم ينص كذلك على إلغاء أحكام القانون رقم ١74‏ لعام ١15/8‏ -الذي كان مطبقاً قبل صدور 
القانون رقم 55 لعام »-7١٠5‏ وإنما كانت العلاقة بينهما علاقة القانون الخ اص بالق انون الع .)(١1‏ 
وعلى ذلك؛ يخضع عمال الزراعة لكلا القانونين: قانون رقم 51 لعام ٠٠١4‏ وقانون العمل الموت دء 
ولمّا كان الأول هو القانون الخاص والثاني هو القانون العام؛ فيجب تطبيق القانون الأول عليهم؛ مه ن 
حيث المبدأء وألا يَشملهم الثاني بأحكامه إلا في حال غياب قواعد خاصة في القانون الأول("). 

ويترتب على نتائج تمييز العمل الزراعي عن العمل غير الزراعي تضييق تفسير العمل الزراء ي 
ليقتصر على الأعمال ذات الصفة الزراعية بطبيعتهاء فلا تدخل ضمن فئة العمل الزراء .ي الأعم ال 
المتصلة بالاستثمار الزراعي من دون أن تكون أعمالاً زراعية بطبيعتهاء من مثل الأعم ال الكتابي .3 
مثلاًة فالعامل الذي يقوم بأعمال الكتابة لدى صاحب: العملء وَإِنْ كانت تتعلق بأعمال زراعيةة لا يُعامل 
معاملة العامل الزراعي!'). 


' بموجب المادة ١45‏ من القانون رقم 55 لعام ٠٠١54‏ تختص هذه المحكمة بالنظر في كل الخلافات الزراغية الناشئة عن استثمار 
الأرض الزراعية والتي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية: بما في ذلك الدعاوى المتعلقة 
بعلاقات المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية. وتخضع أحكامها للطعن أمام محكمة النقض. وتلزم الم ادة ١44‏ 
النجوة أولاً إلى حل الخلاق إدارياء تخت به المديريّة بموجب شكوى يتقدم بها الطرف المتضرر: [العادة 129]. 

' تنص المادة ١١‏ من مواد إصدار قانون العمل الموحد على ما يلي: 'تسري أحكام هذا القانون على عمال الزراعة ذ ي الإقل يم 
السوري فيما لا يوجد به نص في القانون رقم ١54‏ لعام ١55/8‏ بشأن تنظيم العلاقات الزراعية في الإقليم السوري'. 

' د. شواخ الأحمد. مرجع سابق» ص .١1٠‏ 


* أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص 575 وما بعدها؛ وأيضاً: صبحي سلوم: مرجع سابق» ص 000 
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وقد تبنى الاجتهاد القضائي المصري هذا التفسير الضيق للعمل الزراعيء إذ حص .ر فد ة عم ال 
الزراعة» الخاضعين للاستثناءات من أحكام القانون» بالقائمين بأعمال الزراعة البحتة» أما سواهم مه ن 
العاملين في الزراعة بصفة غير مباشرة- من مثل ناظر الزراعة أو أعمال الحراسة- فلا تشملهم هذه 
الاستثناءات7')؛ مما يعني خضوعهم للاشتراك في فروخ التأميناث الاجتماعية كلّها("). 


الفرع الثاني- الوضع القانوني لعمال الزراعة 
لقد مرت مسألة خضوع العامل الزراعي للتأمينات الاجتماعية بعذة مراحلء ابتداءً م ن اس تثناثه 
استثناءً كلياً من القانون» مروراً بإخضاعه ضمن شروط معينة» وانتهاءً بإخضاعه لله انون إخض اعاً 
كاملا أو حتى بإقامة نظام خاص للحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال. 
ويختلف الأخذ بهذه المراحل من دولة إلى أخرىء وذلك تبعاً لدرجة التة دم اله .انوني أو ال .وعي 
َوه انفده عمال للززاغةمن: للتأميدات الاجتماعيةة فيونما: يقن كل ...اله النؤتين العه..وزاي 
والمصري.غند المرحلة الوسطى تخطى القانون الفرنسي تلك المزاخل الثلاث متذ عقود. 


' نقض مصري رقم 518 لسنة ٠‏ #أق:جلسة 1381/19/95 سن 587 تنظ المادتان: ؟-+6..طعن مذكور في: المو .وعة 
الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النفض المصرية؛ الإصدار المدني؛ ملحق رقم "؛ مرجع س ابق» ص 555. نةق ض 
مصرني رقم ٠١١‏ لسنة 55 ق جلسة ١1587-1-75ء‏ مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القأانونية آلتي قررتها محكمة أل نقض 
المصرية؛ الإصدار المدني؛ ملحق رقم 2: مرجع سابق» ص .38٠‏ 
ومن المهم أن نذكر هنا أن بعض الاجتهادات القضائية قد أخذت برأي مخالف. فمتها ما عَدْ ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون 
رقم 77 لعام ١514‏ من حصر للاستثناء في العاملين في الزراعة بأعمال الفلاحة البحتة من دون أن يمتد إلى من يؤدون الأعمال 
الإدارية أو أعمال الحراسة كالناظر والخفير والخولي والكاتبء عدّها خروجاً عن المعنى الصحيح لعبارة ال نص حسم بما قصم ذه 
المشرع؛ فضلاً عن تخصيصها لعمومه بغير مُخصص وتجاوزت حدٌ الإيضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض الطوائف 
من عمال الزراعة من دون سند من نصوصه التي قصرت تطبيق أحكامه عل ى آلء املين المش تغلين ب الآلات الميكانيكدٍ ءة أو 
المعرضين للأمراض المهنية بالنسبة إلى تأمين إصابة العمل وهو ما لا تملكه تلك المذكرة ومن ثم فلا يعتد بها في هذا الخصوص 
[نقض مصري رقم 557 لسنة 8" ق جلسة 1514-5-77 س 7١‏ اص .]٠١55‏ الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها 
محكمة النقفض المصرية: الإصدار المدني؛ ج4: مرجع سابق. ص 5١١,‏ وما بعدها. وقد تأكد هذا أيضا باجتهاد آخر أحدث نسبيآء 
فقد فسّر قصد المشرع بهذا الاستثناء استبعاد كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة إنقض مصري رق م ١١١‏ 
لسنة 5١‏ ق جلسة .]١987-9-177‏ تنظر أيضاً: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررته 1 محكم .ة اذ نقض المصد ريق 
الإصدار المدني: ملحق رقم 5: مرجع سابق.» ص 371. 
' نقض مصري رقم 1 لسنة ©١‏ ق جلسة 5١-1185-11؛‏ مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الك ي قررته ١‏ 
محكمة النقض المصريةء الإصدار المدني؛ ملحق رقم 5» مرجع سابق. ص 874. 
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فقد تم استثناء عمال الزراعة في القطاع الخاصء وفق القانون السوري7("؛ من الخضد وع لق انون 
التأمينات الاجتماعية!). 

وقد عل اجتهاد المومسة اللبينية هذا الاستتاءء بخسوصية أساليب اعتخدامهع: وطرية لَه تحدو:> 
أجورهم وعدم استقرارها(. 

إلا أن هذا الاستثناء لم يكن كلياء إذ أخضعت المادة ١4‏ من القانون العمال الزراعيين لأحكام تأمين 
إصابة العمل؛ وذلك ضمن قيودٍ معينة» إذ يقتصر تطبيق هذه المادة على فئتيْن من العمال ال زراعيين» 
أولهاء المشتغلون بآلات ميكانيكية» وثانيهاء المعرضون لأحد الأمراض المهنية الواردة ف ي الج دول 
رقم ١‏ الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية. 

ففي احتمال وقوع حادث بسبب الآلة أو التعرض - بحكم العمل الزراعي- لأحد الأمراض المهنية 
المجدولة!*) ما يُبرّر إخضاع العامل الزراعي لأحكام هذا التأمين. 

ولا تثير الحالة الثانية أيْ جدلء إذ تنطبق على من يصاب بمرض مهني وارد في الج دولء أم ا 
بالنسبة إلى الحالة الأولى فالنص غامضء بحيث فتح الباب أمام الاجتهاد الفقهي» سنعرضه في السطور 


الاتية. 


يُقصد بمصطلح "الآلة الميكانيكية” -الوارد في المادة -١4‏ تلك التي لا تعتمد على ق وةٍ بش .رية أو 
حيوانية» كالآلات التي تدار بالوقود أو بالمحركات!". 

ويزئ يعض الفقهاء: عدم ضرورة اشتراط أن يكون الحادث ناغْفاً عن حرغة الآلة الميكائيظية. إذ انا 
يجوز تجميد تطبيق المادة ١5‏ بهذا الشرطء فضلاً عن أن تطلب هذا الشرط لا يتفق وتعريف إصد ابة 
العمل؛ إذ يمكن -وفقاً لهذا التعريف- أن يقع الحادث بسبب يتعلق بالغمل من دون أن يقع ف بي أثد اء 
العمل: وفي هذا الاحتمال لا يَستلزم أن تكون الآلة سببا للحادث. وقد يقع الحادث نتيجة اعتداء عل ى 


' بينما نص القرار الوزاري رقم ١١54‏ تاريخ 1378/٠١/77‏ على تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل وتأمين الشيخوخة والعجٍ ز 
والوفاة على كل العمال المشتغلين بالزراعة لدى الدولة وفي القطاع العام اعتباراً م ن ١/١/15179ء‏ راج ع: ق انون التأميذ ات 
الاجتماعية الصادر بقانوت 957 لعام 5 وتعديلاته. أعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» هامش ص 58”. 

' الفقرة ١‏ من المادة ؟. 

' اجتهاد المؤسسة رقم 5175/4 ص تاريخ 53/١٠/15748ء‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق؛ ص 777. 

حدّد القرار رقم 578 تاريخ ٠٠١7/5/7‏ الأعمال التي ينجم عنها أمراض مهنية في كل من الأعمال الزراعية؛ وف ي الأعم ال 
غير الزراعية التي تمارس في المشروعات الزراعية الكبيرة [البندان أولاً وثانياً من المادة ١‏ من القرار]. كما رتب القرار التزام ١‏ 
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في الأعمال الزراعية المذكورة في المادة الأولى من القرار بتوفير الفحوص الطبية الدورية 
لهؤلاء العمال كل ثلاثة أشهر. [المادة الثانية من القرار]. 3 رآر منس ورف يي الجرد دة آلرس ميةء الع ند > لع أم كد ء كن 
ص 154. 


1 اصتحى سلوم» مرجع سابق» ص ١22؟.‏ 
12 


العامل في أثناء عمله على الآلة» فلا يكون للآلة دور في وقوع الحادث. كما أن عم ل العام ل ة د 
يستدعي منه العمل في بعض الأحيان من دون استخدام الآلة» كأن يوقف المحرك لإزالة الشوائبء فإذا 
ما أصيب بحادث أثناء ذلك عد - إن لم يكن بسبب العمل- حادثاً بسبب يتعلق بالعمل!". 

فوفق هذا الفقه» يقتصر الشرط الوارد في المادة ١4‏ على أن يكون العمل متعلقا بالآلة الميكانيكي َ. 
فلا يتطلب أن يكون الحادث ناشئا عنهاء أو حتى في وضعية الحركة. 

في حين يتشدد جانبُ آخر من الفقه في تفسير هذا الشرطء؛ بحيث يَتطلب أن تكون الإصابة نتيج اة 
حادث متعلق بحركات الآلة الميكانيكية» أو أن يقع أثناء استخدام العامل لهذه الآلة!"). ويؤيّد ذلك التشدد 
أنّ احتمال خطر الآلة في العمل الزراعي هو ما يُرّر الاستثناء الوارد في نص المادة .١5‏ 

أما فيما يتعلق بأعمال إصلاح الآلات الميكانيكية؛ من دون أن يكون العمل الأساسي للعام لى ه و 
استخدامٌ الآلة في النشاط الزراعيء فإنه يَخرّج عن نطاق تطبيق المادة .)(١9‏ 

وبناءً على ذلك؛: ينطبق وصف عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكدٍ ة عل ى الع املين عد ى 
الجرارات الزراعية: مما يعني تطبيق المادة ١5‏ وتطبيق الأحكام الخاصة بتأمين إصابة العمل عليهم. 
إلا أن الحكمّ يختلف في حال امتد نشاط الجرار إلى أعمال النقل: إذ يخرج بهذه الصفة عن كونه آل ة 
ميكانيكية يقتصير نشاطها على أعمال الزراعة» فيخضع هؤلاء العمال لقانون التأمينات الاجتماعية!*). 

بِيْدَ أن حّصر الاستفادة من تأمين إصابة العمل كال أى ده ذين الش رطين؛ اس تخدام الآلات 
الميكانيكية: أو التعرض لأحد الأمراض المهنية؛ كان تجنياً على بقية العم ال ال زراعيين؛ مم ن لا 
يدخلون ضمن هاتين الفئتن» فقد ظلوا من دون حماية من خطر إصابة العمل» إذ لا يْس تبعد احته .ال 
تعرضهم -لهاء مما يوجب إحاطتهم بالرغاية التأمينية أسوة بِمَنَ شدملتهم المادة 19 

فكثير من حوادث العمل لا تقل خطورة عن الحوادث التي تسَبْبها الآلة الميكانيكية» كالتعرض للدغ 
الحشرات السامةء أو السقوط من أعلى الشجرة في موسم القطاف7): أو ضربة الشمسء أو الحرائق7). 
الحرائق7). حتى إن الأحوال التي يقع فيها الحادث قد تكون ش ديدة الش به بح وادث العم ال غدٍ ر 
الزراعيين التي شملها القانون بتأمين إصابة العمل. 


' أحمد وليد سراج الذين» مرجع سابقء ص 7717. 
' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 7717. 
' صبحي سلوم» مرجع سابق؛ ص .57١0‏ 
اجتهاد المؤسسة رقم 454/4/ص 1 تاريخ ١١/15717/1ء‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص 7717. 
' فق عامل زراعي عينه بسبب وخزة دبور بينما كان يعمل في إحدى المناحل الخاصة في منطقة ريف دمشق عام 1554» يُنظر: 
يُنظر : سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق؛ ص 7ه. 
' كثيرا ما يندلع الحريق في مستودعات العلف بسبب عملية التخمر الطبيعية. للتوسع : د.عبد الرزاق الخطيب: الأدوات والأعمال 
الزراعية؛ مجلة العمال العرب. الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب:/ دمشقء العدد 775 لعام 38/8١ء‏ ص 44 وما بعدها. 
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ويّشتد انتقاد هذا الوضع إذا ما علمنا أن فئة العمال الزراعيين كانت إحدى تلك الفئات التي أوردها 
المشرحالذق النض_ على 'تفويضة الؤزارة حَق تقزير استقفاذة كل أوا يع الفتات: المستثناة من القانون 
من كل أو بعضن التأمينات الاجتماعية7). إلا أن الاستفادة من ميزة التفويض الت .ريعي ل م تتحقا ق 
بصورة كاملة؛ فقد كانت فئة العمال الزراعيين إحدى الفئات المستبعدة م ن نط اق تطبد ق اله رار 
الوزاري رقم ١45١‏ لعام 4١٠70؛‏ الذي استبعدء فضلاً عن ذلك؛ تأمينَ إصابة العمل(". 

فكان الأحرى بالسلطة التنفيذية المُّمثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- تلافياً لهذا الف .راغ 
التشريعي- أن تخضع العمال الزراعيين في القطاع الخاصضء وخصوصاً ممن لا ينطبق عل يهم أ د 
شرطئ المادة ١9‏ لأحكام تأمين إصابة العمل(". 


إلا أن هذا الفراغ التشريعي استمر حتى تاريخ صدور القانون رقم 55 لعام 7٠٠١5‏ الذي ذ ص 
على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية النافذ وتعديلاته على العمال الزراعيين في حال وُجد في 
المنشأة”) أربعة عمال على الأقل» وكانت العقود غير مُحدّدة المدة أو عقودا سنوية. أما أحكام 3 .أمين 
لصفات السسئل» فيُطبق على العمال الزراعيين جميعهمء أيّآ كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه: ومهما 
كان عددهم لدى صاحب العمل7). وبذلك أخضع هذا القانون العم ال ال زراعيين له انون التأميذ .ات 
الاجتماعية في حال توافر عدد أدنى من العمال في المنشأة» وكان العقد متمتعاً بقدر من الثباث؛ ك أن 
يون يو حك العذة أود.حقدا سذوياء أما بالنسبة إلئ تأمين إصابة العمل» فقد أصبحث أحكامه تلم ف 
على العمال الزراعيين جميعهم؛ سواء المشتغلين بآلات ميكانيكية أم غير ميكانيكية. 


' البند 4 من الفقرة ل من المادة ؟. 
' سنتتاول أحكام هذا القرارء بشكل مفصلء في المبحث الثالث حول تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بنص وزاري. ص 
200 
' اقترح بعض الفقهاء بداية متواضعة في تطبيق التأمينات الاجتماعية على العمال الزراعيين: يُتبع فيها أسلوب التدرج ف ي ع دد 
المستفيدين» حتى الوصول إلى التغطية التأمينية الكاملة لكل فئات الفلاحين. راجع في ذلك: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في 
التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص”437. كالبدء. - مثلاً- بتطبيق بعض التأمينات الاجتماعي .ة 
وحصرها ببعض الفئات؛ كمنح التعويضات في حالات الوفاة بسبب إصابة العمل الزراعيء ومن ثم منحه 1 ف ي ح الات الوذ أة 
الطبيمية: ثم الشيخوخة...ويتم الانتقال من:مرحلة إلى أخزئ وفق الخطة:الموضموعة والإمكانات المالية: يُنظر أي 1ه ه: يمان 
الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 555. 
قانون منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد ١‏ لعام ©١٠7؛ءص‏ ص .51١4-1١95‏ 
” يُحيل تعميمٌ المؤسسة التأمينية رقم 1١١6-'‏ ص تاريخ 3 هاي و كاين الوزارة رقم 5 1355١2-١‏ اريخ -9-1١‏ 
فيما يتعلق بتحديد المقصود بالمنشأة إلى الفقرة أ من المادة الأولى من اتفاقية تفتيش العمل الزراعي رقم ١١5‏ لعام ١539‏ 
المُصاذق عليها بتاريخ :19175-1-١5‏ "... أي منشآت أو أجزاء من منشآت تعمل بالزراعة وتربية الحيؤان بما في ذل ك إند .اج 
الماشية ورعايتها والغابات وزراعة البساتين والتجهيز الأولي للمنتجات الزراعية على يد العاملين في الأرض أو أي ش كل م ن 
أشكال النشاط الزراعي". 
' المادة 85 من القانون رقم 55 لعام .5٠١5‏ 
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فكان بالإمكان الاستفادة من ميزة التفويض التشريعي؛ الذي جاء مظلقا من ذون شروطهء وذلك ذف ي 
حال مارس الوزير هذا التفويض بشأن عمال الزراعة» إذ إن القانون رقم 55 لعام 7٠٠١‏ قد أخرجهم 
من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية - باستثناء تأمين إصابة العمل- في حال لم يتوافر شرطا 
الثبات أو العدد. 

وقد تبنى القانون المصري منهجا قريبا من منهج القانون السوري فيما يتعلق بالعمال ال زراعيين 
المتّسم بتدرجية المراحل؛ إذ لم يكن عمال الزراعة خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 517 لعام 
5 :, باستثناء تأمين إصابة العمل الذي كان يطبق - كما هي الحال في القانون السد وري- عد ى 
المشتغلين بالآلات الميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة في القانون. ثم صدر القرار 
الجمهوري رقم 4154 لعام ١97‏ ليعالج مسألة الفئات غير المشمولة» وذلك بِمَدْ نطاق الاستفادة م ن 
التأمينات الاجتماعية الأخرى؛ إذ نص على تطبيق أحكام تأمين إصابة العم ل وتأميذ .ات الش يخوخة 
وللعجر والوقاة على عيال الززاعة الداشين: إلا أده اشترط الأ تقل عمالتيم سندة عطيهم- ع إن ساجة 
أشهز. 

أما القانون الحالي - قانون التأمين الاجتماعي رقم 74 لعام ١9178‏ - فلم يي ورد حكم 1 خاص ١‏ 
بالعمال الزراعيين» وهو ما دفع الفقه إلى تفسير ذلك7') بخضوعهم لأحكامه وفق القواعد العام 3 أي 
بتوافر شرطي السن وانتظام علاقة العمل!"). 

أما بالنسبة إلى عمال الزراعة المؤقتين» فيخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل رة م 
لعام. 2114٠‏ ولأحكام تأمين إصابة العمل -استثناء '- في حال استُخدمث الآلاث الميكانيكدٍ .ة: أو 
إمكان التعرض لأحد الأمراض المهنية!). 

وبالنتيجة؛ يَخضع عمال الزراعة الدائمين خضوعا كاملا للتأمينات الاجتماعية؛ أم ا ع ن عم ال 
الزراعة المؤقتين: فتطبق عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل ١١١‏ لعام ١18٠‏ ال ذي ل م 
ينص على تأمين إصابة العمل. 


' د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابق» ص 1 
' الفقرة ” من المادة ”. راجع: اجتهادات محكمة النقض المصرية:ء أحكام النقض العمالد .ة والمدندٍ .ة والجنائد .3 ذ ي الدَ .أمين 
الاجتماعيء إعداد : محمد فهيم أمينء دار الثقافة العربية للطباعة/ القاهرة,» 15117. هامش ص .٠١‏ 
' نقفض مصري رقم 55 لسنة "١‏ ق جلسة 2»1554/17/1١7‏ مذكور في: موسوعة قضاء النقض العم اليء مجموع .ة المب .ادئ 
العمالية ألتي قررتها محكمة النقض المصرية خلال 5 عام [الأعوام ]١985-155١‏ في منازعات العمل ونظم العاملين بالقط اع 
العام والتأمينات الاجتماعية. إعداد: سعيد أحتمد شنطةء 'منشأة المعارف/ الإسكندرية؛ د. تء ص ٠١‏ ؛ وراجع أيضنا: د.السيد محمد 
عمرآن؛ مرجع سابق» ص .١75‏ 
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إلا أن هذا القانون الأخير لم يستبعد تطبيق تأمين إصابة العمل بشكل نهائي؛ فة د أج از ل رئيس 
الجمهورية» بقرار منه؛ إضافة تأمينات اجتماعية لم ترد في القانون؛ ولمّا يصدر ه ذا اله .رار حدّ ى 


تاريخه(!. 


ولم يحذ المشرع المصرئ حنو المشرع السوريئ في تطبيق أحكام تأمين إصَابَة العمل عل .ى:ه:بذه 
الفئة من دون تطلب شرط متعلق بمدة العقد. ومن ثم لا يُطبق هذا التأمين بالنسبة إلى العمال المؤقتين 
إلا على من يشتغل بآلة ميكانيكية» أو كان معرضا للإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول. 

أما.وفق القانون الفرنسيء فوضعٌ العمال. الزراعيين مختد .ف تمام. أء إذ يتمد .ع نظ ام الض. .مان 
الاجتماعي المتعلق بهذه الفئة باستقلال واسع منذ زمن طويل!". 

إلا أنّ هذه الميزة لم تظهر فجأة؛ فقد مر القانون الفرنسي بمراحل كثيرة إلى أن وصل إلى مرحل .ة 
الاستقلال القانوني للقطاع الزراعي: وهي متزاحل لا تختلف كثيراً عن النزاحل التي مر بها كل هّن 
القانونين السوري والمصريء إلا أنها كانت سابقة عليها من حيث البدء وبوتيرة أسرع. 

فقد بدأ تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل بموجب قانون ١‏ حزيران لعام ١815‏ الذي مَدٌ تطبوي ق 
قانون 4 نيسان لعام ١1838‏ إلى حوادث العمل الزراعي الواقعة بسبب استخدام آلات ميكانيكية. وقد قيّد 
الاجتهاد القضائي الفرنسي آنذاك تطبيق هذا القانون؛ فليس للعامل المصاب حق المطالبة بتعويض عن 
حادث العمل في حال وقع هذا الحادث أثناء توقف محرك الآلة الميكانيكية» مما يعني حص ر نط اق 
التطبيق بالأخطار الناجمة عن عمل هذه الآلة(). 


' المادة 7: 'يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاق ويجوز أن تسري عد ى 
المؤمن عليهم بعض أنوا ع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قأنون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رق م 5/ لء أم51١‏ 
وذلك الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية: بناءً على عرض وزير التأمينات”. 
' يرِدُ مبدأ استقلال الضمان الاجتماعي الزراعي عن الضمان الاجتماعي العام من خلال نص المادة 55© 111-2 .آ من ق انون 
الضمان الاجتماعي العام على استمرار خضوع أصحاب المهن الزراعية والمتعلقة بالغابات لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بهم. 

"قع 7غ لأوع10 أء وع[امم عه كدماووع]ممم د5ع1 أعساعة اماد كنات[ ع0 أصمأاناكث؟ عتساعغ؟ بات معقتتسباه5 لمعاوع !1" 
بالإضافة إلى أن الأحكام المتعلقة بإصابة العمل في المهن الزراعية تختلف عن تلك المتعلقة بالمهن غير الزراعية. 
[المادة 55© 12-1 4]]. 
وعلى الرغم من اختلاف الفئات المنتمية إلى القطاع الزراعي من عمال وأصحاب أعمال ومستثمرين فإن بينها مصالحٌ مش تركة 
وتشابة في شروط الحياة وأخطارٌ خاصة تتعرض لها أثناء القيام بالنشاط الزراعي. 

4 م أأء.م0 .علواعه5 غأسسعءغذ5 12 عل غأم؟نآ :وعبوعد[-صدع1 .12112211501016 .ا 

' محكمة استثناف كانء 5 تموز 1307. د اللوز الدوري للاجتهادات 1١501٠‏ -1517. يُنظر: د. فرذ أن ب اليء مرج ع سم ابق» 
ص 38. فقد اشترط الاجتهاد القضائي الفرنسي آنذاك أن يستخدمّ المصاب الآلة مباشرة: وأن يقع الحادث بسبب المحرك والأجزاء 
المتحركة من الآلة. 
نارم قناز هآ ,418.م ,524 ؟5م ,/١ا1‏ .هلالظ :97 .6 .60 ,/1ا1 ,61 .60.52.ل :1961 لمحم 16 بعم5.وكة © 
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وهو ما أوجب صدور قانون ١7‏ نيسان لعام ١105‏ مُلغيا شرط وقوع حادث العمل الزراعي بسبب 
استخدام الآلة الميكانيكية» تلاه قانون ١5‏ تموز لعام ١1١4‏ الذي مد نطاق التطبيق إل ى اسم تثمارات 
الغابات: ا فقانوّن +" تيان لغام .74757 الذي أمَدُ تطبيق قانون 1/844 إلى وان العمل كلها المنتغلق انة 
بالزراعة!''» وقانون ١5‏ تشرين الأول لعام »١415‏ الذي أدخل مفهومّ الأمراض المهنية ضمن نط اق 
تأمين إصابة العمل(). 

وقد كان تعويضات إصابات العمل التي تقع للعمال الزراعيين على عاتق صاحب العم للء؛ وذل ك 
حتى صدور قانون 75 نيسان لعام ؟271917. 

وحالياء يتناول القسمٌ السابع من القانون الزراعي الفرنسي نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع 
الزراعي - لفئتي العمال وغير العمال-: بينما يتناول القسمٌ الخ امس مذ + أحك ام ح وادث العم ل 
والأمراض المهنية الخاصة بهم!'). 

وبموجب هذا النظام الخاض؛ يَستفيد من التأمينات الاجتماعية: ومن ثَمٌه من تأمين إصابة الع لى؛ 
العاملون في الاستثمار الزراغيء أو في المنشآت التي تمارس أعمالاً زراعية» أو تدخل ذه ي نط اق 


الإنتاج الحيواني أو النباتي(. 
ويُطبّق هذا النظام أيضا على كل من العمال المتدربين الزراعيين وعمال المنازل التابعين للمستثمر 
الزراعي0". 


ويقترح الفقه السوري-ونساند هذا الاقتراح- إنشاء موّسسة مسثقلة للضمان الاجتماعي الزراع 02 
وذلك كخطوةٍ على طريق قيام نظام ضمان اجتماعي خاص بالقطاع الزراعي أسوة بالنظام الفرنسي7". 


الفرنسي7"). 


-1807 مكتقجعصه]ا ععدة لناومكتسز هآ تصدالة2 .1 عامم ,.ووء “2 ,110 ,1 ,1931 .طط2 :1930 .للنسز 16 بن وموت ١‏ 
أأء.م0 .1118 تعطموج هروط .1967 
.34 مأك.م0 يعلندكه5 غأسهة5 ها عل أزه:2 :زمعناوعد[-ممع1 .10101 ]متام * 


15 تلعدصة. ماع صصمتذوع1 مدع نوك لاز .مقع 1016م دعمصصمورعم 5ع[ 3 
المواد: 5)ع 751-1 1 ,5 4ع 7751-1 .722-31,1 .1 المتعلقة بنطاق التطبيق؛ والمواد: 


5ه 751-74 2 ,و اع 751-19 .1 ,751-13 .1آ المتعلقة بالاشتراكات. 

23 ممأاع.م0 .اأعطء 111 .111ن81 5 
' المادة مدنا © 1722-20 
" سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 4345. وتأخذ بعض 
بعض الدول بمبدأ استقلالية نظام الضمان الاجتماعي للقطاع الزراعيء فعلى سبيل المثال» صدر ع ام ١3854‏ ف ي الجمهوردٍ 3 
التركية نظام للضمان الاجتماعي خاص بالعاملين في قطاع الزراعة»ء مَنح هذه الفئة الحماية كسواهم من العاملين. راجع: ‏ .راهيم 
قويدر: دراسات في أنظمة الضمان الاجتماعي. إدارة الترجمة العلمية والطباعة والنشرء المكتبة الأكاديمدٍ 3/ ال دقي»1597:ء.ص 
.١‏ وللتوسع حول الاتجاهات في مد الحماية التأمينية لعمال الزراعة؛ راجع: صبري سعيد: توسيع نطاق سريان أنظمة التأمينات 
الاجتماعية في الدول العربية. منشورات منظمة العمل العربية؛ د. م.ن ١53/8‏ ص ص ؟”١١-١١1,.‏ 
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المطلب الثاني- القائمون بالأعمال العرضية المؤقتة 
060351015 فناتناعلانة1:3) وع.] 
تناولت المادة ١4‏ من القانون السوري فئة القائمين بالأعمال العرضية المؤقتة باستثناء خ .اصء إذ 
أشملتهم بأحكام تأمين إصابة العمل: وذلك مراعاة لطبيعة الأعمال التي يقومون بها. وهو حك مع امّ 
يشمل كل الصور التي تنضوي ضمن تلك الأعمال» وإن خصّت المادة بعضها بذكرها صراحة. 
وعلى ذلكء: سنتناول دراسة موضوع هذا المطلب في فرعيّن؛ يبحث الأول في الوض عع اله انوني 
للقائمين بالأعمال العرضية المؤقتة» بينما يتناول الفرع الثاني صور هذه الأعمال. 


الفرع الأول- الوضع القانوني للقائمين بالأعمال العرضية المؤقتة 

وله هم اتكتود مذة عفد العمل عونا بالأنان. «الستقزان التصول :عن أجز التسنة "لال الغاف. ال؛ 
وفو ما الاازوفرة عقذ العمل المؤقت. إلا أن .حظورة. هذا العقد الأخير لااتقتصر على عدم الام أتقراز 
بالنسبة إلى نشاط العامل المهني فحسبء وإنما تتناول إسنات أصحاب الأعمال أعمالاً خطرة للعامل ذي 
العقد المؤقت؛: وغالباء من.نون تقريبة» أو .حتى إغلامة بأخطار هذه الأعمال. 

إذ تلجأ المنشآت إلى العمال العرضيين المؤقتين بهدف توفير احتياطي من اليد العاملة؛ تد يح له | 
السرعة في مواجهة متطلبات السوق من دون أن تضطر إلى تحمل نفقات كبيرة لمواجهة حالات ذروة 
الطلب على الإنتاج!'). 

وتتمئل خطورة العمل المؤقت في اضطرار العمال- بغية الحصول على فرصة العمل- إلى قدٍ وَل 
وحنل سك روط كمقر كك كلتم سطازير” انذلان# لديف . 

وهو ما جعل أغلب قوانين التأمينات الاجتماعية تتينى الموقف ذاته؛ أيْ وجوب إخضاع هذه الفئة 
لأحكام تأمين إصابة العمل؛ وإنْ اختلفت هذه القوانين في مسألة إخضاعهم أو عدم إخضاعهم للتأمينات 
الاجتماعية الأخرى. 


' العمل في المنزل» منشورات مكتب العمل الدوليء التقزير الخامس لمؤتمر العمل اذ ذولي ل دورة /١995/87‏ جني ف:1530: 
من 3 


اناعقعع صمل 5أ35ماله"م مملغمعاكخ ,معمدعم معتقلدد دعل غأصمد هآ تعتغلة/ا .1148101-11 1118اعام * 
.22 م.1999 بعغل يدع لماءه5 كدسمولة1آ 


وتُحظر المادة 0.6817 4154-1 .1امن قانون العمل الفرنسي إبرامٌ عقد عمل مُحْد المدة للقيام بأغمال ذات خطورةٍ خاضة:؛ ند كد 
بجدول؛ وتتطلب رقابة طبية مشددة. 
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فيُخضع القانون الفرنسي العمال المؤقتين إخضاعاً كاملا لقانون التأمينات الاجتماعية!'). وقد ح ذا 
حذوه القاثون اللبناتي؛ الذي أخضع كل العمال- اللبنانيين: ال دائمين. م نهم والم .ؤقتين والمومد ميين: 
للتأمينات الاجتماعية(). 

أما وفق القانون المصريء فعلى الرغم من عدم خضوع هذه الفئة لقانون العملء فقد تم إخضه اعها 
- استثناءً - لقانون التأمينات الاجتماعية؛ إذ استثنيت من شرط الانتظام؛ وهو حك م يتد .أول عم .ال 
المقاولات وعمال الشحن والتفريغء بِيْد أنه لا يشمل الموسميين؛ وذلك بصراحة النص7". 

إلا أن هذا الخضوع ليس كاملاً وإنما جزئيء إذ ينحصر في تأمينات العجزء الوذ اة: الش يخوخة: 
وإصابة العمل؛ من دون تأمينيئ المرض والبطالة!). 

أما القانئون السوريء فقد استثنى فئة العمال العرضيين المؤقتين من أحكام الفصل المتعلق بأحك ام 
عقد العمل الفردي في قانون العمل7). أما فيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية» فخضوعهم أح ادي 
يقتصر على أحكام تأمين إصابة العمل؛ إذ تنص المادة ١4‏ على تطبيق أحكام الفصل المتعلق بد .أمين 
إصابة العمل على هذه الفئة التي استثنيت من قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المادة الثائي .ة مد .ه. 
وقد أوردت تلك المادة - على سبيل المثال- بعضَّ صور الأعمال العرضية المؤقتة؛ عمال المقاولات: 
عمال التراحيل: العمال الموسميين» وعمال الشحن والتفريغ. 

إلا أن معايير الاستثناء وفق قانون العمل السوري - كما ذكرنا سابقاً- تختلف عنها وف ق 3 انون 
التأمينات الاجتماعية؛ إذ لا يُعتدُ بمعيار العرضية وإنما بتوقيت العمل. فلا يستلزم 3 انون التأميذ .ات 
الاجتماعية - ليتم الاستثناء- ألا يكون العمل الممارس من قبل العامل داخلاً في نشاط صاحب العم ل 
المعتاد- كما هي الحال في قانون العمل السوري-. فالمقصود بالأعمال العرضية المؤقتة التي تخضع 


' لم تَحَدَّد المادة 311-2055 .1 شكلاً أو طبيعة ضعينة للعقد: 

.تارمت عتاعا عل. ...ع كناأقم ,1011 هن 5014 عتنان داعننن" 
ولا يُستثتى العمال المؤقتون أو الموسميون من قانون العمل الفرنسي استثناءً كلياء إذ ظلت بعض أحكامه مطبقة عليهم. 
' الفقرة ١‏ من المادة 5. 
" الققرة ب من المادة 7. وينظر: د.محمد حسين منصور: قائنون التأمين الاجتماعي» مرجع سابق» ص .١5١‏ 
المادة 1١‏ : 'تسري أحكام هذا الباب - تأمين البطالة- على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية: 
4- العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة» وعلى الأخص. عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال اله حن 
والتفريغ'. 
' المادة فق. 
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- استثناء- لأحكام تأمين إصابة العمل - وإِن كان هذا المصطلح يوحي بخلاف ذلك- هي تلك الدّ ي 
تتوافر فيها صفةٌ التوقيت؛ وإن انتفت صفة العرضية. 

وهو ما حث بعض الفقهاء-ونؤيدهم- على نقد المصطلح المستخدم من قبل المشرع السوريء ذلك 
أن المُقصود بالغمل العرضي وفق قانون التأمينات: الاجتماعية هو العمل المؤقت بمدةٍ زمنية مح كدق 
فمن الأفضل استخدام مصطلح العمال المؤقتين لتلافي أي لبس(". 

والعبرة في تطبيق هذا الانتثناء تنحصر في طبيعة العمل الذي يقوم.به العامل ومدته في آن واحذ. 
وعلى ذلكء فاستخدامٌ العامل لمدةٍ مؤقتة في أعمال لا تَعدُ عرضية مؤقتة بطبيعتها يُخرجه عن تطبوٍ ق 
الاستثناء» وكذلك الحال بالنسبة إلى استخدامه بشكل دائم للقيام بمجموعة من الأعمال العرضية المؤقتة 
في أوقات متعاقبة أو متداخلة. فلا بد-إذن- من أن يتعلق الاستخدام بعمل عرضي مؤقت بطبيعته» وأن 
يكوق لأقناطظ اللماطل «لفتسسر] اظلى هذا الافمل قل حتى لوق اننا 

إلا أن معيار التوقيت لا يرتبط بمدةٍ مُحدّدة سلفاً. وبناً على ذلك؛ فالأعمال العرضية المؤقتة -وفق 
قانون التأمينات الاجتماعية- هي الأعمال التي لا يُتوقع استمرارهاء ويمكن تحديد موعد انتهائها مُقدّما 
ولو بصورة تقريبية!". 

ولتمييز العمل ذي الضفة الدآئمة عن العمل العرضي المؤقت تراعى طبيعة العمل في المنشأة ككل 
لا طبيعة العمل الذي يمارسه العمال فقطء فق يَفرض الوضع الاقتصادي للمنشأة أو طبيء: ة تش اطها 
توافر صورتئ العمل فيها؛ ففي مجال إنتاج السكرء تضم المنشأة معملاً للسكر ومعملاً آخر لتكردٍ .ره 
فالنشاط الأول مؤقت مرتبط بموسم المادة الخام التي تستخرج منها مادة السكرء أي الشمندر السكريء 
بينما يستمر نشاط معمل التكرير طول السنة7"). 


الفرع الثاني - صور الأعمال العرضية المؤقتة 


' د.محمد حلمي مراد؛ مرجع سابق» ص 8 ا, 

: اجتهاد المؤسسة رقم ا 1 / ص تاريخ اا مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص تلحنا ؛ولدى: أحى ذ 
وليد سراج الدين؛ مرجع سابق» ص ان" 

اجتهاد محكمة النقضص السورية بتاريخ ار وكذلك اجتهاد المؤسسة رقم 4 /ا ص تاريخ لون دق مذكورة 
لدى: أحَمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص ؟7؟. 


' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق؛ ص ؟777. 
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لقد تناولت المادة ١4‏ من القانون السوري بعض صور الأعمال العرضية المؤقد .ة عد ى سه بيل 
المثال» ولم يُقصد بذلك النص حصير تلك الصورء وإنما تفادي الخلاف الاجتهادي < ول تكييفه ](". 
وسنتناول على التوالي صور هذه الأعمال. 


أولاً- المقاولات 

وردت صورة هذا النشاط ضمن الأعمال العرضية المؤقتة التي نصت عليها المادة ١4‏ من القانون 
السوري(". أما المشرع المصريء فقد استثنى عمال المقاولات من أحكام الفقرة ب من المادة الثاني .ة؛ 
التي تناوات شرطي الخضوع للتأمينات الاجتماعية: السن والانتظام؛ إذ ل م يَتطل ب 3 وافر شه رط 
الانتظام7". وعلى ذلك؛ يَخضع عمال المقاولات لقانون التأمينات الاجتماعية المصريء سد واء كاذ ات 
علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أم مؤقتة9). 

إلا أن دائرة الاستثناء وفق القانون المصري أضيق منها في القانون السوريء إذ يقتصد ر اسم تثناءً 
عمال المقاولات في القانون المصري على تأميني البطالة والمرض: بينما لا يُطبّق اله انون الس .وري 
على هذه الفئة سوى تأمين إصابة العمل. 

وتفادياً للخلط؛ فقد حدّد القرار الوزاري المصري رقم 74 لعام ١171‏ المقصود بعمال المقاولات - 
بصدد تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية- بمن ترتبط عقودُ عملهم بإحدى عملياث الم اولات؛ 
وذلك أَيَّآً كانت مدة العملية(*). 

فالمقصودٌُ من شرط التوقيت - كما أسلفنا- عدم الديمومة. وعلى ذلك؛ فعقد المقاولة ال ذي يَعهِ د 
بموجبه صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من الأعمال أو بقسم منهاء كأعمال العتالة في منشأةٍ تتميز 
أعمالها بصفة الدوام؛ فإنه يُعَدُ عقد مقاولة على عمل دائم لا على عمل عرضي مؤقت. مم ١‏ يوج ب 
عاق البقوق للسققواة بون ملاس لال ساسو لل الأاسلى قي الحقوق العمالية كلهاء وك ا مه 


! اجتهاد المؤسسة رقم 4٠7/4‏ ص 1 تاريخ 15548/1/917ء مذكور لدى: أحمد وليذ سراج الذينء مرجع سابق: ص 754. 

' تناول القرار الوزاري السوري رقم 528 تاريخ ١115/4/15‏ أعمال المقاولات: فتُطبق - بموجبه- أحكامٌ تأمين إصابة العم ل 
على عمال مقاولات الحمل والعتالة المبرمة مع إدارات ومؤسسات الدولة ومنشآت وشركات القطاع العام. راجع: قانون التأميذ .ات 
الاجتماعية الصادر بقانون 5١‏ لعام ١555‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابقء» هامش ص 518. 

" تناول القرار الوزاري المصري رقم 4" لسنة ١58+‏ -على سبيل المثال- الأعمال التي تَعْدُ من أعم ال المة اولاتث. يُنظ .ر: 
د.منير ألدكميء مرجع سابقء ص 5,8. 

*نقض مصري رقم 77 لسنة 5١‏ ق جلسة ١595-5-8‏ س 45 ج7 ص 5دا. 


* صبحي سلوم: مرجع سابق» ص 35١‏ ؟,. 
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الاشتراك عن عمال هذه الصورة من المقاولات في التأمينات الاجتماعية: وفقاً لما يَخضد .ع ل +ايقق به 
العمال الدائمين!). ْ 

وقد لا ترد مدة العمل صراحة في العقد مما يَستلزم الرجوع إلى طبيعة هذا العم ل» ذف إن أمك ن 
ديق :موحد انتهائه سلفاً كان العقد لمدةٍ محدّدة» كما هي الحال بالنسبة إلى تشييد دار للسكن أو مكافحة 
آفة زراعية في موسم معين. أما عن المشروعات الضخمة من مثل إنشاء قرية نموذجية» تأسيس شبكة 
مائية» أو إنشاء تدفئة مركزية في مدينة ماء فلا يمكن تحديد موعد انتهاء هذه الأعمال سد لفا. وعد ى 
ذلك: يُعَدُ العقد مُبرماً لمدةٍ غير معينة» وإن كانت طبيعة العمل مؤقتة!"). 

وبسبب الطبيعة الخاصة لأعمال المقاولات» فقد استتبع إخضاعها لقانون التأمينات الاجتماعدي ة - 
سواء كان كليا أم.جزثيا- إفَرَادَ نضصوصس.خاصة تثلاغم وهذه الطبيعة»-.وتلك كقواء د.حس.اب أج ر 
الاشتراك27. ش 

ونظراً إلى الأخطار المهنية التي يتعرض لها عمال المقاولات؛ يُفترض أن تختلف نسب الاش تراك 
في تأمين إصابة العمل لدى المؤسسة التأمينية عن النسبة العامة المُحدّدة للفئات العمالية الأذ رىء إلا 
أن القانؤن السوري لم يُخصنّص نسبة اشترلك معينةء فتطبق النسبة العائة: 4996). 
ثأنيا- الأعمال الموسمية 

وردت فئَةٌ العمال الموسميين. ضمن صور الأعمال العرضية المؤقتة التي ذكرتها الم. اذة 9١م‏ أن 
القانون السوري على سبيل المثال. وعلى ذلك؛: تخضع هذه الفئة المس تثناة م ن ق انون التأميذ .ات 
الاجتماعية السوري لأحكام تأمين إصابة العمل فقط/". 

أما وفق القانون المصريء فتخضع هذه الفئة -بتطبيق القاعدة العامة - لقانون العم لل. وبتَ وافر 
شرط السن وأحد شرطئ الانتظام - إذ إن العمل الذي تمارسه هذه الفئة داخل بطبيعد .ه ف ي نش اط 


' كتاب الوزارة السورية رقم ع /؟5/١٠58١١‏ تاريخ ١٠5/7/-2137ء‏ المعتمد من قبل المؤسسة التأميند ة بكتابي ارق ح (١554/4‏ 
ص 1 تاريخ 0 لاحي مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص وما بعدها. وفي المعذ ى ذاد 4: نه ضص 
مصري رقم 7١1١‏ لسنة 45 ق جلسة 1581-١5-14‏ قاعدة رقم 781+ مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواع. < القانوند .ة الدّ ي 
قررتهأ محكمة النفض المصرية؛ الإصدار المدنيء ملحق رقم ""ء مرجع سابق» ص 2 
' يُنظر نقض سوري رقم 554 تاريخ ١554/7/98‏ مجلة القانون لعام ١5554‏ ص 07؟". 
" تم البحث في هذا الموضوع لدى تناول موضوع الاشتراك في تأمين إصابة العمل» راجع ص 5 وما بعدها من هذه الأطروحة. 
١553-4-8‏ نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل عن مقاولات الحمل والعتالة المبرمة مع إدارات ومؤسسات الدولة ومنشآت 
وشركات القطاع العام ب . 905 من أجور اليد العاملة. 
' يُنظر نقض سوري رقم 7457 أساس عمالي 55 تاريخ ١٠/19171/5»ء‏ مذكور في: قانون التأمينات الاجتماعية الص ادر بة انون 
5 لعام ١5‏ وتعديلاته. إعداد: محمد الحكم جركو؛ مرجع سابق» ص ١١ه.‏ 
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صاحب العمل-»؛ وإن استغرق أقل من ستة أشهرء تَخضع هذه الفئة خضوعاً كلياً له انون التأميذ .ات 
الاجتماعية(!). 

فتوقيت العمل الموسمي يرتبط - كما تدل التسمية - بالأحوال الطبيعية أو بأوضاع العمل التي لا 
يمكن الإحاطة بها سلفاً وما شابّهها من الأمور التي تفرض حكمها على العامل وصاحب الغمل. وعلى 
ذلك: فليس للعمل الموسمي ضابط زمني معين؛ سواء بالنسبة إلى موعد ابتدائه أم موع د انتهاذ .*7"). 
فللأحوال الطبيعية كفصول السنة أو عوامل الجو دور في تحديد هاتيْن النقطتيْن الزمنيتين. 

وللعمل الموسمي ركنان يُميّزانه عن العمل الدائم» فالمواد الأولية التي يقوم عليها العمل لا تد .وافر 
إلا خلال مدةٍ زمنية معينة من السنة» فضلاً عن استحالة القيام بهذا العمل خارجّ هذه المدة لأسباب فنية 
أو طبيعية!». ْ 

إلا أن المنشأة قد تضم عمالاً دائمين إلى جانب العمال القائمين بالأعمال الموسمية7). وقد يتك رر 
العمل الموسمي بصورة دورية أو شبه دورية؛ كما هي الحال بالنسبة إلى العمل في معام ل السد كرء 
معاصر الزيتون؛ المحالج؛ ومعامل الجليد» أما إذا استمر هذا العمل طول فص ول الس نة ف ال يُعَ دُ 
000 

ويّعدُ النشاط المتعلق بفرز وترتيب الخضار والفواكه خلال مدةٍ معينة عملاً موسمياء وذل ك وذ ق 
القرار الوزاري السوري رقم 55١‏ بتاريخ ,3٠٠١7- 5-1١4‏ الذي حَدّد المدة الزمند ة الدّ ي يج ري 
خلالها من هذا النشاط - من 5/١‏ حتى ٠١/5٠١‏ من العام-» ويُستثنى من ذلك: العمال الذين يُعَدُ عملهم 
في المنشأة دائما بطبيعته» أو تتجاوز مدة عملهم المدة المحدّدة وفق هذا القرار. ويُشترك عن العم .ال 
الموسميين القائمين بهذه الصورة من العمل بتأمين إصابة العمل بنسبة © 96 من الأجر("). 


' راجع الفقرة ب من المادة ؟. وأيضا: اجتهادات محكمة النفض المصرية: أحكام النقض العمالية والمدنية والجناثية ف ي الدَ .أمين 
الاجتماعي» إعداد : محمد فهيم أمين» مرجع سابق» هامش ص 3. 
وتَصرَف 'الفقزة له .امن المادة ١‏ امن قانون الل التصري رقم 77 العام 77 العمل المومتمي بأنه:الخمل الذي يتماف بي مَواس ام 
دورية متعارف عليها. 
' اجتهاد الوزارة رقم د/77/7١٠‏ تاريخ 130/1/517» مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص 7157. 
” أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص 775. 
اجتهاد الوزارة رقم ع 5١77/7/‏ تاريخ 1518/4/17ء مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 189. 
' صبحي سلوم: مرجع سابق: ص 5185. 
' المادة ؟ من القرارء منشور في الجريدة الرسمية: العدد 77 لعام .7٠١‏ ص .١١١5‏ أما العمال غير الزراعيين القائمين به ذا 
التملء :فقذ كدت نسبة اشتراكهم ب .. “967 امن الأجزَ؟! 
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إلا أن نشاط المنشأة ة قد يمتد إلى إنتاج أكثر من نوع واحدء كاستخراج السكر من الشمندر» الزيت 
من بذر القطن؛ وصنع المواد النشوية؛ أي إنها تقوم بعدة أعمال موسمية» فلا تَعدُ طبيعة عمله 1؛ ذه ي 
هذه الحالة» من الأعمال الموسمية. ش 

فالأصل أن لكل نوع من الإنتاج صفة العمل الموسميء إلا أن قيام المنشأة بأكثر من عمل موسمي 
ينفي طابع العمل الموسميء وذلك لاختلاف المواد الأولية من جهةء ولاختلاف مواسم العمل ب اختلاف 
نوعية الإنتاج من جهة أخرى. وعلى ذلكء لا يُعدُ العمال القائمون بهذه الأعمال عمالاً موسميين؛ وإنما 
عمالاً يقومون بأعمال دائمة لدى المنشأة. فتجاوزٌ مدة العمل في المنشأة بمختلف أقسامها المدة الزمنية 
المتعارف عليها في العمل الموسمي:؛ كما أن انتقال العامل من عمل إلى آخ رخ لال الع ام الواح د 
يتناقض مع طابع العمل الموسمي!". 

وعلى الرغم من أن محكمة النقض السورية قد عَدّتَ أعمال المدارس من الأعمال الموسمية//؛ فإن 
الوزارة لم تَعْدّها كذلك: وذلك على أساس أن الأعمال الموسمية تفترض عدم وجود ضابط زمني معين 
لابتداء أو لانتهاء هذا العملء إذ تتحكم به الأحوال الطبيعية أو أوضاع العمل التي لا يمك ن معرفته ا 
سلفا”)» وهو ما لا يتوافر بالنسبة إلى أعمال المدارسء كونها قابلة للتحديد الزمني 

إلا أن الفقة السوري - ونؤيده في ذلك- يرى أن إمكان تحديد زمن ابتداء وانتهاء العمل الموسمي 
سلفاء كأن يستند إلى تقديرات صاحب العمل للأحوال الطبيعية» لا ينفي الصفة الموس مية ف ي ح ال 
توافرت شروط العمل الموسمي!*). فلصاحب المقهى الصيفي مثلا أن يُحدّد مدة زمنية لعم ل المقه ى 
بصورةٍ مسبقة:» بما ينسجم مع التوقعات الجوية» من دون أن يلغي ذلك التحديد الطابع الموسمي له ذا 
العمل(8). 
ثالثاً- أعمال التراحيل والشحن والتفريغ 

يُقصد بأعمال الشحن والتفريغ أعمال العتالة التي تتم بصورةٍ عرضية مؤقتة: كتحمدٍ لل أو تفرد خخ 
السفن أو مركبات الشحن من حمولتها. أما عن عمال التراحيل؛ فإن لم يَرذ تعريف قانوني خاص لهذه 
الفئة من العمال7) فلا خلاف في أنهم يقومون بأعمال مؤقتة حصرا. 


' اجتهاد الوزارة رقم د /؟/7٠‏ 4 تاريخ ٠0‏ 60اء مذكور لدى: صبحي سلوم: مرجع سابق» ص 555١‏ 

' راجع قرارها رقم ٠١78‏ الصادر بتاريخ ١٠/1958/5؛‏ مجلة القانون لعام .١553‏ ص 7ه. 

" كتاب الوزارة رقم د ٠١77/5/‏ تاريخ /155:/1/10. 

أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص 775. 

* صبحي سلوم» مرجع سابق» ص 00 

' وكمحاولة لترصد تعريفات لعمال التراحيل عثرنا على تعريف أوردته المادة الأولى من القرار رقم 55 لعام 1553ء المتعدل ق 

بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراضن المُعدية» إذ عرفت عامل التراحيل بأنه كل عامل ينتقل من موطدن .ه الأصم لمي للقدٍ ام 

بالأعمال الزراغية أو البنائية أو الحفر أو تطهير الترع أو إنشاء الجسور أو الطرق أو مقاوم .ة الآ ات الزراعدٍ 2 أو الأعم ال 

الصناعية أو التعدينية وما شابهها. [الوقائع المصريةء ١5‏ تشرين الثاني؛ سنة ١559‏ العدد ]1١‏ مذكور في: مجموعة تش ريعات 
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وبموجب المادة ١4‏ من القانون السوري تخضع الفئةٌ القائمة بأعمال التراحيل والشحن والتفرد .غ - 
المستثناة من قانون التأمينات الاجتماعية السوري- لأحكام تأمين إصابة العمل(). 

إلا أن أعمال الشحن والتفريغ ذات الطابع الدائم لا تندرج ضمن هذا الاستثناء. ومن ثم يُعَدُ العامل 
الذي يقوم بها خاضعا لهذا القائون خضوعاً كاملاً("). 

أما القانون المصريء فقد وسّع نطاق تطبيقه بالنسبة إلى هذه الفئة» إذ تم استثناؤها من شرط انتظام 
علاقة العمل!/؛ فتخضع للاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية كله -١‏ بد وافر الش .روط العام ة 
للخضوع لهذا القانون- إلا أنها مستثناة صراحة من أحكام تأمين البطالة؛). 


العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسين» مرجع سابق» ص 3". ويقترح أستاذنا الدكتور شواخ الأحمد تعريف عامل التراحيل بأنه 
العامل الذي يفوم بعمل مؤقت يتمثل في حمل منقولاتٍ معينة: كالأنفاض. الأتربة؛ وسواها من مكان إلى آخر. 
' تناول القرار الوزاري السوري رقم 578 الصادر بتاريخ ١573-4-75‏ عمال العتالة المبرم 3 م ع إدارات ومؤمس ات الدول 3 
ومنشآت وشركات القطاع العام صراحة من حيث إلزامية الاشتراك عنهم في تأمين إصابة العمل وتطبيق أحكام فصل تأمين إصه ابة 
العمل عليهم. راجع: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 57 لعام ١159‏ وتعديلاته. إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» 
هامش ص 58. 
' أحمد.وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 74٠‏ ؛ صبحي سلومء مرجع سابق.» ص 7517. 
' الفقرة ب من المادة .١‏ 
* الماذة :3١‏ 'تسري أحكام هذا الباب - تأمين البطالة- على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتد .ة: 
5 -...العمال الموسميين...". 
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المبحث الثالث 


تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بقرار وزاري 

أدى ارتباطٌ أهداف قانون التأمينات الاجتماعية بالواقع الاجتماعي إلى اقتصاره على ذك ر مب ادئ 
عامة لتنظيم العلاقات التأمينية» من دون وضع تفصيلات دقيقة بالحالات الواقعية» وهو ما استلزم منخ 
السلطة التنفيذية سلطات تسمح لها بإصدار قرارات ولوائح تَكمّل ما أغفل القانون ذكره عن قصد. 

ولذلك؛ فقد تناول قانون التأمينات الاجتماعية السوري التفويض التشريعي في الكثير من أحكامه؛ إذ 
متحت مواذه الساطة التنفزنية ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والغمل حق إصذار ‏ رارات لمعالج. .ة 
أمور تفصيلية على جانب كبير من الأهمية لم يتناولها القانون إما لضيق نصوصه عن اس تيعابهاء أو 
لتمتع السلطة التنفيذية بخبرةٍ عملية في تنظيم هذه الأمور. 

وعلى تعددٍ هذه الأمور التفصيلية تعددت صور التفويض التشريعي في هذا القانون7')؛ ولعل م ن 
أهمها التفويض التشريعي حول مَدٌ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية: إِذ يفوّض نص الف .رة م 
من المادة الثانية إلى الوزير إصدار قرارات - بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأميذ .ات 
الاجتماعية-: وذلك لتنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع فئات - حدّدتها الم ادة- بمِدٍ زات التأميد .ات 
الاجتماعية؛ كلها أو بعضها. 

وقذمون 3 تسن فقا التفويئن :لتقتو يسن كل سر أتقنس لمق مق اف ستكبهم»: أفرفة لمر نسائمب 
العمل الذين يعولهم فعلًء والأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل(". 


' كالفقرة ج من المادة الأولى المتعلقة بالشروط المهنية للإصابات القلبية والدماغية؛ المادة 7 ح ول زد ادة وتخذف يض نسم ابة 
الاشتراك في تأمين إصابة العملء المادة + حول التزام توفير وسائل الإسعاف الطبية في مكان العملء المادة 47 ح ول تحددٍ د 
الأوقات الدورية لإجراء الفحص الطبي للعمال المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية» المادة 5 حول تنظ يم إج راءات 
عرض النزاع على لجنة التحكيم الطبيء والمادة 45 حول قواعد وشروط إثبات وتقدير نسب العجز. 

' ورد لاعن عمال الزراعة والقائمون بالأعمال العرضية المؤقتة ضمن المادة الثانية المتعلقة بالتفويض التشريعي. وق د تناولذ ا 
الوضعٌ القانوني لهاتين الفئتين في المبحث السابق. راجع: المبحث الثاني حول تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بنص فق أنوني 
خاص. 

وتنص الفقرة ؛ من المادة ؟ من القانون البحريني على حكم ممائل؛ إذ تستثني من أحكام هذا القانون كلا من: خدم المنازلء أفزاد 
أسرة صاحب العمل [الففرة 3]. الأعمال المؤقتة التي لا تستغرق بطبيعتها أكثر من ثلاثة أشهر ولا تدخل بطبيعتها في نشاط م ن 
يستخدمونهم. [الفقرة .]٠١‏ وأجازت المادة» بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية» إخضاع كل أو بعض هذه الفئات. يُنظر: 
مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية» مرجع سابق.ء ص ؟؟7١.‏ ويُبين هذا القرار شروط وإجراءات الانتف اع م ن 
التأمين الاجتماعي وطريقة حساب الأجور والمزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات التي ينتفعون بهاء ويطبق هذا القانون عل ى 
مراحل تأخذ في الحساب حجم المنشأة ويتصدر ذلك بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. [راجع المادة " م ان الة انون 


البحريني]. 
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وبناءً على ذلك؛ لم يستثن المشرع السوري تلك الفئات استثناءً نهائيا من أحكامه؛ وإنما مَنحَ السلطة 
التنفيذية صلاحيّة تنظيم شروط وأوضاع انتفاعها بميزات التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها. 

وقد طَبّق هذا التفويض التشريعي بموجب القرار الوزاري رقم ١47١‏ لعام .5٠0٠4‏ إلا أن انتقادات 
كثيرة ترد على هذا القرارء ومن أهمها -فيما يتعلق بموضوع بحثنا- استثناؤه أحكامَ د .أمين إصد ابة 
العغل. ش 

بناءء على ما سبق؛ ستبحث الفئات الثلاث؛ التي تناولها التفويض التشريعي المُطبّق وفق القرار رقم 
0١‏ لعام ٠٠١5‏ في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: خدم المنازل ومن في حكمهم 

المطلب الثاني: عمال المنازل 

المطلب الثالث: أفراد أسزة ضاحب العمل المُعالين فغلاً 


المطلب الأول- خدم المنازل ومن في حكمهم 122315012 06 10(:65م122© 5©.آ 
كانت فئة خدم المنازل ومن في حكمهم. ضمن الفئات المستثناة من قانون التأميذ ات الاجتماعدٍ 3: 
وقلقة إلى أن صتن القراز الؤزاري رقم 11431 لغلم 19:86[ 3 كاوها ضمن.أشكانة..وللبحت فى. فده 
الفئة» سيُقسم المطلب إلى فرعيّنء يتناول الأول الطبيعة الخاصة لعمل خدم المنازل ومن في حكمع م؛ 
بينما يتناول الفرع الثاني الوضع القانوني لهذه الفئة. 


الفرع الأول-الطبيعة الخاصة لعمل خدم المنازل ومن في حكمهم 
للروابط بين خدم المنازل ومخدوميهم طبيعةٌ خاصة: لا تيح وضع ضوابط تشريعية تحكمهاء ومن 
نه فغالبا ما تنظمها القواعد المألوفة!'): وَللعُرّف السائة. وعلى كلك, ققد نيجت قوَائين العم ل عذا ى 
إقصاء هذه الفئة» إما كليا أو جزئياء من تطبيق أحكامها. 


' كامل محمد بدوي: المرجع في التشريعات العمالية الموحدة: عقد العمل الفردي وتأمين إصابات العمل. ج١ء‏ مكتبة دار الك .أليف/ 
القاهرة؛ د. ت» ص مه" 
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فقد استثنيت استثناءا كلياً من قانون العمل السوري7')» المصري(")» واللبناني7": حتى إنها مس تثناةً 
من قانون العمل الفرنسي7) استثناءا جزئيا(”). 

وتظهر أهمية موضوع خدم المنازل واستثناؤهم من تطبيق القانون من خلال الخلافات الدّ ي ته ع 
أمام القضاء فيما يتعلق بتكييف طبيعة عملهم7("). أيتدخل في نطاق تطبيق القانون أم يُستثنى منه؟ 

ففي حال وقع خلاف بين صاحب العمل والخادم حول تكييف علاقة العمل بينهماء وادعى الخ اذم 
ضبق انالك ظلتض ام منلمطة تعريقك هقه الغلاقةة راكل خانة أوتناعها' رمامناكيا قل زنك ىق لعل ام 
قاعدةٍ عامة مطلقة في هذا الموضوع الذي يتناول قطاعاً واسعاً م ن المجتم ع العام ل العرب يي" 
خسوصنا ين اننا الاقزال: على مققك قم لدو مق للعمقء قشل 32 إقانهة ةد متقصب. :+ 
لتشغيل الخدم - خصوصاً الأجانب منهم-. 


الفرع الثاني- الوضع القانوني لخدم المنازل ومن في حكمهم 
يختلف وضع خدم المنازل ومن في حكمهم في قوانين التأمينات الاجتماعية» فهم خاض عونء إم ا 
جزئياً أو كليا. 
فقد استثنى القانون السوري خدمَ المنازل ومن في حكمهم7"). إلا أن هذا الاستثناء لم يكن نهائياء إذ 
مُنحث السلطة التنفيذية - كما أسلفنا - صلاحيّة إخضاع هذه الفئة لبعض أو كل التأمينات الاجتماعي .ة. 
وتطبيقاً لذلك» فقد صدر القرار الوزاري رقم ١51١‏ لعام 277004 لينص على إمكان استفانتهم ‏ ن 


' المادة © : "لا تسري أحكام هذا القانئون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص". 
' الففرة ب من المادة 4 من قانون العمل رقم ؟١‏ لعام ٠٠١”‏ : 'لااتسري أحكام هذا القانون على :... ب- عمال الخدمة المنزلية 
ومن في حكمهم'. 
" المادة 7ا. وكذلك الحكم في أغلب قواتين العمل العربية: اليمن؛ السعودية: الإمارات» سلطنة عمان؛ الأردن؛ السودان. يُنظ ر: د. 
شواخ الأحمدء مرجع سابق» هامش ص .١1٠‏ 
* يُعرّف قانون العم ل الفرنسم ي خ دمّ المذ ازل ب أنهم العم ال المس تخدمين م ن قد ل أ خاص ف بي أعم ال منزلد .3. 
[المادة بحهة ©17221-1]. 1 
* المادة 8088© 17221-2. إذ تُطبّقَ على هذه الفئة كل من أحكام المواد: 

,لقم © 7214-1 آبوك 1153-1 مآبواء 1152-1 :آ,13142-1 ,3133-6 :آذ 13133-4 ,1.1226-1آ 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 45. 
" سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق»؛ ص .5٠‏ 
* تم استثاء فئة خدم المنازل ومن في حكمهم أيضاً من قانون رقم 775 لعام ١947‏ المطبق سابقاء يُنظر: سليمان الدوس: إص -ابة 
العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارنء مرجع سابقه ص 5 4. كما تم استثناء فنة خ دم المذ ازل م ن أله أنون 
السعودي. [البند د من الفقرة ١‏ من المادة © من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السعودية]. 
قرار منشور في الجريدة الرسميةء العدد ١‏ لعام ©١٠٠,؛:‏ ص ص "9ه١-154.‏ 
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هذه التأمينات؛: وذلك بالاشتراك فيها اختيارياً لا إلزاميا. فكان الطابع الاختياري للتأمين الذي جاء ب ه 
القرار أحد الانتقادات التي ترد عليه(). 

فضلاً عن أن التعليمات التنفيذية للقرار الوزاري كانت قد استثنت صراحة اس تفادة الفد ات الدّ ي 
أوردها القرار من أحكام تأمين إصابة العمل7). 

وفيما يتعلق بفئة خدم المنازل ومن في حكمهمء فإن القانون السوري يسم تخدم مصصد طلحي 'ذخ دم 
المنازل' و 'من في حكمهم'. ويُّميز الفقه بين هاتين الفئتين» فالخادم هو الذي يؤدي عملا ذا خاص. تيْن؛ 
تتعلق إحداهما بالطبيعة المادية للعمل المؤدّىء أما الأخرىء فتتعلق بمكان مزاولة العمل؛ وهو المنزل. 
فالخادم يؤدي عمله لشخص المخدوم أو أسرته: وعلى ذلك» لا يقوم بأعم ال ذات ط ابع فك ري أو 


أما عن الفئة المنضوية ضمن مصطلح 'من في حكم خادم المنزل”: فإنها على ع5 س فد 3 ة دم 
المنزلء لا تقوم بالأعمال المادية المتعلقة بالمنزل؛ إلا أنها تلتقي معها في صفة الخصوصد ية التابع .ة 
للمقزل والأضيزغ1). 

وبناءً على ذلك يُعَدُ في حكم الخادم السائق الخاصء فلا يستفيد من أحكام قانون العمل7): فض لأ 
عن المربيةء المرضعة:؛ المُدرس الخاصء والبستاني في المنزل. 

وكذلك الحكم بالنسبة إلى حارس البناء الذي يقوم بتنظيف درج البناء الطابقي الم ترك وتلب .3 
طلبات ساكنيه وشراء المواد التموينية لهم» مطلعا على شؤونهم الشخصية(). 


' تتأكد الصفة الاختيارية لهذا التأمين من خلال نصوص القرار وتعليماته التنفيذية الصادرة وفق القرار © ؟ لعام :٠٠١4‏ الم ادة 

الثانية من القرار: 'تستفيد الفئات المذكورة...”. ووفق المادة الثانية من التعليمات التنفيذية: 'تستفيد الفئات الم ذكورة... ". ود خصض 

المادة الخامسة منها: 'يُقبل الاشتراك في المؤسسة...'. 

' نصت المادة الثانية من القرار على أن 'تستفيد الفئات المذكورة في المادة الأولى من الأحكام الواردة في قانون التأميذ .ات 95- 

5 وتعديلاته [شيخوخة+وفاة طبيعية+عجز طبيعي ]'؛ فحصرت ضمن هذين القوسين التأمينات الاجتماعية من دون أن تتناول 

تأمين إصابة العمل وهو مأ يفيد استبعاذه. فكان الشمول والاستبعاد حكمان متناقضان وردا في مادةٍ واحدة. وجاءعت المادة الثاني 3 

من التعليمات التنفيذية الصادرة وفق القرار 755 لعام ٠٠١5‏ للقرار الوزاري رقم ١55١‏ لعام ٠٠١5‏ لتؤكد أن هذا التحديد لم يكن 

عن سهو أو عن عيب شاب الصةغ: 'وعليه لا تستفيد الفئات المذكورة أعلاه من تأمين إصابة العمل”. مما يعكس قصد استبعاد هذا 

التأمين. 

د. محمد فازوق الباشاء مرجع سابقء؛ ص .١75‏ 

نقض سوري رقم /١517‏ تاريخ 19171/7/78» عمل أساس 5١7ء‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص 7537. 

نفض سوري 50 أساس 9ه تاريخ ٠*/5/١1917ء‏ مجلد © ويلاحَظ أن القرار المذكور عد السائق الخاص من خدم المذ ازل» 

وإنْ كانت الدقة تقتضي ذكر أنه في حكم خدم المنازل. د. شواخ الأحمد؛ء مرجع سابق: ص .١4١‏ 

' نقض سوريء الغرفة العمالية الثانية» رقم 591 أساس عمالي 454 تاريخ »15117/4/5١‏ مذكور في مجلة المحامون الس .ورية» 

العدد 3 لعام /ا/51١1:‏ ص 514” قا -45. يُنظر أيضاة سليمان الدوس: خدم المنازل» مجلة المحامون السورية/ دمش قء آلء ددان 
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إن كان القلاون يجوز القياس على افئة الخدم » بإيزلاه عبار :"من فى .حكمهم" مسبوقة حرف الولو 
مما يُفيد الجمع بين المصطلحين في الحكم, إلا إنه لا يجيز القياس على المنازل التي يقومون بالخدم .3 
فيهاء وعلى ذلك؛ لا يدخل ضمن فئة الخدم المقصودين بالاستبعاد القائمون بالخدمة في الفندق؛ المطعم؛ 
المقهىء الناديء أو مكتب المحاماة!'). 

وعلى الرغم من إيرادٍ المشرع لهذين المصطلحينء فإن أحكامهما القانونية واحدة؛ مما يجعل ه ذا 
التمييز شكليا لا أهمية له. 

إلا أن حكم استثناء فئة خدم المنازل ومن في حكمهمء واستفادتهم من التأمين الاختياري: وفق نص 
القرار رقم ١57١‏ - فيما عدا إصابة العمل- لم يَعْد يشمل سوى الخادم السوري م ن دون الأجنب ي؛ 
وذلك بصدور القرار رقم ٠١8‏ م. و بتاريخ ”٠03/1١1/٠١‏ الصادر عن رئاس ة مجد س ال وزراءء 
واضعاً نظاماً خاصا بالمكاتب التي تستقدم وتستخدم العاملات والمربو .ات ف بي المذ ازل.م.ن غو ر 
السوريات» ومُلزما المستفيد - أي صاحب المكتب- بالاشتراك عن تلك العاملات في 3 أمين إصد ابة 
العمل الذى المؤسسة1'). 

وكان قد صدر - قبل ذلك- المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ ١/١٠/25007"؛‏ الذي تناولت أحكامه 
الموضوح ذاته: ومُحيلاً إلى أحكام قرار يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء!". 

ولمّا كان القرارٌ رقم ٠١4‏ م.و لعام 7٠٠١4‏ يقتصر على الخادمات والمربيات في المنازل من غير 
السؤرياتء فقد خرجت:من.تطاق تطبيقه فته الخدم السوريين ومن في حكمهم: فحّصرت استفادة هذه 
الفئة الأخيرة بالتأمين الاختياري وفق أحكام القرار الوزاري رقم ١55١‏ لعام :5٠٠١5‏ الذي لاا يك مل 
تأمينَ إصابة العمل. وهو تمييزٌ على أساس الجنسية بين العامل السوري والأجنبي بمنح ه ذا الأخدي ر 
حقوقاً ووضتعاً تأمينيا أفضل هن الؤضنع القانونئ للعامل السوري. 

فأصبح الخادم الأجنبي يعامل معاملة أفضل من الخادم السوريء إذ يستفيد من إلزامية تأمين إصابة 
العمل بخلاف الخادم السوري الذي لا يشمله تأمين إصابة العمل حتى وفق التأمين الاختياري! 


[؟-4] آذارء نيسان لعام :١537‏ ص 4 ١١؛‏ سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: مرجع 
سابق؛ ص 45. 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ء مرجع سابق» ص 45. 
' يُنظر البند أ من المادة ٠١‏ من القرار. منشور في الجريدة الرسمية» العدد ١ه‏ لعام 5١٠7ء‏ ص ١5٠١‏ وم أ بع دها.وتجٍ در 
الإشارة هنا إلى أن الاشتراك عن العاملة الأجنبية في التأمينات الاجتماعية إلزامي» فهو مرتبط أصلاً بمنح الترخيص بالعمل ف ي 
سورية. إتتظر الفقرة ج من المادة 8 من القرار رقم 7١5٠‏ لعام .]50١08‏ 
" الفادة ١‏ من المرسوم. وقذ نشر في الجريدة الرسميقة العند 47 لعام 19٠70ء‏ ص ص 1944-19417. 
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وفي هذا الصددء يُلاحظ أن القرار قد نص على استخدام واستقدام عاملات ومربيات: إلا أذ هل م 
يشر إلى عمال ومربين ذكورء وهذا ما يطرح سؤالاً حول إمكان تطبيق هذا القرار عليهم؛ أم يثد ملهم 
الوضعٌ القانوني للخادم السوري؟ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أحكامَ القرار الوزاري رقم 7٠١4٠‏ الصادر بتاريخ -١0١5-١١-1٠١‏ الذي 
تضمّن شروط عمل الأجانب- تؤكد إلزامية الاشتراك عنهم لدى المؤسسة التأمينية» وهو حك م ع ام 
يشمل فروع التأمينات الاجتماعية كلّها!!). 

ويُثار فيما يتعلق بتعطيل تطبيق مبدأ المساواة على أساس الجنسية موضوع الاتفاقيات الدولية الدّ ي 
تناولت وضع العامل الأجنبي في قوانين التأمينات الاجتماعية» فقد أقرت الاتفاقيي .ة رق م ١١8‏ لع ام 
57 مبدأ المساواة في المعاملة بين الوطنيين والأجانب في هذا المجال. 

وبتصديق سوريّة على هذه الاتفاقية!'؛ تكون قد التزمت بعدم تمييز نص .وص قانونه ١‏ المتعل ق 
بالتأمينات الاجتماعية بين العمال الأجانب والسوريين» سواء من حيث الخضوع لأحكامه؛ أم من حيث 
انتشقاق التعويضات الواردةفيه: 

وش عا خاو اليمتنة هات المتيلة الانوسسنة للأتيكؤة حال ساف الس اله قلس وير 
والأجانب؛ من قانون التأمينات الاجتماعية من دون تمييز أو اشتراطٍ للمعاملة بالمثل7). 

ولم يغب عن ذهننا أن :هذء الاتفاقيات إنما أقرزت لمصلخة العمال الأجانب أصّلاً م ن انون العم...ال 
السوريين؛ إلا أن هذه الاتفاقية التي تتناول حقوق الأجانب تفترض بداهة أن تلك الحقوق مكفولةٌ للعمال 
الوطنيين! 

كما تثار هنا أيضا مسَألةٌ احترام فصتي المادتين 77-75 من الدستور للمبوزي» والتي تقفل الأولئ 
منهما تعويضا خاصا للعمال المعيلين في حالات الطوارئ الناجمة عن العمل. وهو نص عامٌ لم يستبعذ 
أََّا من الفئات العمالية» في حين تضمن المادة الثانية وجود نظام للضمان الاجتماعي؛ تقوم الدولة مه ن 
خلاله بواجبها في كفالة المواطن وأسرته في تلك الحالاث. وهي حقوق كان من المفترض أن تتمتع بها 
فئة الخدم السوريين ومن في حكمهم! 


' الفقرة ج من المادة الثامنة: "لا يُمنح الترخيص النهائي إلى طالب العمل أو إلى صاحب العمل من غير العرب السوريين إلا بع د 
الاجتماعية باشتراك طالب الترخيص بالتأمينات الاجتماعية". قرار منش ور ف ي الجري دة الرس ميةء الع دد ١‏ لع ام 36١5‏ 
ص ص لحرا لص مان 5 
' وذلك الهم حلب المرسوم التشريعي رقم و اا تاريخ 11175-1-5., منشور في الجردٍ دة الرس ميةء الع دد "21 لع أم 155 
ص ١‏ كارا 
' يُنظر اجتهاد المؤسسة رقم 7١75-14‏ /ص تاريخ 15519-9-5. 
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أما عن وضع .هذه الفئة وفق القانون المصري: فإن غدم إخض اعها لقا انون العم لل: 8 .د رد ب 
- منطقاً- عدم خضوعها لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. إلا أن هذا القانون الأخير قد مي .ز- فيم ا 
يتعلق بالخضوع لأحكامه- بين فئتيْن من الخدم؛ فشمل بأحكامه المشتغلين بالأعمال المتعلة اة بخدم ة 
المنازل» واستثنى منها من يعمل داخل المنازل الخاصة؛ وأحال مسألة تحديد هذه الفئة الأخد رة إل ى 
قرار يصدره وزير التأمينات7". 

وبناءً على ذلك: فقد صدر القرار الوزاري المصري رقم ١44‏ لعام 191717+ مُحددا المقصود بالخدم 
العاملين داخل المنازل الخاصة:ء إذ نص على استثناء هذه الفئة بتوافر شرطينء أولهماء أن يكون محل 
مزاولة العمل داخل منزل مُعَدٌ للسكن الخاصء وثانيهماء أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياًء ولقضد اء 
حاجات شخصية للمخدوم وذويه(”. 

وبذلك لا يطبق قانون التأمين الاجتماعي المصري في حال توافر هذان الشرطان معا ذف ي عم ل 
الخادم» كما في حالة من يتولى تنظيف المنزلء الطاهي. 

إلا أن هذه الفئة» وإنْ لم تخضع لقانون التأمين الاجتماعي الخ اص بالء املين» ذ إن المكه رع 
المصري لم يشأ أن يستبعدها كليآء فقد أصدر قانوناً خاصاً يُطبّقَ على هذه الفئة وسواها هه ن الفدٌ .أت 
العمالية غير الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين؛ ونقصد به قانون التأمين الاجتماعي 
الشامل رقم ١١7‏ لعام .)7١98٠١‏ 

فخدمٌ المنازل» ممن لا يتوافر فيهم الشرطان اللذين أوردهما القرارء يخض عون لد انون الدّ .أمين 
الاجتماعي الخاص بالعاملين» فيشمل ذلك الحكم من يقوم بأعمال مادية لا تتعلق بالمعيشة-كما ورد في 
القرار 43 ١‏ لعام -١577‏ كالبستاني» الممرضة: البواب الخاصء الحارس الخاصء السائق الخ اصء 
ومربية الأطفال. وكذلك من يتولى قضاء حاجات صاحب العمل خارج المنزل: كأن يق وم بض رف 
شيكاته أو تنفيذ المراسلات المتعلقة بنشاطهأ'؛ أو الأشخاص الذين يقومون بأعم ال ذهني 3: كم دير 
الأعمال الخاص والمدرّس الخاص7"؛ وأمين المكتبة الخاصة؛ وإن كانوا يمارس ف عمله م داخ ل 
المنزل7). 


' الفقرة ج من المادة ؟. 
' المادة الأولى من القرارء منشور في الوقائع المصريةء العدد ©11.» تاريخ ١-1-19ا1918.‏ 
' المُعذل للقانون رقم ١١7‏ لعام .١19075‏ المادة ؟: 'تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام ة وانين الك .أمين 
الاجتماعي والتأمينات والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرارٌ من وزير التأمينات". 
سليمان الدوس: خدم المنازل؛ مرجع سابقء ص .1١7‏ 
' د.منير الدكميء مرجع سابقء ص .5١‏ 
' د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابق. ص .١454‏ 
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إلا أن الخضوح لقانون التأمين الاجتماعي الشامل جاء مقيداً إذ إنه يقتصر على كل من تأميد .اث 
الشتيشوخة والعجر > الكافل- والؤفاةة من دوق تأمين إضابة العمل فغبلا عن أن. اننكتفاق الكغويضنات 
في هذا القانون مرتبط بسن معينة؛ وبمدة اشتراك دنيا!”'). 

أما القانون الفرنسيء: فقد أخضع فئة خدم المنازل لأحكام تأمين إصابة العمل وذلك مذ ذ ص دور 
قاتون ؟ آب لعام 1477: الذي.طبق على كل الخدم الذين يعملون في منازل الأفراد. 

وقد توسع الاجتهاد القضائي الفرنسي حول تفسير أحكام هذا القانون» فعدٌ الخ دم ال ذين يقوم ون 
بعملهم بشكل مؤقت أو متقطع؛ ولو لساعات في اليوم؛ أو أيام عدّة في الأسبوع أو الثه هر خاض عين 
لأحكامه؛ وليطال أيضاً الخادمة التي تقوم بغسل الثياب في المنازل7". 

ولم يستثن القانونٌ الفرنسي الحالي خ دم المذ ازل صد راحة م ن أحكام +؛ إذ ج اعت الم ادة 
585 311-23 .1 بصيغة عامة تشمل خدمَ المنازل كبقية العمال» سواء بالنسبة إلى التأمينات الاجتماعية 
غموماء أم بالنسبة إلى تأمين إصابة العمل وفق قن .المائة 058 2-:412..آ. 

وتردُ أحكامٌ خاصة تتعلق بفئات معينة من خدم المنازل» كالنص على خضوع الأ .خاص ال ذين 
يرعَون الأطفال في المنازل للتأمينات الاجتماعية عموماً!): ولأحكام تأمين إصابة العمل خصوصاً!"). 

وتخضع بعض القوانين العربية فئة خدم المنازل لأحكامها- لما صراحة أو ضد مناً- أو تققصه ,' 
على إخضاع إحدى صور نشاط هذه الفئة"). 

وكان اجتهاد الوزارة السورية قد أوصى بتعديل التشريع الاجتماعيء سواء قانون العمل أو ة انون 
التأمينات الاجتماعية» أم بإصدار تشريع خاص بخدم المنازل ومن في حكمهم!". 


' المادة 4: 'يُشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثمانية عشرة سنة وألا يتجاوز الخامسة والس. تين". 
ووفق المادة 3: 'يُستحق المعاش متى توفرت إحدى الحالات الآتية: ١-بلوغ‏ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كاد ت .هم دة 
اشتراكه في التأمين ١٠٠١‏ شهر على الأقل-1- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً مستديما-؟- وفاة المؤمن علد .+. ويث .ترط 
لاستحقاق المعاش في الحالتين ؟-" أن يكون المؤمن عليه مذةٌ اشتراك لا تقل عن ستة أشهر". 
' اجتهاد قديم لمحكمة صلح روشفور» تاريخ٠7/١٠/1575‏ ج ق ع 51-7-1975. مذكور لدى: سليمان الدوس: خدم المنازل» 
مرجع سابق» ص .7١5‏ 
' المادة 311-3-10 نآء قانون صادر بتاريخ 7 كانون الثاني لعام .١1951‏ 

.504 م أاء.م0 .علداء50 غأسسعءة5 ها عل نهآ نوع نوع دآ-صوعل .1/1010 طناجا .ما 
* المادة 5995© 412-2 ,1آ. 
* إذ يتخضع خدم المنازل لأحكام تأمين إصابة العمل وفق الفصل الرابع من القانون التونسي رقم 7 سنة .١5314‏ يُنظر: مصطفى 
مصطفى صخريء مرجع سابق» ص .٠١‏ بينما لم يرد في القانون اللبناني نص على إخضاع أو استثناء هذه ألفدٌ 3؛ مم ١‏ يعذ ي 
تطبيق الحكم الأصل وهو إخضاعيم لهذا القانون» إذ تنص الفقرة أ من المادة 3غ المتعلقة بالخضوع للقانون: على ما يلي: 'الأجراء 
اللبنانيون الدائمون والمؤقتون أيّآ كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة العقود التي تربطهم بصاحب عملهم'. 
أما القانون المغربي فقد أخضع لأحكامه إحدى فئات الخدم من دون سواهم؛ إذ أخضع بوابي العمارات المُعدّة للسكنى لأحكام تأمين 
إصابة العمل. [الفقرة © من الفصل 8]. 
' اجتهاد رقم ع/8/7١١٠٠‏ تاريخ 1375/8/14ء مذكور لدى: سليمان الدوس: خدم المنازل» مرجع سابق» ص .5١9‏ 
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وعلى الرغم من التعديلات القانونية التي تناولت فئة خدم المنازل ومن في حكمهم: فإننا نرى أذ .ه 
من الضروري فعلاً إصدارٌ تشريع خاص بهذه الفئة لوضع أحكام قانونية خاصة تتوافق وطبيعة عملهم 
وخصوصيته؛ من دون أن تنتقص حقوقهم العمالية والتأمينية الممنوحة لسواهم من فئات العمال. وكان 
الأجدر بالمشرع السوري إلغاء التمييز في الوضع القانوني بين الخادم الس .وري والأجند يء وذل ك 
بإخضاع الأول لأحكام تأمين إصابة العمل إلزامياً. 

ويمكن قصنرٌ هذا الخضوع على مَنْ في حكم الخدم فقط كتطبيق مرحلي؛ وإن كان عملهم مؤقد 1» 
وذلك أسوة بعمال المقاولات الذين خصهم المشرع بنص خاصء أخضعهم بموجبه - استثناءً- لأحكام 
تأمين إصابة العمل. 

ويَرَدُ انتقادٌ حول تحديد نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل بالنسبة إلى الخادمء إذ يُعامَل الخ ادم 
- الذي تقتضي طبيعة عمله عدم تحديدٍ لمكان العمل أو زمنه- معاملة العامل الذي يعمل ضمن زم ن 
ومكان عمل محدّديّن؛ فعمل خادم المنزل مستمرٌ على مدار الأربع والعشرين ساعةء ويمند أحياناً أثناء 
تنقلات مخدومه؛ وهو ما يزيد من احتمالية وقوع الخطر المهنيء فيفترض -منطقاً- زيادة نسبة ه ذا 
الاشتراك عن * !)١(0‏ 

وقد يكون المشرع السوري على علم بمسألة زمن العمل المفتوح فيما يتعلق بالخادم الأجنبي؛ إلا أنه 
لم يشأ زيادة النسبة: وذلك تشجيعا على عدم التهرب من الاشتراك في هذا التأمين» فآثر تحقيقاً لذلك أن 
تتحمل المؤسسة التأمينية عبءَ عدم التناسب بين نسبة الاشتراك واحتمالية الخط .ر عوضه أ ع ن أن 
فتحملة ضاحقٍ العفل. 


المطلب الثاني- عمال المنازل ع1نعنددده0 ذ كدداء1لنه12) وع.] 
, ع 
يُعَدُ عمال المنازل ضمن الفئات التي تناولها كل من التفويض التشريعي ونص القرار الوزاري رقم 
220 لعام 1 
وينبغي بدايةة من قبل تناول الوضع القانوني لهذه الفئة في قوانين التأمينات الاجتماعية: التعري.ف 
بفئة عمال المنازل. وبذلك» سيقسم هذا المطلب إلى فرعيّن اثنين. 


' زيدث نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل غن عمال الغتالة إلى © 96: وذلك مزاعاةٌ لطبيعة عملهم: فكو ف لاد زاد نسم بة 
اشترآك الخادم في هذا التأمين بسبب عدم محدودية كل من زمن ومكان عمله! 
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الفرع الأول- التعريف بعمال المنازل 

يرى بعض الفقهاء أن من مقتضيات التعريف بهذه الفئة من العمال وجوب التمييز بين الأ .خاص 
الذين يعملون في المنزل والأشخاص الذين يعملون من المنزل7". فالفئة الأولى هي خدم المنازل؛ أم ا 
الفئة الثانية - مجال بحثنا هنا- فهم عمال عاديون كالعمال في المنشأةء يشتركون معه م ف ي القدٍ ام 
بالأعمال التي تشكل محور نشاط المنشأة» إلا أنهم يختلفون عنهم في أن مكان عملهم هو المنزل - أو 
أي مكان آخر يختاره العامل- لا المنشأة. 

ويْعدُ العمل في المنزل إحدى صور العمل عن بُعَدَء أو العمل خارج المكتب7". وعلى الرغم م ن 
تعدد صور العمل عن بغدء فإنها تتميز جميعها باتساع مفهومي .مكان وزمن العملء مما يُعدَ د إمك ان 
وضع ضابط لها. 

ولا يُلغي هذا التوسع في مفهومئ مكان وزمن العمل علاقة التبعية» التي تبقى قائمة» ول و بش كل 
قير سور يقارم ساقس اللمنقة. + لتر لك .وسوافقلة ةلسلل حر سطئر ةم ,رسكل الت لز المحفية:ة: 
كالهاتف أو الشبكة الالكترونية. 

ويُعَدُ العمل عن بعد طريقة لتنظيم العمل. وعلى ذلكء فهو لا يشكل نظاماً قانونيا بحدُ ذاته؛ فالفة .ه 
الفرنسي يرى أن لصاحب العمل أن يُطبّق على العامل عن بعدء إما نظام العامل في المنزل فيّخضه ع 
لقواعده القانونية» أو أن يَعدُه عاملاً عاديا كبقية عمال المنشأة9). 


' العمل في المنزل» منشورات مكتب العمل الدولي» مرجع سابقء ص 3. 

' للعمل عن بُعد أربع صور رئيسةء أؤلهاء العمل في المنزل والذي يمارس باستخدام تكنولوجيا الاتص ال والمعلوماتدٍ .3 1/116 
[0هءتصستتصصرم م1 عل اع «ملأمدصدمكم !! عل وعنع هامصاءء1' وعالاء:3[010]ء ويتميز بتبات مكان العم ل وه ء المذ زل؛» 
فضلاً عن استخدام وسائل تقنية غير قابلة للنقل: أما ثانيهاء العمل المتنقلء ويقوم به أشخاص تتطلب طبيعة عملهم انتفالات عدّة مع 
ألبقاء على اتصال مع المنشأة عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية. وثالثهاء العمل المتنقل بين مك أنيْن ع0650101315: المنش أة 
والمنزل: وتمارس هذه الصورة من العمل عن بعد بوسيلة ©8711 أما رابعهاء فيتمثل في القيام بالنشاطات التي ليس له 1 مك ان 
عمل محددء إذ تتعدى حدود الدولة التي يقيم فيها العامل» وتستمر صلته بالمنشأة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. 

[جواب وزاريء تاريخ ١١‏ حزيران لعام ٠٠٠١‏ رقم: 3570.م,2000.مننز0.12 104731 28123 *21]. 

لقصتتامز عآ كنك نزمامددع'! عتامم غ]ذ! أطمخصمموع؟ عااعني :الدحوطغاغ) أ اتمتكدنا نل كادعلاععخ : 15خ عر 


.17/03/2003 .تدوع يعجب اكيبا زععه لات تتككل تعدا وتسماععاة 
م0 .انه حمسن ل أء انمحدم بل كتمع لاععى : © 11م تفع 3 


وقد تم اقتراح إكمال نص المادة 0.15370) 121-1 .1 بإضافة المادة ,00.63 121-1-1 دآء التي تنص على إمكان تقديم العمل؛ إه 1 
في منزل العامل أو خارج البيئة الإدارية» وذلك بواسطة تكنولوجيا معلومات واتصالاتء إلا أنه يجب - في هذه الحالة- تنفيذ مدةٍ 
أدنى من العمل داخل المنشأق فضلاً عن تحديد صور هذا التنفيذ وشروط استخدام الأدوات التي يُزود صاحب العمل العامل بها. 

.كلا 6 0اناء 5لهم 5ع1 مصقل ععدام دع أعدم عد اع أمحدم عناوتل صساز عملم عمسنا نالة كه غلن1: تعصصع اع لالع نا م3 


0ع نعو[ مسصطعع 01-1 ل. الا نتايةا . 9/2/2006 
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ويُخضع قانون العمل الفرنسي عمال المنازل لأحكامة» مع مراعاة قواعد خاصة تطبق عل ى ه ذه 
الفئة من العمال7'). 

في حين لم يستثن قانون العمل السوري عمال المنازل من أحكامه؛ مما يعني تطبيق نصوصه على 
هذه الققة كالعمال العاديين تَمَاما. 

وقد بدأ الاعتماد على فئة العمال عن بعد- ومن بينهم عمال المذ ازل- ينتش ر بسم بب سد هولة 
الاتصالات؛ ولضرورة توسيع نشاط المنشآت -خصوصاً الكبيرة منها-» سواء لما وراء ج درانهاء أم 
خارج حدود الدولة الثي تنتمي إليها. 

وللعمل في المنزل - كإحدى صور العمل عن بعد- ميزات عذةء منواء بالنسد بة إل بى الغام ل أم 
بالنسبة إلى صاحب العملء فهو يتيح للعامل أن يعمل لحساب أكثر من صاحب عملء فضلاً عن إمكان 
اختياره الوقت الملائم للقيام بعمله: وبالإيقاع الذي يناسبه؛ مُتحررا بذلك سواء من القدٍ .ود المفروض ءة 
على العاملين تحت سقف المنشأة» أم من المضايقات التي تسبّبها مراقبة العمل المباشرة(). 

أما عن ميزات العمل في المنزل بالنسبة لأصحاب الأعمالء فتتمثل في المرونة وما لها م ن أذ ر 
مباشر في حجم النفقات؛ ومن ثم في مستويات الربح في المنشأة. ش 

ولهذه المرونة صورٌ ثلاث؛ إذ إنها تفسح المجال أمام حرية أكبر في توزيع العمل على العمال ذف ي 
منازلهمء وتؤمن قدرة أكبر على الاستجابة للتغيرات الموسمية وغير المتوقعة في السوق - وخصوصا 
زيادة الطلب-» فضلاً عن أن العمل في المنزل يتيح الفرصة أمام المنشأة لتنوغ فروع نشاطها7). 

وللعمل في المنزل دور في خفض نفقات العملء فغالباً ما يتقاضى عامل المنزل أجره على أساس 
القطعة؛ حتى إن الأجور التي تدفع لعمال المنازل قد تقل كثيراً عن أجور العمال الموجودين في المنشأة 
مقابل العمل ذاتهء سواء من حيث الكمية أم النوعية!'). 


' المادة 1581© 7411-1 آ. وقد أشار قانون العمل الفرنسي صراحة إلى عدم أهمية البحث في توافر علاقة التبعية القانونية بين 
صاحب العمل وعامل المنزلء أو وجود عنصز الرقابة المباشرة أو الاعتيادية من قبل الأول على الث .أني. [80.:© 7412-1 .آ] 
فضلاً عن بقاء صفة عامل المنزل وإن قام بتقديم المواد الأولية اللازمة لعمله. [:3.© 7412-2 .آ] ويورد القانون ال دانماركي 
والسويدي والمالطي الأحكام المتعلقة بعمل المنزل ضمن نصوص قائون العمل. وقد يتم استثناء هذه الفئة من بعض الأحكامء كتلك 
المتعلقة بساعات العمل والإجازة السنوية مدفوعة الأجرء بينما تخضع هذه الفئة؛ وفق القانون الاسترالي والكنديء له انون ألعم ل 
كعمال عاديين. يُنظر: العمل في المنزل؛ منشورات مكتب العمل الدولي؛ مرجع سابق» ص 55. 

' العمل في المنزل» منشورات مكتب العمل الدوليء مرجع سابقء ص "١‏ وما بعدها. 

' العمل في المنزل» منشورات مكتب العمل الدولي» مرجع سابق» ص ص .7١-١8‏ 

' ينتج انخفاض نفقات العمل في المنزل من انخفاض أعباء الخدمات الاجتماعية لعامل المنزل مقارنة مع بقية عمال المنشأةء وذلك 
لعدم استفادته منها بسبب تهرب صاحب العمل من التزامه بها. يُنظر: العمل في المنزلء: منشورات مكتب العمل إل دوليء؛ مرج ع 


سابق؛ ص ص 1 
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وفي هذه الصددء ندهش لمسألة تدني أجور هذه الفئة من العمال على الرغم من أن صاحب العم ل 
قد يُعفى قانوناء أو يعفي نفسته بنفسه من التزامات تفرض عليه تجاه العمال سواء كان عمله م داخ ل 
المنشأة أم كانوا عمالاً عن بعد. 

وبفضل ميزات العمل في المنزلء ازداد الإقبال عليه» فأصبح طريقة عمل لنسبة كبيرة م ن الفد اة 
العاملة في الدول المتقدمة أو النامية على حدٌ سواء. 

ويرئ المختصنو أن هذه الصورة من العمل تزداد بشكل متواتر في مجالات العمل التي تخضد ع 
للمنافسة الدولية» وأبرزها صناعة الملابس الجاهزة. 


ل 


ومن الأعمال التي تسند غالبا لعمال المنازل: صناعات النسد يج: الس جادات؛ الأش غال الجلديٍ 
كالأحذية» الخدمات والتي يغلب عليها الطابع الكتابي: من مثل الطباعة على الآلة الكاتدٍ .ة والمعالج ة 
الإلكترونية للنصوص والبيانات: وإعداد بيانات الحسابء التحريرء والترجمة. وقد تُسند إليهم الأعم .ال 
المنزلية» من مثل غسل الملابس ورعاية الأطفال. وغالبا ما يقوم عمال المنازل في البل دان النامي .ة 
بالأعمال الزراعية» من مثل تقشير بذور القطن؛ وتربية الماشية والدواجن؛ كأن يقوم العامل بعلفها بغية 
تسمينها ثم يُعيدها إلى صاحبها عندما تبلغ حجماً يسمح بتسويقها”). 

وطق اللز هم مر موؤااظة الأمطل 'قنن اللنخزل الكل مق العامل ,رسنائسب. العم #اكتققن مساراكمة ذا لقد 
يسمح بتجاوزات بالنسبة لحقوق العامل» سواء من حيث الأجرء أو عدم مراعاة شروط العمل. 

وغالبا ما تنحصر حرية عمال المنازل في اختيار ساعات العمل؛ ذلك أنهم يضطرون -من الناحية 
العملية- إلى إنتاج كمية معينة أو أداء خدمة محدّدة خلال مدةٍ زمنية وبطريقة محدّدة سلفاء وفق شروط 
يضعها صاحب العمل وعلى ذلك فساعات عملهم تراقب بشكل غير مباشر. 

وا شقعه خط إستلية امل بالنسبة إلى اسل :فى للنتل» أذ لاترقط لتحطلن للميذئ يوج بود 
العامل في المنشأة؛ فهو معرض لإصابة العمل بصورتيْهاء حادث العمل والمرض المهني. 

فلات المؤكاتزكية الث مساتخذمها لقال فى اللمفزال مح فى البسط الأتقنطةة .م أن نالل حياكا :3 
الملابس قد تتسبّب بوقوع حوادث عمل. وقد لا ينتج الخطر من الآلة ذاتهاء وإنما من ع دم مراع اة 
شروط العملء كوضعها في مكان ضيق أو معدوم التهوية أو عن عدم خبرة العامل الكافديٍ ة بطرية ة 
استخدامها. ولا يقتصر الخطر على استخدام الآلة الميكانيكية» فقد يقع الحادث بسبب اس تخدام الآلات 
للحلا #الايرةوالمقص. والننكيك: 


' العمل في المنزلء منشورات مكتب العمل الدولي؛ مرجع سابقء ص 5»؛ و ص 57. 
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ولا يتوقف الخطر المهني عند مفهوم الحادث؛ فقد يتعرض عامل المذ.زل للإص ابة ب الأمراض 
المهنية» من مثل مرض الالتهاب المزمن للأوتار العضلية وأغمادها!'!؛ بسبب إجهاد الأدٍ دي نتيج اة 
قيامه بالأعمال الكتابية على الآلة الكاتبة أو المعالجة الإلكترونية للبيانات باستخدام الحاسوبء أو نتيجة 
العمل على الأنوال اليدوية بسبب الحركات المتكررة التي تفرضها طبيعة هذا العمل. كما ة د تت ب 
وضعية الجلوس لمدةٍ طويلة بإصابته بأمراض العمود الفقري المهنية الناجمة عن الأعم ال المكتبدٍ .3 
والعمل على الحاسب7". 

وتسند إلى عمال المنازل- غالباً- الأعمال الزراعية» كتربية الماشية وال دواجن: مم ١‏ يُعرّض هم 
لخطر الإصابة بأمراض مهنية ناجمة عن الاحتكاك بهذه الحيوانات!). 

وقد اتبعت - في البداية- إجراءات للوقاية من خطر إصابة العمل؛ إذ حاولت دول من مثل فرنسه | 
وايطاليا تطبيق قواعد صارمة لمنع أداء بعض الأعمال الخطرة في المنزلء» سواء كان الخط ر يم سْ 
العامل أم الأشخاص الذين يُقيمون معه2). 

وذلك إلى أن تنبهت منظمة العمل الدولية إلى الأخطار التي تمثلها هذه الصورة من العم لل» ف تم 
إدراج مسألة عمل المنزل في جدول أعمال الدورة 87 لعام ١1915‏ لمؤتمر العمل ال دولي؛ فص درت 
اتفاقيةٌ دولية خاصة بالعمل في المنزل7) تلزم الدول بتحسين وضع هذه الفئة من العمال؛ وبمسد اواتهم 
بغيرهم من العمال؛ سواء في مجال السلامة والصحة المهنية» أم في مجال الحماية القانونية وفق أحكام 
الضمان الاجتماعي7(". 


الفرع الثاني-الوضع القانوني لعمال المنازل 
يُعدُ العمل في المنزل أقرب إلى الاستقلال منه إلى التبعيةا"؛ إذ يَصعب -في كثير من الح الات- 
تمييزه عن العمل المستقل37). 


' راجع الفقرة 4" من جدول الأمراض المهنية السوري الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية. 

' راجع الفقرة 57 من ثانياً من جدول الأمراض المهنية الملحق بالقرار الوزاري رقم 5:04 لعام 1585: المعثلة بموجب اله .رار 
رقم و١‏ تاريخ الو لك 5107 

' كمرض الحمى المالطية الوارد في الفقرة ؟؛ من جدول الأمراض المهنية السوريء ومرض الجمرة الخبيثة في الفقرة ١١‏ منه. 
* العمل في المنزل» منشورات مكتب العمل الدوليء مرجع سابقء ص 57. 

الاتفاقية الدولية رقم ١11٠‏ لعام .١15355‏ 

' المادة *'-4 من الاثفاقية. 

" د. محمد فاروق الباشاء مرجع سابق» ص 5 


5 0 اليد العاملين لحسابهم الخاص. 
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وتتجلى أهمية التمييز بين هاتين الفئتيّن في أنّ حقوق عمال المنازل- سواء بموجب قانون العمل أم 
بموجب قانون التأمينات الاجتماعية- معلقة على ما إذا كانوا عمالاً م أجورين أو يعمل ون لحم ابهم 
الخاص("). 


وبَعدُ المبادرة: أحد معاييز التمييز بين عامل المنزل والعامل لحسابه الخاض: فإذا كان ذ ي ومد ع 
عامل المنزل حرية اختيار الطلبات الواردة إليه عد عاملاً لحسابه الخاص؛ وفي حال كان مجبراً على 
قبول الطلبات فتفترض فيه التبعية» ومن ثم عْدُ عامل منزل(7". 

وقد أعاق عدم وجود تعريف واضح لفئة عمال المنازل في بعض قوانين العمل خضوعهم لقانون 
لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي هذا الصددء يرى الفقه وجوب اتساع الإطار القانوني الذي يُنظم هذه 
الصورة من العمل ليشمل أكبر عدد من العمال!؛). 

أما قوانين التأمينات الاجتماعية فتختلف في مسألة إخضاع عمال المنازل: فمنها ما يغفل ذكرَ ه ذه 
الفئة صراحة7. إذ لم يستثن القانون السوري هذه الفئة صراحة من الخضوع لأحكامه؛ إلا أنها كاذ ت 
ضمن الفئات التي مُنْحت السلطة التنفيذية صلاحيّة تقرير استفادتها من تلك الأحكام أو بعضها!)؛ مم ا 
يُفيدَ أنها كانت مستثناة ضَتَمناً. 

وبصدور القرار رقم ١55١‏ لعام #تحء ل أجرةرت السنان- المقلال الاتنففادة لنققيازيا مق اللقلمية فك 
الاجتماعية - عدا تأمين إصابة العمل-. 


' فبموجب طبيعة العلاقة بين عامل المنزل وصاحب العمل تتحدد مسألة وجوب تطبيق قانون العمل. ويُقدر القضاءء وفق كل حالة 
على حدةء وجود عقد العمل واكتمال عناصره وبخاصة في الدول التي لا يوجد فيها أحكامٌ خاصة بعمال المنازل. راجع: العم ل 
في المنزلء منشورات مكتب العمل الدولي؛ مرجع سابقء ص 5". وأهم العناصر في هذا المجالء علاقة التبعية. 
' العمل في المنزل»: منشورات مكتب العمل الدولي» مرجع سابق» ص .4٠‏ 
" يُعرّق قانون العمل القرنسي عامل المنزل بأنه الشخص الذي ينفذء بأجر جزافيء لمصلحة عدد من أصحاب العمل. عملا يو5 ل 
إليه مباشرة أو عن طريق وسيط ويُنفذ هذا العمل إما منفرداً أو بمساعدة شخص آخرء وذلك من دون تطلب علاقة التبعية القانونية 
أو الرقابة المباشرة من جاتب صاحب العمل. [المادة نهنا 7412-1 بآ]. 
: العمل في المنزل» منشورات مكتب العمل الدولي» مرجع سابق» ص 55. 
* العمل في المنزل: منشورات مكتب العمل الدولي» مرجع سابق» ص 1. قد يواجه عمال المنازل؛ على الرغم م ن خض وعهم 
لقانون التأمينات الاجتماعية» صعوبات في الواقع العملي ترجع إلى تكييف وضعهم القانوني بأنه عفد عملء وما إذا كان ص .أحب 
العمل مشتركاً عنهم بالفعل لدى المؤسسة التأمينية: وهي صعوبات غالبا ما يعانيها عمال المنازل في الدول النامية. راجع في ذلك: 
العمل في المنزل: منشورات مكتب العمل الدولي: مرجع سابقء ص ."١‏ 
الفقرة م من المادة الثانية. 

159 


ومن القوانين ما يُخضع عمال المنازل للتأمينات الاجتماعية كخضوع العمال العاديين تمامأء وه ذا 
هو الحكم في القانون الفرنسي7'"» الذي يُخضع هذه الفئة للتأمينات الاجتماعية» وم ن ضري منها د أمين 
إصابة العمل7')؛ فلا تتطلب المادة 55© 311-2 ,آء المتعلة .ة بالخض وع للنظ ام الع .ام للضه مان 
الاجتماعيء القيامَ بالعمل داخل المنشأة!). 

ووَلككظة اهل شرح لتفرصدي حول تطبيق سوا للقمية بالنسة إن هذه للفكة من للعمال, تيك 
أدوات العمل وعدم خضوعهم للإشراف المباشر من قِبل صاحب العمل7“)؛ ذلك أن التطبدٍ ق الحرة ي 
لهذا المعيار يودي إلى استبعادهم من فئة العم ال الدّ ابعين»؛ وم 520 تبعادهم م ن تطبدي ق 
المادة 55ن) 3311-3 مآ. 

ولم يؤدٍ هذا الابتعاد عن المفهوم التقليدي للتبعية إلى إخضاع هذه الفئة من العمال فحمد بء وإنم ا 
إخضاع العمال عن بعد أيضا(©. 

ويرى الفقه السوري - فيما يتعلق بعمال المنازل - وجوب مراعاة معيار الإشراف والتبعية» وترك 
تقدير هذا المغيار للقضاء في كل حالة على حدة؛ فإن توافرت تم تكييف وضعه كعام ل(0), وإلاغُ 3 
علجلاً لعنانه لأعلون: 

كما يتساهل الاجتهاد القضائي السوري أيضا بالنسبة إلى تطبيق هذا المعيار لتكييف العم لل ذف ي 
المنزل؛ إذ لم يشترط أن يتم العمل داخل المنشأة: فللعامل أن يؤدّيَ عمله من منزله: سواء عل ى آل 3 
خاصة به أم قام باستئجارها!". 


' يُخضع القانون المغربي لأحكامه عمال المنازل الذين يتسم عملهم بالانتظام: سواء كانوا يعملون وحدهم أم بمساعدة أزواجه م أو 
أبنائهم المُعالين من قبلهم لحساب صاحب عمل واحد أو أكثر. [الفقرة 5 من الفصل 8]. 
" تلزم المادة 0688© 7413-1 :1 صاحبّ العمل بتطبيق كل القواعد القانونية المطبقة على سائر العمال» وإنْ استخدم وسيطأ ف ي 
علاقته بعامل المنزل. 
' "... يعملون بأيّ صفة كانت وفي أي مكان» لحساب صاحب عمل أو أكثر...". 
" ...كناك لإ أمتء ككتاء151ا1م ناه نا 1نم بألو5 عت عبتاق ناعأ ! عتنان أعنان دع تاه عناذا عنان اعناق ذ غصدااته خوط ... " 
55 311-3.آ 
عاعنعة'! ذ عنللععم «مكدوتاطه'! عكممتصكد و5عالاعنوعتنة جعمدمىعم ع1 لتضدم 5لمتصمء أصع تستسصمامم أصمك" 
5 1معصادعء 'ل #أعطء نال ناه عناءنز[مصدع"'! عل أمعدصمعدد ااأطواغ'! كصقل 5غجتاعمعه كهم غصمد ؤ5للآد عدمتم 311-2 .آ 
ؤغناط سك غدهد واللا5 عدصقصم اع القتكهعا عبع1 ذ ععتمدوءعغم ععدالتانه'! عل عنأكهم ناه أتاه أمعلغوومم كلاد معدم 
. "...ع لتعتحدمل فق وسعا لتمحدض دعا 17 زوع عأمطكتامم عل علتد"! ن عتتدم مع يده غلتلهاه م 


فيدخل عمال المنازل ضمن الأشخاص الذين يفقرض عليهم الالتزاح الوارد في المادة 2- .دك وإن لم يعملوا داخ ل المنثه أة أو 
كانوا يمتلكون كل أو جزء من معدات العمل أو كان الأجر' بكامله أو جزءًٌ منه في صورة إكرامية. 
* أجاز قانون العمل الفرنسي أن يمتلكَ عامل المنزل جزءاً أو كل معدات العمل الذي يقوم به. [المادة 17هما.© 17412-1]. 
' يُنظر: العمل في المنزلء منشورات مكتب العمل الدولي» مرجع سابق» ص 58. 
صبحي سلوم: مرجع سابق: ص 7048. 
" اجتهادات محكمة النقضص السورية بتاريخ 1١55/١/١‏ و 1١558/1١١/8‏ و 1553/5/506؛ مذكورة لدى: صبحي سلوم» مرج اع 
سلبق: ضن. 515. 
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وفي هذا المجال؛ نرى أنه؛ وإن كان لتطبيق أحكام تأمين إصابة العمل على فئة عمال المذ ازل - 
وخصوصاً حادث أثناء العمل- صعوبات تتعلق» سواء بتحديد زمن ومكان العمل أم بد داخل النشد اط 
المهني بشؤون الحياة العادية في المنزل» فإن ذلك لا يَمنع من تقرير استفادة هذه الفئة من هذا التأمين؛ 
والتي حُجبت عن عمال المنازل وفق القرار الوزاري السوري رقم ١ 55١‏ لعام :,3٠١٠١5‏ كما هو حك م 
بقية الفئات التي تناولها هذا القرار. 


المطلب الثالث- أفراد أسرة صاحب العمل المُعالين فعلاً 
“تناء 03[ مدت '! عل عاللنسةة دآ 
يُعَدُ أفراد أسرة صاحب العمل المعالون فعلاً من قبله: إحدى الفئات العمالية ال واردة ف بي اله رار 
الوزاري رقم١55١‏ لعام .٠٠٠١4‏ وينبغي - بداية- من قبل البحث ة في الوضع القانوني لهذه الفئة ف ي 
قوانين التأمينات الاجتماعية التعريف بمصطلح أفراد أسرة صناحب العمل التعللية أفغلاً.. على :كذ كه 
سيّقسم هذا المطلب إلى فرعين اثنيْن. 


الفرع الأول- التعريف بأفراد أسرة صاحب العمل المعالين فعلا 

أولاً- تحديد مصطلح أفراد أسرة صاحب العمل 

فسّر الفقه مصطلح أفراد الأسرة تفسيرا واسعاء فعرفهم بأنهم ذوو قربى ص احب العم لل؛ ال ذين 
يجمعهم به أصل مشترك؛ سواء كانت قرابتهم مباشرة: وهي الصلة ما بين الأصول والفروغ: أم قرابة 
حواشيء وهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك من دون أن يكون أحدهم فرعا للآخرا". 

فمصطلح الأسرة هنا يشمل الأشخاص الذين يتصلون بصاحب العمل بصلة قرابة؛» وذلك مهما بعدت 
درجتهم. فتجاوز مفهومَ الأسرة الضيقء المقتصر على الزوجة والأولاد(). 

أما وفق القانون الفرنسيء فيُقصد بأعضاء الأسرة كلا من الزوجء والأولاد غير العمال: الذين ل م 
يبلغوا سن السادسة عشرة(". المُعالين من قِبل المؤمن عليه أو زوجه؛ سواء كانوا شرعيين» طبيعيين؛ 
متبنين: أم مستقبّلين من قبله» وكذلك الأولاد الذين لم يبلغوا سن الثامكة” عشر 21 شترظ أن خش .هوا 
لعقد تدرجء أو كانوا يتابعون دراستهم؛ أو ثبت عدم قدرتهم على القيام بعمل مأجور بسد بب عج ز أو 
' نفض مصري رقم 17" لسنة 5" ق جلسة ١1371/5/7ء‏ الهواري ج١ء‏ ص 3غ :مشا لدى: د. شواخ الأحمدء مرجع سم ابق» 
ص ١:5‏ . ويستبعد ألفقه الأصهار من تطبيق هذا الاستدناء. رأجع: د.محمد حلمي مراد» مرجع سابق» ص 19 

"اهمد وليد سراج آلدينء مرجع سابقء ص 27 
' الفادتان: 5855© 313-12 1 ,5855© 3313-3 آ. 


المادة 55© 313-12 12. 
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مرض مزمنء وذلك حتى سن العشرين؛ وأيضاء الأصول والفروع: والنسيب حتى الدرجة الثالثة الذي 
يعيش مع المؤمن عليه» ويهتم بأعمال المنزل وتربية الأطفال المُعالين من قبل المؤمّن ن عليه('). 

ويقلكء يفسر القنطاق ورقق للقانون للقرفدي طى كل من للزوج واتاسد ول يله بروعه يحون 
الحواشي؛ ويمتد هذا المفهوم إلى النسيب حتى الدرجة الثالثة ضمن قيودٍ معينة. 

ويَمُدُ القانفون الفرنسي - على عكس ما هو عليه الحال في القوانين العربية- مفهومَ ال زوج إل ى 
الرفيق الذي لا يربطه بصاحب العمل عقذ زواج رسمي. 
ثانيً-الإعالة الفعلية من قبل صاحب العمل 

لا محل لتطبيق الاستثناء من قانون التأمينات الاجتماعية السوري في حال 5 أن صم احب العم لل 
سيك تب كان أحد أصول أو فروع العامل في شركة ما صاحب أسهم فيه اء ف إن تل ك 
القر ابة لا د تعيق استفادة هذا العامل من أحكام قانونئئ العمل والتأمينات الاجتماعية كبقية العمال» ذلك أن 
علاقته بالشركة علاقة مع شخص معنوي وليس مع شخص طبيعي ليتوافر عنصرٌ القرابة المطل .وب 
وفق القانون السوري(". 

ولم يتطلب الاجتهاد القضائي السوري سنا معينة بالنسبة إلى أفراد أسرة صاحب العمل المع الين. 
وبناءً على ذلك؛: لا يمكن إلزام صاحب العمل بالاشتراك عن العاملين في منشأته من أفراد أسرته الذين 
يعولهم فعلاً إذا ما بلغوا سك الحاذية والعشرين. فكونها السن القصوى لاستحقاق المعاش عن الم ومن 

عليه والواردة في القانون ذاته(" لا يعني تطبيقها - بالقياس- على أفراد أسرة صاحب العمل المُعالين 

لإخضاعهم للتأمينات الاجتماعية!'). 

إلا أن المؤسسة التأمينية السورية قد ذهبت إلى خلاف ذلك في أحد اجتهاداته ١‏ مه ّرة أن الى 3 
الأقصى لسن الإعالة بالنسبة لأولاد صاحب العمل هو سن الحادية والعشرينء ذلك أن في هذا التحدي د 
مراعاة لحكم المادة :3٠‏ وأن تلك السن تمثل الحدّ الفاصل لانتهاء الإعالة. إلا أن الفقه قد عارض هذا 
الرأي: فلا يمكن تطبيق قاعدة القياس في هذه الحالة؛ إذ إن النصيّن مختلفان في الحكم واله دفء ولا 
يمكن وضع قيدٍ لم يفرضه النصُ أصلاً”). 


' المادة 55© 313-12 ج1. 

' نقض سوري رقم 577 أساس عمالي ١8‏ تاريخ *15177/5/1؛ مذكور في مجلة المحامون السورية لعام 1317 ص 555 باب 
اجتهاد» وأيضا: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 155. 
' أوجبت المادة 1١‏ - كما سيأتي تفصيله- الاستمرار في صرف المعاش للأولاد والأخوة الذكور المستحقين للمعاش عن الم ؤمن 
عليه حتى سن الحادية والعشرين. 

' نفض سوري رقم ١74/8‏ أساس 71١‏ تاريخ 13171/1/15ء: وقرار رقم 707 أساس عم ألي 18 3 اريخ 1977/5/1١‏ ورأي 
مجلس آلدولة رقم ١57‏ لعام »151٠٠١‏ مذكورة لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 5515. 

' الاجتهاد رقم /١١١/4‏ ص 1 تاريخ 15717/3/7؛ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص .١4١‏ 
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ومع ذلكء. فإن استثناءهم من تطبيق القانون لا يُجردهم من صفتهم كعمال؛ وإن لم يكونوا خاضعين 
للاشتراك عنهم لدى المؤسسة التأمينية!'). 

ولا يُشترط لتحقق شرط الإعالة الفعلية أن يعيش العامل مع صاحب العمل تحت سد قف واح دء أو 
بالإعالة الشرعية("؛ وإنما يُقصّد بها تكفل صاحب العمل بسدٌ حاجات العامل المعيش ية م ن مأك ل 
ومسكن وملبس(". 


الفرع الثاني- الوضع القانوني لأفراد أسرة صاحب العمل المعالين فعلاً 

استثنى قانون العمل السوري هذه الفئة من أحكامه!*), أما وفق قانون التأمينات الاجتماعية» فقد كان 
أفرك أسوع سناهي العمل المعاليق فغلاٌ من قيلة إحدئ لأفنات الفسطاسين لافنا" ويد كك اذى أن 
صدر القرار الوزاري رقم ١55١‏ لعام ٠٠١5‏ الذي تناولهم بالتأمين الاختياري - عدا تأمين إص ابة 
العيل 2 

وحبّدَا لو ترك المشرع لهذه الفئة حرية الاختيار للاستفادة من أحكام تأمين إصابة العم لى - أسد وة 
بالتأمينات الأخرى-»: كما هو الحكم في القانون التونسيء الذي لا يطبق على المنشآت الأسريّة التي لا 
تشغل إلا أصحابها وأفراد أسترهم ما لم يختاروا الانتفاع بأحكامه(. 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 55 لعام 4 ٠٠١‏ قد ألزم صاحب العمل الزراعي بالاشتراك عن 
عماله لدى المؤسسة التأمينية في فروع التأمينات الاجتماعية كلها في حال توافر شرطي الثبات والعدد 
- اللذين تناولناهما سابقاً- كما ألزمه بالاشتراك عنهم في تأمين إصابة العمل؛ وإن لم يد وافر ه ذان 
الشرطان. 

بيد أنّ هذا القانون قد استثنى من نطاق تطبيق أحكامه - ومن ثْمّء من إلزامية الاشتراك عن العمال 
الزراعيين- الاستثمارات الزراعية القائمة بين أفراد الأسرة الواحدة: والدّ ي تش مل - وه ق ذ ص 
القانون-: الزوج والزوجة؛ الأصول والفروع: الإخوة والأخوات وأولادهم؛ الأصهارا". مم ١‏ يعذ ي 


' قرار رقم 707 أساس عمالي ١18‏ تاريخ 1577/5/17ء وقرار مماثل رقم ١744‏ أساس 3777١‏ اريخ 19101/17/75ء وق رار 
رقم ٠١5١‏ أساس عمالي 55 تاريخ 19175/9/198.؛ مذكورة في: قانون التأمينات الاجتماعية الص اذر بق .انون 57 لع ام ١959‏ 
وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركو» مرجع سابق» ص ”25 وما بعدها. 
' أحمد وليد سراج الدين»؛ مرجع سابق» ص ص ١‏ وما بعدها. 
' د. شواخ الأحمدء مرجع سابق» ص .١16‏ 
* المادة 8. وهو استثناءً جزئيّ يقتصر على الأحكام المتعلقة بعقد العمل الفردي. 
* يُنظر البند ؟ من الفقرة ل من المادة الثائنية. 
' يُنظر الفصل الرابع من قانون حوادث الشغل رقم ١8‏ لعام .١1995‏ 
" تنظر الفقرة ج من المادة .١1514‏ 
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تعطيل تطبيق تلك الأحكام بالنسبة إلى هذه الفئات: وحرمانها الحماية التأمينية بحجة الط ابع الأسد ري 
للمنشأة. 

إلا أن اشتراك أحد أفراد أسرة صاحب العمل- وإن كان مُعالاً من قبله فعلاً- في ملكية المنشأة التي 
يعمل :بها كفرجه عن نطاق الانتقاء من قانون للثامرنات الاجتباعية: فْيْمَك عاملاً كسواو هد ن العم لل 
ينبغي على صاحب العمل أن يَشترك عنه لدى المؤسسة التأمينية!'). 

ويتبنى القانون اللبناني أيضاً قاعدة التأمين الاختياريء وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين يقوم ون 
بأعمال» أو يؤدُون خدماتهم لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين!". 

ويلاحظ هنا حصير المشرع اللبناني لأفراد أسرة صاحب العمل الخاضعين لهذا الحك م بك لل م ن 
الزوجء؛ الأصولء والفروع المباشرين. 

أما وفق القانون المصريء فقد كانت فئة أفراد أسرة صاحب العمل المُعالين من قبله تخضع -حسب 
الأصل- لأحكامه؛ فيما عدا تأمين البطالة(". إلا أن النص الصريح على عدم خضوعهم لأحكام قانون 
العمل رقم ؟١‏ لعام )*77١١*‏ استتبع عدم خضوعهم لقانون التأمين الاجتماعي رقم 4/ لعام 915 .)0/١‏ 
باو ,60١‏ 

ويرين بعسن الفقهاء أن تظل هده الفثة خاصسعة ليذا القكون -استسحابا للأصل-: يما عداة أمين 
البطالة» وحجتهم في ذلك أن استثناءها من هذا التأمين الأخير يعذ ي ضد عذا خصد بوعها ليذ لك 
الاجتماعية الأخرىا". 

أما وفق القانون الفرنسيء فقانون ٠١‏ تموز لعام ١187‏ يمنح زوج أو زوجة صاحب العمل إمكان 
الاختيار بين أحد الأوضاع القانونية الثلاثة: العامل: أو المعاون؛ أو الشريك!". 

ففي حال اختار الوضع الأول؛ خضع لما يخضع له العامل في المنشأة؛ بخلاف ما إذا اختار أ د 


الوضعين الآخرين!". 


' راجع كتاب المؤسسة التأمينية السورية رقم 5787-1 ص تاريخ 4-؟75-9. 

' المادة :١١‏ 'يُّتشأ قسمّ للمضمونين الاختياريين وهم: -١‏ الأشخاص الذين يقومون بأعمال أو يؤدون خدمات لحساب أزواجه م أو 
أصولهم أو فروعهم المباشرينء وذلك بناءً على طلب صاحب عملهم'. 

" الففرة ١‏ من المادة :3١‏ 'تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيم ١‏ ع دا الفد ات الآتدٍ 3 
-١‏ أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية...". 

المادة 4: "لا تسري أحكام هذا القانون على... ج- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا". 

* لا تسري أحكام قانون العمل على أفراد أسرة صاحب العمل بشرط أن يكون قائما بإعالتهم فعلة رضاء أو قضاء: ولذلك أذ ره 
في خروجهم من نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي. واستخلاص الإعالة الفعلية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع. 

[نقض مصري رقم 4111 لسنة 57 ق جلسة 5348-5-5 .]١‏ مذكور في الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لء ام ١998‏ ج .١‏ 
إعداد: د.عزت الدسوقيء مرجع سابق؛ ص 15ه. 

د.السيد محمد عمرآن: مرجع سابق: ص .7١١5‏ 


363 مأك.م0 علدكءه5 غأأسعءغ5 ذا عل أذه:8 :يع ناوءة[-صمع1 .1013لا 8ه نام ” 
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فوفق القانون الفرنسي؛ لا تستبعد صلة القرابة أو الزواج بين الطرفين وجود علاقة تبعية بينهم 1. 
إلا أنه ينبغيء في هذا المجالء التمييز بين العمل المأجور والمس اعدة الأس ريّة» إذ يس تلزم الحك مْ 
بخضوع أفراد أسرة صاحب العمل للتأمين الاجتماعي شروطا ثلاثة تتعلق بالنشاطء والأج .رء وص لمة 
التبعية. 


فاشترط الاجتهاد القضائي الفرنسي بالنسبة إلى الزوج؛ أن يشارك مشاركة فعلية في عمل المنشه أة 
بشكل مهني وثابت؛: ويتقاضى أجرا معادلا لعمال من فئته المهنية» وأن تتوافر صلة التبعية مع الطرف 
الآخر(). 

وبقوافر ذلك للفاروظة يصبح الاختضشوع اللنظام. الغام للتاميقالاجتماغي الزاميا؟)..وهو ما.وتخط ى 
علاقة الزواج؛ ليطبق في حالة المعيشة المشتركة أيضاً!!؟). 

وكذلك الحكم فيما يتعلق بالأصول والفروع؛ فليست صلة الأبوة عائقاً أمام عَدْ الأولاد عمالاً ل دى 
آبائهم أو الآباء عمالاً لدى أولادهم - على الرغم من وجود عنصر النفقة- وذل لك بت وافر الش .روط 
الثلاثة المذكورة آنفاً(©. 

ويرى الفقه السوري أن ما من نص قانوني يمنع صاحب العمل من الاشتراك عمن يُعيلهم في تأمين 
إصابة العمل أو من عَدّهم عمالاً لديه يعاملون قانونا كبقية العمال. ولا تخفى ميزات:ه ذا الاش ترلك 
بالنسبة إلى صاحب العملء ذلك أن الرعاية التأمينية - التعويضات العينية والنقدية- أفضل من الرعاية 
الشخصية للعامل!'). وخصوصاً بالنسبة إلى تأمين إصابة العمل الذي يؤمن العلاج المجاني للم اب» 
مسا قد يذه ستاحب تسل التكعول كتيل تففاتهر 

وإذا كانت حجة استثنائهم من القانون - بغض النظر عن نطاق تطبيق القرار رقم ١45١‏ - تتمثل 
في خصوضبة العلاقة الأسرية الى تزنطهم تصاكب الفملة .8 تعض الفقياء. -'وتوؤيدهم- لاي رز 
تغارضاً بين اجتماع منافع التأمين وعلاقة العمل في الوسط الأسريء وإنما يمد ل ضد مانة إضد افية 


' تلزع: المادة 58© 622-8 .1 خصوع كل من الزوج: سُعاوداً كان أو شريكاً لاحب الحمل. لتأمين الشيخوخة المُخستض للع .ال 
غير المأجورين في المهن الفنية والصناعية التجارية أو الحرة التي يخضع لها رئيس المنشأة. 
عل صملامه ,غا لم6 بعلتعمد عأسعة5 ها عل عسعددماء كس[ ,2550© 1953 الندز 3 ,11 ,.كك.ووو© 2 
.قانة2/ 215 عالتاعزوءعمة-1980-3 ,3 ,أماتملدد 
* المادة 55© 3311-6 :آ. 
,6 .لع .55 ,1.60.5 ,1955 الاة] 2 .256 ,1954 .506 .121 :43 0.1١1,‏ له ,54 .1.6.5 :1954 تصول 9 11 ,ازع ووو 4 
-1980-3 ,3 ,أةامقلهد عل دصمامم بغاللدسغصة6 يعلداءه5 غأضسسءن5 اكتأاعدمداءكتن[ غ330 ,1955 أوزعهو .:(] : 38 11 
.5 .قمةط/ 215 عابماعوج ]1 
قمنامه بغاللةغصع6 بعامتعمد غاتسءة5 ستعددماء كسس[ , 24م .30 عم ,لا للع للن8 ,1971 عصوز 14 .عمس وموك 5 
.185 .نعو / 215 عاناءاعءقة 1980-3-1 ,3 بأوأعدلدد عل 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: مرجع سابق: ضص 44. 
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لمستقبل العامل المُعال. وبالفعل؛ فقد بدأ التحول التشريعي بالتوجه نحو إخضاع أفراد الأسرة للتأمينات 
الاجتماعية(!). 

كما أنه ليس من المستبعد أن تسوء العلاقة بين صاحب العمل ومن تربطهم به علاقة قرابة وك ان 
يعولهم فعلاًء فيفقدوا الرعاية الشخصيةء وهو ما يستدعي إلغاءً هذا الاستثناء. ذلك أذ + ل ن يض ير 
صاحب العمل العطوف على أقربائه أن يدفعٌ لمن يعمل لديه منهم اشتراكات التأمين التي يلتزم ب دفعها 
عن عماله الآخرين(". 

بالنتيجة: يُمثّل تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على العمال الجانب التقليدي لهذا النظام»ء الذي 
يستقل في نطاق تطبيقه على الفئة العمالية عن نطاق قانون العمل الذي يشمل هذه الفئة» خصوص ١‏ أن 
الاجتهاد الفقهي يَميل إلى التوسع في مفهوم العامل في قانون التأمينات الاجتماعية من خلال الذ روج 
على المتلصر الفقهية للقلتثة الثمر وك العام 

إلا أننا نلاحظ قصوراً يشوب نصوص المنظومة التأمينية السورية فيما يتعلق بفئات من العمال من 
المهم أن يُشملوا بمظلة الحماية التأمينية من إصابة العمل. وهو ما قطع به القانون الفرنمد ي أثه .واطاً 
بعيدة» يليه في المرتبة الثانية القانون المصري. فلعمال الزراعة وفق القانون الفرنسي نظ ام ضد مان 
اجتماعي خاص يراعي طبيعة نشاطهم. كما لا يَخرج خدم المنازل أو عمال المذ ازل وأة راد أسد رة 
صاحب العمل المُعالين من قبله من نطاق تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل خروجا 5 املاء بذ لاف 
الحكم وفق القانون السوريء الذي جاء القرار الوزاري رقم ١55١‏ لعام 2٠٠١5‏ ليسدٌ ثغرات 4+ ذ أبقى 
تأمين إصابة العمل بعيداء وكأنه لا يَعدُه أحد فروع التأمينات الاجتماعية» على الرغم م ن أذ +-ذة ي 
تقديرنا-أهم هذه الفروع بالنسبة إلى تلك الفئات المستثناة. 


' د. محمد فاروق الباشاء مرجع سابق: ص .١47‏ 
' د.محمد حلمي مراد؛ مرجع سابقء ص ا 
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الفصل الثالث 
تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على غير العمال 

لمهبد والفسيد 

ترتبط إصابة العمل بممارسة العمل. وبذلك: يبقى الخطر المهني قائماً سواء كان هذا العمل يمارس 
لحساب صاحب العمل أم لحساب العامل الخاص. 

فطبيعة العمل لا تختلف بين مهن حرة أو صاحب حرفة؛ وعمل مأجور إلا من الناحي .ة القانوني .ة 
المتمثلة في عنصرَي التبعية والعمل المأجور لحساب صاحب العملء إذ إن التعرض لخط ر إصم ابة 
العمل قائمٌ في الحالتين. 

اذا عاق اسلا اعويش تق لصدانة العمل قلقم هذى حساة 'للققة للممالنة للفأجورقة فزق ذاه 
يعني عدم جواز مد نطاق تأمين إصابة العمل إلى الفئات غير العمالية. 

وهذه الفئات غير العمالية قد تقوم بنشاطٍ مهني: وهذا حكم صاحب العمل؛ وأصحاب المهن الى رة 
والمشتغلون لحسابهم؛ وقد تقوم بنشاطٍ غير مهني؛ وذلك كالطلابء. وال ائمين بأنش طة اجتماعدٍ ة أو 
تطوعية. 

فالأسن أن:3 بق أحكامٌ تأمين إصابة العمل على الفئات العمالية» إلا أن الحاجة إلى حمادٍ ة ه ذه 
الفئات غير العمالية من حوادث قد تقع في أثناء أو بسبب نشاطات يقومون بهاء اقتض ات م د نط اق 
تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل إليها. 

وبناءً على ذلك؛ سيّقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على فئات تقوم بأنشطة مهنية 

المبحث الثاني: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على فئات تقوم بأنشطة غير مهنية 
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المبحث الأول 


تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على فنات تقوم بأنشطة مهنية 
سيتناول هذا المبحث فئتيْن تقومان بأنشطة مهنية تدخل ضمن نطاق تطبيق النظام القانوني لإصد ابة 
العمل وهما: فئة أصحاب الأعمال: وفئة أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم. 
وعلى ذلك: سيتضمن هذا المبحث مطلبيْن» يتناول الأول الفئة الأولى» أما الثاني فيتد اول الفد .ة 


الثانية. 


المطلب الأول- أصحاب الأعمال 5تذناء:103م 2ددع وع.آ 
لا بد بدايةء قبل البحنا في الوضع القاثوني لفتة أصحاب الأعمال» من أن نسلط الضوءً.على أهمية 
استفادتهم من الاشتراك في تأمين إصابة العمل» لا بصفتهم مسؤولين عن إصابات العم ل الدّ ي ته ع 
لعمالهم» وإنما بصفتهم مُعرّضين شخصياً لخطر هذه الإصابات أيضاً. وهو م ١‏ سم يُعالجه الفرع ان 
الآتيان. 


الفرع الأول- أهمية خضوع أصحاب الأعمال لأحكام تأمين إصابة العمل 

يَعْدُ القافون صاحب العمل مسؤولاً عن إصابة العمل التي قد تصيب أحد عماله» مما يستتبع أن يُلزم 
بالاشتراك عنهم في التأمين منها لدى المؤسسة التأمينية» وهو ما يُبَرّر - وفق الاتجاه التقليدي - ع دم 
استفادته من هذا التأمين. 

وعلى الرغم من أن تأمين إصابة العمل قد نشأ - في الأصل - بهدف حماية العم ال» وه و م ا 
تعكسه كل أحكامه؛ فإن الاتجاة الحديث لم يَعُد يراه مقتصراً على حماية العامل فحسبء وإنما أصبحث 
هذه الحماية تغطي الطرف الآخر في علاقة العمل. 

إذ يذهب هذا الاتجاه إلى إخضاع صاحب العمل للاشتراك في تأمين إصابة العمل عن نفسه لا عن 
عماله فحسبء مُبررا ذلك بمنطق العدالة؛ إذ لا يُستساغ أن يكون العامل مؤمنا عليه من إصابة العمل 
محميًا من هذا الخطر الاجتماعي المهني الذي قد يصيبه -ومُعيليه- في يوم من الأدٍ ام م ن دون أن 
يستفيد صاحب العمل هن :تلك الحَماية7'). 

فحتى لو لم يكن صاحب العمل يقوم بتنفيذ العمل فعلياء فإن هذا لا ينفي تعرضته للخطر المهذ ي؛ 
خسوساً قى حال تطلّب العمل إقدرافاً مبافئراً من أقيلة: أو اقتضت طبيعة العمل تَعَرَسْته لمواة خطرى 


' مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية» مرجع سابق» ص .4٠‏ 
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وقد عرف الاجتهاد الفقهي إصابة العمل التي يقع صاحب العمل ضحيتها بأنهاء إما حادث يقع ل ه 
في أقلة ويتبيت تانرتة لشاطةة أو خلال مدة ذهابه لمباشرة هذا النشاط أو عودته منه؛ أو قد تتمثل في 
الإصابةٌ بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول. 

ولا يُشكل عدم وجود الأجر - الذي يُعَدُ أساساً لحساب الاشتر تراكات والتعويضات المستحقة - عائقا 
أمام استفادة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية - ومن ضمنها تأمين إصابة العم لى - إذ يمك ن 
َتَكَلك الدكل لدتسا ليذا لأعسات: 

وبموجب هذا الاتجاه الموسئعء تَغيّر هدف الحماية التامينية من إصابة العملء فبعد أن كان أسا بها 
عمالياء يقتصر نطاقها على العامل؛ امتدت الحماية لتشمل الطرف الآخر في علاقة العمل؛ أيْ صاحب 
العمل. 


الفرع الثاني-الوضع القانوني لأصحاب الأعمال 

لقد أدرك المشرع السوري أهمية استفادة أصحاب الأعمال من التأمينات الاجتماعية» فلم يستبعد هذه 
الفئة بشكل نهائيء وإنما فوّض إلى السلطة التنفيذية صلاحيّة مد نطاق تطبيقه إليهم» بفروع التأميذ .ات 
الاجقناعية» مضه كلها: 

وبصدور القرار رقم ١55١‏ لعام ,35٠٠١٠54‏ الذي تناول فئة أصحاب الأعمالء يج وز له ذه الف 3 
التأمينَ اختياريا لذى المؤسسة التأمينية» وذلك بخلاف تأمين إصابة العمل. وعلى ذلك؛ كانت الاستفادة 
ناقصمةة لكوقها اختزارية: كنا أنها:ة تستبعدٌ تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل. 

ومن المهم أن نذكر هنا أن الوضعٌ القانوني لأصحاب الأعمال الزراعية أفض ل نسم بياً؛ إذ إنه م 
يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية إلزاماً - بما فيها تأمين إصابة العمل- وذلك بتلازم ش رطين: 
0 أي أن يبلغ عدد عمال منشأته الأربعة» وأن تكون عقود الشيمل إها ند جوية أو عت كد 

لمدة!'). ويطبق هذا الحكم على تأمين إصابة العمل كن الخضوع للكل يشمل الخضوع للجزةء. 

إلا أن ذلك الوضعٌ يعكِس المعاملة التمييزية بين أصحاب الأعمال تبعا لطبيعة نشاطهم: إذ لا يستفيد 
أصحاب الأعمال غير الزراعيين من تأمين إصابة العمل حتى وفق صورة التأمين الاختياري بموجب 
القرار رقم ١ 55١‏ لعام .70١5‏ 

وقد تقدّم المشرع المصري على المشرع السوري في تتنظيم إخضاع فئة أصحاب الأعمال؛» إذ صدر 
القانون رقم ٠١8‏ لعام ١3175‏ الذي يُعدُ قانوناً خاصاً بالتأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن ف ي 
حكمهم: تَطبُّق. أحكامة التي تشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل إلزامي على هذه الفئة. إلا أنه 


' المادة 87 من القانون رقم 55 لعام .7٠٠١54‏ 
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خضوغ مقي بالسن» إذ حصترها القانون بين سنئ الحادية والعشرين والمد تين()؛ 5 ون اه ذه الس ان 
الأخيرة تمثل السن القصوى لاستحقاق المعاش. ومع ذلكء فقد أجاز القانون لم ن بلغه ١‏ أن يطل ب 
الخضوع لتأمين أصحاب الأعمال اختياريا("). 

وقد شمل هذا القانون أربعٌ عشرة فئة من أصحاب الأعمال7): تضم أصحاب الأعمال» فضلاً عمن 
عدّهم القانون في حكم أصحاب الأعمال. 

فتطبق أحكام هذا القانون على الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطأ تجارياً أو ص ناعياً أو 
زراعياء والحرفيين» وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم؛ والشركاء المتضامنين في شه ركات 
الأشخاصء والمشتغلين بالمهن الحرة» ومالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشر فذان فأكثرء 
وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشر فدان فأكثرء وملاك الأراضي المبنية التي يبل غخ 
نصيب كل منهم 75٠‏ جنيه فأكثر- في السنة- من قيمتها الإيجارية المتخذة أساس أل ربط الضه ريبة 
العقارية» وأصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضد ائع؛ والم أذونين الش رعيين والم وثقين 
المنتدبين من غير الرهبانء والأدباء والفنانين» والعُمَّد والمش ايخ: والمرش دين والأدلآء الس ياحيين» 
والوكلاء التجاريين. 

وقد منح القانون رئيس الجمهورية سلطة إضافة فئات أخرى -بناء على عرض وزهٍ ر الثه ؤون 
والتأمينات الاجتماعية- للانتفاع بأحكام هذا القانون!؟). 

إلا أن القانئون رقم ٠١‏ قد استثنى من نطاق تطبيقه بعض الفئات؛ من مد لى صم غار المش تغلين 
لحساب أنفسهم؛ وأصحاب الصناعات المنزلية» البيئية» الريفدي 3 والأس رية» وأصه حاب المراك ب 
الشراعية في قطاعات الصيد:والنقل النهري والبحريء الذين لا يستخدمون عمالاً!"). 

كما يُشترط للخضوع لهذا القانون أن يكون صاحب العمل أو من في حكمه م ن غيٍ ر الع املين 
المنتفعين من أحكام قانون التأمين الاجتماعي/". 


' المادة © من القانون رقم ١٠١‏ لعام .١1575‏ قانون منشور في الجريدة الرسمية» العدد !1" بتاريخ 19105-35-39. 

' المقطع الثاني من المادة 5. راجع: د.السيذ محمد عمران: مرجع سابق» ص ١؟5؛‏ ونقض مصري رق م 71١١‏ لس انئة 55 ق 
جلسة 1538-7-١‏ مذكور في الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام ١598‏ ج ؟. إعداد: د.عزت الدسوقي؛ مرجع س ابق» 
0 

" د.السيد محمد عمرانء مرجع سابق» ص .7١8‏ 

راجع المادة " من القانون رقم ٠١8‏ لعام 19175. 

' راجع المادة 4 من القانون رقم ٠١8‏ لعام 19175. 

أ نقض مصري رقم ١757‏ لسنة /ا© ق جلسة 0-77١1590-1ء‏ مذكور في الموسوعة الذهبية للقواعد القانوندٍ .2 الك ي قررته ١‏ 


محكمة النقضص المصرية؛ الإصدار المدني» ملحق رقم ٠‏ مرجع سابق» ص 5 . وأيضا: تقش مسري زقم ١1‏ لسنة 8- قّ 
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وقد وضع القرار” الوزاري المصري رقم 7847 لعام ١477‏ شرطين لانتفاع فئة صغار المش تغلين 
لضباب أنفسهم بأحكام القاثون رقم ٠١6‏ لعام :49975 وَهَمَا: استخدلكُ خامل أو أكثن'وَمَرَاوئة النثد اط 
في محل عمل ثابت. ثم صدر القرار رقم ١5١‏ لعام الذي اكتفى بتوافر أحد هذين الش رطين؛ 
فإما أن يَستخدم المنتمي إلى فئة صغار المشتغلين لحساب أنفسهم عاملاً أو أكثرء أو أن يباشر العم ل 
في محل عمل ثابت له سجل تجاريء أو أن تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التج اريء أو أن 
يكون النشاظ خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية .)١(‏ 

وفي غياب الأجر المتخذ أساساً لحساب مبلغ الاشتراك والتعويضات بالنسبة إل ى فد 3 أصه حاب 
الال كدق قيمة الاشتراك بمبلغ معين» أو بنسبة محدّدة من فئة الدخل التي يختارها المؤمن علد .ه 
من بين فئات معينة يُحدّدها القانون!"). 

وقد أجاز هذا القانون تطبيق بعض التأمينات الأخرى المنصد وص عليه ١‏ ذ ي ق انون الدّ .أمين 
الاجتماعي الخاص بالعاملين؛ كالتأمين من البطالة» وإصابة العمل» والمرضء وذلك ضد من ال .روط 
والأوضاع التي يصدر بها قرارٌ من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير التأمينات الاجتماعية!". 

وفيما يتعلق بتأمين إصابة العمل؛ أورد القانون بعض ميزات هذا التأمين في حالتي العجز الكام ل 
والوفاة9). 

أما عن قيمة المعاش المستحق لفئة أصحاب الأعمالء فقد حُدّدت بنسبة 9055 من دخل الاش تراك» 
أو متوسط دخول الاشتراك بالنسبة إلى التأمينات عموماًء بينما يبلغ معاش العجز الكامل- إذ لم دي نص 
على حالة العجز الجزئي الناجم عن إصابة عمل- أو الوفاة بسبب إصابة العمل نسبة 968٠١‏ من ه ذا 
الدخل"). 


جلسة ؟-7١1531-1ء‏ مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانؤنية التي قزرتها محكمة النقض المصرية: الإص دار ألم دني» 
ملحق رقم .٠١‏ مرجع سابق؛ ص .١7١‏ 
' نقض مصري رقم 3447 لسنة 57 ق جلسة 7-7/8١-15517ء‏ مذكور في: الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لع ام ١55/8‏ ج 
؟. إعداد: د.عزت الدسوقي» مرجع سابق» ص .5٠7١‏ وراجع المواد: .١7-4-1!‏ 
' المادتان: - ٠١‏ من القانون رقم ٠١8‏ لعام .١19175‏ وقد تم تحديد قيمة الاشتراك بنسبة 96١15‏ من الدخل وفق القانون رقم ٠١4‏ 
لعام ١1354‏ المُعدّل للقانون رقم ٠١‏ لعام .١1375‏ يُنظر في ذلك: د.السيد محمد عمران» مرجع سابق. ص ”؟15. وحدّدت ف .ات 
الدخل وفق الجدول رقم ١‏ الملحق بالقانون رقم ١5‏ لغام ١٠٠١‏ امرقمة من ١‏ خَتى +2٠‏ فإذا كان دخل الاشتراك الك هري ٠١١‏ 
جنيه كانت قيمة الاشتراك الشهري بنسبة 991١5‏ أي ١5‏ جنيه» في حين حُددت الفئة العشرين بمبلغ ١6١‏ جنيه عن دخ ل يء ادل 
' راجع المادة ؟ من القانون رقم ٠١8‏ لعام 15105. 
* بموجب المادة 77 من القانون رقم ٠١8‏ لعام ١975‏ تزاد النسبة المحددة لمبلغ التعويض الإضافي إلى 960٠‏ إذا ك ان العج ز 
الكامل أو الوفاة ناتجا من إِضَابَة غمل. 
* المادة .٠١‏ وراجع: د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي. مرجع سابق» ص ص ؟4:5-14.5. 
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إلا أن عدم صدور أي قرار من قبل رئيس الجمهورية - حتى تاريخه-تطبيقا للتفويض الت ريعي 
بِمَدْ نطاق القانون رقم ٠١8‏ لعام ١17‏ إلى التأمينات الاجتماعية الأخرى أدى إلى عدم شمول ه ذه 
الفئة بتأمين إصابة العمل؛ وإلى تعطيل تطبيق الأحكام القانونية المذكورة آنفاء التي تض منت مد زات 
خاصة بزيادة مبلغ التعويض في حال كيّفت الإصابة بالمهنية. 

بينما تطبّقء وفق القانون الفرنسيء أحكامُ تأمين إصابة العمل- سواء في النظ ام الع .ام للضد مان 
الاجتماعي أم في النظام الزراعي- على أصحاب الأعمال7). 

وفيما يتعلق بالنظام الزراعيء فقد صدر المرسوم رقم 306 بتاريخ ٠١‏ تموز لعام :7٠٠١5‏ ال ذي 
نظّم إجراءات تطوير أنظمة التأمين من إصابة العمل عن العمال وغير العمال في القطاع الزراء يء 
والذي تم تبنيه من خلال المادة 71 من القائون رقم 7٠١٠١7 -١١‏ الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني لع ام 
51 حول التطوير الزراعيء إذ تم صوغ أحكام تأمين إصابة العمل في القطاع الزراعي على منوال 
الأحكام المتعلقة بهذا التأمين في النظام العاء!"). 


و أستتدت مومة إدلزة انين إسبائة العمل لأمعطق بالمستشرين للوواعييق إلى هيكة الد: أنه ى 
إصابات العمل عن المستثمرين الزراعيين 47171574 التي أنشئت بموجب ق انون 7١‏ 5 انون الأول 
لعام 01995). 


كما يمنح القانون اللبناني أصحاب الأعمال الزراعية وغير الزراعية حق التأمين الاختياري لدى المؤسسة التأمينية. [آلم أدة .]١١‏ 
وقد جاء النص عاماً من دون تخصيص: مما يُفيد أن هذا الحق يشمل كل فروع التأمينات الاجتماعية المح ددة وذ ق نص. .وص 
القانون» بما فيها تأمين إصابة العمل. ويتيح القانون المغربي لأصحاب الأعمال أيضا ال أمينَ اختيارد 1 هم ن إص ابة العم لى. 
[القصل 7 .]١‏ 
' المادة 55© 1:412-9آ . 
وقد مر تنظيم هذا الخضوع - فيما يتعلق بالنظام الزراعي - بمراحل عدّق فقد صدر قانون ١5١‏ كانون الأول لء أم ١955‏ ف ي 
فرتسا ملزمآ المستثمر الزراعي بالتأمين عن عماله فيما يتعلق بإصابة العمل. تلاه قانون ١5‏ تشرين الأول لعام 1١5197‏ حول < ق 
رؤساء المنشآث الزراغية وأعضاء أسرهم في التأمين اختيارياً عن إصابَة العمل وفق تغويضات ف نون 77 5 .انون الأول له .ام 
57»: وذلك على أساس الدخل السنوي الذي يُصرّح به المؤمن عليه. 

.69 م ,280 م.أاء.م0© .عالوزعه5 غأأسعغ5 دا عل )أمعد] :2001165 [-طوع1 110103 نادا 
وذلك إلى أن صدر القانون رقم ٠٠١١ -1١١7‏ بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني لعام ١١٠50؛‏ الذي وضع نظاما خاصا يل زم ك5 .لاه ن 
رؤساء المنشآت الزراعية وأزواجهم وأولادهم بالاشتراك في تأمين إصابة العمل. [نندظ .© 7752-1 -بآ]ء 
' المواد: 3 )8 752-16 بآ ,5 اع 752-56 1 ,645 752-1 12 ,5 66 752-1 بآ,722-19 ,1 من القاتون الزراعي ح ول مس ألتئ 
نطاق التطبيق والتعويضات. 
اهدع لتو .2006-2007 عل عمتمصتلءه مماجوعد ,2006 غع0 11 ندل ععصوغة دا عل لوطع دمنهع0م ننه عع ممم 3 
راجع القرار الوزاري تاريخ ٠١‏ كانون الثاني ٠٠١5‏ حول تحديد مبلغ الاشتراكات الواجبة بموجب تأمين إصابة العمل بالنسبة إلى 
الزراعيين من غير العمال. 

عع مم انمع 1 ا 
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المطلب الثاني- أصحاب المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم 


نتتاع! ثتنامم كثتتاءلللة 6:36 5عبل أء رع لقثنة طتا وعلاء سسمزووء]مثدم و5ع.]آ 
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تقوم هذه الفئة بنشاطها المهني لحسابها الخاصء إذ يختفي عنصرا التبعية والأجرء إلا أن ذل لك لا 
يتعارض مع تقرير بعض القوانين إخضاعّها أو استفادتها من التأمينات الاجتماعية؛ كلياً أو جزئياً. 

على ذلك؛ سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيّنء يتناول الأول منهما خضوع هذه الفئة للتأمين إلزامي أ» 
بينما يتناول الفرع الثاني استفادتها من هذا التأمين اختياريا. 


الفرع الأول- التأمين الإلزامي عتدزه) هعناطه عع ده ساوو4'.آ 
تخضع بعض القوانين أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم للتأمينات الاجتماعية؛ ومن ضد منها 
تأمين إصابة العمل؛ بينما تقصر بعضئها الآخر هذا الخضوع بهذا التأمين فقط على سبيل الاستثناء. 
فوفق القانون المصريء نص القانون رقم ٠١6‏ لعام ١51377‏ على شمول أحكامه المشتغلين ب المهن 
الحرقةة:وللمافوفين الشرعيين»«وحكن االأنياء:وللفنانين!'!:.وطى ذلك فق -صحرت قرلرات عقةه ول 
تطبيق أحكام هذا القانون على أعضاء نقابات المهن الطبية والمهندسين ونقابة التجار7"). 
أما القانون الفرنسيء فقد وضع نظام ضمان اجتماعي خاص بالعمال المستقلين الذين لا يَتّسم عملهم 


' البنود " - ١ ١-94‏ مَن الفادة ؟. 

' فقد صدر القرار رقم 589 لعام ١977‏ محدداً موعد بدء انتفاع أعضاء نقابة المهن العلمية بأحكام هذا اله .أنون؛ والة .رار رة م 
8 لعام ١9175‏ حول تحديد موعد بدء انتفاع نقابة التجاريين» والقرار رقم 7٠١‏ لعام ١5177‏ بشأن نقابة المهن الطبية؛ والة .رار 
رقم 77١‏ لعام ١3177‏ بشأن نقابة المهن الزراعية؛ والقرار رقم 777 لعام ١577‏ بشأن نقابة المهندسين. مذكورة في: موس .وعة 
قوانين التأمينات الاجتماعية للعمال وأصحاب الأعمال وغيرهم. إعداد: محمد فهيم أم ينء ج"»؛ ع. الم الكت .ب/ اله أهرق؛ د. ت» 
ص ص .57-5١‏ وذلك فيما عدا تأمين إصابة العمل إذ لما يصدر قرا عن رئيس الجمهورية بعد. 

ويُطبّق قانون التأمينات الاجتماعية الليبي على فئة أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم صراحة. [الفقرة د من المادة "١‏ من 
قانون رقم ١7‏ لعام ١9٠‏ بشأن الضمان الاجتماعي] يُنظر: الموقع الالكتروني الرسمي للجنة الشعبية العامة للع .دل ف بي ليبدٍ ا 


:زا لاوم أعلداهة. وحن ور اجع: د.علي حوات» مرجع سابق» ص ا" 
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ويضم هذا النظام كلا من أصحاب المهن الفنية والصناعية والتجارية وأص حاب المه ن الد رة؛ 
ويخضعون لتأمينات المرض الطبيعي والأمومة!! والشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعدي ين7"؛ إذ تل زم 
هذه الفئات بالاشتراك فيها إلزاما7”). 


الفرع الثاني- التأمين الاختياري 7010242311 12116ناوو4ك'.آ 

يُقصد بالتأمين الاختياريء ذلك التأمين الذي يقوم به الأشخاص من تلقاء أنفسهم خدمة لمص الحهم 
من دون إلزامهم به قانونا). 

وعلى الرغم من أن التأمين الاجتماعي يتميز غالبا بطابعه الإلزامي: فإنٌ تبني التأمين الاختدٍ .اري 
يمثل حلاً ناجعاً لسد الثغرات الموجودة في نطاق التطبيق الشخصي للقانؤن: مانحاً لفئات مستثناة م ن 
أحكامه فرصة الاستفادة من ميزة الاشتراك لدى المؤسسة التأمينية. 

وقد تبنى القانون السوري هذه الصورة من التأمين» وذلك من خلال القرار الوزاري رق م ١55١‏ 
لعام 4 :7٠٠١‏ الذي أتاح لأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف -وه ي فد .ات 
مستثناة أصلا مخ القاتون- الاستفادة اختياريا مخ التامينات الاجتماغية - فيم..1 .3:3 أَمَين إص إانة 
العمل-7"). وهو انتقادٌ يَرِدُ على هذا القرارء إذ لا تخفى أهمية استفادة هذه الفئات - كما ذكرذ 1-م ن 
تأمين إصابة العمل. 

وتبنى القانون اللبناني هذه الصورة من التأمين فيما يتعلق بالعمال المستقلين7). كما تبذ اه اله انون 
الفرنسي أيضاء إذ نص على استفادة أصحاب المهن الحرة: التجارء الفنانين: الصناعيين؛ والرياض يين 


' المادة 585© 133-6-1-آ. 
' المادة 5855© 6611-1 :آ. 
" المادة 55© 613-1 .]. وَيُقسْم نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالعمال المستقلين إلى ثلاثة فروع : ذف رع تأميذ ات اله .رض 
والأمومة: فرع تأمين الشيخوخة بالنسبة إلى أصحاب المهن الحرة الفنية: وفرع تأمين الشيخوخة بالنسبة إلى أصحاب المهن الحرة 
الصتاعية والتجارية. [المادة 655 613-1 :آ]. 
ووفق نص المادة 055 622-5 .آ تضم فئة المهن الحرة : الأطباء؛ الجراحون. اله ابلات؛ الص يادلة» المعم اريون» الخب راء 
المحاسبون. بينما تنص المادة 585© 622-6 .1 على أن تضم المهن الزراعية الأشخاص غير المأجورين المذكورين في نص المادة 
7 من القانون الزراعي. 
د. عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق: ص .4١‏ 
' الفقرة د من المادة »١‏ المادة ١‏ من القرار رقم ١55١‏ لعام .5٠١4‏ 
القادة 11 
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غير المهنيين من التأمين الاختياري في فروع التأمينات الاجتماعية كلها(')؛ ومن ضمنها التأمين م ن 
إصابة العمل(). 

وتّحدّد قيمة الاشتراكات والتعويضات بالنسبة إلى المؤمن عليه اختيارياً وفق الأجر السنوي ال ذي 
يلْْ به المؤسسة التأمينية الفرنسية7). 

وتحسب نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل. على أساس المعدل الجماعي المُحَدّد للنشاط المهني 
الذي يمارسه المؤمّن عليه!). 

إلا أن هذا التأمين الاختياري لا يتيح الاستفادة الكاملة من تعويضات إصابة العملء إذ يُحجب عنهم 
استحقاق التعويض المؤقت7. 


' يستقيد من الثامين الاختياري كذلك كل عامل لا يستفيد من أحكام تأمين إصابة العمل بموجب نص قانوني كالعم. .ال العرضه .بين 
لمدة قصيرة. ش ش 

1 لأعصسة. قأعصده أويع01؟ جوع نوكا 3]ز .قعغع 1016م دعمدمويعم وع.آ : 30 م مأك.م0 .اعطء 141 .31/810111 
' المادتان: 5858© 16©85,.1,7743-1- 743 2. كما يجوز التأمين اختياريا من العجز الطبيعي والشيخوخة من قدٍ لى الأك خاصض 
الذين لم تعد تتوافر فيهم شروط الخضوع الإلزامي للضمان الاجتماعي. [المادة 742-1655 .]] سواء للنظام العام؛ الخ أصء أم 
الزراعي. [المادة 55© 742-1 2]. 
' المادة 55© 743-2 1. وقد صدر القرار الوزاري الفرنسي تاريخ 7 كانون الأول لعام 5 مُحَدداً معدل الاشتراك من قبل 
المؤمن عليهم اختيارياء وعَدّلت النسبة من ١5 ,١8‏ إلى .١15 ,5١‏ منشور في الجريدة الرسميةء تاريخ ١١‏ ك5 انون ألذ أني لع أم 
سانسن س2 

.243 ممااء.م0 .اعطءنل8 .81111 4 
' المادة 55© 743-3 18. ويُتظر: جواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الفرنسيء منشور ف ي الجردي دة الرسه مية 
بتاريخ ١١/4/5١٠٠7”»).ص .53١‏ عن السؤال رقم .٠0484-5/‏ منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ /:1//١١‏ ١٠7ء‏ صفحة 2037514 
حول وضع العمال المستقلين وعدم وجود حماية خاصة من إصابة العمل لهذه الفئة في نظام العمال المستقلين» وم ن 3 م فه م 
يُضطرون إلى اللجوء إلى شركات التأمين الخاصة: التي غالبا ما تستثني حوادث العمل. 224.135اع5 0الا. 
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المبحث الثاني 


تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على فئات تقوم بأنشطة غير مهنية 

الأصل - كما أسلفنا- أن تطبق أحكامٌ تأمين إصابة العمل على الفد ات العمالدٍ 3: إلا أن الحاج .ة 
لحماية فئات غير عمالية من حوادث قد تقع في أثناء أو بسبب نشاطات يقومون بهاء كما ه ي الى ال 
بالنسبة إلى الطلاب في المخابر والتدريبء أو القائمين بأنشطة اجتماعية أو تطوعدٍ 3-وس واها م ن 
الفئات-: اقتضت مد النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل إليها. 

وعلى ذلك سنتناول في هذا المبحث ثلاثة مطالب؛ نبحث في الأول فئة الطلاب؛: وفي الثاني فد .ة 
القائمين بأنشطة اجتماعية وتطوعية. أما المطلب الثالث؛ فمُخصص لعرض يعض الفئ ات الدَّ ي م د 
القانون الفرنسي نطاق تطبيق تأمين إصابة العمل إليها. 


المطلب الأول - الطلاب 6)10121205 5و6.آ 

يَمتد نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل في بض القوانين ليشمل الط لاب ذ ي الم دارس 
والجامعات: وحتى في رياض الأطفال في بعض الدول7(')» كالنمسا وألمانيا واللوكسمبورغ1!". 

ويُخضع القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي خضوعا إلزامياً التلاميذ والط .لاب ذ .ي مؤسس اث 
التعليم العالي والمدارس التقنية والمدارس العالية وصفوف المرحد ‏ الثاني .3 التحض يرية في 
المدارس7"؛ بشرط ألا يتجاوزوا سنّ الثامنة والعشرين7')؛ إذ يستفيدون من التعويضات العينية لكل من 
تأمينئ المرض الطبيعي والأمومة!". 

وتطبق أحكام تأمين إصابة العمل على كل من التلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمدٍ . التقني 3: 
وذلك عن الحوادث الحاصلة في أثناء التعليم» أو بسبب التدريب أو في أثنائه. 


ه ذه 


' د. عبد اللطيف آل محمود. مرجع سابق؛ ص 784. 
,660 م أء.م0 لمتمقطعس ممل! ./([ لم81 217 
' المادة 55© 3381-4 .آ. 
* المادة 85© 381-5 19. 
' المادة 55© 3381-7 بآ. 
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أما عن تلاميذ المدارس ودورات التعليم التجاري: أو الذين يتلقون تعليماً تكميلياً”'!؛ ومواد أذ رى 
تعليمية ذات طبيعة فكرية فإنها تبقى خارج نطاق التطبيق!". 

كما تطبّق أحكام تأمين إصابة العمل أيضا عد ى التلامدي ذ ذف ي مؤسس ات التعل يم الك انوي أو 
المتخصصء والطلاب غير المذكورين في الفقرة أ من المادة السابقة» وذلك فيما يتعلق بالحوادث الدّ ي 
تفغ لهم خلال التعليم الثاني يكم “في الو ركبا أو المخابرء أو بسبب أو في أثناء التدريب خلال الفص ل 
التراسبي7). 

وترتبط هذه الاستفادة من هذه التغطية التأمينية بالخطر الذي يتعرض له الطلاب لدى اسم تخدامهم 
أدوات ومواد خطرة أثناء التعليم أو التدريب. وعلى ذلك؛: تبقى خارج نطاق هذه التغطدٍ 3 الى وادث 
الحاصلة أثناء التعليم التطبيقي الذي لا يتضمن استخدام أيّ أدوات أو مواد خطرة كمخبر اللغ 13“ إذ 
تبقى خارج نطاق الحماية المقصودة بالمواد السابقة. 

وتبقى خارج نطاق التغطية التأمينية أيضاًء حوادث الطريق التي تقع ب ين مك ان إقام ة الطال ب 
والمؤامبسة التعليمية0). 

إلا أن نطاق هذه التغطية يمتد إلى خارج حدود المؤسسة التعليمية» وذلك فيم ١‏ يتعل قى ب الحوادث 
الواقعة يسبب أو في أكداء نشاطات التدريب الخارجية: الذي يهدف إلى ممازسنة التعل .يم لل ذيئ تلد آة 
الاك( ")ء افتقسل حولقئة: الطريق لقنام:الذقاب إلى مكان .لريب والعوذةمقكد 

ولم تمنح استفادة الطلاب من أحكام تأمين إصابة العمل سوى قلة من القوانين العربدٍ ة» كاله انون 
المغربيء الذي يُخضع طلاب هيئات التعليم التقني ومراكز الإعداد المهذ ي لد انون التعء ويض ع ن 
حوادث الشغل7'!: وكذلك الحكم في القانون التونسي7). 


' كالتجارق الطباعة الاختزاليةء الكتابة الآلية؛ استخدام الآلة الكاتبة» اللغة التجاري 2»؛ الدعايي 3 المحاس بة»ء اله أنون التج اريء 
المراسلات التجارية»ء اللغات الأجنبية. 

المادة 55© 8 ©2اه 412-8 .1. وتطبق المادة المذكورة آنفاً على كل من هيئات التعليم التفتيء مدارس التعليم الثانوي المهذ يء 
ثانويات التعليم التفنيء والتعليم التكنولوجي المتخصصء جامعات التعليم التقني» المدارس الوطنية للهندسة» والمدرسة العليا للفنون. 
[المادة 6595 412-3 (1آ]. 

" الفاذة 8196 1.:412-8. ويُقصد بالورشة أو المخبر في معرض تطبيق المادة المذكورة كل مكان مُخصص للتظط يم التطبية .يء 
يعرض التلاميذ والطلاب لأخطار حادث نتيجة الاستخدام أو التعامل أو الاحتكاك بمعدات أو مواد تفرضها ضرورات التعليم. ويُعدٌ 
في حكم أعمال الورشة أو المخبر التدريب العملي الذي يتم في مكان التعليم ذاته. [55© 412-5 (1]. ويُقصد بالتدريبات تلك التي 
ينص عليها برنامج التعليمه وتوجّه للتطبيق العملي للتعليم خارج الهيئة التعليميةء مع مراعاة ألا يكون هذا التدريب مأجورا. 

[آلمادة 55© 412-6 (1]. 

لمعنل عل اندع ختصا- ا ختنصا اتد رمم كي .متصمتليةة عسه "تفال علمزعهد ممناعوؤمرم 45 


أأء.م0 .15 تصن اتماعمم تحر .دامدتلسك عسه "تفال علماعمد ممعمغمرم 5 
بتصوع .ا معلصقط تح .دع ججقعء تلصقط دع صدمدرعم دعل عأزد ع1 بلتهاكقن نل أصعل لععة أء موعنلمد1] 5 


" الفقرة 5 من الفصل 3. 
* الفصل الرابع من قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية رقم 78 لعام 1994. ويُنظر: مصطفى صد خريء مرج اع سم ابق» 
ص١٠١.‏ 
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أما القانون اللبناني+ فقد أخضع الطلاب» اللبنانيين منهم والأجائب - وفقاً لاتفاقيات ثنائية- لخذم. .ة 
العناية الطبية المقدمة وفق أحكام تأمينيئ المرض والأمومة7)» من دون أن يشملهم بأحكام تأمين إصابة 
لمق 

وينص القانون المصري على خضوع فتئات معينة من الطلاب - استثناءً م ن القواع د العام .5- 
لأحكام تأمين إصابة العمل؛ وهم: طلاب التعليم الصناعيء والطلاب المشتغلين بم روعات التش غيل 
الصيفي7). 

أما القانون السوريء فلم يتناول مسألة استفادة الطلاب من أي فرع من فروع التأمينات الاجتماعية 
ولا وفق نص استثنائي يُخضعهم لأحكام تأمين إصابة العمل. إلا أننا عثرنا على اجتهادٍ قديم صادر عن 
المؤسسة التأمينية السورية» عد التأمينَ على طلاب المدارس الثانوية الصناعية الذين يتدربون خ .لال 
العطلة الصيفية لدى شركة نفط العراق تأمينا في مصلحة هذه الفئة من أخطار العمل. وعد ى ذل كء 
تخضع هذه الفئة لأحكام تأمين إصابة العمل فقطء وذلك على أساس أن لما يقومون به من عمل أثد اء 
مدة تدريبهم لدى الشركة المذكورة صفة العمل العرضي المؤقت الذي يُخضعهم لهذا التأمين وفق المادة 
الاق الأقافون». قفون خخلاق هكا للقتروب»ه: حمالاء ملفالوا رتقاشنون أجرا هت لفق براه للك حور 
مقابل عملهمء ويعملون تحت توجيه وإشراف الشركة: ولو لمدةٍ عرضية مؤقتة!. 

فبسبب غياب نص قانوني حول استفادة هؤلاء الطلاب من أحكام تأمين إصابة العمل؛ د م تكيدي ف 
وضعهم على أنه عمل عرضي مؤقتء وقد أسعف المؤسسة التأمينية في ذلك توافرئٌ عنصر الأجر. 

إن كون هذا الاجتهاد حكماً خاصاً لحالة معينة- وهي هذه الفئة الخاصة من الطلاب- يجعلنا نسأل 
أنفسنا عن وضع الطلاب بصورةٍ عامة - في غياب النص التشريعي- سواء بالنس بة إل ى الحمادٍ ة 
التأمينية عموماء أم بالنسبة إلى حماية هذه الفئة غير العمالية من خطر إصابة العم لء والد ي تبنته ا 
أحكام كثير من الدول: حتى العربية منها. 

وفي هذا المجال؛ يَرِدْ وضع الطلاب الخاضعين لنظام المعسكرات الشبابية الصيفية؛ التي تتطل ب 
قيامهم بأعمال لا تخفى أخطارهاء والأوضاع التي تمارس فيهاء وهو ما لا يستبعد وقوع الإصابات. 


' الففرة ١‏ من المادة 35. 
' الفقرة ١‏ من ألمادة "؛ يُنظر: نقض مصري رقم 8 لسنة 57 ق جلسة س5" ص 42 ونقض مصرتني رقم 
رقم 5* لسنة 5١‏ قَ جلسة لسنة 5 عَ عن 2١‏ 
" اجتهادها رقم 14 ص تاريخ 65 ا مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص 17 .١‏ 
1018 


ففي حين تناول القانون المصري هذه الفئة من الطلاب التي تقوم بأعمال ضمن مشروعات التشغيل 
الصيفي؛ فأخضعهم-بنص صريح- إلى أحكام تأمين إصابة العمل7"؛ لم يُنظم القانون السوري الجانب 
التأميني لهذه الفئة. 

وفي ظل غياب نص قانوني حول الاشتراك عن هؤلاء الطلاب لدى المؤسسة التأمينية خلال م دة 
هذه المعسكرات يبقون خارج أي حماية تأمينية! 


المطلب الثاني- القائمون بأنشطة اجتماعية أو تطوعية 

عرف نشاط الجمعيات في بعض الدول -وبالأخص المتقدمة- تطوراً مهما خلال السنوات الأخيرة: 
سايّره - بطبيعة الحال- تطور؛ سواء فيما يخص تنظيمه القانوني؛ أم الحقوق الممنوحة للقائمين به ذه 
الصورة من النشاطاتث. 

لم يكن القائمون بأنشطة اجتماعية أو تطوعية ضمن الفئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعدي 23 
إلا أن رغبة المشرع الفرنسي في إحاطة النشاطات التي يقومون بها بالحماية التأمينية شه اركت ف ي 
منحهم حق التأمين الاختياري من إصابة العمل(". 

إذ منح هذا الحق للهيئات ذات المصلحة العامة؛ فلها أن تخضع كل أو بعض العاملين فيها بأنش طة 
تطوعية لأحكام تأمين إصابة العمل(". إلا أنهم لا يستحقون كامل تعويضات إصابة العمل؛ إذ يُحجٍ ب 
عنهم كل من التعويض المؤقت وتعويض الدّفعة الواحدة!*). 

وقد مُنحت الجمعيات هذا الحق أيضاء على الرغم من أنه ليس للنشاط الذي تقوم به طابعٌ مهني”)؛ 
فيخضع العاملون في نطاق الجمعيات إلى أحكام تأمين إصابة العملء إذ تناول نص الم ادة 311-3 آء 
المتعلقة بالخضوع الإلزامي للنظام العام للضمان الاجتماعي؛ صراحة فئات من ه ؤلاء الع املين7) 


' راجع المقطع الثاني من المادة ؟. 
.9 ممأاع.م0 .اعطء 841 ..11زناق * 


.غلداءه5 عأأسءة5 ها عل أذه:2 :وغناوعه[-صوع1 .15/101[76طلآ2 .لا .وك 7743-4 1 .ارخ ,1994 بأعه 20 عرمؤ”« 3 
.5 م .أاء.م0 

والمادة 45-57 ,1 [وفق قائنون 101405 الصادر بتاريخ ١7‏ كانون الثاني لعام ؟55١].‏ 
ولا يُنتج حق المؤمن عليه أثره إلا بعد دفع الاشتراكات في هذا التأمين من قبل هذه الهيئات: إذ يُعلق استحقاق التعويض اث عل ى 
دفع الاشتراكات. وتطبق أحكام تأمين إصابة العمل على هذه الفئة مع مراعاة أحكام خاصة تصدر بمرسوم. 
[المادة 655 743-5 +0]. 
* المادة 5835© 743-5 1. 
" المادة 55© 1412-8. 

لقص تتتكز تلع اأمما1 «ماغدلصه1 عل عأاد ع.آ . القكتط نال أدمعلأععنخ نعل أمعمصا/؟ . 'لاناخ 1 
' القادة 1412-2:55: 
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كمديري الجمعيات التعاونية من غير العمال المأجورين» أعضاء الجمعيات التعاونية» رؤساء مج الس 
الإدارة» ومديري الجمعيات وفق شروط معينة. 

وفي غياب عنصر الأجر بالنسبة إلى فئة القائمين بأنشطة تطوعية: يُقدْر مبلغ الاشتراك ك ل سد نة 
بشكل جزافيء تبعا لطبيعة النشاط الذي يمارسونه: ولاحتمالية الخطر الذي يتعرضون له(". 

ويمتد نطاق هذه الحماية التأمينية ليشمل الأشخاص الذين يشاركون بصم ورةٍ تطوعيٍ ة ف ي إدارة 
هيئات ذات هدف اجتماعي تم إنشاؤها بموجب نص تشريعي أو تنظيميء ما دام أن تلك الهيذ ات ل م 
تستفذ بموجب نص قانوني آخر من تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل("؛ كما تغط ي ه ذه الحمادٍ ة 
التأمينية الحوادث الو اقعة خلال ممارسة الوكالة المتعلقة بالعمل لدى هذه الهيئات. 

ونتلمس في القانون السوري بعض بوادر الاهتمام باستفادة أعضاء الجمعيات التعاونية من التأمينات 
الاجتماعية؛ إلا أنها - للأسف- استفادة مقتصدرة ومحدودةة: تناولها قرار نيتيم هو اله .رار رة ء 5٠١‏ 
الصادر بتاريخ ١19177-3-٠١١‏ الذي يُتيح لأعضاء الجمعيات التعاونية العمالية الاستفادة اختيارد 1 
ومن أحكام تأمين إصابة العمل فقط(). وقد تم تحديد الأجر الذي يتم الاشتراك عنه في ه ذا الدّ .أمين 
بمبلغ ٠١‏ ل.س شهرياً لكل عضو(). 


المطلب الثالث- فئات أخرى مشمولةٌ بنطاق التطبيق وفق القانون الفرنسي 
يتميز القانون الفرنسي بمرونة أحكامهء وباتساع نطاق الحماية التأمينية»؛ ومن ضمنها تلك المتعلة ة 
بإصابة العمل؛ إذ خرج في حالات كثيرة على قاعدة حصر تطبيق أحكام تأمين إصابة العم لى عد ى 
الفئات العمالية فقطء فقد أتاح الاستفادة من هذا التأمين لكل من مستشار العامل. المعو إلى مقابلة م. ١‏ 
قبل التسريح7)؛ وللخاضعين لتدريب خاص بهدف تأهيلهم طبياً أو مهنياا)» ومديري الشركات محدودة 


.33 ممأاعم0 .اأعطءنك! ..1]11ناق ١‏ 
' المادة 55© 3196 412-8 بآ. 


' المادة الأولى من القرار: 'يُقبل اشتراك أعضاء الجمعيات التعاونية العمالية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تأمين إص ابات 
انسل قط :. 

المادة الثانية من القرار. ووفق المادة الثائثة تُحسب الاستحقاقات المنضوص عليها في فضل تأمين إصابات العمل اه .ن ةا انون 
التأمينفت الاجتماعية على أساس الأجر المبين بالمادة الثانية من هذا القرار فقط. وبموجب نص المادة الرابعة من القرارء لا يجوز 
لأي عضو لم يُبلّغْ اسمه إلى المؤسسة التأمينية أن يُطالبها بالوفاء بأ التزام. 

" تَعَدُ مقابلة ما قبل التسريح التزاماً على عاتق صاحب العمل الذي ينوي تسريح أحد عمالهء إذ تلزم الم ادة ب#هلنا. 1232-2 ..آ 
استدعاء العامل برسالة مضمونة:؛ ولا يجوز أن تجري هذه المقابلة قبل مرور خمسة أيام على الأقل من تسلم العامل الرسالة . 

* المادة 5885© 412-8213 .آ. 
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محدودة المسؤولية!"؛ وكذلك لمن يقومون بتدريب مهني مستمر -وإن لم يكونوا عمالا-: وذلك ع ان 
الحوادث التي تقع بسبب أو في أثناء هذا التدريب(". 

كما يتمتع السجناء الذين حكم عليهم بالأشغال الشاقة» أو للمحكوم عليهم بممارسة عمل للمصص لخة 
العامة(), والأشخاص الذين يقومون بعمل غير مأجور في المجال الجزائي لمنفعة هيئات ذات ط ابع 
جزائي7)؛ بالحماية التأمينية» وذلك عن الحوادث التي تقع بسبب أو أثناء هذا العمل(. 

ويتبنى القانون التونسي رقم 18 لعام ١135‏ هذا الاتجاه في مد الحماية التأمينية للسجناء من إصابة 
العمل» فيما يتعلق بالحوادث التي تقع بسبب أو في أثناء أعمال طَلِب منهم القيامٌ بها في إطار ال .وانين 
المُنظمة للفسجوة1 1 

ونورد هنا انتقاداً يتعلق بغياب نص في القانون السوري يتناول الحماية التأميند 3 لفد 3 الس جناء 
التحكومين بالأشغال» إِذ نظم الفسل الاين من نظام السجون العمل في السجن أو خارج +("؛ م ن 
دون أن يتناول مسألة الحماية التأمينية من خطر إصابات العمل التي قد يتعرضون لهاء ف ي أثد اء أو 
بسبب قيامهم بالأعمال المفروضة عليهم! 

حتى إن القانون الفرنسي قد مد أحكامَ تأمين إصابة العمل لتشمل ط البي الوظيف 3» وذل ك ع ن 
الحوادث التي تقع بسبب أو أثناء مشاركتهم بأعمال التوجيه أو التقويم أو المرافقة للبحث عن وظيف 3: 
ضمن الأعمال التي تُحَددَها الوكالة), والحوادث التي تقع على طريق الذهاب أو الإياب بين مك ان 
إقامة طالب الؤظيفة ومكان العمل7). 

يمل نهج التوسع الذي تبناه القانون الفرنسيء فيما يتعلق بالنط .اق الشخص بي لتطبد ق النظ ام 
القانوني لإصابة العمل» سياسة تهدف إلى توسيع دائرة هذه الحماية التأمينية لتشمل فئات غير عمالدٍ 3؛ 


' المادة 55© 2 -412 بآ. 
' المادة 55© 2 *31 412-8 :آ. 
" وفق المواد: 131-17 ,131-8 الفقرة الثانية» والمادة 132-54 من قانون العقوبات. 
* وفق المواد: 41-3 ,41-2 من قانون الإجراءات الجنائية. 
* وذلك وفق الشروط الواردة في مرسوم خاص. تنظر: المادة 58© 5 *31 412-8 .1؛ والمادة 55© 412-72 (1. 
ومن المهم أن نذكر هنا أن القانون الفرنسي يشمل فئة السجناء بأحكام كل من تأميني المرض والأمومة. [وفق ة انون ١8‏ 5 انون 
الثاني لعام .١554‏ 55© 1381-30-1 .أتف]. 
' الفصل الرابع من القانون. 
" الصادر بالقرار رقم ١١77‏ تاريخ ٠؟1973-7-1ء‏ مذكور في: مجموعة ملحق قانون أصول المحاكمات الجزائية: إعداد: أديي ب 
استانبوليء دار الأنوار للطباعة» دمشق ١9417‏ ص 5105. 
* المادة 55© 11 315 1.412-8آ. 
' المادة 55© 412-91 (12. 
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إلا أنهاء بطبيعة نشاطهاء معرضةً لخطر إصابة العمل؛ ومن المهم أن تشملها أحكامٌ التأمين من خط ر 
هذه الإصابة» وذلك للحَدْ من وقوعها من جهة؛ ولضمان تعويض عنها من جهة أخرى. 

بالنتيجة: يُمثْل تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على الفئات غير العمالية الجانب الحديث الذي 
يهدف إلى توسيع المساحة التأمينية ليستظل بها أكبر عدد من الفئات التي تم ارس العم ل بمختظٍ ف 
صوره. مأجورا أو غير مأجورء مهنياً أو غير مهني. إذ إن الأخطار التي يس ببها القدٍ .ام بالعم لى لا 
تقتصر على العامل المأجورء وإنما تتعداه إلى الشخص المتبرع: أو حتى الطالب في حال قاما بالعم ل 
ذاته. 

والمساحة التأمينية - وفق القانون الفرنسي- يُشهد لها بالاتساعء فتشمل أصحاب المه..ن الك .رق 
الذين لا يتوافر بالنسبة إليهم عنصر' التبعية» والمتبرعين الذين لا يتوافر بالنسبة إليهم عنصر الأج رء 
يليه-في المرتبة الثانية- القانئون المصريء الذي يتقدم على القانون السوري في أكثر من مجال وذل ك 
انغذاة أشباب» .فللقزلق الوقاري برقم 1453( لمان 8 +1 وجب يق الأمكاةةامق تليق لس اة للم أ 
عن كل من أصحاب الأعمال: وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم. كما أن نصوص اله انون 
السوري لا تتناول فئة الطلاب الذين قد تقتضي دراستهم القيام بد دريب أو تكل يفهم بعم لى خط رء 
وبالأخص. المعسكرات الطلابية. ففي حين يتمتع العمال المأجورون الذين يمارسون تل ك النهد اطات 
بالحماية التأمينية» يبقى الطلاب خارج نطاق هذه الحماية. 

وختاما للباب الأول الذي بَحَتْ في النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل تقول: إن 
النطاق الشخصي لتطبيق هذا النظام القانوني آخذّ في الاتساع: فلم يَعْدْ يقتصر على الفئة العمالية الدّ ي 
جاء تأمين إصابة العمل صدئّ لصراخهاء وإنما امتد ليشمل فئات غير عمالية. 

وعلى ذلك فإنه يُقرر الحماية التأمينية لمن يقوم بالعمل بغض النظر عن كونه عاملا أم لاء يعم ل 
لحسابه الخاص؛ أو حتى طالب يقوم بتجربة كيميائية في أحد مختبرات الجهة التعليمية الدّ ي ينتسد ب 
إليها. إلا أن القانون السوري مقصرٌ في أغلب خطواته- كما يؤخذ عليه البطءً في البدء ببعضها -عن 
مسايرة الاتساع في النطاق الشخصي الذي تشهده أنظمة تأمينية أخرى. 
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0 نى لإصابة 

لموضوعي لتطبيق للنظام القانوني ! 
لنطاق الموضو 2 
قا العمل 


الباب الثاني 


النطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 

لتسكسك د القسسد 

يُقصد بالنطاق الموضوعي -كما أسلفنا- مجموعة الوقائع التي يشملها مصطلمٌ إصابة العمل؛ ف لا 
يكفي لتطبيق النظام القانوني المتعلق بهذا الخطر الاجتماعي أن يكون المصاب خاضعاً أو مستفيداً من 
تأمين إصابة العمل؛ ومن ثم أن يُشمل ضمن النطاق الشخصي للنظام القانوني لإصابة العمل وإنم ا 
ينبغي أيضاً أن تكيّف واقعة الإصابة بالمهنية. 

وقد تم ابتكار مصطلح "إصابة العمل" من قبل مكتب العمل الدولي: وذلك مراعاة للطبيعة المزدوجة 
لهذه الإضابة إِذ لآ تقتصر على ادك العمل قحسبء وإِنِما تتعداه إلى المزضن المهني. فَيْعَةٌ راكد ك 
المصطلح عموماً عن ضرر جسدي وقع بسبب العمل(". 

إلا أن أحد الفقهاء يستخدم مصطلحّ "أضرار العمل"؛ كونه الأصح :في رأيهء وشاملاً كلا من الحادث 
والمرض(". 

ولم يكن يُنظر إلى صور إصابة العمل إلا من خلال دائرة ضيقة؛ وذلك بِعَدُها إصابة تق يع نتيج .ة 
حادث وقع في أثناء تأدية العمل وبسببه. إلا أن هذه الدائرة ما لبثت أن اتسعت؛ من خلال تطبيق مبدأئي 
المرونة والاستفادة من اتساع مفهوم إصابة العمل-الذي يحتمل كثيراً من التفسيرات؛ أعانت كلا م ن 
الاجتهاد الفقهي والقضائي على مد الحماية التأمينية إلى كثير من الوقائع. 

وَيُعدُ حادث العمل أقدمّ صور إصابة العمل من حيث الظهور القانوني؛ يليه المرض المهنيء فحادث 
لدو 

كما أن التفاقم والانتكاسة؛ التي قد تقع للمصاب بعد مذةٍ من إصابة العمل - أَيَاً كانت صورتهاء تع 
في حكم إصابة العمل أيضاً. 


' الضمان الاجتماعي. منشورات مكتب العمل الدولي: البرنامج الدراسي للعمال/جنيف.551١ء‏ ص 35 ؛ سليمان الدوس: به .وث 
ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛» مرجع سابق» ص .57١‏ 

وللتوسع في موضوع تعريفات إصابة العمل في الدول العربية: راجع: تأمين إصابات العمل [دراسة مقارنة في ٠١‏ دول عريدٍ خ3]» 
إعداد: عباس محمد سعيدء مرجع سابق» ص ص ١5-1؟؟,‏ 


3 عبد اللطيف آل محمودء مرجع سابق. ص 1 
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ولا تختلف صور إصابة العمل تلك؛ من حيث الطبيعة فحسبء وإنما من حيث الش روط المهندٍ ة 
أيضاء التي تُضفي عليها-في حال توافرها- الصفة المهنية: أ التكييف المهنيء الذي يُعدُ -ب دوره- 
بوابة لاستحقاق التعويضات التي يمنحها تأمين إصابة العمل. 

بناء على ما سبق» سيبحث الباب الحالي في النطاق الموضوعي لتطبيق هذا النظام اله انوني م ن 
خلال دراسة صور إصابة العمل وذلك في ثلاثة فصول كما يأتي: 

الفصل الأول: حادث العمل 

الفصل الثاني: المرض المهني 

الفصل الثالث: حادث الطريق 
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الفصل الأول 
حادث العمل 

لمهيد وكسيد 

تناولت الفقرة ج من المادة الأولى من القانون السوري حادث العمل كإحدى صور إصابة العم لل؛ 
وذلك من خلال تعريفها إصابة العملء عموماء بأنها: 'الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه 
أو بسبب ما يتعلق به. ونُعدُ الإصابات القلبية والدماغية الناتجة من الجهد الوظيفي إصابات عمل مد ى 
توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعملء بالاتفاق مع 
وزير الصحة؛ بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة". 

ويُعدُ حادث العمل أقدمَ صور إصابة العمل -كما أسلفنا-» إلا أن نطاق ظهوره القانوني كان أضيق 
بكثير من نطاق ظهوره الواقعي؛ إذ لم يكن من المتصور وقوع حوادث عمل في قِطاعات معينة مه ن 
النشاطء كالعمل في المصارف أو شركات التأمين كونها أعمالاً مكتبية. إلا أن هذا الاعتقاد لا يرت ز 
إلى أساس موضوعي: فالحوادث التي تنجم عن أعمال السزقات التي يتعرض لها قط اع المص .ارف 
والشركات الكيرى أكيرة شاهد على خطا هذا الاعتقلاه فصلا حن حولدث الطرزو .3ق - جح د 'ضد وز 
إصابة العمل-التي تٌصيب مفتشي التأمينات أو المالية ممن تقتضي طبيعة عملهم التنقل(". 

وقد تتناول القوانين - صراحة- صوراً تفصيلية لحادث العملء؛ وذلك كالقانون اللبناني الذي يي خنص 
على صور أربع("2» بينما أورد القانون الجزائري صوراً خاصة عَدّها في حكم حادث العمل7. 

وحوادث العمل في تزايدٍ مُطردء إذ يتجاوز رقمها السنوي في بعض ال دولء كالياد .ان» فرتس اء 
ايطالياء والولايات المتحدة الأمريكية» المليون» ويتجاوز رقمها السنوي العالمي ال . ٠١‏ مليون!؛). 

وتفس الإحصاءات الشورية راي حوادة: العمل التدرجي» ففى :حين متجل 4315 حادق :عمل في 
عام :١44/‏ وصل هذا الرقم إلى 7١4‏ في عام ,»3٠٠5‏ إلا أنه ما لبث أن بدأ بالانخفاض منذ ع ام 
»٠5‏ فبلغ عددها 505٠‏ في عام 5١٠٠7و‏ 5590 في عام /ا١٠6٠3,.‏ و0١51‏ في عام 005.:8). 


' للتوسع : د.عبد الرزاق الخطيب: الصحة والسلامة المهنية للعاملين في قطاع المصارف والتأمين والمالية العرب؛ مجلة العم .ال 
العربء الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب/ دمشقء العدد 554» لعام )»١35٠‏ ص ص 17- 35. 
' راجع المادة 74. 
. المادتان: /ا-ث,. 
: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإصابات العمل [نماذج من الدول العربية]؛ إعداد: خلف العبد الله» مرجع سابق. ص 45. 
* التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية للأعوام .5008-٠٠٠-©‏ وتقتضي الدقة هنا الإشارة إلى أن حوادث 
الطريق تدخل ضمن هذه الأرقام. 
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ولحادث العمل مجموعتان من الشروط: تتعلق المجموعة الأولى بشروط تقندٍ ة أو أولد .ة تخ ص 
الحادث ذاته» يلزم اجتماعها. وقد كان للاجتهاد الفقهي والقضائي -كما س يأتي تفص يله- دور في 
للتععريه مق كتتوء قطلري1 لذي صرق تفهوة جاتن العفل. 

أما المجموعة الثانية» فتضم شروطأ مهنية تتناول علاقة الحادث بالعمل؛ وتتمث لى ف ي معد ارين: 
التبعية والسببية» لا يَلرُْم - من حيث المبدأ - اجتماعهما- ليُعدٌ الحادث مهنيا. 

وبتوافر الشروط التقنية والمهنية» يمكن لحادث العمل أن يُكيّف بالمهنية» وذل ك وف ق إج راءات 
خاصة: تَمهّد لاستحقاق المصاب به التعويض الجزافي عن إصابة العمل. 

بناء على ها موق سيقسم الفصل المتلق بحادت العمل إلى قلاكة مباحلف: 

المبحث الأول: الشروط الأولية للحادث 

المبحث الثاني: الشروط المهنية للحادث 

المبحث الثالث: إجراءات التكييف المهني للحادث 
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المبحث الأول 
الشروط الأولية للحادث 

يُعدُ البحث في مدى توافر الشروط الأولية للحادث مسألة أولية تسبق البحث في العلاقة التي د ربط 
الحادث بالعمل!('). 

وفي غياب نص قانوني يُعرّف الحادث؛ بحيث تستشف شروطه الأولية مذ ل 5 
الاجتهادين الفقهي والقضائي على صوغ هذا التعريف. وتضمينه شروطاً اجتهادية. 

إلا أن هذا التعريف الفقهي للحادث؛ ومن ثم تحديدُ الشروط الأولية للحادث؛ تعرّض -كما هو حال 
المفاهيم المتعلقة بإصابة العمل عموماً - للتطورء وللتأثر بالاتجاه المُوسّع؛ وهو ما يقتضد ي دراس ءة 
الشروط الأولية للحادث على مرحلتينء تتناول الأولى تحديد هذه الشروط وفق الاتجاه التقليدي لكل من 
الفقه والقضاءء بينما تتتاول الثانية تحديدها وفق الاتجاه الحديث. 


المطلب الأول- تحديد الشروط الأولية للحادث وفق الاتجاه التقليدي 


في غياب نص قانوني لتعريف الحادث -عماد شروطه- سواء في قانون 4 نيسان لعام 5 أم 
في القوانين اللاحقة على صدوره("؛ ظهرت تعريفات عدّة في ثنايا المؤلفات الفقهية وسطور الأحك ام 


القضائية(). 

فيُعرّف الاجتهاد القضائي السوري الحادث بأنه 'كل ضرر بدني ناجم عن سبب خ ارجي عند ف 
نشت "1 
ومفاجئ” '. 


' يُنظر: د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربيةء مرجع سابق» ص .54٠‏ 

' يُنظر: د. فرنان باليء مرجع سابقء ص 7”. 

إلا أن القانون الجزائري نص على تعريف مُقصّل للحادث؛ وذلك عند تعريفه حادث العمل: 'يعتبر كحادث 5-000 ادث نج م 

عنه إصابة بدنية ناتجة من سبب مفاجئ أو خارجي وطرأ في إطار علاقة العمل" [المادة السادسة من الفصل الثالث]. ماجدة جبور: 

تعريف إصابات العمل في أنظمة التأمينات الاجتماعية العربية»ء مجلة التأمينات الاجتماعية الصم ادرة ع ن مؤسس :ة التأميذ .ات 

الاجتماعية/ دمشقء. العدد .٠١‏ تشرين الأول لعام 5١٠٠,ء)ص .1١5‏ 

' لم يتوصل المختصون في مجال التأمينات الاجتماعية حتى الآن إلى تعريف موحد لحادث العمل. يُنظر: سيف الدين هيتو: أحكام 

إصابات العمل في أنظمة الضمان الاجتم. اعي العربد .ة»؛ مجد ‏ العم: ال الع .رب الصه ادرة ع ن الاتح اد ال دولي للعم ال 

العرب/ دمشقء العدد 5١7‏ لعام ١991١1ءص‏ 56لا. 

' نفض سوري رقم أساس 135 تاريخ ١951/17/٠١‏ مجلة القانون لعام ١927‏ ص 75١ء؛‏ ونقض سوري صم ادر بد اريخ - 

4 6 مجلة القانون لعام :١557‏ ص 7؟؛ راجع: الاجتهادات الأجنبية في طوارئ العمل. مجلة المح امون الس ورية: 

العدد الثاني نيسانء أيار؛ حزيران لعام :١371١‏ ص ؟. واجتهاد الوزارة رقم د/؟/؛ 585 تاريخ ١554/4/١7‏ رقام د/5/ :518 
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وتناول الاجتهاد القضائي المصري عناصر الحادث من حيث وقوعه 'بغتة بفعل قوةٍ خارجية تمس 
الجسم وتحدث ضرراً به(". 

أما الاجتهاد القضائي اللبناني فعَرّف الحادث ب . 'كل فعل يمس بجسم آدمي بشرط أن يكبن ف ا 
مباغتا ناشئاً عن سبب خارجي!". 

ويّصيف الاجتهاد القضائي الفرنسي الحادث بكونه واقعة عنيفة ومفاجئة تقع بسبب خارجيء د ؤدي 
إلى إحداث ضرر بالجسم البشري!". ش 

ومن خلال تلك التعريفات: يمكن استشفاف الشروط الأولية للحادث: أن يترتب عليه ضرر ب دني؛ 
أن يتسم بالفجائية وبالعنف؛ وأن يكون ناجم عن قوة خارجية. وسنتناول هذه الشروط في أربعة فروع 
على التوالي. 


الفرع الأول- الضرر الجسدي 116ع:01م:1مء 152و16 18 
يُقصند بالضرر الجسديء كل أذئْ يصيب جسم العامل نتيجة للحادث؛ كالوفاة؛ البتور؟): الج روح؛ 
الكسور2؛ والخروق بدرجاتها المختلفة('). فضلاً غن الرضوضء ضربة الشمس29): فد د ال وعي أو 
القوى العقلية» تشويه الأطراف أو التشويه الجمالي7). 
وعلئى ذلك»: لا يقتصر مفهوم الضرر الجسدي 5-5 الضرر المادي المحسوس كالوفاة والبئر» وإنما 
يمتد إلى الأشياء غير المحسوسة كالأعصابء والعقل: والذاكرظ"). 


تأريخ 7ه مذكورة لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص ه55 ؛ وأيضا: سليمان الدوس: إصابة العم لى ف ي النشم ريع 
السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص ©2 ومأ بعدها. 

' نقض مصدري رقم 577 لسنة 5٠‏ ق جلسة 1١91-4-75‏ ص 1787. 

' م.عءتء جبل لبنان تاريخ ١950/17/٠١‏ فرح أبو راشد ؟/355,. د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي ذ ي ض وء 
المعابيير الدولية والتطبيقات العملية؛ مرجع سابق» ص .56١‏ 


عكتقجصمط عمد انام عساز هآ ,0.11.0 عغمولتد عامم ,7222 ,.6 له ,11 ,52 .05ل :1952 .للسز 4 ,.عمفوموكه 3 
.لجخم .1967 قتنةط/ 1 عدره ]1 .1807-1967 


' يُنظر: حكم محكمة صلح العمل بدمشق رقم 7٠١7‏ أساس 14ه تاريخ ١٠١-ه-5:١1.,‏ 
' يُنظز: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 955 ع ؟ تاريخ ؟1؟9-!-5:١7.‏ 

2 تماناك. للن8 ,1963 تمصو[ 31 ,.عموووو© 8 
" حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ١‏ لعام 555١ء‏ مذكور لدى: خالد العنادي: إصابة العمل في ضوء اجتهادات مجلس الدود 3 
السوريء حلقة بحث غير منشورةء دمشق» © ١٠٠7؛‏ ص لا. 
” سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛» مرجع سابق» ص 55. 
' يُنظر: د. عبد الرزاق حسين يس: الوسيط في شرح أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية طبقاً لتشريعات دول + الإم .ارات 
العربية المتحدة مقارنة بالتشريعات العربية الخليجية الأخرى والتشريع المصريء الكتاب الأول [قانون العمل]ء المجلد الثاني [عة د 
العمل الفردي]. كلية شرطة دبيء مطابع البيان التجارية/ دبيء ط١؛‏ ؟1557: ص 315. 
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وذلك سواء كان هذا الضررٌ بسيطأً أم جسيماًء وأيّاً كانت النتيجة التي يؤدي إليهاء من عجز جزئي 
أو كامل أو وفاة(). 1 

فهو ضررٌ يلحق بأعضاء جسم العامل؛ يؤدي إلى إخلالها بوظائفها("). وقد يك ون ه ذا الضد رر 
خارجياء كالحروق والجروح: أو داخلياء كالنزيف(). 

وبذلك؛ تتنوع مصادر” الضرر الجسديء فقد يقع بسبب عوامل فيزيائية» كالص دمة والسم قوطء أو 
كيميائية» كالتسمم؛ أو بسبب الأحوال الجوية» كصقعة البرد ولفحة الشمسء أو بسبب عوام ل متعلق .ة 
بالصوت؛ كالانفجار أو الضجيج المتكررء أو عوامل نفسية؛ كالعنف/'). 

ويتأثر معدل الحوادث باختلاف طبيعة العمل فهي في الصناعات الثقيلة والبناء تفوق الحوادث في 
مجال الصناعات الخفيفة كصناعة الملابس. وتكثر الحوادث عموماً في الصناعات التي تستخدم فيه ا 
الآلة» كالصناعات الميكانيكية وصناعة الخشب. 

كما تختلف طبيعة الضرر أيضاً تبعاً لطبيعة العمل؛ فالسقوط من الأماكن المرتفعة أكثر مصادفة في 
مجال البناء منه في بقية الصناعات. وعلى ذلك؛ فلكل صناعة حواذثها الخاصة التي تشيع فيها0"). 

ويخرج من نطاق الضرر الجسديء الذي تكفل أحكامٌ تأمين إصابة العمل التعويض عنه؛ الأضرارٌ 
المعنوية؛ كتلك التي تصيب اعتبار الإنسان» شرفه؛ كرامته؛ أو عواطفه!). 

ففي حال أدى انهيار بناء مصنع إلى وفاةٍ عدد من العمال: لا يعد الحزن الذي أصاب أحد العم .ال 
الثاجين حانثاًء وذلك على عكس الحال فيما لو أصيب بصدمة عصبية؛ فإنها تُعدُ حادث!". 

ويُستثنى من نطاق التعويض عن إصابة العمل أيضاً الضرر' الذي يُص يب الأعض اءَ الصم ناعية 
البديلة التي يستخدمها العامل» كساقه أو يده الصناعية7). 


' سعد حبيب: شرح التأمينات الاجتماعية للقانون الموحد رقم 37 لسنة .١1559‏ د. ن/ دمشقء د. تا ص 7ه. 
' مروان الحصري: طوارئ العمل وأمراض المهنة» مجلة المحامون السورية/ دمشقء السنة-ه؟- العددان[١-١]‏ كانون الدّ .أني- 
شباط لعام 3١937٠١‏ ص ١7‏ 4. 


.تمه .ع كتج ماصع "1 بر .الخال 1165 ألمنو كتدعم لاععة وع1 3 
78 م أاعم0 .اأعطء نلا ..111ناق8 4 


' د.عبد الرزاق الخطيب: الآثار الصحية لإصابات العمل؛ مجلة العمال العربء الاتحاد الدولي لنقابات العمال الع رب/ دمش ق» 
العدد 1/5؟: تموزء آبء أيلول لعام سن 3 وتهعا السعيار النشاط الاقتصادي؛ مد جلت إحص أثيات الأعنواء 7.6 - 
كو ع لاو االمادؤروء كن المتعلقة بإصابات العمل الواقعة في سورية» أعلى نسبة لحوادث العمل ذ ي قط اع الخ دمأات» تلد 3 
الصناعات التحويلية» ثم الصناعات الاستخراجية وقطاع البناء والتشبيد. أما تبحا لمعيار نوع الإصابة؛ فد تي الكسه ورء ارتحج اج 
لأرء لا ارد 1]ء وراجع أيضا: المجموعة الإحصائية السورية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصه أي الإص دار 5١‏ لع أم 
مءء”اءص 55. 
"عند وليد سراج الدين؛» مرجع سابق» ص 6. 
" د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص .54١‏ 
* د.عيد نايل: الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملك 2 العربدٍ اة الس عودية. مط ابع جامء اة المل .ك 
سعود/الرياض» وا عر 7 0-5 ص .5١١‏ 
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إلا أن محكمة النقض الفرنسية أقرتت -خلافاً لذلك- بالتعويض عن تلف جهاز المفصل الصناعي؛ 
في حال ترافق بضرر جسديء أو كان استخدامه ناجما عن حادث عمل سابق7"). 

ويستيعد مفهومُ الضرر الجسدي - بطبيعة الحال- الأضرار المادية؛ كتلف الثياب أو أدوات العمل. 

ووفق الاجتهاد الفقهي والقضائيء يَظهر الضرر الجسدي الناجم عن الحادث في أثناء العمل زمذ ١‏ 
ومكاناً!"؛ فقد اشترطت محكمة النقض الفرنسية وقوع الضرر مباشرة؛ أو خلال زه ن قردٍ ب هم ن 
الحادث: إلا أنها ما لبثت أن عَدَلت عن ذلك الموقفء. فلم تتطل ب التراذ ق الزمذ ي ب ين الضه رر 
والحادث7(). فعَدّت -في قرار لها- انتحار العامل بسبب حادث عمل سابقء وإن وقع هذا الانتحار بعد 
أشهر أو سنوات عدّة من وقوع حادث العمل حادث عمل7). 

كذلك: فإن الوفاة قد تقع مباشرة بعد وقوع الحادث؛ أو بعد حين منه؛ بشرط أن تتوافر» ف ي هه ذه 
الحالة الأخيرة؛ علاقة سببية مباشرة بين الوفاة والحادث7). 1 

ولتحديد مصدر الضررء أهو حادث أم مرض أهمية - كما سيأتي تفصيله لاحة أ - تتمد لل ف ي 
اختلاف الشروط المهنية للإصابة» ومن ثم في مدى استحقاق العامل تعويض إص ابة العم لى؛ تبع | 
لاختلاف هذا المصدر("). 

وبالنتيجة» يُعدُ الضررٌ الجسدي أحد الشروط الأولية للحادث؛ ينتفي وصف الحادث بانتفائه. وعد ى 
ذلك» لا تشكل إصابة العامل بدوار في أثناء العمل حادثء في حال لم يَتبِعه أي ضرر جسدي!". 


أك.م0 .2005 صنناز 24 ييل أغسة'! سد 11815117 .11 عل أممجه ,2313 م لاع للن8 ,1965 .كه 6 ,.عموووو0 1 
لاا للن8 ,8610.447 عم ,1988 ث1 17 ,.عمهومة© :2234م ,لا بلك. النا8 ,82-12.786 عم .سلياز 15 ,.عم5و.ووو 2 
أأعشم0 .انه دماغ لغ أء انماهم ال مخدع لأاععنخ :ع آ[ن كخخ] ,.73.م ,17 
.م0 .2005 صنسز 24 نل أقسة"! عند 2157 11.1118 عل تممه ,132 عم بكك.الد8 ,2003 كه 2 ,.عوى ووو 3 
ا عل تممه ,524 عم بحام الن8 ,1982 امعد 23 بعمىووة© .235 كم نح للنةا ,1979 .مسز 13 ,.عممووو© 45 
.م0 .2005 صتناز 24 ندل غقكيه'! سد 87 دا 1 1 
يلشلن: د: فرنان بأليء مرجع سابق»ء ص لو 

' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص 547. 

1ه لاق سقوعع عنام . 11 .1452 5 ,2006 .3005 25 بعمكطء بلامتصتث !1 ها عل قنصءط أصنمة .لمن ” 
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الفرع الثاني- الفجائية 50110212646 2.آ 

يُقصد بالفجائية -كشرط من الشروط الأولية للحادث- عدم استغراق وقوع الفعل مُس بّب الض رر 
سوى وقتٍ قصير جداً("), بحيث يمكن إسناذه إلى تاريخ مُحدّد. 

وبذلك: فالفجائية متوافرة في كل من حوادث السقوط(" التزحلقء التعثر7/: انفجار الآلة» لفحة برد 
برد شديد أدت إلى الإصابة بروماتيزم: ولفحة الحر#). 

ولا يُشترط في الحدث الفجائي أن يكون ايجابيًء فقد يتحقق بامتناع -أيْ بفعل سلبي- من مثل عدم 
إمداد عمال المناجم تحت الأرض؛ أو الغواصين تحت الماءء بالهواء النقي(". 

وبهذا الشرط يتميز حادث العمل من المرض المهني7/؛ إذ يتصف هذا الأخير بطبيعته التدرجيٍ .ة؛ 
يمارس دور المتسلل إلى الجسم: فلا يمكن أن يُسند ظهوره إلى واقعة محدّدة» أو أن يُحدّد لبدايته ساعةٌ 
مغينة!"). 

ويترتب على عدم توافر شرط الفجائية بالنسبة إلى الحادث» انتفاء صفة الحادثء اللهم ما لم تتوافر 
فيه الشروط المهنية للمرض فيكيّف بأنه مرضّ مهني. 

فوفق قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية؛ تم تبرير موقف محكمة الاستئناف في عدم إقرارها 
التعريضُ عن إصابة العمل عن مرض تشنج الأوعية الحادء الذي أصاب يد عاملة في محطة تبريد؛ إذ 
عدت محكمة الاستئناف أن تاريخ وقوع الضرر غير مُحَدَّدٍء وأن ادعاءَ المصد ابة بوة وع الى ادث 
بصورة فجائية يفتقر إلى أي شهادة؛ فضلاً عن تأكيد الشهادات الطبية الظه ور الدَ درجي للض رر. 
وبالنتيجة» استنتجت المحكمة وقوع الإصابة بسبب التعرض التدرجي للبرودة الشديدة؛ مما يعني ع دم 
جواز تكييفها بحادث عمل!"). 


' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .5١‏ 
" وذلك كقضية معاون التمديدات الكهربائية الذي سقط في أتناء قيامه بعمله عن السلم الخشبي على ارتفاع أربعة أمدّ ار فأص .يب 
بكسور متعددق إذ عدت الإصابة حادث عمل. يُنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 5-4٠2‏ لعام *١٠٠7غطعء‏ ن رق ام ١930‏ 
لعام :7٠٠*‏ وكالحارس الذي تعثر فوقع أرضاً وأصيب بكسر في الورك. يُنظر: حكم المحكمة الإداري 2 العلي 1 رة م 755 ع١‏ 
تاريخ ل بر 1ك 1 
' كتعثر المدرسة أثناء الحصة المدرسية بمدفأة الصف المشتعلة مما أدى إلى إصابتها بحروق.[حكم المحكمة الإدارية العلي 1 رة م 
58 ع ” تاريخ ه-5-م١١1].‏ 

.4 كط بناك. الي ,1961 باعه 5 ,.عمدمووو© 4 
مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛: مرجع سابقء ص .5١‏ 
* د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربيةء مرجع سابقء ص .54١‏ 

7 ممأاعم0 ماعطء نل ..11]ناه 6 
" يُنظر: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 57 لعام ١153‏ وتعديلاته» إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابقء ه امش 
ضن 369 

1 011 قسكمعء لكنامء. 1010117 2003 لتداز 18 ,معصمعج .حت ,04-30.352 عم ,101 عم ,2005 بأعه0 18 ,؟ حك .ووو 3 


سومعع ل نم0 اا 
153 


ولا تستلزم الفجائية عدم توقع الحادث. وعلى ذلكء فتعمد المؤمن عليه إصابة نفسه + يجعء لى ه ذه 
الإصابة متوقعة ومقصودة: إلا أنه لا ينفي عنها صفة الفجائية!"). 

فتوافر نية القيام بالفعل الضار لا ينفي صفة الحادثء إلا أن الأثرَ القانوتي لتعمد الإصابة يختل ف 
باختلاف مرتكب. الفعل؛ فإن كان الغامل المصاب: أثر ذلك في استحقاقه التعويض؛ وإِنْ كان ص احب 
العمل؛ تَعطل تطبيق قاعدة الحصانة؛ وجاز للعامل أن يطالبه بالتعويض وفق القانون المدني. 

ويجب عدم الخلط بين وقوع الفعل المُسبّب للحادث وظهور الضرر كنتيجة لهذا الفعل؛ إذ نه .ترط 
صفة المفاجأة في الفعل من دون النتيجة!). 

فالعبرة في الحادث المفاجئ -كشرط من شروط الحادث- هي بالفعل المُّنشئ للضد ررء بص رف 
النظر عن سرعة أو بطء ظهور أثره الضارء إذ لا يُشترط الترافق الزمني بين الحادث والضرر الناجم 
عنه!). 

وبناء على ذلك» فالتمييز بين الحادث والمرض لا يتعلق بطبيعة الضرر الناجم عن كل منهماء وإنما 
فطق مسال 1334 اشر رسا لكاا اك جف قنك ألا متدرجاء بسبب خارجي أو فالغل 3 

فعلى سبيل المثال؛ يُعَدُ فقد البصر حادثا في حال نجم عن اصطدام بآلة أو عن انبعاث وهج شه ديد 
عه مضنا في حال :نجم عن التعرضن المتكرز للوهج أو الخرارة:الش ديدةة). ونَمَ :ة الاضد طرابات 
السمعية مرضا في حال نجمت عن التعرض المستمر للضجيجء وحادثا في حال وقعت بسبب الانفجار؛ 
ومن نَم كان للفعل» مصدر الضررء تاريخ محئدا". 


الفرع الثالث- العنف 71016266 1.3 
يُعَدُ العف أحَدا الشروط الأولية لخادت وأحذصدفاتة7)..وقذ يكوؤن ملذياء كالسقوط المفاجي: من غلى 
على الجذاز أثداء قؤيضة: أو ففسيأة :مق مك عزازلت :تتديةة اللهجة توحيها صاهنة العمل :لل ىاه 


' أحمد وليد سراج الدين»؛ مرجع سابقء ص 44 وما بعدها. 
15 5 دعل عتغلصن! ها ذ عن نا دعل أهاع ,اأعسسماووعء201م عتاوكك عل 0ممتام5 مآ تعدكرول1 مآاعلمظ .ا 

.208 م .2004 ,كتقتص تع تصوز ,540ص بلقاعمد اء ععلهاتصدد أزم(آ عل مدع ]1 .جعامععةم 
' د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة؛ مرجع سابقء ص .١74‏ 
' كتاب المؤسسة رقم 4335-4 ت تاريخ ؟1177-5-1ء مذكور لدى: خالد العنادي» مرجع سابق» ص 5. 
* د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية؛» مرجع سابق» ص 547. 
١‏ كامل محمد بدويء مرجع سابقء ص ١7؟75.‏ 

08 مأك.م0 يعلدكه5 غأسهة5 ذا عل أزه2 :ععناوهد[-ممع1 .غ10101ا ]هنال 6 
" سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص 59. 
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عبالة أكّث إلى (صلايكة بلط71اتة خضببية. على '3لكء فادة العدك تكد يم ]ا للقا..زه التضب اهز 
لوا 01 

وقد عَدَ الاجتهاد القضائي الفرنسي كلا من لسعة الدبور! ''؛ والجرح الطفيف ال ذي أدى له رض 
الكزاز» حادثا عيقاً417 حي إده لم رقفسر سف العنف :على للسسباك للمادوة قنصي: لذ أجآزه فى أكل 
كل هن الضدمات الحسية!) والعصبية» والحرارية”). فلإصابة العامل بصعقة كهربائية لدى اقتراب :ه 
من أحد أسلاك التوتر العالي؛ صفةٌ العنف؛ وهي صدمةٌ حسية. ولإصابته باضطرابات عصبية بس بب 
ضغط العمل؛ صفة العنف» وهي صدمةٌ عصبية. ولإصابته بمرض رئوي بس بب ارتف اع اله رارة 
الشديدة في إحدى غرف المصنع التي يعمل فيها صفة العنف أيضأء وهي صدمة خرارية. 

وعلى العكسء لم يَعْدْ هذا الاجتهاد صفة العنف متوافزة لدى إصابة العامل بمرض التهاب الج ذر 
العصبي نتيجة التهاب حلقه بسبب قيامه بالعمل تحت المطرء وذلك على أساس أن سقوط الأمطار التي 
سَبّبت الإصابة بهذا المرض لا يدخل ضمن الأفعال العنيفة!". 

ويتطبق الحكم ذاته على 'مجمتوعة الزضوسن الحقيفة المتالية د لا:اقطبق عليها ضيفة العنفة فلا 
تتخذ الإصابة ضورة الحادثك(". 

وعلى الرغم من دقة هذا المعيار ونسبية تقديره باختلاف كل حالة» وصعوبة كش فه ف ي بء ض 
الحالات» فإنه يُعدُ - وفق الفقه- أحد المعايير التي تساعد على تمييز الحادث من المرض/*) 

وتقوم المؤسسة التأمينية -كونها الجهة المختصة بتكييف حادث العمل- بتقدير توافر صفة العذ ف 
في واقغة الإصابة» وفي خال رفع الأمر إلى القضاء» فإنها مهمَة قاضي الموضوء!؟) 


8 كم الا .لالع للمظ ,1968 بلاننز7 ب.عمى ووو ١‏ 
مذكور لدى: حسين حمدان: الضمان الاجتماعي» أحكامه وتطبيقاته؛ مرجع سابق» ص ©152. 
12 كه ,111 لءللن5 ,1952 .حصوز 3 ,عمو ووة© * 
.490 5ه ,111 .تناع للماظ ,1952 .ناز ,.عممفوووت 3 
مذكور لدى: رفيق سلامة» مرجع سابق» ص 155. 
5 كم ,1آ1] نأ للدس8 ,1949 لانن 30 ,.عمدوووت 4 
.8 تصبالا لك للن8 ,1968 .تيز 7 ,.عموووةك© 5 


مذكور لدى: رفيق سلام. مرجع سابق» 07 
.119 م ,1958 .2 ,26/11/1957 ,.عمه. ووو 6 

مذكور لدى: د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية. النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابقء ص .7١5‏ 
" رفيق سلامة» مرجع سابقء؛ ص 2100 

* ينظز: سليمان الدوس: أصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛: مرجع سابق.ء ص ٠؛‏ أحمد وليد سم .راج 
ألدين» مرجع سابق» ص ”57. 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص 59. 
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الفرع الرابع- القوة الخارجية 1101106غان2ك '.آ 

يُقصند بالقوة الخارجية؛ أن تنجم الإصابة» إما عن سبب خارج ومستقل ع ن الجه از العض وي 
للمصابء أو عن فعل الغير7). ش ش 

وتتعدد صور القوة الخارجية» فقد تكون آلية» كهربائية» أو كيميائية» وقد يك ون مصد درها ة وة 
طبيعية؛ كالحريق أو الماء- في حال دخل الجهاز التنفسي مسببا الغرق-7": أو بفعل الإنسان» كما في 
حالة الشجار بين العمال7): أو بفعل الحيوان!). 

إلا أنه لا يشترط في القوة الخارجية ملامستها جسم المصاب مباشرة؛ وذلك كأن يص اب العام ل 
بنوبة قلبية على أثر ضرب القنابل. 

وكذلك؛ فالأصل الخارجي في الحادث قد يكون معنوياء كحالة وفاة العامل بسبب خوقفه لدى رؤدٍ ة 
الخريقء إذ تَعَهُ الوفاة حادثاً وإن لم يُصبْ العامل بالاختناق بسبب الحريق7): أو كحالة اغتداة ضاحخب 
العمل على العامل اعتداءً معنويا بالمعاملة الجائرة في حال تسبّيت بوقوع صدمة نفسية7): أو ال دوار 
الذي يصاب به عامل تعرّض لصدمة نفسية عقب محادثة هاتفية عنيفة تلقاها من رئيسه في العمل!". 

وعلى العكسء فعدم وقوع الحادث بسبب قوةٍ خارجية» يُفقده أحد الشروط الأولية للحادث؛ فلا يمكن 
تقييفه بحادثٍ عمل. 

وظَذْقَ الاجتهانا القشناكي .َه 'القاغدةة فقذ رفك محَكمَة النقض المصرية إذخال كل من .أم راش 
القلب من مثل الجلطة؛ والانفصال الشبكي7)؛ انفجار الزائدة الدودية» الرد وء الإغم اءء؛ أو اله رض 
النفسي!'!) ضمن حوادث العملء وذلك لعدم توافر شرط القوة الخارجية!''). 


' حسين حمدان: الضمان الاجتماعي. أحكامه وتطبيقاته» مرجع سابق» ص 555. 
' د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص .١54‏ 
' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 595. 
'مروان الحصريء مرجع سابق» ص ١‏ 5. 
* د.عيد نايلء مرجع سابق؛ ص .4١7”‏ 
' د. محمد فاروق الباشاء مرجع سابقء» ص 5:5. 
لطوع جم أمحصط. باتو تماد لمتمحد غم دوع اغه ممطال عاثد عا ,24-3-2000 ,تخ ذ علمندعاد'! ع7 ” 
“نقض مصري 487 سنة 78 ق جلسة .1914/117/91١‏ 


' نقض مصري ١١545‏ سنة 78 ق جلسة 191/9/4/77. 


7 د.رمضان كامل» مرجع سابق» ص 5١2؛‏ د .محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي؛ مرجع سابق» ص ؟7١7١.,‏ 
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وكذلك الحكم بالنسبة إلى الوفاة بسبب حساسية جسم المصاب تجاه مادة البنسلين» لوقوعها بسبد يب 
فق ذلكل انضم "لمن خا رعولا ش 

وقد أكد الاجتهاد القضائي السوري هذا الموقف أيضاًء بالنسبة للإصابات القلبية» كونها لم تَرِدْ ف ي 
جدول الأمراض المهنية؛ ولا تَعدُ ذات أصل خارجي(". 

وهذا أيضاً حكمٌ الوفاة الناجمة عن ارتفاع التوتر الشرياني("؛ فانتفاءغء حصول فعل مادي خ ارجي 
نجم عن العمل؛ ومس جسم العامل المتوفى: يجعل وفاته طبيعية لا صلة لها بالعمل!؟). 

وقد تأكد تطلب شرط القوة الخارجية من خلال نص اجتهاد المؤسسة التأمينية السورية أيضاً ب أن 
'الجهد الشاق الذي يبذله العامل في أثناء عمله لا ينطبق تمامّ الانطباق على عبارة القوة الخارجية"7). 

ويّعدُ الفتق أهم تطبيقات شرط القوة الخارجية: إذ نصت تعليمات إصابات العم لى الصه ادرة ع ن 
المؤسسة اللتامينيّة السورية بتازيخ 1518/19/14 رقم #4519//3ات.علن أن الإصابة بالفثق < أذ 
عمل في حال توافرت فيها الشروط المحذدة بالفقرة ج من المادة الأولى من القانون: أي أن تتوافر فيه 
صفة الحادث أو المرض. 

إلا أنه - تطبيقاً لهذا الشرط-لا تتوافر في الفتق لا صفة الحادث: لفقدائه أحد شروطه الأولية وهو 
القوة الخارجية» ولا صفة المرض كونه يقع بصورة فجائية من جه 2: ولع ذم وروده ف ي ج دول 
الأمراض المهنية من جهة أخرى. 

ولعدم وقوع الفتق بسبب قوة خارجية - لدى من تبنى هذا الرأي- تفقذ الإصد ابة أحى د اله .روط 
الأولية للحادث؛ فضلاً عن حدوثها بصورة فجائية» فلا تدخل في عداد الأمراض المهنية ذات الطبيء .ة 


التدرجية(). 


' نقض مصري ١‏ رقم 44 س 48 قء ونقض مصري رقم 84٠‏ سنة /ا4 ق جلس 3 1387/5/7١‏ م ذكورة ذا-ي: 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصريةء الإص دار ألم دنيء ملح ق رق م ت»؛ مرج عع س ابقء 
ص 318 ؛ د.رمضان كاملء مرجع سابق» ص 15؛ محمد الفولي: شرح ة انون آلدَ أمين الاجتم أعي والتطبية أت الحس ابية 
لنصوصه. دار الجامعة الجديدة للنشر/ الإسكندرية»١٠٠7٠ء)‏ ص 54ل. 
' حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا رقم 7١‏ طعن 555 سنة 1597. مذكور في مجموعة المبادئ القانونية الك ي قررته ١‏ 
المحكمة الإدارية العليا فى عام »١5937‏ مجلس الدولة؛ دار المجد للطباعة والنشرء سوريّة: 2١594‏ ص 39 وما بعدها. 
” الحكم السابق ذكرب ص 55 وما بعدها. 
* الحكم السابق ذكرف ص37 وما بعدها. 
' اجتهادها رقم 551/4١/ص‏ تاريخ ١/1378/5هء‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين؛: مرجع سابق؛: ص١‏ 4. 
حكم محكمة صلح حلب رقم 58875 تاريخ 1348/4/8ء مذكور في: الاجتهادات الأجنبية في طوارئ العم لل. مجد ة المخ امون 
السورية» العدد الثانيء نيسانء أيارء حزيران لعام :١53١‏ ص .7١‏ 
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إلا أن بعض الفقهاء يرى في القوة الخارجية معياراً يُمِيّْرْ المرض المهني عن حادث العمل؛ فتَطْلْب 
أن يكون للضرر الذي يصيب العامل أصلاً خارجياء بينما اعترض فريق من الفقهاء على هذا الث رط 
بحجة جواز وقوع الحادث بفعل داخليء فينبغي التعريض في هذه الحالة» كما لو حدث نتيجة إره اق 
العامل بسبب العمل في لحظة معينة!'). 

وعلى ذلكء يُنتقد الشرط المتعلق بالقوة الخارجية: كونه يَحْدُ من تكييف حادث العمل بالمهني: مم ا 
يعني حجب استحقاق تعويض إصابة العمل؛ وذلك بسبب استبعاده لحالات كالفتق والإصابات التي تقع 
إما يسبب قيام الغامل بمجهود غير عاديء كن تتطلب طبيعة العمل ذلكء كما في حالة حمل المعرض 
المريض إلى سريره؛ أو بسبب حركة خاطنة أذاها في أثناء العمل من دون تدخل سبب خارجي7". 


المطلب الثاني- تحديد الشروط الأولية للحادث وفق الاتجاه الحديث 

منذ العام +١919‏ بدأت محكمة النقض الفرنسية تركز في تكييفها للحادث غنصر الفجائيةبص ورةٍ 
أساسية-» كونه المعيار الأساسي الذي يُميْز الحادث عن المرض. وعلى ذلكء لم تعد تتشدد في تطل ب 
كل هن شرطي العئف والقؤة الخارجية: إذ عَدّتهما متوافرين بمجرد توافر عنصر الفجائية7)؛ وبأنه ١.‏ 
عناصر” يمكن التخفيف منها أو حتى إلغائها. 

وبناءً على ذلك. أقرّت هذه المحكمة بتوافر صفة الحادث على الرغم من عدم وقوعه بسد بب 3 وةٍ 
خارجية وعدم اتصاف مصدره بالعنف؛ كأن يقع بسبب مجهود بذله العامل» أو حركة خاطد ة أتاه ا 
فسيّبت التواءٌ أو فتقا(؟). 

وق كذا الققتناء الامضبراى. تكدرك القضاى الفرضي» قزذا اإضاهل: فى لظب يتطق للك بروظل الأول :+ 
للحادث؛ ومن تم في تعريف الحادثء فلم يَعْدَ يشترط أن يقع الحادث بقوةٍ خارجيةء أو يكون ناشئاً عن 
فعل يتصف بالعنفء وإنما اكتفى بأن يكون فجائياً يحدث مساساً بجسم الإنسان7". 


' حسن الفكهاني: ملحق المدونة العمالية في قاتون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 57 لسنة553١.‏ د. ن/ القاهرقء ط١اء 255٠‏ 
ص 58. 
5 حسين حمدان: الضمان الاجتماعي؛ فلسفة وتطبيق» مرجع سابق» صن 7194 
.3 كه بصغام لء.الن8 ,1969 .نمقحده 21 ,.مغام دع .ووون 3 
مذكور لدى: رفيق سلامة» مرجع سابق؛ ص 556, 
11195 .11 .1973 ,165 .7/2/1973 أت 1972 .كتقمم 8 ,عمىومة© ,204 عم ,١آ.‏ النا8 ,23/11/1961 ,.عمووهو© 4 
-1اا[خد .وعللا عأامم 


مذكور لدى: د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير آالدولية والتطبيقات العملدٍ .ة؛: مرح عع سد أبقء ص 
ا 
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وعلى ذلك» سيتناول هذا المطلب الأوجة الأربعة للتوسع في مفهوم حادث العمل؛ وذلك ب التخفيف 
من - أو حتى الغاء-- بعض الشروط الأولية للحادث. 


الفرع الأول- التوسع في مفهوم الضرر الجسدي 

فيما يتعلق بالضرر الجسدي الناجم عن الحادثء ينبغي تفسير' عبارة جسم الإنسان بمعذ ى واس ع؛ 
بجوت مكل سبفجه يكل أوكييَاء التجسدية والسطيةة زلفننية0: 

فمفهومٌ الضرر الجسدي لا يقتصر على الضرر المادي الذي يصيب الجسم مء إذادٍ دخل الخد 55 
النفسي ضمن هذا المفهوم أيضاء كما هي الحال بالنسبة إلى العامل الذي أصيب بانهيار عصبي بسد بب 
قيام صاحب العمل بحسم نسبة من أجرة7). 

فقد يقع الحادث نتيجة صدمة أو اضطراب نفسيين إثرَ رؤية العامل مشهداً مروعاء كسد قوط أح د 
زملائه من أعلى البناء» وإن لم يصبه ضررٌ جسدي بمفهومه الضيق7)؛ أو كتعرضه لانهيار عصد بي 
عقب مقابلة تقويم العمل7"). أو أن يقع الحادث بسبب اعتداء معنوي على العامل في مكان عمله أصابّه 

وتجدر الإشارة إلى أنه يُشترط في الاعتداء المعنوي المؤدي لضرر جسدي نفسي أن يكون فجائياء 
أما إذا وقع تدريجياء فإنه يفقد أحد الشروط الأولية للحادثء ما لم يُعَدْ مرضاً مهنياً في < ال 3 وافرت 


شروطه. 


' تُعرّف محكمة النقض المصرية حادث العمل بأنه 'الإصابة نتيجة حادث وقع فجأةٌ بفعل قوةٍ خارجية أثناء العمل أو بسببه وم سْ 
جسم العامل وأحدث به ضررا". نقض مصري رقم 777 سنة 45 ق جلسة ١١-1188-5.ء‏ مذكور في: موسوعة الهواري: ج 5: 
ص 557. 
وأيِضاء نفض مصري زق ا 7998 اكه 3ق جل :3 1945/9/61: ونه اخن مص.رزي رقا م 7764 .مم اخة فاق جل .4 
57 معو مذكورة لدى: د.رمضان كاملء مرجع سابق» ص 7١‏ ؛ د.محمد حسين منصور: قا تون الد أمين الاجتم أعيء 
مرجع سابق» ص .52١‏ 
' يُنظز: د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابقء ص ."4١‏ 

0 لقاعع رصنا الت .2003 بعغل ,624 كم عل لقلعممة متغتصيه ,لخ عسصصمء عكناء كعم مملددع رمغ 113 3 
مجلة إلكترونية مختصة بشؤون الموظفين الدوليين في جنيف. 
* الموسوعة القضائية؛ العمل والعمالء نصوص قانونية واجتهادات لبنانية وأجنبية» الكتاب الخامسء إعداد: نزي + شه -لالاء د. ن/ 
لبنان:531اء ص 8ن,ه6. 


عع لءممدآ] تعازو عا ,2003 -12-09 عل علوههد كدمدتوت] ,.طؤ8 0240-576 عم ,2003 ,للأناز 1 بعموووموت 5 
.7م560 أمعمدم 
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وقد تبنى الاجتهاد القضائي الفرنسي هذا التوسع في مفهوم الضرر الجسدي في الكثير من أحكامه؛ 
كما في حال أصيب العامل باكتئاب فجائي بسبب النتيجة السلبية لمقابلة تق .ويم العم لل!"؛ أو إص ابته 
بتوتر عصبي بسبب الاعتداء الجسدي عليه من قبل أحد زملائه!"). 

وعلى ذلكء فقد عد الاجتهاد القضائي الفرنسي الاضطرابات النفسية أضرارا جسدية:؛ ف للا تنف ي 
توافر صفة الحادث7)؛ فجسمٌ العامل- أجهزته وأعضائه- تتأثر بالكلمة وبالخبر السيئ» مثلم ١‏ تت أثر 
بالسقوط أو بعوامل التهيج بالحرارة والمواد الكيمائية!؟). 

فالصدمة النفسية لآ تقل في خطورتها عن الصدمة الجسديةء فقد يؤدي الضرر المعنوي إلى آذ ار 
مادية» وحتى إلى أضرار جسدية؛ كجرح النفس والانتحار. 

وبالإضافة إلى إدخال الضرر النفسي ضمن مفهوم الضرر الجسديء نلاحظ صورة أخرى للتوسد ع 
في هذا المفهوم» وهو الضرر الذي يصيب الأطراف الصناعية؛ إذ تخرج الأضرار التي تصيبها -من 
حيث المبدأ- عن نطاق الضرر الجسدي الذي يُعوض عنه وفق أحكام تأمين إصابة العمل. 

إلا أن بعض الفقهاء يَعْدُ الضرر اللاآحق بالأطراف الصناعية داخلاً ضمن نطاق الضرر الجمد دي 
المُعوض عنه. ويُيرر هذا الموقف على أساس أن الأجهزة الصناعية والنظارات امتدادٌ لجسم الإنس ان 
مما يوجب التعويض عنها””). في حين يشترط الفقة المصري أن يقترن تلف الأعضد اء الصد ناعية أو 
الحادث على تلف العضو الصناعي فلا يُعوض عنه. 

ويؤيد بعض الفقهاء - ونؤيدهم- ما ذهب إليه الفقه اللبناني بِعَدٌ العضو الصناعي جزءا لا يتج زأ 
من جسم من يستعين به على أداء عمله بصورةٍ طبيعية أو يُعينه على قضاء حاجاته اليومية» فيس تحق 


تخت بخ .17 “ذخات طتلخفا! بده هدكوعء لكناوء. ا .218 عم ,11 .الس ,2003 .للنسزا ب؟ كك .نووت 1 
وعل وعتتطععة . لتمحمعا تنلل كأمعلاععة 5ع1 تاد مملأمامء دمعائغء دا عل ع0 ده علأعاناد تال عوتقطء مع عولعط :1 
.6 م.2006 ,67-3 29 امع تسعصصمع كمع '! عل اك وعالعصدهزدوع1ممم 5ع1ل212دم 

عل عتطلعة: نال صق دا أء عمترمء طمع انآ تع .81 _1]قاط ,298 ثم ,11 بلااء. الن3ا ,2004 .مس زة 1 ,حك 2 .ووو * 
.404 م .2006 بالتتححة ب4 ص .لواعه؟ أزه؟نآ بع العصصوزودع]هجم 5ع1له لهحم دعل اء القنكدعا تل كامع لاععج 
1ع لتنامع 1الخاة .2002 بأع230 ,قصقن 0:1 .حت .194. 02-31 عم ,1630 عم ,2004 .مترز 15 ,ك2 .ووون 3 


*“سليمانٌ الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق» ص .و8 عي الل ذا 
المجال» يقول العامل بافلوف: 'إن الكلمة عامل مهرم انها شان أي عامل آخرء ويمكن للإنسان وأجهزد .ه وأعضه أثه أن تدَ أثر 
بالكلمة مثلما تتأثر بالوخز وبعوامل التهيج بالحرارة وبالمواد الكيماوية وغيرهاء وليس من الضروري أن يرى الإئس ان الخط ر 
المُحدق به كى يُجيب برد الفعل المناظرء ويكفيه حتى سماعه به". سليمان الدوس: احتشاء العضلة القلبية؛ مثى يعتبر وفأة طبيعدٍ 3 
ومتى يعتبر وفاة إصابة عمل؛ مجلة المحامون/ دمشقء العدد ١١-تشرين‏ الثاني لعام 3482اص .١1575‏ 
' رفيق سلامة» مرجع سابق»؛ ص 0 
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التعويض وفق أحكام تأمين إصابة العمل عن أي تلف يلحق به بسبب حادث العمل؛ طالم 1ل م يك ن 
لإرادة العامل أي دور في هذه الإصابة!"). 

وقد تأيد هذا الموقف من قبل المشرع الفرنسي صراحة: وذلك بإدخال الضرر الذي يصيب العضو 
الصناعي ضمن مفهوم الضرر الجسدي!". 


الفرع الثاني- المفهوم الحديث للفجائية 

لم يعْدْ مفهوم الفجائية يقتصر على وقوع الحادث في لحظة محدّدة من الزمن- كما ذه ب الاتج اه 
التقليدي-: فقد عَدٌ الاجتهاد القضائي الفرنسي هذا الشرط متوافراً في حال وق .ع الد ادث -مص كر 
الضرر- بصورة سلسلة من الوقائع في تواريخ محدّدة» بغض النظر عن تاريخ ظهور الضرر الذ .اجم 
عنها(). 

فتحديد تاريخ الواقعة» كونه شرطأ لتوافر الفجاتية» لا يمنع أن تتعدد الوقائع سُبّبة الضرر في حال 
أمكن تحديدُ تاريخ كل منها"). 

وعلى ذلك: فلقاحٌ العامل ضد مرض التهاب الكبد الفيروسي؛ والذيي فزضة صَاحبُ العمل مراع ا 
لمقتضيات العملء وأجري في تواريخ محثدة؛ يُعَدُ حادث عمل في حال تَسبّب هذا اللقاح بإصابة العامل 
رض مأ[ 

وكذلك الحال بالنسبة إلى طالب جراحة الأسنان الذي ألزم بالخضوع للقاح؛ عد ى مرا لل وف ق 
تواريخ محدّدة: أدى إلى إصابته بمرضء إذ عَدّت محكمة النقض الفرنسية هذه الإصابة حادث عم ل 
وليست مرضا مهنيا). 

ويّعَدُ الاعتداء المعنوي أهم تطبيقات المفهوم الحديث للفجائية» فعلى الرغم من أن مفهوم الفجائ .ة 
يستبعد - من حيث المبدأ- الاعتداء المعنوي بسبب طبيعته التدرجية ووقوعه خلال مدةٍ م ن ال زمنء 


' يُنظر: د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية؛ النظام الأساسي والنظم المكملة: مرجع سابق؛ ص .١77‏ 
' المادة 5895© 432-5]. 
.8 م مأاء.م0 .أعطء341 .810111 ,ا 
.الخ ن[مشقاط بتتعطلمف سيد"! ,90 م,132 كم بلا .لأءللن8 ,2003 عه 2 نلك 00-21.768 عم بعمم موت 3 
25313015 كه أالوكما لل كأمعلاعع3 عسة كالأماء؟ كعتمامعصع لوغ و5عاعء) وعل عمتمامعكم1 تعنسن تكغلغر] 
51 ,3165 *ل78 .ؤعناوكك دعل «ماوعع اء غاألرلءغ5 ,كتاء تصمغعصا"! عل عنان تصطعءء 1 عل عنكحع8] ,دعأ اعسمصماووع1مم 
.6 م ااأأء.م0 .11 .+1 كفخلان بخ .1خ خا 1[خلا :10 م .2003 
ممأاع.م0 .عوجيدك ..اتاممع 4 
1ت م دوقع لتنامء . لاز 15597 قم ,2003 يكة 29 ببطء ع5 ,دعا تهدت17 .4ن 5 
03-30-5551 كم ,433 فم ,2005 كتمممد 22 26 نك باع ووو 8 
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فإن الفقة الحديث بدأ يُعَدُ حالات الاعتداء المعنوي حوادث عملء وذلك في حال وقع خلال مددٍ محدّدة 


وضمن أوقات زمنية تقارب تاريخ ظهور الضرر الناجم عنه(). 


الفرع الثالث-إلغاء عنصر العنف 
تخلى الاجتهاد القضائي الفرنسي عن اشتراط صفة العنف في الفعل المُسبّب للحادثء إذ ل م يذ ف 
صفة الحادث في حال وقع بسبب التقلبات الجوية7). 


كذ تبنت محكنة (لنفسن التسترية هذا الأتجاد أيسأء باشتراطها:كوافن العداضبر' للألاكة:- من صيوز 
جسديء وفجائية» وقوةٍ خارجية-»: مع تخليها في غالبية أحكامها عن تطلب شرط العنف!". 
ويُبرر الفقه التغاضي عن هذا الشرط بالاستعاضة عنه بشرط الفجائية!؟). 


الفرع الرابع- إلغاء عنصر القوة الخارجية 
يرى الفقه الحديث أن اشتراط العلاقة السببية بين الحادث والعمل يجعل من تطلب وقوع الى ادث 
بسبب قوةٍ خارجية أمرأ سطحياً لا يُضيف شيئاً إلى جوهر الفعل". 
فقد شَبْب تطلب شرط القوة الخارجية بخروج حالات الفتق - كما أسلفنا-» إذ لم تكن تَعدُ إص ابة 
عملء وفق القانون السوريء إلا بتوافر الشروط المحدّدة بالفقرة ج من المادة الأولى منهأ'/؛ ومنه 1 - 
وفق الاتجاه التقليدي- القوة الخارجية. 


ا عل عسعتمتلغصد بل لمصسوز عآ لتمتحدى نل امعلتععة بده كع اأعصدمتدوععممم عتلهلمحم بلمعممم أمعدمعانعمو1] ١‏ 

201٠, 06.‏ ,2223 .عنان1 أطتامغ 
' يُنظر: د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابقء ص ١؟١١.‏ 
' دمنير الدكنيء مرجع سابقء ص 178. فتُعرّف محكمة النقض المصرية حادث العمل بأنه:'الإصابة نتيجة حادث وق ع فج أة 
بفغل قوة خارجية أثناء العمل أو بنجبه وَمْسْ حِسَمْ العامل وأحدث به ضررا" نة حن مص ري رقا :575 مم انة 49 ق اجلس 3 
١196-5-١‏ موسوعة الهواريء جِ ”؛ ص ؟؛ 5. وأيضا: نقض مصري رقم 711١5‏ سنة 51 ق جلسة ١1587/5/91ء‏ ونة اضص 
مصري رقم 4 سنة 5١‏ ق جلسة 05  ».‏ د.رمضان كامل» مرجع سابق؛» ص 5 ؛4د.محمد حسين منصور: هق أتون 
ألتأمين الاجتماعي» مرجع سابقء ص 5 
* يُنظر: أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابقء ص 5ه 
* د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية:» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابق: ص .77١‏ 
' تعليمات المؤسسة رقم "551/١‏ ات تاريخ ١5517/11١/18‏ واجتهادها رقم 4+/557١/ص‏ د اريخ 7/ه/13748. م ذكورة 1 دى: 
صبحي سلوم»ء مرجع سابق» ص 355., 
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وكذلك الحكم بالنسبة إلى احتشاء العضلة القلبية» والأزمات الدماغية؛ وحالات الإجهاد والإره اق. 
وتتعقد الأمور في حال لم تتوافر شروط المرض المهني بالنسبة إلى إحدى ه ذه الى الاتء إذ يبة ى 
المصاب بها خارج نطاق الحماية التي يمنحها النظام القانوني لإصابة العمل. 

فالإرهاق الجسدي أو النفسيء بالإضافة إلى الاتفعالات من قلق وخوف وغضبء مد رك أساس ي 
للإصابة بالاحتشاء في العضلة القلبية!'!؛ وذلك لما تحدثه من تغيرات ف بي جه از القل ب والأوعي اة 
للدموية؟). 

وبسبب ثبوت وجود علاقة بين حالة احتشاء العضلة القلبية بالنشاط المهنيء أضيف إلى ذلك تزادٍ 3 
حالات الوفاة الناجمة عنهاء التي تخصد من دون تمييز بين شاب وكهلء بين صحيح وم ريضء ب دأ 
الاهتمام التشريعي والقضائي بإدخال هذه الإصابة وما يشابهها من حالات ضمن مفهوم إصابة العمل. 

فبدأ الاجتهاد القضائي الفرنسي بإلغاء شرط القوة الخارجية في معرض بحثه في د وافر الش .روط 
الأولية للحادث. إذ أقرّ بصفة حادث العمل على الرغم من عدم نشوئه بسبب قوةٍ خارجدٍ 3 أواع دم 
اتصاف مصدر الحادث بالعنفء وذلك في حال وقع بسبب مجهود بذله العامل أو حركة خاطتة أتاه ا 
فسبّبت التواءً أو فتقا(). 

كما لم ينف صفة حادث العمل أيضا في حال تسبّب جلوس قائد الطائرة وفق وضعية واحدة أثد اء 
الطيران بإصابته بأزمة قلبية!؛). 


وقد صدرت أحكامٌ ممائلة لم تشترط إثبات تدخل عامل خارجي لوقوع حادث العمل كحالات الف ق 
أو آلام الركبة!)؛ أو وقوع ألم في الكلية أعقبته مضاعفات بعد رفع العامل حوض استحمام د زن 9؟ 
كغ في إحدى الورشات7"؛ أو في حالة حمل الممرض المريض إلى سريرها!". 


' راجع في ذلك: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرح يع سه ابق»ء ص 
ل 
' كارتفاع الضغط الشرياني: فضغطٌ الدم يرتفع أثناء العمل والجهد البدني وينخفضن عند الاسترخاء ليصل إلى أدنى درجاته أثد اء 
النوم. وقد ثبت علمياً أن أهم العوامل المسببة لاحتشاء عضلة القلب: الإرهاق الشديد في العمل وذلك بنسبة "١‏ 96 يليها الت وتر 
العصبي لمذةٍ طويلة بنسبة 55 90» ثم الإصابة بصدمة نفسية حادة بنسبة 7٠١,5‏ 96. يُنظر: سليمان الدوس: احتشاء العضلة القلبية؛ 
متى يعتبر وفاة طبيعية ومتى يعتبر وفاة إصابة عملء مرجع سابق» ص .١27١‏ وللتوسع في هذا الموضوعء راجع مقالة د.نبي ل 
لقطينة: ارتفاع ضغط الدمء القاتل الصامتء مجلة التأمينات الاجتماعية» العدد .٠١‏ تشرين الأول لعام 7٠١5‏ ص 75. 
115 .21973.11 165 .7/2/1973 اه 1972 .كتقحوة ,.عمدووة© ,204 عم ,/11 .الن8 ,23/11/1961 ,.عموووة© 3 
05 -[!ال[خد بوعتللا عامم 
كما عَدْ الاجتهاد الفتق الناجم عن جهد بذله العامل أثناء العمل حادث عمل في حال أدى إلى تفاقم حالة مرضية سابقة. 
هآ ,438 مب88ة عم , [١‏ لاع لالظ :.نآ.7 عغمعاد عامم ,10692 .0 .لع ,11 58 0.8).ل :1958 تنهحم 16 .عم5.وكة 6 
.147 ثتعطمة عدعوط .أك.م0) .1807-1967 عوتدجعصمم] ععمع ل نمكاساز 
وراجع: د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليةء مرجع سابقء» ص ”"١,؛.‏ 
.1.1 أمص ,1962 .1962.162 .اللتنز19 ,.عمووموت 35 
مذكور لدى: د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي؛ مرجع سابق» ص .17١4‏ 
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إلا أن اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل السعودية قضت بأن الفتق يُعدُ إصابة عمل في حال ك5 ان 
نتيجة حادث بسبب العمل كرفع أشياءً ثقيلة1). وكذلك وفق قرار اللجنة الابتدائية لتسوية خلافات العمل 
بالدمام في حال كانت الإصابة بالفتق نتيجة حادث وقع في أثناء العمل7"). 

وَعَدُ أحد الأحكام الضادرة عن المحكمة الإدارية العليا المصرية الانزلاق الغضروفي الذي أصص يب 
به العامل لدى حمله حزمة الملفات حادثث عمل على أساس وقوع الضرر بسبب خارجي عن الجبد م 
وبحادث فجائي أثناء العمل وبسببه!"). 

ويّرى الفقه اللبناني أن الإصابة بالفتق ناتجةٌ من حادث في حال وقعث بسبب رفع شيء ثقيل؛ وذلك 
على أساس أن فعل الرفع فعل فجائي والشيء سببْ خارجي". 

أما عن موقف القانون السوريء فلم يكن المشرع أو الاجتهاد القضائي قد حَسَمَ الأمرَ بإلغاء اشتراط 
القوة الخارجية» وخصوصا فيما يتعلق بحالة احتشاء العضلة القلبية» إذ لم يَرِدْ نص قانوني يستثني هذه 
الحالة من مفهوم إصابة العمل!'). في حال وقعت بسبب العمل والإرهاق الجسدي الناجم عنه؛ كما أنها 
لم تستثنَ صراحة من قبل الاجتهاد الفقهي السوري. 

كما لم يرد في الاجتهاد القضائي السوري ما يُفيد عدم شمول حالة احتشاء العضلة القلبية في أثذ اء 
العمل أو بسببه أو بسبب يتعلق به ضمن مفهوم إصابة العمل!"). 

فلم تكن المؤسسة التأمينية السورية تعتمد وفاة العامل بسبب احتشاء القلب إلا بعد إج راء تحقدٍ ق 
وكراسة أحوال الحائنة ولخالة خوئ العامل المكزفى إلى 'القضناء مَبَاشنة لامنتضذاز .حكم باعتمل الوزفاة 
إصابة عمل7 ). ش 


,168 ,1948 حصو 8 بكأع.ووة© :469 عمد .عم5ا ع5 .تصصوة ,2 ,1979 .لوط يعون ,1979 .تهقدم29 ,.عمدو.ووو© ١‏ 
7 11 .0 .لخ 1948 


مذكور لدى: رفيق سلامة» مرجع سابق» ص 75577. 
.35 م ,255 عق ,1993 تقتط ,عمو بععة بتصصده5 ,1993 عغل 13 ,عسعاصولدة .ووو * 

78 ممأك.م0 .اعطعنة8 .111ل]81 ,5035 م ,255 عم ,1994 تقدم ,عم بععد ,تصحدمة ,1994 بأرعد 19 ,وعمصدعج .مم 3 
القرار رقم ١95‏ تاريخ 231595/5/55ه .-19195ام. 
* القرار رقم 3 تاريخ ١759:/17/6‏ ه .1370١-.‏ يُنظر: د.عيد نايل» مرجع سابق؛: ص 4117. 
أ نقض مصري رقم 57-7514 ق إذارية عليا تاريخ 1١-1587-54؛‏ محمد الفولي: مرجع سابقء ص ؟/. 
" د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابقء ص 154. 
* لم تكن الإصابات القلبية والنشبات الدماغية - قبل صدور القانون رقم 78 نعام -٠٠١١‏ تَعَدُ إصابات عملء.وإنما عَدُها اله .رار 
الوزاري رقم 5٠4‏ لعام ١583‏ مرضا مهنياً في حالات ثلاث: التعرض لمادة النتروغليسرين. التعرض لتراكيز عالية م نم ادة 
أول أكسيد الفحمء التعرض لثاني كبريت الفحم. يُنظر: محمود دمراني: ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة القومية حول المشكلات الفنية 
والمالية لتأمين إصابة العمل في الدول العربية المنعقدة في دمشقء تشرين الثاني لعام .7٠١8‏ 
' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص .١1554‏ 
'' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق. ص .7١4‏ 
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ولإيجاد حل لهذا الوضع؛ تقدمت المؤسسة باقتراح إلى مجلس الدولة السوري يتض من ع د 5 ل 
حالات احتشاء العضلة القلبية التي تصيب العمال في أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب يتعل ق ب ه 
حولنك عمل( ْ 

إلا أن رأيّ مجلس الدولة السوري لم يأت موجباء فقد أفتى بعدم ملاءمة وضع قاعدةٍ عامة في هذا 
المجال؛ فلكل حالة أوضاعها الخاصة؛ وفي حال وقع نزاغٌ فللقضاء أمر' البت فيه!"). 

وبسبب تبني الاجتهاد القضائي السوري الاتجاة التقليدي لمفهوم الحادث؛ فقد كان عدم توافر د رط 
القوة الخارجية يُخرج حالات احتشاء العضلة القلبية من مفهوم إصابة العمل. 

وبناءً على ذلكء فقد أقرّ حكمٌ صادر عن المحكمة الإدارية العليا السورية عدم دخول مرض احتشاء 
العضلة القلبية ضمن الأمراض المهنية بسبب عدم إدراج مرض احتشاء العضلة القلبية ضمن الجدول؛ 
فضلاً عن انتفاء حصول أ فعل مادي خارجي ناجم عن العمل يمس جسم المتوفى؛ وب ذلك فالوة اة 
طبيعية ناجمةٌ عن حالة فيزيولوجية داخلية لا صلة لها بالعمل؛ فليست إصابة عمل(). 

وتبنت المحكمة الموقف ذاته بالنسبة إلى الوفاة بسبب ارتفاع التوتر الشرياني الناجم عن الإره اق 
في العملء فعلى الرغم من قيام علاقة السببية المباشرة بين الوفاة والإرهاق في العملء فإن المحكم اة 
استندت في موقفها أيضاً إلى أساس انتفاء حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس جمد م 
المتوفى: فضلاً عن عدم إدراج مرض ارتفاع التوتر الشرياني ضمن جدول الأمراض المهنية!'). 

فالعامل الذي أصيب بروماتيزم قلبي بسبب الجهود التي كان يبذلها خلال عمله والأوضاع الصحية 
السيئة نتيجة تعرضه للمواد المستخدمة لصيانة الآلاث؛ تجعل وفاته غير ناجمة عن إصابة عملء إذ لم 
تكن نتيجة حادث؛ ولا من الأمراض المهنية في الجدول). 

أما عن الحالات الناجمة عن الإرهاق بسبب العملء فلم يكن مُمكنا توصيفها بحادث عم للء وذل ك 
لانتفاء: شرطي: القوة الخارجية والفجائية. 


' راجع كتابها المرسل إلى مجلس الدولة رقم 4/١؟1؟/ص‏ بتاريخ .15987/11/١‏ 
' يُنظز رأي مجلس الدولة السوري رقم 5ه تاريخ ؟؟١-15/817-4.‏ 
' راجع في ذلك: القضية »1957/8٠١‏ حكم رقم ١997/5175‏ تاريخ 1597/5/4ء صادر عن مجلس الدولة؛ المحكم .ة الإداردي ة 
العليا السورية» منشور في مجلة المحامون السورية: الأعداد 8-١‏ - 5 لعام ١537‏ سنة لان ص 575,؛ وألحك م ١١١5‏ لع أم 
١‏ تاريخ ٠٠١١/٠١/5‏ المحكمة الإدارية العلياء منشور في مجلة المحامون السورية؛ العددان /ا - 8 لع أم 23١١5‏ أله خة 
8ص 5075» قضاء المحاكم. 
' راجع: القضية 1957/15-5١ء‏ حكم رقم 1997/1745 تاريخ »1157/1/١‏ صادر عن مجلس الدولة؛ المحكم. ة الإداريٍ ة العلدٍ ا 
السورية» منشور في مجلة المحامون السورية: الأعداد 8-١!‏ - 3 لعام 1337هء السنة لادهء ص 575. 
'راجع الحكم 578 لعام ٠٠١١‏ الصادر بتاريخ ,٠٠١1١/٠١/514‏ المحكمة الإدارية العلياء منشور في مجلة المح امون الس ورية» 
العددان 3 - ١٠١‏ لعام ”١٠٠١5٠,؛‏ السنة /51» ص :438٠١‏ قضاء المحاكم. 
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فلا يَعدُ الاجتهاد القضائي المصري الإرهاق المستمر الناجم عن العمل حادث عملء وذلك لانتف اء 

صفة الفجائية فيه(). 
9 

وعلى ذلك؛ فقد خرجت من مفهوم إصابة العمل كل من الجُلطة التي تصيب الشرايين التاجية للقلب» 
وهبوط القلب!')ء ومرض الربو الشعبي المزمن وضعف الإبصار الشديدا". 

وقد استلزم استبعاد كثير من الحالات المرضية من دائرة إصابة العمل؛ كونها لم ترِذ ذ ي ج دول 
الأمراض المهنية» ولم يتوافر شرط القوة الخارجية لتعَدٌ حادث عملء؛ إصدار قرارات وزارية تسد هذه 
الثغرة. 

ففي سوريّة» صدر القرار رقم 51٠0‏ تاريخ ه-05-5٠٠272)؛‏ وذلك تطبيقا للتفويض التشريعي وفق 
المادة الأولى من القانون7) التي أجازت تكييف الإصابات القلبية والدماغية الناتجة من الجهد الوظيفي 
بأنها إصابة عمل؛ متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها ة رار هم ن وزهٍ ر الش ؤون 
الاجتماعية والعملء بالاتفاق مع وزير الصحة» بناءٌ على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. 


' حكم المحكمة الابتدائية المدنية: القاهرة» الدائرة التاسعة العمالية بتاريخ 1555/17/67.؛ القضية رقم ١55/8‏ سنة 2.1524 4 عمال 
كلي؛ مذكور لدى: مروان الحصريء؛ مرجع سابق» ص 3٠8‏ ؛ سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع ألسه .وري ف بي ضم وء 
الاجتهاد المقارن» مرجع سابق. ص ؟1. وأيضا: نقض مصري رقم 405 لس نة 45 ق جلس .3 419174-5-174 1ه ذكور ف اءي: 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية آلتي قررتها محكمة النقض المصرية:؛ الإصدار المدنيء ج4» مرجع سابق» ص 2:8. 
إلا أن بعض الفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة المصري قد عَدْتَ بعض الحالات المتعلقة بالإرهاق إصابات عملء كالوفاة الناجمة 
عن انفجار المخ أو عن الهبوط الحاد في القلب والشلل النصفي. كما عدت إصابة عمل تلك الوفاة التي حصلت لمؤمن عليه 5 ان 
قبل وفاته مكلفاً بتقديم أبحاث وموضوعات عن القضية العربية كونه أحد أبناءً فلسطين وكان لإعداده لها تأثيٌ كبير ف ي صم حته 
فضلاً عن المجهود الذي بذله في خدمة القضايا السياسية زيادة على عمله الأصلي كأحد كتاب جريدة الجمهورية؛ مما كون سد ببآ 
مباشراً لإصابتهء فأدى ذلك إلى وفاته. يُنظر قرار الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لمجلس الدول .ة المص .ري 
رقم 1565-5-85 تاريخ 1577-5-5 المنشور في مجموعة المبادئ القاتونية آلتي تضمنتها فتاوى الجمعدٍ .ة العمومد ة لقس .مي 
الفتوى والتشريعء السنة 15؛ البند رقم 2١‏ ص ١١7‏ لعام 15177» والمنشور أيضاً في كتاب الخطر في تأمين إص ابات العم لم» 
د.أحمد محمد محرزء ص 75١ء‏ طبعة عام 19177 القاهرة؛ نقلاً عن سليمان الدوس: بحوث ودراس ات ف بي الت ريع العم الي 
السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابقء» ص ١55‏ وما بعدها. 
' نقض مصري رقم "٠‏ لسنة ٠٠‏ ق جلسة ل 1 لا ص ١‏ قاعدة رقم /1.؛ نقض عصه ريرق ع لاه ١‏ 
لسنة 45 ق جلسة 19178-5-4 س 75 ص 187. مذكورة في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة آل تقض 
المصرية؛ الإصدار المدني؛ ج4؛ مرجع سابق»؛ ص ص 8٠14‏ -5:05. 
' نقض مصري رقم ١*7‏ لسنة 45 ق جلسة 17-7-/1917ء مذكور في الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكم 3 
النقض المصرية» الإصدار المدنيء ج4: مرجع سابقء ص 508. 
* قرار منشور في الجريدة الرسمية: العدد © لعام. :7٠١*‏ ص ص 171717-1771. وكان قد صدر سابقاً القرارٌ رقم 35٠‏ 3 اريخ 
3٠05-5-١‏ الذي غالج الموضوع ذاته؛ إلا أنه ألغي بموجب نص المادة الثالثة غشر من القرار رقم 590 لعام .7١٠‏ 
* المعذلة بالقانون رقم / لعام١1١٠٠١.‏ 
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كما صدر في مصر القرارٌ رقم 4 لعام 7١482‏ تطبيقاً للتفويض التشريعي الوارد ف ي الفة رة 
ه . من المادة 5 من القانون؛ الذي أجاز تكييف الإصابة الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق م ن العم ل 
كإصابة عمل؛ متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات؛ بالاتف اق 
مع وزير الصحة!"). 

وينصن كل من القرارين الوزاريين» السوري والمضريء على شروط شبه متمالة؛ مع اختلاف في 

فيَعْدُ القرار الوزاري السوري الإصابة القلبية والدماغية الناتجة من الجهد الوظيفيء فكرياً 5 ان أو 
جسديأء إصابة عملء فهى تصيب العمال. غلئ اختلاف تشاطاتهم المهنيةة كالمدرس, البناءء. الحم .ال: 
الإطفائي.... كما يشترط ألا يتجاوز عمر' المصاب بها الخامسة والستين!". 

وقد ورد القيْد المتعلق بسن المصاب في القرار المصري أيضاء إذ اشترط ألا يتجاوز المصاب سن 
الستين. 

إلا أن شرط السن محل انتقاد من قبل غالبية الفقهء في حين يضع بعض الفقهاء حجج أ لتبرد .رد 
وذلك على أساس أن الحالات المرضية التي تظهر على المؤمن عليه بعد سن الستين» إنما هي أمراض 
شيخوخة:؛ وليست ناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق9). 

ويُشترط أيضاء أن يكون الجهد حاصلاً بسبب بذل العامل المصاب مجه ودا() يه .وق المجه ود 
العادي؛ سواء بذله في وقت العمل الأصلي أم في وقت العمل الإضافي(). 

ولا يخفى ما ينجم عن تطبيق هذا الشرط من تجريد كثير من الحالات من وصفها المهذ يء» فذف ي 
قضية العامل الذي أصيب بنوبة قلبية بسبب احتشاء العضلة القلبية» رفضت المحكم .ةع ها إصد ابة 
مهنية على أساس أن عدم ثبوت قيام المدعي بأيّ عمل أو جهد متميز يختلف عمّا يقوم به عادة» فضلاً 
عن لند كان اكع من رسن اقلزي لقع يجغل وقلله- وقاء طبيعيَة داجئةاحن. حالة قيزر لزعي درقارة 
لاصلة لها بالعمل!". 


١ 


المعذل بالقرار رقم 5١‏ لعام .١5481‏ 

' د.متير الدكميء مرجع سابق» ص ١75‏ ؛ د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعيةء مرجع سابق» ص .7٠١5‏ 
" المادة ١‏ من القرار رقم 59٠‏ لعام .7٠٠١“*‏ 

؟ د.منير الدكميء مرجع سابق» ص ؟١5١.‏ 

' وفي نص القرار المصري: 'مجهود إضافي'. 

' النئد ١‏ من المادة .١‏ 

' حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ١-١٠١‏ لعام .5٠١*‏ طعن رقم 8/ لعام .7١١1‏ 
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وهذا أيضا حكمٌ قضية الإطفائي الذي شعر بألم في صدره بُعيْد قيامه بإخماد إحدى الحراك ق» د م 
تبين إصابته باحتشاءٍ في العضلة القلبية :فلم :يستفة من أحكام القرار رقم 55٠‏ لعام ,3٠١*‏ إذ لم يكن 
يقوم بمجهود غير عاديء وإنما كان يمارس عملّه المعتاد(). 

وتجدر الإشارة إلى أن معيار قياس الجهد يُعدُ معياراً شخصيا مرتبطأ بأوضاع المصاب الصد حية 
والبدنية. 

ويضيف القرار الوزاري السوري شرطأ آخر فيما يتعلق بالجهد الذي بذله المصابء فيُضيّق أكد ر 
فأكثر من نطاق تكييف هذه الإصابات بالمهنية» فشترط أن ينتج هذا المجهود من تكليفه بإنجاز عم ل 
معين في وقتٍ محذددء يقل عن الوقت اللازم عادة لانجازه: أو تكليفه بإنجاز عمل مع ين ذف ي وق ت 
مُحدّدا" بالإضافة إلى عمله الأصلي. 

إلا أن تطلب هذا الشرط أدى إلى استبعاد الكثير من الحالات التي كان من المفترض عدها إصابات 
عمل. ففي قضية عامل مكلفم بحراسة السدودة الذي أصيب بعدة توبات قلبية» إلا أنه لم يكن قد كلت 
بأيْ أعمال إضافية جحو حاف رست عن عمله الأساسي: عدت المحكمة وفاته وف أةَ طبيعدٍ .ة لا 
ميرية 1" وك على لأوعدعن كرشن الملاقة لأسيوة دونك للبريقت وتصيل اللنستات. 

ويترتب على هذا الشرط استبعاد القرار الإصابة التي تقع بسبب قيام العامل المصد اب ب المجهود 
تطوعاء فلا يَعدُها إصابة عمل بأيْ حال من الأحوال. 

كما يتشترط القرار أيضا قيام العلاقة السببية المباشرة بين الجهد الوظيفي والإصه ابة» وأن تك ون 
المدة الزمنية للجهد الوظيفي كافية لوقوعها!"). 

ويُفيد اشتراط المدة الزمئية عدم تطلب توافر شرط الفجائية بالنسبة إلى الإصابات القلبية والدماغية: 
كما أنه يتضمن إعلانا صريحا للتمييز بين هذه الإصابات وحادث العمل؛ كون هذا الخد ار مرتبط ا 
ارتباطاً وثيقا بشرط الفجائية!*). 


' يُنظز حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ١١5‏ ع ؟ تاريخ .1١:5-5-1١١‏ 

' البند ” من المادة .١‏ ونقض مصري رقم ٠١‏ لسنة © ق جلسة ١987/5/11‏ س/ا ص ”07. إذ تشير الدراسات الطبية إلى أن 
وضع قيودٍ زمنية متشددة لتأدية عمل معين قد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية» فقد ثبت أن العمال الذين يمارسون عملهم بجدٌ لانجاز 
مهامهم في الوقت المناسب وبأسرع وقت عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمعدل ست مرات مقارنة بزملائهم خلال الأربع والعد .رين 
ساعة التالية لإنجاز العمل. راجع: محمود دمراني: متى تعتبر الإصابات القلبدٍ . والدماغد 3 إص ابة عم ل؟ مجد + التأميذ .ات 
الاجتماعية/ دمشقء العدد :١١‏ شباط لعام 7٠١1‏ ص .١١‏ 

' حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 5-١8١‏ لعام :7٠١*‏ طعن رقم 3517١‏ لعام .7٠١‏ 

* البتدان 4-7 من المادة .١‏ 
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كما يترتب على إلغاء شرط الفجائية» عدم تطلب وقوع الإصابة» أو الوفاة الناجمة عنهاء في أثذ اء 
العمل؛ فقد يصاب العامل باحتشاء العضلة القلبية في منزله بعد أيام من تكليفه بعمل إضد افي يتطل ب 

ولعل أخطر شروط القرار وأقساها تحديده نطاق تطبيقه. وبعبارة أخرى؛ حصره الإصابات القلبي .2 
والدماغية التي تدخل في مفهوم إصابة العمل؛ فبعد أن اشترط أن تكون الإصابة الناتجة م ن الجه د 
الوظيفي ذات مظاهر مرضنية حادة7'): حَدّد القرار صنوز الإصابة» فحصضرها بمرضين فقطء فضلاً عن 
تظلبه حا أددئ من التبعات الطبية الناجمة عن كل منهماء .وهو ما يتحقق به شرط "المظاهر المرضية 
الحادة '. 

فقد اشترط أن يتخلف عن الإصابة بالمرض الأولء أي الذ زف ال دماغي أو النش بة-السد كتة- 
الدماغية؛ العجزٌ الكامل أو الوفاة("). في حين اشترط في المرض الثانيء هو انسداد الشرايين الإكليلي .ة 
للقلب الذي نجم عنه احتشاء العضلة القلبيةء فضلاً عن اشتراطه انتهاءها بالعجز الكامل أو الو اق ألا 
تزيدَ نسبة الجزء المقذوف عن .)27909٠‏ 

وآخز هذه الشروط التي ذكرها القرار يتطلب ألا تكون الحالة المرضية ناجمة عن مض اعفات أو 
عن تطور لحالة مرضية سابقة7). 

ولا نرى في هذا الشرط أهمية تذكرء فهو ليس سوى شرط متزيٍ دء كود ه مسد تغرقاً - أصه لأ- 
باشتراط القرار - كما ورد آنفا- قيامَ العلاقة السببية المباشرة بين الجهد الوظيفي المب ذول والحال ة 
المرضوقك 

لقد أدى تطلبْ الشروط المذكورة آنفاً إلى تضييق نطاق التكييف المهني للإصابات القلبية والدماغية؛ 
التي أراد مشرغ القانون رقم / لعام ٠٠١١‏ إدخالها ضمن الإصابات المهنية بعد أن أعاق عدم توافر 
صفة الحادث؛ فضلاً عن عدم ذكرها في جدول الأمراض المهنية» إضفاءَ تلك الصفة عليها. 

وهو ما حدا المحكمة الإدارية العليا على الخروج على تلك الشروط المقيّدة وذلك في حكم < ديث 
لهاء ففي قضية المهندس الزراعي الذي تعرض أثناء عمله لوعكة صحية شديدة؛ فسقط على الأرض؛ 
ثم تبين أنه أصيب بجُلطة دماغية تَبْعِهًا فالج شقي أيمن: رفضت المؤسسة التأمينيٍ ة تكيو ف إصد ابته 
بالمهنية» وذلك لعدم توافر الشروط القانونية» ومنها أن يكون الإجهاد ناتجاً من بذل مجه ود إض افي 


' البند © من المادة .١‏ 
' البند 7 - أمن المادة .١‏ وذلك بخلاف القرار المصري الذي لم يتطلب وقوع إحدى هاتين النتيجتين. 
* البند. 5- ب من المادة .١‏ وذلك بخلاف القرار المصري الذى لم يشترط حدا أدنى من نسبة الجزء المقذوف: كما لم يش ترط أن 
ينجم عن الاحتشاء عجر كلي أو وفاة. 
* البند ا من المادة .١‏ 
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بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقتٍ محذد يقل عن الوقت اللازم لإنجازه؛ ولعدم وج ود علاة ة 
سهية مرمرع بون الجيد للوطرقي عازه التررودية. :ويه أ طق السحكيةت يعدا شين وكيد برقن 
الإجازة الصحية الوحيدة التي حصل عليها المصاب خلال مدة خدمته كانت بتاريخ الإضدابة تومتب وغ 
الدعوى؛ ومن ثمَّ ليس في سجله الطبي ما يُشير إلى وجود حالة مرضية سابقة نتجت ه ذه الإصه ابة 
منهاء مما دفع المحكمة إلى عَدّها إصابة مهنية على الرغم من عدم استيفاء كامل الشروط الواردة ف ي 
القرار الوزاري رقم 51٠‏ لعام ,7٠٠١7‏ والحكم بإلزام المؤسسة بالتعويض!". 

لقد كان خروجٌ القضاء على بعض الشروط الواردة في القرار رقم 59١‏ لعام ٠٠١”‏ تعبيراً ع ن 
ضبيق الطؤق الذي يُحيط الإصابات القلبية والدماغية؛ مما جعل إضفاء الصد فة المهند .ة عليه 1ه ن 
الصعوبة بمكان. 

وينتقد الفقه المصري أيضاً الشروط الواردة في القرارء فالتفويض التشريعي إنما جاء بصيغة عامة: 
وهي تحديدُ حالات الإجهاد والإرهاق التي تَعدُ إصابة عملء إلا أن القران قد حَدّد أمراضاً على سد بيل 
الحصرء فأصبحت الإصابة بغير أمراض المخ والقلب -الواردة في القرار- ذخ ارج نط اق إص ابة 
العمل. وإن وقعت نتيجة الإجهاد أو الإرهاق؛ وهذا حكمٌ الإصابة بالانفص ال الش بكي أو الأم راض 
النفسية؛ والتي غالباً ما تنجم عن الإجهاد أو الإرهاق بسبب العمل(. 

فلم يُعالج القرار سوى جزء من كلء فضلاً عن تقييده ما ليس بمقيّد. ذلك أن المشرع المصري ل م 
يقصير تفويضه على أمراض بعينهاء وإنما فوض إليه وضع الشروط الواجب توافرها له د الإص ابة 
الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة عمل27؛ وهو ما يتجاوز - بكثير- هذين المرض يْن 
اللذين اقتصر عليهما القرار المصري. 

ولو افتّرض وجود القيد والتحديد من قبل القانون» لكان من الممكن الوصول إلى هذه النتيجة بعبارةٍ 
مخفسرة ستريحة» بدلاً من وضع هذه الشروط والتفاسبيل الي فدل على عدم الدقة في إدرك: اله ذف 
المنشود”“)؛ وبذلك تتحقق الاستفادة من التفويض التشريعي بصورة كاملة. 

ولا يَطال هذا الانتقاد القرار الوزاري السوريء إذ ج اء التف ويض التش ريعي مُقدِّ دأ بالأص ال 
بالإصابات القلبية والدماغيةء وهي الحالات ذاتها التي تمت معالجتها في نص هذا القرار. 

وإن كان للقرار رقم 540 لعام 7٠١‏ وجة مظلم: فلا يخفى وجهه المقابل الضيء فق د راعا ى 
خصوصية الإصابات القلبية والدماغية؛ فأفرد لها إجراءات تختلف عن تلك التي تحكم إص ابة العم ل 


' حكم المحكمة الإدارية العليا رقم +39 ع١‏ تاريخ .7١5-1!-١١‏ 
' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية: مرجع سابق: ص .5١05‏ 
”اسان كامل» مرجع سابق» ص 2 


*دنمحمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابق» ص 18 ,7١‏ 
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عموماء سواء فيما يتعلق بمهلة الإبلاغ بالإصابة» أم بتحدي د الجه .ة المختص .ة بتكييفه ١‏ المهد ي؛ 
والاعتراض على القرار الصادر في هذا الشأن. 

فأما عن الإبلاغ؛ ألزم القرار صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة التأمينية بحالة الإصابة الناش ئة ع ن 
الجهد الوظيفي خلال مدة خمسة وأربعين يوما”) من تاريخ وقوعها. وترقق بهذا الإدٍ لاغ المسد تندات 
اللآزمة لتحديد ما إذا كانت:هذه الحالة كع إصاية عمل وطلئ الأخسء ها يق ت تكلودف المصد لب 
بمجهود يفوق المجهود العادي 3 قبل وقوع الحادث!". 

وفي ذلك خروجٌ على القاعدة التي تحكم الإبلاغٌ بحادث العمل فصاحب العمل ملزمٌ بالقيام به فور 
وقوع الحادث7". 

إذ إن لحادث العمل طابعا فجائياً يستدعي أن يتم الإبلاغ به فور وقوعهء على عك س الإص ابات 
القلبية والدماغية التي قد يتراخى وقوعها إلى ما بعد إنجاز العمل المُجهد. فتأتي مدة الخمس والأربعين 
يوماً لتمنح فرصة لصاحب العمل-وهو ما يُفيد العامل المصاب أيضاً- للإبلاغ بالإصابة كونها نتيج .3 
لعمل ستبق للمصاب القيام به منذ مدةٍ ليست بالطويلة زمنيا. 

أما عن التكييف المهني للإصابة» فإنه يمر بمرحلتين مستقلتين» ففي المرحلة الأولى؛ يح ال مل ف 
الإصابة إلى لجنة خاصة مهمتها دراسة توافر الشروط المتعلقة بالإصابات القلبية والدماغية الواردة في 
القرار. ولهذه اللجنة صفة اللجنة الفرعية» فهي تَتْبع المؤسسة التأمينية» يرأسها مدير' الفرع» وتضم في 
عصضَويكهَا علا من رئيس :دلأزة القضاياء رفون للدلئزة لطبي بورفيسن:دلة رة الإصم ابات. وتص در 
قرارها حول مهنية الإصابة خلال مدة ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ إبلاغ المؤسسة بالإصابة!'). 

وفي المرحلة الثانية» تقوم لجنةٌ أخرى تضم أعضاء أكبرُ عدداً وأكثر تخصصاء تؤلف ف بي الإدارة 
المركزية للمؤسسة - بعد تسلمها ملف الإصابة- بالبحث في مدى انطباق الشروط الواردة في اله را 
على الحالة المرضية المذروسنة!”). 

وتتَبع - أثناء اتخاذ للقرار- .ما يع من قراح ف إلقاء التكييف المهني لإصابة العم ل عموم 1ء 
وأعدها قاعدة قمون للعك لسساحة العامل: فيفر أي شقفوار عم وس يكط. ىد الحقوق التأميدر .3 
والأعوظرة حدما ونا يصن ممدلكة لعفل 10 


' كانت هذة المدة:محكدة بأسبوعين وفق القزار المطيق مبابقا . 

' المادة ".من القرار رقم .55٠‏ 

" تنظر المادة 58. 

المادة 4 من القرار رقم .59٠:‏ 

*' الماذة 6. 

' اجتهاد المؤسسة رقم 0/4؟؟/ ص 1 تاريخ 1975/11/5ء مذكور لدى: سليمان الدوسء مرجع سابقء ص .١57‏ 
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وكمحاولة منه لمسايرة أحكام القرار التطورات الطبية المتعلقة بالإصابات القلبية والدماغية» ولسه د 
ثغرات تطبيقه الفعلي» أسند القرار إلى اللجنة الفنية التي تألفت بقرار المدير العام للمؤسس 2 التأميند .ة 
م17 لعلم7 7 مَهَمَة الاجتماع مرة وعد على الأقل كل محة اليقداة من تازيخ وه .بع اله :راز 
رقم 510 لعام 7٠٠١”‏ موضع التنفيذ» وذلك بهدف تقديم اقتراحاتها حول التعديل -إن وج دث- بد اء 
على واقع التنفيذ العملي» ومن خلال إحصائيات اللجان الفرعية المخصصة لاعتماد ه ذه الإصه ابات» 
وفي ضوء التطور العلمي الحديث في مجال التشخيص("). 

ويُفرد القرار الوزاري المضري رقم 4 لعام ١985‏ أيضا إجراءات خاضة بالنسبة إل ى < الات 
الإصابة الواردة فيه سواء من حيث تشكيل لجنة مختصة لدراسة توافر الشروط التي أوردها("؛ أم من 
حيث الإحالة في تقدير نسبة العجز الناتج من الإجهاد أو الإرهاق من العمل إلى الجدول المرافق له ذا 
لل عو 

أما عن الاعتراض على قرار التكييف المهنيء فقد أجاز القرار رقم 540 لعام 3٠١7”‏ التظلمَ مه ن 
قرار اللجنة المركزية التي تنظر في ملفات الإصابة المُحالة إليها من قبل اللجنة الفرعية؛ وذلك أم ام 
لجنة تظلم خاصة تؤ تؤلف في الإدارة المركزية للمؤسسة التأمينية'). ويقدم الطلب إلى هذه اللجنة الأخيرة 
الأخيرة خلال مدة ثلاثين يوما من التاريخ الذي أبلغ فيه المعترض بالقرارء ويُعدُ قرارها نهائياً غ ر 
قابل للطعنت(©. 

ويُجيز القرار الوزاري المصري أيضاً التظلمَ من قرار لجنة فحص المنازعات؛ التي أوجب القانون 
عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي عليها قبل اللجوء إلى القضاء(). 
وذلك بطلب يقدم إلى وزير التأمينات خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار!". 

وبالإضافة إلى الإصابات القلبية والدماغية وحالات الإجهاد والإرهاق» الك ي حاول ت اله رارات 
الوزارية - التي عرضناها سابقاً- إضفاء الحماية التأمينية عليهاء تقع فئة خاصة من الأمراض أيضه ١‏ 


' المادة ١١‏ من القرار رقم .31١‏ 

' المادة " من القرار المصري. ويُّنظر: د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابق» 
ص .١ 6١٠‏ 

' المادة ” من القرار المصري. ويُنظر: محمد القولي؛ مرجع سابقء ص .٠١‏ وقد أورد القرار رقم 2١17‏ لعام 7٠٠١5‏ الجدول رقم 
"' الذي يتضمن نسب العجز الناتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. 103.6153(1:30.566ا . 

* المادثان: 5-/. 

المادة 8. 

وفق المادة .١51‏ وقد صدر القرار رقم 56١‏ بتاريخ 191717-1-9 عن وزير التأمينات حول تش كيل ه ذه اللج .أن. راج مع: 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النفض المصرية»ء الإصدار المدنيء ملحق رقم ”؛ مرجع سابق» ص 557. 
" د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابق: ص .١5٠‏ 
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ضمن المنطقة المكشوفة من دون أي حماية تأمينية: كونها لا تصنف ضمن حوادث العمل بسبب ع دم 
توافر شرط القوة الخارجية» كما لا تدخل في عداد الأمراض الواردة في الجدول؛ وقد خصدٌّ ها الفق ه 
بمصطلح "الأمراض المفاجئة". إلا أن الاجتهاد الفقهي والقضائي تصدّيا - كما سيأتي تفصيله لاحة 1أ- 
لهذه الفئة من الأمراض بهدف إدخالها ضمن نطاق الحماية التأمينية. 
المبحث الثاني 
الشروط المهنية للحادث 

جلك العدل سور كوج وكين . كل عنها رجه باكصتل. قروق للستون الأولى» وقغ للكفتعةافى 
أثناء العمل وهنا يتجلى معيار التبعية الذي يُمْتْلَ الصلة المانية بين الخادث والعمل؛ أما في الص .ورة 
الثانية» لا يقع الحادث في أثناء العمل؛ إلا أن صلة سببية تربطه بالعمل؛ وهنا يتجلى معدٍ ار الس ببية؛ 
الذي يمثل الصلة المعنوية بين الحادث والعمل. وقد تستلزم بع ض اله وائين د وافر إى دى ه اتين 
الصورتين بينما يستلزم بعضها الآخر اجتماعهما معاء أي وقوع الحادث في أثناء العم لل وبس ببه-. 
وهي الصورة الثالثة لعلاقة الحادث بالعمل. 

وتشكل مه السور للققة الحالف السل عطييرةه للسيدية: أو الروية النبيدية للزاج يي ترفنه ١‏ 
يكيف الحادث بالمهنية؛ وليستحق المصاب به تعويض إصابة العمل. 

وعلى ذلك: سنتناول المعايير الثلاثة لحادث العمل: التبعية؛ السببية» اجتماع التبعية والسببية» 5 لا 
منها في مطلب مستقل. 


المطلب الأول- معيار التبعية 201012 تاذل "هاداد 15 عل ععرن)ةر0) 

يُمثل معيار التبعية الضلة المادية بين الحادث والعمل: والصؤورة الأولى للحادث الذي يقع في أثد .اء 
العمل. وقد مر هذا المعيار بمراحل تطور عدّة فيما يتعلق بتفسير المقصود به والحالات التي تنضوي 
ضمنه فتعدٌ حوادث واقعة في أثناء العمل. 

ولدراسة هذا المعيار يجب - بداية- عرض المراحل التي مر بهاء ثم التطرق؛ في فرع ثان؛ إل ى 
العناصر الثلاثة: العملء البعد الزمنيء البعد المكانيء وهي العناصر التي تحكم الحادث الذي يقع ف ي 
أثناء العمل» ويمثل صورة إصابة العمل التي تتحقق بتوافر معيار التبعية. وأخيرا ترد بعض التطبيقات 
الخاصة لهذا المعيارء نعرضها في فرع ثالث. 
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الفرع الأول - تطور معيار التبعية 

يُعدُ معيار التبعية أحد آثار الاتجاه البسماركيء إذ يرتكز هذا الاتجاه إلى ه ذا المعدٍ ار كأس اس 
للحماية من الأخطار المهنية للوظيفة!". 

فقد كانت القوانين تتطلب لاستحقاق التعويض عن حوادث العمل وقوخ هذه الأخدٍ ارة أثذ اء تنفد ذ 
التصاب لعمله الفعلي: إلا أن تبني.قنبدأ الالتزام يمان السلامة في غقود النقل عام 4147١‏ قد حااث 
كلا من الفقه والقضاء على اكتشاف الطبيعة التبادلية لعلاقة التبعية؛ فربط مسألة التعويض عن حوادث 
العمل بوجهي تلك العلاقة» أيْ بسلطة صاحب العمل من جهة: وبتبعية العامل له م ن جه ة أذ رى؛ 
فالتزامُ صاحب العمل وسلطته وضعان متلازمان» ومن ثم فغياب علاقة التبعية يعني غيٍ اب سم لطة 
صاحب العمل» وعدم مسؤوليته عن الحادث!". 

ويعكس معيارٌ التبعية - كما أسلفنا- وقوح الحادث في أثناء العملء أي في مكان العم لى وخ لال 
زمنه(")» فقد قام الاجتهاد القضائي الفرنسي بابتكار المعيار الزمني المكاني- زمن ومكان العمل- ليحل 
ليحل محل المعيار التشريعي - التبعية- بغية تسهيل تطبيق هذا الأخير في الواة ع العمل ي. فوج وذ 
العامل -لحظة وقوع الحادث- في مكان وزمن العمل يفترض أنه كان في حالة تنفيذ العمل: وفي تبعية 
صاكب الضل قلامنذ تلك الخلقث أجتبيا عن العمل والتما وفقعا يسينه), 

فقد انتقد المعيار التشريعي على الرغم من اتساعه وإمكان تكييف كثير من الحوادث مهن أ عل ى 
أساسه؛ وذلك بسبب تقييده وتضييقه من قبل الاجتهاد الذي تطلب وقوحَ الحانث ف ي أثد .اء خض وع 
المافل لسلظلة صبادف: العمل : 

ذلك أن عنصر التبعية قد يتوافر أثناء العمل أو حتى خارج زمنه ومكانه؛ كما ف ي حال ة تكلي ف 
العامل بمهمة خارجية؛ أو في حال خرج من مكان العمل بإذن صاحب العملء أو للقيام بعمل لمصلحة 


.9 م أك.م0 .علداعمة غأسعة5 ماعل أزهع2 بدعدوعة [ا-صوع1 .غ101016/ا8] نام ١‏ 

عل أمعلاءعة'] :عنتستاصمء سمفمةى عمنا توعنطلا .1-1010112ال1خد ,66 ,1937 ,2.1 ,1936 .السز 7 ,لأء.ومو© 2 

.2478 تعطممجوسعوط .أزء.م0 أعزهما 

اجتهاد الوزارة في 15717/5/717١»ء‏ مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المة ارن؛ 
مم سابق» صر 2 


راجع في ذلك: د. جلال ابراهيم: مرجع سابقء ص .١١7‏ 
ذ تنعنزهامصصع'! عل ممتتمصتلءهطناد ع1 كناهك تدع كيد أمعلاععج"! عل :اتدكمط نلل أسمعلاععة بأمعسمآ .1111181 5 
7 م.2007 ,اتام لانسز 7-8 عم .لمتعود غزم2آ ,اتدتحهما نل أتمة ع1 ندم تامعصيد أمعلاععج'! 
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المنشأة. حتى إن هذه التبعية قد تمتد - كما سيأتي تفصيله لاحقا- إلى خارج النطاق الزمني لعقد العمل 
ذاته؛ سواء في حال توقف عقد العمل» أم حتى بعد انتهائه. 

وعلى الرغم من عدم ورود مصطلح 'زمن ومكان العمل" في أي من نصوص القوانين المقارنة؛ إلا 
أن الاجتهاد الفقهى.والقضائي قذ ثوات على استخدامة» وكأن المشرع :قد تبثاه أصِلاً1'). 

وفي هذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن مصطلح 'بمناسبة العمل" يُعَدُ - وفق الاجته اد القضد ائي 
الفرنسي- مرادفا لمصطلح "زمن ومكان العمل"7". 

حتى إن بعض الفقهاء يَجنح إلى التساهل في تحديد المقصود بمصطلح 'أثناء العمل" فيتطلبُْ وقوع 
الحادث؛ إما خلال ساعات العمل الفعلية؛ أو في مكان العمل ومن باب أولى في حال وق ع الى ادث 
فيهما معاً. وعلى ذلكء لا يشترط هذا الفقه اجتماغً عنصر الزمن والمكان» وهو ما يح اوز موة ف 
الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي تطلب اجتماغً العنصرين معاً لا مجرد توافر أحدهما7). 

وفي مرحلة لاحقةء تبنى الاجتهاد القضائي الفرنسي معياراً آخر - عوضاً عن المعو ار الزمذ ي 
المكاني- استمدّه من مبدأ خضوع العامل لصاحب عمله؛ ومن سلطة هذا الأخي ار علد 4: فأصم بحت 
الحماية ضد الأخطار المهنية ترتبط بسلطة صاحب العمل التي يخضع لها العامل. 

ويُعلل هذا الموقف بأن التطبيق العملي لمعيار "زمن ومكان العمل" قد أثبت وجود تفاوت بين 5 ل 
من المعياريّن القضائي والتشريعيء فكثي من الحوادث التي يمكن أن نَُعَدُ واقعة بمناسبة العمل - ف ي 
أثناء العمل - قد تقع خارج زمن ومكان العملء بمفاهيمها الزمنية والمكانية المحدّدة: فكان على الاجتهاد 
القضائي: إما أن يتبنى معياراً جديداء أو أن يومع من هذه المفاهيم الزمنية والمكانية لتشمل الأخط ار 
المهنية كلهاء التي يتعرض لها العامل في أثناء العمل. وقد كان للفقه الفرنسي - وب الأخصء الأسد تاذ 
زاوست201887 دور فى حت الاجتهاد القتضاتى على وضع غعيار التبغية لَيَحْلَ مَخلّ المغو ...از 
القضائي السابق - المعيار الزمني المكاني-/). 


' د. جلال ابراهيم» مرجع سابق» ص رك 

' حسن الفكهاني؛ء مرجع سابقء ص 15؛ التقنين المدني السوريء تشريعات العمل والعمال والتأميذ ات الاجتماعدٍ .ة واآلة .رارات 
المنفذة لها. ملحق ج3» إعداد: شفيق طعمة وأديب استانبوليء مرجع سابق» ص 135. وفي هذا المجال؛ يرى بء ع الفقه اء أن 
مسطلح “بعناسبة العمل" وَاسعٌ مكن.القنتاء الفرنسي هن تقسيره بأنهاكل ما يقع:للعامل خلال: زمن العمل وف مكائه وإن لم يدت 
إلى العمل بصلة. راجع: مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسين: مرجع سابقء ص 575. وهو ما دفغ مش رع 
القانون رقم 97 لعام ١5655‏ إلى استخدام عبارة 'أثناء العمل وبسببه". وذلك خشية أن يؤدي المصطلح الأول إلى إدخال الى وادث 
التي لا يوجد بينها وبين العمل صلة كافية. يُنظر في ذلك: كامل محمد بدويء مرجع سابق» ص 758. 

' د. جلال ابراهيم» مرجع سابقء» ص .7١4‏ 

78 م100 عط ,]1 تتلء.النا8 :.آ.خآ عغمونة عامم :12007 ,..0 .له ,11 61 ...ل :1961 .موز 20 عمو.ووة0) .لا 


5للة/ 1[ عدده1” .1807-1967 ع5 تتجصهط] ععدعلنرمكصسناز هآ ,93 ,.6 .له 1١,‏ 1.0.8.61[ 1981 لمحم 8 عم5.وكة 6 
.37-8 ررم 1968 


' يُنظر: د. جلال ابراهيم: مرجع سابقء ص ؛١5.‏ 
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وعلى ذلك؛ فوقوغ الحادث - تبعاً للمعيار الجديد- خارج النطاق الزمني أو المكاني لا يُفقده صفته 
للنينية:: طائما كان القليك تعطة وقوعة جلها لستاحب العفل. 

وبعبارةٍ أخرىء يُعَدُ الحادث واقعا خلال زمن العمل وفي مكانه؛ طالما لم يخرج العامل عن تبعيٍ .ة 
ضناحب الغطل. 

وبالفعل» فقد بدأت محكمة النقض الفرنسية بتبني هذا المعيار في نصوص أحكامها القضائية!)؛ ففي 
قضية عامل أصيب في مشاجرةٍ مع الغير على الطريق العام تتعلق بوض عع المركد ةف بي الم رأب؛ 
رفضت المؤسسة التأمينية إضفاءً الطابع المهني على هذه المشاجرة؛: كونها حدثت خارج مكان وزم ن 
العمل إلا أن ثبوت عدم خروج العامل المصاب على سلطة ورقابة صم احب العم ل إذ ك5 ان يق وم 
بالتزامه بمغادرة مقر الشركة لوضع مركبة الشركة في المرأبء قد دفع المحكمة إلى تكييف الى ادث 
بالمهني(). 

ويُعزز تبني هذا المعيار أن التمتع بالحماية القانونية التي يكفلها النظام اله انوني لإص ابة العم ل 
مرتبط في الأصل بتوافر علاقة التبعية بين العامل وصاحب العمل(). 

وانطلاقاً من ذلكء بدأ الاجتهاد القضائي الفرنسي يصوغ - من خلال أحكامه- الشروط المهند .3 
لحادث العمل- في ضوء هذا المعيار-» سواء فيما يتعلق بمكان العمل أو زمنهء أم فيما يتعلق بمفه وم 
العمل ذاته. 

أما عن مكان العملء فبَعدَ أن كان القضاء الفرتسي يَعْدُ العامل: في مكان العمل ف بي ك5 لى مك ان 
يتوجه إليه بأمر من صاحب العمل ولمصلحة المنشأة» بدأ -وفق معيار التبعية- يَعدُه في مكان العم ل 
طالما لم يخرج عن سلطة ورقابة صاحب العمل. وأما عن زمن العملء فبعد أن كان يَهُ د أن زم ن 
العمل يبدأ بدخول العامل مكان العمل ويستمر طول مدة بقائه فيه؛ بدأ -وفق معيار التبعية- يربط بدء 
زمن العمل بوجود العامل تحت تصرف صاحب العملء فينتهي زمن العمل باسترداد العام لل حريد ه 
وخروجه عن نطاق سلظة صاحب العمل: فتنتفي الصفة المهنية للحادث في هذه الحالة!؛). 

وغلى ذلكء فقد كانت ولادة معيار التبعية - في نطاق حوادث العمل- في ثنادٍ ] أحك ام القض اء 
الفرنسيء؛ الذي تبنى منهج التوسع؛ فبَعدَ أن اقتصر نطاق الحماية القانونية على مدة تنفيذ العمل الفعلي؛ 
تم تبني معيار أوسع يتمثل في سلطة صاحب العمل؛ وصولا إلى تبني معيار التبعية؛ وذلك على أساس 
له خقعدمة: ها عل وعزه؟ ذوعا تأمعسيهآ .1111:181 ,12822 ,11 ,1962 ,162 ,1962 .منناز28 بتصنثء طع.وووت 1 
بأعم امعد ,9-10 5ه .أماعهة غزمعنآ بوء العصصدماووع1معم د5عتلهلهدم ععل اع اتندحقتا تك 5تمعلاععة معل علددمة ما 

2 م.2002 


عل ععاهمعم 1 ,تنع نزم امصع!! عل عاقطدم اع غاترماستث ,00-11811 أمصنامم عل عم ,2001 باأعللشسز19 ,عمىوووت * 
أ كع أ طلعرع 1 . 1 .1 معد ل تحمس كداز 


' د.منير الدكميء مرجع سابق: ص .١707‏ 
د. جلال ابراهيم» مرجع سابق» ص جد 
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أن مفهوم 'حادث أثناء العمل" مرتبطٌ بوجود العامل في تبعية صاحب العمل؛ سواء كان الحادث واقء ١‏ 
في أثناء العمل» وفق مفهومه التقليديء أي خلال زمن وفي مكان العملء أم وفق المفهوم الحديث؛ الذي 
يَخرجٍ عن النطاق الزمني والمكاني التقليديء كما في حالة المهمة الخارجية أو التبعية الممتدة خ ارج 
النطاق الزمني لعقد العمل. 

فضلاً عن أن في الأخذ بهذا الاتجاه الموسع مراعاة لخصوصية مفهوم حادث العم لل م ن جه 3 
وحماية للعامل المصاب بتوسيع نطاق التكييف المهني لإصابته من جهة أخرى. 

بالنتيجة» يرتبط تطبيق معيار التبعية بعناصر ثلاثة: زمن العمل؛ مكان العملء والعم لل - كوذ .ه 
موضوع التبعية. فضلاً عن تطبيقات خاصة لهذا المعيارء تخرج ع ن نط اق المفه ومين الزمذ ي 
والمكاني. 

وعلى ذلكء تقتضي معالجة معيار التبعية -كإحدى الصور المهنية لحادث العمل- البحث في 5 ل 
من هذه المحاور في فرع مستقل. 


الفرع الثاني: عنصر الحادث الواقع في أثناء العمل 
أولاً- عنصر العمل 439811 1.6 
الأصل أن يقع حادث العمل في أثناء تنفيذ العامل عملّه الفعلي المرتبط بعقد العم لل» إلا أن نط اق 
الحماية القانونية قد امتد إلى ما يتجاوز ذلكء كما في حالة قيام العامل بمهمة كلف بها .من قل صاحب 
العمل( أو قيامه بعمل تطوعي لمصلحة المنشأةء أو لإنقاذها من خطر مُحدق بهاء وهي أعمال غالبا 
ماتجارق العمل لمق ..خلزلافى_نظكذ المت: ش 
وقد تبنى اجتهاد الوزارة السورية ذلكء إذ عد الحادث الذي يقع في أثناء القيام بالعمل؛ إما بتكلي ف 
من صاحب العملء؛ أو تطوعاً من العامل لمصلحة المنشأة» واقعاً في أثناء تأدية العمل(). 


' القاعدة عدم جواز تكليف صاحب العمل العامل بعمل آخر غير ذلك المتفق عليه وفق عقد العمل. إلا أن المادة لاه من ق انون 
العمل السوري نصت على استثناء من هذه القاعدق وذلك في حالات ثلاك: الضبرورق قلافيا لوقوع حادث أو لإصلاح م 1 نش أ 
عنهء القوة القاهرة؛ ويتطلب في كلثا الحالتين شرط التوقيت. أما الحالة الثالثة» فهي تكليف العامل بعمل لا يختلف اختلافاً جوهري أ 
عن العمل الأصلي. وير نص ممائل في المادة 7 من قانون العمل المصري رقم ١١‏ لعام ...فخلا عن أنها تجد نز قد أم 
صاحب العمل بتدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يُساير التطور التقني في المنشأة. 

' اجتهاد الوزارة رقم د/؟/55548 تاريخ 1577/7/16؛ مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص ١١١‏ ؛ سم يمان ال دوس: 
إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص .١١‏ 
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وهو ما أكده الرأي الصادر عن مجلس الدولة'الذي.عَدَ الحادث الذئ أصاب أحد الغمال أثناء م .ذة 
الزن الرياضي المّحَكدة من قيل صاحب العمل والذي كلف بةاعملا فنا .بي .المك ان الشخص. .صن 
للتمرين والخاضع لرقابته وإشرافه» إصابة عمل("). 


' رأي مجلس الدولة رقم 51 تاريخ -1-ا 0 
218 


وعلى هذا النهج سار الاجتهاد القضائي السعوديء الذي لم يشترط أن يكون العمل الذي كان يزاوله 
المصاب في أثناء وقوع الحادث داخلاً في طبيعة عمله(". 

ويذهب الفقه اللبناني إلى أبعد من ذلكء إذ يَعْدُ الحادث حاصلاً بمناسبة العم ل() -أي ف بي أثد اء 
العمل- وإن لم يكن العامل في أثناء وقوع الحادث يقوم بعمل ماء طالما كان تحت إشه راف ص احب 
العمل. وعلى ذلك فقد يكون العمل قد هيأ وقوع ذلك الحادث فقط7)؛ كأن يوجة العامل في معمل لحلج 
القطن؛ فتصطدم قدمه بإحدى الآلات. 

كما تدخل في نطاق الحماية القانونية من إصابة العمل أيضاًء الأعمال التي يقوم بها العامل المصاب 
لإنقاذ المنشأة أو العاملين فيها من خطر مُحدق بالسلامة الجسدية أو في الممتلكات. 

وتنص بعض القوانين على أعمال الإنقاذ صراحة» فقد أوردها القانون اللبنانئي ضمن صور حوادث 
العملء مُعرقاً إياها ب .: 

"الطارئ الذي يُصيب المضمون أثناء أو بمناسبة عمليات إنقاذ جارية في المؤسسة التي يمه ارس 
فيها عمله"9). 

ويشترط بعض الفقهاء أن تقع عملية الإنقاذ في أثناء العمل أو بسببه» وأن يفرضتها واجبْ 3 انوني؛ 
أو أن يكون الشخص المُراد إنقاذه في حالة خطر مُحدق7. 

بيْد أنّ بعض الفقهاء لا يرى داعياً لاشتراط مشاركة العامل المصاب في عملية الإنقاذء فقد تص دم 
سيارة الإطفاء أحد العمال في أثناء نشوب حريق في المصنعء أو يتصدع بناءً هذا المصنع؛ فيْص .اب 
العامل في أثناء ذهابه لإبلاغ صاحب العمل أو الشرطة بذلك7). 

أما القانون المصريء فلم يورد أعمال الإنقاذ صراحَةَ» ويُعلّل الفقه هذا الإغفال بكوتها من الحوانث 
التي تقع أثناء العمل؛ فتكيّف مهنياً على هذا الأساس(". 

إلا أن الاجتهادات القضائية» الفرنسية والسورية» اختلفت حول مهنية هذه الصورة م ن الأعم ال» 
فعلى الرغم من أن محكمة النقض السورية قد عَشَت الحادث الذي يقع في أثناء قدٍ ام العام ل بعم ل 


' قرار رقم رو تاريخ ا للخلا ف -5191امء مذكور لدى: د.عيد نايل» مرجع سابق» ص .51١5‏ 
' المصطلح المستخدم في قانون الضمان اللبناني. 
' د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابقء ص 557. 
الففرة ج من المادة 48؟. 
' رفيق سلامة» مرجع سابق: ص 7077. 
' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية؛ مرجع سابق» ص 755١‏ وما بعدها. 
” حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته؛ مرجع سابقء ص 47. 
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فضولي من :دون تكليقم من.صاحب العمل إصابة عملء إلا أنها رتبت على ذلك إنقاضُ مبلغ تعويض 
إصابة العمل بسبب ارتكاب العامل ذنبا لا عُذْرَ له فيه؛ وهو العمل الفضولي(". 

أما المحكمة الإدارية العليا السورية فقد نفت في حكم حديث لها الصفة المهنية عن الإص ابة الدّ ي 
وقعت للحارس الذي رقي السلم الحديدي لتبديل المصباح الكهربائي؛ وذلك على أساس أذ + لاه دخل 
ضمن مهام عمله بصفة حارس(". 

في حين نفى الاجتهاد القضائي الفرنسي عن الحادث الذي يصيب العامل في أثناء مساعدته الغو رَّ 
من دون موافقة صاحب العمل- الصريحة أو الضمنية- صفة حادت العمل7).؛ إلا أن هذا الاجتهاد عد 
الحادث الذي يقع في أثناء القيام بعمل تطوعي لمصلحة المنشأة واقعا في أثناء العمل. 

وفي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية» لم تتبن المحكمة ذلك الموقف على أسم اس تبعدٍ ة 
ضاحب العمل الثي قد لل تتحقق: وإنما على أساس فكرة مصلحة المنشأة» فعَدّت العامل الذي أص يب 
خلال عطلة نهاية الأسبوع في أثناء قيامه بنشاطٍ تطوعي لمصلحة الخدمة المتنقلة لى الات الط وارئ 
والإنعاش 5141716 - المنشأة التي يعمل فيها- في وضع تبعية لصاحب العمل!'). 

وده سيف الانقفية لتك لام فاق - زفق متاق اللفرسيم اكه ريسن الس وري برقا +#التكى قر 
4- إحدى صور الأعمال التي يُعَدُ القيام بها من قبل العامل في حكم قيامه بعمله الأصليء إذ يُعَدُ 
أثناء تنفيذها بحكم القائم على وظيفته: فيستفيدُ من أحكام إصابة العمل الواردة هف ي 3 انون التأميذ .ات 
الاجتماعية رقم 17 لعام ١154‏ وتعديلاته» وذلك بتوافر شروطها!". 

وكذلك الحكم وفق القانون الفرنسي؛ فبموجب قانون 78 تشرين الأول لعام 1187: تَعَدُ الس اعات 
الممنوحة للعمال لتتفيذ الأعمال المتعلقة بالوكالة الاجتماعية في حكم زمن العمل الأصد لمي وت تَحق 


أجوره. 


' نقض سوري 354 تاريخ .1357/54/١5‏ ويقتضي التنويه إلى أن هذا الحكم قد صدر في مرحلة كان القانون السوري رقم 7175 

لعام ١547‏ مُطبّقاً خلالهاء والذي تبنى مبدأ إنقاص مبلغ التعويض الجزافي في حال تبت ارتكاب العامل المصاب ذنباً لا عذرَ ل ه. 

[المادة ١57‏ المعادلة للفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من قانون ]١1855/8‏ ويُقابله مصطلح "الخطأ غير المغتفر" في القاتون الفرنسي. يُنظر: 

سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: مرجع سابق» ص 58. 

' قرارها رقم 7١4‏ ع ؟ تاريخ 1-؟5-1:١7,‏ 

' حكم محكمة صلح باريس ١555/17/4‏ ج م ص 1١9558‏ ص 7غ مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العم ل ف بي الت .ريع 

السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء» ص57. 

عل أتومصهةاآ ,98-11.866 تم أمنكيرهظ آعآطف8 .11 عامم ,10-464 عم ,2001 ,122 ,1999 .امم 18 عمىووو© 4 
أكت.م0 .2005 صنناز 24 نال غتعيد'! مسد عاج[ خ11 .1/1 


* رأي مجلس الدولة رقم 547 تاريخ 1555-9-174. 
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وبناءً على ذلك؛ فللحادث الذي يقع للعامل خلال تنفيذ أعمال هذه الوكالة صفة المهنية» على الرغم 
من أن العامل لا يخضع خلال هذا التنفيذ لأيْ رقابة أو سلطة من قبل صاحب العمل7)» وذلك بش رط 
ألا يَخرج هذا العمل عن نطاق الوكالة. 

ويُعدُ القانون الجزائري من أكثر القوانين العربية التي يُشْهّدُ لها بتبني نهج توسيع نط اق < وادث 
العمل إلى أعمال تتجاوز العمل الفعلي المُتّفق عليه في عقد العملء إذ يَعدُ هذا القانون» في حكم إصابة 
العذل» كلا من الحولدية التي تقع إما في "أثناء القيام بمهمة خارج المنشأة س واء كاذ ت ذات ط ابع 
استثنائي أم دائم وفقا لتعليمات صاحب العملء أو في أثناء أو بسبب ممارسة انتداب سياسي انتخابي أو 
في إطار منظمة جماهيرية ماء أو حتى في أثناء مزاولة دراسة بشكل منتظم خارج ساعات العم ل أو 
الأعمال والنشاطات التي ينظمها الحزب أو المنظمات الجماهيرية أو الاتحادات المهنية؛ وكذلك الحك م 
فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي نظّم في إطار الجمعيات: أو في أثناء القيام بعمل متعلق بالمصلحة 
العامة» أو لإنقاذ شخص مُعرّض للهلاك7". ْ 

ويّرد سؤال هاهنا حول حكم الحوادث الحاصلة خلال الإضراب وجواز تكييفها بالمهنية؟ 

يرى الفقه اللبناني أن الحادث الذي يقع للعامل في أثناء إضرابه عن العمل لا يُعد واقعا ف ي أثذ اء 
العمل؛ وإن وقع في مكان العمل؛ وخلال الزمن المحدّد له!"'؛ مما يعني عدم شموله بالحماية التأميني .ة 
المقرّرة وفق أحكام إصابة العمل. 

كما يؤيّد الاجتهاد القضائي الفرنسي هذا الحكم أيضاء وذلك على أساس أن العام لى - ف بي أثد اء 
الإضراب- يُعَدُ في حالة توقف عن العمل وإنْ وقع الإضراب خلال ساعات العمل؛ وإذا كان العام ل 
موجوداً في مكان العمل» فإن وجوده ليس بقصد العمل!*). 

بينما يُبِرّر حكمٌ قضائي آخر ذلك بوجوب أن يكون لزمن العمل صلة بالعمل وبعقد العمل. وعد ى 
ذلك» فالأوضاع التي تَسبْب توقفاً لعقد العمل - كالإضراب- تستبعد عَدٌ الى ادث واقء أ ف ي أثد اء 
العمل!8). 

ويرين الفقه التسبري آلا حلاف على أن اللعامل العسرب ونه يفا عن تقذ التراماقه المترمر .3 
على عق الفمل» وطى ذلك قما سوه من حوادية خلال الأسرلب لحف باللعيدية: 


72-73 مم أأع.م0 .اعطء نل ..111نا8 ,327 م.0181 ,عمد مكتسة ,1991 .دخ 12 ,.عموووو© 1 
: المادتان: 8-١‏ من القانون الجزائري. راجع: ماجدة جبورء مرجع سابقء ص .١١‏ 
, حسين حمدان: الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاته» مرجع سابقء ص ؟577. 
.450 م ,21954 .1954 رحمدز 8 ب.عمة. ووو 4 
مذكور لدى: د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابق» ص 7717. 
7م أك.م0 .اعطع 84 .111نا8 ,685 مبسز .1965 .2 .1965 النسز 6 ,.عءمووموت 5 
' محمد مجدي البتيتي: التشريعات الاجتماعية. المكتب الجامعي الحديث/ الإسكندرية: ١١٠7؛ءص .5١5‏ 
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إلا أن بعض الفقهاء المصريين تبنى موقفا مغايراًء فرأى ضرورة عد هذا الحادث مهندٍ أء مد زرا 
ذلك بحجتين؛ أولهماء أنه لا يُشترطء لَيُعَد الحادث مهنياًء توافر علاقة السببية في الحالات كلهاء ب دليل 
أن حادث الطريق يدخل ضمن مفهوم إصابة العمل على الرغم من انتفاء علاقة السببية» إذ إن الخط ر 
المهني متطور بطبيعته. أما ثاني هذه الحجج؛ فهي أنّ صاحب العمل يقوم بدفع اشتراكات تأمين إصابة 
العمل(0, 

وفي هذا الصددء نذكر كتاب المؤسسة التأمينية السورية الصادر حديثاء الذي لم يَعْدْ الحادث ال ذي 
يقع للعامل خلال خروجه في المسيرة إصابة عملء ذلك أنه نشاطٌ لا صلة له بعمله الأصلي(". 

أما عن الحادث الواقع في أثناء قيام العامل بعمل إضافي لم يُرخص به قانوناً فقد اختيف في مسألة 
مهنيته. فلم ينف اجتهاد المؤسسة التأمينية السورية مهنية هذا الحادث بسد بب ع دم ش رعية العم ل 
الإضافيء وبالنتيجة؛ لم ينف حقوق العامل التي تترتب على ذلك(). 

ويُبرر الفقة موقف هذا الاجتهاد بمسؤغات ثلاثة: أولهاء أن قيام العامل بالعم ل الإضد افي غدٍ ر 
القانوني لا يُفقده صفة العامل: مناط تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية عليه فضلاً عن عدم تقيد ه ذا 
القانون الأخير في هذا المجال -أَيْ الحماية القانونية- بأحكام قانون العمل. 

ثانيهاء أنه لا يجوز أن تُؤثر مخالفةٌ صاحب العمل للنصوصص القانونية المتعلقة بالعمل الإضافي في 
حقوق العامل المصابء والتي على المؤسسة التأمينية الإقرارٌ بها -أصلاً- بصورةٍ مستقلة عن ص حة 
عقد العمل أو بطلانه؛ أما ثالث هذه المسوغاتء فتتمثل في إمكان عَدٌ الحوادث التي تقع في أثناء العمل 
الإضافي واقعة فد متعلق بالعملء كونه يرتبط بعلاقة العمل بصورة من الصور/“). 

وقد تبنت الوزارة - في البداية- موقفاً مماثلء إذ لم تميّز في هذا المجال بين كون العمل الإضافي 
مرخصاً أم لاء وذلك على أساس أن انتقال التزام المؤسسة التأمينية بتعويض إصابة العمل إلى صاحب 


' د.رمضان كامل؛ مرجع سابق» ص 77. 
' كتاب المؤسسة رقم !-8//ا ص تاريخ /-؟5-1:١73.‏ 
' اجتهاد المؤسسة رقم ١/9١1١/ص‏ 1 تاريخ ١٠/1378/5ء‏ مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري هي 
ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص ؟؛ صبحي سلومء مرجع سابق» ص .١١7‏ وهو ما يخالفه ة رار محكم ة ال تقض 
السورية: 'إن الطابمٌ الغالب على العلاقة الخاصة بالعمل في الأوقات الممنوعة هو الطابع العمالي على الرغم م ن بط لان ه ذه 
العلاقة» ولا يوجد في نص قرار الهيئة العامة رقم > تاريخ 1177-7-٠١‏ ما يفيد عدم ولايد اة المح أكم العمالدٍ 3 للنظ رذ ي 
الخصومات الناشئة حول هذه العلاقة" [نقض سوري بتاريخ 5١1-١١15717-1ء‏ منشور في مجلة المحامون السوريةء العدد ١١‏ لعام 
17: ص 4487»: وقرارها الصادر بتاريخ: ١١-:١-1171؛‏ منشور في مجلة المحامون السورية: العدد ١١-٠١‏ لع أم 23551 
ص 37 4]. مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابقء ص .١85‏ 
* أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 57 وما بعدها. 
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العمل بحجة ارتكاب هذا الأخير هذه المخالفة القانونية أمر مرفوض ليس له أي مستندٍ قانوني؛ فض لا 
عن خروجه عن حدود المؤيد القانوني الخاص بالمخالفة» وهو الغرامة النقدية!"). 

إلا أن الوزارة ما لبثك أن عدلت عن موقفهاء فنفت عن هذا الحادث صفة المهنية؛ ومن ثم أوجبت 
تطبيق أحكام القانون المدني في هذه الحالة» وذلك على أساس أن التعويض عن هذا الحادث حق هه ن 
الحقوق التي يستحقها العامل عن العمل في الأوقات الممنوعة غير المرخص بها("). 

وقد تبنت محكمة النقض السورية الموقف ذاته؛ فعَدّت حقوق العامل التي تترتب على هذا اله انث 
حقزقا محفية لا الية1: 

أما في حال تم تشغيل العامل الحدث الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره - وفق التعديل القانوني 
للسن الأدنى- بما يخالف أحكام القانون: فإنه يُعامل كالبالغ الراشدء وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعي 3: 
كوئه متمولاً بأحكام تامين إصابة العمل7)؛ ووُطَيّق هذا الحكم أيضا على حالة غيل التساء يما:يخالف 
القانون*). 


' اجتهاد الوزارة رقم د/7/ ٠١١5٠١‏ تاريخ .1534/1١/17‏ 
' اجتهاد الوزارة رقم ت د 7>777/١/‏ تاريخ 158/5/15: مذكور لدى: سليمان الدوس: أجر العاملين في القطاع الخ أص ع ن 
العمل الإضافي وفي الأوقات الممنوعة وفي ظل عقد باطل في التشريع السوري؛ مرجع سابق» ص ؟51١٠.‏ 
' نقض سوريء هيئة عامة» رقم ؟ تاريخ ١؟-13717-1.‏ مذكور لدى: شفيق طعمة: اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النفض السورية 
في القضايا المدنية والتجارية والجزائية ومخاصمة القضاة: دار الصفدي/ دمشق. .,7٠٠٠١‏ ص ١١5‏ وما بعدها: 'يُعتبر العمل ذ ي 
الأوقات.المبنوجة يموجب قااؤن-السل:والخقوق التي يستحقها العامل عنها من الحفوق التي ننطبق عليها أحكام القانون الم دني". 
فلا يَحَق - وفق هذا القرار- للعامل المطالبة بأجور الساعات الإضافية إلا وفق القانون المدني. وأيضنا: نقضن سوري زقاع الام 
أساس 5١5‏ تاريخ .7١8-5-1/8‏ 
إلا أن الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة بشأن الساعات الإضافية الممنوعة والمطالبة بالتعويض عنها لم يسلبّ القضاء العم الي 
اختصاصه للنظر في الطلب على أن يُطَبّْق أحكام القانون المدتي عوضا عن قانون العمل.[نة.ض س وري رق م 17٠١‏ 3 اريخ 
4 7-٠157/8-1؛‏ مجلة القانون لعام ١95795‏ ص 4 .]١١‏ فإذا كانت الدعوى تتسم بالطابع العمالي تبفى الولاية فيها للمحاكم المختصة 
أصلاً بنظر قضايا العمل حتى لو كان العقد باطلاً بالأصلء إذ إن تقرير البطلان وعدمه يدخل في ولاية المحاكم المدنية الذ .اظرة 
بقضايا العمل: وتطبق في ذلك أحكام القانون المدني عوضاً عن أحكام قانون العمل بالنسبة إلى كيفية التعويض عن تلك الساعات. 
* يُنظر: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 774 وما بعدها. أما عن حقوقهم مقابل العمل الإضافيء فانتفاءغ صفة العمل المأجور عن 
هذا الأخير يجعل تلك الحقوق تعويضات مدنية يُقدّرها القضاء وفق القانون المدني. يُنظر: سليمان الدوس: أجر العاملين في القطاع 
الخاص عن العمل الإضافي وفي الأوقات الممنوعة وفي ظل عقدٍ باطل في التشريع السوري. مرجع سابقء ص .٠١55‏ إذ إن له 
مطالب ..ة ص .احب العم الى ب ..التعويض وف .ق نظرديٍ -ة الإد .راء ب .لاس .بب. نه .ض سم .وريء رق .م 31149 .اريخ 
ه-١1١1555-1.‏ مجلة القانون لعام 9555١؛:‏ ص 55 وما بعدها. ["يحق للمراهق المطالبة بالتعويض عن الساعات الإضافية آلدَّ ي 
اشتغلها بالاستناد إلى نظرية الإثراء بلا سبب"]» وأيضاً: صبحي سلومء مرجع سابقء ص ١5‏ وما بعدها. 
* وقد ترتب المخالفات التي يرتكبها صاحب العمل للمواد المتعلقة بعمل الأحداث ١14-١74‏ [الفصل الثالث] من ة انون العم ل 
إمكان عَدّه - كما سيأتي تفصيله-مشاركا في وقوع الإصابة» في حال وقعت نتيجة 4“ نتيجة لخطأ جسيم من جانبه؛ ويحق للمؤسسة التأمينية 
مطالبته بالنفقات آلتي تكبدتها عن العامل الحدث المصاب. 
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ثائيا- البعد الزمني 5م1722 .1 

يُعدُ مفهومُ زمن العمل وفق قانون التأمينات الاجتماعية واسعاء مقارنة مع هذا المفهوم وفق 3 انون 
ل 

ويعكس هذا التوسع في مفهوم زمن العمل رغبة المشرع في مد نطاق الحماية التأمينية لتشمل أكبر 
عددٍ من حوادث العمل؛ مما يعني عدم جواز تحديد هذا المفهوم من قبل القضاء بزمن العم ل الفعل ي 
فقطء ذلك أن هذا التحديد يعني تقييداً لمُطلق النص القانوني الذي جاء من دون مقيّده تخصيصاً لعمومه 
من دون مُخصنّصء وتفسيرا لهذا النض على خلاف ما أراده المشرع: مما يعذ بي تضد ييق الحمادٍ .ة 
التأمينية الممنوحة للعمال(). 

وتأبيداً لسياسة التوسع في مفهوم زمن العملء فقد خصّت الوزارة مفهومٌ زمن العمل وذ قى ق انون 
التأمينات الاجتماعية بتعريف يعكس الإحاطة والشمولء إذ يبدأ هذا الزمن عند وجود العام لل تد ات 
تصرف صاحب العملء وينتهي بمجرد أن يخرج عن سلطته ويستعيد حريته(". وعلى ذل كء فمعدٍ ار' 
تحديد زمن العمل مرتبط بتوافر عنصر التبعية. 

وقد تبنى قانون العمل الفرنسي معيار التبعية أيضاً لدى تعريفه زمن العملء فهو المدةٌ الزمنية التي 
يبقى العامل خلالها تحت تبعية صاحب العمل من دون أن يتمتعٌ بحرية القيام بأعمال شخصية!". 

وتتعدد مصادر' تحديد بداية زمن العمل وانتهائه» فإمًا القانون» القرارات الوزارية؛ الل وائح: عد د 
العمل؛ أو حتى اللائحة الداخلية للمنشأة/”). 

اويل ووه العمل الفعلي مددٌ زمنية» كما هي الحال بالنسبة إلى المدة الفاصلة بين دخول العام ل 
مكان العمل. في حال حضر مبكراء وموعد بدء العمل فهذه المدة الزمنية» وإن لم تدخل ضمن زم ن 


2 ممأاء.م0 عوسجيول/! .ممم ١‏ 
' د. جلال ابراهيم». مرجع سابقء» ص .714١‏ 
" ويستأنف نص الاجتهاد:... 'ويُضاف إلى ذلك الزمن المتعارف عليه عادة في ذهاب العامل إلى مصنعه وعودته منه". ويُقصد به 
هناء الزمن الذي يستغرقه اجتياز الطريق الطبيعي من مكان العمل وإليه. وننتقد هذا الاجتهاد بأنه عَدُ الحادث الذي يقع خلال ه ذا 
الزمن حادث عملء على الرغم من أنه حادث طريق في الأصل - كما سيأتي تفصيله-: إذ إن حادث الطريق يقع خ ارج زه ن 
العمل را والا عد حادث عمل!. اجتهاد الوزارة رقم د ؟إخقمهه تاريخ كا مذكور لدى: سليمان اذ دوس: أصه ابة 
العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق» ص 2 
عد اع عناع نوو [صحمع!! عل سمغتدممكتل ق1ذغدة عتتقلدد ع1 أعناوة! أصملهعم تساءه اد لزاع ع لاع اناكو عل ومدم) 16" 4 


." وعاأعصصمواعم كمه لألمناععه دعل فق أمع تصعطط!! 'تعناوة؟ أ 'كنامم كصهد 5ع للتاعع؟ لل دعد 3 عصرم لصم 
.[اقم.0 1:3121-1آ] 


” د.عيد نايل» مرجع سابق» ص 5 
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العمل الفغلي المأجور أوافي حساب الحد الأقصى لساغات العمل اليومي: تذخل في مفهوم رمن العمل 
كأحد الشروط المهنية لحادث العمل!'). 

إلا أن الاجتهاد القضائي الفرنسي يشترط أن يقبل صاحب العمل -ولو ضد منيا- ه ذا الحضد ور 
المبكر(")؛ أو أن يكون ذا صلة بالنشاط المهني للعامل7"): كأن يقع حادث للعامل في المكان المُخصّص 
لتبديل الملابس قبل مباشرته العمل؛). 

وقد أقر” الاجتهاد القضائي الفرنسي الحديث أن مدت وجود العامل؛ سواء المبكر قبِيّل بدء العمل أم 
المتأخر بُعيْد انتهائه» في مكان العملء اللتان تحيطان بزمن العمل الفعلي» ينبغي أن تكونا م .أجورتين 
في حال كان لهذا الوجود صلة بالعمل الذي يقوم به العامل. 

فوفق قرار صادر عن الغرفة العمالية لمحكمة النقض الفرنسية عد العامل الملزم بالذهاب إلى مق ر 
المتقاة كيل ذماته إلى الورشة ريع حرو جد بدا لإحضار الشاحنة ومعدات العمل تحث سلطة صاحب 
العمل؛ وعلى ذلكء ينبغي أن يتقاضى العامل عن المدة السابقة واللاحقة على ذهابه إلى الورشة أج رأ 
كزمن عمل فعلي” إذ يُعَدُ العامل خلال هذه المدة خاضعاً لسلطة صاحب العمل. 

إضافة إلى أن هذه الأعمال السابقة أو اللاحقة التي يقوم بها العامل؛ قبيل أو بُعدْ د زم ن العم ل 
الفعلي» تعد من الأعمال المُمِهَدة أو المّكمّلة لتنفيذ العمل المطلوب من العاملء فضلاً عن أنها تتم خلال 
زمن يكون فيه العامل خاضعاً لسلطة صاحب العمل وإشرافه: والقول بخلاف ذلك ينافي إرادة المشرع 
التي لم تُقيّْد نطاق الحماية التأمينية من إصابة العمل بوقوعها في أثناء تنفيد العمل الفعلي(". 

وبتاءٌ على .تلك فوفاة العامل بسنب منقؤطهافي الذهر في أثناء قيَامَه بالاغضال من آثار الزفت بُعَهْد 
انتهاء العمل؛ يُعَدُ خاتثك عمل(". 


' د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابقء ص 775. 
.60 كص ,/أ1 .اع لالس ,1967 باعه 12 ,.عمومووة© 2 
.0م أأء.م0 .اعطعنة؟ .8310111 ,1096 عم ,11 .له 311 ,1957 .امم 21 ,.عمموووت 3 
.2 م,1923 بلوطعةت ,1923 كه 18 ,كلع ومو 4 
مذكور لدى: رفيق سلامة؛ مرجع سابق؛ ص ,١159‏ 
أتفاقية العمل الجماعية. [المادة 31نا. © 3121-3 بآ]. 
تطتدعأا وعنآ تعلرظ .10611185140 ,17-0 ,1156 عم هيخ ,99-43.000 عم بأمكسامم ,2002 .نتمم 13 ,عمد ووو 5 
تع ناوتدمناععلغ لممعناهز عآ كتاععلاع انهنكمم عل مقع عتصحدمه جغمغلأقصم» أعزه عل 


1999 .لامم 5 ,[5[ ,9743.789 ثم ,1999 .للسز 12 ,.عمو.ومة) .8/10/2002 .حرمم.عع نادي دععة 11 كور 
أاء.م0 1تاأعع لع القحق عل دمتعا عتصددمء 5غغل أكصمء أعزهما عل درمتم 5ع.آ :عاط . للشاظع10011 ,4539 فم 


' التفنين المدني السوريء تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج3» إعداد: شفيق طعم 3 
وأديب استاتبولي» مرجع سابق: ص 519. 

" قرار اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل السعودية ١401‏ تاريخ ١١/1١178/1٠ء‏ مذكور لدى: د.عدٍ د ناد لى» مرج عع سم أبق» 
ص .4١5‏ 
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أما عن المدد الزمنية التي تتخلل زمَن العمل الفعلي: كالانقطاع الوجيز عن العم لل لقضد اء م .دة 
الراحة والطعام والصلاة: أو مدد انتظار الحصول على المواد الأولية!')؛ فتدخل أيضا في مفهوم زمن 
العمل وفق قانون التأمينات الاجتماعية. 

وهذا ما سار عليه اجتهاد الوزارة؛ إذ عَدَ تلك المدد الزمنية أمرأ عاديا في حياة العام .ل("). فم ن 
مقتضيات العمل أن تتخلله مددٌ للراحة أو لتناول الطعام؛ وهو ما تلزم به قوانين العمل أصلاً("). 

ويُحظر قانون العمل الفرنسي انقضاءَ ستث.ساعات من العمل في اليوم ذاته - النهار- من دون منح 
العامل مدة استراحة عشرين دقيقة على الأقل!؛). 

وقد أقر الفقه المصري أيضاً هذه القاعدة: طالما ثبت خضو العامل لحظة وقوع الح ادث لتبعو .ة 
شناحبي الفل 1 

وفي هذا الصددء أقر مجلس الدولة المصري التعويض عن الحوادث التي تقع للعامل ذ .لال م دة 
الراحة» كونها تدخل ضمن زمن العمل الفعليء فعَدٌ وفاة العامل غرقاً في أثناء قيامه بالوض .وء ع ن 
طريق الاستحمام في البحرء بعد استئذان صاحب العمل في ذلك؛ حادث عمل(). 

كما تدخل مددُ الراحة؛ وفق القانون الفرنسي أيضاء ضمن مفهوم زمن العمل7". ويُمِدْ ز الاجته اد 
القضائي الفرنسي في هذا المجال بين أن يكون العامل مستقلاً خلال هذه المدد ته ام الاس تقلال ع ن 
صاحب العمل أو لا؛ فَيُعْدُ العامل موجوداً في مكان العمل وخلال زمن العمل طالما كان خاضعاً لسلطة 


وقد استخدم الفرار مضطلح "إصابة صناعية" إلا أننا آثرنا تعديلها إلى 'حادث عمل" توحيدا للمصطلحات الواردة في الأطروحة. 
ومن الفقه من يَعَدُ الأوقات التي يقوم فيها الغامل بما يُعدُ تابعا لأداء العمل من زمن العمل. وذلك عد ى أسه اس أن للد ابع حك م 
المتبوع؛ كارتداء ملابس العمل وخلعها والاغتسال من أوساخ العمل. راجع في ذلك: د. عبد الرزاق حسين يسء مرج ع س ابق» 
ص6 87 

سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارنء مرجع سابق. ص 5/. 

' اجتهاد الوزارة رقم د/؟/١٠٠48/‏ تاريخ 1571/5/18ء مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين؛ مرجع سابق» ص .5١‏ 

' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: صن ١5‏ ولا يجؤز أن ته له ده 
الراخة وتناول الظعاء عن ساغةامن الزّمن+ إلااضمن استقاءات خاصة: تتطق بطبيعة الخمل: تَحَددَها القزازات الوؤزارية: [المادة 
5 من قانون العمل السوريء والمادة 8١‏ من قانون العمل المصري رقم ؟١‏ لعام .]7٠١‏ 

المادة 81© 33- 3121 :آ. 

* يُنظر: د. جلال ابراهيمء مرجع سابق» ص 7717. 

' د.منير الدكميء مرجع سابقء ص .١55‏ ومن الفقه من لا يَعْدُ الحوادث الحاصلة خلال مدد الراحة واقعة في أثناء العمل. راجع: 
د.محمد حلمي مراد» مرجع سابق:» ص 647. 


0 م ماأء.م0 .اعطء 841 .11لانا8 ” 
225 


صاحب العمل ورقابته» كما هي الحال بالنسبة إلى العامل الذي يبقى داخل ملحقات المنشأة خلال م دة 
التؤقف الوجَيز عن. العمل17). 

إلا أنه من الضعب تحديدٌُ زمن العمل بالنسبة إلى بعض الفئات العمالية» كالعامل المتنة لى: ال ذي 
تفرض طبيعة عمله عدم تحديد بُعده الزمني والمكاني -كما سيأتي تفصيله-», كما يُعَدُ عمل المذ دوب 
التجاري أو الجابي أصدق مثال على هذه الحالة. 

ويلجأ الفقه الفرنسيء فيما يتعلق بالعامل المتتقل» إلى قرينة يَعْدُ بموجبها الحادث واقعاً ضمن زم ن 
المنل: فى حال كان للعامل.يقوم :يشال متعلقن بالمتل أو بالمهمة للنتكلف ميق وغل الفكا سنء الاك 1 
الحادث واقعاً ضمن زمن العمل إذا كان النشاط الذي يقوم به العامل غير متعلق بالعمل واستر كام ل 
استقلاله(). 

ويصعب تحديد زمن العمل بالنسبة إلى عامل المنزل أيضاء وذلك بسبب عدم إمكان التميدٍ .ز ب ين 
الحوادث التي تقع في أثناء ممارسة النشاط المهني والحوادث الشخصية التي ليس لها صم لله بالعد لى. 
وهنا تتجلى أهمية تحديد مواعيد العمل في عقد العمل في إثبات وقوع الحادث خلال زمن العمل» ومن 
تم في أثناء العمل. إلا أن الأخذ بذلك يُثير مشكلة أخرى؛ ذلك أن عامل المنزل يلجأ إلى طريقة العمل 
هذه كونها تتيح له حرية تنظيم زمن عمله. وعلى ذلك؛ فتحديد مواعيد العمل يتناقض مع مصلحته. 

أما إذا استلزمت طبيعة عمله بقاءه على اتصال الكتروني دائم بالمنشأة» فإن للحادث الذي يقع ف ي 
أثناء ذلك الاتصال وصف حادث في أثناء العمل(). 

وقد تفرض طبيعة العمل امتداد البعد الزمني: ويُطبق ذلك على الأعمال التي تستلزم بقاءَ العامل في 
مكان العمل بصفة مستمرة؛ وهو ما يُطلق عليه القانون الفرنسي مصطلح المناوب؛ وأظهر' مثال عد ى 
ذلك عمل البواب؛ الحارسء وعامل الهائف الآلي. 

ويرى الفقه» فيما يتعلق بهذه الصور من الأعمالء أن أي حادث يُصيب هذا العامل خلال وجوده في 
مكان العمل يُعَدُ حادثاً في أثناء العمل. 


' اجتهاد محكمة النقض الفرنسية تاريخ .١1357/1/17‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابقء ص 75 وما بعدها. 
50101 0311565 عاق 20053165 5تزإتطع) 5ع1 عنان 3151 21101التقاوع؟ 18 3 عتتوووعء 20 ومحع) عآ" بلون 3121-2 بآ 
* كه0.5 1121-1 رآ " عاعناعة'! ن وتسغل وعدقالىق و5ع1 عدوورم! اأععلاء اندتكدعا عل ومصدع! بل عصحدمء وغرغل أقصمء 
١30111."‏ لأ0انامم قصهد وع للأععرثل وعد فق أء مولأ لومم كلل د[ ذ- كتصتاغ؟ أدرمد 
فيْعدُ الزمن الضروري لنناول الطعام وللراحة ضمن زمن العمل الفعلي» وذلك في حال توافرت الك .روط ال واردة ف بي اله أدة 
3121-1 ركويأن.يكون العامل خاضمعا لسلطة صاحبالعمل.من دون آن يمكنه القيام. اعمال خاصَة به. 
71 م نم0 .اأعطء نل .81111 ,583 كم باالالك ,1966 تناز 9 ,عمو ووو 2 
.م0 .انه حم نفام اء اندتحمن نال كاد لأععم : 1186م افع 3 
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ومع ذلكء قد لا يكون العامل تحث التصرف الدائم والمباشر لصاحب العملء إلا أذ + مل زم فة ط 
بالبقاء» إما في منزله أو بالقرب من مكان العمل أو المنشأة» على استعداد للتدخل في أي لحظة للقدٍ ام 
بعمل لمصلحة المنشأة» فتحسب مدة التدخل: في هذه الحالة» كزمن عمل فعلي7". 

وبناءً على ذلك: لا يستردُ العامل - وفق هذه الصورة من العمل- كامل حريته؛ كونه ملزماً ب أن 
يكون تحث تصرف صاحب العمل في أيّ لحظة: مما يعني وجوده في حالة تبعية طول الوقتء فت 3 
الحوادث التي تصيبه خلالها حوادث تقع في أثناء العمل!). 

وتُطبّق هذه القاعدة وإِنْ وقع الحادث في أثناء نوم العامل: كونه يؤدي عمل الحرامه .2 والمراقدٍ 3 
بصورةٍ مستمرة» وعلى استعداد دائم لليقظة وفق مقتضيات طبيعة عمله!. 

وقد رفض الاجتهاد القضائي الفرنسي تطبيق قرينة الإسناد المهني- التي تفترض وة وعَ الى ادث 
بسبب العمل وخلال خضوع العامل لتبعية صاحب العمل طالما وقع ذلك الحادث في أثناء العمل- على 
الخوادث التي مَصَبِيب العمال القائمين بالحزاسة أو المراقبة؛ فلا مع بالضرورة حوادث في أثناء الغمل؛ 
ما لم يقم صاحبُ المصلحة بإثبات ذلك9). 

إلا أنه يجب التمييز هنا بين قيام العامل بهذا العمل في منزله أو في مكان يختاره؛ إذ لا يس تفيد. 
فلي افك اللتتفاكك. مزق اقرؤقة!الاسفاة. للسيكلىء لقوق سكا لك وف قازس: الوسط السوالن» :مانس 1 4 
المجال للقيام بأيّ نشاط آخر مع بقائه تحت تصرف صاحب العمل7)؛ وبين أن يكون العام لل مجب رأ 
بالبقاء بغية القيام بعمل الحراسة أو المراقبة في مكان أعدّه صاحب العمل قرب مكان العمل7(): وذل ك 


2 ممأاء.م0 .ع وجول ..اتاممم 1 
قصمد عسقلدد عا عاأعبانه! أصملهعم 6100م عتنا عتصحصدمء لصعاغ د عأصاع مول ع300نم عملا" حه .0 3121-5 بآ 
عاأعتحدمل صوكة عع «سعصمعل عل سمامع تاطه"! دعبم نزم امددع"! عل عه تلغصد !ا أء عتمع سمدصصدعم دصماءتكمم 15ل 15 ذا عماة 
.ع5 رع تاوع '! عل ععاتكعو ننه أنه :5ة5ا صنا لأمصصمعع2 عنامم عتصع كعتصال عسناوعم د عمقل عل صككة عالسندمعم ذ ناه 

" ]ا نأعه لاع انه نكمعا عل دمتعأ دنا عمصسحرمء عمقل أكصمه أو له نأل كالما ماعن عل عغنال هآ 


فيُقصد بمدة المناوبة» المدةٌ الزمنية التي لا يكون فيها العامل المناوب تحت تصنرف دائم وخال لصاحب العمل: إلا أذ + يْهَ .رض 
عليه البقاء في منزله أو قرب مكان العمل من أجل التدخل لاتجاز عمل لمصلحة المنشأة وتَعَدُ مده هذا التدخل كزمن عمل فعلي. 
ْ 2547 ,لا .لالم النظ ,1971 .لاضصول 21 50000 7 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته» مرجع سابقء ص 477؛ د.عيد نايل» مرجع سابقء ص .5١5‏ 
أعنوة1آ .2 وه ,653 ,2003 عوقع8 ,133 عم نلك للنا8 .اكه 2 ب.عمودموت 4 


4 ممأاء.م0 يعونوية11 ..اتاممق و5 
1 مغاع.م0 .اعطء نلا ..111نا8 6 


ويُلزم القرار الوزاري السوري رقم ابا 8 الصادر بتاريخ /ام-8 . 7١١‏ صاحب العمل بتوفير مسكن للعمال إذا كان عمل العام لى: 
أ- يستوجب بقاءه في مواقع تربية الدواجن والطيور والنحل والأسماك والحيوانات بكافة أنواعه ا-ب- يتوج ب أداؤه 2 يلا-ج- 
يتطلب وجود أسرته معه وفقاً للعرف وطبيعة العمل-د-بصفة ناطور أو حارس ليلي-ه .-بصفة وكدٍ لى لصم احب العه لى م ن 
مشروعه الزراعي أو الحيواتي-و- في مناطق بعيدة عن العمران بما يتجاوز 2٠‏ كم عن مكان العمل. [المادة الأولى منه]. 
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تحسباً لأيْ طلب تدخل من قبله؛ من دون أن يستطيع القيام بأعمال شخصية محض خ» فيّس تفيد ه ذا 
العامل - عند إصابته 59 خلال مدة بقائه في هذا المكان- من قرينة الإسناد المهني("). 

ولا يَهِمَ؛ في هذه الحالة» أن يقع الحادث في أثناء قيامه بنشاطه المهني أو بنش اط يتعل ق بالحدٍ اة 
العادية» إلا أن لصاحب العمل أو المؤسسة التأمينية دحض قرينة الإسناد المهذ يء وذل ك بإ ات أن 
العامل المصاب قد خرج مؤقتاً عن الالتزامات المتعلقة بعمله لأسباب شخصية لا صلة لها بالعم ل أو 
بإحدى نوريا الحزّاة الغانية!!). ش 

بالنتيجة؛ ينبغي التمييز بالنسبة إلى العامل المناوب بين العامل المُكلّف بعملء الذي تُعَدُ مدةٌ إقامة 4 
زمن عمل فعلي وفق أحكام المادة 83تا.© 3121-1 بآء لتاقي العليل خلال كف دوف هد أخب 
العملء ويتقيد بتعليماته من دون أن يمكنه القيام بأعمال شخصية: والعامل المُقيم في منزله؛ إذ إنه» وإن 
كان خلال هذه الإقامة تحث تصرف صاحب العمل» فإنه يستطيع القيام خلالها بأعم آل شخص ية/, 
وبَعَهُ مدة التدخل فقط كزمن عمل فغلئ. 


ثالثا- البعد المكاني داءذ! .1 

كما هي الحال بالنسبة إلى مفهوم زمن العملء. لمكان العمل مفهومٌ واسع وذ ق 3 انون التأميذ .ات 
الاجتماعية» إذ يمتد نطاق التكييف المهني؛ ومن ثم الحماية التأمينية» ليغطي أماكن كثيرة يُعَدُ الحادث 
الذي يقع داخلها حادث عمل. 

فبالإضافة إلى مفهوم مكان العمل التقليدي الذي ينحصر في مكان تنفيذ العمل الفعلي» يمتدٌ مفه وم 
مكان العمل في هذا المجال إلى أي مكان يتعرض فيه العامل للخطر المهذ يء أي لخط رام اك ان 
ليتعرض له لو لم يكن في حالة تنفيذ عقد العمل7). 

وبناة على تلك فحادث العمل قد يقع في مكان تنفيد العمل الأصلي أو اف .ي أح د ملحقة +("), إِذ 
أضفت الوزارة عليها حكمَ مكان العمل. 

ونميّز في هذا المجال بين مُلحقات تتعلق بالعمل» وأخرى تتعلق بضرورات الحياة. 


أمعللعءءة! ,عدسقء ذا غلمة معأانان عناواعدنو باتمحمنا سل امعلاععة عصصدمء مغلنقصمء أوع" :0557 411-1 1 ١‏ 
"...أنه نكقم ندل ممتموععه'! فق نه أنه ع1 عتمم تلك كزناد 
2002 نامعو 17 بقعا لتووع/ا حت .02-31.098 281-52 عم ,2004 .امم 2 ,“2ك .ووو * 
1 م10 دكدعع ل كتامء. الاتكل 
أك.م0 .2005 متسز 24 يلل أقصة"! عبد 11218101827 .11 عل أرمممهج 3 

_ اجتهاد الوزارة رقم دإ ؟إخقمه تاريخ جو مذكور لدى: أحمد وليد سراج آلدين: مرجع سابق» ص 556. 
' اجتهاد الوزارة رقم ت ش /45 تاريخ 1554/5/9: مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضم وء 

الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 8 أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» حص 61 
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فالملحقات تشمل السلالم والطرقات والممرّات الموجودة داخل المنشأة؛ التي على العامل اجتيازه ا 
للوصول إلى مكان العمل أو لمغادرته7). 

وكذلك الحكم بالنسبة إلى مطعم المنشأة: الأماكن المعدة لتغيير الملابس والراحة والاغتسال وقضاء 
الحاجاث الطبيعية للعمال» وحتى ينبوع الماء القريب الذي يرتاده العمال للشرب7"). 

فيَعْدُ الاجتهاد القضائي الفرنسي أن النشاط الذي يقوم به العامل في مُلحقات العمل قد يكون متعلة ١‏ 
بالعمل. كما هي الحال بالنسبة إلى مطعم المنشأة والمكتيات المخصصة للعمال7". 

وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي المصريء إذ عد الحادث الذي يقع للعامل في منطة ة العم ل 
التكميلية المتصلة بمنطقة العمل الأصلية مباشرة» في حال وجد فيها لأم ر متعل ق بالعم ل؛ ح انث 
عغمل!). في حين يشترط اجتهاد الوزارة السورية أن يكون العامل مضطراً لارتي اد ملحق .ات.مك أن 
العلا 

ويتبنى الاجتهاد القضائي الفرنسي هذا الشرط أيضاء إذ قررت محكمة النقض الفرنسية» في حك م 
لهاء أن الساحة التي يستخدمها صاحب العمل لوضع الشاحنات التابعة له أو لل زبن؛ والدّ ي يض طر 
العمال لاجتيازها للوصول إلى مرأب المنشأة المُخصّص لهمء إنما تقع ضمن نطاق سلطة الرقابة الدّ ي 
يمارسها صاحب العملء وعلى ذلكء فالحادث الذي يقع فيها حادث عمل/". 

ويتوافق اتساغٌ مفهوم مكان العمل مع مفهوم تبعية العامل لصاحب العملء فما دام العامل موج ودا 
داخل ملحقات مكان العمل فإنه على استعدادٍ دائم لتلقي تعليماته!". 

فوفق الاجتهاد القضائي الفرنسيء يُعَدُ حادث عمل الحادث الذي يقع للعامل في أثناء وجوده في قسم 
آخر غير القسم المخصص لهة), 

أما إذا استديل من سلوك العامل أنه استردٌ حريته وخرج عن سلطة صاحب العمل في أثناء وج وده 
في أحد الملحقات؛ فقد الحادث الذي قد يقع له صفة حادث العمل(". 


' مجلس تحكيمي لبنان الشمالي 57 في ١11549/8/١١‏ ن ق ل ١543‏ ص 137. يُنظر: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع 
السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابقء ص .,١‏ 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 15. 

4 م أكء.م0 .اعطع ك8 .810111 ,125 فصرلا علء للد ,1981 ث1 11 ,.عموووو2 3 
استثناف محكمة القاهرة: الدائرة الثالثة» القضية رقم 50٠‏ تاريخ 8/١13571/4/1ه»‏ فكهاني ق 567. مذكور لدى: مروان الحصريء 
مرجع سابق» ص .5٠١‏ 
' اجتهاد الوزارة رقم ت ش /55/ تاريخ :١57/3/5‏ مذكور لدى: صبحي سلوم: مرجع سابقء ص .١١7‏ 

.993 .نامم 16 ,وعااتهدع/؟ .حت .94-10.430 عم ,523 عم ,1996 .تتهصصم 14 ,.عوو.ووة© 68 
مله دممعع لتنامع . رتل1 


" د. جلال ابراهيمء مرجع سابق» ص .3١4‏ 
70 م .م0 .اعطء 841 .11آنا8 ,448 م ,1 ,1996 لدطعون ,1995 تزمم 28 ,دعا اتدوى/ .من 5 
' د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابق» ص .77٠0‏ 
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وعلى ذلك؛ فوجود العامل في مطعم تابع للمنشأة» ولو بُعيْد انتهاء موعد العمل يع د قريذ ة عد ى 
خضوعه آنذاك لتبعية صاحب العمل(). 

إلا أن الحادث في ذلك المطعم لا يُعَدُ حادث عمل في حال ثبت أن العامل -لحظة وقوع الى ادث- 
كان قد استرد حريته وخرج عن تبعيته لضاحب العمل: كما هي الحال بالنسبة إلى العامل الذي أصيب 
في أثناء تناول الغداء في المطعم, بينما كان يلقي الماء -على سبيل المزاح- من إحدى نواة ذه على 
زملائه الموجودين في فناء المصنع!"). 

وكالعامل الذي جرح إحدى أصابعه في أثناء محاولته فتح علبة طعام محفوظة أحضرها معه م ن 
منزله» فقد رفضدت محكمة النقض الفرنسية ادعاء العامل بأنه كان تحت سلظة صاحب العم.: لل لحظ 3 
وقوع الحادث(". 

ويُعلق الفقيه الفرنسي دوبيرو 271151/1201[76 - الذي لا يتفق مع أنصار معيار السلطة- على 
هذا الحكم بقوله: "إن العمل هو الذي اضطر العامل لتناول طعامه في مطعم المنشأة؛ وقتّح العلبة ال ي 
تسببِت بوقوع إصابته. وعلى ذلك؛ فللعمل دور في إضافة هذه الأخطارء مما يُبرّر تكيدي ف الى انث 
بوقوعه في أثناء العمل"9). 

ويتساهل كل من الاجتهانئن» الفقهئ والقضاتيء: فيما يتلق بتقبيق حالة مغاذرة العمال:المنشأة من 
أجل قضاء إحدى ضرورات الحياة الأساسية بسبب عدم وجود أماكنَ خاصة بهم داخل المنشأة: فِيَعُ د 
الأماكن التي يرتادونها في حكم مكان العمل» ذلك أن القول بعكس ذلك يودي إلى تحميل العمال ند ائج 
تقصير صاحب العمل في تجهيز هذه الأماكن الضرورية داخل منشأته!". 


' نقض فرنسي 77 فبراير ١557‏ داللوز ١957‏ - 55+ محكمة النقض الفرنسيةء ٠١‏ كانون الثاني لعام 191/17؛ دالا .وز ١91397‏ 


معلومات سريعةء» ص ”357. 
1 نال عتاععة0 .1980-5-623 .55ة0) .1انا8 ,18 م .مصمم ,1980-1 لوط جد ,1980 نام« 20 ,.عم5.ووة) ازوونم 
.14.252 م 
124 م ,148 عم ناك الن3ا ,1969 .8 27 ,.عموومة© * 
.7 ,11 ,1963 ,125 ,0103لا ]طتاط عامم ,1964 م ,1963 باعه 17 ,.عمديهو0 3 


مذكور لدى: جلال ابراهيمء مرجع سابق» ص .1١6‏ 
* د. جلال ابراهيم» مرجع سابق» ص .1١16‏ ويتعجب بعض الفقهاء لتطبيق الحماية التأمينية في حال وقع انفجار في المصنع 4 ي 
أثناء وجود العامل أمام الآلة» في حين لأتُطيّق في حال انهار: سقف“ مقصف افمتشاء في أنداء تناول اقعامل الخداة!: يُنظ:برء :عد 
حبيب» مرجع سابق» ص 55. 
"د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابق» ص .77١‏ 
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وهو ما تبثاه اجتهاد الوزارة السورية؛ إذ عَدٌ ارتياد العمال لمنطقة مجاورة للمنشأة التي يعملون فيها 
خلال مدد الراحة؛ بسبب عدم توافرها داخل المنشأة -وذلك بعلم أو بإذن صاحب العمل- ف بي حك م 
ارتيادهم لمكان قضاء مدد الراحة أو تناول الطعام المُخصّص لهم في مكان العمل ذاته!'). 

بيئمنا لا يُتَطَلّب الاجتهاد القضاقي الفرفسي عدم وجود المطعم داخل المنشأق وإِنما يكتف بي يموافة. .2 
صاحب العمل -الضمنية أو الصريحة- على ذهاب العامل لإحضار الطعام من مطعم مجاور أو بعد د 
عن المنشأة: فيَعْدُ ذلك المطعم في حكم ملحقات المنشأة(). 

حتى إن هذا الاجتهاد يتوسع في حال غادر العامل مكان العمل لمدةٍ وجدٍ زة - بموافة 3 صم احب 
العمل الصريحة أو الضمنية- لقضاء ضرورة أساسية من ضروريات الحياة اضطرته أى وال العم ل 
لقضائها خارج مكان العملء إذ يَمُدُ الاجتهاد القضائي الفرنسي نطاق الحماية التأمينية إل ى الى وادث 
التي تقع داخل هذه الأماكن أيضاء كما هي الحال بالنسبة إلى العامل الذي استأذن صاحب العم لى ف ي 
مغادرة المنشأة لتناول الغداء في مطعم خارجي فأصيب بحادث داخله!". 

وفي هذا الصددء ينفرد القانون السعودي بالنص على حكم أداء الصلاة خارج مكان العملء إذ يَعذه 
حادث طريقء في حال توافرت شروطة!"). 

أما الفقه السعوديء فيُميز -بالنسبة إلى الحماية التأمينية في أثناء أداء الصلاة- بين ح التيْن» ف إذا 
أصيب العامل في أثناء أدائه الصلاة في مكان العمل عد حادث عمل7“, أما إذا كان يؤديها خارجَ مكان 
مكان العمل فهو حادث طريق في حال وقع في أثناء الذهاب أو الإياب من مكان العمل!"). 

وعلى الرغم من استخدام معيار البوابة الخارجية للمنشأة لتحديد مكان العمل بحيث يُّء د العام ل 
موجوداً فيه بمجرد اجتيازها دخولأء وأيتما وجد داخل هذا المكان؛ فإن اجتياز العام ل له ذه البواب .3 
خروجاً لا يعني بالضرورة أنه خارج مكان العمل؛ وأنه قد أفلت من سلطة صاحب العملء إذ إنه يُع 4 


' اجتهاد الوزارة ت د / 607/١‏ تاريخ 5١/١٠/13558ء‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 7ت وما بعدها. 
' اجتهاد محكمة النقض الفرنسية رقم ١978/10/54‏ ج ق ع 7-1978 -141ه مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل ف ي 
التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: مرجع سابق.» ص ./١‏ 
4 .تحصو ,1962 ,(] ,1962 تصدز 5 550و 3 

مذكور لدى: د. جلال ابراهيم»ء مرجع سابق» ص .17٠0‏ 
* الفقرة ١‏ من المادة 71 من نظام التأمينات الاجتماعية: "...أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتد اول في .ه ع. ادة 
طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس". 
* عدت اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل السعودية الحادث الذي يقع في أثناء أداء الضلاة حادث عمل. [القرار رة م 7١‏ 3 اريخ 
هط .-190م-]. 
' د.عيد نايل» مرجع سابق: ص 417. 
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موجوداً في مكان العمل وضمن زمن العمل في أي مكان يتوجه إليه بناءً على تعليمات صاحب العمل 
ولمقتضيات عمل المنشأة!'). 

فمقهوءٌ مكان العمل + كبا أسلفنا- مرقبظ جمقهوع التبعية+ فحيشا كان للعامل حاسحاً لسلطة ورقابة 
ضاحب العمل» وكان لهذا الأخير ممارستها على العامل» فهو مكان عد ل(). س.واء ك5 أن م رأب 
المنشأة()؛ أم حتى السلالم الموجودة فيها!"). 

إلا أن تبعية العامل في هذه الحالات مفترضة» وذلك حتى يثبت العكس”)؛ كأن يُثبت صاحب العمل 
امن خرورح اتلد تقو سنلظظه يمار حيكلكذلطا الاوك لل العلل بصنلة. 

ويفتد مفهوغ مكان العمل أيضناً إلى أي مكان يوجد فيه العافل بهدف تأدية العم ل(). ود رد هذ ا 
صورتانء تتعلق الأولى بتكليف صاحب العمل العامل بمهمة خارج مكان العمل الأصليء بينما تتعل ق 
الصورة الثانية بكون مكان العمل الأصلي غير قابل للتحديد الجغرافي؛ كما هي الحال بالنس بة إل ى 
المندوب التجاريء العامل الموفد إلى دولة أخرىء وعامل المنزل. 

أما عن الضورة الأولى: فالحادث الذي يقع للعامل في أثناء تأنيته غملاً لمصلحة صد احب العم ل 
-أيَآً كان مكان أو زمن وقوعه- يُعدُ حادث عملء كما هي الحال بالنسبة إلى المساعد القضائي ال ذي 
تسوب بحليض في أقاومرجهه إلى حكن عله بعد صلم يه عن الأكك ل وللفين صداك اه نوهد :زان 
المحكمة(). 

ويّرد سؤال» في هذا الصددء حول حكم مغادرة العامل مكان العمل؛ بموافقة صاحب العملء للقدٍ .ام 
بنشاطٍ لا يتعلق بالعمل» وإنما بمصلحته الشخصية اقتضت الأحوال ضرورة القيام ب ه ذخ لال زم ن 
اليل 

اختلف الفقه حول تكييف الحادث الذي يقع للعامل خلال قيامه بهذا النشاطء قالرأيْ الفقهي الغال ب 
يَعدُه حادث عملء بينما ينفي بعض الفقهاء ذلك بحجة أن مغادرة العامل مكان العمل لقضد اء مص لحة 


' د. جلال ابراهيم: مرجع سابق: ص 77 
.69 م1961 ,2 ,1960 .لامم 9 بعمة.ووو© 2 
مذكور لدى: رفيق سلامة» مرجع سابق» ص .١07١‏ 
6 5ه لا .للع ااس8 ,1993 .امم 30 .عم5ودة) 
.5 تص با بعلء الن8 ,1987 ث1 3 ,.مغام دع .ووو 3 
أأء.م0 .اأعطعنا؟ ..آ1آنا8 ,5840 م ,277 عم ,1996 التبز بعمة .عمو .ع56 .تصحصمة ,1996 .ركه 11 بعموووة© 45 
.4 م 


* د. جلال أبراهيمء مرجع سابقء» ص .4١7‏ 

' أحمد وليد سراج الدين؛ مرجع سابق:؛ ص 5ه. 

" استثناف عليا مصرية 1587/7/5١‏ طعن رقم 13/7/141/170ء يُنظر: د. جلال ابراهيم: مرجع سابق: ص .718١‏ 

وينص القانون السعودي صراحة على هذه الصورة إذ يَعْدُ الحوادث التي تفع في أثناء تنقلات العامل بقصد أداء مهمة كلف ه به 1 

صاحب العملء. حادث عمل. [الفقرة ١‏ من المادة 77 من نظام التأمينات الاجتماعية]. يُنتظر: ماجدة جبور؛ مرجع سابق» ص5١.‏ 
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شخصية بإذن صاحب العملء» يعني تحرّره خلال ذلك من سلطة ورقابة صاحب العملء وبذلك لا يع دُ 
حادث عملء كما في حال غادر العامل المنشأة مؤقتاً لمراجعة الطبيب أو لنقل أثاث منزله!". 

أما عن الصورة الثانية» التي تتعلق بحالة عدم قابلية تحديد مكان العم ل الأصم لي م ن الناحي 3 
الجغرافية؛ فإن مفهوم مكان العمل يمد أيّْتما ذهب العامل للقيام بعمله. فبالنسبة إلى المندوب التج اري 
أو الجابي يمتد مكان العمل ليشمل جولاتهما المخصّصة لزيارة عملاء أو رين صاحب العملء إذ تع د 
جزءا أساسياً من طبيعة عملهم التي تتطلب الانتقال المستمر(". 

كما تعد في حكم أماكن العمل أيضاء المدينة التي يوقد إليها العامل؛.سواء داخ ل القط ر العردٍ ي 

وهو ما ينص القانون اللبناني عليه صراحةء إذ يُقرر استفادة المؤمن عليه الذي يصه اب بح ادث 
خارج الأراضي اللبنانية- في أثناء أو بمناسبة!') قيامه بعمله- من تعويض إصابة العمل7)؛ كما ه ي 
الحال بالنسبة إلى الوسيط التجاري الذي يبحث عن صفقات ينجزها لحساب صاحب العمل/). 

وقد جاءعت صراحة المشرع اللبناني لتستدرك أيّ خلاف اجتهادي قد يقع حول تحديد صور حوادث 
العمل المشمولة بالحماية التأمينية» وذلك على الرغم من أن البند أ من المادة ذاتها يشمل تلك الصه ورة 
بشكل غير مباشر بتناوله حوادث تقع في أثناء العمل أو بمناسبة القيام بالعمل7". 

أما القانون الفرتسيء فقد أخضع العمال الموفدين مؤقتاً من قبل صاحب العمل للقيام بنشاط مهذ ي 
مأجور خارج الأراضي الفرنسية لقانون الضمان الاجتماعي الفرنسي - في حال وُجدت اتفاقية دولد .ة 
حول ذلك-: فضلا عن نصه صراحة على أن الأراضي الفرنسية تعدُ - على الرغم م ن مغ ادرتهم 
لها- مكان عملهم وإقامتهه"). 


0" جلال ابراهيم؛ مرجع سابق» ص .77١5‏ 

' اجتهاد المؤسسة رقم 7١11/4‏ / ص 1 تاريخ 13578/1/17» مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في 
ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 15. 

' صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص .١١7‏ ويخضع العامل الموفد إلى دولة أجنبية للقيام بالتدريب لدى إحدى شركاتها -من حدٍ ث 
المبدأ- لأحكام تأمين إصابة العمل. يُنظر: اجتهاد المؤسسة رقم /5١77/4‏ ص 1 تاريخ 155/5/15. مذكور لدى: أحم د ولد د 
سراج آلدين؛ مرجع سابق؛ ص .٠١‏ 

* المصطلح الوارد في القانون اللبناني ويُقصد به بسبب العمل. 

” البند د من المادة ؟١.‏ 

حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته» مرجع سابق» ص ,45. 

5 حسين حمداآن: الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاته.: مرجع سابق:ء ص 45486. 

* المادة 55© 1 -761آ. 
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أما فيما يتعلق بعامل المنزل؛ الذي يختلف عن بقية عمال المنشأة في أن مكان عمله هو المنزل/"؛ 
فإن طريقة عمله تجعل المنزل - كمفهوم مستقل عن حياة العامل المهنية- يختلط بمفهوم مكان العمل 
إذ يصعب الفصل بين النشاط المهني والنشاطات المتعلقة بالحياة العادية: ومن كَمَّه بين حادث يقع ف ي 
أثناء العمل والحوادث الناجمة عن أعمال المنزل الاعتيادية التي يقوم بها العامل. 

وقد يسهل القيامٌ بهذا الفصل- وبالتكييف المهني- في حال خصّصت مساحةً من منزل العامل هه ن 
أجل القيام بالعمل ضمنها!". أما في حال لم يجر هذا التخصيصء فيمكن تطبيق قرينة الإسناد المهدذ ي 
- كما سيأتي تفصيله لاحقاً-ء ولصاحب العمل دحضْئها بإثبات أن العامل لحظة الى ادث ك ان يق وم 
بأعمال ذات صفة شخصية لا علاقة لها بالعمل7). 

وبالنتيجة» فمفهومٌ مكان العمل التقليدي يقتصر على مكان تنفد ذ العم ل الفعل يء إلا أن الرغب .ة 
التشريعية في مد نطاق الحماية التأمينية - في مجال إصابة العمل- قد شاركت في توسيع هذا المفهوم 
ليشمل- فضلا عن ملحقات مكان العمل- أي مكان يوجد فيه العامل بهدف تأدية العم لى أو لمصد لحة 
المنشاف وتزقظ كل هذه المفافيم - طل:تنثذها- يتطبيق مسوان التبعية: عوتة المفهوم :الجامع :لكل هذه 
الأماكنء فيُعدُ مكانَ عمل أي مكان يكون العامل فيه خاضعاً لتبعية صاحب العمل وسلطته. 


الفرع الثالث- تطبيقات خاصة لمعيار التبعية 
يُعَدُ الحادث الذي يقع للعامل خلال زمن وفي مكان العمل واقعا في أثناء العمل - كم ١‏ أس لفنا - 
ظَالَمَا كن العامل الحظة الحاقة خاصعا لسلطة صاحب العمل وتوافرك؛ من 2 علاقة التبعية. 
إلا أن تطبيقات خاصة تَردُ على العلاقة بين معيار التبعية» وكلاً من البعدين الزمذ ي والمك اني؛ 
تتمثل في صورتيْن متميزتيْن تناولهما الاجتهادان الفقهي والقضائي. 
إذ تنفصل العلاقة - وفق الصورة الأولى- بين معيار التبعية والبعدين الزمني والمك اني للعم لى؛ 
وذلك بامتداد علاقة التبعية إلى خارج علاقة عقد العمل؛ إما بصورةٍ مؤقتة في حال توة ف الع دء أو 


ويخضع العمال الموفدون مؤقتا لحساب صاحب العمل -في حال لم تطبق أحكامٌ المادة الس ابقة- له انون الضم مان الاجته اعي 

الفرنسيء بشرط أن يلتزم صتاحب اسل رتسديد كلمل الاشتراكاك :المستعقة: وشة الأراضي الفرنسية» في هذه الحالة أيضاء مكان 
عملهم وإقامتهم. [المادة 761-2055 -آ]. 

' قد يتصف المنزل-كمكان عمل- بالديمومة أو بالتوقيت. وتَردُ صورة أخرى هنا تتمثل في حالة تكليف العامل بالقدٍ .أم ب بعض 

النشاطات المتعلقة بالعمل في منزله. 

لطوعع ع ا أكنا لدعم 110.111 تعنان1تامماعع1غ ادنكناوز عآ .النقنتقط تنلل كاصع لأععة وع.آ :1500 1[ ن تفخ ا 

20006002. 
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بصورة نهائية بانتهاء العلاقة العقدية. أما وفق الصورة الثانية» فيتستحيل تحديد هذين البعء دين لرصه د 
مدى توافر معيار التبعية» وأظهر مثال على هذه الصورة: العامل المُكلّف بمهمة. 

أما عن الصورة الأولى؛ التي تتمثل في امتداد علاقة التبعية إلى خارج البعدين الزمني والمك اني؛ 
فيُطلق عليها الفقه الفرنسي مصطلح "التبعية المعنوية". 

وقد تعرّض الاجتهاد القضائي الفرنسي لهذه الصورة من التبعية في كثير من أحكام 4: كقض ية 
العامل الذي أصيب في أثناء حفلة راقصة أعدّها صاحب العمل ودعا عماله إليهاء فقد كَي قف م 2 
القضاء الاجتماعي الفرنسية هذا الحادث الذي أصيب العامل به بحادث وق ع ف ي أثد اء العم ل(". 
وكالحادث الذي أصاب العامل في أثناء مباراة لكرة القدم التي حضرها بهدف تشجيع فردٍ ق المنش أة 
بطلب من صاحب العمل7, أو الحادث الذي وقع للعمال بعد انقضاء مواعيد العمل في أثناء ع ودتهم 
من حفلة عيد زواج دعاهم إليها صاحب العملء أقامها في مقر المنشأة: إذ عَد القضاء ه ؤلاء العم ال 
مقيّدين بالتزامهم معنوياً بقبول دعوة صاحب العمل7). 

وقد تمتد التبعية إلى خارج النطاق الزمني لعلاقة عقد العمل؛ فتطال سلطة صاحب العمل العام لل؛ 
حتى خلال مدة توقف عقد العمل7*)؛ كأن يصابّ العامل بحادث في أثناء حضوره إلى المنش أة خ لال 
مدة إجازته المرضية لحضور مقابلة ما قبل التسريح - وهو التزامٌ متعلق بعقد العمل- فيخض م م ن 
جديد لتبعية صاحب العمل7). 

وكَذْلك الحال بالنسبة إلى العامل الذي حَصْئْر - في أثناء إجازته المرضية- اجتماعاً نظمه ص احب 
العمل: فأصيب :بحادة خلاله("). أو الحادة الذي أصاب العامل الذي كان يقوم:--خلال إجازة نهانٍ 3 
الأسبوع- بتدريب تطوعي اشترك فيه صاحب العمل استُخدمت فيه معدات المنشأة؛ وكان الهدف منه 
تعتسلكة العمل7, 
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وعلى العكس من ذلك؛ ففي حال تصرّف العامل بمبادرةٍ خاصة منه من دون أي إلزام معنوي م ن 
قبل صاحب العملء أو من دون أن يَصُب هذا التصرف في مصلحة المنشأة: فلا يُعدُ الحادث واقعا في 
أثناء العمل(). 

ففي هذه الحالات - إذ لا يظهر عنصر التبعية لصاحب العمل- لا يُعدُ الحادث واقع أ ف بي أثذ اء 
العمل فلا يُعدُ حادث عمل ذلك الذي أصاب العامل بمرض عقب تلقيه لقاحا لم يُْد زم ب + م ن قِدٍ ل 
ضاحب العمل» وإنما نضيحيه:خلال قيامه بمهمة في الهند. وذلك: علئ عكس ما إذا كان ذل ك اللق ناح 
مفروضاً على العامل بسبب طبيعة نشاطه المهني(". 

وبناءً على ذلكء فالتبعية المعنوية التي تمتد إلى ما يتجاوز البعدين الزمني والمكاني» سواء خ لال 
تنفيذ علاقة عقد العمل أم خلال مدة وقف هذا العقدء قد تتعلق بأمر ذي صلة غدٍ .ر مباش رة بالعم لل» 
كحضور اجتماع أو القيام بنشاطٍ تدريبي فرضه صاحبُ العمل وقد لا تَمْتَ للعمل بأيْ صلة؛ كحضور 
مباراةٍ أو حفل عيد زواج بدعوةٍ من صاحب العمل. 

فوقف تنفيذ عقد العمل لا يحرم العامل المصاب - أو المستحقين عنه- إمك ان التكيْدٍ ف المهذ ي 
لإصابة العمل؛ والاستفادة من تعويضه. وتجدر الإشارة إلى أن قرينة الإسناد المهني لا تطبق في ه ذه 
الحالة()؛ فإذا لم يَثْبْت امتدادُ استمرار سلطة صاحب العمل - على الرغم من وقف تتفيذ العقد - ف لا 
يُعدُ الحادث واقعاً في أثناء العمل. 

وعلى ذلك؛ فقد قررت محكمة النقض المصرية أن غرق العامل في أثناء رحلة اختيارية ة ام به ا 
خلال إجازته مع زملائه في المنشأة التي يعمل فيها ليس بحادث عمل/"). 

إلا أنه بالإمكان اللجوعٌ؛ في هذه الحالة» إلى إثبات وجود علاقة سببية بين الحادث الواقع خلال مدة 
توقف عقد العمل والعملء ذلك أن علاقة السببية أوسمٌ من علاقة التبعية في هذا المجال0*). 

أما عن الصورة الثانية؛ التي تتمثل في استحالة تحديد البعدين الزمني والمكاني بغية رّصْ د م دى 
توافر معيار التبعية» فأبرز مثال عليها: العامل المكلف بمهمة؛ إذ لا حدود زمنية أو مكانية» فتمد .زج 
يلزانت للحا للميدية تتفل الكل بالسيعة وحرامه العامة وهنا يسدق ليسم أ عد .ى اله ئ 


أصعل أععث نأمعسمآ .15111181 ,51 م,2003-669 ,1141لا ,عهكمكاسسز ,01-20034 عم ,2002 باعه 24 ,.عمووموت ١‏ 
5 مماأاء.م0 ... المكوط نحل 
قت 216 م أاء.م0 .عوؤية11 مآتاممع 217 
538 مأك.م0 ...أنه خمما بل أمعلاععة تأصعسسم] .1111:1817 3 

نقض مصصري رقم ١1717‏ سنة 0٠‏ قء» جلسة 1381/5/14كء يُنظر: د.رمضان كاملء مرجع سابق» ص 18. 
9 مملأاءم0 .. اتدحقن نال غدع لأععة باأمعسسمآ .1111:1581 51 

وذلك ما لم يتطلب القانون -كما سيأتي تفصيله- اجتماع المعيارين معا: التبعية والسببية. 
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النتدوب التجاري ولاجابي فتكليف صاحب العمل العاملٌ يتنفيذ مهْمَة أو يعمل ما خازج مكان عمل به 
الأصلي لا يُقيْد حرية العامل تقييداً كاملاً”). ش 

فعلى الرغم من قيام هذا العامل بالمهمة لحساب صاحب العمل الذي يمارس سلطة إدارةٍ ورقاب .ة 
على تنفيذها!"'؛ فإن العامل يتمتع بقدر واسع من الحرية في التحرك والمبادرة(» وبذلك» تصبح الحدود 
بين العالمين المهني وغير المهني صعبة التعيين!؛). 

فالعامل المُكلف بمهمة لا يبقى في حالة خضوع لسلظة صاحب العمل طول الأربع وعشرين ساعة 
التي يتألف منها اليوم: وإنما يعمل قسطا من اليوم ثم يسترد حريته واستقلاله انتظارا لمتابعة عمله في 
اليوم الخالي .. وغل ذلفء فالحاداك: الذي يقع الممغل اكجتاري. حلب فاوله العشاء .وتؤكقه 2 ن أي نش اط 
مهنيء لا يُعدُ حاصلاً في أثناء العمل!*). ش 

ولتكييف الحوادث التي يتعر : أضن لها اعمال المكلفيم: د بمهمة؛ يُميز الفد .ه الفرئسد ي التقلي دي ب ين 
النشاطات المهنية والنشاطات المتعلقة بالحياة العادية. فإذا كان العامل المُكلف بمهم ة يق وم -لحظااة 
الحادث- بنشاط متعلق بالحياة العادية» من تناول الطعامء الاغتسالء المكالمات الهاتفي ة الخاص ة: أو 
النوم؛ فلا يُعدُ الحادث واقعاً في أثناء العمل(". 

إلا أن الفقة الفرنسي الحديث- ويؤيده الاجتهاد القضائي- قد تخلى عن هذا التمييزء وذلك لصعوبة 
وضع حدووبواتتحاتيين: عثيرر النشاطين» لقزئر_تطبيق فزينة الإغفاد المهني على تلك الى الات(". إذ 
إن عقد العمل لا ب يوق قال محةان ََقيْذْ العائل النيمة المكلف :بياء فلا حن: أن لاحب ابل :شلظة 
رقابة وتنظيم: على كل من شروط الإقامة والانتقال» وحتى تنظيم أوقات الفراغ. 

وبذلك؛ يفرض طابعٌ الزمن المفتوح للمهمة عدم قابلية الفصل بين النشاطات المتعلقة بالحياة العادية 
والنشناطات المتعلقة بالمهمة ذاتها. وعلى ذلك؛ لا يهم- على سبيل المثال- معرفة سبب وف ة العام ل 
طالما وقع الحادثء الذي أفضى إليهاء في أثناء العمل؛ وفق أحكام المادة 55© 1.411-1). 

ففي قضية عُرضت أمام محكمة النقض الفرنسية» رفضت المؤسسة التأمينية عَدُ وفاة العامل المكلف 
بمهمة في أثناء قيامه بالاستحمام في غرفة الفندق حادثا واقعاً في أثناء العمل. وذلك بحج اة أن ه ذه 


7 بتعاث1. 306 دم ,عستداتيوخ الخقت عل لممسوز ع.آ أعزهه عل أمعللععءة اء ممتدمتدم عل أمعلاععم ١‏ 


اع سلما انا وق ططق . اا 
7 بعلت 306 كام بعستمكتنوخ الخطء عل لأفسهز عآ أعزهم عل أمعلاع6ة اء صماددتدم عل أمعللععم * 


.مع صلم ناوة تطة كع . ااارلا 
21 مم0 .عوضمل! .آقاممم .11 
.67 مر أ.م0 .امأاسقطعت نمل ./110 للخ 81 437 

* د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربيةء مرجع سابق» ص 544. 
2 م أأء.م0 .اعطء نل ..111نا5 ,40 عصرلا بحل للن8 ,1981 .نهم 7 ,.عمووووت 68 
.53 ممأء.م0 .طللاتخ دعل علمع غاص ممتتدعمدمة: ها[ عل 5ع أه" مع .نآ تأمعسمآ .1111:1871 ./ا " 
لع اصن 1 ار .1515-1517 مم .2002 .تقحم 16 ,19 عم بعمللة2 عا ,2001 ,تعةة 13 بعمدبطء ,ترعمداح .وم 5 
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الوفاة لم تق خلال مواعيد العمل المتعلقة بالمهمة» وإنما وقعت في أثناء قيام العام لل بنش اط متعد ق 
بالحياة العادية» فضلاً عن عدم قيام دليل حول العلاقة المباشرة بين الوذ اة وأوض اع العم لى. إلا أن 
محكمة لفقضل لفرت يكون للزقاة حانظ ركم في أشاء للعمل» ينا على تيوك وقرَعها في اكد اء تنفي ذ 
المهمة» مما يعني إمكان تطبيق قرينة الإسناد المهني في هذه الحالة. ومن ثم فوقوغ الوفاة في أثد اء 
تنفيذ المهمة يدل على ارتباطها بها بصلة سببية!). 

وكذلك الحال بالنسبة إلى العامل الذي أصيب بحادث في أثناء ذهابه إلى المطعم لتناول الغداء9)؛ أو 
أو انهار الفندق في أثناء نومه؛ فتّعدُ وفاته واقعة في أثناء العمل على الرغم من أن العام ل ل م يك ن 
يؤدي - لحظة وفاته- أي عمل أصلاً(". 

وينطبق هذه الحكم أيضاً على حادث وفاة أحد أعضاء طاقم الطائرة في أثناء سباحتهم إلى الث .اطئ 
القريب من الفندق الذي سيقيمون فيه7). 

ويموجب هذا التطبيق الموسّع امتد تكييف الحادث الذي يقع في أثناء: العمل ليشمل كل النش اطات 
المتعلقة بالمهمة؛ بالإضافة إلى المدة الزمنية اللازمة للانتقال إلى مكان تتفيذها وحتى عودة العامل إلى 
منزله(". 

وبالرغم من تطبيق قرينة الإسناد المهنيء وإلغاء التمييز بين وقوع الحادث في أثناء قِدٍ ام العام ل 
بنشاطٍ مهني وقيامه بنشاط متعلق بالحياة العادية» فإن لصاحب العمل أو المؤسسة التأمينية إثبات قدٍ ام 
العامل بقطع تنفيذ المهمة المكلف بها لسبب شخصي لا يمت لها بصلة7). كأن يُكلف عامل بتنفيذ مهمة 
مهمة في مكان قريب من منزل صديقه؛ فينتهز هذه الفرصة لزيارته» ويُصاب خلالها!". 

وعلى ذلكء فقيام العامل بنشاطٍ مستقل عن المهمة المكلف بهاء وعن أي نشاط يتعلق بالحياة العادية 
من ضرورات أساسية؛ يقطع هذه المهمة» فلا يُعدُ الحادث الواقع خلالها حاصلاً في أثناء العمل). 

ويجوز تطبيق قرينة الإسناد المهني على العامل المتنقل أيضاً("): إذ يرى الفة + الفرنسم ي إمك .ان 
استفادة العامل عن بعد من هذه القرينة لإثبات وقوع الحادث في أثناء العمل. ذلك أنه وإن كانت ه ذه 


كع تسندع 1 تو .99-21-536 عم ,285 عملا ,ا.للند8 ,2001 .لالز 19 ,4126 عم عه ,.عمدووو© ١‏ 
72 ممأأع.م0 .اأعطء ك8 .111نا8 ,381 عم ,لا بننك.الن8 ,2002 .عغل 12 ,.عمووووه * 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته؛ مرجع سابق: ص .2/١‏ 

1966-67 بالقط ,9/6/1966 ,.عمدومة * 

مذكور لدى: حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته. مرجع سابقء ص 477. 
2 م أك.م0 .أعطء ك8 ..11اناق 5 
عتنه التعده عمنا تطعه1 .11111ع شف كفك ,17/03/2003 بتصوععع اكه زععهلاة 700 تعناوتدمؤععاك لمسحد 6 
بأعسعتنان تل اسل حكتتصد .21/09/2001 أمعلاععة صتكل 5عتصناء1؟ ,لمتقولص كعك و5غتتملدد و5ع1 كنامم مملاععامم 
-99 ع 99-20.603 ثم ,2001 .اللتسز 19 ,عمد بطع. ا ألء.م0 .الوكوطغاغ) كء انتحهم ل كادع لاععن4 :150نم كمفار 
.2م ,285 عدصلا ملازع. أأنا8 ,21.536 
2 ممأاع.م0 .اعطء ذل8 .11انا8 " 
.م0 .انه حم طغاغ) اء انمتحدم بال كامع لاععة :18م تفع 5 
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الفئة من المّال لماكتكن صيزاحة زفق 'تصن :المادة 658 #17411-1افإن مصطلحاتها :واسعة مزكة تف :د 
عمومية التطبيق!). 

بالنتيجة» فالحوادث التي تقع للعامل المُكلف: بمهمة» أبتداءٌ من لحظة مغادرته مكان العمل أو منزله 
- حسب الحال-» وحثى .وصوله إلى مكان تنفيذ المهمة؛ وخلال مدة هذا التنفيذء. وحتى عونة + إل ى 
مكان العمل أو منزلهء إنما هي حوادث واقعة في أثناء العمل. وتدخل ف بي نط اق ذل .ك: الث اطات 
المتعلقة بقضاء الضرورات الأساسية للحياة» اللهمٌّ ما لم يقطعْ العامل تنفيذ مهمته بقيامه بنشاطٍ شخصي 
مخض يستتبع خروجه عن سلطة صاحب العمل!". 

وقد يَرِدُ سؤال حول علَّة التمييز في التكييف القانوني بين وضع العامل المكلّف بمهم ‏ والعام ل 
الغادي؛ إذ نغض الطرف عن الأول في حال مارس تشاطات تدخل ضمن ضرورات الحياة العاذدٍ 0 

فيْعدُ الحادث الواقع خلالها حاصلاً في أثناء العملء بينما لا يُعدُ الحادث الذي يقع للعامل خ لال زه ن 
الال وف ساد اتا شي قاد امل في حل الورك جملا بلعل اجا _ 

ونجيب عن هذا السوال بالقول: إن طبيعة عمل :لكلف بمهمة؛ والثى ت#قتصئ امكداد كل من البعدين 
الزمني والمكاني تستدعي نوعاً من المرونة في التكييف المهني للحوادث الواقعة خلالهاء في حا ين أن 
العامل العادي يقوم بعمله ضمن نطاق زمني ومكاني محدودين. وعلى ذلك؛ فإصابته بد ادث بس بب 
أجنبي عن العمل يقتضي- برأي الفقه الفرنسي- التشدد في تكييفه مهنيا اكوك يكن شرورجا كه كوا 
طن ملظلة صاحب:العمل: 


المطلب الثاني- معيار السببية 1106[د5ودحة0) ع0 عند )ةن) 
لم تتناول القوانين السابقة معيار السببية؛ إذ اقتصر قانون ١8918‏ -الذي اتخذ مسد .ؤولية ص احب 
العمل عن الإضابة أساسا له على معياز التبعية فقط: إلا أنه يدون قانون , افد رين الأول لء م 
7 وانتقال الالتزام بالتعويض عن إصابة العمل إلى المؤسسة التأمينية» تمت إضافة هذا المعيارا"). 
وقد أقر الاجتهاد القضائي الفرنسي استخدامٌ معيار ١‏ معباق قرسي . 


خاعيم0 .انه حمطغاة) اع اندتحمع ندل كامع لأععى :18م نتمم 1 
.م0 .عصصع ةق 11 2 
ويتشدد بعض الفقهاء: إذ يرى عدم إمكان تطبيق قرينة الإسناد المهني على العامل عن بعده سواء بالنسبة إلى الحوادث التي ته ع 
في المنزل -عامل المنزل- أم تلك آلتي تقع خارج المنشأة؛ فيتطلب لتطبيق نلك القرينة وقوح الحادث خلال زم ن وف ي مك ان 
العمل. 

أاع.م0 .انهتنهمغاغ) اك المحمت) نال متصعلاععنخ :1580 1خ ناخ 11] 

' د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابق» ص 777. 
.5110م .م0 .علداعمة مأضوعة5 ماعل غزهع2 ندع دوع ة[-صوع1 .8/1013 دنال 4 
13-7 ثم ,305 عم ,2007 عخ8 22 ,؟ 2دك.وووت© :836 م أك.م0 ...اندهع نل أمعلاععخ :أتصعسمآ .311111 5 
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وتوكد غيازة 'بسبب العمل' التي تَرَدُ في :نضوضن أغلب القوانين- لد تناولها الش :روط المهنو .3 
لحادث العمل- تبنيها معيار السببية('). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن توافر معيار السببية لا يعني بالضرورة توافر معيار التبعية» ف د يه ع 
الحادث بسبب العمل من دون أن يكون لصاحب العمل-لحظة وقوعه- أي سلطة على العامل. 

بناءً على ما سبق» سيتناول هذا المطلب صور معيار السببية» وذلك في فرعينء يبحث الأول ذف ي 
الحادث الذي يقع بسبب العملء بينما يبحث الفرع الثاني في الحادث الذي يقع بسبب متعلق بالعمل. 


الفرع الأول - وقوع الحادث بسبب العمل 621231 نا )191 نالك 

تتبنى القوانين مبدأ التوسع في تطبيق معيار السببية» وهو ما تعكسه عب ارة 'بسم بب العم ل" ذات 
المعنى المُطلقء فالمُطلق يبقى على إطلاقه ما لم يُقيّده والعام على عمومه إلى أن يُخصّصء فضلا عن 
غياب نص قانوني يه يُفيد تضييق المقصود من هذه العبارة» مما يقتضي فهمها وتفسيرها عل ى نط أق 
وشو 

فقد جاء تعريف إصابة العمل» وفق القانونيّن السوري والمصريء مُطلقا شاملا الحوادث التي ته 
في أثناء العمل أو بسببه أو بسبب يتعلق به» سواء أكان الحادث ناشئا عن قوةٍ طبيعية» آلة» أم عن فعل 
إنسان7). 

اوجاعت عَباَ "أي كان السبب" في القانون الفرنسي أيضاً لتوسّع من نطاق تكييف حادث العملء؛ إذ 
لم تَحدّد مصدراً معيناً لسبيب الحادث عند البحث في توافر معيار السببية!؟). 

فعبارة بسبب العمل تتسع لتشمل كل حادث يقع للعامل بسبب قيامه بتنفيذ العمل كأن تبتر يدُ العامل 
بسبب آلة قطع الجبنة التي يعمل عليهاء أو ينفجر المرجل في وجهه: أو أن يسقط من ف وق الإسم قالة 
التي يقف عليها()ء أو أن يرتطمّ رأسه بأنابيب الماء في أثناء تفقده أجه زة التدفد 2 فيص اب بذ زف 


دماغي!'!؛ أو أن تسقط عليه بعض ألواح الرخاء!). 


' الفقرة ج من المادة ١‏ من القانون السوري : 'الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به" والفقرة ه .م ن 
المادة © من القانون المصري : " الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببة"» والم ادة وو 411-1 آم ن اله انون 
الفرنسي: "...4583811 تال... أله ع1 عيهم... ". 
' د. جلال ابراهيم: مرجع سابق: ص .١54‏ 
' صبحي سلومء مرجغ سابقء ص ٠٠١‏ : أحمد وليد سراج الدين: مرجع سابق» ص 57. 

ممأاع.م0 عوصمال! ..آعاممم 45 


ناه ألما ع1 عدم تتحاع تككتتاد أمعل1اعع2'! بعكتدهء 2[ ألم دع 'نان ع[ أعنانو ,التحمعا ندل غدع لاععة عتصحدرم عدغلأقصم أو " 
.9م أكء.م0 ماأعطء 141 .11]آنا8 .لا. [055 411-1 بآ] ." ... اتدكهما يلل سمأكوعءه'1 


' وكقضية العامل الذي كان يقوم بالحفر لمدٌ القساطل الإسمنتية فانهارَ جدارٌ الحفرة مما أدى إلى طمره بالأتربة ووفاته؛ إذ ع حت 
المخكمة العلاقة السببية بين العمل والوفاة متوافرة. يُنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 7-415 الع ام 7007 طء ان رقا م 
587 لعام 307. 
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كما تشمل أيضاً الحادث الذي يقع بسبب أحوال متعلقة بالعمل أو بسبب فعل الغير» كمد طو مس الح 
على المتجر الذي يعمل فيه؛ أو نتيجة قوةٍ طبيعية توافرت فيها شروطٌ القوة القاهرة؛ كما ه ي الح ال 
بالنسبة إلى العاصفة التي أدت إلى نشوب حريق في المصنع؛ إذ نُعدُ علاقة السببية قائمة في كل ها .ذه 
الخالاثة ييخ الخانت والعمل». وذلك غلى 'الزغم .من أن كلا من القوة الطبيَعية وفعل. الغر: قد لا يمد .بان 
للعمل بأيْ صلة؛ إلا أن هذه الصلة تَعَدُ قائمة على أسامن افتراض أنه لولا العمل ووجوذ العام لل ف ي 
أثناء وقوع مصدر السبب في مكان العمل لما وقع الحادث أصلا(). 

إلا أن جانبا من الفقه يُضيّق من نطاق العلاقة السببية في هذا المجال؛ فلا يَعْدُ من ح وادث العم ل 
إصابة العامل في أثناء العمل بلدغة ثعبان أو لسعة عقرب:؛ وذلك لوجود هذه الكائنات في كل مكان. إلا 
أنه في حال ساعدت أحوال العمل على وقوعهاء بحيث يمكن عَدّها من أخطار المهنة؛ كإصابة العام ل 
باللدغة في أثناء عمله في حديقة الحيوان أو دباغة الجلودء فتَعَدُ إصابة عمل. 

وعلى ذلك. يضم اصطلاحٌ السببية كلا من السببية المباشرة والسببية غير المباشرة؛ فض للا ع ن 
الحادث الحاصل بسبب فعل الغيرء القوة القاهرةء أو الحادث الفجائي/". 

فتبديألسيبية المياشتزي أو كل حادك رقع دجة تفي للعبل' القطى وومنيب: أنولس العمل ومعدلة 5 
يُشارك في تقلص مجال المسؤولية» إذ يخصرها ضمن نطاق الحوادث الناجمة عن الخط ر المهذ ي 
المباشرء وهو قيدٌ لا يحتمله تعميمُ النص ولا يتفق مع ما قصنده المشرع من المسؤولية الش املة ع ن 
إصابات العملء أيّآً كانت طبيعة العمل وعلى اختلاف صور النشاط الإنساني. فلا يتقتصر نطاقها عد ى 
الخطر المهني في أعمال الصناعة» وإنما يمتد حتى إلى العاملين في مجال التجارة(": والإدارة؛ وحتى 
المجال الفنيء كالموسيقى والغناء؛ فطبيعة هذه الأعمال قد لا تسبّب بوقوع الحوادث بشكل مباك ار - 
على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى أعم ال الص ناعة-» إلا أنه اق د تق ع لس بب لايْع اذ 
- بالضرورة- نتيجة مباشرة لعمل المصاب(". 


' حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم 151 ع ١‏ تاريخ .7١5-1-١17‏ 
' يُنظر حكم محكمة صلح العمل بدمشق رقم 75 أساس ١٠١45‏ تاريخ 70:5-7-15. 
' د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابق.ء ص 6" 
د.محمد حلمي مرادء مرجع سابق» ص /8١‏ وما بعدها. 
' ينظر: حسن الفكهاني» مرجع سابق» ص75١1.‏ 
' ففي حكم لمحكمة التمييز الأردنية: 'تعدُ الإصابة التي وقعت للمدعي في أثناء قيامه بعمله. كرئيس لقسم المحاسبة؛ بسبب ارتطام 
بوابة القاصة الحديدية بوجهه إصابة عمل: إذاتعة إحدى أدوات عمل المدعي” [تمييز حقوق 8-61 سد فحة "7١‏ س نة أرارة ]١‏ 
يُنظر: محمد عبد الله الظاهر؛ مرجع سابق» ص 175,. 
" د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابق. ص .١4©‏ 
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وهو ما أقره الاجتهاد القضائي السوريء فلم يشترط أن يقع الحادث كنتيجة مباشرة لعمل المصاب؛ 
وإنما اكتفى أن تتوافر صلة -ولو غير مباشرة- بالمهمة أو الأعمال المسندة إليه!'). 


' نقض سوري رقم ١‏ تاريخ 1557/17/6: غرفة صلحية /51١ء‏ المجلد السادس لعام .١551‏ 
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وعلى ذلكء» فقد يقع الحادث بسبب طبيعة العمل أوضاعه: أو مكانه: بحيث يمكن القول بأنه ل ولا 
العمل لَمَا وقع أصلاً(") وإنْ لم تتوافر صلة مباشرة بين الحادث ومهمة العامل الأساسية؛ 5 أن ية ع 
الحادث بسبب سلوك زملائه من عمال المنشأة» كإصابته برصاصة طائشة أطلقها أحدهم7")» أو بس بب 
اغتذاء أحدهم علية:فى أثناء العمل الاختلاقهما على من.له الذق فى اسستخذام. آلة مغيئة(), 

ومن الملاحظ أنه غالبا ما ترتبط طبيعة العمل بصورة الحادث الذي يقع بسببه؛ كأن يُصيب العامل 
الذي يستخدم المنشان الكهرباتي أصابمَ يديه): أو أن يقع عامل تنظيف الواجهات الزجاجية للمَدٍ .ان 
من على الإسقالة7)؛ أو أن يصيب عامل المخبز يده بسبب سلسلة تصنيف الخد ز7؛ أو أن يتء رض 
عامل المخرطة لصدمة كهربّائية قاتلة/"). 

وقد يقع الحادث بسبب أحوال العمل في حال نفد ضمن شروط من شأنها أن تُعرض العامل لأخطار 
معينة» كأن يزداد خطرٌ أشعة الشمس في أثناء نقل أحجار البناء في الحر الشديدء أو ف بي أثذ اء قد ام 
المزارع ببناء كومة التبن تحت أشعة الشمس مباشرة من دون التمكن من الوقوف في الظلء أو 5 أن 
يتوفى العامل بحمى دماغية بسبب البردء إذ كان ملتزماً بالذهاب إلى عمله في الصباح الباكر(). 

وتشارك أحوال العمل كزيادة الضغط النفسي الذي يتعرض له العامل في أثناء ممارسة أعمال معينة 
مكلا كما في قطاع الطوارئ: أو الجهدٍ الذهني في أثناء العمل؛ وضرورة الانتباه والتركيز: كما ذ 5 
قطاع الصحافة والتعليم» في وقوع حوادث السقوط المفاجئ أو الاصطداء!"). 


' د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابقء» ص ؟147١.‏ 

' يُنظر في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 7/9/ا ع7 تاريخ ,7١1-4-198‏ 

' سعد حبيب» مرجع سابقء ص 556 ؛ حسن الفكهاني» مرجع سابق. ص 25! التقنين المدني السوريء تشريعات العمل والعم ال 
والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج1» إعداد: شفيق طعمة وأديب استانبولي؛ء مرجع سابق؛ ص 5917. 

' حكم محكمة صلح العمل بدمشق رقم ١4١‏ أساس 5ه تاريخ 738:5-5-14. 

* حكم محكمة صلح العمل بدمشق رقم 747 أساس 35١‏ تاريخ 7::5-5-15. 

' حكم محكمة صلح العمل بدمشق رقم 75/8 أساس 48 تاريخ .7١5-10-١٠‏ 

'" حكم محكمة صلح العمل بدمشق رقم ١1٠‏ أساس 858 تاريخ 8 ,7١١9-5-١‏ 

* سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارنء مرجع سابق» ص .8١-8٠١‏ 

' وفق استطلاع شمل مجموع العمال في فرنسا؛ توقع حوالَيَ 96٠١‏ منهم عقوبات وتهديدات متعلقة بعمله م ذ بي < ال ارتكد وا 
أخطاءً. وتشارك حالات العنف الاجتماعي والاعتداءات التي يتعرض لها العمال في علاقاتهم مع الزبن في زيادة التوتر في أثد اء 
العمل و الذي قد يؤدي إلى مرض الاكتئاب. 


.6 م.1999 بعغل بوعلواعهة كدمكتهاآ .5عل2 لمحم أمعلجع كناه؟ أنان جع ل مطاغمصم وع0) تعص ع طنو© . /15815013 .ا 
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ولا يُشترط أن يقع الحادث بسبب أحوال العمل في مكان العملء فقد يُعتدى على رئيس العمال في 
منزله من قبل أحد العمال بسبب اقتراح تسريحه إِيّاه من العملء فيُعدُ الحادث؛ في هذه الحال 3؛ واقء ١‏ 
ل 83 

وهذا أيضا حكم الاعتداء على رئيس فرع المصرف في منزله بسبب تكليف صاحب العم ل إدٌّ اه 
بمهمة الاحتفاظ ببعض مفاتيح فرع المصرف لأسباب أمنية('). 

وقد يقع الحادث بسبب المنافسة بين منشأتيّن تنتجان السلعة ذاتهاء كحصول شجار بين عمالهما عقب 
الاأنصراف من العمل سبّب إصابة أحدهم(". وكالحادث الذي يقع للعامل في أثذ اء مقابا 3 م ١‏ قب ل 
التسريح!“). 

ولا يُستبعد وقوغ حادث العمل بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أيضا”). وفي هذا المج ال؛ 
كان الاجتهاد القضائي الفرتسي - في مزخلة ما قبل صدور القانون القرتسي الحالي- يُحَدْد لكل .هّن 
هاتين الصورتين مفهوماً وآثاراً مختلفة في مجال حوادث العمل(". 

فمن حيث المفهوم» كان المقصود بالقوة القاهرة الظواهر' التي تتجاوز كل توقع إنساني» وهي أجنبية 
تماما عن العمل: كقوى الطبيعة من زلازل وأعاصير. أما الحادث الفجائيء: فيتمثل في الوقائع الك ي لا 
يمكن توقعهاء إلا أنها ليست بأجنبية عن العملء وإنما تجدُ أساستها ومصدرها في العمل ذاته» فهيء وإن 
لم يمكن إسنادها إلى خطأ ارتكبه صاحب العمل: يمكن إسنادها إلى العمل ذاته أو الآلات المسد تخدمة 
فيه. وبعبارةٍ أخرى. فالحادث الفجائي هو المظهر' الكاشف لقصور العلوم المطبقة حالد 1 ف ي مح ال 
للصئاعة عن الوقاية من عحوادة: العمل بصورة كاملة: 

أما من حيث الأثرء فلا يُعدُ الحادث الذي يقع بسبب القوة القاهرة -كقاعدةٍ عامة- ح ادث عم لى؛ 
وذلك خلافاً للحادث الذي يقع بسبب الحادث الفجائي» كما في حالة خروج القطار عن السكة الحديدي 3 


' أحمد وليد سراج الدذين» مرجع سابق» ص 58. 

.9 م نأأء.م0 .انهنتهما ل أدعل اعمعمر مآ “11111 2 
” د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابقء ص 545. وقد استخدم المؤلف - لدى إدٍ .راده 
هذا المثال- عبارة “حاصلة بمناسبة العمل" ونرى أن المقصود بما أورده الكتاب الفرنسي الذي اعتمد المؤلف عليه هنا هو 'حادث 
نيت التصل" 

71 ممأاع.م0 .اعطءنل8 .11تانا8 4 
* يُطلق ألفقه مصطلح ” الحوادث الصناعية الكبرى" على الحوادث المفاجئة الناجمة عن استخدام مواد كيماوية أو تقنية خاصة ف ي 
العمل ذات مواصفات خطورة ذاتئية از وي القت مسو يق لاقل أو المنشأة ككل أو الوسط البيئي لخطر شديد وداهم 
بسبب خصائص هذه المواد. ومن صور هذه الحوادث: الانفجاراتء الحرائقء الانهيارات» تسرب آلغ ازات والأبخ رة والأترب 3 
شديدة السمية. راجع في ذلك: الوقاية من حوادث العمل. دراسة مقدمة لمؤتمز العمل العربي في دورته ال . > في اله اهرة ا1١-‏ 
“” آذارء منشورات المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية/ دمشق: ١557‏ ص .5١‏ 
' على العكسء يساوي القانون المدني بين القوة القاهرة والحادث الفجائي سواء من حيث المفهوم أم من حيث الآثار. 
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تنبب فيط القضنبان على الزعم مق الاختياطات للقدية المتهده لو التتجاز مَرْجل أعذ زه اق كاعد 
المنلامة الففز وطنبة. 

وبذلك؛ خرجّ الاجتهاد القضائي الفرنسي على إحدى القواعد المستقرة في اله انون الم دني الدّ ي 
تساوي بين القوة القاهرة والحادث الفجائي. إلا أن ذلك الخروج قد بْرّرَ بنية تتجه إلى توس يع نط اق 
الحماية بالنسبة إلى العمال» إذ قصر الاجتهاد حالات حجب هذه الحماية على القوة القاهرة في بء ض 
حالاتهاء وذلك خلاف الحادث الفجائي كما ذكرنا7(). 

فلم يكن يَعتدٌ بالحوادث الناجمة عن قوى الطبيعة» كالصواعقء الفيضاناتء الزلازلء الحَرّ والب .ردء 
ولدغات الحشرات؛ فهي حوادث تقع لأسباب أجنبية تماماً عن العمل فلا تدخل في نطاق تطبيق قاتون 
إصابة العمل الذي يشترط وجود علاقة بين الحادث والعمل7". 

وعلى الرغم من أن قانون 4 نيسان لعام ١89‏ - ومن ثمّء التكييف المهني للى ادث - لا يُطبٍّ ق 
على الحوادث الحاصلة بسبب قوى الطبيعة وإن وقعت في أثناء العمل فإن الاجتهاد القض ائي ك5 ان 
يتساهل متى ثبت أن العمل كان مُحرك هذه القوىء أو أنه زاد من آثارها”". 

إلا أنه رفض عد أفعال الحرب إحدى صور القوة القاهرة التي تنفي عن الحوادث الناجم ة عنه ا 
صفة حادث العمل: وذلك على أساس أن تلك الأعمال من فعل الإنسان لا الطبيعة!'). 

وهو ما تبناه الاجتهاد القضائي اللبناني أيضاًء إذ طَبّق قانون طوارئ العمل على الح وادث الدّ ي 
تصيب العمال بسبب القنابل في أثناء الحربء فلا يُشكل رمي القنابل من طائرات العدو قوة قاهرة كونه 
من فعل الإنسان؛ ويمكن تلافيه بتشييد الملاجئ الواقية وتنظيم إنذارات الخطر. وعلى ذلك؛ تُعَدُ شركة 
السكك الحديدية مسؤولة عن الحوادث التي تصيب عمالها بسبب عدم القيام بالرقابة اللازمة والإذ ذار 
بإشارات الخطر بوقوع غارةٍ استهدفتها(”). 


' يُنظر: د. جلال ابراهيمء مرجع سابق» ص .١5١‏ 
' يُنظر: د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابقء» ص 145. 
' اجتهاد قديم لمحكمة النفض الفرنسية تاريخ +1341/1١1١/1١7‏ داللؤز ١147‏ بند ١77‏ صفحة 74ء مذكور لدى: أحمد وليد سراج 
ألدين؛ مرجع سابق» ص١‏ 5. 

“لالخ 1 [طخفت ,عامم ,1.25 .1918 ,2 ,1918 لحه 18 ,حلم ووو 4 
مذكور لدى: د. جلال أبراهيم؛ مرجع سابق» ص 5١‏ 
حكمّ صادر عن القأضي المنقرد في بيروت رقم حت تاريخ 5595-5-14 1ن ق ل 7 ص ١‏ ا مذكور في: المصئف في 
في قضايا العمل والضمان الاجتماعي» تصنيف الاجتهادات الصادرة بين 1غ 6١-؟:4؟‏ 5 أعداد: د. عفيف 5 مس آل دين؛ د. ن/ 
بيروت: 7007 ص 777 وأيضا: الاجتهادات الأجنبية في طوارئ العمل. مجلة المخامون السورية: العدد الثاني: نيسان: أي ارء 
حزيران لعام 15١‏ ضن-+١1.‏ 
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وبسبب الانتقادات التي وجّهها الفقه الفرنسي لمواقف الاجتهاد القضائي؛ استجاب المش رع ل دعوة 
الفقه» فجاء قانون ٠١‏ تشرين الأول لعام ١157‏ بعبارة 'أيّآا كان سببها”؛ ليبداً الاجتهاد القض اثي ذف ي 
تكزيف حوادث القؤة القاهزة الناجمة عن فعل الطبيعة بالمهنية وإن لم يحركها الغد لل أود .رذ م ن 
آثارها!). 

وفضلاً عن تطبيق قاعدة الإطلاق في سبب الحادثء فقد شارك تبني نظرية تعادل الأسباب أيضه ١‏ 
في اتساع مفهوم السببية في نطاق حوادث العمل إذ لا يكون العمل -في الحالات كلها- السبب الوحيد 
في وقوع الحادث؛ فيكفي؛ في حال تعددت الأسباب7)» أن يكون العمل أحدهاء وسبباً كافياً لوقوعه؛ من 
دون أن يُشترط أن يكون سببه الوحيدا). 

وقد تبنى الاجتهاد القضائي الفرنسي تلك النظرية: إذ أقرً بتوافر علاقة الس ببية ب ين العم للء أو 
أحواله؛ وبين الحادث» في حال شارك العمل في وقوع الحادث. وإِن شه اركت عوام ل أذ رى ف ي 
وقوعها؛). 

وهذا حكم العامل الذي سقط على الأرض في أثناء العمل فتوفيء فالتناسب ينعدم؛ في هذه الحال 3؛ 
بين حادث السقوط والوفاة» إذ يُحتمل وجود حالة مرضية قبل الحادث: إلا أنها- إن وٌجدت- لاد ؤثر 
في غلاقة السببية ما لم يثبت أنها السببُ الوحيد لوقوع الوفاة بحيث لا يُشَاركَ حادث السد قوط د أي 
نصيب في ذلك فيعدمَ تأثيرها. 


' د. جلال أبراهيم: مرجع سابق: ص .١149‏ 

مااء.م0 .عاقاعمة غأصناءغ5 ها عل )زمنا :دعنوعة[-صدعل .1/150103 متا .ا 
تعدد الأسباب في هذا المجال صورٌ ثلاث: فإما أن تجتمعٌ أسباب عدّة في وقت واحد أو في أوقات متقاربة تكون نتيجتها إص ابة 
عملء فتقصير مقاول البناء في توفير حبال متينة للإسقالات؛ دفع العمال لتثيتها بما كان لديهم من حبال في مكان العمل فس قطت 
بهد:وكان .سقوط أحدهد على آله تحضنير مواد:البناه»:وتاخرت مركبة الإسعافء فمات متأترا بالنزيفء أما الصؤرة الثانية» فوجود 
استعدادٍ سابق لدى العامل يُسهل وقوع الحادث أو المرضء كأن يتوفى بسكتة قلبية بسبب صعوبة العمل وأما وفق الصورة الثالثة 
لتعدد الأسباب. فأن تتفاقم إصابة العمل بسبب تدخل أسباب أخرىء كإهمال الطبيب؛ أو خطته في العلاج: أو إهمال العامل في أخذ 


"١ 


جرعات الدواء مما أدى إلى وفاته. ينظر: د. عبد الرزاق حسين يسء مرجع سابق» ص 465 
' د.عيد نايل» مرجع سابق» ص .4١7‏ 

.40 م مأاء.م0 ...انه كمع نال أمعلاععق تأمعسسم] . 1181ل1 .ا 
3 اجتهاد محكمة النقضص الفرنسية تاريخ 11 داللوز 521 بند افيف ص 1.5 مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» 

مرجع سابق» ضقن الا 
3 التقنين المدني السوري» تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج5؛ إعداد: شفيق طعم ة 
وأديب استانبولي» مرجع سابق» ص 5355,. 
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وكالعامل الذي أصيب بحادث أدى إلى تفاقم مرض سابق لديه فتوفي إثرَ ذلك فعلى الرغم م ن أن 
تنرض حورا كينا مي :رفوع للرماقة عن للحاحت عد أدى إلى ازكزعها يصون» مباشن» وافززيقة (3 :كان 
من المحتمل - لولا وقوع الحادث - أن يُعْسٌرَ العامل على الرغم من مرضه السابق(). 

وقد توسع اجتهاد الوزارة فيما يتعلق بعلاقة السببية» فعدّ الحادث الذي وقع خلال الإجازة الدراس ية 
التي حصل عليها العامل للالتحاق بالمعهد العمالي إصابة عمل؛ وذلك على أساس أنه لولا صفةٌ العامل 
لما تم هذا الالتحاق ولمًا وقع الحادثء مما يعني أنه قد نجمّ عن علاقة العمل ذاتها!"). 

وبخلاق معيار التبعية - فيما يتعلق بالحادك الذي .يقع في أثناء العمل- لآ تفتزض غلاقة الس-مبية 
بين الحادث والعملء فهي واجبة الإثبات من قل العامل المصاب7). 

وتزيد صعوبة إثبات هذه العلاقة» في حال تَعلّق الضرر' الناجم عن الحادث بخلل داخلي في جمد م 
للبعساب» عاجهان اللوظيفي أو للمركي), وعلى للتكين» فإقائها يعدو أغقر متهولة في حال كان نيبا 
وقوع الحادث واحدا. 


الفرع الثاني- وقوع الحادث بسبب متعلق بالعمل 
تَعْدُ هذه الصورة من.العلاقة السيبية إخدى أهم الإضافات التى جاء بها المرسوم التثد ريعي رقا .م 
5 تاريخ »© إذ تمثل توسعاً في تطبيق معيار السببية بين الحادث والعمل؛ مما يعذ ي 
توسعا في مفهوم حادت الغمل. أيضا. 
إلا أن هذه الصورة تختفي في بعض القوانين» فلم يتناولها القانون المصري ذ ي تعريف + إصم ابة 
العمل7)؛ كما أنها لم ترذ في القانون الإماراتي", والكويتي!')؛ ولا حتى في القانون الفرئسي. 


' أحمد وليد سراج الذين» مرجع سابق» ص45 ؛ صبحي سلومء مرجع سابق» ص 55. 
' يُنظر كتاب الوزارة رقم ت د 4١54 -١‏ تاريخ .71١١8-5-٠١‏ 
" وذلك وفق القواغد العامة للإثبات: كما تنص على ذلك كل من المادة الأولى من قانون الإثبات المصري رقم »١1534/75‏ والمادة 
6 "على أن كل من يدعي بأنه نفذ التزامه أن يثبت هذا التنفيذ” من القانون المدني الفرنسيء إذ يقع على عاتق المدعي ع سه 
إثبات ما يدعيه. يُنظر: د. جلال أبراهيم؛ مرجع سابق» ص 55 .١‏ 
83 ممأاعم0 .أعطء 811 ..11]ناق 4 

* المُعدّل لقانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم 37 لعام 1559. وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 779 لعام ١5457‏ قد نص 
نص على هذه الصورة من العلاقة السببية لدى تعريفه طوارئ العمل [راجع المادة ١174‏ من القانون]. وقد ورد نص القانون كاملاً 
في مؤلف الأستاذ فؤاد العادل: مجموعة تشريعات العمل. منشورات المطبعة الجديدمم دمشق.558١ء‏ ص 57 وما بعدها. 
' الففرة ه .من المادة © . 
" سواء في المادة الأولى من قانون العمل التي تناولت تعريف إصابة العملء أم في المادة الأولى من قانون المعاشات والتأميذ .أت 
الاجتماعية. يُنظر: الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدى ع31/33/.9201.501.3ا ٠‏ 
* المادة الأولى. 
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وَمُعلّل_عياتا اهذه الصورة بأن مصطلح "بسبب العمل" يشتمل كلا من ال ببية الميا رّة ونعو بز 
المباشرة؛ مما يجعل ذكر تلك الصورة في النص القانوني تزيّدا. 

وتظهر تطبيقات العلاقة السببية تلك في اجتهادات كل من المؤمسة التأمينية السورية وال وزارة:؛ إِذ 
لم نعثر على تطبيق لها في الاجتهاد القضائي السوري. 

فقد نص اجتهاد الوزارة على أن الحادث الذي يقع في أثناء مدة راحة العامل وذهابه لتناول طعامه 
يُعدُ حادثاً بسبب يتعلق بالعمل!'). 

إلا أننا نرى أن هذا الاجتهاد يَخلِط بين المفاهيمء إذ يَعدُ هذا الحادث واقعاً بسبب متعلق بالعمل على 
ازيم من لنه وقعافي القاء :مده للرلحة الس كس السلا مسمن ومن للعثل مما يجعل للحادتة ولق في 
أثناء العمل: وبذلك: فهو تطبيق واضحٌ لمعيار التبعية وليس لمعيار السببية! 

واقمل لفتيزة رافق 'بسبب متعلق بالعمل' وقوعُه بسبب حادث عمل سابق7". ويشترط» في 
هذه الحالة» أن يكون حادث العمل السابق لازماً لوقوع الحادث الجديد؛ بحيث يمكن القول أذ .ه ل ولا 
الحادث السابق لما وقع أصلا(". 

وتنطبق هذه الحالة على العامل الذي صدمته مركبة آلية في أثناء ذهابه لمراجء ة اللجذ 2 الطبو .ة 
التابعة للمؤسسة التأمينية من أجل علاجه من جروح سبّبها حادث عمل سابق؛ فالحادث الجديد - صدم 
المركبة له - يُعدُ واقعا بسبب يتعلق بالعمل!؛). 

ويرى الفقه أن العامل الذي يشترط عليه صاحب عمله الإقامة في مكان مجاور للمنشأة البعيدة عن 
العمران: ويُقدّم إليه المسكن اللازم لذلك؛: فإن الحادث الذي يُصيبه في أثناء مبيته في هذا المسكن, يُعدُ 
واقعا بسبب متعلق بالعمل/*. 

وكتلك فى :حال عض كلب صاحب العمل أحذ 5 انتظاره في الش ارع أم ام بواب 3 
المنشأة كبرل موعة ابتداء العملء إذ لولا العمل لما انتظرء ولما وقعت الإصابة . فتوقفه كان لانتظار بَدء 
العمل وليس توقفاً لأسباب شخصية أو مستقلة عن عمله» وإنما كان بنيّة الدخول إلى المنش أة» وذ ق 
الشروط المتعلقة بمواعيد التمشبور والانصراف التي حدّدها صاحب العمل7). 


' يُنظر اجتهاد الوزارة رقم ت د/١/6075‏ تاريخ :1578/٠١/1١5‏ مذكور لدى: صبحي سلوم» مرجع سابقء ص .١175‏ 
' يُنظر أجتهاد المؤسسة رقم 41174/4/ص تاريخ ١١/15578/17٠ء‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق؛ ص19. 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 75!؛ سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرج ع 
سابقء ص .6١‏ 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق.: ص .١١١‏ 
* أحمد وليد سراج الدين؛ مرجع سابق» ص58. 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص ١‏ 
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وقد يقع الحادث بسبب متغلق. بالعمل بُعَيْدَ الانتهاء من الغمل: كما في خالة الشجار بين عامليْنَ 3 ي 
لقره سظر بركيه تدرعة نظيم إلى مرحي #اسيت الحدهدا يكار في لاتعصمم. ا وهوانما أنه إجتم اد 
المؤسسة التأمينية السورية:؛ إذ عَذّها إصابة عمل7(). ش 

أو كأن يُحَدّد ضاحب العمل يوماً معينا لدفع الأجورء فيحضر أحد العمال إلى المنشأة لقبض أج ره 
في غير أوقات عملهء فيقع له حادث في أثناء ذلك(). 

وبالرغم من عدم تبني المشرع الفرنسي لهذه الصورة من العلاقة السببية» فإننا نلاحظ أن الاجته اد 
القضائي الفرنسي قد رفض عَدٌ بعض الحوادث التي تقع في أثناء العمل واقعة بسبب العمل وذلك على 
الرغم من أن صورة السبب المتعلق بالعمل تنطبق على وقائعها؛ فقد نصث أحد القرارات الصادرة عن 
الغرفة العمالية لمحكمة النقض الفرنسية على ما يأتي: 

'ولمًا كانت الإصابة التي ذهب ضحيتها عامل وقع من أعلى البناء في أثناء تفتيشه عن أدواته ة د 
وقعت بعد نهاية يوم العمل وانتهاء أي نشاط في الورشة:؛ فلا يمكن أن تع د إص ابة مهن .ة تسد تلزم 
التعويض؛ ذلك أن تفتيش العامل عن أدواته لم يكن تنفيذا لأوامر صاحب عمله ولا في مصلحة العم ل 
ذاته؛ فضلاً عن أنها قد وقعت في وقت لم يكن العامل في وضع تبعية لصاحب العمل. ولَمّ ١‏ كاذ ت 
الإصابة قد وقعت نتيجة قيام العامل بأمر يتصل مصلحة شخصية:؛ فلا علاقة لصاحب العمل بها. وبناء 
على ذلك فالقرار الصادر بعدم استحقاق التعويض لاثتفاء الصفة المهنية للإصابة في محله ال .انوني 
وواجب التصديق7". 

فالحادث - وفق حيثيات القرار- قد وقع في أثناء قيام العامل بالتفتيش عن أدواته» ومن َم لم يكن 
يقوم بعمل مرتبطٍ بمصلحة شخصية - كما ذكر القرار- إذ لولا قيامه بالعمل لما قام بعده بالتفتيش عن 
أدوات هذا العمل؛ وعلى ذلك فهوء وفق القانون الفرنسيء تطبيق صريحٌ لمبدأ السببية غير المباك رة 
دين الحادنة و العمل: 


' اجتهاد المؤسسة رقم 4-١١١7؟1-ص‏ تاريخ 1335-11-17؛ ولم يذكر الاجتهاذ صراحة أن هذا الحانث حانثك طريق إلا أن من 
ألفقه من يَعدُه كذلك؛ يُنظر: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص .١7/8‏ 
' صبحي سلومء مرجع سابقء ص ١75‏ ؛ سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرج ع 
سايق ادسن ذه 
' قرار محكمة النقض الفرنسية» الغرف .ة العمالي 2: د اريخ ١١‏ ك5 انون الأول لء أم ©1958ء نش رت ه ذا آله رار دورهٍ 32 
عنان نل تناز عدتوددى5ه هآ في عددها الصادر رقم١٠‏ تاريخ ١187/5/5‏ قسم [عع101060م11115] ص 2507 منشورة ف ي مجلاة 
المحامون السورية- الأعداد 5-8-1-لعام 15957. السنة لاه ص 355. 
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المطلب الثالث- اجتماع معياري التبعية والسببية 
الأصل ألا يتطلب القانون اجتماع معياري التبعية والسببية» فتطبّق قرينة الإسم ناد المهد ي. إلا أن 
بعض القوانين يخرج على هذه القاعدة؛ فيشترط لمهنية الحادث اجتماغ المعدٍ ارين مع أء أي أن ية ع 
الحادث في أثناء العمل وبسببة: وقد يُشترّط اجتماع المعيارين في حالات معينة: وذلك من قبل القوانين 
التي لا تتطلب ذلك أصلا. 
وبناءً على ذلك؛: سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيّن: يتتاول الأول منهما القاعدة العامة: بيتم ١‏ يتذ اول 
الفرع الثاني الاستثناء من هذه القاعدة. 


الفرع الأول- قرينة الإسناد المهني 
لنة1:2) نال أدسءعللعع2 سنا ذ غاتلتطةغتا مسأل دمنامسسووة:يم دآ 

بصدور قانون 1 نيسان عام ١817‏ في فرنسا- الذي ترتكز مبادئه على أساس توافق مصالح ك ل 
من العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بإصابة العمل- أعفي العامل من عبء إثبات العلاقة السببية بين 
الحادت والعمل؛ إذ أذت صعوبة إثباتك هذه العلاقة وفق قَوَاعَدَ المسؤولية المدنية إلى حرماتة المطالد. .3 
بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث. فوجودٌ العامل في مكان العمل ذ ي أثذ اء ال زمن 
المُحدّد له إنما يُقصدُ منه - في الأصل- القيام بالعمل. وعلى ذلك؛ فوقوغ الإصابة في ذل لك المك ان؛ 
وخلال ذلك الزمنء يَفترضُ أن الحادث قد وقع بسبب العمل7")؛ وهو المقصود بقرينة الإسناد المهذ ي: 
إسنادُ سبب الحادث إلى العمل!). 

وفي حين وضع الفقه الفرنسي نظاماً خاصاً للاستفادة من هذه القرينة؛ لم يلق الإثبات في موضد وع 
إصابة العمل أي تنظيم خاص في القانون السوري السابق رقم 779 لعام 9557١ء:‏ فب ي ع بغ ه ذا 
الإثبات على عاتق العامل المصاب7). 

إلا أن على العامل - كي يستفيد من قرينة الإسناد المهني- أن يُثبت الضرر الذي أصابه؛» وأنهة د 
وقع في أثناء العمل؛ زمنا ومكانا. 

ولصاحب المصلحة - المؤسسة التأمينية أو صاحب العمل- نفي ذلك بإ ات أن الضه رر ال ذي 
أصاب العامل لا يعود إلى حادث بالمعنى الفني للكلمة!)؛ أيْ لم تتوافر شروطه الأولية من فجائوٍ .ة أو 
قوةٍ خارجية. 


' حسين حمدان: الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاتهء مرجع سابق» ص .47١‏ 
' أو قرينة مهنية الحادث. أو الأصل المهني. عااعصص15ددوع1معم عصتع هل دمتأمصدموغمرط 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 7”7. 


د. جلال ابراهيم» مرجع سابق» ص 5 
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وفيما يتعلق بعبء إثبات حادث العمل؛ فقد وُضيعت مجموعة من القرائن لمصلحة العامل؛ إذ إنه ا 
تعفيه من عبء الإثبات؛ فلا يجب عليه سوى إثبات واقعتي: الضرر الذي أصابه» ووقوع أو ظه ور 
هذا الضرر خلال زمن العمل وفي مكانه؛ فإذا ما تم هذا الإثبات تكفلت 'قرينة مادية الحادث" بنسبة هذا 
الضرر إلى حاذث؛ وتكفلت "قرينة الأصل المهني" بإسناد هذا الحادث إلى العمل؛ بينما تكفلث القريذ 3 
الثالثة؛ وهي ' قرينة إسناد الضرر إلى الحادث” بإسناد مُجمل الضرر الذي أصاب العامل إلى د ادث 
العمل. وعلى ذلك فظهورٌ الضرر في أثناء العمل ما هو إلا محرك هذه القرائن جميعها!')؛ وهكذا إلى 
أن نصل إلى القرينة الأساسية» وهي إسناد الضرر إلى حادث العمل. فيُعفى العامل من إثبات العلاة 3 
السببية بمجرد أن يتم - بموجب قزينة الإسناد المهني- إثبات وقوع الضرر في أثناء العمل. 

فمَنْح العامل المصاب ميزة الاستفادة من قرينة الإسناد المهني لا تعني إعف اءَه كل أ - أو إعف اء 
المستحقين عنه- من عبء الإثبات: فعلى العامل الذي يدّعي إصابته بحادث عم ل أن يُثدٍ ات ماددٍ ة 
الحادث الواقع في مكان وزمن العمل7")؛ فوقوع الضرر يفترض وقوع الحادث؛ ووقوغ هذا الأخير في 
أثناء العمل يفترض أصله المهني7). 

ويُعدُ وقوع الحادث واقعة مادية من الجائز إثباتها بكل طرق الإثبات: بما في ذلك البينة الشخص .ية 
والقرائنٌ القضائية). 

ولم يكن القانون السوري - قبل صدور المرسوم التشريعي رقم ٠١5‏ لعام 1-١977‏ يَعَدُ الحادث 
مهنياء ما لم يقع في أثناء العمل وبسببه» أ إنه كان يشترط اجتماغَ معياري التبعدٍ .ة والس ببية» مم ا 
ضَيّق من ذائرة حَوَانث العمل والتعويض عنها. واستمر هذا الوضغ إلى أن. صندر ذلك المرسوم الذي 
استعاض عن حرف العطف ' و" - الذي جمعَ بين مصطلحي 'حادث أثناء العم لل" و'حى ادث بس يب 
العمل" - بحرف العطف ' أو" ()؛ فجعل صفة حادث العمل تتوافر إما بوقوع الحادث في أثناء العمل 
لعن أى وَسبَف لمك (ة 9 تايط اجماعهما مها : 

فيُعدُ الحادث الواقع في أثناء تأدية الغمل إصابة عملء وإِنْ لم يكن بسببه؛ وَيُعدُ الحادث الواقع بسبب 
العمل أو بسبب يتعلق به إصابة عمل أيضاء وإن لم يقع في أثناءَ تأديته!". 


' د. جلال ابراهيم: مرجع سابق: ص .77١‏ 
' أحمد وليد سراج الدين:ء مرجع سابق» ص؟77. 

15 مم0 .14 تخت بخ .4ن امل 1 
* نقض سوري رقم875 تاريخ 5517/4/4١ء‏ غرفة صلحية 7١٠/اء‏ مجلة القانون لعام 2١1515‏ ص 7570. 
* إلا أن القانون رقم 779 لعام ١147‏ كان يَعدُ الحادث مهنيا في حال وقع في أثد اء العم ل أو بس ببه أو بس بب يتعد ى ب ه 
[المادة 8١]ء‏ فلم يكن يشترط وقوع الحادث في أثناء الَصصْل "ووتديه مها 1 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 77. 
' راجع حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ©5-545 لعام :.٠٠١7‏ الطعن رقم 4١7‏ لعام .7٠١‏ 
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وعلى هذا الأساسء فإصابة العامل بضربة حجر من قبل ابن عمه في أثناء العمل بد بب اش جار 
يغود شوب ابرق كله رمملاعين1).. وكيا لج هيل وسيل في مساجوو بييب داخم وكات به 
بالثين!". 

وهذا أيضا حكمٌ وفاة العامل غرقاً في أثناء قيامه بالسباحة في بركة ماء داخل المنشأة الت ي يعم ل 
فيهاء إذ تُعْدُ وفاته حادث عمل من دون حاجة إلى البحث في توافر العلاة .3 الس ببية ب ين الح ادث 
والعمل(). 

وتم تبني هذه القاعدة من قبل الاجتهاد القضائي السوريء فالحادث الذي يقع في أثناء العم. ل يد 
للعامل. المصاب المطالبة بالتعويضء وإِنّ لم يكن لهذا الحادث علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به1؛). 

وقد أدرك المشرع المصري أيضاً ضبيق دائر ة حادث العملء فتم؛ بموجب قانون 57 لع ام 154١؛‏ 
تعديل صيغْة العلاقة بين الحادث والعمل: بحيث أصبح لتعريف حادث العمل وجهان: حادث يقع ذف ي 
أثناء العمل؛ وحادث يقع بسبب العمل”). 

فطبّق الاجتهاد القضائي المصري هذا المبدأ في الكثير من أحكامه: إذ أقن بمهنية الحوادث التي تقع 
الج جوج وو وبي ووو ع ترام 
زميلاً لهم عمدا في أثناء العمل يُعدُ حادث عملء وذلك على الرغم من عدم وجود علاقة سببية مباشرة 
بين حادة القثل:والعمل(). 

وبناءً على ذلك؛ فتبني مفهوم الحادث في أثناء العمل من دون اشتراط أن يكون بين الحادث والعمل 
صلة سببية قائمٌ على افتراض وجود هذه العلاقة وفق قرينة الإسناد المهني. 


' اجتهاد المؤسسة رقم 5881/4 تاريخ »1578/8/1١١‏ مذكور لدى: صبحي سلوم» مرجع سابق» ص .١١17‏ 
' مروان الحصريء مرجع سابقء ص .5١١‏ 
' اجتهاد الوزارة رقم ع /7078/4 تاريخ ١٠/1511/5غ‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق؛ ص١5.‏ 
* نفض سوري رقم 580 تاريخ 1557/1/18+ غرفة صلحية. 577+ مجلة القانون لعام 19419+ صن 151. وأيضاً: الاجته أدات 
الأجنبية في طوارئأ العمل. مجلة المحامون السوريةء العدد الثاني نيسانء أيارء حزيران لعام ١97١؛‏ ص ” 

* د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية؛ء مرجع سابقء ص ٠١”‏ ؛ أنور العمروسي: قضاء العمال والتأميذ ات الاجتماعيٍ .ة. 

5 المعارف/ الإسكندريةء ط١ء .١534‏ ف .7١‏ فقد كانت الصيغة» وفق القانون رقم 14 لعام 1977؛ كم ١‏ يي أتي: 'تك ون 
الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل وفي أثناء تأديته". [الفقرة ه . من المادة 5]. وتتبنى أغلب القوانين العربدٍ .ة مب دأ ازدواجدي 3 
تعريف حادث العملء كالقانون البحريني[آلفقرة ‏ من المادة 5]. القانون السعودي [الفقرة 9 من ألم ادة ١‏ م ن نظ أم التأميذ لات 
الاجتماعية]ء والقانون ن الكويتي [الفقرة - و- من المادة الأولى]. يُنظر: د.عيد تايل؛ مرجع سابق؛: ص .4١4‏ 

نقض مصري 7١‏ س 4١‏ ق 1/5/0105 19175اس 77 صفحة 1757 يُنظر: ذ.محم لد حسدااين منص ور: قا انون الد .أمين 


الاجتماعيء مرجع سابقء» ص ١١5‏ ؛ مصطفى صخريء مرجع سابق» ص ”١؛‏ د.عيد نايل» مرجع سابق؛ ص .4١5‏ 
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ويَعدُ الاجتهاد القضائي المصري هذه القرينة قرينة قانونية لا قضائية؛ لا تقبل إث ات العك س7(" 
وذلك على أساس أن المشرع قد افترض قيامَ العلاقة السببية في الحالات كلها التي يقع فيها الحادث في 
أثناء تأدية العمل» فلا يَلزْمُ إثباتها ولا يجوز نفيّها("). 

فإذا ما ضرب العامل زميلّه بدافع شخصي في أثناء العمل؛ كان الحادث مهنياء أما إذا لم يقع حادث 
الضرب في أثناء العملء فلا يُعدْ كذلك. فوقوع الحادث في أثناء العمل -وفق الحالة الأول ى- يجء ل 
قرينة السببية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها(). 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري قد نص صراحة على قرينة الإسناد المهنيء إذ أوجب عَدٌ 
للشسرر_لو اللؤفاة لللفن تقفاق فى .مكان الفمل :أو خلال زم لتصال».سواء مد قوع الى ...اذك لورفا بي 
أناء العلاج اللأحق على الحادكء واقعَتيْنَ بسبب العملء وذلك ما لم يُتبِتَ العكنن1). 

وقد كان الاجتهاد القضائي الفرنسي يتبنى - سابقاً- هذا المبدأء فيَعْدُ الحادث الذي يقع ذف ي أثد اء 
العمل حادث عملء وإن كان سببه فعلا غريباً عن العملء فلا يُشترط توافر العلاقة السببية('). 

ويضع الفقه مسوغات عدة لتبني مبدأ قطعية قرينة الإسناد المهنيء ومن ثم لعدم تح ري العلاة اة 
السببية بين الحادث والعمل؛ أولها؛ عدم تطلب التعريف القانوني لحادث العمل لذلك أصلء فه و يّء 35 
الحادث الذي يقع في أثناء العمل حادث عمل من دون تحري سببه؛ فضلاً عن أن القانون قد عَدٌ وقوع 
الحادث في أثناء تأدية العمل قرينة على وجود العلاقة السببية بين الحادث والعمل فلا تقب الى الإثٍ .ات 
العكسيء بحيث أنه لولا وجود العامل في أثناء العمل - أو لولا العمل- لما أصيب بالحادث. 

أما ثاني هذه المسوكغات؛ فعدم تطلب القانون البحث في سبب الحادث بالنسبة إلى حوادث الطريق؛ 
فمن باب أولى ألا يطلب البحث في سبب الحادث الذي يقع للعامل في أثناء تأدية العمل؛ أم ١‏ ثالثه 1؛ 
فهو أن القانون لم يجرد الحادث الذي يقع بسبب تعمد المؤمن عليه أو لسوء سلوك فاحش ومقصودٍ من 
جَانبَة من وصفه المهتية بذليل: أن القانون السوري'لم يحرم الغامل المصاب حَقّه في اتعويش إص إابة 
العمل حرماناً كلياً إلا بتوافر شروط معينة؛ فضلاً عن أنه لم يحرمه حق العلاج المجاني؛ ف إذا ك ان 


' د. جلال ابراهيم: مرجع سابق. ص >١1‏ ؛ محمد الفولي: مرجع سابق» ص 34. 
' نقض مصري جلسة ١581/17/28‏ طعن 884 سنة 51: موسوعة الهواريء ج ©: ص 377, قاعدة رقم 774؛ مذكور 2 دى: 
د.رمضان كاملء مرجع سابق. ص ٠١‏ ؛ د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية؛ النظام الأساسي وال نظم المكمظ ة» مرج ع 
سابق» ص *574؛ الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية: الإصدار المدنيء؛ ملحق رقم "؛ مرجع 
سابقء ص 55؟, القاعدة رقم 597. 
' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابق» ص .7١4‏ 
المادة 4 من القانون الجزائري. 
' نقض فرنسي ١975/١/5‏ جريدة القصر العدلي ©؟55١-١-75:0؛‏ ونقض فرنسي 5/5/9 197+ سلسلة ع ام 501-1-191945, 
مذكورة لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق. ص ”؟ه. 
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الأمر كذلك في حالتئ التعمد وسوء السلوك الفاحش المقصود اللتين لا صلة لهما بالعمل: فل يس م ن 
المنطق البحث في وجود العلاقة السببية بين الحادث والعمل عندما يقع الحادث في أثناء العمل(". 

فما تحرّي العلاقة السببية في الحوادث التي تقع في أثناء العمل سوى أحد آثار النظردٍ ات القديم ة 
التي تبرر مسؤولية صاحب العمل عن إصابة العمل7": فقد تم الأخذ بها بهدف التضييق هن نط اق 
مسؤولية صاحب العملء أما بعد انتقال التزام التعويض عن إصابة العمل إلى المؤسسة التأمينية؛ فل م 
يعد هنالك من مُبِرر لتحجيم مفهوم حادث العمل باشتراط تلازم معيارَي التبعية والسببية. 

إلا أن تحري العلاقة السببية ما زال مطبقاء إما وفق بعض القوانين» أو تطبيقاً استثنائياً في < الات 
معينة» حتى من قبل القوانين الآخذة بازدواجية تعريف حادث العمل» وهو ما سيبحث ذ ي موضٍ وعه 
الفرغٌ الثاني. 


الفرع الثاني- تطلب اجتماع معيارَي التبعية والسببية 

كان قانون التأمينات الاجتماعية السوري - قبل تعديله وق المرسوم الت .ريعي رق .م ٠١4‏ لع ام 
- يتطلّب وقوع الحادث في أثناء العمل وبسببهء كشرطين متلازمين لحادث العمل»:وهو ما كان 
قانون إصابات العمل رقم 54 لعام ١177‏ في مصر يشترطه أيضاً. وقد قصد من هذا التقييد - وذ قق 
ما جاء في المذكرة الإيضاحية- ألا يمتدٌ التعويض إلى حوادث لا توجد بينها وبين العمل علاقة كافية» 
مما يعني اتساعَ نطاق المسؤولية أكثر من اللازء(). 

إلا أن التعديلات التي تناولت كلا من القانونين» السوري والمصريء قد ألغت تطلبهم ١‏ اجتم اع 
معياري التبعية والسببية في حادث العمل. 

وإذا كان مفهوم قرينة الإسناد المهني يفترض أن وقوح الحادث في أثناء العمل يُفيد وقوعه بسد بب 
العمل أيضاء فإن إمكانَ دحض هذه القرينة يعني تطبيق المبدأ القديم الذي يتطل ب اجتم اع معد ار 
التبعية والسببية» على الرغم من أنه لم يَعْدْ مفروضاً من قبل القانون. 


' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص20 وما بعدها؛ صبحي سلومء مرجع سابق» ص ١‏ ومابه دها..وتنظ ر أي أ: 
مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسين؛ مرجع سابقء: ص 57. 
' أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابقء ص .5٠‏ 
' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية؛ مرجع سابقء ص .7١7”‏ 
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فلقرينة الإسناد المهني - وفق القانون الفرنسي - والتي يمكن اس تنتاجها م ن منط وق الم ادة 
5 1411-1 دور في إسناد حادث في أثناء العمل إلى العمل؛ وهو ما أيِّ ده الاجته اد القضد ائي 
الفرنسيء فالوقوغ الفجائي لضرر ما في أثناء العمل يُشكل حادثاً يُنسب إلى العمل7". 

وتَطبّق قرينة الإسناد المهني في حالات الوفاة أيضاء وبالشروط ذاتهاء وإِنْ كانت ناتجة من واقع 3 
داخلية حصلت في أثناء العمل ولم تترافق بقوةٍ خارجية!". 

فالوفاة التي تقع عقب دُوار حصل قبل أسابيع عدّة خلال زمن وفي مكان العمل بسبب منداد النسيج 
العضلي للقلب - وهي حالةٌ مرضيةٌ داخلية - تَعدُ إصابة عملء ما دام لم يثبت وقوع الوذ ١ة‏ بس بب 
أجنبي تماما عن العملء حتى لو أشار الخبير إلى أنّ الضرر الذي أدى إلى توقف القلب يتعلق بواقع .3 
تطورية وليست فجائية ما دام لم يتم تحديدُ سبب هذا الضررء وطالما ثبت أن العامل لم يك ن يع اني 
مشكلات سابقة في القلب ولم يعالج من اضطرابات قلبية» وإنما كان يقوم بانتقال عادي يومي من منزله 
إلى مكان العمل وبانتقالات يقتضيها نشاطه المهني!". 

إلا أن هذه القرينة - وفق الاجتهاد القضائي الفرنسي- قابلة لإثبات العكس من قبل خصم العامل4), 
أي بإثبات وقوع الحادث بسبب أجنبي كلياً عن النشاط المهني للمصاب7"). 

ويجوز دحض قرينة الإسناد المهني في حالات معينة؛ مما يعني وجوب إثبات العلاقة السببية ب ين 
الحاددة: والغمل 5233 هذا الاشافكف إسحابة عمل تتقحق لاتعريء كنا ينكن أن 'تعطل الأنتفكة من هده 
القرينة في حالات معينة. 

فأما عن دحض قرينة الإسناد المهني» فهو جائزٌ في حال وقعت الوفاة في أثناء العملء إذا ما تب يّن 
عن طريق التشريح - إن اقتضت الضرورة القيام به - أن سبب الدوار الذي أصاب العامل قبل الوفاة 
كان أجنبيا كماما ع العمل (: 


1 7 أت 1972 .كتقم 8 ,.عمدوية© .غ101[3/ا212ل]2 .1.ل عامم ,621 ,1970 ,2 ,1970 .نتمم 5 بعموووون 1 
8 عل ه101 ندع ناوعة ل-صوع1 .غ150101ا عط نالآ :101015 -1ال[شد .وعلالا عامم ,11195 ,11 ,1973 ,68ل .1973 
.507 م أأع.م0 بعلواعه5 غألسءغ5 
بوعالعصدمتووعقممم ععتلهاقد اع اتمحه يل كامعل عم تعبوتمتصو .'تخط 1101© ع 2 .111010 صجلاعم 2 
7م .2003 ,53-20 5ص بمعاع مم2 نبل عناك ]1 .كمه نغتملغل 
.2 م2 عصبلا ,1982 بللن8 ,1982 تتصوز 6 ,عممووة© ,00-396 عم ,940 عم ,1999 ع6 14 ,عمد بدك ,ممزئم .مع 3 
1 مملأددوق ع لكتنامء. اا 

*د. جلال ابراهيم» مرجع سابقء ص 7١14‏ ؛ محمد الفوليء مرجع سابقء ص 354. 

.9 ,280 عمس ,1996 .عغل عمقعة5 تصصرمة ,1996 .متناز 6 ,عم دمق2 :9 م أك.م0 .أعطء 841 .111نام 5 
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كما تدحض الصفة المهنية للحادث أيضاً في حال ثبت أن العامل لم يكن في تبعية ص احب العم ل 
لحظة وقوع الحادث7". 

فالمعيار سير لحوادت العمل يتمثل: في سلطة صاحب العمل وتبعية للعامل الهه وهو هد أ يُمَوٌ أو 
الحادث الذي يقع في أثناء العمل؛ فوقوعه في أثناء العمل يفقترض أن العامل كان في وضع التبعية؛ إلا 
أن هدم هذه القرينة مك وذلك بإات: أنه على الرغم:من .وجوده:في مكان وزهن العمل قلت العامل 
من سلطة صاحب العمل وتحرّر من تبعيته له وبدخض قرينة التبعية تدحخض قرينة الأصل المهني(". 

ويمكن دحض قرينة الإسناد المهني أيضا بإثبات أن العامل المصاب- لحظة وقوع الحادث-كان قد 
قطَعَ عمله لسبب شخصي لا صلة له بالعمل!). فالعامل الذي تَغيّبِ لأكثرَ من ساعة عع ن الور ة - 
مكان العمل- بغية إصلاح دراجته النارية الخاصة داخل مُلحقات المنشأة فجرح بشوكة العربة الرافعة 
يُعدُ متوقفاً بشكل إرادي عن العمل المُكلّف به للقيام بنشاطٍ شخصيء مما يعني أنه لم يكن - في أثد 21 
وقوع الحادث- في وضع تبعية لصاحب العمل على الرغم من وقوعه خلال زمن العمل وفي مكانه!"). 

ولنفي علاقة السببية بين الحادث والعمل يجب إثبات انتفاء أي دور للعمل في وقوع الحادث؛ 5 أن 
تبت أن الحادث الذي أصاب العامل قن مكحووه وو بيقن عوجووا ف لقاء العمل» من مثل حال اة 
الزلزال الذي عَم المدينة بكاملهاء أو أن يَتْبُْت أن الضرر الذي أصاب العامل وظهر في مكان وزهم ن 
لتمفل لون لاعلا سير 34ة زاتما الاستعداد المرضي للعامل7): كوجود مرض سابق على الى ادث أو 
حادث سابق لا صلة له بالعمل؛ إلا أن آثارّه ظهرت في أثناء العمل. 

ولذوي المصلحة» صاحب العمل أو المؤسسة التأمينية» دحض قرينة الإسناد المهني لحجب التكييف 
المهني للحادث7". 

فليس من مصلحة صاحب العمل أن يُكيّف الحادث بالمهنية» إذ إن ذلك سيؤثر في نسبة اشتراكه في 
تأمين إصابة العمل؛ أما من جهة المؤسسة التأمينية» فتكييف الحادث بالمهنية يعذ ي التزامّه ١‏ ب دفع 
تفويضنات إصابة العمل. 


أاء.م11.0 ااطأكف ان بخ .فخا نفل ,3.17 0523م ئ ا .عاء.للناظ ,97-12.922 عم ,1999 .كموز 14 بعمك.وكة © 
.514 
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7 م أأه.م0 ...انق كو 
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اللخ وعل علمعقاها ممتام عوط ها عل دعزه؟ وعنيآ تأصعسسهآ .5111151 ,5377 عم ,2001 .عغل 20 ,.عموووة© 3 
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15 م أك.م0 .14 .1 قكخ068 بخ .612171 1خ 11 17 4 
' د. جلال ابراهيمء مرجع سابق» ص ؟55. 
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ففي إحدى القضايا المعروضة أمام المحكمة الإدارية العليا السورية» التي د تلخص وقائعه ١‏ هف ي 
مطالبة العامل المؤسسة التأمينية بتعويض عن إصابته بسبب سقوطه على خاصرته اليسرى في أثد اء 
قيامه بعمله: مما تسد ترب بإضاية كرتن مشبكل بالخ فتم استتضالها؛ لم تكيّف المؤسسة إضد...ابكها بالمهنقٍ انة 
َتَقِقِ وجوة خالة مرطنية.سايقةة واهو ما أقركة المذكمة: استقادا إلى أنه قد ستبق للمدّعي الذي تجاوز 
الخمسين من عمره أن استوؤصيلت حصييّات كليته اليسرى: وأذه:.اثه ااتى ند كلات تب.جقأ3ة.ازيخ 
الحادث['). 

إلا أن جواز دحسن. القرينة بإأبات السيب الأعنبى الاايعني استبعاا كل من الحادك الفجافي أو للقوة 
القاهرة من نطاق حوادث العملء فالسبب الأجنبي هناء إنما يتمثل في وجود مرض سد ابق أدى إل ى 
وقرع الحاديةه أو في حاقة حروج التعائل عن التيمية في القناء الاسال يقامه يتشايل لاإسللة له بالعطل: 

فوجودٌ قرينة الإسناد المهني القابلة لإثبات العكس يعني تطبيقاً لمبدأ تطلب اجتماع معياري التبعد .ة 
والسببية» الذي ألغاه المشرع الفرنسي وفق المادة 55© 411-1 ,آء ب النص عد ى جح رف العط ف 
"أو" ناه" بين مصطلحي: الحادث في أثناء العمل والحادث بسبب العمل("). 

وعلى الرغم من أن قرينة الإسناد المهني لا تقبل إثبات العكس وفق الاجتهاد القض ائي الس .وري 
واجتهاد المؤسسة التأمينية السورية والفقه» فإن اجتهاد الوزارة قد خالف اجتهاد المؤسسة التأميئية» فلم 
يَعْدْ الحادث الذي يقع في أثناء العمل إصابة عمل في حال لم يقع بسبب العمل7). وبذلك؛ لم يتبنٌ قاعدة 
عنم تعززي العلاقة المجبية وعكم جزاز إثباث خكين قزينة الإنبناك المهنى طالما أن الحانت 5 عق ى 
أقاء انهل زهذا ومكد: 

إذ ارتأت الوزارة ألا يُعَمّمْ المبدأ الوارد في كتاب المؤسمد..ة التأميئد .ة رقا .م 788/4/ص 3 اريخ 
0١‏ القاضي بعد كل إصابة يتعرض لها العامل في أثناء العمل إصابة عمل وإن ل م تك ن 
بسببه. فحتصرت تطبيق هذا المبدأ بحوادث الشجار فقطء وقررت أنه من الأفضل دراس اة الإص 


' حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم ا ع ؟ تاريخ 9؟-95-4 1ت 

' ما تزال بعض القوانين؛ كالقانون الانكليزي: تشترط وقوع الحادث في أثناء العمل وبسببه؛ يُنظر: د.محمد حسن ف ايق؛ مرج ع 
سابق؛ ص .١55‏ 
' اجتهاد المؤسسة رقم 788١/4‏ تاريخ ١١1378/8/1»ء‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص 48. 

جاء في اجتهاد الوزارة رقم ت ش 5: تاريخ 13548-5-5: "... نص المادة ١‏ تأمينات يُطابق من حيث تعريف الإصابة ذ ص 
المادة ١‏ من قانون العمل رقم ١9‏ سنة ١147‏ الملغىء وإنهء بالتطبيق لأحكام هذه المادة: فقد اس تقرت اجته ادات المح أكم 
ومحكمة النقض السورية على ضرورة التثبت م ن الرابط .ة أو العلاة 3 الس ببية ب ين آلى ادث والعم ل" [نة عض س وري 
تاريخ 1557-1-5 ص 513.» وقرار رقم ١١47‏ أساس 85 تاريخ .]١555-4-19‏ يُنظر: أحمد وليد سراج الدين؛ مرجع سابق» 
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التي تقع في أثناء العمل كلا على حدة لتحري العلاقة السببية بين الحادث والعمل؛ وذلك تفادياً للآد ار 
الحقوقية التي قد تتعرض لها المؤسسة التأمينية بسبب تطبيق مبدأ الشمول والإطلاق7". 

وعلى ذلكء؛ فالوزارة تأخذ باجتهاد المؤسسة التأمينية حول عدم تحري العلاقة السد ببية» وبقطعديٍ 3 
قرينة الإسناد المهني» وذلك بالنسبة إلى حوادث الشجار فقطء فَيُعَدُ إصابة عمل الحادث الواقع بسد بب 
مشاجرة العامل مع زميله في أثناء العمل7): 1 

وفيما عدا حالات الشجارء فإن قرينة الإسناد المهني - وفق اجتهاد الوزارة- قابلةٌ لإثبات العك سء 
وهو ما يخالف النصّ القانوني. فلو كان المشرع السوري يتطلب اجتماع معياري التبعية والسببية لمّ ا 
كان ثمّة حاجة لإجراء تعديل على مفهوم إصابة العمل بموجب المرسوم التشريعي رقم ٠١5‏ 3 اريخ 
لعام ١977‏ الذي فصل بين عبارتي 'حادث أثناء العمل" و'حادث بسبب العمل" بالحرف ' أو"! 

ويذهب الفقه الفرنسي إلى عدم جواز البحث في العلاقة السببية بين الحانث والعم لل فيم ١‏ يتعل ق 
بحوادث الشجارء وذلك على أساس أنه لولا العمل لما تم اللقاء بين العمال المتشاجرين» فضلاً ع .ن أن 
أحوال العمل قد فرضت مجاورة العامل المعتدي والاحتكاك به فكانا السببَ في نش وء ال لة الدّ ي 
بمناسبتها وقع الاعتداء. بالإضافة إلى أن وقوعه في مكان العمل يعكس تقصيرا من جاذ ب صم احب 
العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث الشجار. 

ولم تكن هذه الحوادث - في السابق- تَعَدُ حؤادث عمل متى كان سبيُها العداوة الشخصد ية ب ين 
العمال غير المتصلة بالعمل7(). 

بينما يرى بعض الفقهاء جواز دَحْض قرينة الإسناد المهني فيما يتعلق بحوادث الشجار بين العم .ال 
وإثبات عدم وجود علاقة سببية بين الحادث والعمل'). 

أما عن تعطيل تطبيق قرينة الإسناد المهنيء فإنه يُرتب إلقاءَ عبء الإثبات من جديد على العام ل 
المصابء أو على المستحقين عنه في حال وفاته. 

ولهذا التعطيل حالات معينة تناولها كل من الاجتهادين الفقهي والقضائي الفرنسيء منها ما يتعد ق 
بمسائل إجرائية؛ ومنها ما يتعلق بطبيعة الحادث. 


' أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابق»: ص435. 
'اجتهاد الوزارة رقم ع 77١/5‏ تاريخ 1574/5/17؛ مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء 
الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص 15,: واجتهادها رقم 17557/د/7 تاريخ 5١/1570/5؛:‏ واجتهاده ١‏ رق م د/7/ 33957 اريخ 
5 رلدرمذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص .٠١7‏ وقد كان القانون السوري القديم يُخرج من نطاق الض مان» 
إصابة العامل التي تقع في أثناء العمل وإنما بسبب لا يتعلق به؛ كاعتداء عاملين على بعضهما لنزاع شخصيء حتى وإن أصابتهما 
الآلة التي يعملان عليها أو أصابت أحدهما. يُنظر: سعد حبيبء. مرجع سابقء ص 1 ؛ التقنين المدني السوريء تشريعات العم ل 
والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج1: إعداد: شفيق طعمة وأديب استانبولي؛ مرجع سايقء ص 556. 
' د. جلال ابراهيم؛ مرجع سابق:ء ص 745. 
* أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص8 ؛ وما بعدها. 
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ففي حال لم يتحقق الترافق الزمتي بين الحادث الذي يقع في أثناء العمل والضرر الناجم عنه تسقط 
قرينة الإسناد المهني» ويترتب على العامل المصاب إثبات الصلة السببية!'). فكلما كان ظهور الضد رر 
متأخرا وبان الفارق الزمني بينه وبين الحادث؛ ضَعفت قرينة إسناد الضرر للحادث(". 


ويؤثر ضعف إحدى القرائن في القرائن الأخرى كونها سلسلة لا يجوز قطعها إلى أن نصد لل إل ى 
آخرهاء أي قرينة الإسناد المهني. فقد أوجبت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها وج وب قد ام 
المستكين عن العام المتوفى يسبت حادق عمل بإقبات السلة السيبية بين الؤقاة وحادية لالععل: وذلك 
لوقوع الوفاة بعد أكثر من ثلاث وعشرين سنة من ثبوت العجزء وبعد أكثر من خمس عشرة سنة م ن 
تاريخ آخر إعادةٍ لتقدير لنسبة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الحادث7"؛ مما يعني وقوع الوفاة بع د 
الحادة يمِدة ظُوَيلَة لآ يمكن معه حَدُهَا حاصلة يسبيه: 

وتُعطل قرينة الإسناد المهني أيضاً في حال وقع الضرر بسبب حادث جديد لا يرتبط ارتباطاً وثية ا 
بالحادث الأساسي. فعلى العاملء في هذه الحالة» إثبات العلاقة السببية» كأن يُثبت أن الحروق البليغ .3 
الى أصابته بسبب اشتعال الضمادات المبللة بسائل قابل للاشتعال لدى قيامه بإشعال سد يجارة كاذ ت 
بسبب حادث عمل سابق أصابه بجرح في يده. أو أن يُثبث المستحقين عن العامل المتوفى أن ح ادث 
العمل الأساسي كان السبب وراء انتحار العامل!'!» كأن ينتحر بسبب إصابته بانهيار عصد بي بسم بب 
الأرفاق في العمل».وكان هذا الانهياز العصبن كذاكيف كةو عمل(6, ش 

ولمّا كان للتشريح دور مهم - كما هو معلوم- في الحصول على الرأي الطبي الذي لا يقتصر على 
معرفة سبب الوفاة وإنما أيضا على وجود علاقة بين سبب الوفاة وش روط العم ل( ذ إن ره ض 
المستحقين عن العامل المتوفى طلبّ المؤسسة التأمينية بتشريح الجثة» يؤدي إلى تعطيل قرينة الإس ناد 
المهني؛ إذ إن هذا الرفض بُعيق إمكان تقديم الدليل المعاكسء أو يجعل ذلك أكثر تعقيداً"". 


.0 ممأأع.م0 .اعطء نل .810111 ١‏ 
2 ممأأع.م0 عوصدل .ماقآمطمة .21 
كنقتدم 21 بوعالتهو/؟ .نت .95-15.533 كم ,623 فم ,1997 .1 13 ,.عوو ووو 3 
10.1 وكوعع ل تنام . لاا 
53 عصبلا بلا لأن8 ,1979 .م”سز 13 ,.عمدوموت 4 
2 فصرلا .نأ لأن8 ,1981 .صنناز 11 ,.عمدووموت 5 
مذكور لدى: رفيق سلامة؛» مرجع سابق» ضن-- 1 
مغعفل عل دمص ينه عتطلند عوتملة1/! ./1 بعده-15-3 بعسوتلصسز 8 ,11/10/1984 سل ع5 بطء بععلاتهو/1 مم 6 
11 ل .1 عط عطءرط ,1315 .اله ناما نلك نع نا ننه أء 5مطت! لنت نتلاءازتاد 
48 فصآ حا للي8 ,1954 عه 28 ,.عمووية© 7 
مذكور لدى: رفيق سلامة؛ مرجع سابقء ص 7578 . 
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وينص القانون الفرنسي صراحة على حجب هذه الاستفادة عن المستحقين عن العامل الم وفى7() 
مما يوجب عليهم إثبات العلاقة السببية بين الحادث والوقاة("). 

كما تُعطل قرينة الإسناد المهني في حال وقعت النكسة بعد انتهاء العلاج» فتطبد. ق ه. ذه القريذ .3 
يقتصر على حادث العمل الأصلي والضرر الناجم عنه فقطء أما في حال وقعت نكسة تتعل ق بد ادث 
عمل: فعلى المضاب إثبات أن لظهور هذه الأعراض المرضنية المدّعى به ١‏ صد لله بد ادث العم ل 
الأصلي!". 

وخلى اقلقفء. ل تلد اكزينة ‏ الإنتحاذ! الموقى بالتسة إلى الأشرار الى تظين ليا طن 4 اريخ 
الحادثء أو في حالة النكسة!"). 

وتعطل قرينة الإسناد المهني أيضاً في حال تأخر الإبلاغ بحادث العملء أو كان هذا الإبلاغ قائم 
على بيانات غير صحيحة أو كشن من كول العقيل الأنسنانم لذ كرفت هذا اللكس عن -قضد لادان 
وجوب إثباث مادية الحادث- وجوب إثبات العلاقة السببية بين هذا الحادث والضرر الناجم عنه!"). 

وعلى الرغم من تطلب معيار السببية إلى جانب معيار التبعية وإمكان دحض قرينة الإسناد المهني؛ 
فق ركنن حول عاق سج الالسلقاك كدان واتسق :لح 37 لندة وك السالاة لأمائل الالسافب وم 
ثم فإنَ السبب يُعدُ متعلقا بالعمل حكما - وإن لم يثبت واقعاً- فيُعدُ الحادث الذي يقع في أثناء العم ل 
سلسلا صنوت: السلا 


ويؤيد الفقه هذا الحكم أيضاً فيما يتعلق بقزينة إسناد الضرر إلى خادث؛: وذلك في حال تفرئر احتمال 
وقوخ الضرر بسبب الخاتث أو يبيب آخر وتعذرت مغرفة السيب الحقيقي؛ فَيْعَدُ الضرن» ف ى اه.ذه 


بأنةنتمعا ندل كأمعلزعع هل ع«غتأمدد مع ث6 لطم انام ستل صم لامصموعهم مااع الفط د5ع] نوعطلا .5 +12/1-10101ىه ١‏ 
653 م.2000 ,43 عم .عم1اهد[] 


' المادة 55© 442-4 .]. 


كع غقء تلضقط دوعصدمكهعم دعل عأتد ع1 بالتهكهعا سل تسصعلاععة أء موءتلصو1] 3 
4 م أك.م0 .اأعطاء 11 ..111نا8 .ا اع بدصمء .)زم علصقط كر 

.2286 م مأأء.م0 .عناوتصنصوط©ط .'تخ٠ط‏ 01101 )ع 2 .111011 جلاعم 4 
.9 م مأاك.م0 .عناوتصتصسصوط©ط .'تخ٠ط‏ ]10 ع 2 .111011ع جلاعم 5 


وأيضا: : رفيق سلامة؛ مرجع سابقء ص 758. 

وفيما يتعلق بالاعتداء المعنوي الفجائي. يستفيد المصاب من قرينة الإسناد المهني بشرط أن يقوم بالإبلاغ مباك رة ع ن الند .انج 
النفسية المترتبة على الوقائع التي جرت في مكان وزمان العملء أو في حال كانت هذه الاضطرابات النفسية قد وقعت ف ي وق ت 
قريب يسمح بتطبيق هذه القرينة. أما في حال ظهورها متأخراًء فلا يُستفاد من القرينة» وعلى المصاب إثبات وجود علاة .3 + ين 
الحالة النفسية والحادث الفجائي. أما بالنسبة إلى الاعتداءات المعنوية المتكررة: فلا يمكن تحديذ الواقعة المسببة» وللمصاب طل ب 
التكييف المهني للمرضن وفق النظام المُكمّل- إذ لم يْرِدْ الاعتداء المعنوي في جدول الأمراض المهنية الفرتسم بي -وذل لك بد وافر 
الشروط المهنية للمرض غير المُجدول. 

1.15 أمصلصة]].ععاء 01 صقط بوعة مدع لل صقط دعصدمويعم دعل عأأدع1 ,لخ أء مدءعللصة1] 
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الحالةة ناجماً عن الحادث ترجيحاً لمصلحة العامل!')؛ وخصوصاً في حال عثر على جثّة العامل خلال 
زمن وفي مكان العمل من دون إمكان تحديد السبب الحقيقي لوفاته!. 

وعلى ذلك؛ يُعدُ الضرر أثرأً من آثار الحادث إذا لم تَبّت نسبته إلى سبب آخرء أو تَعذّر إسناده إلى 
000 مُحدّد وأكيد("). 

وقد تبنى الاجتهاد القضائي الفرنسي -سابقاً- قاعدة الشكء فالعامل الذي يتوفى في أثناء عمله م ن 
دون أن يُعرف سببْ هذه الوفاة تستحق تعويض إصابة العمل؛ طالما لم يُثبت صاحب العمل وقوعّه ا 
بسبب استعدادٍ جسماني داخلي لدى العامل!؟) كإصابته بمرض سابق. 


وجاء الاجتهاد القضائي الفرنسي الحديث ليؤكد تلك القاعدة؛ إذ تَطبّق قرينة الإسناد المهني في حال 
كانت أسباب وفاة المصاب في أثناء العمل غير ممكنة التحديدا")؛ ولم يثبت وقوعها بسد بب لا يتعل ق 
بالنشاط المهني للعامل7). 


' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص 45. 
' د. جلال ابراهيم؛ء مرجع سابق» ص 5 
' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق:؛ ص 45. 
' محكمة استئناف ديجون تاريخ :1141/7/٠١‏ مجموعة اجتهادات طوارئ العمل ١547‏ صم فحة ؟١.ء‏ ونة ض فرنس بي ف ي 
+4 مذكورة لدى: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرج ع 
سابقء ص 7٠١7‏ ؛ أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 54. 
101 5ع عل انام . الات .96-554 09 ,1028 عط ,1996 .ك3 23 يعمد بطء بلمعصووء8 حم 35 
7 مأتك.م0 .عناوتصتصوط2 .'تخط 11015 عع 2 .1110121 جلاعم 6 
إلا أن المؤسسة التأمينية الفزنسية تتشدد- كما سيأتي تفصيله - في الأخذ بقاعدة تفسير الشك لمصلحة العامل عند تكييفها المهذ ي 
للحادث. 
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المبحث الثالث 
إجراءات التكييف المهني للحادث 


تتجلى أهمية الإبلاغ بحادث العمل في كونه يفتح الباب أمام إجراءات الاعتماد الطب ي والق انوني؛ 
التي نَعدُ شروطاً أولية لازمة لتفعيل حقوق المصابء ولترتيب آثار تطبيق النظام اله انوني لإصه ابة 
العمل: 

وللتكييف المهني للحادث ميزات مهمة؛ إذ يستحق المصاب تعويضاً ذا أفض لية على تع ويض 
الإصابة الطبيعية؛ فضلاً عن استفادته من التعويض العيني الذي يتمثل في مجانية الرعاية الطبية م ن 
علاج وتأهيل. 

بناء على ما سبقء» سيُقسم هذا المبحث إلى مطلبيْن» يَبحث الأول منهما في الإبلاغ بحادث العم لل؛ 
بينما يتبحث المطلب الثاني في التكييف المهني للحادث والقرار الذي يصدر في هذا الشأن. 


المطلب الأول- الإبلاغ بحادث العمل 
لنة3: نال أدع لزععد'1 ع0 وسمناةنرواءن 12 

يبقى حادث العمل الذي لا يبلّغ به مجرد واقعة فلا بد من القيام بهذا الإجراء ليَستكمل حادث العمل 
شروط قبوله من الناحية القانونية» ولتترتب آثاره. 

وبناءً على ذلكء فقد أناط القانون يكل من صاحب العمل والعامل المصاب مسؤولية الإبلاغ بحادث 
العمل ورتب على الإخلال به؛ كلياً - بعدم القيام به-» أو جزئياً- في حال تأخر القوٍ ام ب 4- آذ ارا 
مهمة. 

وقد تناولت المادة العاشرة من الاتفاقية العربية رقم " لعام ١917١ء‏ المتعلة .ة بالمس توى الأدذ ى 
للتأمينات الاجتماعية هذا الإجراءًء إذ نصت على أن يُحَدّد التشريع الوطني إجراءات الإبلاغ بإص ابة 
العمل: ويُراعى في ذلك تبسيط الإجراءات. 

وعلى ذلك؛ سيتناول هذا المطلب فرعيّنء يعالج الأول منهما التزامَ الإبلاغ بحادث العملء ثم يتناول 
الفرع الثاني أهمية القيام بهذا الإبلاغ. 
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الفرع الأول- التزام الإبلاغ بحادث العمل 

بسبب تَعدد الملتزمين بده يُقْسَم التزام الإبلاغ بحادث العمل إلى ش قَيْنَء أولهم 1ء ال زَامٌ العام ل 
المصاب بإبلاغ صاحب العمل بحادث العملء وثانيهماء التزام صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة التأميني 3 
والجهات الأخرى التي يُحدّدها القانون. 

فأما عن التزام العامل المصاب بإبلاغ صاحب العمل بالحادث؛ فينص القانون السوري على التزامه 
بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأيّ حادث يكون سبباً لإصابته والأوضاع التي وقع فيهاء مد ى 
فتكت خالثه يثلك(!), 

وعلى ذلكء فقد اشترط القانون السوري تنفيذ التزام الإبلاغ مباشرة, فلم يُعط مهلة ل ذلك: وذل ك 
خلافا للقانون السعوديء الذي ألزم العامل المصاب بإبلاغ صاحب العمل كتابة خلال سد بعة أي ام(". 
وكذلك القانون الفرنسيء الذي يُلزم العامل المصاب بإبلاغ صاحب العمل أو أحد مفوضيهء سواء يي وم 
وقوع الحادث؛ أم خلال أربع وعشرين ساعة(". ويتم هذا الإبلاغ شفهياء أو برسالة مضمونة في حال 
استحال الإبلاغ الشفهي!). 

كما يلتزم العامل المصابء وفق القانون الفرنسيء في حال كان يعمل لدى منشأةٍ مستخدمة:» بإبلاغها 
بالحادث7*). ويترتب على هذه المنشأة إعلامُ منشأة العمل المؤقت خلال مدة ثمان وأربعين ساعة7(). 

وقد ربطت القوانين تنفيذ هذا الالتزام بالاستطاعة: إذ أورد المشرع السوري عبارة 'متى سد محت 
حالته بذلك" التي تفيد ربط التزام العامل المصاب بالإبلاغ بحادث العمل بشرط الاستطاعة. 

ويُجيز الفقه السوري - أيضاً - تنفيذ التزام الإبلاغ من قبل ذوي العامل المصد اب؛ 5 أن ية ع 
الحادث بينما العامل بَعيدٌ عن إشراف صاحب العمل كما في حادث الطريقء فيتء ذرّ علد .ه لأس باب 
صحية الحضور' لإبلاغه أو لإبلاغ مندوبه فيجوز القيام بهذا الإبلاغ من قبل ذويه!". 


' المادة 55. 
' الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من اللائحة التنفيذية. 
" المادة 5855© 441-2 1. 


تدم عتاطنام عكتاععه ععأدده2 .تصامم عنآ تصملوكتدم عل أمعللععة بأعزمن نل اأمعلاععة بلتمحد نل تمعلاععم3 4 
انض خرن خ "1 


* المادة 58© 412-4 .1آ. 

' المادة 585© 412-2 1. 

" سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: سس ١١٠٠١٠‏ وزع آلم:-ادة 1517 من 

القرار رقم 350 تاريخ 1917-0-59 المصاب بحادث وقع خلال مدة ذهابه لمباشرة عمله أو عودد + مذ + أن يبل غ الك رطة 

المختصنة؛ وأن يُحرّر محضر ضبط بالحادث: ويُبِلعْ صاحب العمل برقمه وتاريخه إذا سمحت له حالته بذلك. وعلى صاحب العمل 

إبلاغ المؤسسة بالإصابة وإثبات رقم المحضر وتاريخه أو مذكرة الشرطة في الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 75 من القانون» 
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في حين أجاز الاجتهاد القضائي المصري'' أن يتراخى تنفيذ التزام الإبلاغ إلى وقت ظه ور أذ ر 
الحادث في جسم العامل7. 

إذ إن من الحوادث ما لا يترتب أثره فور وقوعه؛ وإنما يتراخى ظهوره مستغرقا بع ض الوة ت» 
فيتراخى التزام الإبلاغ إلى وقت ظهور هذا الأثر. فقد يقع حادث للعامل فلا يَستشعر بتزايد ما سبّبه له 
من ضرر مباشرة, وقد يُنقل إلى المستشفى فتتولى الإدارة هذا الإبلاغ(". 

وينص القانون الفرنسي صراحة على ربط تنفيذ التزام الإبلاغ بالاسد تطاعة؛ إذ يس تثني < الات 
الاستحالة المطلقة أو نَعَذْر الإبلاغ لأسباب مبرئرة')؛ فضلاً عن إجازته الإبلاغ الكتابي في حال ته ذْر 
الإبلاغ الشفهيء كأن يكون للمائل اللنسلقف مكلفاً بمهمة خارجية» أو أن يكون عامل منزل7". 

أما عن التزام صاحب العمل بالإبلاغ بحادث العمل؛ فينص القانون السوري على الدّ زام صم احب 
العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ المؤسسة التأمينية بكل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعي ا 
مع وجوب تسليم المصاب -عند نقله لمكان العلاج- أو لمرافقه صورة عن هذا الإبلاغ وفق النم وذج 
المّعدٌ لهذا الغرضن(". 

ويلتزم صاحب العمل بهذا الإبلاغ سواء أدى الحادث إلى توقف العامل عن القيام بالعم ل أم لا7". 
وينص القانون المصري على حكم ممائل7). 


وعلى المصاب في حال رفض صاحب العمل الإبلاغ عن الإضابة' أن .يتقتء'مباشرة إلى المؤسسة وَيْبِلعُها بإصابتة ورقم محم ار 
الشرطة وتاريخه المنظم بالحادثء وأن يُوقع بنضه ذلك البلاغ بعد استيفاء بياناته طبقاً للنموذج الذي تُعدُه المؤسسة لذلك. 

: لم ينص القانون المصري صرلعة على التزآم المصاب بالإبلاغ عن الحادث» سواء لصاحب العمل 3 للمؤسسة التأمينية. 

' نقض مدني مصري رقم 56 3ق تاريخ 51/4 سن :18 > مايه مبدأ رقم ١"ء‏ مذكور 20 ي: أجته أدات محكم 3 
النقض المصرية» أحكام النقض العمالية والمدنية والجنائية في التأمين الاجتماعيء إعداد : محمد فهيم أمين» مرجع سابق. ه امش 
ص ؟5. 

' نقض مصري رقم 7١9‏ لسنة 75 ق جلسة ١974/1١/8‏ س ١5‏ ص 5"”ء مذكور في: اجتهادات محكمة النقض المصرية: أحكام 
النقض العمالية والمدنية والجنائية في التأمين الاجتماعي؛ إعداد : محمد فهيم أمين» مرجع سابق؛ ص 57. 

* المادتان: 5855© 1 - 1441 , 1655 - 441.]. 


تقم عتاطنام عمتاعيت ععتقده2 .تصلمم ع[ :صماوكتمر عل أمعلاععة باع زهنا دل امعلاععهة ,لنملكمم نل تمعلاءعم 5 
ام ١‏ لخ خ )10 


' راجع المادة 59. بينما يُلزم القانون رقم 5 لعام 7٠١54‏ صاحب العمل الزراعي بإعلام دائرة تفتيش العمل الزراعي خلال ثلاثة 
أيام بإصابات العمل والأمراض المهنية التي تعرضص لها عماله. وتقوم الجهة الي تتولى التحقيق في الإصابة بإبلاغ دائرة التف يش 
فورأً بوقوعها وترميل إليها نسخةٌ من ضبط التحقيق؛ كما تَعلِم فرع المؤسسة التأمينية بصورةٍ عن الض بط. [الفقرة ان أحب م ن 
المادة 759 .]١‏ 
" يُنظز: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 75؛ ؛ أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق؛ ص 578. 
” الفاذة 56::"..على صاحب الغمل.. أو المشرف على العمل إخطار' الهيئة المختصة على الألموذج الذي تَعَدُه لهذا الغرض 2 ن 
كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعهاء وأن يُسْلَمِ المصاب عند نقله لمكان العلاج أو تمرافقه صورة من هذا الإخطار". 
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0 ب : 

وفي حين يشترط كل من القانونيْن السوري والمصري تنفيذ صاحب العمل التزامّه بالإبلاغ مباشرة 
من دون إعطاء مهلة لذلك»: أجازت بعض القوانين تنفيذ هذا الالتزام ضمن مهلة محدّدة» فينص القانون 
اللبناني على التزام صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة التأمينية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من 
تاريخ وقوع الحادث7')؛ بينما ينص القانون السعودي على وجوب الإبلاغ خلال ثلاثة أيام من د اريخ 
إبلاغه بالحادث؛ أو من تاريخ علمه بوقوعه!"؛ فربط هذا القانونٌ - صراحة - التزامّ الب للاغ بعل م 
صاحب العمل بوقوع الحادث. 

وينص القانون الفرنسي أيضاً على التزام صاحب العمل أو مُفوّضه بالإبلاغ بأيُ حادث يُعلّم ب +7 
وذلك خلال مدة ثمان وأربعين ساعة!*). ولا تبدأ هذه المدة المُحدّدة للإبلاغ بالحوادث التي تقع ذخ ارج 
ملحقات المنشأة إلا من تاريخ علمه بالحادث7. 

ويترتب على المنشأة المستخدمة أيضا إبلاغ كل من مركز خدمة الوقاية ف ي المؤسم .2 التأميني 3 
ومفتش العمل بالحادث خلال مدة ثمان وأربعين ساعة("). 

0100 لإجراءاث الإبلاغ, يُجِيز القانون الفرنسي قيام صاحب العمل بهذا الالتزام عب ر الشد بكة 
الالكترونية7". 

وفضلاً عن التزامه بالإبلاغ: يُلزْم القانون الفرنسي صاحب العمل أيضاً بتزويد العام لى المصه .اب 
بورقة الإصابة7: الضرورية لتلقي العلاج المجاني وللمطالبة -فيما بعد- بتعويض إصد ابة العم لل. 
وللعامل: لساب سطالبَة ستاحب امل .رياه الؤراقة مجاشنق:و ]الآ قبن المؤسستة: القائينية0. 

وقد حصنر القانون السوري بعبارة 'فور وقوعها' التزام صاحب العمل بالإبلاغ وقيّده وذل ك م ن 
دون أن يعالج صراحة مسألة الاستطاعة؛ خلافاً للقانون الفرنسي الذي ربط الالتزام بعلم صاحب العمل 


' الففرة ١‏ من المادة 58. 
' الفقرة ” من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية. 
'" المادة 55© 1441-2. 
المادة 55© 18441-3. وتفرض المادة 5858© 471-3 18 عقوبة الغرامة وفق مخالفات الدرجة الرابعة في حال خالقف ص احب 
العمل التزامٌ الإبلاغ» وتّزاد هذه الغرامة إلى مخالفات الدرجة الخامسة في حال وقع العود خلال سنة. 
* المادة 5855© 441-3 1. 
' المادة 55© 412-2 1. 
” المادة 55© 133-5 .آ. وهو ما ينطبق أيضا على التزام المصاب بالإبلاغ. 
* المادة 55© 441-5]. 
.43م أاء.م0 .أعطء1 14 .11]نا8 .ما 
وتفرض المادة 055 471-3 1 عقوبة الغرامة وفق مخالفات الدرجة الرابعة في حال لم يقم صاحب العمل بالتزام تزويد المصاب 
بورقة الإصابة: وتزاد الغرامة إلى مخالفات الدرجة الخامسة في حال وقع العود خلال سنة. 
' المادة 55© 441-8 ج1 
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بالحادث» ونص على أن تبدأ مدة الإيلاغ بحق صاحب العمل من تاريخ علمه لام ن 3 اريخ ود وع 
الحادث. 

كما عالج القانون الفرنسي الحالة التي يقع الحانث فيها خارج المنشأة» كما هي الحال فيم ١‏ يتعل ق 
بالحوادث التي تقع لغمال المنازل: ولكل.من الجوال والممثل والوسيْظ التجاري- 7/18-» والمكله ين 
بالمهام الخارجية: إذ نص على أن تبدأ مدة الثمان والأربعين ساعة من تاريخ إبلاغ صم احب العم ل 
شخصيا بالحادث!')» وليس من تاريخ وقوعه!". 

ولا يعكس إبلاغ صاخب العمل بَحَانَت العمل رأيّة الشخصى. بالحانكة من حَيّك كوتة مهنياً أو:لا. 
وعلى ذلكء لا يُعَدُ قيامه بالإبلاغ اعترافاً ضمنياً منه بمهنية هذا الحادث؛ فضلاً عن أنه لا يمس حقوق 
الدفاع الخاصة بصاحب العمل7". 

فيا كان رأيه حول أسباب الحادثء يُعدُ صاحب العمل مرتكباً إهمالاً يُحاسب عليه في حال لم يق م 
بالتزام الإبلاغ بحادث العمل!"). 

ويُطرح سؤال هاهنا حول انتقال التزام, صاحب العملء في حال أخل به إلى العامل المصه اب أو 
إمكان قيام هذا الأخير بإبلاغ المؤسسة التأمينية والشرطة مباشرة؟ 

يرى الفقه السوري أن العامل المصاب غير ملتزم بإبلاغ المؤسسة التأمينية مباشرة بالحادث إلا إذا 
امتنع صاحب الالتزام الأصيل -أيْ صاحب العمل-عن تنظيم إبلاغ بالإص ابة أص ولأ أو رفض .ه 
الاعتراف بها(2). 

أما القانون الفرنسيء فينص على إمكان قيام المصاب بإبلاغ المؤسسة التأمينية مباشرة» وذلك خلال 


سنتين من تاريخ وقوع الحادث7". 


' المادة 8985© 19441-3. 


تقم عتاطنام عدتاعمع ععتدده2 .تصلمم عآ تصمتدكتدم عل أمعل لمعه باع زهما بل أصعل عع باتدتحمن نل أمعلاععم * 

+3011 0 اللا .لخ 0 خ )10 

كع اعنا لوقصم كعد كك عتاء نز أصدع "!1 ممم تدع لاععة"! عل مماخوعة اءغل عل انتغل عنآ تمعتطا .5 12/1-101712مه 3 
.5م .أكء.م0 

01 طهل تعمماءغل ,اتقتكقعا نل أمعلاععى4 تعلط .اللث00111881] ,99-21-6638 تم ,2001 امم 15 ,عمورووةن0) 4 
02 هه .عع كنا لدع عه 839.111 تعناوتسصمعاععلت لممسامز عآ .عاتتاكمء دعاوعلهومء 


* سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص 13. وئذ زم ألم أدة 78 م ن 
القرار السوري رقم *30 تاريخ 1978-10-75 المصاب الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مشترك في المؤسسة: ويرفض ه ذا 
الأخير الإبلاغ عن الإصابة» بأن يبلغ الشرطة المختصة: وأن يحرر محضر ضبط بذلك؛ ثم يتقدم إلى المؤسسة ويبلغها بإص ابته 
وبرقم المحضر وتاريخه: وعليه أن يُوقع بعد استيفاء بياناتة على البلاغ طبقاً للنموذج الذي تعده المؤسسة له ذا الهغ .رض مد ى 
سمحت حالته بذلك. 
وتلزم المادة 7" من القرار ذاته المصاب بحادث [طريق] وقمَ خلال مدة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه» ف ي <. ال رف ش 
صاحب العمل الإبلاغ عن الحادث: أن يبلغ المؤسسة بإصابته وبرقم محضر الشرطة وتاريخه المنظم بالحادث؛ وأن يوقع بتفب .+ 
ذلك البلاغ بعد استيفاء بياناته طبقاً للنموذج الذي تَعدٌّه المؤسسة لذلك. 
' المادة 5855© 441-2]. 
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فلقيام العامل المصاب بالتزام الإبلاغ بالحادث أهميته - كما سيأتي تفصيله-» ذلك أن للتأخير ع ن 
الإبلاغ - كما أنّ لعدم القيام به- آثارا تمس حقوق العامل المصاب على أكثر من صعيد. 

وإلى جانب التزام صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة التأمينية» تلزم بعض ال وانين صد احب العم ل 
بإبلاغ قسم الشرطة:؛ فينص القانون السوري على وجوب إبلاغها بكل حادث يُصاب به أح د عمال .ه 
إصابة عجره عن العمل» وذلك خلال مدة ثنان ولربعين ساعة هن تاريخ تغيبه عن العمل يسيب 2 ك 
الإصابة!'). ويجب أن يشتمل هذا البلاغ على لم القضاي» عنوافه: موجز عن آلت: ادك وأوطه ناعةة 
نوع الإصابة؛ والجهة التي تقل إليها المضاب لعلاجه!"). ش 

وعلى ذلكء فقد حَصر القانون هذا الالتزام من جهة» وذلك بالنسبة إلى الحوادث التي تمنع العام ل 
من الاستمرار في عمله؛ وأطلقه من حيث صفة الحادث من جهة أخرىء سواء وقع في أثناء العمل أم 
خارجه؛ زمنا أو مكاناء وسواء كوّن إصابة عمل أم 'ا(). 

وينص القانون المصري أيضا على التزام صاحب العمل أو المشرف على العم ل ب إبلاغ قس م 
الشرطة: آخذاً بذلك بموقف المشرع السوريء: سواء من حيث ما يشتمل عليه هذا البلاغ؛ أم من حي ث 
الحصرء وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تعجز العامل عن أداء عمله؛ أم الإطلاق م ن حي ث ذ وع 


الحادث7؛). 
وقد فرّض كلا القانونين - السوري والمصري- عقوبة في حال لم ينفذ صم احبْ العم ل التزامً .ه 
بإبلاغ الشرطة7). 


أما القانون الفرنسيء فلم ينص على التزام صاحب العمل بإبلاغ الشرطة عن حادث العمل. أما فيما 
يتعلق بحوادث العمل التي تقع في المنشأة من دون أن تتسبّب بالتوقف عن العملء أو تسد تلزم علاج ١‏ 


نقم غناأطتام عكتلتممعء تعاووه10 .أصامم عآ تمماكولم عل أمعلاععة باع زهما نل تمعلاعءة بلتدحمعا بل أمعلاءعم ا 

0 0 اب .لخ 0 خث. )1 
' فلا تبدأ مدة الثمان والأربعين ساعة من تاريخ وقوع الإصابة. يُنظر خالد العنادي» مرجع سابق؛: ص .١5‏ 
' المادة .4١‏ 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص 459. 
*د.رمضان كاملء مرجع سابق» ص .5١5‏ 
المادة ؟1: "...بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يُعجزه عن العمل؛ وذلك خلال 48 ساعة من 3 اريخ تغيب + ع ن 
العمل... 
" تنض المادة ١١١‏ من القانون السوري على عقوبة الغرامة ألتي لا تقل عن ٠٠٠١‏ لس ولاتتج أوز 5.٠.٠‏ لس لك ىهم ان 
يخالف... الماذة .4١‏ وتنص الفقرة ب من المادة ١8٠‏ من القانون المصري على عقوبة الغرامة التي لاتقل عن ٠٠١‏ ة رش ولا 
تجاوز ٠٠٠١‏ قزش في حال مخالفة المادة ؟5. 
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طبياء فقد أجاز القانون الفرنسي للمؤمسة التأمينية أن تجيز لصاحب العمل تسجيلّها في سجل خ اص 
من دون الإبلاغ بتلك الحوادث!"). ش 

وفي حال استلزم حادث العمل المُسِجُّل - لاحقأ على وقوعه- توقفاً عن العمل أو علاجا طبياء فعلى 
صاحب العمل الإبلاغ به خلال ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث الجديدا". 

وللسجل الخاص للحوادث أهميةٌ في لفت نظر صاحب العمل إلى الحوادث التيء ولو لم د .ؤد إل ى 
نتيجة؛ فإنها قد تتكرّر وينجم عنها عجز" أو وفاة» وذلك لتفادي سببها؛ فإن كان عاملاً مُّهمٍ للا فيذ ذره 
وإذا كان عيباً في آلة فيُصلحه؛ أو خللاً في شروط العمل فيُّنظمهاء وإذا كان بسبب طريقة التعامل التي 
أَنّت إلى شجار بين العمال» فيُركز صاحب العمل مسألة تحسين العلاقات في منشأته...(". 

أما القانون السوريء فيّْلزم صاحب العمل بأن يُعِدُ -في كل مكان يُ زاول قي ه العم لى- سد جلاً 
ارات العمل يمزى,قيه اجا رقع من إسازاتس العيل عرئة لجولية أو أمراض مهنية بمجرد إبلاغه بها 
من قبل العافل المَضات9). 

فعلى عكس السجل الواجب تنظيمه: وفق القانون الفرنسي؛ يضم السجلء وفق اله انون الس .وري 
- إلزاماً- كل إصابات العمل سواء أَدّت إلى توقفب عن العمل أم لاء وسواء تل لك الدّ ي 3 م إد للاغ 
المؤسسة التأمينية بها أو لا. 


الفرع الثاني- أهمية الإبلاغ بحادث العمل 
يُعْدُ الإبلاغ بحادث العمل أحد الالتزامات التي فرضيها القانون حماية لحق العام .ف ني تع ويض 
إصابة العمل7"). 
فالإبلاغ ما هو إلا وسيلة لإعلام الجهات التي فرّض القانون قيامّها بالتزامات معينة تج اه العام ل 
لانت 


' المادة 55© 1441-4. 
' المواد: 5855© 441-4 .]آ. 441-455 ذخ 0444-1. 
ب8 عم ب[مصدظ عل عتنأونا لصأل اء معن تصحدمء عل ععطحصوطاة] 6012© ع1 عل مملعوء 1اطنظ .المنحمعا يلل أمعلاءعم .ا 

راءع. تتكك 2004 بأعه 
' تفرض المادة 55© 471-3 1 عقوبة الغرامة وفق مخالفات الدرجة الرابعة في حال لم يقم صاحب العم ل بالتزام .ه بتس جيل 
الحوادث الخاصة في هذا السجل. وتزاد الغرامة إلى مخالفات الدرجة الخامسة في حال وقع العود خ لال.س نة. وتم نح. الم ادة 
1471-5 المؤسسة التأمينية حق استرداد كامل النفقات ألتي تكبدتها في تعويض حادث العمل من صاحب العم ل أو تابعي + 
الذين لم يلتزموا بتسجيل الحوادث في هذا السجل الخاص. 
* البند ” من المادة ©5. 
* صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 1 
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ويُشكل عدم الوعي التأميني للعامل المصاب بحقوقه عائقاً أمام قيامه بالتزام إبلاغ صاحب العمل أو 
المؤسسة التأمينية!'؛ فقد يُتابع عمله على الرغم من جرح أو رض أصابه من دون أن يبل غ ص احبّ 
الل بالكانةة6 "تلك لما خررصاً مده على ,اتصمرَازية اتدل أو :بهن لتتتكفاق الأجزة جاعلا حقداقى 
استحقاق أجر يوم الإصابة والتعويض المؤقت منذ اليوم الذي يليها!"). 

وعلى الرغم من أفضلية تعويض إصابة العمل على تعويض الإصابة الطبيعدٍ ةذ ي كثدٍ .رام ن 
الميزات؛ فقد لا يُبلغ العامل المصاب عن إصابته على أساس أنها حادث عملء وإنما كحادث ع ادي» 
وذلك كي لا يصطدمَ بقاعدة الحضانة - كما سيأتي تفضيله-» فتد اح ل + مطالد .2 صد احب العم ل 
بالتعويض أمام القضاء المدنيء وهذا ما يُشَجّع على كتم الإبلاغ بكثير من حوادث العمل 7), 

وقد يَصعب على العامل القيامٌ بإبلاغ المؤسسة التأمينية بالحادث في حال تتصّل صاحب العم لء إذ 
يَعْدُ قيامه بذلك مغامرة تعني فقدانه عمله. 

فالإبلاغ بالحادث يُعْدُ - بالتسبة إلى العامل- إعلاناً ضمنياً منه بأن صاحب العمل قد ارتكب خط أ 
في حقه؛ وأنه المسؤول عما أصابه؛ مما قد يَحمِل صاحب العمل على البحث عن مُبرّر لتم ريحه؛ أو 
حتى الانتقاص من أجرهء وقد يُحجم العامل المصاب عن الإبلاغ بسبب تعرّضه لتهديدات حقيقية مه ن 
جانب صاحب العمل. 

وقد يقوم العامل المصاب بإبلاغ صاحب العمل متأخراء وذلك لأسباب خارجة عن إرادته؛ من مثل 
متطلبات السرعة الإنتاجية التي تمنع المصاب أن يترك العمل قبل إتمامه. وكم م ن عم ال أصم يبوا 
بجروح خلال العمل فانتظروا مدة الراحة أو حتى نهاية يوم العمل لإدٍ .لاغ صم احب العم ل ولتلةي 
الإسعافات الأولية!؟)! 

وللتأخر في إبلاغ صاحب العمل والمؤسسة التأمينية تبعات مهمة؛ سواء على صم عيد الإثدٍ اتء أم 
على صعيد فوات مدة المطالبة بالحقوق التأمينية عن طريق التقادم. 

فوفق القانون السوريء عمّمت المؤسسة التأمينية على فروعها ذف ي المحافظ ات وح وب إحال 
إصابات العمل إلى المديرية العامة في خال تمّ الإبلاغ بها بعد مرور شهر على وقوعه اء وللمديرد 
العامة؛ في هذه الحالة: البت في مهنية هذه الإصابة. 


م 


م 


.8 م أ.م0 .عتصمخ .84112-15140111 11112 اع مدطنو2 ععناوتصمث/١‏ .181011800121173 ١‏ 
' وإنْ كان استحقاق العامل المصاب التعويض المؤقت يبدأ من اليوم التالي للإصابة إلا أن بدء صرف مبلغه يتأخر أسابيع وأحياناً 
أشهرٌ بسبب بطع الإجراءات الإدارية. 

.25 م مأاء.م0 .عتصسصخ ./1ل12-151401ناخ4 111818 أء كوطنده0] دع بوتاصمة ٠‏ .غ1ن 115810101001 .لا 
.م0 .علماعمد سمناععاممم عل عسغاويوة عنامم عدم طللتخ معل عوتمط حه عمتعم ها عل دغأاك لأعةم5 بأرممممع 3 
12م 

.8 مأك.م0 يعنتصمخ .1-110111نالخ 11115 اء ممطبة2 ععناوتدمث ا .18101010021012 4 
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أما عن الإصابات التي تم الإبلاغ بها بعد مرور أكثر من سنة على وقوعهاء فلا يتم اعتمادها مه ن 
قبل المؤسسة التأمينية إلا عن طريق القضاء("). 

وعلى ذلك: تتجه الإجراءات نحو التعقيد في حال تأخر إبلاغ المؤسسة التأمينية لأكثر من مدة شهر 
من تاريخ وقوع الحادث؛ أما في حال مرت مدة سنة على وقوعهاء فإن المؤسسة لا تعتمد الإصابة إلا 
عن طريق القضاء(". وذلك بموجب دعوى يُقيمها العامل المصاب. ويقوم القضاء بتكييف الحادث؛ فإذا 
ما ثبت توافر شروطه المهنية» تلتزم المؤسسة التأمينية قانونا بتعويض إصابة العمل(). 

وَثرقب القافون لاشوري .كن عدم القذام بالإبلاغ خلال مده خمس سفؤلة] من تاريخ وقزغ للد افك 
سقوط حق العامل المصاب بمطالبة المؤسسة التأمينية بتعريض إصابة العمل!')؛ فلا يبقى أمامه سد وى 
اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض وفق قواعد المسؤولية المدنية. في حين يتفرض على صاحب 
العمل في حال لم يقمْ بإبلاغ المؤسسة التأمينية» عقوبة الغرامة!؛ إلا أنه لم يرتب على الإخلال به ذا 
الالتزام رجوع المؤسسة التأمينية عليه بنفقات تعويض إصابة العمل. 


' يُنظر تعميم المؤسسة رقم 5155-5 ص تاريخ .7007-١٠-174(‏ وتَطَبُق مدة الشهن والعام على الإصابات اله ى تق مع لعم. .لل 
القطاع الخاص فقط من دون القطاع العام [التعميم رقم 9 تاريخ ؟-553-8١]‏ فقد جاء في كتاب صادر ع ن المديري ة العام 3 
لمؤسسة التأمينات الاجتماعية رقم 5-95-4١-ص‏ 1 تاريخ ه-7١1571-1:‏ 'اتخذ مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ ١91934-11-1١!‏ 
قزارا بعذم التفيد بمضمون التعميم إذا كان تأخير الإبلاغ عن الإضابة خاضملا بسب تفقضيو إحدى الجهات العامة في تنفيذ أحك ام 
القانون. وعلى ذلكء يُقبل بلاغ الإصابة عن عمال القطاع العام في أي وقتٍ وبغض النظر عن تاريخ وق وع الإص ابة". ينظ .ر: 
صبحي سلوم؛ مرجع سابق؛ ص ص ؟875-857. 
' شفيق حربا: إصابة العمل. مجلة المحامون السورية/ دمشقء السنة 5ت, الأعداد[ا-9-8] تم وزء آبء أيذ ول- لع ام 039951١‏ 
ص 5١ه.‏ 
” يرتب القانون السعودي- على عدم قيام العامل المضاب بالإبلاغ فقداته حقه في المطالبة بصرف المعونة اليومية في الفقرة ١‏ من 
المادة ١‏ من نظام التأمينات الاجتماعية؛ وفي حال تم الإبلاغ بعد فوات الميعاد؛ فليس له المطالبة بالمعونة اليومد ة ع ن ألم دة 
السابقة على الإبلاغ: ما لم يكن هذا التأخير مُبِررَا [راجع الفقرة ١‏ من المادة الأولى من الفصل الأول من اللائحة التنفيذية]. وه و 
ما يطبق بالنسبة إلى بقية تعويضات إصابة العمل [ المادة 77 من الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية ]. في حين يرتب على 3 .أخر 
صاحب العمل عن الإبلاغ من دون عذر مقبول تبعات مالية تتمثل في حق المؤسسة التأمينية بالرجوع عليه بقيمة المعونة اليومد .3 
المستحقة للعامل المصاب عن المدة السابقة على تاريخ الإبلاغ. [الفقرة ؟ من المادة الأولى المشار إليها آنفا]. 
* المادة .١٠١‏ 
' المادة :١١١‏ 'يُعاقب بغرامة لا تقل عن ٠٠٠١‏ ل.س ولا تتجاوز لزي كل فلار يد القلة سكم 2 ن أحك ام اله واد: 
ا 
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أما المشرع الفرنسي؛ :فلم يُرتب آثاراً على التأخز في إبلاغ المؤسسة التأمينية: كما ف لى الم .رع 
السوري7). إلا أنه أوجب القيام به ضمن مدة المطالبة بالحقوق التأمينية» وهي سنتان! تد ات طائل ة 
سقوط هذه الحقوق بالتقادم. وتبدأ هذه المدة من تاريخ وقوع الحانث!". 

ويترتب على عدم قيام المصاب بالإبلاغ خلال مدة السنتين ضياغ حقه في مطالبة المؤسسة التأمينية 
الفرنسية بتعريض إصابة العمل وبالإجراءات كلها المتعلقة بهاء كالتكييف المهني للإص ابة. ود ؤدي 
الإبلاغ بالحادث خلال هذه المدة إلى قطع مدة المطالبة بالتكييف المهني للحادث7؛). 

إلا أن الفقة الفرنسي يرتب آثاراً على التأخر في الإبلاغ بحادث العمل يَعْدُها تبعة إهمال القيام بهذا 
الالتزام فيما يتعلق بالإثباتء إذ يُفوت عليه هذا التأخر على المصاب الاستفادة من قرينة الإسناد المهني 
بنسئب الحادث إلى العمل7)؛ فينبغي عليه؛ في هذه الحالة» إثبات وقوع الضرر بد بب ح ادث عم ل 
لتمطل كل -مق قريقة ساني للحافة .قز يف انسبة اشرو الذي أصابه إلى حادث7). 

كما يُطبّق هذا الحكم أيضاً في حال كان الإبلاغ الذي تقثّم به العامل المصاب مخالفاً الوقائع أو شابّه 
النقص)("). 

وفي حال تقادَمَ حق المطالبة بالحقوق التأمينية نتيجة تقصير صاحب العمل بالقيام بإيلاغ المؤسس .ة 
التأمينية فإن قاعدة الحصائق وفق نص المادة 8585© 1:451-1 تحظر على العله ل المص .ب - أو 
المستحقين عنه- الرجوع بهذه التعويضات على صاحب العمل!. 


' وإنما نص على عقوبات جوازية من قبل المؤسسة التأمينية - كما سيأتي تفصيله-. 
' المادة 55© 441-1 .1آ. 
3 عل ممأتضامعع'! فاناوكتاز كأصمادع5غ ع7 5ع5 ناه عتسناءالا 3[ عدم عاند؟ عا أناعم عوكتىق 13 ن ممتأهرواءغل هآ" 
." أمعلاععة"! اتناك تنان عغصدة عددغ تأساعل 
فيجوز الإبلاغ من قبل المصاب أو أحد ممثليهء وذلك حتى انقضاء مدة سنتيْن من تاريخ وقوع الحادث. 
" الفاذة 0595 1431-2آ. 
فصا تحت .13115 . المحهما بل أمعلاععة أء ععتهل اع تناد عاعى .ا 
وتبدأ هذه المدة أيضاً من تاريخ انتهاء التحقيق في الحادثء أو من تاريخ التوقف عن دفع التعويض المؤقت. 
,542 م .أاء.م0 .علقاءعه50 عأسنئة5 1ع 11ه2(1آ :وعناوعد[-صوع1 .251101011 نان[ 
قعنلةلقته دعل دصملغه تستدعلصانآ بعاحمة .تتفم خآ ,684 عم رلا باع اله ,1988 .ععل 21 ,عموووموت 4 
بأمعء5 3710 عم ,159 .1 عسمتماءهنآ-علهغمغع صملائلة ,عمو 1 لتكناز عمتدددعد مآ .مم متضعدعمم كك معأ أعصصمزووع1مم 
.68 م1991 لانال ,226 29 بع50بع530 ع5 .تصصره5 ,1991 .15 5 ,ع5 ووة) .1562 م.2003 
.63 م أأء.م0 .اعطعنةة ..11انا8 /3ة 
.58 م ,1994 .لأس ,257 ثم بعمد .عمو .غ586 .تصحصوة ,1994 تهج 26 .عمو ووو 6 
.8 ممأاع.م0 .اأعطء311 ..111نا8 ” 
وللإبلاغ الناقص أثر سلبيّ في قرار التكييف المهني للإصابة أيضاء وهو ما دفع كلا من المشرعيّن الفرنسي والسوري إلى وضع 
نماذج خاصة لهذا الإبلاغ: ليستوف أهم الوقائع والتفاصيل التي تشارك في تحديد ما إذا كانت الإصابة مهنية أو لا 
عل أأه:2 :وعناوعة[-صوع[ .غ10173آ212ل]2 ,1986 ع1 16 ,482 ,1979 ,عمد ,موس ز ,1979 باعه 10 .عمو ووو 3 


.9 م أك.م0 بعلداعه5 غأأسعغ58 دا عل 
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إلا أن عدم قيام صاحب العمل بهذا الالتزام بخطأ منه يؤدي إلى الإضرارء والذي قد يتجاوز نطاق 
الإهمال إلى الاحتيال!". ش 

وعلى ذلك؛ فللمصاب المتضرر المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني؛ وذلك على أسد .اس ع دم 
لكتراع سماسب العمل الآتزلماتهه ومن دون أن :يُسَطُدم يقاعدة الحصاتة7)ء إذ لأ كمة هذه :المطالك :ب 
مطالبة بتعويض إصابة العمل ذاته؛ وإنما تعويضاً عن فوات فرصة الاستفادة من هذا التعويض(). 

أما في حال قام المصاب بالإبلاغ بحادث العمل بسبب عدم قيام صاحب العمل بذلك» فإن للمؤسس .ة 
التأمينية مطالبة هذا الأخير بغرامة مالية» سواء في حال تأخره عن الإبلاغ خلال ثمان وأربعين ساعة: 
أم في .حال لم .يقم بهذا الالتزامء أو'في.حال.لم يُسَلم الغامل المصاب ورقة إصابة العمل!)؛ فضلاً. 2 نْ 
إمكان مطالبته بنفقات تعويض إصابة العمل التي التزمت بها تجاه المصاب/". 

وليس لصاحب العمل تبريرٌ تقصيره هذا بحجة أنه لم يَعْدْ الحادث مهنياء إذ يج ب علد + الب .لاغ 
بوقوعه بغض النظر عن رأيه الشخصي فيه!". 

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة المالية المذكورة جوازية أسند المشرع الفرنسي فرضتها إلى الس لطة 
التقديرية للمؤسسة التأمينية» فلها أن تنزلء كلياً أو جزئياء عن ديونها("). 

ويّقر الاجتهاد القضائي الفرنسي للقضاء الحلول في حقوق المؤسسة التأمينية لمطالبة صاحب العمل 
بالوفاء بديّنه المٌعادل للنفقات المدفوعة من قبلها). 

وعلى ذلكء فالإبلاغ شرطٌ لتفعيل الحقوق التأمينية المتعلقة بإصابة العمل» فضلاً عن كود .ه نقط .ة 
لبدء مدة التقادم المتعلق بمطالبة المؤسسة التأمينية» سواء بالتكييف المهني أم بتعويضات إصابة العمل. 


.قوقدم كعد ك عناءنزه أمصدع!'! عدم أمعلتععة"! عل ممتغدعهاءغل عل انتغل .نآ توعندلا .5 12/1-10171مة 1 


.وك 605 م ماأاء.م0 
فأسداءة5 ها عل أذه:2آ :دعنوعة[-صوع[ .1/101012 لآ .ا ,366 ,1983 ,عم5 ,مكصسز ,1983 لهم 26 عمو.ووو© * 


.539 م أك.م0 بعلقاعمة 
' المادة 111و.© 1382. 
المادة 471-1655 :1آ. 
+1665 ك0 و5ع5 أء كتاء نزو أمدصع'1 مهم أامعلزععه'! عل «ماغدعداءغ0 عل ابشاغل ع.آ نوعلا .5 1711-10101[مة .ما 
.06م .أاء.م0 
وتنص المادة ذاتها على إمكان رجوع المؤسسة التأمينية على صاحب العمل في حال لم يقمٌ بتسجيل الحادث في الس جل الذ .اص 
بهاء أو في حال كان المصاب عاملاً غير نظامي. 
' المادة 5835© 471-1 .بآ. 
اأء.م0 .مكمه معأدعاهه بلعوطع'ل عععداءغل باتهكمنا سل أسعلاععخ4 نعط .للخ. .7061118181 .بدة 
ألعم0 يعاتسكص ععأوعادمء بلعمطهل عععداءفل ,لنقنحدما دل أمع لزععخ تعقيق .خآ 06111818 *” 
ويخضع حق المؤسسة التأمينية بهذا الرجوع إلى القواعد العامة للتقادمء ومذته ثلاثون سنة. 
4 م مأاء.م0 .اعطء 811 .811111 ,143 عم ,أ نازع الناظ ,1994 .اكه 7 .عم5وحة © 
ماعه 14 ,نتمعتطه8 .1455 ,93-10.010 عم ,962 عم ,1995 .صتناز 22 بعوم ووو 3 


مع نام سا 
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وبالإضافة إلى التبعات القانونية التي تترتب على التأخر في القيام بالتزام الإبلاغ أو عدم القيام ب + 
فإن للإبلاغ أهمية إحصائية؛ إذ إنه يُشارك في إعطاء مؤشرات يتم حسابها على أساس الإحص ائيات 
التي تقوم بها المؤسسة التأمينية لمجموع البلاغاث عن إصابات العمل؛ فتتيح مراقبة تطور رة م ه ذه 
الإصابات؛ بمجموعها أو في نشاط مهني محدّدء فضلاً عن معرفة معدل تكرارها("). 

ويعتمد حساب هذه المعادلات بشكل أساسي على رقم البلاغات عن إصابات العم ل؛ كم ١‏ تعتم د 
صنحة حعتابيا علن دقة هذا الرقم. 


المطلب الثاني- التكييف المهني للحادث 
لنة 20٠‏ ندل أد لنلععة'! عل سمتاق اكتلدين دآ 
بعد إبلاغ المؤسسة التأمينية بالحادث تبدأ مرحلة التكييف المهني؛ وبعد انتهاء عملية البحث في مدى 
توافر الشروط المهنية للحادث؛ وبصدور قرار بعدٌ الإصابة مهنية» فإن المصد اب يس تحق تء ويض 
إصابة العمل عنهاء رالا فإنها تأخذ حكمَ الإصابة الطبيعية. 
وككل قرارء تقتضي العدالة فتحّ الباب أمام صاحب المصلحة للُجوء إلى الجهة المختصة للاعتراض 
عليه. 


بناءً على ما سبق؛ سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيّنء يتعلق الأول بقرار التكييف المهذ ي للد ادث؛ 
بينما يتناول الثاني إجراءات الاعتراض على هذا القرار. 


الفرع الأول- قرار التكييف المهني للحادث 
عقب الإبلاغ بحادث العمل تقوم المؤسسة التأمينية بالتكييف المهني. ويسبق قراره ١‏ ه ذا القدِ ام 
بأعمال تحضيرية للحصول على الوقائع التي تُعينها على تحديد ما إذا كانت الشروط المهنية للد ادث 
متوافرة أم لا. 
وتتفكل هذه الأعمال: النحصيريةفى كل من الأطعاف للطيى ».ولك عن طريق تقرون :يده الطيو:يا 
المسعف أو المعالج وما يتعلق بصور وتحاليل؛ والاعتمادٍ القانوني؛ ولق من طرق عند بط ال .رطة 
والتحقيق: الذي تقوم به إما الشرطة أو المؤسسة التأمينية مباشرة. 


١‏ يُقصد بمعدل التكرار ع18011620 ع4 1303 عدد إصابات العمل التي ينجم عنها توقف العمل متمبوية إلى عدد. ساعات العم لم؛ 
بيتما يقصد بمعدل الخطورة 7811]8ع ع4 13112 عدذ الأيام الضائعة من دون عمل متمدو فَةُ إلى عدد ساعات العمل. 
.6 م .أأع.م0 .عناوتصتاده2آ .تخداآ 611010 ع 12 .811101 ناعم .ما 
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وتختلف الجهةٌ المختصة بالاغتماد الطبي باختلاف الجهة التي تسند إليها مهم...ة الفح ص الطب ي 
للعافق التماتة. 

قوفق القانون للسورئي:«يقوع الأطلباء المختصبون في النوسسة الثامينية يقح تسن المسد أنه :والقي الم 
بالإجراءات الطبية وإعدادٍ الشهادة الطبية المتعلقة بهاء وهو ما يُستدَّل من منطوق المادة 4٠‏ التي تلزم 
ضاحب العمل بنقل العامل المصاب إلى مكان العلاج الذي ند كده المؤسس -ةٌ التأميني 3 مم ١‏ يُفيٍ د 
اختصاص جهات طبية تابعة للمؤسسة التأمينية بالاعتماد الطبي فضلاً عن العلاج. في ح ين لا يل زم 
القانون الفرنسي المصاب -وفق مبدأ حرية اختيار الجهة الطبية المعالجة- بطبيب معين؛ فيقوم به ذه 
الإجراءات حبما فيها إعدادُ الشهادة الطبية- الطبيبُ المعالج الذي يختاره النض اب: في نظم الث هادة 
الطبية على مسحتزن: ترميل لسداهنا إلى للعويسة التاميوية مباشرى :وتعطى القتيزة لحك( 

وتَعدُ الشهادة الطبية الأساسية وسيلة لإثبات الضرر الواقع بالمصاب؛ ويجب فيها التفصيلء فنّ ير 
إلى حالة المصابء نتائج الحادث» وطبيعة هذه الأضرار المُسندة إلى الحادت أو المتفاقمة بسببه ب ل 
وضوح من دون غموض7". فيجب ذكر كل ما له أهمية يي تحديد سبب الضرر("؛ فضلاً عن مصدر 
الإصابة» أناجمة عن اعتلال مرضيء أم.أنها صدمات وجروحٌ ناجمة عن حادث مفاجئ. 

ويُحذد كذلك موقع الضرر من الجسم وطبيعته وتوقعات تطوره؛ والمدة المتوقعة للعجز عن العم ل 
الذي يخلفة هذا الضرر7). 

وغلى الزغم:من تطبيق مبدا حرية اختيار الجهة الطبية المعانجة فللموحس:.ة التاموني. 3 الفرض -جة 
تكليف أحد الأطباء المستشارين التابعين لها بفحص المصاب. وفي حال وقع خ لاف ب ين الطبي ب 
المستشار والطبيب المعالج الذي تم اختياره من قبل المصاب حول إحدئ المسد ائل الطبي 3 - وعد ى 
الأخص الطابع المهني للضرر- تلجأ المؤسسة التأمينية إلى الخبرة الطبية التقنية7”). 

وفي حال لم يلتزم الطبيب المعالج بهذه الأحكام - فيما عدا حالة الط وارئ- لا تلد زم المؤسسد 
التأمينية والمصاب بالأتعاب7", 


م 


م 


أما عن الاعتماد القانوني للحادث: فيتمثّل في التحقيق الذي يهدف إلى معرذ 3 الوة ائع المتعلة 
بالحادث: وهو اختصاص أصيل للمؤسسة التأمينية» إلا أن بعض القوانين قد أسند القيامَ به إل ى جه 
آخرون يدها لقدر عليه فبجا لطبينة عملية: 


عم » 


' الماذة 5855© 441-6 .,1آ. 
.0 م نأء.م0 .عنان تمتصو .خط 11011 )ع 2 .1110701 جلاعم رجه 
" المادة 5855© 1441-7. 
نم0 .اتهننمم دك كندع لاع ودع[ :18خ تتم 417 
' المادة 5855© 442-1 ج1. 
' المادة 55© 441-6 رآ. 
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فينص القانون السوري على قيام الشرطة بهذا التحقيق؛ إذ يُلزم صاحب العمل أو الم .رف عد ى 
العمل - كما سَبّق شرحه- بإبلاغها بالحادث7). وبموجب هذا الإبلاغ: تقوم الشرطة بإجراء تحقدي ق؛ 
بين فيه - بالتفصيل- أحوال الحادث؛ أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله؛ وأقوال المصاب إذا 
سمحث حالته الصحية بذلك؛ وعلى الأخص ما إذا كان الحادث وقع نتيجة تعمّ أو سوء سلوك ذف احش 
ومقضود م قل النضاب تَليْقاً الأحكلم الماذة 224 المتفلقة تخرماق العلل اللتصداب' تَعَوَرْضْن وص ابة 
العمل. وبانتهاء التحقيق ترميل الشرطة نسخة من التحقيق إلى المؤسسة التأمينية» التي يَحق لها طل بْ 
استكمال التحقيق إذا عَدّتَ ذلك لازماً لاستيفاء بعض الوقائع!"). 

وينص القانون المصري أيضاً على وجوب قيام قسم الشرطة - عند إبلاغه بوقوع حادث عم لل- 
بالتحقيق مع إيرادٍ الوقائع مفصلة؛ وعلى الأخص في حال وقع الحادث نتيجة عم د أو سد وء سد لوك 
فاحش ومقصود من جانب المصابء وذلك للبحث في إمكان تطبيق أحكام المادة /ات - الموافقة للم ادة 
4" من القانون السوري-» ويُرسل ضبط التحقيق إلى المؤسسة التأمينية التي لها طلبُ استكماله غذ د 
الضرورة!". 

وقد ابتغى المشرع السوري من فرض إلزام إبلاغ الشرطة عن الحادث وقيامها بالتحقيق- بالإضافة 
إلى كونها الأقدر عليه تبعاً لطبيعة عملها- معالجة احتمال أن يرب وقوغ الحادث مسؤولية جزائي .ة: 
مما يستلزم التحقيق في الحادث من الناحية الجزائية؛ والشرطة خيرٌ معين في تقصي هذا الأمرء فضلاً 
عن أن عمل هذه الجهة يقتضي الاهتمام بالتفاصيل وملابسات الحادث. وتساعد دقة ه ذه المعلوم .ات 
التي توردها في التحقيق المؤسسة التأمينية على اتخاذ قرار حول كون الحادث مهن أو لا. 

ولضبط الشرطة أهمية أيضاً في تحديد كون الإصابة طبيعية أو مهنية؛ ففي إحدى القض ايا كاذ ت 
أقوال المستحقين عن العامل الذي تعرض لحادث سير قرب سور إحدى الحدائق الك ي يعم لل فيه ا 
تتناقض مع ما تضمنه ضبط الشرطة من وقائعَ تفيد بأنه إنما كان يقود دراجة هوائية على أحد الطرق 
العامة حاملاً بعض الحاجات؛ مما يعني أنه لم يكن يمارس عمله لحظة وقوع الحادث؛ ومن ثم ما من 
صلة تربط وفاته بنشاطه المهني/!). 


' المادة .4١‏ وثمائلها المادة 77 من القانون المصري. وقد يقوم الطبيب المعالج أو المؤسسة التأمينية أو المصاب بإبلاغ الشرطة. 
' راجع المادة 47. 
' راجع المادة 54. 
' يُنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 7٠١١‏ ع ؟ تاريخ ,7١59-9-١٠‏ 
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كما أن لضبط الشرطة أهمية في إثبات وقوع الإصابة وما يتصل بها من وقائع؛ فاسد تناد العام ال 
المصاب إلى البينة الشخصية لإثبات وقوع الإصابة مع عدم وجود ضبط الشرطة يجعل دعواه ضعيفة 
خالية من مؤيداتهاء وخصوصاً في حال نفت المؤسسة التأمينية أو صاحب العمل وقوعها أصلاً("). 

ويمكن تقسيمٌ الوقائع الواجب جمعها إلى مجموعتيْن؛ تضم المجموعة الأول ى الوة ائعَ الإدارد 3 
المتعلقة بالحادث كزمن ومكان وقوعه؛ زمن بدء العمل» والسعط ات الشخص. ية للعام ل المصهد اب 
[الكنية- السن- الجنس- الرقم التأميني ب الأشبوقةآء :ليا للسجموعة ة الثانية» فتضم الوقائعَ الأكثر تفص يلا 
المتعلقة بالحادث؛ أي الأحوال التي وقع خلالها الحادث والمعطيات التي يمكن قزايكيا أذ فراسياء فل 
كان متعلقا بآلة وجب تثبيت علامتها التجارية ورقمهاء وإذا ما تعلق بمادةٍ كيماوية معينة» وَجَبّ تحديذ 
الجهة الصانعة؛ النوع؛ القياساتء الكميةء والنوعية!"). 

ويُرسِل قسمٌ الشرطة التابع لمكان الإصابة الذي أجرى التحقيق صورة عن الضبط إل ى المؤسسد .ة 
التأمينية» ولهذه الأخيرة» فضلاً عن جواز طلب استكمال التحقيق أن توفِد مندوباً عنها للقيام بتحقي ق 
مُكمّل لتحقيق الشرطة حول أحوال الإصابة من النواحي الفنية والوقائية!)؛ وذلك للإحاطة بملابسم .ات 
وق الحادث وكيفية حدوثه اعتماداً على الخبرة الخاصة التي يمتلكها مفتشو المؤسسة التأمينية في هذا 
المجال!؛). 

وتلي مرحلة الأعمال التحضيرية - أن الاعتماد الطبي والقانوني- مرحلة التكييف المهني للحادث: 
الذي تقوم به دائرة القضايا في المؤسسة التأمينية. 

وتتبعء في أثناء اتخاذ القرار المتعلق بذلكء قاعدةٌ تفسير الشك لمصلحة العاملء فيْفِسٌر أي شك ف ي 
الحقوق التأمينية والعمالية عموماء حول تكييفها وتطبيقهاء لمصلحة العامل!*). 


' يُنظر: - المحكمة الإدارية العليا رقم /اه؛ طعن رقم 585 تاريخ ١1-7-71١٠50؛‏ وقزارها رقم ١15؛‏ طعن رقم 415 3 أريخ 
فى 

" الوقاية من حوادبت العمل ذوابمة مااع لعل مر العمل العربيء مرجع سابق» ص 36 .وتم منميوطط. القو لويد 55 مية لا 
يجوز الطعن فيها إلا بالتزويرء ولا ثلزم القضاء - في حال وق نزاع- الذي نه حق تكييف الحادث الذي تناوله التحقدي ق. ش فيق 
حرباء مرجع سابق؛ ص 515. 
" الماذة .١١1/‏ 

* سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص .١٠١5‏ 

' اجتهاد المؤسسة رقم 4/١7؟/‏ ص 1 تاريخ 1577/1١/5‏ مذكور لدى: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي 
السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص .١157‏ 
ووفق رأي مجلس الدولة السوري رقم 75-4-١7‏ تاريخ 1137-11-174: 'من القواعد المستقرة في تفسير النصد وص المتعلة 3 
بحقؤق العمال أنه عند غموض هذه النصوص يتجه التفسير إلى مصلحة العمالء وهي الفئة التي تمثل الجانب الأضعف في العلاقة 
بين طرفي عقد العمل” يُنظر: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرج ع 
سلبق :كن 1359 
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إلا أن المؤسسة التأمينية لا تنفرد باختصاص التكييف المهني للحادثء فقد أقر الاجته اد القض ائي 
السوري للقضاء مشاركتها في هذا الاختصاص. ولا يُقيّدَ القضاء بالإجراءات الإدارية التي تفرض. .ها 
النؤئسدة التلميتية افى سَريلَ اعتمان إصابات: العمل !دوذ لقاضي الموطتوع حق. تهدين م 1 إذا كا بان 
الحاد يُشكل إضابة عمل أو لام وذلك.وفق شروظة المهنية الوازدة في القا..انون».وظّ زم المؤس. :3 
التأمينية بالحكم الصادر في هذا الشأن!). 

ويترتب على اختصاص القضاء بالتكييف المهني للحادث أن عدم قيام العامل المصد اب بمراجء ة 
التوسسة التأمينية مباشرة لاعتماد إصابته وتقديم الوثائق اللازمة لضرف“التعا ويضن وتوجه ه إذّ ئ 
القفساء بدعرى مباشري لآ عه سلوكا سابقا لأوائده خَلك أن القضاء اهب الصَلكديّة القناملة للنظ از 
في هذا النزاع7") 

ويترتب على اختصاص القضاء أيضاً عدم تقيّده في حال لم ترد إشارة في الدعوى الجزائية تفيد أن 
الحادث يُشكل إصابة عملء فذلك لا ينفي الصفة المهنية عن الحادث ولا يمنع القضاءً من تقريرها! ا 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى القرار الإداري الصادر 00 الى ادث غدي ر 
مهني ؛ إذ لا يسلب القضاء العادي اختصاصه في تكييف الحادث: فضلاً عن أ ن العامل المصاب يستمة 
حقه في هذا الشأن من القانون» من دون أن يَلْرَمَ لتشوئه قرارٌ إداري خاص بذلك. وفي < ال هم .ارس 
القضاءٌ العادي صلاحيته في تقدير الأدلة التي تثبت أو تنفي كون الإصابة ناتجة من حادث عملء ف لا 
يُعدُ هذا تعرضاً لذلك القرار الإداري؛) 


' نقض سوري رقم ١85‏ أسائن عمالي كما تاريخ 688 . مذكور لدى: شفيق حربآاء مرجع س ابقء ص 7ت ؛ وف ي: 
التفنين المدني السوري»ء تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج6١؛‏ إعداد: ش فيق طعم اة 
وأديب استانبولي» مرجع سابق. ص .٠١7”‏ فتقديرٌ وجود علاقة سببية بين الوفاة والحادث متروك لتقدير قاضي الموضوع. [نقض 
سوريء تاريخ 5١-1555-4١ء‏ مجلة القانون لعام ©55١ء‏ ص *5؟]» مذكور في: الاجتهادات الأجنبية في طوارئ العمل. مجد اة 
المحامون السورية؛ العدد الثانيء نيسانء أيارء حزيران لعام ١3571١1ء‏ ص .١18‏ 

5 يُنظر: أستثناف عمال دمشق قرار٠31/‏ تذدل تاريخ 85 : مجلة المحامون السورية» آلء حد ”.دش باط لع أم 0 
ص .١ 5١‏ 

وآلحكم ذأته: نقض سوري رقم ١١15‏ أسايئن الا تاريخ /اال. »> يُنظر: صبحي سلوم» مرجع سابق» ص امم ؟ التفنين 
المدني السوري» تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق جك أعداد: شفيق طعم ة وأدي ب 
استانبولي؛ مرجع سابق» ص 5 

وسنرى لاحقاً أن القضاء لا يُعدُ المرجمَ الأصلي للتكييف المهني لإصابة العمل فحسبء وإنما لتقدير نسبة العجز أيضاً. 

' القرار 774: أساس عماليء تاريخ :1578/5/١5‏ مجلة المحامون السورية» سنة ؟4: العدد 9 ١١-‏ -1١19108-1؛‏ الاجته اد 
رقم 537 ص 275. 


نقض سوري رقم ١7١4‏ أساس ١53١‏ تاريخ .1558/5/1١8‏ 
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أما عن القضاء المختص في التكييف المهني للحادث؛: وإصابة العمل عموما!) فهي محكمة صم لمح 
العمل» بصفتها القضاء المختص بالنظر في الدعاوى العمالية الناجمة عن تطبيق عقد العملء أيّا 5 ان 
منشأ الحقوق الناجمة عن هذا العقدء فتذخل في اختصاصها الحقوق التأمينية ال ي ج اء به 31 انون 
التأمينات الاجتماعية رقم 47 لعام :١559‏ إضافة لما جاء به قانون العم ل رق م 4١‏ لع ام ١159‏ 
وتعديلاته(". 


ويؤيّد ذلك قرارٌ محكمة النقض السورية الذي قضى باختصاص محاكم العمل بالنظر في المنازعات 
الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية كونها من المنازعات العمالية!". 


وكما هو الحكم وفق القانون السوريء تختص المؤسسة التأمينية المصد رية: وبعدٍ ارةٍ أدق»: أى د 
فروعهاء وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتكييف المهني للحادث ومدى استحقاق العامل المصد اب 
لتعويض إصابة العمل عنه!'). ويشاركها القضاءٌ العادي في هذا الاختصاص. 


' وذلك بالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص من دون القطاع .العام أما عن العاملين في القطاع العامء فيّنظر في دعوى التكييف 
المهني للإصابة أمام المحكمة البدائية المدنية المختصة بقضايا العاملين في الدولة ومرجعها الأعلى المحكمة الإدارية العلي 1 في 
مجلس الدولة. يُنظر: نقض سوري رقم 55١‏ أساس عمالي 7١8‏ تاريخ 7٠٠١08-5-155‏ ؛ وأيضاً: عثمان محمودء مرجع س ابق: 
ص .:4١‏ 

وتنظر دعاوى العاملين في القطاع الخاصء بعد نفاذ القانون الأساسي رقم ١‏ لعام 195+ أمام الجهات القضائية التالي .4 حص را 
-١‏ محاكم صلح العمل في مراكز المحافظات ويُطعن في قراراتها النهائية أمام محاكم الاستئناف العمالية [ الذي يصدر مُبرما فلا 
يقبل النقض إلا نفعاً للقانون من قبل النائب العام أو قضاة النيابة في الدعاوى العمالية» في حال كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون 
أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. وذلك بصراحة نص المادة ١5٠‏ مكرر من قانون أصول المحاكمات المدندٍ 3. إيُنظ ر: عتم أن 
محمودء مرجع سابق» ص ]:١‏ ]-1- لجان قضايا تسريح العمل في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في مراكز المحافظ .أت 
ومرجعها الاستئناف -7- محاكم الصلح: وتنظر في الخلافات الزراعية» وذلك وفق المادة ١4©‏ من القانون رقم 55 لعام .75٠0١5‏ 
' سليمان الدوس: الاختصاص القضائي العمالي في التشريع السوري بعد صدور القأنون رقم ١‏ لع أم 1585.؛ مجد ‏ المح امون 
السورية/ دمشقء السنة .٠١‏ العددان [ه--1] لعام ١952‏ ص 4755. 

' نقض سوري رقم ٠١517‏ أساس عمالي 55١5‏ تاريخ .19519/5/5١‏ 

'دعؤى التمويض عن إصابة العمل تحكمها قواعة قانون الثامينات الاجتماعية: التي تس أحد ه .زوع .دع: ناؤئ العم الىء حي .ث إن 
الدعاوى التي تقام من العمال أو من أصحاب العمل على المؤسسة التأمينية من اختصاص المحاكم المخولة بالفض ل ف بي قضم ايا 
العمل". [راجع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم ؟ أساس ١١‏ تاريخ 1500-4-1١‏ المجلد الأول]. 

وتنص المادة العاشرة من قزار إصدار قانون العمل الموحد على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر كل القضايا الناشئة عن تطبيقه. 
وعلى ذلك: 

'"تختص محكمة صلح العمل بالنظر فيه وتدخل المنازعات المتعلقة بإصابة العمل في اختصاص المحاكم العمالية مهما بلغت قيم 3 
المدعى به بصراحة نص المادة ١-١‏ من القانون رقم 37 لعام »١555‏ والمادة 77 أصول محاكمات". إنة ض مم وريء مدني 3 
رابعة» رقم 157 أساس 7١7*‏ تاريخ .]1١184-5-9‏ يُنظر أيضاً: نقض سوري رقم 73١717‏ أساس 7١١5‏ غرفة مدنو 3 4 لع ام 
١‏ مجلة القانون لعام :5٠٠7‏ الكتاب الأولء ضص 585 وما بعذها. 


' نقض مصري رقم ”١‏ لسنة /ات ق جلسة ١3557/1١17/5‏ س47ج١‏ ص57. 
218 


وفي هذا الصددء أقر الاجتهاد القضائي المصري سلطة قاضي الموضوع ف بي التكيدٍ .ف المهذ ي 
للحادنك والإصابة عَمُومَا من دون رقابة محكمة النقخن .على :'تلك7'). 

فللقضاء تقديرٌ توافر الشروط المهنية للحادث الواردة في اله انون؛ أو د وافر الش روط المتعلة 3 
بالحادث الناجم عن الإجهاد والإرهاق بسبب العمل الواردة في القرار رقم 719 لعام .)7١91/1‏ 

وبخلاف القانونيّن السوري والمصريء تقوم المؤسسة التأمينية وف ق ال انون الفرنس ي حص رأ 
بالتحقيق في الحادث واستجلاء وقائعه!"؛ من دون إسناد تلك المهمة إلى قسم الشرطة. 

ويُلزم القانون الفرنسي المؤسسة التأمينية - بمجرد علمها بالحادث بأي وسيلة كانت- ب أن ته وم 
بفحص المصابء وتسند هذه المهمة إلى طبيب مستشار. وفي حال لم يتحقق الاثفاق بين هذا الطبي ب 
والطبيب المعالج حول حالة المصاب. وخصوصاً حول أمر طبي يتعلق بالصفة المهنية» أو إذا طل ب 
المصاب ذلك صراحةء يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية التقنية!؛). 

ويُعدُ قيام المؤسسة التأمينية بالتحقيق قبل اتخاذ القرار جوازياء وفي حال قرئرت ذلك فعليها إدٍ .لاغ 
المصاب برسالة مضمونة. ويُمثل هذا الإبلاغ إظهاراً لنيّتها في الاعتراض على مهنية الحادث7". ويُعدُ 
القيام بالتحقيق إلزامياً في حال وقعت الوفاة(". 

وتحقيقاً للهدف من التحقيق في استجلاء وقائع الحادث؛ للمؤسسة التأمينية أن تطلب إلى المصم .اب 
وصاحب العمل تزويدها بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالحادث. 

ويمنح القانون الفرنسي المؤسسة التأمينية سلطة استجواب صاحب العمل والمصاب حول الأى وال 
أو أسباب الحادث أو المرض قبل اتخاذ قرارها حول التكييف المهني7". ويّرتب القانون - ف ي ه ذه 
الصدد- على المصاب التزاما بالردٌ على الاستجوابات التي توجهها إليه. 

وللمصاب - أو المستحقين عنه- أو لصاحب العملء عقب الإيبلاغ بالإصابة: توجدي 4 ملاحظ اتهم 
وتزويد مُحقق المؤسسة التأمينية بالمعلومات المُّكمّلة حول سبب الإصابة!"). 


' نقض مصري رقم 555 لسنة 58 ق جلسة 55/١١٠/:35١اس١4‏ ص 385. فتقدير' إن كانت الوفاة نتيجة إصابة عمل أو لا أمر 
يتعلق بفهم وقائع الدعوىء فلا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض [نقض مصري رقم 777 لسنة 21 ق جلسة 8- 
1513:0-4ء ونقض مصري رقم 7747 لسنة 55 ق جلسة .]١1917-3-7‏ مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانوني .ة الك ي 
قررتها محكمة النقض المصرية؛ الإصدار المدنيء ملحق رقم :٠١‏ مرجع سابق» ص ص .15-5٠‏ 
' نقض مصري رقم 515 لسنة :5 ق جلسة 15/١١/:٠99١س١4‏ ص 886ه. 
" تلزم الناذة 55© 1:441-3 المؤسسة التأمينية القيام بالتحقيقات الضرورية بمجِرد علمَهًا بحادث العمل بأيّ طريقة كانت. 
المادة 655 442-1 ظ1. 
!5 ممأا.م0 .أعطع نل .11اناق ,2965 م ,1987 .تصوز ,181 كم عمد يعمد .ع غ3 بتصصره5 ,1986 .30 17 ,لوط .حت 5 
' المادة 55© 441-11 ج1]. 
" المادة 441-1155 ج1. 
* المادة 55© 441-12 ج1. 
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ويتم - بموجب هذا التحقيق- بحث كل من سبب الحادث؛ طبيعته؛ أوضد اعد طبيع | لد رار 
الناجمة عنه؛ والعناصر التي تساعد المؤسسة التأمينية على اتخاذ قرار التكييف المهني("). 

وفي حال ضرورة القيام بفحص طبي أو بتحقيق مكملء فعلى المؤسسة التأمينية إيلاغ المصاب -أو 
المستحقين عنه- وصاحب العمل قبل انقضاء الم دة الم ذكورة ف ي الف رة الأول ى ه ن الم ادة 
8 441-10 2: وهي ثلاثون يؤما. وفي حال انقضت مدة جديدة لا تتجاوز الشهرين بالنسبة إل ى 
الحادث: ابتداءً من تاريخ الإبلاغ من دون أن يصدر قرارٌ حول التكييف المهنيء فَيْعَدُ ذل ك اعتراذ ١‏ 
بالصفة المهنية للحادث("). 

وللمؤسسة التأمينية - بطلب المستحقين أو بعد أخذ موافقة مستحقي المصاب إذا ما وج دت ذل ك 
ضرورياً لاستجلاء الحقيقة- أن تطلب إلى القضاء القيام بإجراء تشريح الجثة؟). 

ويرى الفقه الفرنسيء في هذا الصددء أن قيامَ حالة الشك حول سبب الوفاة لا يُلزم المؤسسة التأمينية 
باللجوء إلى هذا الإجراء!"). 

ويمنح القانون الفرنسي المصاب حق الاطلاع على تقرير التحقيق الذي تجريه المؤسسة التأميني ة 
حول حادث العمل7). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجراءات التكييف المهني للحادث لا تخض ع لأحك ام ة انون أصمه ول 
الفحاكمات الندنية). 

وبسبب أهمية آثار قرار التكييف المهني بالنسبة إلى صاحب العم ل وتبعات ه الماليٍ ة» فهَ د أورد 
الاجتهاد القضائي الفرنسي عدداً من الالتزامات: على المؤسسة التأمينية القيامٌ بها قبل اتخاذه 31 رار 
التكييف المهني» وذلك لضمان نفاذه بحق صاحب العمل. 

فطيها [عَلامٌ صاحب العلل بمجرد لتفهاء إجر الآ للتكقيق من ذون.حاجة إلى أن يُقتم.طلباً ب.-خلك: 
فضلاً عن تمكينه من الاطلاع على الوقائع المتعلقة بالحادث؛ التي يحق له الطعن في صحتها!". 


وقبل صدور المرسوم رقم 2004 .:اه2004-329-15 بإلغائهاء كانت الم واد: 88© 442-3 .آ ف 442-1 ,1 تد .زم المؤسس 3 
التأمينية بالقيام بتحقيق موسُع عند احتمال أن تخلف الإصابة وفاة العامل أو إصابته بعجز مستديم كامل عن العمل أو سَبّبت وفاد .+ 
فعلاء على أن يتم هذا التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من قبل أحد أعضاء الشرطة المحلفين. 
أأء.م0 .2005 صتناز 24 يلل غتصيد'! عند مط ”راط 11 .11 عل أرمممه8] :ئة م أأء.م0 .أعطء ك8 .-111نا8 .لا 
2 مأأ.م0 .عسوكثلن:1 .0لالخن آم خوم ١‏ 
' المادة 5855© 441-14 ج1. 
' 55© 1.4424. 
58 ممأاع.م0 .اعطءزل8 ..11انا8 4 
* المادة 0585© 455-3 .1آ. 
.004 .نآ 24 ,وعنازوط .شت ,251 .30 ,04 عم-104 عم,2005 اعه 18 ب“ 2د.ووو© 5 
210.137 دكوعع ل امه . ااال 
" لضاحب العمل طلبُ الاطلاع على المعلومات الضرورية التي تتيح معرفة الخطر أو المواد التي يمكن أن يكون العامل المصاب 
قذ تعرض لها. [المادة 5855© 441-12 ج1]. 
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ويُرتَبِ عدم احترام هذه الالتزامات إخلالاً بمبدأ وجاهية التحقيق؛ فإعلامٌ صاحب العم ل ب .رفض 
المؤسسة التأمينية التكييف المهني للوفاة من دون أن يُدعى إلى إجراءات الطعن الذي قام به مسد تحقو 
المتوفى - التي أدت فيما بعد إلى التكييف المهني لتلك الوفاة-: يجعل هذا القرار غير نافذٍ بحقه!). 

ويترتب على عدم نفاذ قرار التكييف المهني بحق صاحب العملء عدم إمكان مطالبد .ه م ن قِدٍ ل 
المؤسسة التأمينية لاسترداد نفقات تعويض المضاب في حال ثبت وقوغ الحادث بسبب خطدٌ +4 غيٍ ر 
المغتفز (). 

فعدم نفاذ قرار التكييف المهني تجاه صاحب العملء ومن ثم عدم تأثيره في ند ب اش تراكاته أو 
دخول نفقة هذه الإصابة في حسابها أو العودة عليه لاسترداد نفقات تعويضات إصابة العمل يؤدي إلى 
إلغاء مسؤوليته المالية على أكثر من صعيد. 

إلا أن المصاب يحتفظء في هذه الحالة» بكامل حقوقه تجاه المؤسسة التأمينية» إذ إن العلاقة بين هذه 
الأمورع و للتضاف شيظة تحن للحلاقة بوديا ويخ ساحن للعفل. 

وغلى المؤسسة التأمينية اتخاذً قرارها حول التكييق المهني للحادث:خلال مدة ثلاة ين يوه 1ه ن 
تاريخ علمها عن طريق الإبلاغ» ويترتب على عدم صدور قرار ذخ لال ه ذه الم دة - بالس للب أو 
بالإيجاب- قرار” ضمنيّ بالصفة المهنية للحادث("). 

ويُبلُغْ قرار” المؤسسة التأمينية المُمبّب -بالتكييف المهني أو برفضه- إلى المصاب أو المسه تحقين 
عنه» فضلاً عن طرق الطعن والمدد؛ كما يبل الطبيبُ المعالج بالقرار أيضاً9). 

وبخلاف الحكم في القانونين السوري والمصريء لا ينعقد للقضاء الفرنس ي اختصه اص التكيي ف 
المهني للحادث؛ فهو اختصاص أصيل للمؤسسة التأمينية» فلا ينظر القضاء فيه إلا كجهة طعن: فل يس 
لصاحب المصلحة مطالبة القضاء مباشرة بالتكييف المهني للحادث. 

وعلى الرغم من تطور الأحكام المتعلقة بالتكييف المهني وفق القانون الفرنسي تَنتَقَدُ صرامة تطبيق 
المؤسسة التأميئية للنصوص المتعلقة بالتكييف المهني للحادث؛ وب الأخص قريذ .ة الإس ناد المهذ ي 
والاستفادة منها. وهو ما يُبْعد الجانب الإحصائي للتكييف المهني عن الواقعية: ويُثقل ف رع المؤسسه .3 


.3م ,1996 صنناز 276 كط بع30 .ع30 .عع3 لسحصوة ,1996 “ليوز 25 رعووووون 1 
مذكور لدى: د.عدنان سرحان» مرجع سابقء ص .١١‏ 

2001 نقصم 21 ب,عاطممعين .خع ,01-02.979 عم ,502 عط ,2002 .عمل 19 ,.عمة.ومو502,6 9م رعمد ؤتامد عأولح * 
0 رقتوط .خ© ,9920.784 5م ,1007 5م ,2001 .صصشسز 14 ,عمىومهة) .رمم لددموعع ل تنامء. تتلا 
.أعطع نلا ..111نا8 ,356 تم .لا نتك.آانا8 ,2002 نأمط 26 ,عمو.ووهة© .مم لأوكمدعء ل كباوج تحتحر .1999 ع«طاتدعامع5 
.39 .م0 

' المادة 55© 441-10 ج1. 
هلم .م0 .أعطء 141 .810111 ,02-30.081 عم ,2003 كله 23 ," 2لأع.ومه © 

المادة 55© 441-14 ج1. 
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التأمينية المتعلق بالمرض والعجز الطبيعي بالأعباء المالية التي تعدُ - في الأصل- التزامات على فرع 
إصابة العمل(). 

وتتجلى أهميةٌ قرار التكييف المهني للحادث في كونه شرطأ أولياً لاستحقاق تعويض إصابة العمل. 
وفي حال لعريتم تقرير مهنية الحادك فما على العامل الم اب إلا المطاد :3 بتعويضم :أت الإضد آبة 
الطبيعية في حال توافرت شروط استحقاقها. 

أما هذا الوضع فخاص في القانون السوريء إذ يُطَبّق مبدأ "إما الحصول على الكل أو فوات الكل'. 
فتكييف.الحادك بالمهتية يضمن التمويض العينئ للمصاب: المُتمثل في العلاج المجاني» لما عَدُه إص اابة 
طبيعية فإته يُفْقدَ المصاب حقه في التعويض العيتى» وقد يُحجب الته.-ويضٌ النق حي إذا ل احماثة وافز 


شروطه. 


الفرع الثاني- الاعتراض على قرار التكييف المهني للحادث 
تُجيز القوانين لصاحب المصلحة الاعتراض على القرار الصادر عن المؤسس .ة التأميند .ة < .ول 
التكييف المهني للحادث بالقبول أو الرفضء سواء كان العامل أم صاحب العمل. إلا أنها تختل ف ذف ي 
تحديد القشاء السخقسن بهذا الاعتراضء في حين ينس بعش القواتين على وجوب .اللجوء إلى ظريق 
ودي لحل النزا ع قبل ولوج باب القضاء. 
فوفق القانون السوري: تختص محكمةٌ صلح العمل - كما أسلفنا- بالنظر في المنازعات الناشئة عن 
تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية كونها من المنازعات العمالية» وفي نظر المنازعات التي تقوم ب ين 


وعناوكك دعل «مأقعدمة: عل اء ممامع ممم عل عصغتوود عا عع«متائصة ذ أصدكت؟ أه1 عل صملتومممعم ١‏ 
.هدع 5 تت 1999 معتكة1 2 دل ععصدغ5 ذا عل لوطاقت؟؟ دنغع0]م تنه ععع صصخ .5اعمصماجدوع1مرم 

5 اع لتدننهنا تل 5أمعلاععة عطعصوعط د[ عل ععتقطء 2[ ذخ غلطنتاكصا أوء 11" :5855© 1776-1 سآ 
هنا بلقدغصغع عصسلعغ يل دغعغل ,غاللللقتكدا ,غالمعتقجم بعتلهقلقم عطعصععط ذا عل ألمعم ننه ,وعم أعسمماووع1مم 
قعل عاذ تله عطعصقعط ماعل علاعء عدم 5ع116مممناد دعقمعءمغل 5عل عأمدرمت عتصع؟ عننامم أعنتصصة امعطدروعورعم 
أوع األعتطعواعلا ع عل المقكومجم ع.آ 1١.‏ علا نال صملاق تأممة د عونقطء رع ككم ممم كمملاعع211 اء كامع لاععة 
قأمعلاعع3 دعل عاذ ننه عيال سملأدكلامء ها عل تعلق عل 5أسعددن ك كعل «مامستصدعئغل 13 مصهل عامصدصم مع كترم 
"ع1 لعسمسمتووع1مم 5علل 2 لهحم دعل اء اتتتحهما بال 


فيقع على عاتق فرع إصابات العمل لمصلحة فرع تأمين المرض الطبيعي والأمومة والعج ز والوف اة للنظ م الع .ام للض مان 

الاجتماعي دفعْ مبلغ سنوي يأخذ في الحسبان النفقات التي يتحمّلها هذا الفرع الأخير بسبب الحوادث والإصابات التي ل م تكد .ف 

بالمهنية. كما يؤخذ هذا المبلغ في الحسبان عند تحديد عناصر حساب الاشتراكات المتعلقة بتأمين إصابة العمل. 

ويُحدّد هذا المبلغ كل سنة في قانون تمويل الضمان الاجتماعيء إذ تفوم لجنة بإيداع تقرير كل ثلاث سنوات لدى المجلس الندٍ .أبي 

والحكومة حول التكلفة الحقيقية ألتي تكبّدها فرغ تأمين المرض الطبيعي نتيجة عدم الإبلاغ عن إصابات العم ل؛ وتعط بي لجذ ة 

إصابات العمل رأيّها حول هذا التقريرء والذي يُرسل أيضا إلى المجلس ألنيابي والحكومة قبل الأول من تموز. [المادة 176-2 2 3 
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صاحب العمل والمؤسسة التأمينية!)» ومنها الاعتراض على قرار التكييف المهني للحادث. فللمعترض 
الادعاء أمام القضاء العمالي ضد أي إجراء تتخذه المؤسسة التأمينية بشأن تكييف الإصابة بالمهنية(). 

وبهدف التسهيل على العمال-ؤمنهم العمال ضنحايا إصابات العمل- اللجوة إل ى القضد اء: ذ ص 
القانونان السوري والمصري على الإعفاء من الرسوم القضائية في درجات التقاضي كلهاء لل دعاوى 
التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم بعد وفاتهم طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعي 3: ويك ون 
نظرها على وجه الاستعجال: وللمحكمة» في الأحوال كَلهاء الحكمٌ بالنفاذ الموقت وبلا كفالة» ولها - في 
حالة رفض الدعوى- أن تحكمّ على رافعها بالمضروفات كلها أو بعضها(). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة التحكيم الطبيء ومن ثم لجنة التحكيم المركزي 3/') لا تختصد ان 
بالنظر في مسألة الاعتراض على قرار التكييف المهني للحادث كون اختصاصها محص ورا به رار 
التكييف المهني للمرضء وذلك بصراحة المادة 57. ويُبرّر هذا الحصر- كما سيأتي تفصيله- بطبيعة 
المرض التي تقتضي الاختصاص الطبيء وهو ما تعكسه طبيعة تشكيل لجان التحكيم الطبي. 

وخلاقاً للقانفون السوري - الذني جعل القضاء البوابة الأولى للاعتراض على قرار التكييف المهدذ ي 
للحادث- ينص القانون المصري على وجوب عرض النزاع على لجنة فد ص المنازء ات التابء 3 


' راجع قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم " أساس ١١‏ تاريخ 7١/1570/4ء‏ المجلد الأول. 
' نقض سوري رقم ١١*٠0‏ أساس 780 تاريخ 1917/5/57. 
' المادة .٠١١‏ [كما تنص المادة السابعة من قانون العمل على الإعفاء من الرسوم القضائية أيضا]. إلا أن هذا الإعفاء مقتصرٌ على 
العمال من دون أصحاب الأعمال عملا باجتهاد الهيئة العامة رقم *ه ق >" تاريخ ه15177-4-17؛ مجلة المحامون السورية له .ام 
17ص 2٠١7‏ ويشمل الإعفاءْ الرسومَ القضائية ودور المحاكم من دون التأمينات القضائية ونفقات الخبرة ورسم نسخ القرار. 
ليُنظر: قرار ١5178-55+‏ أساس ١9178-*85‏ مجلة المحامون السورية لعام ١31748‏ اجتهاد رقم 855] وأيضا: عثمان محم وذء 
مرجع سابق» ص 47. 
كما تُعفى -وفق القانون المضري-:دعاوي المؤسسة: التأمينية والمؤمن عليهم والمستحقين من هذه الرسؤم وفق المادة 1177م 1 
يعني غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات في كل ذرجات التقاضي [نقض مص .ري 
رقم 171٠‏ لسنة 77 ق جلسة .]١538-1-1١‏ مذكور في: الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام ١939/8‏ ج ؟. إعداد: د.ع زت 
الدسوقي؛ مرجع سابق» ص 514. وأيضا: نقض مصري رقم 7775 لسنة 54 ق جلسة 211417-١1-١4‏ نقض مصري رقم 9؟ 
لسنة 54 ق جلسة ١1؟5---15997.‏ مذكورة في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التى قررتم ١‏ محكم .ة أل نقض المصه ريةء 
الإصدار المدني؛ ملحق رقم :»٠١‏ مرجع سابقء ص ١؟1؛‏ وأيضا: نقض مصري رقم 7911 لسنة 77 ق جلسة ١93986-١7-1١‏ 
س 45 ج 7 صن ١147ء‏ نقض مصري رقم 7757 لسنة 5١‏ ق جلسة 5-١1997-1اس‏ ”47 ع ١ق‏ 175ص 17358. 
* تختص لجنةٌ التحكيم الطبي - كما سيأتي تفصيله- بالنظر في النزاغات ذات الطابع الطبيء ونُعدُ لجئة التحكيم المركزيٍ ة جه اه 
طعن في قرارات لجنة التحكيم الطبي. [المواد: ؟١ه-؟ه-5].‏ 
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للمؤسسة التأمينية» التي تختص بتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 
بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء!'). 

أما القانون الفرنسيء؛ فقد مر بمراحل عدّة فيما يتعلق بتنظيم الاعتراض على قرار التكييف المهذ هي 
للإصابة عموما. فحتى عام ١147‏ كانت المنازعات المتعلقة بإصابة العمل -وبالض مان الاجتمه اعي 
عموما- من اختصاص لجان يترأسها قاضي الضلح؛ وتتألف من ممثد يِنَ ع ن أصد حاب الأعم .ال 
والمؤمن عليهم؛ أما الاستتئناف»: فكان من اختصاص المحاكم المدنية!"). 

وبموجب التعديلات التي جرت على القانون الفرئسيء تم تنظيم قضاء خاص للنظر في المنازع اث 
الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعيء العام والزراعيء التي لا تخضع بطبيعتها إلى اختصاص 
كقناي الكر. تنظم هذا التطلام ازا كلس 


' المادة ١51‏ من القانؤن المصري: "تنش بالهيئة 'المنختصة لجان نفخص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانؤن يض خر 
بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرارٌ من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعم ال والهم ؤمن عل يهم وأصه حاب 
المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديمٌ طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجٍ .ان 
لتسويته بالطرق الودية..”. 

يُنظر: نقض مصري رقم 71175 لسنة ٠١‏ ق جلسة 14؟57-١1١1535-1»؛‏ ونفض مصري رق ١770‏ لس انة ؟57 ق جلس 3-2 -١-1١‏ 
4ه مذكورة في: الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام ١998‏ ج ؟. إغداد: د.عزت الدسوقيء مرجع س ابق» ص 5١8‏ 
وفي المرجع ذاته: ص 555. يُنظر: نفض مصري رقم 5074 لسنة 5١‏ ق جلسة ,1518-17-1١‏ نقّاض جلسه 2 1١9/1-15-8‏ 
ألسنة 7١‏ ع١‏ ص 54. 

وكان القانون اللبناني ينص على اختصاص مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع فيها الحادث بالنظر في 5 ل الخلاف .ات 
الناشئة عن.تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعئ رقم ١51‏ لعام ١587‏ [المادة 48 من المرسوم]. تنظن: اجتهادات محكم 2 ال نقض 
اللبنانية: قضايا العمل. اجتهادات: نزاعات عمل فردية وجماعية» إعداد: نبيلة زين: مرجع سابق» ص ٠035‏ 4. أم ١‏ وف ق آله انون 
اللبنائي الحالي؛ فتنص المادة © على اختصاص محاكم العمل بالنظر في الخلافات الأخرى-عدا تلك المذكورة ف ي الم ادة 8:4 
المتعلقة بأمور طبية حول الحادث أو المرض- والمنازعات التي قد يُثيرها تطبيق هذا القانون» سواء كانت ناشثة بين المضه .مونين 
وأصحاب ا أم بين الصندوق وأصحاب العمل أو المضمونين. 

[المادة 44: "في حال قيام خلاف حول المرض أو القدرة على العمل أو الحالة الصحية أو تاريخ الشفاء أو التثام الجروح بنتيج .3 
طارئ عمل أو مرض مهني يَنظر في الخلاف الطبيبُ المعالج وطبيب الصندوق المراقب معاء وفي حال اختلافهما يُعينَ مدير عام 
الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء مختصين يضعها مجلس إدارة الصندوق وتصدئق بمرسوم يُتخذ في 
مجلس الوزراء ويكون قرارٌهم قطعياً غير قابل لأيْ طريق من طرق المراجعة]. 

.5 ماع 30 ,آ-36,2 .زرخ 2 
أما فيما يتعلق بالمنازعات حول تعويض إصابة العملء فكانت من اختصاص قاضي الصلح. بما فيه التعويض العيذ .يء كالنفة .ات 
الطبية والدوائية وتعويض العجز المؤقت. [1898 .3 9 1.01 ,14 .14ك] أما المنازعات المتعلقة بمعاش العجز الدائم» فكانت من 
اختصناضن المحاكم المدنية عسوها. 

94 ممااء.م0 تعاماءه5 فأصسسئءة5 ماعل غزه:نآ تدع نوعة ا-صمع1 .1101م ن21 .ما 
" راجع المادة 55 142-16:آ. 
284 


ويوزّع الاختصاص القضائي بين محاكم عدّة: محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 1:855»: المحكمة 
الوطنية لقضايا العجز وتعرفة الاشتراك في تأمين إصابة العم لى '07111:47©.: ومحكم 2 النزاء ات 
المتعلقة بالعجز 1001؛ وذلك وفق موضوع النزاع وطبيعته. 

ففيما يتعلق بالاعتراض على التكييف المهني للحادث؛ يتم تحديدُ الجهة المختصة تبعاً لسبب الرفض 
الوارد في قرار التكييف المهني. ففي حال كان الرفض لسبب إداري أو لسبب يتعلق بمادية الى ادث؛ 
أيْ حول حصوله كواقعة أو صفته المهنية» تختص محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 5 بالنظر 
في هذا الاعتراضء أما إذا كان سببْ رفض التكييف المهني طبيا متعلقا بالحالة الصحية للمصه اب أو 
بتاريخ استقرارها أو لرفض إسناد الضرر للحادث. فيتم اللجوءْ إلى الخبرة الطبية التقنية!). 

وعلى ذلكء فالنزاغ قد يتعلق» إما بتطبيق أو تفسير قاعدةٍ قانونية أو بوضع طب يء فف بي الحال اة 
الأولىء يختص القضاء العاديء بينما يختص القضاء التقني في الحالة الثانية!")» والذي يَتَبع إج .راءات 
قضائية تلائم طبيعة النزاع» تعتمد بشكل أساسي على إجراءات الخبرة الطبية!". 

وكما هي الحال في القائون المصريء يوجب القانون الفرنسي- فيما يتعلق بالادعاءات الخاض عة 
للمادة 055 142-1 ,آ حول قرارات المؤسسة التأميئية- محاولة حل النزاع المتعلق بقرار التكيي ف 
المهني للحادث بالطرق الودية؛ وذلك باللجوء إلى اللجنة الودية 0184: قبل اللج وء إل ى القضد اء؛ 
وتشكل هذه اللجنة في مجلس الإدارة في كل فرع من فروع المؤسسة التأمينية!؛). 

وتتألف اللجنة الودية من مديرين» عضوين من مجلس إدارة المؤسسة التأمينية ينتميان إل ى الفد .ة 
ذاتها التي ينتمي إليها المُعترض من أصحاب الأعمال أو العمال» ومن عضويّن آخرين يتم اختيارهم ا 


راجع المادة 5855© 141-1 بآ. 

لانتل .ومن هع لل ضقط دعصصموتعم عل عأزد ع1 بالمتكمم) ندل تمع لاععة أء موعتلمد1] 
وتطبق القواعد المتعلقة بالخبرة الطبية على الخاضعين للنظام العام للضمان الاجتماعيء نظام المستقلين» ونظام الضمان الاجتماعي 
الزراعي: طن أنظمة خاصة عدف وتحتد بعض القواعد الخاصة بملاءمة هذا التطبيق وفق قرار وزاري. 
[آلمادة 55© 141-3 بآ]. 

2 ممأاعم0 .اعطء 841 ..11زناق * 

وبع كل من المحكمة الوطنية لفضايا العجز وتعرفة تامين إصابة العمل. 361).ومحكمة النزاعات المتطقة ب العجز *1143يو) 
من الفضاء التقنى. 

5 مأك.م0 .اأعطء 1ك ..111نا8 بدة 
تظبق قيمًا يتطق بأحكاء إِضَابة العمّل- قواعة اختصاض وإجَراءات خاصة على .الك ال ال :ززاعيين- فنانم 'تثئاغ الاغتزاضف .يت 
المتعلقة بالاشتراكات. تخضع كل المنازعات للقضاء العادي. وعلى ذلكء فلا وجود للقضاء التقني بالنسبة إلى هذه الفئة العمالد -ة 
فتختص محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 455 1حصراً بتلك المنازعات. إلا أن لرئيس هذه المحكمة صلاحيّة تعيين خبير طبي- 
بعد استشارة الأطراف- والذي يودع تقريره حول النزاع خلال مدة خمسة عشر يوما. 

.5 أت 192 م .أك.م0 .اعطء 3811 .810111 .ا 
* راجع المادة 5 4ع 142-1055 18. وإلا عَدْتَ المحكمة الطعن غير مقبول وتم إيداع الملف لدى اللجنة الودية. 
01 م مااء.م0 بعلداعم5 غأسعة5 وا عل 11ه؟0آ] :نمعنوعة [-صوع1 .121122110102 ./ا 
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من بين الفتات الأخرى الأعضاء مجلس الإذازن فيلا عن عت مساز ع بن اذ كلاه الي اخيلين 2 قن 
الأعضاء الأصنايين . يعون أغضاء اللجنة في بدلية كل نكمن قبل مجلسن إدازة المؤسسة 'التأمينية01. 

ومن أهم ميزات اللجوء: سدق لهذه اللجنة مساعدة الموسسة الثامينية على اتخاذ موقفء:رسمئ من 
النزاع قبل اللجوء إلى محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 1455. 

يُقنُم الاعتراض أمام اللجنة الودية خلال مدة شهرين من تاريخ إبلاغ قرار التكييف المهني للحادث 
قبولاً أو رفضا!". 

وفي حال لم يُبلَغْ قرار اللجنة خلال مدة شهر عد قرارا ضمنياً بالرفض؛ وللمعترض عليه اللجٍ وء 
إلى محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 14855», وتبدأ مدة الشهر هذه من تاريخ تقديم الاعتراض إل ى 
المؤسسة التأمينية(). 

وترسل اللجنة الودية رأيّها حول النزاع إلى مجلس إدارة المؤسسة التأمينية الذي يقوم بإبلاغ قراره 
المُسبْب إلى صاحب المصلحة!"). 

وتختض محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 1855: وهي المرحلة الثانية للاعتراض على ة :رار 
التكييف المهني للحادث- كما أسلفنا- بالنظر في كل المنازعات الناشئة غن تطبيق 3 .انون الضد مان 
الاجتماعي التي لا تخضع بطبيعتها لأيْ قضاءٍ آخر”".؛ بما في ذلك الاعتراض على قرارات التكيدٍ ف 
المهني للحادث. 

وتتألف هذه المحكمة من ثلاثة أعضاء: رئيس بمنزلة قاضي محكمة الدرجة الأولىء يع يّن لم دة 
ثلاث سنوات؛ ومن ممثلين أو مستشارين مساعدين يتم تعيينهم -من قائمة خاصة ب ذلك- م ن قدٍ ل 
رئيس محكمة الاستئناف؛ بعد أخذ رأي رئيس محكمة قضايا الضمان الاجتماعيء ولمدة ثلاث سد نوات 
أيضاًء ويّعدُ الأول ممثلاً عن العمال المأجورين: والآخر' ممثلاً عن كل من أصحاب الأعمال والعم .ال 
النين يعملون لحسابهم الخاص37). 


' المادة 55© 142-2 12. 
' المادة 55© 142-1 1. 


'" المادة 55© 142-6 1. 


.التناز 187 85 رع50 بع50 معد تسصرمك 1987 .تنه 15 بموعجآ .خا روك 178 م أك.م0 .أعطء 841 ..111نا8 تأوديه .ا 
61م مأاء.م0 .اعطء 1ل .._1اناظ ,3059 م . 1987 
المادة 5855© 142-4 1. 


' المادة 6055 142-1.]. إذ تخرج عن اختصاص هذه المحكمة النزاعات ألتي تختص بها محكمة النزاعات المتعلقة بالعجز 101 
ألتي عددتها المادة 55© 81*1 ,143-1 .1 [المادة 55© 3- 142 :آ]. 
' المادتان: 55© 142-5 .1 ,5855© 142-4 .آ. 
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ويُْقدُم طلب الاعتراض إلى ديوان المحكمة خلال مدة شهرين من تاريخ الإبلاغ بقرار اللجنة الودية 
014). أو بعد انقضاء مدة الشهر من دون صدور قرار صريح عن تلك اللجنة1). 

وتخضع الإجراءات أمام هذه المحكمة إلى قانون الإجراءات المدنية مع مراعاةٍ ما نص عليه قانون 
الضمان الاجتماعي من أحكام خاصضعة1). 

ويتميز اللجوء إلى محكنة قضايا 'الظنمان الاجتماعى -كما هي الحال فيِما يتظ اق بك ال الجها لمك 
القضائية وفق قانون الضمان الاجتماعي- بمجانيّته(). وللمحكمة جمعٌ المعلومات الضد رورية الدّ ي 
تعيتها على اتخاذ قرارها!). 

وفي حال عُرض نزاغٌ متعلق بأمر طبي أمام المحكمة؛ وخصوصاً حول تاريخ اسم تقرار الحال .3 
الصحية للمصاب أو شفائه؛ تقوم المحكمة بطلب إجراء الخبرة الطبية؛ وفي هذه الحالة» ينص قراره ا 
على النقاط التي يُطلَب إلى الخبير الطبي معالجتها(". 

وفي حال تعلّق النزاع أمام المحكمة بقرار اتخذ بعد إجراء الخبرة الطبية؛ فللمحكمة إج راء خب رةٍ 
جديدة بطلب الأطراف. ويُعيّنَ الخبير الجديد من قبل المحكمة من بين الخ راء المختصد ين بقض ايا 
الضمان الاجتماعي المذكورين في قائمة خاصة: وتحذد مهمته والنقاط التي يبحث فيها في نص ة رار 
المحكمة("). 

وللمحكمة سلطة تقديرية في تقرير مهنية الحادث؛ وما إذا كان قد وقع في أثناء العمل أو بس ببه!". 
وتصدر أحكامها بالدرجة الأولى27)؛ القابلة للاستئناف!) خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ؛ وذلك أم ام 
الغرفة الاجتماعية لمحكمة الاستئناف!''). ْ 


' المادة 5855© 142-18 ج1. 
' المادة 142-17 12. 
" المادة 5955© 12144-10. 
* وذلك لدى الكثير من الجهاتء, عثدتها المادة 55© 142-22 +1. 
* المادة 142-24 ج1. 
' المادة 55© 142-24-1 2. وتلجأ المحكمة إلى الخبرة الطبية أيضاً في حال أثير نزاعٌ خلال الجلسة حول صعوبة تتعلق ب أمر 
تقني حول تفسير الأحكام المتعلقة بتعويضات مُحدّدةٍ ضمن قائمة. [المادة 55© 18142-24-3]]. 

أك.م0 .2005 متسز 24 سل غقسد!! سد 111810157 .11 عل أرمممةج 7 
* المادة 55© 8191 142-2.]. ويقوم ديوان المحكمة بتبليغ الأطراف قرارها خلال خمسة عشرة يوما. [المادة 55 142-270 ج]]. 
65 
' المادة 55© 2122 1.142-2. 
'' النادة 658 142:28 2 اوخلاقا ذلك تضْدر القزارات الصنادرة عن المحكمة فيما لا تتجاؤ قيمته 404 و وزو بالترج + 
الأخيرة. [المادة 55© 142-25 ج1]. ويجوز تنفيذ قرارات المحكم اة مؤقد اعد ى آذ .رغم ه ن اس تتنافهاء إذ نص ات ألم ادة 
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ويجوز الطعنْ بالنقض سواء في الأحكام الاستتنافية أم في الأحكام الصادرة ع ن محكم .ة قضد ايا 
الضمان الاجتماعي كدرجة أخيرة» وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإبلاغ بالقرار!"). 

وينفرد القانون الفرنسي بمراعاته حالة انتظار المصاب صدور قرار التكييف المهني؛ وذل .ك ذه ي 
حال اعترضت المؤسسة التأمينية على صفته المهنية» من دون استحقاقه الت ويضء فنص.ات عد ى 
استحقاقه تعويضات الإصابة الطبيعية بشكل مؤقت في حال توافرت شروط هذا الاسد تحقاق7". وذ ي 
حال تم التكييف المهني للحادث أو المرض يتم اقتطاغ التعويضات الممنوحة بشكل مؤقت م ن مبط لخ 
التعويضات المُستحقة وفق تأمين إصابة العمل!". 

بالنتيجة؛ يُعدُ حادث العمل الصورة الأقدم لإصابة العمل من حيث الظهور القانوني» يتميز بالطابع 
الفجائيء الذي يقابله الطابعٌ التدرجي المُميّز للمرض المهني. 

وإن كانت الشروط الأولية للحادث التي تطلبها الاتجاه التقليدي قاسيةء فإن الاتجاة الحديث 3 د ب دأ 
يخرجٌ على تلك الشروطء كالضرر الجسدي بمفهومه الضيقء وكالعنف والقوة الخارجية» وذلك به دف 
إدخال بعض الحالات التي تقع في المنطقة المكشوفة؛ أيْ خارج النطاق الموضوعي لتطبدٍ ق النظ ام 
القانوني لإصابة العمل: ضمن هذا النطاق. 

وكل بطريقتهء فى النظام التأميني الفرنسيء نشط الاجتهادٌ الفقهي والقضائي الفرنسي في معالج ة 
هذه المسألةه أو عن طريق إصدار قرارات وزاريةء وذلك في كل من النظامين السوري :والمص .ري. 
إلا أن هذه القرارات الأخيرة جاءت بحلول جزئية وبشروط قاسية تضيّق حتى م ن شه مول النط اق 
الموضوعي للنظام القانوني لإصابة العمل للحالات التي نصت عليها تلك القرارات. هذا فض لل ع ن 
غياب الاجتهاد الفقهي والقضائي السوري عن ممارسة دوره في محاولة تكييف كثير من الحالات التي 
ها تزال تتارجخ بين كَفتي حاددة العمل والمرضن المهني لا تنتمي -:وفق الاتجاه التقلدٍ دي- إل ب أي 
منهما. 

ولحادث, العمل شروط مهنية خاصة: فالحادث إما أن يقع في أثناء العمل؛ وهنا يُبدَ ث.ذ يم دى 
توافر معيار التبعية» الذي نشط الاجتهاد الفقهي والقضائي الفرنسي في شرحهاء وحتى في مَدّها لتشمل 
التبعية بصورتها المعنوية» فضلاً عن البحث في مدى توافرها لدى المُكلف بمهمة وأعم ال المناوب .ة. 
وإما أن يقع الحادث بسبب العمل من دون أن يقع في أثنائه. 


5 142-26 1 على تنفيذ القرارات المتعلقة بالمعونة اليومية بصورة مؤقتة على الرغم من استثنافهاء وذلك حتى آليوم الحادي 
والثلاثين من تاريخ الاستثئناف. ولا يستمر التنفيذ المؤقت - بانقضاء هذه المدة- الاشهرا فشهرا. 
' المادة 55© 144-4 .1آ. 
' المادة 5855© 3371-5 -آ. 
' المادة 5855© 371-3 1. 


258 
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كما قد يقع الحادث في أثناء العمل من دون أن يقع بسببه: وفي هذا يتقدم كل من القانونيّن السوري 
والمصري على القانون الفرنسيء وذلك فيما يتعلق بقطعية قرينة الإسناد المهني» وإن ك5 ان التطبدٍ ق 
العملي الخاطئ - من قِبل المؤسسة التأمينية السورية- يتجه إلى خلاف ذلك. 

أما عن إجراءات التكييف المهني للحادث. فتبدأ بالإبلاغ بوقوع الحادث الذي يلدت زم ب + ص احبُ 
العمل والمصاب خلال مددٍ زمنية محدّدة: وبجمع ما يُفيد من وقائع تعين الجهة المختص ة ب التكييف 
المهني على البحث في مدى توافر الصفة المهنية للحادث. ويلاحظ هنا اختلاف كل من القواعد المتعلقة 
بالإجراءات - وإن كانت المراحل الأساسية واحدة- من قانون إلى آخرء وفي تحديد الجهات الموكولة 
إليها إصدار قرار التكييف المهني والاعتراض على هذا القرار. 

فخلافاً للقانونين السوري والمصري. يُعدُ اختصاص المؤسسة التأمينية وفق القانون الفرنس هي ف ي 
اتخاذ قرار التكييف المهني للحادث أصيل ليس للقضاء القيام به. كما أن هذا القانون الأخير يُسند إل ى 
جهات مختصة أمرّ النظر في الاعتراض على هذا القرارء في حين يختص به؛ وفق القانونين السوري 
والمصريء القضاءٌ المختص بالقضايا العمالية عامة. فما من قضاء مخ تص بالمنازع ات المتعلة .3 
بالتأمينات الاجتماعية على الرغم من ما لذلك من ميزات. 

8 8 

ويتقدم كل من القانونين المصري والفرنسي على القانون السوزي في وضعهما مرحل .ة تمهيدي 3 

تسبق مرحلة التكييف المهني للحادث؛ إذ تتبع طرق ودية لحل النزاع قبل الاعد .راض عد ى ق رار 


التكييف المهني. 
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الفصل الثاني 
المرض المهني 1211112 5510ع1:01م 121212016 1.2 

تمهيد وتقسيم 

تناولت الفقرة ج من المادة الأولى من القانون السوري -في مع .رض تعريفه ا إص قالش 1 
المرض المهنيء كإحدى صور هذه الإصابة؛ فعرّفت هذه الصورة بأنها الإص ابة بأحى د الأم راض 
المهنية المبينة بالجدول رقم ١‏ الملحق بالقانون. 

ويختلف المرض المهني بطبيعته عن حادث العمل؛ وتختلف شروطه المهنية أيضاء كم ١‏ ته رض 
خضصوصيته إفرادّه بإجراءات: تكييف مهني ملاكمة. 
وسيّبحث هذا الفصل الآتي في هذه الصورة من خلال مباحث ثلاثة: 
المبحث الأول: ماهية المرض المهني 
المبحث الثاني: الشروط المهنية للمرض 
المبحث الثالث: إجراءات التكييف المهني للمرض 
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المبحث الأول 


ماهية المرض المهني 
لا بد- قبل البحث في الشروط المهنية للمرض- من التعريف بالصورة الثانية لإصابة العمل» وذلك 
من خلال دراسة نشوئهاء والتعريف بخصوصيتها التي تميّزها من حادث العمل. 
وبناءً على ذلك سيقسم هذا المبحث إلى مطلبيْن: 
المطلب الأول: نشوء مفهوم المرض المهني 
المطلب الثاني: التعريف بالمرض المهني 


المطلب الأول- نشوء مفهوم المرض المهني 
لدراسة نشوء مفهوم المرض المهنيء سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيّن» يتناول الأول منهما موضوغ 
تبنيه ضمن مفهوم إصابة العملء بينما يبحث الفرغ الثاني في تصنيف الأمراض المهنية. 


الفرع الأول- تبني المرض المهني ضمن مفهوم إصابة العمل 

علاقة المهنة بظهور بعض الأعراض المرضية لدى ممارسها ثابتةٌ منذ القدم: إذ ظهر الكثير م ن 
الإصابات الصدرية - منذ العصور الوسطى- لدى عمال المناجم في رومانياء وفي معامل النسيج ذف ي 
انكلتراء وكان التسمم بمواد المستخدمة في الصناعة من أقدم الأمراض المهنية التي تعرض لها العمال 
أيضاء وأهم تلك المواد الرضاص -المعروف منذ عهد الرؤمان- الذي يحدث تسممات ع ن طردٍ ق 
الجهاز الهضمي أو التنفسي في أعمال صهر البطاريات والمعادن المختلفة أو لحامها!'!؛ وفي معام ل 
الدهان(). 

وقد لوحظت منذ القدم معاناة الفلاحين الذين يعملون قزب شلالات الأنهار الكبيرة من نقص السمع؛: 
بينما لاحظ اليونان والرومان وجود حالات نقص سمع لدى ممتهني صناعة المد بوك وأدوات القدٌ .ال 
00068 


' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية»؛ مرجع سابق» ص 8ة. 

' يؤدي استخراج ومعالجة واستخدام الرصاص والمواد ألتي تحتوي عليه إلى مرض ذقر ألدمء وإلى اأضطرابات هضمية وعصبية. 

الساتورنيزم» المرضص المهني القائل للعاملين في صناعة الرصاص. جريدة المناضل؛. جريدة عمالية تصدر في آلمة ربء الاثذن ين 

75 تموز لعام /ا٠٠؟.‏ و1ص1-3.1نل 32ت ناهد لة. لتكلا 

' د. محمد الحلبي: نقص السمع المهني والوقاية منهء مجلة التأمينات الاجتماعية؛ دمشقء العدد 8, آذار لعام 5١٠7ء‏ ص 74. 
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كم اقيلؤرك ابلط الظررة أدوكية التررضن يقت إل لالطو احنة:الارظ ...الى ايز بازشوق ززلةة الزيني 
7111 فافع مهن لهده8 ]١57-1014[‏ الذي يُعدُ- بحق- مؤسساً للطب المهني؛ بربطه بين 
المهنة والمرض:» إن ألْفٍ أول كتاب حول أمراض المهنة عام ١٠7١م‏ تناول فيه أمراض الص ناعة!". 
وقد أوصى الأطباء» من خلال هذا الكتاب؛ بأن يسألوا مرضاهم عن طبيعة المهنة الدّ ي يمارسم ونهاء 
وذلك لقناعته بأن لطبيعة المهنة التي يمارسها العامل. انعكاسات. أساسية على وضعه الصحي والنفسي؛ 
فضلاً عن أن معرفة الطبيب المعالج بمهنة المريض تساعده على اكتشاف سبب الم رضء واختدٍ ار 
العلاج المناسب!". 

لقد ازدادت حالات المرض المهني وتنوعت نتيجة الثورة الصناعية وزيادة اس تخدام الكيماودٍ ات. 
ففي دراسة أعدّها مكتب العمل الدولي تَبِيّن أنه يتم - في كل سد اعة-اس تخدامٌ ند .و ٠١‏ عنص ار 

وعلى الرغم من الظهور الواقعي للمرض المهني وملاحظته في المجال الطبيء فقد جاء ظيه وره 
القانوني متأخرأء إذ لم يشمل مفهومٌ إصابة العمل - في البداية-الأمراض المهنية؛ وإنما اقتصر على 
حادث العمل. 

ويُعلل بعضن الفقهاء :هذا التآخر في أن الأمزاضن المهنية كانت -نسبياً- أقل وقوعاً م ن.+ وانث 
العمل/؟). فقد ظهرت بعد صدور قانون إصابة العمل عام ١814‏ أمراض محدّدة تتعلق بتعرض العامل 
لمواد معينة تستخدم في العمل أو بسبب شروطٍ خاصة به؛ ولم يكن بالإمكان تكييفها بأنها واقعةٌ فجائية: 
ومن ثم حادث عملء وذلك بسبب طبيعة المرض الذي يتميز بظهوره التدرجي!". 

فكان لا بد من حل قانوني يضمن تعويض العمال المصابين بأمراض مهنية. وعلى ذل .ك؛ ص در 
قانون ١5‏ تشرين الأول لعام ١514‏ ليمدٌُ نطاق تطبيق أحكام قانون ١898‏ - المتعلق بإصابة العمل- 
إلى الأمراض المهنية7). 


' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق» ص 48. 
' د.عبد الرزاق الخطيب: الطب المهني في حوض البحر الأبيض المتوسطء مجلة العمال العرب. الاتحاد الدولي لنقاب أت العم ال 
العرب/ دمشقء العدد 757 لعام ١185‏ ص 20. كما ألف الطبيب رامازيني كتاباً حول أمراض الحرفيين: 
1 تنلع ص51 لتك .وممكاعة وعل 5ع للق لقحم دعل 6)زت: 1" 

" سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .١55‏ 
* الضمان الاجتماعي. منشورات مكتب العمل الدولي؛ مرجع سابقء ص 57 ؛ سليمان الدوس: بحوث ودراس أت ف ي ألتش ريع 
العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارنء مرجع سابق» ص ١؟9ه.‏ 

7 م نأك.م0 .عناوتستصوط .خط ن1101ع عه 2 .11071 1طلامم كه 


' د. موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي. المركز الثقافي العربي/ بيروت: طااء 13515 ص .١٠١8‏ 
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وأدخل المرض المهني ضمن تعزريف إصابة العمل في الق انون المص..ري بق انون ١١7‏ لع آم 
3» وفي القانون السوري بالقانون رقم 779 لعام ."(١955‏ 

وقد تمثل الظهور' القانوني للأمراض المهنية في صورة جداول تضم-كما سيأتي تفص يله- أذ 5 
هذه الأمراسن» والأصال فى شك بالأسابة ايقل مدهاء “فصلا عن الخروط الميئية لكل مرسن!: 

ولم يقتصر الظهور القانوني على نطاق القوانين الوطنية؛ وإنما تناولت هيد ات دود اة موض وغ 
المرض المهنيء فنظمت نصوص اتفاقيات دولية بعض أحكامه. 

ففي عام 475١ء‏ وافق مؤتمر العمل الدولي على إدراج ثلاثة ثة أمراض ضمن ع الأم راض المَهندٍ .ة 
يُستحق تعويض إصابة العمل عنهاء وهي: التسمم بالرصاصء بالزئبق؛ والإصابة ب الجمرة الخبيك .ة 
ومع التقدم السريع في الكيمياء والصناعة ظهرت أخطار جديدة؛ ومن ثم أمراضٌ مهنية جديدة: ذ كم 
بعد تسع سنوات؛ إضافة ستة أمراض أخرىء؛ تشمل الأعراض ) المرضد ية بسد بب التعءد رض للطاة 3 
المكتعةة!. 

وتناولت: الاتفاقيةٌ الدولية رقم ١8‏ لعام. ١3170‏ موضوح التعويض .عن أمراض المهذ 3: فأوجدب ت 
أو ينل اللسفازقة1 ميا مقننا لون الأقراطة اكت تريش المسفية ع ع ال سال أ 
قيمة التعويض عما ينص عليه القانون الداخلي حول تعويض إصابة العمل!". 


الفرع الثاني- تصنيف الأمراض المهنية 
تختلف الأمراض , المهنية من دولة إلى أخرى تبعا لدرجة التطور الصناعي والصناعات المنتش رة 
فيهاء فالأمراض المهنية في دولة ذات اقتصادٍ زراعي تختلف عن الأمراض المهنية في دولة متط .ورة 


وتتمئل خطورة المرض المهني بغزوه جسد العامل تدريجيا يأء:وبطزق مخلفة تسيل. ولو الغولم ل 
الضارة: إما عن طريق حاسة السمع كالضجيج المتكررء أو حاسة الرؤية» كالوهج الشديد في صناعات 


' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية؛ مرجع سابق؛: ص .١154‏ 

' بموجب الفصل السابع من هذا القانون؛: تحت عنوان: 'في طوارئ العمل وأمراض المهنة". مذكور لدئى: فؤاد آلعء ادل مرج ع 
سابق» ص 27 وما بعدها. 

' لم يكن قانون طوارئ العمل اللبناني-بخلاف قانون الضمان اللبناني الغالي- يتتمل الإمرلين المغدية: وخلى كذ 14د ك3 
صاحب العمل أو المؤسسة التأمينية يلتزمان بالتعويض عنها ما لم تثبت قل عزو ان ساب الل 8 اق اعد الماك © تسد ؤوقية 
المدنية. يُنظر: حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء فلسفة وتطبيق» ونيد اتسين ل 

سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص .57١‏ 

* الفقرة ؟ من المادة الأولى من الاتفاقية. يُنتظر: دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية م ن ح وانث العم ل 


والأمراض المهنية» مرجع سابق» ص ١7‏ . 
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اللحام» أو بسبب الإنارة الضعيفة في الصناعات اليدوية الدقيقة» أو عن طريق الجهاز التنفسي؛ من مثل 
استنشاق الغازات السامة أو الجلد في حال التّمامن مع المواد الكيماوية أو الجرائيم. 

ويمكن تصنيف الأمراض المهنية إلى مجموعتين» تتعلق الأولى ب الأمراض المهندٍ .2 النوعيٍ ءة أو 
الخاصة:؛ والتي لا تصيب إلا العاملين في نشاط معين نتيجة التعرض لما يُسبّب الإصابة بهاء» من مد ل 
التسمم بالرصاصء أو التغبر الرئوي- السُحار- بسبب التعرض لغبار الحرير الصخريء أو الأمراض 
الناجمة عن التعرض للأشعة أو مرض الاهتزازء وكأمراض الرئة التي تصيب العمال ذف ي صم ناعة 
التعدين نتيجة تناثر أتربة المعادن وتسللها إلى الجهاز التنفسي(". 

أما المجموعة الثانية» فتتعلق بالأمراض المهنية غير النوعيةء وهي -بالأص ل- أم راض عام اة 
تصيب غير العمال كما تصيب العمال عند التعرض لمسبّباتهاء من مثل الربو القصبيء الذي يه يب 
عمال إنتاج المواد الكيماوية» والحمى المالطية» التي تصيب عمال القطاع الحيواني("). 

وقد فرض تنوغ الأمراض المهنية اتباعَ غالبية القوانين-كما سيأتي تفصيله- طريقة الجدول» والذي 
سم الأمراض فيه إلى مجموعات وفق معايير محتّدة. وعلى الرغم من اختلاف التقسيم المع في هذه 
الجداول من قانون إلى آخرء فإن الغالب تصنيفها وفق معيار طبيعة مس بُبات الأم .راض المهنوٍ ة أو 
مصدرها.ء ْ 

ويمكن حصنر الأمراض المهنية في أربعة أقسام رئيسة» يتعلق القسمٌ الأول بالتسممات المهنية على 
اختلاف مصدر هذا التسمم» سواء كان بالمعادن الثقيلة» المبيدات والغازات والأبخرة السد امة» الم واد 
الكربونية» أم باللدائن والمواد البلاستيكية!'؛ ويتعرض له العاملون بتماس مع هذه المواد. أم ١‏ القسد م 
لاقت الإقتاق. بالأب تل النسؤقيلة ات كنوب حن. السوالحذل فز واقية بويت سوال لك الأب :حد أن 
معينة. بينماً يضتم القسم للقالف: الأمراسن الذي تتجم عن للثمن أو العدوى كَالْصَل بتماسن هد عع إقمد::بأن 
عروس أز حيوآن موس ووتفاوزل لشم فرايم انواس اللسادبة البطينة27 2 ش 


' د.محمد حلمي مرادء مرجع سابق: ص ؟7؛١/.‏ 
' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية: مرجع سابقء ص .١١4‏ 
" للتوسع: تنظرةأقدوة حول التسَعهمات المهنية في الوطن الغربي وطرق الحَماية متهاء متشورات المَعهد العزبي للضحة وال .لامة 
المهنية/ دمشق ١؟ ١55-‏ أيارء 1995ء مقالات عدّة حول أنواع التسممات: بالمعادن الثقيلة [د. أحمد عمارة] ص 5؟ - بالمبيدات 
[د. أحمد ديب دشاش] ص177ء بالغازات والأبخرة السامة [د. حبيب نوايقي] ص 15. بالمواد الكربونية إد. أحمد محمد عم ارة] 
ص "١٠ح‏ باللدائن والمواد البلاستيكية إد.. سعيد أرناؤوط] ص 9؟١.‏ 
؛ للتوسع : د.عبد الرزاق الخطيب: الآثار الصحية لإصابات العمل مرجع سابقء ص 44 وما بعدها. وللتوسع راجع حول معايير 
تصنيف الأمراض المهنية: دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية؛ مرجع 
سابق؛ ص .١١5‏ 
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وك أفزق كل عق اليم الصخاضي واتجمدام للنواة: الكوبازية البعقد رمك البطوبالعض أترلت ١.‏ 
مهنية جديدة لم تكن معروفة سابقاً» إذ تَبِيّنَ احتمال إصابة العاملين عد ى آلات التصد وير الضد وئي 
والنسخ بأمراض عدّة نتيجة التعرض لغاز الأوزون وعناصر السيلينيوم والكاديوم وم واد الحب رء أو 
بسبب العوامل الفيزيائية» من مثل الضوء والحرارة والضجة المنبعثة من آلات التصوير7"). 

ويُعدُ الإرهاق البصري أكثر المشكلات التي يواجهها العاملون أمام شاشات الحاسبات الالكتروندي ة 
شيوعاء فتركيزٌ الجهد البصري على مجال مرئي محدودا" يَتسبْب بتهيّج العين وتزايد إفراز ال دموع؛ 
وقد يؤدي في بعض الحالات إلى التهاب الملتحمة("). بالإضافة إلى التوتر الذي يصيب الجهاز العصبي 
نتيجة التعرض لضغط مستمر يسبب العمل المتواصل أمام الشاشة» والذي يُعدُ اليوم السد ببّ ال رئيس 
لكثير من الأمراض7"). 

وبظهور مرض السرطانء ارتبط عددٌ كبير من أنواع هذا المرض بالمهنة أيضاء وهو م ١‏ يُطد ق 
عليه "السرطان المهني". إذ يُعدُ سرطانٌ المثانة السبب الثاني للسرطانات ذات الأصم ل المهذ ي ف ي 
الدول الغربية» وذلك وفق دراسة أعدّها معهد الرقابة الصحية الفرنسي 1915: إذ تكشف 5 ل سد نة 
٠‏ حالة سرطان مثانة ذات أصل مهني في فرنسا(". 

فضلاً عن أن لأسلوب العمل القائم أحياناً على التكرار دوراً في تزايد الأمراض المهنية الناجمة عن 
الخركات المتكررة: حتى إنها تشكل:افي العصر الخالي: نضف الأمراض المهنية في:فزتسا(). 


' للتوسع : د.عبد الرزاق الخطيب: الأخطار الصحية الناجمة عن آلات التصوير الضوئي وآلات النسخ وطرق حماية العاملين من 
هذه الأخطارء مجلة العمال العرب. الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب/ دمشق؛ العدد ١53‏ لعام :١535٠‏ ص ص 55-97. 
تبِيّنَ أن العامل أمام الشاشة يقوم يوميا ب . " ألف حركة بالرأس والعينين لتوجيه انتبافه نحو النص الموجود أمامه. 

؟ للتوسع : الاضطرابات النفسية في أمكنة العمل مشكلة تحتاج إلى حلء لم يرد اسم كاتب المقالة» مجلة العمال آلء ربء الات اد 
الدولي لنقابات العمال العرب/ دمشقء العدد 77١‏ لعام 15417ء ص 28 وما بعدها. 

* الاضطرابات النفسية في أمكنة العمل مشكلة تحتاج إلى حل؛ مرجع سابق: ص 55. وقد لوحظ وجود علاقة مباشرة بين تعقيدات 
في أثناء الحمل والعمل أمام الشاشات الالكترونية. يُنظر: التكنولوجيا الجديدة - المخاطر المهنية الجديدة أهي مجرد أوهام أم حقيقة 
واقعة؟؛ مجلة العمال آالعرب الصادرة عن الاتحاد الدولي للعمال العرب/ دمشقء. لم يرد أسم كاتب المقالة» من بحوث اتحاد التقابات 
العالمي؛ العدد 56١‏ لعام ١3/1‏ ص 535. ش 


كمس تحور .16-03-2007 به عدو هلامت ,12115 .عا اع صصمزودع ]ممم عمتعترم'ك علوي؟ 13 عل «ععمة© 5 
.2004 ,امه .أعصممنديع ]ممم عن اع ممق ذ عنلدلدل! ,عالعصدمندوع ممم عنلولوة؟ :11111112 .ععموعزم 6 
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إذايعتمذ هذا الأسلوب من العمل على تنظيم شروظ العمل بحو.ث تختص ره اد الإند اجاق ادر 
الإمكان7)» مما يُولد الضغط النفسي لدى. العامل» والذي ينشأ أيضاً نتيجة سوء معاملة صَاحَب العم ل 
للغامئل ينا ("). 

وقد ثبت عدم اقتصار التأثير الخطر للمواد الكيماوية في جسد العامل» كما كان معروفاً في السابق؛ 
إذ اتضح أنه يَطال جهازه العصبي وحتى حالته النفسية. فالتعرض المهني لم ادة الرصه .اص يسم بب 
أعراضا نفسية كالوساوس والتوتر العصبي والقلق ويُضعف أداءَ الجهاز العصبي المركزي(). 

ولم يقتصر التقدم العلمي على زيادة عدد الأمراض المهنية وتنوعهاء وإنما كشف - أيضاً- زد ادة 
الإصابة بها لدى أشخاص من دون غيرهم تبعاً لطبيعة الجسم أو حتى الجنسء فقد ثبت علمياً اخ تلاف 
تقزيق جسم المرأة عن جسم للزجل .والذئ, تتكن.من النقصاصن كلمزاكة لكبر.منللمواذ الس.:ائئة للك بي 
تتعرض لها المرأة في أثناء العمل؛ فضلاً عن احتواء جسمها على كمية أكبر من الشحوم7)؛ وكمية أقل 
أقل من العضلات من ناحية التركيب النسيجيء وهو ما يُسبّب حسام ية مختلف .ة بالنس. بة للم ذيبات 
العضوية» إذ إنها تمتص بكمية أكبر وتّختزن في النسيج الدهنيء وتتفاقم هذه الخطورة في حال كاذ ت 
المرأة حاملاء إذ تنتقل السموم التي تتعرض لها إلى الجنين أو إلى وليدها عند الإرضاع/". 

ومن صور اختلاف تصميم جسم المرأة عن جسم الرجل أيضاًء والتي تزيد خطر التعرض المهذ ي 
للمواد الكيماوية السامة؛ أن المرأة تولد ومعها كل البويضات التي يمكن أن تحمل بها مس تقبلاء مم ا 
يعني أن تعرضها المهني لإحدى هذه المواد يعرض كل تلك البويضات للخط ر. وبالمقادٍ لل فنط .ف 
الرجل تتوالد بدورةٍ قصيرة مدتها شهران؛ بحيث يقتصر خطرٌ التعرض على النطف المتوالدة في نهاية 
هذه المدة9). 


25 ممأأء.م0 .عمتعطلة© .15101 1 

5 وهو ما يطلق عليه القانون الفرنسي مصطلح الاعتداء المعنوي 220531 7634ء1غع1135ء الذي يُعَدُ جريمة وفق القانون رقم "2 

2002-3 تاريخ ١‏ كانون الثاني لعام .7٠٠١7‏ وقد تناولت الم ادة .© 1152-1 .1 تعري اف الاعد داء المعذ .وي بأذ ه: 

"الاعتداءات المتكررة التي تؤدي إلى تدهور في شروط العمل يُحدث مساساً بحقوق العامل» بكرامته» وبصحته الجسدية أو العقلدٍ .3 
أو مستقبله المهني". ٠‏ 

أاء.م0 .2005 صنتباز 24 بال أقسد'! عبد 11421017 .11 عل أرمممة ]1 

نا أع لآ لام ناه أعزط0 انام أده تتان 5ع مم16 قأقع ددع دؤقلعة فعل أي 220131 امع دع انع تقطنآ" خوط .© 1152-1 .آ 


بعاتقلدة تل عاتمعال ها ذ اء كاتمعل عحسسه عغصك 6ه ععكرمم عل عاطتامءعكناد انه'كمم) عل كدملأنلصم كعل «مغدلدرع6 ل 
"أعمصمتكو201م المع تكة ود عتأأعدرم محم عل ننه علمأمعحم ننه عنجوتئجطم غتصدد هد ععرغ لج'ل 


' وذلك بموجب دراسة قامت بها الدكتورة سهام محمد حسين هندي. التأثير التفسي والسلوكي للرصاص على عمال الطباعة, ل ح 
يَرِدْ اسم كاتب المقالة» مجلة العمال العربء الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب/ دمشقء العدد 777 لعام ©55١ء.ص .5١‏ 
' تشكل الشحوم نسبة 75-٠٠‏ 96 من وزن جسم المرأة مقارنة بنسبة 9615-٠١‏ من وزن جسم الرجل. 
* د.عبد الرزاق الخطيب: المرأة والصحة والسلامة المهنية» مجلة العمال العربء الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب/ دمش .ق: 
العدد "7١7‏ لعام ١5914‏ ص .68٠١(‏ 
' د.عبد الرزاق الخطيب: المرأة والصحة والسلامة المهنية» مرجع سابقء ص .32١‏ 
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ومع ازدياد خطر هذه الصورة الجديدة لإصابة العمل يلاحظ أن ح وانث العم ل الأكد ر عنف ١‏ 
- التي كانت السبب في صدور قانون ١81/8‏ - بدأت تتناقص عدداء في حين أن أمراضاً كثيرة بدأت 
بالظهور على الرغم من كمونها لسنوات طويلة - قبل ذلك- في مدة الاحتضان7". 


المطلب الثاني- التعريف بالمرض المهني 
يقتضي التعريف بالمرض المهني البحث في مسألتين؛ أوّلهماء التعريفات القانونية والفقهية المتعلة .ة 
بهذه الضورة من ضور إصابة العمل: أما ثانيهماء فالاختلاف بين المرض المهد بي وة انث الع لى. 
وعلى ذلك؛ سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيّن؛ يتناول الأول تعريف المرض المهني: بينما يتناول الف .رع 
الثاني تمييزه عن حادث العمل. 


الفرع الأول - تعريف المرض المهني 
خلّك نصوص أغلب القوانين من تعريف للمرض المهني("2؛ إذ استعيض.عنه بنظام الجذول ال ذي 
يضم أنواغ المرض المهني وشروطه المهنية. 
فلم يورد القانون السوري تعريفا للمرض المهنيا"؛ وكذلك الحكم في القانون المصريء وذلك على 
الرغم من النص على تعريف لحادث العمل وحادث الطريق في كلا القانونيْن» فقد اكتفي - بالنسبة إلى 
المرض المهني- بالإحالة إلى الجدول الملحق بالقانون!*)؛ ويماثلهما في ذلك القانون الفرنسي7"). 


,تلخ 1ل2"! عدم غناطنظ علمصمعهم عمكمممع-اتمحمم يلل أمعلعة بع مسكتلةءتلصزةه-مطء ممصة'! عل 16 للدسعم ١‏ 
.الماح نل .22/04/2003 


وإذا كانت الوقيّات الناجمة عن حوادث العمل تشكل السبب الثالث للوفاة المتعلقة بالعملء فإن أمراض السرطان المهتي وأه .راض 
الجهاز الذوراني ذات الأصل المهني تشكل السببّ الأول والثاني. 


#ناوقطء كعتطتكء1؟ عل قصم1لائحه 2 غصه؟ 1112م ع1 ,0/2/23 ,811 ,2002 تقم 24 بعووعمم عل غناوتستسصصم 
3117 ع5 لماكلا مره 


' عرفت التوصية الدولية رقم 77 لعام ١144‏ المرض المهني بأنه المرض الذي تشيع الإصابة به بين العاملين في مهنة أو مه ن 
معينة. يُنظر: فاروق الجابي: التأمينات الاجتماعية. مطبعة الفراء الاتحاد العام لنقابات العم أل ف ي س ورية؛ المعو د النة 1 
المركزي/ دمشق؛ ١37‏ ص ,١7‏ 

' د. عبد الرزاق الخطيب: الأمراض المهنية والقانون» مجلة المحامون السورية/ دمشقء العدد ١٠ء‏ تشرين الد أني لع ام 1314ء 
صن 17177 

' الجدول رقم ١‏ في القانون السوريء والجدول رقم ١‏ في القانون المصري. 


.1 ناع صم اع صسمادوع1 هموع ج15 ناز .و وتصدصمع لص مع نود و1 3 
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إلا أن قلة من القوانين نصت على تعريفب للمرض المهني: فيُعرفه القانون التونسي 'بأنه كل ظاهرة 
اعتلال وكل تعفن جرثومي: أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشتاً عن النشاط المهذ ي للمتض ررء 
وهو بطيءٌ في تطوره وتكوينه7". 

وفي غياب النص التشريعي نشط الاجتهاد الفقهي لوضع تعريف للمرض المهني. في رف الفق ه 
اللبناني المرض المهني بأنه: 'المرضْ الذي يُصيب الشخص بسبب مزاولته مهنة معينة أو قيامه بعمل 
معين ضمن أحوال معينة'!". 

بينما يُعرقه الفقه الفرنسي بأنه: 'النتيجة المباشرة لتعرّض العامل لخط ر فيزدٍ ائي أو كيم اوي أو 
بيولوجي أو نتيجة شروط يُمارس بها نشاطه المهني7). 

فبينما ورد التعريف في القانون التونسي عاما من دون تخصيص لطبيعة النشاط المهني للمصه اب؛ 
جاء التعريف أكثر تفصيلاً في الفقه الفرنسي. إذ إن وقوع المرض بسبب النشاط المهني قد يكون إم ا 
بسبب مزاولة العمل ذاته» أو بسبب معداته» أو بسبب الشروط التي يمارس بها هذا العمل؛ كأن يُصاب 
بمرض نتيجة تعرض العامل في مصنع البطاريات لمادة الرصاصء أو أن يُصاب بمرض نتيجة ضيق 
الفراغ في غرفة آلات النسخ. 

إلا أن المختصين في مجال التأمينات الاجتماعية يتفقون على تعريف المرض المهني بأنه: 'الإصابة 
التي تظهر على العامل الذي يعمل في أحوال عمل ماء تَعرّضه للأخطار الناجمة عن أداء مهام بعينها 
وتؤديء على المدى الطؤيل» إلى إصابته بأمراض ذات منشأ مهني7. فهي الأم .راض الد ي تنشد 
مباشرة عن العمل إما بسبب استخدام مواد ضارة:» أو بسبب بيئة العمل» أو وضعية خاصة يفرض ها 
إنجازه!*). 

ونرى أن تلك التعريفات - على اختلافها في الصواغ وإغفال بعضها عن نقاطٍ ذكرتها أذ رى- لا 
قِيْنَ عموماً إلا صلة المرض يمَهنة الغائل. من :دون أ تذّكز الشروط المهثية...ويؤدي. ال كلاف اه .3ه 
الشروط تبعا لاختلاف المرض والأوضاع المحيطة به إلى صعوبة وض عع تعردي ف دقدٍ ق لله رض 
المهني. 
' الفقرة ”" من الفصل الثالث من القانون رقم 5514/78١.ء‏ يُنظر: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي الس وري 
في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص ١595‏ #مسلفى سخزي» مرجع سابق» ص .١5‏ وإن كان القانون التونس ي ق د 
عرف المرض المهنيء إلا أنه اتبع طريقة الجدول أيضا. 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته: مرجع سابق: ص 485. 
بعناوتعماملط ,عسوتمتط بعنوتسجطم عنوككء صيدة عب للتةتحمم) سكل صمل تومجوعع!! عل عاأعععتل ععمع نوغقصم 13" 3 


. "ع العصصمتووع ]مجم ما طلاعة صم ععرعك 11 دع[ أعترودع! كسمل كمه اللصمء ععل عأأنسوث» عاك إى ناه 
ع لطاع نتمم نالك .24/09/2003 .قوع لاع سسماووع1متم 2015 أهدم دع عددرعة: مآ جعذن1نزك .101180101 


* دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية: مرجع سابق» ص 535. 
د.موسى عبود»ء مرجع سابق؛ ص 1 
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الفرع الثاني- تمييز المرض المهني من حادث العمل 
من أهم صور الاختلاف بين حادث العمل والمرض المهني - فضلاً عن أسبقنة سبقية الظهور اله انوني 

لحادث العمل- الظهور”' اللترجي للمركن. المهتي: ققد لاا تكو الإصابة محسوسة في البدادٍ ة وذل ك 
على عكس حادث العمل الذي يتميز بطابعه الفجائي. فتك الإصابة بالصمم :فتيجة لنفجار عبوات الغاز 
حك قل ظلى طقن الإضلئة(الصس يسيب الفمل .خا للحفارة الألية ده طويلق [ذ قل مورطد 
مهنياً بسبب. التعرض التدرجي للضجيج!)؛ خلال مدةٍ من الزمن لا تمكن من تحديٍ دد اريخ وة وع 
الإصابة وزمنهاء كما هي الحال بالنسبة إلى حادث العمل. 

وبسبب صورة الاختلاف هذهه وضع المشرع أحكاماً خاصة لإثدٍ ات مهندٍ ة الف .رض تتواذف ق 
وطبيعتها التدرجية» وتختلف إلى حدٌ كبير عن الأحكام المتعلقة بحادث العمل(). 

يتيز العرض المهني من :حانت العمل + أيضاً- بحصنز أنواعه فى جداول خاصلة فتنتف ئ:ص.خة 

ابو من حيث المبدأ- في حال لم يَرِدْ فيهاء أما صورٌ حادث العم ل فكقر ارة لآيمة قَ 
حصرها في جداول. 

ويترتب على التمييز بين المرض المهني وحادث العمل عدم عَدْ المرض الناجم ع ن مضد اعفات 
بويك على الاضئاية محلتدة عل فى للكد التزيكن لأتهكية ولام وق حت 23 ه132 لد ادث07) 
وبذلك؛ فهي في حكم حادث العمل؛ فتطبق أحكامه في هذه الحالة. 

وبسبب اتباع طريقة الجداول لحصر الأمراض المهنية ظهر م ١‏ يُطل ق علو + الفق .ه 'المنطة اة 
المكشوفة7)؛ ويُقصد يها: مجموعة الإصابات التي لا يمكن عَدُها لمراضنا مهنية كونها لم د .رذ ف ي 
الجدول» وإِنْ أقِت المصاب علاقتها السببية بالعمل» كما أنها لآ مُعَدُ من حولدث العمل: وذل ك لع حم 
توافر أحد 0 وبالنتيجة؛ تبقى هذه الإصابات ضمن منطقة مكش وفة م ن دون 
غطاء تأميني. ويم فل متمق للعقل لاتسحات وها كعووسن لضاية لتشمل: 


8 
' يُصاب بمرض الصمم المهني كل من النحّاسين والعاملين في صناعة المراجل البخارية وفي النسيج الميكانيكي؛ والء .أملين ذ ي 
المطارات وفنيي الطائرات وعمال تصليح محركاتها ومستخدمي الآلات ذات الضجيج وآلات الحفر. 
وقد يكون نقص السمع سمي المنشأء وذلك نتيجة التعامل مع الأدوية المضادة للالتهابات في أثناء تحضيرها في معام ل الأدودٍ 3. 
يُنظر في ذلك: د.محمد الحلبي: تقص السمع المهني والوقاية منه؛ مرجع سابق» ص ©". وللتوسع في موضوع ألصم مم المهذ 05-5 
تنظر: مقالة الدكتور أكرم ريشة: التجربة السورية في مجال السمع أو الصمم المهني. مجلة التأمينات الاجتماعية/ دم قء الع دد 
٠‏ تشرين الأول لعام 7١٠٠7.ص ٠١‏ وما بعدها. 
' د. مصطفئ الجمال: التأمينات الاجتماعية؛ مرجع سابق» ص .١5/6‏ 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاته: مرجع سابق:؛ ص 457. 
؛ أطلق الأستاذ الفرنسي دوبيرو 1011515120173 في كتابه على المنطفة المكشوفة مصطلح الزاوية الميتة ' 72016 ع[عتدةر". 


.6م أاء.م0 بعلداعه5 غأسسءغ5 ها عل غأأه؟(آ] :معبوعة[-صوع1 .1211212110103 ./ا 
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وعلى ذلك؛ كانت محكمة النقض المصرية قد رفضت عد الإصابة بمرض نفسي حادث عملء وذلك 
على أساس أن الإصابة به لم تكن نتيجة حادث فجائيء وإنما َي اله منزنضزة اد تمرت م دةه ن 
الزمن؛ ولم تَعدُه مرضا مهنياً لعدم وروده في الجدول. وعلى الرغم من تشدد القضاء في تطلب عنصر 
المفاجأة فإنه جوبه بانتقادات من قبل الفقه؛ كونه يُشكل عائقاً أمام التكييف المهني لكثير من الإص ابات 
بسبب عدم إمكان منحبها صفة الحوادث أو حتى الأمراض7") 

وقد تدخل ضمن المنطقة المكشوفة أيضاً أمراض مهنية لم ترد في الجدولء إلا أن الشروط الأولية 
للحادث تتوافر فيهاء وخصوصاً عنصر الفجائية. وقد أطلق الفقه عليها مصطلح "الأمراض الفجائي 5'؛ 
وي فصوت العلئل وشكل جفاجن: :فلا ترجيع إلى تطور د درجي وبط -يءء وم ن أمثلته ا التيف .وس 
[التيفوئيد]. فإصابة العامل المزارع بهذا المرض بسبب لسعة حشرة أصابته في أثناء العمل أو بسد ببه 
تعدُ حادث عملء وذلك نظراً إلى الصفة الفجائية لفعل اللسع وتوافر غنصر القوة الخارجية على الرغم 
من أن الإصابة بالتيفوس تَعدُ مرضاً في لغةٍ الطب(). 

وكذلك: فنفاذ الجرثومة في جسم الطبيب الذي يعالج المريض لا يحتاج إلى م دةٍ زمنو ة طويل 3: 
وبذلك: لا يحتاج انتقال العدوى إلى تكرار احتكاكه بالمريض()؛ مما ينف ي ع ن الإص ابة طابّعه ا 
التدرجيء فتتوافر فيها صفة الفجائية. 

وقد يتوافر عنصر الفجائية في ب بعض الإصابات مع انتفاء عنصر القوة الخارجية؛ فتفقِد صفة حادث 
العملء إلا أنه لا يمكن عَدُها أمراضا لعدم ورودها في الجدول» وأشهر الأمثلة على هذه الإص ابات: 
الفتق: الأزمات القلبية» والوفاة الناشئة عن الإجهاد بسبب العمل1'). 

وودا حل هذا الوضع؛ فقد كان للفقه المصري موقف. لا يتعلق بفئة الأمراض الفجائدي ة فحسد ب» 
وإنما بسائر الإصابات الواقعة ضمن المنطقة المكشوفة: وذلك بهدف إدخالها ضمن الحماية التأمينية من 
إصابة العظل. 

فقد أَيْد هذا الفقة الحل الذي اقترحه الأستاذٌ الدكتور لبيب شنب والمُتمئل في وجوب تحديدٍ الهدف 
الحقيقي من جدول الأمراض المهنية» وهو -في رأيه- التيسيرٌ على العامل؛ إذ يعفى من إثبات العلاقة 
السببية بين المرض الوارد في الجدول والعمل الذي يقوم به. أما إذا كان اله رض غيٍ ر واردٍ ف ي 


' د.متير الدكميء مرجع سابق: ص ١7١‏ 
' د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي. مرجع سابق» ص 777. 
" د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابقء ص .١54‏ 
' د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية:» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابق؛ ص ؟1؟7. 
وقد تناولنا -عند بحثنا في الشروط الأولية للحادث وفق الاتجاه الحديث- تساهل الاجتهاد الففهي والقضائي ذ بي تطل ب عنص ر 
الفجائية؛ فضلاً عن صدور القرارات الوزارية -السورية والمصرية- التي عالجتء ولو بقصورء الإصابات الناجمة عن الإجه اد 
بسبب العمل التي لا يتوافر فيها عنصر' القوة الخارجية. 
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الجدول فينبغي ألا يُرَتبِ ذلك حَرمَانَ المصاب الحماية التأمينية؛ بشرط أن يثبت العلاقة السببية بين هذا 
المرض والعمل الذي يؤديه. وعلى ذلك؛ تنحصر نقطة التمييز بين المرض المهني ال وارد بالج دول 
والمرض غير الوارد به في مسألة إثبات العلاقة السببية!"). 

فالأمراض» وإن لم ترد في الجدول؛ فإنّ إثبات العامل المضاب لعلاقتها السببية بالعمل الذي يقوم به 
يجعلها مهنية» ويُرتب عليه استحقاق تعويض إصابة العمل. 

وعلى ذلك: فالحل المقترح لا يشمل الأمراض الفجائية فحسبء وإنما كل الإصابات الناجم ة ع ن 
حادث أو مرض. فيُلغى التمييز بين الحادث والمرض المهني -أي القائم على أساس المفهوم الخ .اص 
بكل منهما-؛ ويؤخَذ بتمييز جديدٍ يقوم على شمول صفة الحادث لكل ما يمس جس م العام لل وتثٍ ات 
1ه لابين بالطلاء لذ ساف السوعتق التدجلى ااهل كل سررفتن أذر حي رقنى انوا ركد قاقر ريل 
المهنية الواردة فيه('). 1 

بيد أن محكمة النقضن المضدرية-لم تأخذ بهذا الحل الجذري لتشكلة الينطقة المكثد وفة: إذ امد تفز 
قضاؤها على حجب التغطية التأمينية عن الإصابات التي لا تتوافر فيها الشروط الأولية للى ادث ول م 
تدرج في جدول الأمراض المهنية؛ وإن أثبت المصاب -أو المستحقون عنه- العلاة ة الس ببية ب ين 
الأصلية وحملزيية العف 

إلا أن القرار الوزاري المصري أحاط صور بعض هذه الإصابات بالحماية التأمينية - كم ا س بق 
شرحه- إذ حدّد أمراضاً تنجم عن الإجهاد بسبب العمل وذلك ضمن شروط معينة!. 

وقد تناول الاجتهاد القضائي الفرنسي مسألة الأمراض الفجائية» إذ ذهبت بعض محاكم الاسم تثناف 
- بهدف تغطية هذا الجزء من المِنطقة المكشوفة- إلى عد بعض الأمراض المهندي ة غيٍ ر ال واردة 
بالجذول حوادث عملء مستندة في ذلك إلى المعايير المرئة لتحديذ مفهوم الحادث. ومن أشه هر ه- ذه 
المواقف, قضية الطبيب جاندرء:620 © 41]8158.؛ الذي أصيب بمرض فالج الأطفال بعد أي .ام م ن 
فحص طفل مصاب بهذا المرضء إذ أنكرت المؤسسة التأمينية حقه في التعويض بحجة عدم توافر أحد 
الشروط الأولية للحادث وهو شرط الفجائية» ولعدم إمكان عَدَ مرض فالج الأطف ال م ن الأمه راض 
المهدية يسبب عَم ورؤنه فى اللجناوك: إلا أن. للمحتضنة القزاةة: بنق للمستاني» رك ال لاسن لد امن أن 


' د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية: النظام الأساسي والنظم المكملة. دار الجامعة الجددٍ دة للنش ر/ الإس كندرية.1555» 
ص 75 ,١‏ 
' د:عيد نايل؛ مرجع سابق» ص 577. 


ِ د .عيد نايل» مرجع سابق؛ ص 5 
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المرضّ الذي أصابه كان بسبب جرثومة يمكن عَدُها عاملاً خارجيا فجائياً نف في جسم الطبيب ش أنه 
شأن أي آلقاحلذة تحنت جروحاً أو كسؤرا(). 

مما يعني جواز إضفاء صفة حادث العمل على الأمراض الفجائية -استثناءً- في حال كان مصمه در 
تلك الأمراض واقعة فجائية. ففي إحدى القضايا عُدٌ المرض النفسي حادث عملء إذ أص يب العام ل 
بمرض الاكتئاب بعد يومين هن إجراثه مقابلة لتقييم عمله7). فَعَدُ القضاءٌ مضدر ه ذا الم .رضء أي 
مقابلة التقييم المهني: واقعة فجائية لا تتسم بالطابع التدرجي للمرض. 

وقد تناول القانون الفرنسي صراحة التغطية التأمينية لأحد أهم الأمراض الفجائية» وه و هم رض 
نقص المناعة المكتستب7., إذ عَدّه المرسوم رقم *9- 75 الصادر بتاريخ ١8‏ ك5 انون الدّ اني لع ام 
© مرضا تتم الإصابة به نتيجة واقعة فجائية في أثناء العمل!"). 

وقد يُصاب العامل بالمرض الفجائي نتيجة مضاعفات حادث عمل تعرض له من مثل حالة إصابته 
بمسمار في يده أو بوخزة إبرةٍ سبّبت إصابته بجرثومة» وذلك كالطبيب الذي يُصاب بوخزة إبرةٍ تؤدي 
إلى لنظال فوروين لتيب تعد لإيدومي مهيا ايا دنفي جم حدقيت لأمل عودها إحدى مستاحدته. 
ويرى الفقه الفرنسي في هذا التكييف حلا مناسباً عند عدم إمكان عَدٌ المرض مهنياً(). 


. ذ .محمذ حسن قأسم : التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابقء» ص ١7؟.‏ 
.9 م ماأاء.م0 .عوضدلا ..1آ8 لتفظ , 562 عملا نازء.للس8 ,1964 .سمتناز 25 عموومة 6 
' نقض فرنسي قضية راتينو: 
مآعاطفظ8 ,1 .2003 امعو 12 ,13967 كه بلقاعمد 1ع:8 .ع50.كدمكته1آ .2003 النسز "1 . * للاا.ووة©) .لامعصلاة1] 
0 مر أك.م0 بعوتحرة1ا 
" 111آآ: عسمتقحسط ععدءنء تاغل مصتصحص!"! عل مسصتلا. 
78 مماك.م0 ماعط نل .810111 .1004 .م حمدز 20 ,1993.10 .نصدز8 1 ,93-74 عم رونو * 
.0 بالتناز .عناوتلضدز عمتمدسغسعللىم ععتووه2 ,1285 .ع العمدماوع]ممم دعتلدأقده سه «مناعنلمهم] 5 
11 لضا 
سنرى لاحقاً أنه بالإضافة إلى قيام الاجتهاد القضائي الفرنسي بوضع حل لمسألة الأمراض الفجائية» فقد تناول القانون الفرنسي 
الأمراض التي تنتفي عنها صفة الحادثء فضلاً عن عدم ورودها في جدول الأمراض المهنية» إذ لم يستبعذ إمكان تكييفها بالمهنية 
بشكل نهائي: إلا أنه تطلب شروطأ قاسية لهذا التكييف. 
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المبحث الثاني 
الشروط المهنية للمرض 

ينبغي- قبل البحث في توافر الشروط المهنية لمرض ما- أن يكون المصاب به أحى د الخاض عين 
لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل» فضلاً عن ضرورة توافر الشرط الأوليء أي 5 ون اله رض 
متصف بالتدرجية لا الفجائية: وذلك لاستبعادٍ مفهوم الحادث. 

وإن كان التعويض واحداً أيَآً كانت صورة إصابة العمل فإن الشروط المهنية- وإجراءات التكييف 
المهني- تختلف باختلاف صورة الإصابة» مما يقتضي تحديذها لمعرفة القواعد واجبة التطبيق. 

ويرتبط المرض المهني-على عكس حادث العمل - بالجدول الذي يتضمن الأمه راض وش روطها 
المهنية. وتقوم قرينة العلاقة السببية بين المرض والعمل بمجرد توافر هذه الش روط. وعد ى ذل ك» 
فالمرض المجدول يسهّل عملية إثبات علاقته السببية بالعمل. 

إلا أن ارتباط المرض المهني بالجدول لا يعني الاستبعاد النهائي للأمراض المهنية غدٍ ر ال واردة 
فيه» أو استبعاد تلك الواردة فيه إلا أن شروطها المهنية لم تتوافر كلهاء فقد ضعت بعض الق .وانين - 
بهدف حماية المصاب- قواعد خاصة لتكييف هذه الأمراض. 

وعلى ذلك؛ سيُقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: المرض المجدول ( الطريقة التقليدية ) 


المطلب الثانى: المرض غير المجدول ( الطريقة الحديثة 
ني: المرض غير المجدو 


المطلب الأول- المرض المجدول ( الطريقة التقليدية ) 
تناد 21) حناة عأتنء كصز 1ل 31212 

تتمثل الطريقة التقليدية لتحديد المرض , المهني بالجدول الذي وتسم أنواع الأنداسن اللميديةة فت أ 
عن شروطها المهنية التي بتوافرها يتم تكييف ذلك المرضء واستحقاق تعويض إصابة العمل عنه. 

وعلى ذلك؛ فدراسة الشروط المهنية للمرض المجدول تستتبع دراسة هذه الجداول: ومن ثم: تد اول 
الشروط المهنية التي تردُ في تلك الجداول. 

بناءً على ما سبقء سيّقسم المطلب المتعلق بالمرض المجدول إلى فرعيّنء يتذ اول الأول ج داول 
الأمراض المهنية بالتعريفء بينما يبحث الفرغ الثاني في شروط المرض المجدول. 
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الفرع الأول - جداول الأمراض المهنية 
5علاء تتنوزأووع01ثزم 212015 2د دعل تسدعاطة 1 

تُشارك طريقة الجدول في حصر الأمراض المهنية» ومن نَم في الحدٌ من النزاعات التي قد تخصل 
لدى البحث في العلاقة السببية بين أحد هذه الأمراض والنشاط المهني للعامل المصاب7). 

وعلى ذلك؛ فبموجب تبني قاعدة الجدولة» لم يتم إخض اغ تحددٍ د الأم راض المهندٍ ة للاجته اد 
والاستدلال والقياسء وإنما حُدّدت هذه الأمراض على سبيل الحصر”(). 

إلا أنه لا يخفى ما لجدولة الأمراض المهنية من أثر سلبي يتمثل في تحديد لح ق المصه .اب ف ي 
التعويض عن أمراض معينة من دون سواها. فالتحديذ 55 وإن كان يعد من الناحٍ .ة الإيجابدي ة 
توضيحاًء إلا أنه من الناحية السلبية تقييد. 

فالأمراض المهنية - من حيث المبدأ - محدّدة بنص القانون في جداول خاصة:؛ والتي إما أن تلحق 
بالقانون: كما هو الحكم بالنسبة إلى القانون البحريني("؛ المصريء السد .وري والسد وداني7')» أو أن 
توضع لائحةٌ بالأمراض المهنية بقرار أو بمرسوم, كما في القانون السعودي7”)؛ الليبي7)؛ التونسي7"), 
القونسي7")ء اللبناني7)» والقانون الكويتي!؟. 

وتحدّد جداول الأمراض المهنية» وفق القانون الفرنسيء بمرسوم يصدر عن مجلس الدولة؛ ود .رد 
في الملحق الثالث من قانون الضمان الاجتماعي7''"؛ إذ لم يُرد المشرع الفرنسي ترك سلطة تحديد م ا 
إذا كان هناك مرض مهني أم لا للقضاء. وعلى ذلكء فقد تبنى مبدأ اللائحة أو الجدول بهدف ضد مان 
تعويض عن الأمراض المتعلقة بالعمل!''). 


' خلف العبد انف مرجع سابق» ص 51. 
' محمد عبد الله الظاهرء مرجع سابق. ص 55. 
" الفقرة /ا من المادة 4. 
* الجدول 5 الملحق بقانون الأمن الصناعي لعام 1515. 
* يصدر بقرار عن مجلس إدارة المؤسسة التأمينية. [الفقرة “ من المادة ١1‏ من نظام التأمينات الاجتماعية]. 
' تنض الفقرة ب من المادة ١17‏ على أن تصدر بلوائح. 
" الفقرة * من الفصل الثالث: 'تضبط القائمة بالأمراض المعتبرة ذات مصدر مهني وكذلك أهم الأعمال التي قد تكون س بباً فيه 1 
بقرار مشترك بين وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية". 
* الأخذ بنظام اللائحة في الفقرة ١‏ من المادة 79 من قانون الضمان اللبناني» إذ تنص على أن تنظم اللائحة بمرسوم ‏ ع جل .لق 
الوزراء باقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة. 
" المادة 55 من قانون 58 لعاء ١54‏ 'تيْك وزارة الشؤون الاجتماعية:والمل بيذ ٠ب‏ أمراعن المهد .3:والص ناعات الم جبة 
للأمراض المهنية: ويجوز إضافة أمراض مهنية جديدة إلى البيان”. 
'' المادة 55© 1.461-2. وتّرد جداول الأمراض المهنية ضنمن المادة 55© 1 -461 8 . 
'' وقد كان أول هذه الأمراض المجدولة التسممٌ بالرصاص والتسمم بالزئبق وفق قانون 5؟ تشرين الأول لعام .١9175‏ 
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وتُقابل طريقة الجدولة - أو الطريقة الجامدة- الطريقةٌ المرد .ة أو التغطيٍ .ة ال املة: إذ لاد .رد 
الأمراض المهنية في جدول على طريق الحصرء وإنما تُعرض كل حالة مرضية على حدة؛ على لجنة 
طبية مختصة:؛ وذلك لبحث إن كان المرض ناجما عن ممارسة النشاط المهد بي أم لا. ويه اب عد ى 
الطريقة المرنة؛ على الرغم من إمكان تغطيتها للأمراض المهنية كلهاء تحديدٌ اللجذ ة الطبد ة مهن 3 
المرض أو عدم مهنيته بَعدَ الإصابة به فعلاً!')» مما قد يضر بمصالح العامل؛ إذ إنهاء وذ ق الطريق .ة 
الجابةةة مغرقة ومحئدة سايق 

وتَطبّق الطريقة المرنة بوضع تعريف عام للأمراض المهنية» وتترك للمؤسس .ة التأميني .ة سد لطة 
تطبرق :هذا التمريف على الحالات الفرصية المحظقة الث كرصن عليهاء .وقد تبنت :هذه الظريقة كل عن 
قوانين الأرجنتين؛ استرالياء اندونيسياء نيوزلنداء الفلبين» وبعض الولايات الأمريكية!". 

وتصلح هذه الطريقة في الدول التي تعاني نقصاً في عدد الأطباء المختصين في الأمراض المهنية: 
وعلى الأخصء في الدول التي ينتشر بين أفرادها العاملين عددٌ محدودٌ من الأمراض المهنية!". 

وتقسم جداول الأمراض المهنية» من حيث التعديل؛ إلى جداول مغلقة ومفتوحة» في خين تقسم اه أن 
حيث ذكر الأمراض والصناعات المُسبّبة معاء أو الاقتصار على ذكر الأمراضء إلى جداول بس يطة 
ومزدوجة. 

فيُحدّد الجدول المغلق الأمراض والمهنَ على سبيل الحصر من دون إمكان إضافة أمراض مهنو اة 
جديدة لاحقاً من قبل المؤسسة التأمينية أو أيْ جهة أخرى!*). وتناسب طبيعة الجدول المغلق الدول التي 
يصيب عددٌ محدودٌ من الأمراض المهنية عدداً كبيراً من الأفراد”). وقد تم تبني طريقة الجدول المغلق 
في كل من القانون البحريني7©: والكويتيء لتحديد الأمراض المهنية!). 


عنالاع]1 .عع العسمدمزوع ]مهم ععتلدامصم ععل أت لتدتكمم) نال كتمع لاععة دعل دمأدمدمغ هآ تأعطن1] .1117م لد 
.0م .1980 ,ل عم .دع لمعه وعستقالة دعل عمتمعصدر] 


' د.عيد نايل» مرجع سابق» ص رك + 5 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاتة» مرجع سابقء ص 437. 
ويضمع القانون التونسي-كما سبق شرحه - تغريفا قانونيا للمرض المهنيء يُنظر: د.عامر سلماآن عبد الملك: الضمان الاجتم اعي 
في ضوع المعايير الدولية والتطبيقات العملية؛ مرجع سابق» ص /بأاهنا, 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته» مرجع سابق» ص 4.7. 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته:ء مرجع سابق» ص 417. 
' د.محمد حسن فايق: مرجع سايق: ص 201 
الفقرة 7 من المادة 4: "... بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ” المرافق”. 
" مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية» مرجع سابق» ص 21 
305 


أما الجدول المفتوح: فتَّحَدّد فيه الأمراضّ المهنية المعروفة في تاريخ إعذادهء م ع ج .واز إض افة 


أمراض مهنية جديدة إليه عند ظهورهاء وذلك وفق إجراءات بسيطة» أو حتى بموجب قرار إداري7). 


ويتبنى القانون المصري طريقة الجدول المفتوح7": إذ يجوز لوزير التأمينات المصم .ري- به رار 
منه- تعديل الجدول رقم ١‏ الملحق بالقانون لإضافة أمراض مهنية أخرىء وذلك بناءً عد ى اقدّ .راح 
مجلس إدارة المؤسسة التأمينية(). 

كما تبنى القانون اللبناني طريقة الجدول المفتوح؛ إذ نص على إمكانية إعادة النظ ر ف ي لاثئحاة 
الر لطن اللمهتزة أى (كنائها بموسب مراسيم تكخةا بالكل قلف ). 

وفي القانون السوري أيضاء يجوز تعديل جدول الأمراض المهنية الملحق بالقانون بقرار يصدر عن 
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل7). ويتبنى طريقة الجدول المفتوح كل من القانون الانكليزي وقوانين 
بعض الولايات الأمريكية!"). 

ويأخذ القانون الفرنسي بالجدول المفتوح أيضاًء إذ تَعتّل جداول الأمراض المهنية وتكمّل مضامينها 
بمرسوم يصدر بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوقاية من الأخطار المهنية!". 

هذا من جهة تصنيف جداول الأمراض المهنية من خيث الشكل: أما من حيث مضد غونهاء فتقم م 
- كما أسلفنا- إلى جداول بسيطة ومزدوجة. 

فتَردُ الأمراض في الجدول البسيط من دون تحديد الصناعات السبّبة لها. وقليلة هي ال دول الدّ ي 
تأخذ قوانينها بهذه الطريقة. 


' د.عيد نايل» مرجغ سابقء» ص ؟47. 
' د.منير الدكميء مرجع سابق: ص 155. 
" الفادة .,٠١‏ 
* المادة 15. وكذلك الحكم في القانون السعودي الذي أجاز تعديل جدول الأمراض المهنية بقرار يصدر عن مجلس إدارة المؤسسة 
المؤسسة التأمينية. [الفقرة " من المادة ١0‏ من نظام التأمينات الاجتماعية]. 
* المادة 43. وقد تم تعديل جدول الأمراض المهنية. السوري بعدة قراراتء كالقرار رقم 7٠07‏ تاريخ 15373/4/18. منش ا وراف ي 
الجريدة الرسمية» العدد :١‏ لعام 15193: ص 55435؛ القرار 381/5١‏ احول السرطان المهنيء القرار 385/51 ١تاريخ -1١5‏ 
4817-7 احول إضافة أمراض مهنية وأعمال جديدة؛ القرار ١585/5054‏ تاريخ ه-1589-1: الذي ألغى كل جداول الأم .راض 
المهنية المطبقة سابقاء وكان آخرها القرار ٠٠١‏ تاريخ ٠٠١5/1/5١‏ حول تعديل الفقرة 7ه - حول أم راض العم ود الفة .ري 
المهنية- من البند ١‏ من جدول الأمراض المهنية رقم ١‏ الصادر بالقرار الوزاري رقم 504 لعام .١985‏ منش ور ف ي الجردٍ دة 
الرسميةء العدد ٠١‏ لعام -١٠٠٠7؛.‏ ص 1485» والقرار رقم ١5٠١‏ تاريخ 7١١5--1١8‏ حول إلغاء جدول المواد المسيبة للسرطان 
المهني الملحق بجدول الأمراض المهنية الصادر بالقرار رقم 204 لعام .١989‏ منشور في الجريدة الرس ميةء الء دد 75 لع ام 
ومن ابص وال ؟. 
حسين حمدان: الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاته؛ مرجع سابقء ص 41. 
” الفادة 461-2055 :1. وقذ صدر المرسوم رقم 55-7005 تاريخ ١5‏ كانؤن الثاني 7٠١5‏ مضيفاً أمراضاً إلى الجدول. 
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في حين يتضمن الجدول المزدوج؛ فضلاً عن الأمراض؛ الصناعات التي يّثد ترط قدٍ ام العام ل 
المصاب بها ليُعدَ مرضه مهنيا. وتتبع غالبية النول هذه الطريقة(). 

وإلى جانب الطريقة الجامدة- الجدولة-والطريقة المرنة» يَجمع النظ امُ المذ تلط - أو الطريق اة 
المزدوجة- د بين الطريقتئن السابقتين؛ إذ يرد تعريف عام للمرض المهني؛ فضلا ع ن إد .راد ج دول 
بالأمراض المهنية على سبيل المثال لا الحصرء يُلحَق بالقانون ٠‏ وللمؤسسة التأمينية حق البه يي 
مهنية الأمراض غير الواردة في هذا الجدول. وتأخذ بالنظام لامفلط: كل من السويد عد داء تركي اء 
المكسيكء والبرازيل!". 

وق الكلة أخنة بجقلو3 الأمر لشن السيقش. والشاقة الى اوقا تخد هدم الأمرالننء. لذ نعف لانو 
السوري جدولان: الجدول رقم ١حول‏ الأمراض المهنية العادية» فضلاً عن ج دول ملد ق بالج دول 
الأول يضم المواد المسببة للسرطان المهني(". 

في حين يصل عددُ جداول الأمراض المهنية في القانون الفرنسي إلى ثمانية وتسعين ج دولاً ف ي 
النظام العام)» وثمانية وخمسين جدولاً في النظام الزراعي*) 

وفي هذا الصددء اشترطت الاتفاقية العربية رقم ” لعام ١417١‏ حول المستوى الأدذ ى للتأميذ .ات 
الجناعية الأيقل عد الأمراض للمهنية المغبئاة:ة في التشريع الوطني عن خمسة عشر مرضد و 4 
أصل ثلاثة وثلاثين مرضا مهنياً أورده الجدول المرافق لهذه الاتفاقية(). 

وقد أورد القانون السوري سبعة وستين مرضاً مهنياء بالإضافة إلى ثمانية عشر م .رض س رطان 
مهني؛ في حين بَلَعْ عددها في القانون المصري خمسة وثلاثين مرضا مهنياً”". 


' سعد حبيب» مرجع سابق» ص 48 ؛ د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية»ء النظام الأساسي والنظم المكملةء مرجع سم ابق: 
و 2 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته؛ مرجع سابق» ص 587. فإذا أصيب العامل بمرض غير وارد في الجدول 
أمكن تكييفه بالمهنية في حال أثبت العلاقة السببية بين العمل الذي يمارسه والمرض الذي ايه ينظن :3 يسية الل ترج مايق 
صن 277 
' راجع جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية السوري: الموقع الالكتروذ ي الرس .مي للمؤسس .ة العام 3 
للتأمينات الاجتماعية السورية. /إ11310310.)8101984.801/.5. 
* المادة 55© 461-3 1. 

: خك.م0 .1111115 .عفعم زم 5 
وقد أفرد المشرع القرنسي لكل من العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الزراعي جدولا خاصا للأمراض المهنية. 

.1لا عنالا تنه ,11 عتعصصعة بلمسح عله 
' المادة 4 من الاتفاقية. راجع: دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأم راض المهندٍ ع 
مرجع سابق؛ ص .1١‏ 
" وذلك بالقرار الوزاري رقم ١‏ تاريخ .7٠١4 -١-5‏ 
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وتختلف الأمراض المهنية الواردة في الجدول من قانون إلى آخر تبعا لنوعية الأنشطة الاقتصه ادية 
والصناعية القائمة في الدولة» ومدى تواتر وتكرار لراش المهنية الناجمة عن ممارستها("). 

وعلى ذلكه تختلف تقسيمات الأمراض المهنية أيضناء فيْقسم القانونٌ السوري ج دول الأم راض 
المهنية رقم ١‏ إلى سبعة أقسام؛ وذلك وفق المواد أو العوامل المسببة لها. يتعلق القسمٌ الأول بالأمراض 
المهنية الناجمة عن عوامل كيماوية!"؛ ويتعلق الثاني بالأمراض المهنية الناجمة عن عوامل فيزيائه اة 
من مثل الصممء الأمواج فوق الصوتية» والإشعاعات. أما القسم الثالث: فيتضمن الأم راض المهندٍ ة 
الناجمة عن عوامل حيوية؛ من مثل العوامل الحيوية الإنتانية أو الطفيلية» والجراثيم. 

وتتناول أقسامٌ ثلاثة الأمراض المهنية الي تصيب أعضاء معينة من الجسم وهي الرذ 3» الجل دء 
والعين. أما القسم السابع والأخير فخصّص للأمراض النفسية المهنية» في حين وردت في جدول المواد 
المسببة للسرطان المهني الملحق بجدول الأمراض المهنية أنواعٌ عدّة للأمراض السرطانية؛ من مد ل 
سرطان المثانة» الرثةء الجلدء الكبدء والبروستات2. 

بينما يقسم القانون الفرنسي جداول الأمراض المهنية إلى فئاث ثلاث؛ تتعلق الأولى بأعراض التسمم 
الحاد أو المزمن بسبب ممارسة أعمال وردت على سبيل المثال» أما الفئة الثانية» فتتضمن الأم راض 
الجرثومية بسبب ممارسة أعمال 55 على سبيل الحصر . وتتناول الفئة الثالثة الأمراض الناتجة من 
شروط العمل أو الأوضاع الخاصة الضرورية لتنفيذ أعمال مُحدّدة على سبيل الحصر7). 


ويضم الجدول: وفق القانون السعوديء سبعة وعشرين مرضا مهنياء يُنظر: د.عيد نايل: مرجع سابقء ص 54؟4. وف بي اله انون 
البلجيكي مئة مرض مهنيء وفي القانون النمساوي أربعونء وفي القانون الياباني ثمان وثلاثين مرضا مهنيا. يُنظر: دور مؤسسات 
التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابقء» ص .١١7‏ 

' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية.من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق» ص 55. 

' 1- العناصر: كالرصاص. الزئبق»: الكروء: البلاتين» والزرنيخ...أو ب-المركبات الهيدروجينية» ك البترول والا دائن... أو ج- 
المركبات الكيماوية الأخرى كالمبيدات الحشرية والأوزون والتبغ.... 

' راجع جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية السوري. 

* المادة 55© 1461-2. 


عضيل ,كعصصع اامتعلم وماأععلم1 و5عنآ بعناوتصمعتط ناه عنعلة صمتاق لرمتصلئل وعللط1متم كمملتداأايع] لصهدم وع1" 
م1 العطاء الأمالتصا! سم كهعا عل صمكبوغعع!! عدم كع الووعمءغ0 وعلغ 1اناءتاتهم 5علن نأل ناه ععقواطصرة 
." شستوعاطها و1 كصدل 


أي: الأعراض المرضية للتسمم الحاد أو المزمن» الأمراض الجرثوميةء الأوضاع الخاصة التي يتطلبها تنفيذ أعمال مح نّدة ذف ي 
جدول الأمراض المهنية. 
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الفرع الثاني- شروط المرض المجدول 

تقس شروط المرض المجدول - التي ترد في جدول الأمراض المهنية- إلى شروط إداردٍ 3 م ن 
مثل مدة المطالبة» أو شروط طبية؛ من مثل الإحالة إلى أعمال أو صناعات محددة؛ إما عل ى سم بيل 
النضز أو التكاق: لىاتطلب مله أدنى للتعرض المهني للعامل المُسيْبِ للمركىن!'"). 

أولا- القيام بالعمل الوارد في الجدول 

ترد الأعمال السبّبة للمرض المهني في الجدول - غالباً- على سبيل المثال لا الحصر. 

وقد أغفل القرار الوزاري السوري رقم 518 تاريخ 5-9- ١11١‏ ذكر شرط ورود العمل ال ذي 
يمارسه المصاب في جدول الأمراض المهنية ضمن مجموع الشروط الواجب توافرها لإثبات المرض 
المهني؛ وذلك على الرغم من ورود هذا الشرط في القرار الوزاري السابق رقم ١١57‏ لعام ."(١31557‏ 

إلا أن جدول الأمراض المهنية السوري لم يتناول هذه الأعمال دائما على سبيل التحددٍ د» إذ وردت 
- في بعض الأحيان- على سبيل المثال» وهو ما تعكسه عبارات 'كل عم ل" "أي عم ل يس تدعي 
التعرض". 

ففيما يتعلق بمرض التهاب الأغماد الوترية» يتشترط القرار الوزاري الس وري رق م 3٠١١‏ اريخ 
)77١١5-1-١‏ أن تتطلب طبيعة العمل حركات بنمط واحد وبشكل سريعء؛ من مثل العمل على الآل ة 
الكاتبة والحاسب والمقاسم الالكترونية: والعزف على الآلات الموسيقية: وص وغ ال ذهب والأعم ال 
المطبخية» فوردت هذه الأعمال على سبيل المثال؛ كما يمكن لأيْ عمل سواها أن يُسبّب هذا الى رض 
أبفساً ::مقالبنة كزاقزات أفزةطبيحة التكراز. والسوغةة 1 

وهو ما تبثاه القانون المصري أيضاًء إذ حَدّد الأمراض المهنية على سبيل الحصر من دون تقييدها 
بالأغمال والصناعات التي تتسبّب بالإصابة بكل منهاء وإنما جاءت على سبيل المثال: وذل ك ب +يراد 
عبارات: "أي عمل يستدعي' 'كل عمل يستدعي'؛ أو أن يُعَدّد بعض الأعمال منهدٍ أ الغ ارة كله .3 
'الخ"(1), 

وقد حَدّد القانون الفرنسي أيضا الأعمال المسببة للمرض”“. إلا أن إيرادها على سبيل الحصه ر أو 
المثال يَتعآق بتصنيف المرض المهني إذ جاءت الأعمال السَبّبة على سبيل الحصر فيما يتعلق بفد .ة 


أ عتصصدوة]! عل عندحع8ا .وعالعصهمتووعممم وعتلملقد اك لتمحدهن بك كاأمعلاععم :2.1 .81 مم5 1 1 
37م .1995 باتاكة ,254 عم رعترع لصمط 


' الفقرة ب من المادة ١١‏ من القرار رقم 55/8. 
' قرار منشور في الجريدة الرسمية: العدد ٠‏ لعام هو ص ثرا , 
؟ د.منير الدكميء مرجع سابق: ص .١55‏ 
* في العمود الأيمن من الجدول. 
.129 م أاء.م0 .ععمولا-موع1 .88121125 .ما 
309 


الأمراض الجرثومية والأمراض الناتجة من أوضاع خاصة وشروط العمل في حين جاءعت على سبيل 
المثال فيما يتعلق بأمراض التسمم الحادة!"'). 
ثانيا- توافر شرط التعرض المهني 115011 ناه 605 أومبدء'ل ءم6نن12 

تناول القرار الوزاري السوري رقم 958" لعام ١14١‏ هذا الشرطء إذ تطلب تع رض المصه اب - 
بحكم عمله- لإحدى المواد أو العوامل الواردة في جدول الأمراض المهنية!". 

وقد تساهلت القوانين في اشتراط التعرض المهني للمادة أو ممارسة العمل الوارد في الجدول؛ فل م 
تتطلب أن يكون هذا التعرض مباشراً ولصورةٍ مستمرة: فقد يُمارس المصاب العمل المُسبّب لله رض 
المهني بصفة عرضية أو لفترات متقطعة(/؛ ومن دون أن يلغي ذلك توافرَ شرط التعرض المهني. 

ولا يُشترطء كذلك؛: أن يمارس المصاب هذا العمل المسبب للمرض المهنيء وإنما يكفي أن يك ون 
مُعرضاء بحكم عمله أو وجوده في مكان العملء للإصابة بهذا المرض/؛) 

ومن تطبيقات ذلك؛ عبارة "العمل في المشفيات": وفق الفقرة رقم 77 من جدول الأمراض المهندٍ .3 
السوريء التي تفيد الإطلاق» فلا يقت يقتصز خطر الإصابة المهن ة بالك درن الردُ وي عد ى الأطب_اء 
والمتزضين المتصلين بالمضى: وإنما:يمتد إلى كل مَن الخدم.وللطهاة وخفر المستشفى7. ! 


'! المادة 55© 461-2 .1 
.270 م مأاء.م0 أتعطنط] .11101 خلخال8 :اديج ./ا 

وترد الأعمال على سبيل الحصر بالنسبة إلى أغلب أمراض السرطان. 

أاء.م0 .11نناز .عنان نل كتاز مامص مدعل الخ عاوده10] ,5خ1ل] .دع العصدماودع1معم 2015[هدد حتاة دم ماع اله م1 
وقد لوحظ ازدياد عدد أمراض التهاب الوتر العضلي الهيكلي 1215, الواردة في الجدول رقم 7ه التي تشكل أكد رّ م ن ثلد ي 
الأمراض المهنية في فرنساء ويتضمن الجدول قائمة بالأعمال التي يسبب القيام بها هذا المرض. إلا أن عدم وضوح هذه القائه .ة 
أدى إلى اعتراض المنشآت التي تستخدم العمال اليدويين بسبب تزايد عدد الإبلاغات عن هذا المرض المهنيء والمطالبة بصياغتها 
بشكل أكثر وضوحا. استجواب رقم ١57‏ منشور في الجريدة الرسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي تاريخ 7٠٠١7-.9-١/‏ صم فحة 
14 وجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الاجتماعيء منشور في الجريدة الرس مية د اريخ 35:5-1١-:5‏ 
ص 75595"؟. .هتداعك الااء 
' الفقرة ب.من المادة ١١‏ من القرار. 

حسن الفكهانيء مرجع سابقء ص .١75‏ 

' حسن الفكهاني؛ مرجع سابقء ص 177 ؛ مروان الحصريء مرجع سابق:؛ ص 505. 
ففي قضية غرضت على المحكمة الإدارية العلياء رفضت المؤسسة التأمينية اعتماد مرض الربو الذي أصاب سائق الرافه .ةف ي 
صالات الإنتاج في معمل تعبئة مياه الدريكيش نتيجة تعرضه للغازات والأبخرة الموجودة في المعم لل. إلا أن المحكم ة ع دُت 
المرض مهنياً على الرغم من أن عمل السائق لا يستتبع التعرض المهني المباشر للمواد الخطرة. [راجع: حكم المحكمة رقم /414- 
١‏ لعام *١٠7؛‏ طعن رقم 7/8075 لعام .]5٠١١*‏ 
وللتوسع حول الربو المهنيء تنظر: مقالة د. محمد الحلبي: الربو المهني. مجلة التأمينات الاجتماعية/ دمشقء العدد ٠٠١‏ تش رين 
الأول لعام 7٠٠5‏ ص 7١‏ وما بعدها. 


* كامل محمد بدويء مرجع سابق؛» ص ١؟؟2؟,‏ 
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حتى إن الاجتهاد القضائي الفرنسي يتبنى فكرة نشوء الخطر بسبب ضرر الجوارء فق د لا يتعل ق 
الخطر تعلقا مباشراً بالعمل الذي يقوم به المصاب. فلا يُشترط أن يكون العام ل ق دق ام بالأعم ال 
المذكورة في الجدول بشكل شخصيء فوجوده في مكان تزيد شدة الصوت فيه عن حذها الأقصى يُدَ 1 
في حكم التعرض المهني للأعمال المسببة لمرض الصّمه!'). 

ويشترط القانون الفرنسي في بعض الأمراض المهنية التعرض الاعتدٍ ادي للم ادة الم ذكورة أو 
الممارسة الاعتيادية للعمل الوارد في الجدول. ففيما يتعلق بفئة الأمراض المتعلقة بالتسممات الحادة أو 
المزمنة: اشترط التعرض الاعتيادي لإحدى الموادء أو ممارسة أحد الأعمال المَبْبة للمرضء» وك ذلك 
الحكم فيما يتعلق بالأمراض الجرثومية: في حين لا يشترط التعرض الاعتيادي فيما يتعلق ب الأمراض 
الناجمة عن أوضاع أو شروط خاصة بالعمل(". 

وقد يَحدث ألا يكون للتعرض المهني دور المنشيئ للمرض المهنيء وإنما دور المفاقم فحسبء وذلك 
في حال أدى التعرض المهني إلى تفاقم مرض سابق لا تربطه بالعمل علاقة سببية(". 

وقد لا يكون التعرض المهني شخصياء وذلك بانتقال المرض المهني عن طريق العدوىء فيتم؛ ذف ي 
هذه الحالة» تكييف المرض بالمهنية؛ بالنسبة إلى من انتقلت العدوى إليه بسبب تعرض العامل - ناة ل 
المرض- للمادة المُسيْبة للمرضء. أو قيامه بأحد الأعمال الواردة في الجدول. ولا يأخذ به ذا الحك م 
سوى القانون الدانماركيء إذ يستفيد الأولاد المصابون بعجز جسدي ذي صلة بالتعرض المهني ل لام 
العاملة خلال مدة الحملء فيتيحُ القانئون لهم الحصول على تعويض عن العجز الناجم عن هذا التعرض؛ 
بسبب نقص قدرتهم على العملء وذلك ابتداءً من السنة السادسة من العمر؟). 

ولا يُعدُ الاستعداد البنيوي سبباً مبرّرأً لحرمان العامل التعويض عن الإصابات التي تتوافر شروطها 
النهنية: د يُفترصن أن ضاحب للغمل قد اختار عماله وأسند إليهم أعمالاً فادرين على تحمل ما متطب 


غاء.م0 .اعطعنل؟ ..آ11آنا8 ,4368 م ,1990 .كتمطم ,213 كم عمدو عمو ع5 .تصعردمة ,1989 .عغل 7 ,.عمو.ومة© 1 
109 م 
هلآ تأووسة .ا :533 م أأع.م0 .علدوزعه5 غأتسئة5 ذا عل أنه :دعنوعدآ-صوع1 .غ0103جالا8طنام * 
5 1461-2 
' وقد تأيّد ذلك في رأي للجنة المختصة في مجلس الدولة: 'فإذا كان العامل مصابا بعجز أو بمرض غير ناجم عن الخدمة» إلا أنه 
أصيب بمضماعفات في أثناء وجوده في الخدمة أدت لمعالجته جراحيا لأكثر من مرق ففي حال ق ررثت اللجد .2 الطب .ة أن ه ذه 
المضاعفات النقتجة من المعائجة الجراحية ناجمةٌ عن الخدمة» فإن الإصابة بمجموعها تَعَدُ ناجم 2 ع ن الخدم خ'. [رأي اللجد ة 

المختصة في مجلس ألدولة رقم كل ؟ تاريخ ]| مذكور لدى: أحتفد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص 24 
.668 م أأع.م0 المأتمقطع-ءتعمل! .17راللخ 1م 4 
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من جهد أو قوة بدنية. فلا يُعَدُ الاستعداد البنيوي ذنبا بالنسبة إلى العامل الذي ينبغي علد + أن يعم ل 
حسب تغليمات صاحب العمل7'). 

وبسبب تميّز المرض من الحادث بطبيعته التدرجية؛ ومن ثم عدم إمكان تحديد تاريخ الإصابة به 
يضعب تحديدُ صاحب العمل المسسؤول أو المنشأة التي حضل التعرض المهني فيهاء وخضوصد أ ف ي 
حال سازدن: للدامل 'نغااطة للشيتى 5 لقم فى الك من متقتات ف لزع كل من السسحلب:الاصمال »فى تمده 
الحالة» بنسبة المدةٍ التي قضاها العامل لديه؛ ما لم يثبت صاحب العمل بصد فة قاطء ة ع حم وق وع 
للمرس يسبب اللتغائل المهني ف متقكته وللماطل الو للمستحقين :عن عق الرجوم ظدبى هد ن 
أصحاب الأعمالء ولهذا الأخير خق الرجوع على الآخرين بمقدار مسؤولية كل منهم!". 

وعلى ذلكء لا يجوز أن تمتدٌ النتائج القانونية للإصابة التي وقعت للعامل لدى صاحب عم ل إل ى 
صانحب عمل آآخر طالما الم تنيب ممازسة للغمل :فى مذقناتة يوقوخها(). 

ويؤيّد الاجتهاد القضائي الفرنسي ذلك في حال أسند التعرض المهني إلى أصحاب أعمال عدّةء فإن 
قيام المصاب بالعمل لذى كل امتهم وتعزضنه للعفل؛ مصدر الخطرء لا يمنعه من المطاكٍ ة بتع ويض 
مُكمّل في حال اكت ارتكاب أحدهم خطأ غير مغتفر سبّبَ الإصابة!؛). ْ 

ومع انتشار الأمراض المهنية متعدّدة الأسباب» فضلاً عن مشاركة أسباب غير مهنية في الإص ابة 
بالمرض المهني7)؛ أصبحّ التعرض المهني أحد أسباب المرض المهنيء ولا يُشترط أن يكون الس ببْ 
الوحيد في الإصابة به. فلا يكفي وجود المادة السميّة في الجسم لإثبات توافر شرط التعرض الاعتيادي 
بالنسبة إلى أمراض التسمم الحاد. 

وبالإضافة إلى اشتراط التعرض المهني تفرض القوانين- غالبا- حذاً أدنى للتعرض المهني يُكَدٌ ال 
الشرط الأساسي: فمرورٌ مدةٍ معينة من الزمن - تختلف تبعاً لطبيعة المرض المهني- يؤدّ د وج ود 
العلاقة السببية بين التعرض والمرض. 


' مجلس العمل التحكيمي في بيروت تاريخ 13759-15-175ء تنظر: الموسوعة القضائية؛ العم لل والعم ألء تنص .وص قانوندٍ 3 

واجتهادات لبنانية وأجنبية» الكتاب الخامسء إعداد: نزيه شلالاء مرجع سابقء ص 55. وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة أل نقضص 

السوريةء رقم أساس 195: تاريخ ١521-19-٠١‏ مجلة القاتون لعام 1527ء ص 175. 

' إبراهيم الغطريفيء مرجع سابقء ص١١٠.‏ 

' نقض سوري رقم 558 أساس عمالي 5477 تاريخ 1517/5/955ء الغرفة العمالية الثانية» قرار رقم 5١١‏ أساس 5١5‏ 3 أريخ 

640 مذكور لدى: شفيق طعمة: تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. الفكر القض أثي 

للنشرء دار الأنوار للطباعة/ دمشق. ط١اء ١3487‏ ص ١١"؛‏ التقنين المدني السوريء تش ريعات العم ل والعم ال والتأميذ .مت 

الاجتماعية والقرارات المتفذة لها. ملحق ج3» إعداد: شفيق طعمة وأديب استانبوليء مرجع سابق» ص ؟7١7,.‏ 

.614-624 مم ,2002 .كتقد 27 ,13 عم بعلمفصغع دمنائلء بعناوتلاساز عستمصعد هآ ,2002 ع1 28 رعموووقك 4 
اع كع أ صاعت 1 ا 
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ولم ينص القانون السوري- من حيث المبدأ - على انقضاء حدٌ أدنى من الزمن في ممارسة النشاط 
المهني الوارد في الجدولء أو على مدةٍ معينة للتعرض للمادة المذكورة فيه المّم يُبة له ذا اله .رض. 
وعلى ذلك؛ يكفي أن يثبت التعرض المهني للعامل من دون اشتراط ضابط زمني7". 

إلا أن القرار الوزاري رقم 554 لعام ١14١‏ عَدٌ الحدّ الأدنى للتعرض المهني شرطا من اله .روط 
المهنية للمرضء إذ يشترط القرار أن تمضي على ممارسة المهنة أو العمل المُسِبب للمرض المهني أو 
التعرسن لأحد الغوامل أو المواد المّسَيّبَة لمدة كاقية لللاصايّة بالمدسن7). 

وتَرِدُ استثناءات قليلة من قاعدة عدم اشتراط حدُ أدنى للتعرض المهنيء فقد تطلّب القرار ال وزاري 
رقم ١531٠‏ تاريخ 7٠٠١/8/77‏ - فيما يتعلق بأمراض الحنجرة الناجمة عن الإجه اد الصد وتي- 
ممارسة العامل التعليمء الغناء» أو غيرها:من الأعمال المجهدة للصوت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات9). 

واشترط القرار رقم ٠٠١‏ تاريخ 7٠٠١5-١-5١‏ -الذي عَثّل الفقرة 57 جح ول أم راض العم ود 
الفقري المهنية من جدول الأمراض المهنية رقم ١‏ الملحق بالقرار الوزاري رق م : 5٠‏ لع أم 585١؛‏ 
بالنسبة إلى العمليات أو الأعمال المُسبّبة لهذا المرض؛ وهي الأعمال الإنتاجية الك ي تتطل ب جه دا 
عضلياء من مثل الرفع؛ الحملء الدفع؛ السحب. ألا تقل مدة العمل فيها عن خمسة عشر عاما. 

أما عن الأعمال الإدارية» كالأعمال المكتبية والآلة الكاتبة والحاسب أو الأعم ال المختلط ة ب ين 
الإدارية:والإنتاجية: ققد اشترط للقرار آلآ ققل مدة العمل عن-عشرين عاما. قضَنلاً عن أنه أوج ب أن 
تكون هذه المدة مستمرة, وألا تتخللها مدة انقطاع تزيد عن سنة ميلادية. 

وفيما يتعلق بأمراض السرطان المهني» يشترط القرار رقم ١5٠١‏ تاريخ ٠٠١5/8/١8‏ الت رض 
للعامل المسرطن الوارد في جدول أمراض السرطان المهني لمدة لا تقل عن خمس سم نوات بالنسم بة 


' حسن الفكهاني؛ مرجع سابق. صن١١؟.‏ 
' الفقرة هه .من الماذة ١١‏ من القرار. 
" المادة ١‏ من القرار رقم .١55٠‏ وقد عَثَل هذا القرار الفقرة 5 من جدول الأمراض المهنية الواردة في القرار رقم 5٠5‏ له ام 
85 حول مرض تأثر الحتجرة بالإجهاد الصوتي -َبُحّة الصوت المزمنة- التاجم عن الأعمال التي تؤدي إلى إجهاد صوتي في 
قمر ة كقييفسةء النبقية اتلواب الإنائسة ,نا اقوط نه قل مده سق حن خم مقراك باقنديّة لا عن .هد وطن ذوال عي 
الساقين: وذلك في الأعمال التي تستدعي الوقوف المديد كعمال الطباعة» الحمالين» أطباء الأسنان» موزعي البريد» وعمال المطاعم 
والفنادق والحلاقين. [الفقرة رقم 56 من الجدول]. يُنظر حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم ه7؟ ع ؟ تاريخ 95-5-4:١؟‏ 
حول المُدرسة التي أصيبت بمرض دوالي الساقين نتيجة الوقوف المديد في أثناء ممارسة عملها. 
* النادة ؟ من القرار رقم -. منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد 8 لعام ا أاأواضل هن 10-1١‏ 
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إلى العوامل الإشعاعية - عذا الإشعاع الشمسي -+ وعن مدة عشر سنوات بالنسبة إلى بقية العوام ل؛ 
بشرط إثبات مدة التعرض بإقرار من صاحب العملء وتقرير مفتشي الصحة والسلامة المهنية!). 

وقد لقي تحديدُ حدٌ أدنى للتعرض المهني معارضة من قبل الفقه» الذي طال ب بإلغ اء النص. وص 
الخاصة الت تَحمّد تلك المددء مُبرّراً ذلك بضرورة مسايرة التطؤر الضناعي والتقدم الطبيء فضلاً عن 
اختلاف الاستعداد المرضي من عامل إلى آخر تبعا لتكوينه الجسدي(". 

أما القانون الفرنسيء فلا يتبنى قاعدةً عامة في هذا الصددء فقد ورد اشتراط مدةٍ أدذ ى للته رض 
المهني في جدول الأمراض المهنية بالنسبة إلى بعض الأمراض7": كالمتّحار الرئوي...!')» سم .رطان 
الدم» نقص السمعء عضل قاعدة الخنصر-في راحة اليد-» التهاب الملتحمة المزمن بغبار مناجم الفحم؛ 
والتهاب جذر القطن. 

إلا أن الحدٌ الأدنى للتعرض لا يرتبط بمعيار زمني دائماء فقد يتناول معياراً كمياًء كنس بة تركو ز 
مادةٍ معينة أو درجة حرارة. 

فوققَ جفولالأمراض.السينزة السوريء اولنقزطة لقزاقن شر القغرش:المهذئ السولة تح بريد اذة 
السيلكا التي تؤدي للإصابة بأمراضن الغبار الرئوية أن تزيذ نسبة هذه المادة :على 00965. كمااةُ كدت 
شَدَة الضجة المؤدية إلى مرطن: الصمع:أو تقس السمع:المهنئ:ب-- 8 فيسيبل7). 

ويَرِدُ المعيار الكمي في جداول ثلاثة فيُحدْد الجدول رقم 18 المتعلق بمرض ققر الدم بس .بب داء 
الملقوات» الذي يقع بسبب العمل تحت سطح الأرضء درجة الحرارة ب . ”7١‏ سيليوس [0]: في < ين 
يُحَتدها الجدول زقم :38 المتعلق بالأمراض المهنية :التي تقغ بسبب العمل في.ترجات جا رَارَة غالو. 4: 
كالعمل في مناجم البوتاسيوم؛ ب . 7* [0]. أما الجدول رقم 55» المتعلق بالتسمم المهذ ي بأوكسد يد 
الكربون: فيُحئد نسبة التركيز ب . 5٠‏ سم مكعب في كل متر مكعب. 

وفئ حال لم إشتر لا 5 أددى للتمرمسن للمهذى بالفسيلة إلى عرس ماء اقلق لل:حسن لقا بأدونى 3 بئ 
مصلحة المصابء فلا يُشير الجدول رقم 47 المتعلق بالصمم المهني إلى حدٌ أدنى لمس توى الضد .وت 


' المادة ١‏ من القرار. منشور في الجريدة الرسمية» العدد 55 لعام .7٠١-‏ ص 17075. وتجدر الإشارة إلى تحديد اله رار رة ح 
لعام 7٠١‏ - بالإضافة إلى اشتراطه مدةٌ للتعرض لاعتماد المرض كسرطان مهتي- لكل من الموقع الم كد فلس .رطان 
والعمل الذي يقع فيه التعرض. 
وقد خلا الجدول الخاص بالأمراض المهنية في القانون السعودي من تحديد مدةٍ أدنى للتعرض المهني. 
' د:عيد نايل؛ مرجغ سابق:ء ص 474. 

.109 م أأء.م0 .اعطء 841 .111ناق 3 


وعنلةلقته دعل وعحتطععخ .دع العصدمتدوعممم وعتلماقدم كعك ععصودكتهصدمعة: عل وعفاقت :2 .4خطنامتهه 4 
.5 م.2000 ,4-61 29 باتع تدع صصمعأ كمع"! عل اء دع لاع موماودع01م 


' راجع الفقرة رقم ٠‏ 
الففرة رقم ١‏ من جدول الأمراض المهنية السوري. 
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الذي لا يُسمح بتجاوزه. وعلى ذلكء يُكيّف المرض بالمهنية بمجرد توافر الك .روط الأخ رىء فل يس 
للقضاء أن يتطلب شرطأً إضافياً يتعلق بالحد الأدنى لمستوى الصوت7). 

أما إثبات التعرض المهني للخطر المذكور في الجدولء والذي قد يتمثل إم ١‏ بممارس ة عم ل أو 
بالتعرض للمادة المذكورة سَبّبت له الإصابة بالمرضء فيقعٌ على عاتق المصاب أو المستحقين عنه في 
حال وقعت الوفاة(). 

وبتوافر شرط التعرض المهني - والشروط المهنية الأخرى للمرض- تنشأ قرينة الأصل المهذ ي 
التي تفترض العلاقة السببية بين هذا التعرض والنشاط المهني للمصاب. 

إلا أن الاجتهاد الفرنسي أتاححّ لصاحب العمل دحض هذه القرينة؛ وذلك بإثبات أن العمل الذي قام به 
المصاب كان أجنبياً تماما عن حدوث المرضء مما يعني انتفاء العلاقة السببية(). 

وعلى ذلك؛ فدحض قرينة مهنية المرض جائزٌ وفق القانون الفرنسي» خلافاً للقانون السوري. 

ويرى الفقه الفرنسي - فيما يتعلق بإثبات التعرض المهني- أن استعمال وسائل الحماية الفردي ة لا 
يسمح بدحض قرينة الأضل المهني في خال توافز شرط التعزض للعمل الخط رَء فوم أثل الحماي .3 
الفردية تقلل من الخطر المهني المتعلق بمستويات الصوت العالية» إلا أنها لا تلغ ي خط رّ الإص ابة 
بمرض الصمم المهني الواردافي الجدؤل747)؛ ليصبح احتمال التأثر صفراً! 

وعلى ذلكء فشرط التعرض المهني متوافرٌ وإِنْ استعملت السماعة الؤاقية من قِيل العامل المصاب» 
فلا تنتفي قرينة الأصل المهني للمرض في حال توافرت بقية الشروط المهنية”"). 
ثالثاً- عدم انقضاء مدة المطالبة 

(211012طتاعصة 'ل عغتدمل هآ) عع تقطاء د عكترم عل ندلاة12 

تعرّف مدة المطالبة تلك المدة الزمنية الواقعة بين تاريخ توقف النشاط المهني للمصه اب ود اريخ 
ظهور أعراض الإصابة بالمرض المهني. أما في حال ظهر المرض المهني قبل توقف العام لل ع ن 
نشاطه المهني فإنَّ هذا المرض يُسند إلى هذا النشاط المهني من دون حاجة لإثبات العلاقة السببية مه ن 
قبل المصاب» بشرط توافر شروطه المهنية الأخرى. 


مغأ.م0 .اأعطء 81 ..11]نا8 ,4955 م,1993 .عذل ,250 عم رعمو مم5 ع56 .سحرمة ,1993 أمعد 30 ,تناو« .حم 1 

.5ك 108 

-04 أمتصنامم عم ,2006 تقم 31 ,عم ومقع: .15 تلع صم فاع صدم انددع مررع نوكا ات .دعوتصدع لم1 وعسودك و16 * 

لقسامز عآعتاطيظ غغصدد ها عل عتحتءممغ'! 3 عالعصدمنقوع1ممم ع1201ههمه هآ تعمط .11118 ناخ1] ,30654 

.006 . ترمم.عع أ أكنا زدعمة!1 1ك تتككلز تعلاوتصماععاء 

.اعطعنل! ..آ1انا8 ,4023 م ,1988 .عكصوزل ,191 كم بعمد .عمد ع5 .سصهة ,1987 .عه 27 ,مععومسنا مع 3 

.103 ماء.م0 

1 مااع.م0 .اعطعنكة ..11]ناق * 

' ولإبات التعرض المهني صعوبات: كما في حال قام العامل بالعمل لدى منشآت عدّة في الوقت ذاته أو بشكل متلاحق؛: وك ذلك 

في حال شاركت عوامل مهنية وغير مهنية في نشوء المرضش. 
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إذ يُعدُ ظهور المرض خلال تلك المدة دليلاً على وقوعه بسبب النشاط المهني للمصابء أما تجاوز' 
مدة المطالبة فإنه ينفي قرينة نشوء المرض بسبب النشاط المهني؛ فلا يُعدُ المرض مهنيا. 

وتختلف مُدَدْ المطالبة من قانون إلى آخرء وقد تختلف في القانون الواحد تبعء ١‏ لطبيء ة اله رض 
المهني. 

وينص القانون السوري على مدة المطالبة؛ إذ تظل المؤسسة التأمينية مسؤولةٌ عن تعويض العام ل 
المصاب بمرض مهني وفق أحكام إصابة العمل» وذلك لمدة سنة ميلادية من تاريخ انته أء خدمد عن 
وذلك في حال ظهرت أعراض المرض المهني خلالهاء سواء كان بلا عمل أم كان يعمل في صناعة لا 
ينشأ عنها هذا المرض. أما فيما يتعلق بحالات الإصابة ب الأمراض السد رطانية؛ فيّْ ترط ظه ور 
الأعراض خلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه!". 

ولا تشمل مدةٌ المطالبة الواردة في .هذا النص القانوتي حوادث العمل وإنما تقتصر على إصد اباك 
العمل التي تنضوي تحث مفهوم المرض المهني(". 

إلا أن القرار الوزاري رقم ١515‏ تاريخ )7١135-١17-9١‏ جاء بتعديل يتعلق بحالة توقف العامل 
عن شائله النهتي ويده شاط ميماً آخر لذى اهب العمل كاكمه وفك يشرط ضع لنتق اء علاة ة 
العمل بينهما. فلا تبدأ مدة السنةء في هذه الحالة؛ إلا بعد توقف النشاط المهني للعامل ل دى صم احب 
العمل7): 

ويهدف هذا النص إلى حماية العامل؛ إذ يُفترض استمرار تعرّضه المهني طالما أنه ما زال يعم ل 
في المنشأة ذاتهاء وإنْ اختلف العمل الذي كان يمارسه. 

بِيْدَ أن القرار رقم 1/8" لعام ١13١‏ قد أغفل النص على ذلك التعديل» إذ أخذ بالنص ال وارد ذف ي 
القرار رقم ١١7‏ لعام قبل التعديل- من دون أن يراعي التعديل الذي جاء به الد راررة م 
5 لعام .)0(١195‏ وهو إغفال إما عن سهو أو ععَنَ قصند... 

ولم يُقِيّد المشرع العامل بشرط عدم انقضاء مدة المطالبة في حال وقءع ث الإص ابة ذ لال م دة 


ممارسته النشاط المهني7)؛ وإنما تبدأ هذه المدة من تاريخ توقفه عن النشاط المهني. 


' المادة 4. 
' يُنظر: صبحي سلوم» مرجع سأبق» ص 5455. 
' منشور في الجريدة الرسميةء العدد 5 لعام :١5357‏ ص 177هء المعثل للفقرة الخامسة من المادة 3 من آله رار ال وزاري رق م 
5 ق١‏ لعام .١577‏ [منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد 3 لعام ١3577‏ ص ص 1١,855‏ - 575 1]. 
* المادة الأولى من القرار رقم 1515: 'أن تظهر علامات المرض المهني خلال مدة ممارسة العامل للمهنة المسببة لله رضء أو 
خلال مدة اشتغاله لدى صاحب العمل ذاته ولو انتقل لعمل آخر بشرط عدم انتهاء رابطة العمل؛ أو خلال مدة سنة ميلاددي .3ه ن 
تاريخ أنتهاء الخدمة”. 
* الفقرة:ه :من المادة ١١‏ من القرار رقم 548 "أن تظهر علامات المرطن المهدي خلال هدة :ممارسة العامل تلمهد + أو العم لل 
المُسِبّب أو خلال الفترة القانونية المحثدة بقانون التأمينات الاجتماعية”. 
' حسن الفكهانيء مرجع سابق؛ ص 4١٠١‏ سعد حبيب؛ مرجع سابق؛ ص 37. 
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وعلى ذلكء لا تبدأ مدة السنة بالنسبة إلى العامل الذي يُكشفء قبل إحالته على التقاعد بم دةٍ سد تة 
أشهرء بأنه مُصابٌ بورم خبيث بسبب عمله في ورشة صيانة الغاز!'). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدة السنة التي تظل المؤسسة التأمينية مسؤولة خلالها بالتعويض ع ن 
إصابة العمل إنما تتعلق بمهلة يجب أن تظهر أعراض المرض المهني خلاله ١‏ لا أن د ثم المطالد .ة 
خلالها بالتعويض عنه("). 

وينص القانون المصري على مدة المطالبة أيضاء إذ يشترط ظهور أعراض المرض المهني خلال 
قيام العامل للعمل المُسبّب للمرضء أو خلال مدة سنة على الأكثر من تاريخ توقفه عن ممارس اة ه ذا 
العمل(). 

إلا أن القانون المصريء خلافاً للقانون السوريء لم يتناول حكمّ العامل الذي يتوقف عن ممارس .ة 
العمل المسبب للمرض ليقوم بعمل آخر لدى صاحب العمل ذاته؛ فتبدأ مدة السنة؛ في هذه الحالة؛ مه ن 
تاريخ توقفه عن ممارسة العمل المُسِبّب للمرض. 

كما لم يُفرد هذا القانون مدة مطالبة خاصة بأمراض السرطان المهني. وعلى ذلكء لم يراع طبيع .ة 
هذه الأمراض وظهورها المتأخر نسبياً مقارنة بالأمراض المهنية الأخرى. 

إلا أن التعديل القانوني الأخير قد تلافى هذا الوضع: وذلك بالنسبة إل ى الأم راض كلّْهِ 1؛ الت ي 
- بطبيعتها- لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء مدة السنة» وتم تفويض الوزير- بعد أخذ رأي وزهٍ ر 
الصحة- بتخديد الأمراض التي تخرج عن الطوق الزمني المُحدد قانوناً!'). 

ويَرِدُ شرط عدم انقضاء مدة المطالبة في القانون الفرنسي أيضا7» والتي تبدأ من تاريخ التوة ف» 
إما عن ممارسة الأعمال الواردة في جدول الأمراض المهنية» أو عن التعرض للمادة المذكورة فيه!"). 


' حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم ١١7‏ ع ” تاريخ .7١:8-5-17©‏ 

' يُنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم /٠١‏ ع 7 تاريخ 8؟97-4-1١7.‏ 

" د -متير الدكمي؛ مرجع سابق» ص .١55‏ 

المادة 17: 'تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ أنتهاء خدمة المؤمن عليه: وذد ك إذا 

ظهرت عليه أعراضْ مرض مهني خلالهاء سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض". 

ولم يرد تحديدٌ لمدة المطالبة في القانون التونسي؛ إذ أحال إلى قائمة الأمراض المهنية في تحديد المدة التي يبقى العام لى خلاله ١‏ 

مستحقاً للتعويض عن الأمراض التي قد تظهر عليه بعد انتهاء التعرض المهني [راجغ الفقرة " من الفصل الثالث]. وهو ما يتب .ه 

القانون اللبناني. إذ يشترط لاستحقاق التغويض عدم تجاوز المهلة التي تُحدّدها لائحةٌ الأمراض المهنية... [الفقرة؟ من المادة 15]. 

* بموجب المادة الثانية من القانون رقم ١١‏ لعام 5١٠٠؟؛‏ الذي أضاف فقرة ثانية إلى المادة ٠‏ إلى القآنون رقم 9/ لعام 191. 
ا ,١‏ 

في العمود الأوسط من جدول الأمراض المهنية. 

,55 461-2 بآ نأوكسة ./ا: 533 مأك.م0 .علواءه5 غأاسءة5 ها عل غزهء2 :وعناوعه[-صوع1 0103 الا ]متام 6 


1. 461-55 5 
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ويتشترط القانون الفرنسي ظهور المرض المهنيء وأن يتم كشفه طبيا من خلال المعايذ .ة الطبد ة 
خلال مدة المطالبة الواردة في الجدول!". 

ولا يُشترط أن يتم الإبلاغ بالمرض المهني خلال هذه المدة» فغالباً ما تسبق المعاينة الطب .ة القدٍ ام 
بالإبلاغ7"). 

وقد تم تعديل المادة 055 2 - 1.431 حول اشتراط المعاينة الطبية الأولى؛ إذ اكثفي بمجرد إع لام 
المصاب بشهادةٍ طبية؛ خلال مدة المطالبة» بإمكان وجود علاقة سببية بين مرضه ونش اطه المهذ ي. 
وتبدأ مدة التقادم الثنائي المتعلق بحق المطالبة بتعويض إصابة العمل من تاريخ هذا الإعلاء!"). 


وعلى ذلك؛ يُشتّرط ظهور أعراض المرض المهني وإجراءً فحص طبي يؤكد الإصابة به ضد من 
مدة المطالبة!؟). 

وتختلف مدة المطالبة في القانون الفرنسيء خلافاً للقائون المصريء وذلك تبعاً لاخ تلاف طبيء .ة 
المرض المهنيء حتى إنها تتعدد ليس فقط بتعدد الأمراض الواردة في الجدولء وإنما أيضا فيما يتعل ق 
بكل مرض على حدة» وذلك وفق الأعراض المرضية التي يُسبّبهاا”). 

فتَحدّد مدة المطالبة تبعاً لسرعة تأثير العوامل المُسبّبة للمرضء فمنها ما يُقاس بالأيام: بالأشهرء أو 
حتى بالسنين7). فمن الأمراض ما يمر بمدة حضانة طويلة جد قد تبلغ عقودا. 

فعلى سبيل المثال» لا تتظهر أعراضْ بعض أمراض السرطان المهني إلا بعد مدةٍ تتجاوز العشرين 
سنة من التعرض المهني(". 


' المادة 55© 1461-2 

7 م,1996 عللة ,244 ؟1 ,م50 بع50 .ع5 .لسطووك ,1993 تقح 12 ,وععناه8 .ككخ] :أودناه .ا 
' ويْعدُ تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض -في حال لم تتوافر شهادات طبية بتاريخ سابق هو التاريخ الوارد في الشهادة الطبية 
المرفقة بالإبلاغ عن المرض المهني. 

.5 م,1996 .للتال ,276 25 بعموبعموبعغ5 .تروك ,1996 .كصهرز 11 ,.عمد.وكة © 

68 مر أت.م0 ماحم ممم ]3 

8 تقم 25 ,عاطممعرن .فت .224 عم ,لا .نء.الن8 ,98-18.368 عم ,1053 ثم ,2000 .مناز 8 ,عمووموت 4 

1ه ودجمعع ل كنام. الاار 

وقد رفضت محكمة الاستثناف في هذا القرار التكييف المهني للمرض على أساس تجاوز تاريخ اكتشافه مدة المطالبة» وذلك عد ى 

الرغم من اكتشاف الأضرار خلال فحص طبي ثم خلال تلك المدة» فالمهم فى كديور الدركن. ]رلته طبياء:واد الم جهكة هرو2 
الاضطرابات والأضرار الظاهرة بعد. 

بأكء.م© .عناوتلضسز ععتمسدعصمعلتى4 ععتدوو ,12015 .وعاأءصصمتدوعقممم وعلل داهم عدناة ممناع لومم[ 5 


.7 .81417100 عويء5 عل غكلرم أزه0آ تل ععتمصصملك01آ1 بعالعصصمتووعامعم عالدلهد عل «ماغتمقغد[] 
تطامع.ع نان تل أكنا زع طتقصصه أأع1ل. باتك 


' رفيق سلامة؛ مرجع سابق» ص 784. 

.49 م أك.م0 تتعطن1] .االخآ 5181 " 
ولا تظهر أعراضْ مرض سرطان المثانة إلا بعد مدةٍ تراوح بين عشرة إلى ثلاثين سنة من التعرض المهني للمواد المبّبة له ذا 
المرض. 
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فوفق الجدول رقم ٠١‏ 186) المتعلق بالسرطان الناجم.ع..ن الت رض لم واد الأس يد الغط..ر 
وكرومات الزنك والقلويات: التي تتسبّب بالإصابة بسرطان الشعب الرئوية» حُ ددت م دةٌ المطالب. 3 
بكلاكين بدةة يشرط أن عرس نع كتزصن لحني سكوك فى صتتاعة الأتد هد العظ: .ري اوكرو يت 
الافك. أما عن سرطان التجازيف الأافية: فحثنت مذة المطالزة لاتق مكقة (قترظ تؤاقز مذ ته رفن 


0 0 


لمدة عشر سنوات في هذه الصناعات. 

وعلى العكسء قد لا تتجاوز مُدَدُ المطالبة أياما معدودة» وهذا حكمٌ الحروق الكيماوية ال واردة ذف ي 
الجدول رقم 57؛ إذ حُدّدت هذه المدة بخمسة أيام فيما يتعلق بالأعمال التي تستخدم فيها مادة الأس يد 
وتنجم عنها حروق تصيب العامل. في حين لا تتجاوز مدة المطالبة السبعة أيام بالنسبة إل ى التهادٍ .ات 
الأصابع ذات الأصل الجرثومي الناجمة عن ممارسة الأعمال المتعلقة بالفواكه المحلأة وخلاص تها أو 
رواسبها وتحضير عصائرها(". 

وبطبيعة الحال» تضاف إلى مدة المطالبة مدة إضافية» وهي مدة التقادم الثنائي: إذ تتوة ‏ ف الم دة 
الأولى بمجرد ظهور أعراض المرض المهني وإعلام المصاب به لتبدأ مدةٌ التقادم الثنائي التي يج ب 
خلالها على المصاب الإبلاغ بالمرض. 

ويرى بعض الفقهاء في اشتراط عدم انقضاء مدة المطالبة أمرأ غير مُبرّرء فعلى الرغم من اختلاف 
هذه المدة تبعاً لطبيعة المرض المهنيء وتأثير الخطر سُبّب هذا المرضء ومناع اة جسم م المصه .اب 
وقدرته على المقاومة؛ فإن بعض التحفظات ترذ عليها بسبب طابعها التقريبي؛ فضلاً عن أن تج اوز 
تاريخ ظهور المرض المهني واكتشافه مُدَدَ المطالبة أمر واردٌ بسبب عدم عد م المصه ابء أو لع دم 
إعلامه بحالته المرضية("). 

ويقزقن للقنروط للمينية اللموسن تقوم قزينة الال الميني» ولك ينذا القائوة لله وري قريدة 
قاطعة - كما أسلفنا- لا تقبل إثبات العكس: فبمجرد ظهور أعراض المرض المهني خلال مدة المطالبة 
ليس للمؤسسة التأمينية الدفعٌ بوقوع الإصابة بالمرض بعد انتهاء النشاط المهنيء أو حتى بأذ + وق ع 
بسبب آخر لا يتعلق بالنشاط المهني: فعلاقة السببية بين المرض والنشاط المهذ ي مفترض هّ لا تقب ل 


ضتصا تحر . 16-03-2007 ننه عناوه لاه , 2[155] .ع لاعصدمتودوع1معم عمع تره'ل علووع؟ و1 عل «ععصةت ./ا 
تلخ 1ل1!'2 عدم عناطب8 علقصمههم عدسكممعرع أ تدتحهها يلل غمع لاععة ,عدسكتلةء تل مزه -مطء عمصة"! عل 16 لدروعم 1 
1 تضاح . ناتالز . 22/04/2003 
47م أك.م0 أعطن1]1 .خآ 5181 * 
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إثبات العكس7)» فهي دليل قاطعٌ على أن النشاط المهني هو من سبّبَ الإصابة بالمرضء وذلك مهم ا 
طالت مده هذا النشاط7"). 

وللمرض المجدول الذي تتوافر شروطه المَهنية قرينَة الأصل المهني صراحة وفق القانون الفرنسي 
أيضا”7). إلا أن الاجتهاذ القضائي الفرنسي لم يُقرْ بقطعيتها - كما أسلفنا- إذ أتاح لصاحب العمل إثبات 
أن العمل الذي كان المصاب يقوم به أجنبي تماما عن حدوث المرضء وما من صلة سببية بينهما؟). 

وعلى ذلك: لا تعد قرينة الأصل المهني قرينة قاطعة وفق القانون الفرنسيء سد واء بالنس بة إل ى 
الحادث الذي يقع في أثناء العمل أم بالنسبة إلى المرض المُجدول. إلا أننا ذ .رى - حفظ أ لمصد لحة 
العامل المصاب في استحقاق تعويض عن إصابته- وجوب إقرار قطعيتها في كلتا الحالتين. 


المطلب الثاني- المرض غير المُجدول ( الطريقة الحديثة ) 
تناق2512) غنات 151116 لمم 31213016 

للمرض المهني غير المُجدول صورتانء فهو إما أن يَرِدَ في جدول الأمراض المهنية م ن دون أن 
لكان ليو المهنية» كأن يتجاوز تاريخ ظهوره مدة المطالبة المحدّدة» أو أن يصاب العام ل 
بالمرض من دون أن يكون العمل الذي يقوم به ضمن الأعمال الواردة في الجدول في حال ذُكِرِتَ على 
سبيل الحصر لا المثال. أما الصورة الثانية» فتتمئل في عدم ورود المرض في الجدول 9 
يمكنء في هذه الحالة» دسا ايارس زيية قار الا باوبالا 0 وق 
العمال المصابين بأمراض لم ترذ في الجدول؛ أو وردت من دون أن تستوفي شروطه المهند اة عل ى 
الرغم من أنها نجمت بالفعل بسبب النشاط المهني الذي قام به المصاب. 

بنا على ما سبق» سيقسم المطلب المتعلق بالمرض غير المجدول إلى فرعين: يتناول الأول حال ءة 
عدم توافر أحد شروط المرض المجدولء بينما يتناول الفرع الثاني حالة عدم ذكر المرض في الجدول. 


' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 45" ؛ صبحي سلوم: مرجع سابقء ص 435. فلم يمنح القانون المؤسس ‏ التأميني 3 
حق المنازعة في الضفة المهنية للأمراض الواردة في الجدول: وإنما أجاز لها المنازعة فقط في تشخيص الأمراض التي تصد يب 
العمال؛ يُنظر: د.محمد حلمي مرادء مرجع سابق؛ ص 85/. 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 14. 
'" المادة 5835© 1461-1. 

.مم أاء.م0 ملددع] .اطا1اعم .ما 
ألء.م0 .اعطء 41 .81111 ,4023 م1988 .نصدزل ,191 تلبعوو عمد ع350 تسحدمة ,1987 .أع0 27 ,وعومتم أ ] .ون 4 
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الفرع الأول- عدم توافر أحد شروط المرض المجدول 

لا يَعْدُ القائون السوري المرض مهنياء ومن ثم إصابة عملء وإِنْ كان واردا في جدول الأم راض 
المهنية الملحق بالقانون» طالما لم ينشأ عن أحد الأعمال المُسببة لهذا المرض والمَبيّنة مقابل اسمه ذف ي 
الجدول7')؛ في حال جاءعت على سبيل الحصر. إلا أن هذا الحكمّ لا ينفي ثبوت علاقة المرض بالنشاط 
المهني للعامل من الناحية الطبية(). 

وتطبيقاً لذلك؛ فقد جاء تعميم المؤسسة التأمينية رقم ©/5؟9؟/ ص 3 اريخ )77٠١٠١5/5/158‏ بع دم 
إجازة اعتماد حالات نقص السمع بالنسبة إلى العاملين على المقاسم الهاتفية؛ وذلك بسبب ع دم د وافر 
تقنيات خاصة لقياس شدة الضجيج التي يتعرضون لها تتيح تطبيق الفقرة ٠4‏ من ج دول الأمه راض 
الميرية ادوع رفون الووازج وم عو اليك 555 ولعم وجرهكراناس علنية موك كن ول 
إصابة العاملين على المقاسم بنقص السمء”“). 

وعلى ذلك؛ لا تلتزم المؤسسة التأمينية بأيْ تعويض عن المرض المهنيء وإن كان واردا في جدول 
الأمراض المهنية طالما لم يستوف كل شروطه المهنية!". 

واهذا ما اكد اللقزان براه 8" العام 495:53 فقل امتلزكن :إزز لاه اشر وَل (عنات الل كن المنهة ى؛ 
أوجب أن يكون المرض المهني مدرجاً في جدول الأمراض المهنية رقم ١‏ الملد ق بالق .انون7"؛ وأن 
تكون الآفة التي يشكو منها المصاب - أي المرض- مذكورة في الجدول رقم ؟ الملحق بهذا القرار!")؛ 
القرار"'؛ وأن تتوافر كل الشروط المهنية من التعرض لأحد المواد أو العوامل الواردة ذ بي الج دول؛ 
ومدةٍ التعرض المهني؛ وعدم تجاوز مدة المطالبة!"). 


' صبحي سلوم؛ مرجع سابق:؛ ص 31 
' التقنين المدني السوريء تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج1: إعداد: شفيق طعم 3 
وأديب أستانبولي؛ مرجع سابق» ص 01 
" الصادر بناءٌ على قرار الجلسة رقم ١١‏ تاريخ ٠٠١5/5/٠١‏ لمجلس إدارة المؤسسة التأمينية. 
' ملحق دليل الشؤون الطبية لعام ٠٠٠١1‏ [مراسيم-قرارات-تعاميم]. إعداد مديرية الشؤون الطبدٍ .ة؛ المؤسس .ة الغام + للتأميذ .ات 
الاجتماعية السورية/ دمشق؛:!١١27)‏ ص 55. 
“ أجدد وليد سراج الدين؛» مرجع سابق» ص وض" 
' الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من القرار. 
" الفقرة جِ من المادة ١١‏ من القرار. 
* المادة ١١‏ من القرار رقم 595,8 لعام .١199١‏ 
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يرى الفقه - في هذا الصدد- أن جداول الأمراض المهنية - سم واء الج دول رق م ١‏ الخ اص 
بالأمراض المهنية أم الجدول رقم ” الخاص بالأمراض المسببة للسرطان المهني- لا تقيّد القضاءَ كونه 
صاحب الولاية العامة في تقدير ما إذا كان المرضْ الذي أصيب به العامل مهنيا أو لا(". 

فليست الجداول سوى أداةً تُسهل معرفة الأمراض المهنية» إلا أنها لا تَعَدُ وسيلة تحديد له 1ء فع دم 
توافر الشروط الواردة في الجدول بالنسبة إلى مرض وارد فيه لا يمنع من عَدّه مرضاً مهنياً في < .ال 
أمكن إثبات العلاقة السببية بين هذا المرض والنشاط المهني الذي يقوم به العامل المصاب. 

وذ .رى - من جهتنا- أن نظام الجداول؛ وفق القانون السوريء إنما يُنشئ قرينة الأصل المهنيء إلا 
دلق أل لدرورط لب طن للفو :97 قدب سوال اللسرق» لفقل لتقف عله للقزية 378 ع اهارق 
الحالة» ويقع عبء إثبات العلاقة السببية على المصابء أو المستحقين عنه في حال وقعت الوفاة. 

وقد تأَيّد ذلك بموقف الاجتهاد القضائي السوريء الذي قرئر عدم جواز تعليق حقوق تعويض العمال 
المصابين بأمراض مهنية على صدور المرسوم التشريعي المتعلق بالجدول؛ فللقاضي النظرٌ في طل ب 
التعويض عن المرض المهني في ضوء ما استقر عليه العلم والاجتهادء وبعد الاستعانة بآراء الخد راء 
عند الضرورة: فالمراسيمٌ التشريعية التي تحَئد الأمراض المهنية أو تضيف إلى الجدول مرضاً جدوٍ دأ 
تجعل تلك الجداول غير نهائية؛ ولا تُعدُ المراسيم التي تصدر بشأنها منثيئة لحق العامل في الت ويض 
عن إصابته بمرض مهني وإنما كاشفة له فقط(". 

في حين يرى الفقه اللبناني أن ذكر المرض الذي أصاب العامل في لائحة الأمراض المهنية إلا أنه 
لم ينشأ بسبب العمل الوارد في الجدول يُفقده صفته المهنية» فلا يستحق المصابْ تعويض إصابة العمل 
وَإنَما كَعوِيطلَ المرض النلبيعي7): 

أما المشرع الفرنسي؛ فقد أنشأ نظاماً خاصاً للتكييف المهني للمرض!) يُكمّل نظام الج دول ويّس 4 
ثغراته إذ يضمن استحقاق العامل المصاب بمرض مهني لم تستوف شروطه المهنية تعويض إصد ابة 
العمل. وعلى ذلك يجوز تكييف هذا المرض مهنياً!*). 


' صبحي سلوم؛ مرجع سابق: ص 51 4. 
' نقض سوري رقم 774 أساس >7 تاريخ 9١/1559/79ء‏ مذكور لدى: قانون التأمينات الاجتماعية الض ادر به انون 57 لع ام 
8 وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» ص 54. 
وأيضا: نقض سوري رقم 17٠١‏ تاريخ 11654/5/51ء غرفة صلحية 2171417 مذكور 3 دى: ص بحي سه الموم؛ مرج عع سم بق 
ص38 4. 
' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته. مرجع سابق» ص 4.5. 
المادة ا من القانون رقم 5593-121» تاريخ 7١‏ كأنون الثاني لعام.1993 
.29 مما.م0 .عمدلا-مع1 . 183125عم 3 
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ففي حال لم تتوافر أحد الشروط المهنية للمرض الواردة في الجدول» كشرط التعرض المهذ يء أو 
قيام المصاب بأحد الأعمال المُحدّدة حصراء يمكن أن يُعدَ هذا المرض ذا أصل مهني؛ وذل ك بش رط 
بات أن لعل الاعيادي كان بجيد امسر (1). مهرد كزيية الأسبل المهدي يسبيب عم تزهز كف ل 
الشروط المهنية للمرض يجعل العلاقة السببية واجبة الإثبات. 

إلا أن شرط السبب المباشر لا يتطلب أن يكون العمل الاعتيادي هو السببْ الوحدٍ د أو الأساس ي 
للمرضء ففي حال كان العامل مصاباً بالمرض الوارد في الجدول رقم ٠١‏ - أي التقرح ات الجلدي .3 
والأنفية- إلا أن أحد شروطه المهنية لم تتوافرء وكان العامل قد تعرئض -بسبب نشاطه المهني- لمادةٍ 
سر طلفة قتعي عن اكتشاف أعراض تسمم بمادة التبغ؛ تجعل مرضه مُتعدّد الأسباب؛ فإن هذا الت دد 
لا ينفي أن الإصابة بالمرض قد وقعت بشكل مباشر بسبب عمله الاعتياديء: أي إن النش اط المهذ ي 
للعامل كان السببّ المباشر للإصابة بالمرضء وإن لم يكن السببّ الوحيد أو الأساسي(". 


ويرى الفقه الفرنسي أن المقصود بالسبب المباشر هو أن يكون سبباً ضروريا للإصابة ب .المرضء 
فإذا ما تَبيّن أن التشاط المهني للمصاب كان ضرورياً لحدوث المرضء وأنّْ له دورا غالبا وراجد أء 
فإن الأسباب المتعلقة بحالة المصاب لا تنفي مهنية المرض(". 


وتطلب المشرع الفرنسي أن يكون الضرر' السبب المباشر للمرض إنما يعكس نيّدَ .4 ذف ي تضد ييق 
سلسلة العلاقة السببية9). 

أما مصطلح 'اعتيادي' فلا يتشترط الاستمرارية» وإنما يقتصر على حالة العامل الذي يخرج به كل 
استثنائي عن نشاطه المهنيء فيجد نفسه - بصورةٍ مؤقتة وعرضية- مُعرّضاً للخطر المُسبّب للمرض 
الوارد في الجدول7)؛ د كستبعد من تطبيق القانون :رقم ١5١-517‏ 707 كانون ال أني لء أم ؟19١,‏ 
المتعلق بالنظام المُكمّل لنظام جدول الأمراض المهنية. 


وهو ألقانون ذاته الذي منحت المادة ١©‏ منه» مصابي حوادث العمل التي تقع على الطريق العام بوسيلة انتقال ذات محرك يقودها 
صاحب العمل أو أحد تابعيه» إمكان المطالبة بالتعويض المكمل أمام القانون المدتي. 
ويُعلق بعض الفقهاء على تبني المشرع الفرنسي للنظام المُكمّل بأن ذلك يعكس تبنيه التعريف العام للمرض المهذ يء هم ن حي ث 
إمكان وصف أي مرض بأنه مهنيّ ما أن يثبت وقوعه بسبب العمل. 
48م مأاء.م0 بأتعطن1] .خآ 5181 ١.‏ 
وهو ما يؤيده النوقف الأوربيء إذ يقتضي تسهيل التكييف المهني للأمراض الأخذ بفكرة أن انتفاءَ ال دليل العلم ي ف ي < الات 
التعرض المهني المركز لا يُستتْعد إمكان إقامة العلاقة السببية. 
م .أك.م0 .12 .ذخدآن01101 .ا 
' المادة 55© 461-1.آ. 
.116 ماأا.م0 .اعطء نك .-111ن]ا8 ,402 عم ,لا .لان ,00-13097 عم ,2002 .عفل 19 عموومو© * 
.48 م أك.م0 أعطن1] .للخل ]1 18ه 3 
402 عدبلا نازع للن8 ,00-13.097 عم ,301 عم ,2002 يعغل 19 ,.عمهة وققت): 48 م .م0 .أرعطن1] .للة.511811 4 
.م0 5530م عع ل تناوه. 17117 .2000 . كصدز 28 ,لدنا20] .خ 0 


.8 مم0 .اعطعنظ8 ..111نا8 ,1960 دخ 10 بل 4537 عم 55 ها عل علةفمنع «مناعععزل عماع. 1 5 
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إلا أن عبء إثبات العلاقة السببية بين النشاط المهني والمرض لا يقع على عاتئق المصاب؛ وإنهم ا 
تختص بالبحث في وجود تلك العلاقة - وفق النظام المُكمل- اللجنة الإقليمية للاعد .راف ب الأمراض 


المهنية 1910017©. 
وتتبع إجراءات خاصة للتكييف المهني لهذه الأمراض - كما سيأتي تفصيله- تقوم عل ى أس .اس 
الخبرة ١‏ لطبية('). 


الفرع الثاني- عدم ذكر المرض في الجدول 

تختلف هذه الحالة عن الحالة التي عرضناها سابقا في أن المرض لم يَرِدْ ف بي ج دول الأم راض 
المهنية أصلاً. وينطبق حكم الحالة الأولى على هذه الحالة أيضاء وفق القانون السوريء كونه يش ملها 
من باب أولى. وعلى ذلكء لا تلتزم المؤسسة التأمينية بتعويض إصابة العمل عن الأم راض المهندٍ .3 
غير الوار دة في الجدول7". 

وهذا ما أكده القرار الوزاري رقم 44" لعام -١44١‏ كما أسلفنا- الذي اشترط أن تكون الآفة التي 
يشكو منها المصاب - أي المرض- مذكورة في الجدول رقم ” الملحق بهذا القرار7). مما يعني ع دم 
إمكان تكييف المرض غير الوارد بالجدول بالمهنية» وإن ثبت علميا أنه ناجم ع ن ممارس 2 المه ن 
الواردة في الجدول. 

وتجدر الإشارة إلى أن القرار السابق رقم ١١57‏ لعام ١157‏ كان قد تجاوز ع ن ذل لك الش رطء 
باكتفائه أن تكون تلك الآفة معترفاً - علمياً- بكونها آفة تنجم عن التعرض للمهن المح ثدة بالج دول 
10 

وهذا يعني - وفق التعديل- عدم إمكان عَدْ المرض غير الوارد بالجدول مهنياء وإن ثبت علميا أنه 
ناجمٌ عن ممارسة الأعمال الواردة في الجدول. 

إلا أن من الفقهاء السوريين- ونؤٌهٍ دهم- من يرى عدم جواز رفض المؤسسة التأميني .ة التكيي ف 
المهني للمرض لمجرد عدم وروده في الجدولء في حال أمكن اكتشاف هذا المرض وإثبات .ه ب الخبرة 


15 م أأع.م0 .اعطء 1 .810111 ١‏ 
8 أحفد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص وض 
' المادة ١١‏ من القرار. 
؟ الفقرة 5 من المادة 1 من القرارء الصادر بتاريخ ,»135775-15-17١‏ منشور ف بي الجرد دة الرس ميةء آلء دد 5 لع ام 1551» 
ص ص 19575-1855, 
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الطبية!'). فالجداول الملحقة بقانون التأمينات - كما ذكزنا في الحالة الأولى - لا تيد القضاءً» صاحب 
الولاية العامة في تقرير ما إذا كان المرض المهني الذي أصاب العامل مهنيا أو /ا(). 

فلا تعدُ جداول الأمراض المهنية نهائية» والمراسيم التي تصدر بشأنها - كما أس لفنا- ليسم ث إلا 
كاشفة لحق المصاب(". إذ لا تعلق الصفة المهنية لمرض ما على صدور مرسوم أو قرار ينص عد ى 
إدراجه في جدول الأمراض المهنية!). 

إلا أن جانباً من الفقه يرىء خلافاً لذلك» عدم عَدْ المرض غير الوارد في الجدول مهنياء ومن 5 م 
إصابة عمل7). 

وكذلك الحكم وفق الفقه اللبناني؛ إذ لا يستحق المصابْ بمرض غير مذكور ف ي الج دول سه وى 
تعويضات المرض الطبيعي7). 

أما وفق القانون المصريء فالأمراض مُحدّدة» ولا مجال لإثبات علاقة السببية بين مرض لم د رذ 
في الجدول والنشاط المهني للعامل. ولس هذه الغرة يتم اللجوء أحيانا إلى محاولة إضفاء صفة حادف 
العمل على هذا المزض لضمان تعويض إضابة العمل. فيتجه الفقه المصري الح :ديك إل ى إدخ .ال 
الأمراض غير الواردة بالجدول ضمن مفهوم إصابات العمل في حال تمكن العامل من إثب .ات علاق .3 
السببية بين مرضه ونشاطه المهني7". 

في حين يبحث الفقة التونسي في الطبيعة الحصرية لقائمة الأمراض المهندٍ .ة الصه ادرة ب القرار 
.1945-١-‏ فعلى الرغم من تأكيد الاجتهاد القضائي التونسي لطبيعته ١‏ الحصصم رية: ف إن الفه ة 
التونسي يرى أن تعريف المرض المهني الذي أورده المشرع التونسي جاء عاماً وشاملاء فيتجاوز تلك 
القائمة التي صدرت لاحقاً عليه من حيث الزمنء لكنه يفقترض أن تربط المرضّ المهني بعمل المصاب 
علاقةٌ سببية» وخصوصاً في حال أكد الفحص الطبي ذلك(. 

أما القانون الفرنسيء فَيُْطبّْقَ أحكامَ النظام المُكمّل على الأمراض غير الواردة في الجدولء إلا أذ ه 
يفرض إجراءات أكثر تعقيدا من الإجراءات المطبقة في الحالة الأولى. 


' يُنظر: صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص 5٠‏ 4. 

' صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص 57 5. 

قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 17 لع أم ١553‏ وتعديلات +؛ إع داد: محم د الحك م جرك وء مرج ع س ابق» 
ص 25؛ صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص /435. 

* نفض سوري رقم 774 أساس 75 تاريخ 1573/1/13١؛‏ ونقض سوري رقم ١7١١‏ تاريخ ١554/5/5١‏ غرفة صلحية 17410. 
* أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق: ص 57. 

' حسين حمدان: الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاته: مرجع سابق: ص 485. 

" د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابقء ص .7١0”‏ 


* مصطفى صخريء مرجع سابق» ص 17 
325 


فالحقائق الطبية لا يمكن أن تؤطّر ضمن نطاق حدود معينة» إذ إن الأعراض والتطورات المرضية 
تفرض اختلافات عدّة من مرض إلى آخر(". 

فلا يمكن - على سبيل المثال- رَبْط فعل الاعتداء المعنوي الذي يرتكبه صاحبُ العمل بنشاطٍ معين 
بالذات؛ مما يُعقد مسألة إيراده في جدول الأمراض المهنية على الرغم من أنه قد يُسبْب أمراضاً بيه 
كالاكتئاب!"). فضلاً عن أن طبيعة الاعتداء المعنوي تفترض الاعتداءات المتكررة ذخ لال هم دةٍ مه ن 
الزمن؛ مما يستبعد مفهومَ حادث العمل المُتميّز بالفجائية. وعلى ذلك تخضع الأمراض المتعلقة بحالات 
القلق أو الاكتئاب لإجراءات التكييف المهني الخاصة بالنظام المُكمّل7). وكذلك الحك م فيم ١‏ يتعل ق 
بالأمراض المتعلقة بالتوتر بسبب ضغط العمل!'). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جدول الأمراض المهنية السوري يُفردء خلافا للقانون الفرنسيء قسد مآ 
خنصا للأمر اشن للسيخةة للنسية. 

وعلى ذلك؛ يُمكن تكييف المرض غير المذكور في الجدول مهنياً وفق النظام المُكمّل» بشرط أن يُقام 
الدليل على أن العمل الاعتيادي للمصاب كان السبب الأساسي والمباشر لإصابته به ذا اله رضء وأن 
تؤدي هذه الإصابة إلى وفاته» أو إلى نسبة عجز دائم لا تقل عن 76 296. 

فيجب» في هذه الحالة» إثبات أن العمل كان السبب المباشرء أي كافياً لوحده لوقوع الإ ابة م ن 
دون مشاركة أي سبب آخر معهء فضلاً عن أنه السبب الأساسي: فمن دونه ما كان المعرض 3 :دوق ع 
أفسنفك بورهو ما يكشيف ني المشرع الفرنسي في تضييق نطاق علقة للسببية» مقارئة بالحالة الأولى. 

فبالإضافة إلى تطلب السببية المباشرة؛ يُشترط أن يُعدَ النشاط المهني للمصاب السبب الأساسي ذف ي 
وقوع المرضء أي أن يكون له دور في وقوع الإصابة يفوق دور أي سبب آخرا"). 

فصقة #لسيب الأنناسن أو الجوهني" قترس أن :يكؤن للنفاطظ للمهدى جور حا اوقد ال 3 ئ 
الإصابة بالمرض. فكلما ابتعد المرضُ عن نطاق الجدول وتَعطلت قرينة الأصل المهني المرتبطة ب ه 
لزدلة طب اللغلاقة للسبية بين للئرس ولققاظ للمينئ للمعافب: 


.46 م أك.م0 أعطن1] .518111410 ١‏ 
ها عل تناع أةتلغحم نل لقمسوز عآ .لتة تحدم بل أمعل عع هه دع الع صدمتودع]معم عتلماهقدد بلقدمد اأمعصرعانعمو1] * 
.0 ,20 ,23 02 .عنان 1 أطتامغم 
أك.م0 .2005 صنسز 24 بل غقسع"! سرد 11815117 .11 عل أرمممهج 3 
.م0 .علماءه5 سمتاءعامام عل عتصغاونرد ععامم عدم للخ معل عمتمطء د عكزعم ها عل دناك تللءعةم5 أرممموجع 4 
0 م .أاء.م0 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الاعتداءات المتكررة في أثناء ممارسة بعض الأعمالء كالنقل العام والأعمال ذات الطابع الاجتماعيء إذ 

لآ تدخّل ضمن مفهوم حادنث العمل الانتفاء شرط الفجائية: 
أاء.م0 .2005 صنتياز 24 يلل أقكية'! ترد تآ دآ 11 .11 عل أرمممة ]1 

* المادتان: 55© 461-8 1 , 55© 461-1:آ. 
.48م أك.م0 أعطن1] .للخآ] 518 6 
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فبالمقارنة مع الحالة الأولى التي تتيح إضفاءَ صفة المهنية - وإن وجدت أسبابْ أخرى إلى جاذ ب 
النشاط المهني- يُكتفى: في هذه الحالة: بأن يكون هذا الأخير سبباً مباشراً للإصابة ب المرض7(". أم ا 
الحالة الثانية فأعقدُ من حيث التطبيق؛: وذلك بسبب الشروط الإضافية التي يتطلبه ١‏ التكيدي ف المهذ ي 
للعرضء المتمثلة في كل من السبب المباشر والأساسيء والنتيجة الجسيمة؛ فقد يصعب تحدي 5 سد بب 
مرض ماء وبالأخص في حال كان من الأمراض متعددةٍ الأسباب؛ من مهنية وغير مهنية. 

وعلى ذلك: لا يتطلب القانون الفرنسي أن يكون النشاط المهني السببّ الوحيد للإصابة ب .المرضء 
وهو موقف قانوني يتلاءم وطبيعة الحقائق العلمية والطبية التي تقتضي عدم إنكار أن غالبية الأمراض 
متعددة الأسباب7"). فإذا كان التسمم: بالرصاص-.مرضاً مهنياً أحاديٌ السببء فإن الأم مختلف بالنس بة 
إلى النزلة الشعبية المزمنة. 

وعلى الرغم من الإقرار بتعدد الأسباب إلا أن القانون يتشترط أن يكون النشاط المهني متقدماً عد ى 
الأسباب الأخرى للإصابة بالمرض في الأهمية والتأثير. ويُعدُ اشتراط الس بب الأساس بي -بطبيء 3 
الحال- أكثر تقييدا من اشتراط السبب الضروري(). ْ 

فينبغي أن يكون العامل المهني السبب الغالب الراجح والحاسم للإصابة بالمرضء فلا يُعَدُ اله رض 
مهنياً إذا لم يكن للنشاط المهني سوى دور بين أسباب أخرى غير مهنية؛ أو دور غير مباشرء أو حتى 
دور مُفَاقِم للمرض!*). 

ريقلكه أمقيعد المشوع الأفراسى 'قطيزقّ ريق الآنواب لاقي شكن من إنتفاع سه قل السيقر 
على المرض في حال كان للنشاط المهني دور فيه من دون النظر لأهمية هذا الدورء وتبذى نظردٍ 
السببية المباشرة التي تتطلب دورا كبيراً ورئيساً للتشاط المهني في الإصابة بالمرض©. 

وذلك على عكس الاجتهادان الفقهي والقضائي السوريء إذ يجيزان إثبات العلاة ة الس ببية ب ين 
الأمراض غير الواردة في الجدول والنشاط المهني للمصاب. إلا أنه - على الرغم من صعوبة إِثدٍ .ات 
هذا العلاقة- لم يتطلب علاقة سببية خاصة أو تخلف نتيجة جسيمة عن المرض. 


ل 


اش 


.4 مأك.م0 .عوصولا ماعاممم ' 
.49 مأك.م0 تعطنظ] .اللخلآ518 ./ا :انمغل مع * 
.49م أك.م0 أتعطن1] .خآ .181 3 
' وخلافاً لذلك؛ يعوّض القانون. الدانمركي المصاب تعويض إصابة عمل في حال كان نشاطه المهني أحد أسباب المرض: وذل نك 
عن النسبة التي تَمثّل دور هذا النشاط المهني في حصول الإصابة. 

667 م أكء.م0 .لمخصمط- عتمملا . 11[ للف]8 .17 
1 مأك.م0 .عمهة للا -صوع1 .8181183125 3 

وثقر قوانين غالبية الدول الأوربية أيضاً بمهنية المرض متَعددٍ الأسباب في حال كان للعوامل المهنية دور حاسم في الإصابة به. 
7 م مأاء.م0 .امتممطنعع مولا ./11([ الفا 8 
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أما عن نسبة العجز الدائم المحدّدة؛ فقد تم تعديلها بعد أن كانث 57.55 96(), مما أدى إلى ازدياد 
عدد الأمراض التي تم تكييفها بالمهنية وفق النظام المُكمّل!"). 

وقد تم اقتراحٌ إلغاء نسبة العجز الدائم نهائيأء بصفته شرطأ لطلب التكييف المهني للأمراض غدٍ ر 
الواردة في الجدول؛ ومن ثم تعديل المادة 1:461-1©58: وذلك بهدف تسهيل تكييف تلك الأم راض 
بالمهنية. إلا أن هذا الاقتراح رفِض بحجّة أن هذه النسبة قد عُدلت سابقاء فضلاً عن أن إلغاءها نهائي ) 
يعني إلغاءً تدرجياً للنظام المُكمّل(). 


102 .م0 .اعطء811 .810111 ١‏ 
وذلك بالمرسوم رقم [2002 .07 18 ندل 92002-543م]. 

14 م مأاء.م0 .عوتكهة1ل1 .اططخ 8 
.م0 .علواعمة ممناععاممم عل عسغئوزة عامم عوم طللكتخ دعل عوتمطء دع عتمم ها عل دعاك تلأعةم5 بأرممموج 2 

12. 

وكانت غالبية المستفيدين من تعديل هذه النسبة تشمل المصابين باأضطرابات نفسية ناجمة عن الاعتداءات المتكررة في بيئة 0 

4 م مأاء.م0 نعوتية11 ..اتاطمف8 
' المادة 431 من مشروع تعديل قانون تحسين شروط العمل والوقاية من الأخطار المهنية. 139055.5081.1. 
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المبحث الثالث 
إجراءات التكييف المهني للمرض 


كما هو حكم حادث العمل؛» يخضع المرض المهنيء كإحدى صور إصابة العملء إل ى إج راءات 
التكييف المهنيء التي يُحركها الإبلاغ بالإصابة بالمرض. إلا أن طبيعة المرض التدرجية جعلته ينفرذ 
بأحكام خاصة. سواء فيما يتعلق بالتزام الإبلاغ بهء أم فيما يتعلق بإجراءات التكيدٍ ف المهذ ي الدّ ي 
يخضع لها. 

وعلى ذلكء سيُقسم هذا المبحث إلى مطلبيْن: 

المطلب الأول: التزام الإبلاغ بالمرض المهني 

المطلب الثاني: التكييف المهني للمرض 


المطلب الأول- التزام الإبلاغ بالمرض المهني 
علاعسسموزووء]متزم ء1301ددد هآ عل سمنلاة:“رداءن12 
تفرض الطبيعة التدرجية للإصابة بالمرض المهني خصُ صورة إصابة العمل هذه بأحكام مختلف .3 
فيما يتعلق بالتزام الإبلاغ به» كما أن تلك الطبيعة التدرجية قد شاركت في تكوين صورةٍ خاصة به ذا 
الالتزام؛ ذات طابع وقائي؛ تسبق الإصابة به» تختلف عن الإبلاغ بعد الإصابة به فعلياء أيْ الص .ورة 
المطابقة للإبلاغ بحادث العمل. 


الفرع الأول- الفحص الطبي الوقائي 

يترتب على تميّز المرض المهني من حادث العمل بطابعه التدرجي إمكانَ أن يصيب العام لى م ن 
دون أن يَعلم بذلك» هو أو صاحب العمل. وقد أدرك المشرع هذه المسألة» فنص على الدّ زام القدٍ .ام 
بالفحص الدوري للكشف عن الأمراض المهنية التي يحتمل أن يكون العامل مصاباً بها. وقد يد .ارك 
كل من المؤعسنة التآئينية وصاحب للعمل في للقزام. بهذا الإجراء للوؤقائي: 

ومن صور هذه الإجراءات الوقائية أيضاً أن تلزم بعض القوانين بالإبلاغ باحتمال وجود اله رض 
المهني أو بمجرد توقع الإصابة به. ويُمهّد لهذا الالتزام الفحص الطبي للعاملين» ال ذي يْء د إد دى 
خدمات الصحة المهنية المقدمة للعمال7 ويُلزم القانون به إما صاحب العمل أو المؤسسة التأمينية. 


1 0 3 
' وتعذ كل من الفحوص الطبية والرّصد البيولوجي من أجل اكتشاف التعرض المهني مبكرا - بالإضافة إلى التوعيٍ .ة والد دريب 
وتنظيم الإسعافات الأولية -صورا لخدمات الصحة المهنية المقدمة للعمال. للتوسع راجع: ال .سمير رجلب سليم: حك دملت ألص .حة 
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وتُفرض الفحوص الطبية الدورية في حال اقتضت طبيعة العمل ذلك: أو كان احتمال تعرض العمال 
للأمراض المهنية قويا. 

فينض قانون العمل السوزي- فى الفْسل الخفسن هدم المقطق يت غيل الع ال اذب للمد تآجم 
والمحاجر؛ على وجوب قيام صاحب العمل بالفحص الطبي الدوري لعماله مرة كل سنة على الأق لى؛ 
هذا بالأسقة إلى وحوب (جراء هذا الأفحسن في حال همل للمافل قل دياية مدة التخجازع وي ك 
لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بمرض مهني[". 

في حين يُلزم قانون التأمينات الاجتماعية صاحب العمل بأن يَعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عمال .ه 
المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون» وذل ك ف ي أوة ات 
دورية يُعيّنها قرا وزاريء فضلاً عن تحديده شروط وأوضاع هذا الفحص الطبي7(". 

وتنفيذا لهذا التفويض التشريعيء: صدر القرار الوزاري رق م ١١‏ بت اريخ :١909/1/9‏ متضم امنأ 
قواعة إجراء :هذا [لفحصن: وللتى:يعء لبا كل نبعة أشبهزء لو كل ببذق أو مبسين7). 

ويختلف تحديد المدة تبعاً لفئة الأمراض المهنية التي يتعرض لها العمال. كما يُلزْم القرار صه احبّ 
العمل بإجراء فحص طبي ابتدائي شامل لكل عامل قبل البدء بعمل يُعرّضه للإصابة بأد د الأه راض 
المهنية!؟). 

ويمنح القرار الطبيب الذي يُجري الفحص الدوري حق طلب إعادة فد ص أي عام ل مُه رض 
للإصابة بمرض مهني قبل انقضاء المدة المحدّدة المنصوص عليها في هذا القرار في ح ال اس تدعت 
حالةٌ العامل الصحية ذلك , 


المهنية المقدمة للعمال» مرجع سابقء ص 854 ؛ د.باسم محمد شهاب: الأبعاد الرئيسة للفخص الطبي للعامل في منظومة التشريعات 
العربية؛ مجلة القانون» كلية الحقوق؛ جامعة البحرين؛ المجلد الرابع-العدد الأول-كانون الثاني ١١٠٠7؛‏ ص ص 17ا1١-51؟1؟.‏ 
' المادة .١47‏ وتجري هذه الفحوص وفق أحكام القرار رقم ١8‏ تاريخ ؟7؟1981-5-1. 
" المادة 47.. وقد ألزم القانون رقم 35 فلم ٠.4‏ 7.صاحب الصل. الزراعي أن يوقن لعمائه الذي يمار .ون أعم .الا زراص.ة 
تعرضهم للإصابة بأمراض مهنية الفحوص الطبية الدورية كل ثلاثة أشهرء وتحثد هذه الأعمال بقرار من الوزير بء د اسم تطلاع 
رأي وزارة الصحة. [المادة 8ت من القانون]. 
' الماذة ١‏ من القرار. 
* المادة * من القرار. 
* المادة 5 من القرار. وينص القانون على عقوبة الغرامة في حال أخل صاحبُ العمل بالتزام الفحص الدوري المُحدّد وفق أحك ام 
القرار. إذ تفرض المادة ١١7‏ عفوبة الغرامة التي لا تقل عن ٠٠٠١‏ لس ولا تتجاوز ©0٠0٠‏ ل.س بحق كل من يخالف أحك ام 
المادة 4 -حول فحص صاحب العمل لعماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية في أوقات دورية-» وتتعدد الغرامة بقدر 
عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة» بشرط ألا يتجاوز مجموعها ٠١‏ آلاف ل.س عن المخالفة الواح دةء ف إذا اس تمرت 
المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما جا زيادة الغرامة بحيث لا تتجاوز عشر أمثالها”. وقد ألم قانون العم ل الس .وري ص احب 
العمل بعدم استخدام أيْ عامل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه. [المادة 47 .]١‏ 
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وقد يُلزْم القانون المؤسسة التأمينية بإجراء الفحص الطبيء كما هي الحال وفق اله .انون المصد ري 
الذي يُلزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأم راض المهنو اة 
المبينة في الجدولء ويتحمل صاحب العمل نفقايّه!". 

في حين يُلزم قانون العمل المضصري رقم ١١‏ لعام ٠٠١”‏ صاحب العمل بإجراء الفهد ص الطب ي 
الدوري - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي- لكل عمال منشأته» لاكتشاف الأمراض المهندٍ اة 
في مراحلها الأولى؛ فضلاً عن إجراء هذا الفحص عند انتهاء الخدمة(). 

ويُلزم القانون الفرنسي صاحب العمل - في حال كانت طبيعة العمل تتسم بَّب بالإص ابة به رض 
مهني- إبلاغ كل من المؤسسة التأمينية ومفتش العمل بذلك» ويقوم هذا الأخير بتحقيق في حال لم ي تم 
الإبلاغ» ويُرسيل الضبط إلى المؤسسة التأمينية!". 

كما يُلزم القانون الفرنسي المؤسسة التأمينية بالقيام بفخص طبي بطلب من العامل» ف ي ح ال 3 م 
التعرض المهني لمواد مسرطنة وردت في الجدولء سواء توقف عن ممارسة هذا النشاطه أم كان مقيدا 
في سجل الوكالة الوطنية للتوظيف 4717515 أو حتى متقاعداً!'). 

وفي حال وجد احتمال أن يكون العامل مصاباً بإحدى الأمراض الواردة في الجداول رقم ©؟44-1- 
14: فله أن يطلب إلى المؤسسة التأمينية الخضوع للمراقبة الطبية الدورية كل خمس سنوات!". 

أما فيما يتعلق بالتزام الإبلاغ باحتمال وجود أو توقع الإصابة بالمرض المهنيء فقد يُد زم اله انون 
الطبيب بةء سواء كان مختصاً - من مثل ظبيب العمل- أم طبيباً عاما. 

وقد تبنى القانون الفرنسي هذه الصورة من الإبلاغ: إذ يُلزم الطبيب بالإبلاغ في حال ظه رت أي 
أعراض لأمراض غير مذكورةٍ في جدول الأمراض المهنية؛ ويُقئر أن العامل قد أصيب به ١‏ بس بب 


نشاطه المهني!"). 


ويُماثلها في ذلك نص المادة 5١7‏ من قانون العمل المصري رقم ؟١‏ لعام ٠٠١*7‏ على التزام صاحب العمل - مع عدم الإخ لال 
بأحكام قانون التأمين الاجتماعي- بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصد حية تبء ١‏ 
لنوع العمل آلذي يُسند إليه. 
' راجع المادة /41. 
' المادة 5١5؟.‏ 
* المادة 461-455 .1 وتفقرض عقوبة الغرامة وفق مخالفات الدرجة الثالتة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 
5 461-4 .آ. [المادة 85© 471-5 ج1]. 
* المادة 461-25 (1. 
* وكلها أمراضّ تنضية؛ فالجدول رقم 76 حول استنشاق بلورات السينيزء والجدول رقم 44 حول استنشاق غبار المعادن وأبخ رة 
أوكسيد الحديدء والجدول رقم 54 حول انسداد الشعب الرئوية المزمن بسبب معدن الحديد. 
11 ممااع.م0 .اعطء 141 ..111نام 6 


7 ممأاعم0 .اأعطء 8 ..آتزناق ” 
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الفرع الثاني- الإبلاغ الفعلي بالمرض المهني 

تقابل هذه الصورة من الإبلاغ صورة الإبلاغ بحادث العملء وقد اتفقت القوانين في الأخذ به 1ء إلا 
أنها اختلفت في التفاصيل. 

فلا يُلزِم القانون السوري العامل المصاب بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه بالمرض المهني؛ وهو ما 
يُستنتج من منطوق المادة 55 التي تلزم المصاب بإبلاغ صاحب العمل بالنسبة إلى حادث العمل ف ط 
'قورا بأيْ حادث"؛ فلم تتطرق إلى المرض المهني. 

فضلاً عن أن القانون لم يُلزم صاحب العمل بإبلاغ الشرطة بالمرض المهنيء نظراً إلى طبيعة .ه 
التدرجية مقارنة بحادث العملء» مما يستبعد إمكان إجراء التحقيق حول الإصابة وف ق أحك :ام الم::ادة 
00 

أما عن الجهة التي تلتزم بإبلاغ صاحب العمل بإصابة العامل بالمرض المهني فه بي الأطب اءء إذ 
ألزمهم القانون بإبلاغ كل من صاحب العمل؛ المؤسسة التأمينية: ومديرية الشؤون الاجتماعية والعم ل 
بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها. ويترتب على الإخ لال 
بهذا الالتزام قيام الميرية بإعلام الزقابة الغليا للمهن الطبية بذلك: ولها أن تطلب إلى ص احب العم ل 
استيداله(). ش 

وقد يتم كشف الإصابة بالمرض من قيل الطبيب في أثناء القيام بالفخص الدوري؛ فيقوم بإبلاغ كل 
من صاحب العمل والمؤسسة التأمينية بالإضابة. ويلتزم صاحب العمل» من جهته؛ ب إبلاغ المؤسس .ة 
التأمينية بكل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها!"), إذ يُستتبع استخدامٌ مصطلح 'إصد ابة العم لى' 
قمول للحكم المرسن المودي. كما يتنم سائحب لأغمل بإبلاغ الموسسئة بالإايةة بمجرى لاه ب يلك 
من قبل الطبيب. وعلى هذا الأخير التزامُ إبلاغ المؤسسة التأمينية أيضا. 

ويُلاحَظ هنا أن القانونَ السوري لم يُقيّد قيامَ التزام الطبيب بهذا الإبلاغ ضمن م دةٍ معيذ .ة, إلا أن 
المنطق يَفترض القيام بهذا الإبلاغ في أقرب وقت ممكن/). 


وذلك بهدف تفعيل سياسة الوقاية» ولمعرفة أفضل بأعراض الأمراض المهنية: وكشف ضرورة تعديل الجداول الخاص 2 به ١‏ أو 
مرأجعتّها. 

47م مأأء.م0 .اعطع نل ..11اناظ8 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص خرف ؛ أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق»ء ص 12 
' المادة 45. 
* النادة 9. 
“ يُلزم القرار الوزاري السوري رقم *50 تاريخ 1918-1-55 صاحبّ العمل بإبلاغ المؤسسة عن كل حال ة إِض ابة به رض 
مهني» مرفقا بشهادةٍ طبية يذكر فيها اسم المرضء وما إذا كان مدرجا بالجدول رقم ١‏ الملحق بالقانون. [الفذ رة آ- الم ادة 59]. 
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ويُطرح السؤال هاهنا حول حالة العامل الذي تظهر أعراضُ إصابته بمرض مهذ ي بع د انته اء 
النشاط المهني؟ ْ 

لقد تطلّب القانون: في هذه الحالة» أن تظهر أعراض المرض المهني خلال مدة سنة ميلادية - كما 
سبق بيانه-تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة؛ سواء كان العامل المصاب بلا عملء أم كان يعمل في صناعة 
لا ينجم هذا المرض عنها. وفيما يتعلق بأمراض السرطان المهنيء فقد <ُ 5 ذه الس حة يحم فو 
نشو و07 

أما عن مدة تقادم المطالبة بالمرض المهنيء فإن مدة الخمس السنوات الواردة في المادة ٠٠١‏ تدٍ دأ 
من تاريخ ظهور أعراض المرضء إذ يجب على المصاب خلالها مطالبة المؤسس .ة التأميني .ة كتاب .3 
بالتعويض!("). 

وخلافاً للقانون السوريء يُلْم القرار الوزاري المصري رقم "٠١‏ لء ام 19175 ص احب العم ل 
بالإبلاغ بالمرض المهنيء إلا أنه لم يُحدّد مدة معينة لهذا الإبلاغ7). وأمام عدم التحديد يي رى الفق .ه 
جواز القيام به في أي وقت7*). فلا يَرِدْ قيدٌ على ذلك سوى اشتراط ظهور أعراض الم .رض المهذ ي 
خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة؛ سواء كان المصاب بلا عملء أم كان يعمل في صناعة 
لا ينجم هذا المرض عنها””). 

وقد ألزم القانون الفرنسي؛ من مثل القانون السوريء الأطباء» وخصوصاً طبيب العمل بالإبلاغ في 
حال عَلِمَ بوجود أعراض أي مرض ذي طابع مهني ورد في قائمة خاصة يح تدهاة رار وزاري", 
فضلاً عن إلزامه بالإبلاغ بالأمراض التي لم تَرد في تلك القائمة إلا أن لها - وفق ته ديره- طابء ١‏ 
مهنياً"». 


وَللَعَافَ 77 7 ز ز2ز2 2ر72 7ز 7ز2 2 ز 2 7 ز <ز 2 ز 2 ز2 ذز ز2 2 2 2<ز2 00111112 
- في حال رفض صاحب العمل إبلاغ المؤسسة - إبلاغ المؤسسة مرفقاً بالشهادة الطبية. [الفقرة ب المادة 58]. 
' المادة 18. 
' يُنظر: خالد العناديء مرجع سابقء ص 715. 
' المادة 4 من القرار. 
د.منير الدكميء مرجع سابق؛ ص .15١‏ 
* المادة 0. ويُلزم القانون السعودي صاحب العمل بالإبلاغ عن المرض المهني خلال مدة سبعة أيام من الكشف عنه.[الفة .رة ١‏ 
من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية]. بينما يرى الفقه اللبناني أن من الأفضل عدم إلقاء عبء الإبلاغ عن المرض المهني عد ى 
العامل» وأن يتم النص على مهلة تتجاوز 48 ساعة؛ وذلك بسبب الظهور التدرجي لأعراض المرضء فضلاً عن أن العام ل ق د 
أتيى:صله لدئ ستلسب العمل أصتلاء 
يُنظر: رفيق سلامة؛ مرجع سابق» ص 7587. 
' تُحثد هذه اللائحة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوقاية من الأخطار المهنية. 
" المادة 55© 461-6 .1 
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ولا يخفى ما لأهمية ذلك في الوقاية من الإصابة بتلك الأمراضء وتعميق المعرفة الطبد .ة د ول 
أعراضها. 

إلا أن القانون الفرنسي؛ خلافاً للقانون السوريء يُلزم المصاب- أو المستحقين عنه في حال وقء ات 
الوفاة- بإبلاغ المؤسسة التأمينية بالمرض المهني خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ توقف .+ ع ن 
العمل بسبب هذا المرض7"؛ أو من تاريخ المعاينة الطبية الأولى!". 

في حين لا يُلزم القانون الفرنسي صاحب العمل بالإبلاغ بالمرض المهنيء كما هؤ حك خ + ادث 
العمل. ويُعلل الفقه هذا الإعفاء بطبيعة المرض المهنيء فالغالب عدم عل م صد احب العم لل بمهني 3 
المرض الذي يستلزم توقف أحد عماله عن العمل7). 

فاختلاف طبيعة المرض التدرجية عن حادث العمل الفجائي يجعل من الصعب تحديدُ ب دء نش وء 
الفرض سواء من حيث المعيار الزمني أم المكاني» ومن ثم صعوبة تحديد د اريخ إص ابة العام ل 
بالمرضء وهو ما دعا إلى عد تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرضء أي تاريخ اكتشاف الإصابة ب .ه 
وإعلام المصاب بشهادةٍ طبية بالعلاقة السببية بين مرضه ونشاطه المهني» في حكم تاريخ وقوع حادث 
العمل(؛), 

ويمنح الاجتهاد القضائي الفرنسي لتاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض حكمّ التاريخ الذي يُعلم فيه 
المصاب بشهادةٍ طبية بإمكان وجود علاقة سببية بين مرضه ونشاطه المهني7). وهو ما تبناه اله انون 
اللبناني أيضا(). 

ولا يتفرض القانون الفرنسي أي عقوبة في حال لم يقم المصاب بالإبلاغ بمرضه المهني خلال م دة 
الحية لس 0 

إلا أن على المصاب القيامُ بالإبلاغ؛ في الأحوال كلهاء قبل انقضاء مذة تقادم اس تحقاق تع ويض 
إصابة العمل؛ وهي سنتان. 


' المادتان: 55 © 55© 461-5 ,1ء2461-5 . ويبفى المصاب ملتزماً بهذا الإبلاغ وإن كانت المؤسسة التأمينية قد أعلمت به سلفاً 
لدى إبلاغها بتوقفه عن العمل بموجب المادة 055 321-2 ,آ. 
.م0 .عم أنابو5 .21701180101 
أك.م0 .عنسوتلسناز عأ هسغصدعللخ معتووو ,12015 .عي العصدمزووعمعم دعتلهة لقص حتره صمناء لمهم[ 3 
* المادة 55© 461-1 .]آ. 

.20 26 بمعناه2] . خء ,3-10.789 كم-1632 تم ,2004 .صتسز 29 ,ك2كك عمو جنامد عأولح 3 
17 هلاه د كدعع ل كنامع. تار 

' راجع الفقرة ١‏ من المادة ١9‏ منهء يُنظر: رفيق سلامة؛ مرجع سابق» ص 717. 
.م0 .اعطعنا! ..111نا8 ,4443 م ,1990 باعه ,218 عم عمد عمو 56 .تصدده5 ,1990 .كمدز 23 ,رعو مخ 55خ ” 
.9 .أأء.م0 
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وهو ما تؤيّده محكمة النقض الفرنسية7") إذ تبدأ تلك المدة من تاريخ توقفه عن العمل أو من تاريخ 
المعاينة الطبية الأولى للمرض”7"؛ أو - كما سيأتي تفصيله - من تاريخ توقف دفع التعويض المؤقت. 

وعلى ذلك؛ فقد حَددٌ القانون الفرنسي نقاط عدّة لبدء مدة تقادم المطالبة بالتكييف المهني لله رض؛ 
فقد يتم الإبلاغ بالمرض خلال مدة ممارسة المصاب نشاطه المهني؛ مما يستدعي توقفه ع ن العم لل؛ 
فتبدأ مذة التقانم.من هذا التاريخ. .وقد يتم الإبلاغ بالمرض متآخراً بعد انتهاء النشاط المهنيء فتبدأ المذة 
من تاريخ المعاينة الطبية!"). 

ويُشترط أن تتم هذه المعاينة ضمن مدة المطالبة بالمرض والتي تختلف - كما أسلفنا - من مرض 
إلى آخر. فإذا تمت المعاينة الطبية لمرض حدّدت مدة المطالبة به بخمس سنوات- بتاريخ ٠٠١5/١/7‏ 
وكإن للنضاب قد انقطع .عن :تشاظه المهني بتاريخ ١٠١0‏ آء فتعدُ المعايئة قد تم نك د ان اهمده 
المطالبة» وعليه المطالبة بالتكييف المهني قبل تاريخ .7٠1/١1/*‏ 

وتقوم المؤسسة التأمينية - من جهتها- بإبلاغ صاحب العمل لدى إيداع المصاب أو المستحقين عنه 
طلبا ميا للتكييف المهني للمرض'). 

وكما هو الحكم فيما يتعلق بحادث العملء فللإبلاغ بالمرض المهني عوائق عدّة: فقد لاي تم إدٍ لاغ 
التوؤسسةً التآمينية بده إما لتقصير_الطبيب في القيام بهذا الالتزامة أو لعتم قيام العامل المتصاب + خلك: 
إما تخوفاً من فقدان عمله - مصدر دخله-» أو تنفيذاً لنصيحة طبيب العمل لتلافي خطر التسريح بسبب 
المرضء أو لصعوبة إيجاد عمل آخر كبديل من عمله الذي لم يَعْدْ ةق ادراً عل ى القدٍ ام ب + بس بب 
المرض7"). ْ ش 

وما على العامل المصابء في هذه الحالة» إلا أن يختار إما استمرار عمله: أو حمادٍ ة ص حته!" 


وضمان تعويض إصابة العمل عن مرضه. 


المطلب الثاني- التكييف المهني للمرض 


' وفق منطوق كل من المواد: 055 ديل 5 7قغصللة 461-35 .1 أت ,3 اء 1 “مدغصئلة 1461-1 ,431-2 آ: 
.نمم 20 بع أ االءماصملة .فت ,98-11.275 تمد3ق8 1[ عم ,1999 .0ه 28 ,.عوو. ووو * 
1 مناه دكوعع ل كنامن. انر 
.65 م أاء.م0 عع احم .1م3146 
.535 م .م0 .علده5 عأسسعءة5 ماعل غزه8 :دع دوع ة[-موع1 .1013لا طنام 4 
خء.م0 .علواعمة ممتاععاممم عل عسغئويزة ععامم عوم طللتخ دعل عوعمطء دع عتمم ها عل دعاك تلأع6م5 تأرممموج 5 
11م .م0 
.08 عع تتصدز 22 غ1 موأسمتتصحدمء ها عل دع كلتدوعه كدوأكساعصمء ععل صمنامهلد'! عل عند عدم غاء زعم ع7 6 
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كحاذث: العمل تَعْدُ مرخلة التكييف المهني؛ التي تلي مرحلة الإبلاغ بالإص ابة بأى د الأم راض 
المهنية مرحلة حاسمة؛ إذ تستلزم؛ في حال صدر قرارٌ بمهنية المرضء اس تحقاق تع .ويض إصم ابة 
العمل؛ وذلك بعد استنفاد طرق الاعتراض عليه إذا كان لذلك وجه. 

من هناء سيُقستم هذا المطلب إلى فرعيّنء يتناول الأول منهماء قرار التكييف المهني للمرضء ذ ي 
حين يبحث الفرعٌ الثاني في الاعتراض على ذلك القرار. 

الفرع الأول- قرار التكييف المهني للمرض 

تميّْز بعض القوانين في تحديدها إجراءات التكييف المهني للمرض والجهة المختصة بالتكييف تبعاً 
لتصنيف المرض بين مجدول أو غير مجدول. بينما لم تنص قوانين أخرى صراحة على طريقة التمييز 
تلك . 

ويتبنى القانون السوري قاعدة التمييز هذه؛ ففيما يتعلق بالمرض المجدولء تختص المؤسسة التأمينية 
بالتكييف المهني7"©؛ إذ تبحث في مدى توافر شروطه المهنية من تعرض مهني - وفق العمل الذي يقوم 
به المصاب-؛ ومدةٍ هذا التعرض في حال تم تحديدها في الجدول. فقد يُكشف انتفاءً علاقة بين المرض 
والنشاط المهني7)؛ أو كان العامل مصابا به سابقا. 

وكما هو حكم حادث العملء للقضاء أن يشارك المؤسسة التأمينية في هذا الاختصاصء ويُلزم الحكم 
الضادر باستيفاء شروطه المهنية المؤسسة التأمينية بتعويض إضابة الغمل. 

ويُطرح هنا سؤال حول التكييف المهني بالنسبة إلى المرض غير المجدول؛ سواء كان وارداً ف ي 
الجدول إلا أن شروطه المهنية لم تستوف كلهاء أم كان غير وارد في الجدول أص الآ. فه لل تذخ تص 
المؤسسة التأمينية بتكييفه المهني أم أن هذا الاختصاص ينتقل إلى القضاء؟ 

نعتقد أن عدم توافر أحد الشروط المهنية للمرض يستتبع وجوب اللجوء للقضاء للمطالدٍ .ة بتكييف .ه 
المتهني» وفي حال ثبت وجود علاقة سببية بين المرسن والتشاط المهدي للقضد به قل َم المؤسمر .3 
التأمينية بتعويض إصابة العمل وفق قانون التأمينات الاجتماعية. 


' بمراجعة الجداول الإحصائية الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن المؤسسة التأمينية السورية لعام :.٠٠0١8‏ والدّ بي تتذ اول 
أنواحَ الأمراضص المهنية التي تم تكييفها من قبل المؤسسة» نجد إصابات الهيكل العظمي والعضلات في المقدم 2 [71١١].ء‏ يليه 1 
نقص السمع .]77١[‏ ثم الأمراض الناجمة عن عوامل فيزيائية .]١717[‏ 
' كقضية العامل الميكانيكي الذي يقوم بِلَحْم الكوابل» وتبين أنه مصاب بورم في السحايا خارج النخاع: فلم نَهَ .ذ إص ابته مهن .3 
لانتفاء العلاقة السببية بين هذا المرض والنشاط المهني الذي يمارسه. [حكم المحكم ‏ الإداردٍ ة العلي 1 رة م ١ه‏ ع7 3 اريخ 
١1-ع- |١٠١5‏ 
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وتجدر الإشارة إلى أن المرض المهني لا يَخضع؛ وفق القانون السوريء بذ لاف ح ادث العم ل 
وحانث الطريقء. لإجراءات التحقيق الذي تقوم به الشرطة وفق المادتين ١757-4)؛‏ وقد بحثد 1 هي 
أحكاتينا سايق 

أما القانون الفرنسي فَيُمِيّْز صراحة بين المرض المجدول وغير المج دول» س واء م ن حي ث 
إجراءات التكييف المهني أم من حيث تحديد الجهة المختصة بذلك. 

فأما عن المرض المجدولء فتختص المؤسسة التأمينية بتكييفه المهني: إذ تصدر قرارها - بالس لب 
أو الإيجاب- خلال هدة ثلاثة أشهر”7). وفي خال لم يضدر قرار خلال هذه المدة يُعَدُ اله .رض مكيّه ١‏ 
- ضدمناً- بالمهني7). 

وعند ضرورة القيام بفحص طبي أو بتحقيق ممُكملء فعلى المؤسسة التأمينية إبلاغ الم اب - أو 
المستحقين عنه- وصاحب العمل قبل انقضاء هذه المدة. وبانقضاء مدة جديدة لا تتجاوز الثلاثة أش هر 
بالنسنة إلى المرض.من دون أن يصدر القرار: وُه ذلك اعتزافاً ضَنمئياً بالضصفة'المهنية: 

ومن الوقائع ما يساعد المؤسسة التأمينية على اتخاذ قرارها بتكييف المرضء فلوجودٍ عمال مصابين 
بالربو في مصنع الأدوية الذي يعمل فيه المصاب مثلاً دور في إثبات مهنية هذا المرض. 

وكما هو حكم حادث العمل؛ لصاحب الغمل- كما للمضاب- طلبُ الاطلاع على المل ف المتعل ق 
بالتحقيق» تحت طائلة عدم نفاذ قرار التكييف المهني في حقه"). 

ففي إحدى القضايا التي غرضت على محكمة الاستثناف لطلب التكييف المهذ ي لم .رض الص مم 
رفضت المؤسسة التأمينية - في البداية- تكييفه بالمهنية» ثم عدلت عن قرارها بعد القيام بنفحص طبي 
آحن قدرة مات عن الأسفعة بيه أيه لم ته بإلاع صباحب لعل يتتئجة ف :3 القند عن إلااخد د 
إبلاغه بنسبة الغجز الدائم الجزئي؛ فترتب على عدم احترامها أحكامٌ اله ادة 5838© 441-12 8؛: قب ل 
إصدار قرارها بالتكييف المهنيء عدمٌ نفاذ هذا القرار في حق صاحب العمل7"). 


' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص .٠١4‏ 
" كانت هذه المدة مُعئدة -قبل تعديلها- بستين يوماء بخلاآف حادث, العمل الذي تلزم المؤسبسة التأمينية بإصدار قرار.جول تَُكنِية .ه 
المهني خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغها بالحادث؛ وكانت هذه المدة مُحتّدة -قبل تعديلها- بعشرين يوما. 
' المادة 55© 441-10 ج1. 
* المادة 55© 18441-12. وبموجب هذه المادة: لصاحب العمل وللمصاب تقديمُ ملاحظاتهم وأيّْ معلومات مُكملة. وعلى صه .أحب 
العمل عند القيام بتحقيق- بطلب منه- الاطلاغٌ على المعلومات الضرورية لمعرفة الخطر أو المواد التي قد يك ون العام لى ق د 
تعرض لها. 

10م لاه 11/1 ,1999 .كتقتد 23 بلاعنا110 . خ0 .8 99-14.86 عم ,132 عط ,2000 .امم 30 .عمو.وية) 
98 .التنز17 بعمى.ووة©: 1998 .صترز 10 بوعصمع8 .هت .18.312[-98 عم ,1054 عم ,2000 صتساز 22 .عمو ووو 5 
.0 ععتتتهعة 3 رقاموط .شن ,00-13.621 5ص أمتكتتامم ,2001 عغل 20 ,عمد وقهة© :اقكييه ٠١.‏ أعء,396 عم .لألندظ 
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وقد ينص جدول الأمراض المهنية على إجراءات خاصة تتعلق بأمراض مهنية معيذ 3» كم ١‏ ذف ي 
الجدول رقم ٠"؛‏ الذي يشترط -قبل اتخاذ قرار تكييف المرض ض- استطلاغ رأي ثلاثة زملاء أطب اءَ؛ 
وعدم قيام للموسمنة للتادينزة الفرنسية بهذا الإجراء يؤدي إلى بطلان قرارها بالتكييف7"'. 

إلا أن جدولة مرض مهني ماء فضلاً عن توافر شروطه المهنية» ؛ لا يتم صد دور 3 رار بتكييف 4 
مهنياء فقد يبقى كثير من العمال المصابين بأمراض مهنية خارج دائرة التكييف المهني؛ فلا يس تحقون 
تعويض إصابة العمل7). 

أما بالنسبة إلى المرض غير المجدول» سواء غير المستوفي شروطه كلّها أم المرض غير ال وارد 
في الجدول؛ فتختصٌ بتكييفه المهني اللجنة الإقليمية للتكييف المهني للأمراض1210/17© 7). 

وتتألف هذه اللجنة من طبيب مستشار إقليمي» طبيب مفتش إقليمي للعمل؛ وأستاذ جامعي مم ارس 
في أحد للممقظقزلة: متتس فن سبال المرض المهذي("). 

ففي حال لم يكن مُمكنا إقرار مهنية المرض وفق شروط الفقرة الثانية من الم ادة 55© 461-1 ,1 
تقوم المؤسمة التأمينية بإعَداد ملفن.خاص- بعذا التثبيت من حالة العجز الذائم للمضاب- يك .ال :إل ى 
اللجنة الإقليمية من قبل الطبيب المستشار الذي قام بفحص المصاب وحدّد نسبة عجزه الدائهل”). 

إلا أن إجراءات النظام المُكمّل للتكييف المهني للمرض غير المجدول قد رفعت عبء الإثبات ع ن 
كاهل المصابء ذلك أن من أهم أهداف إنشاء هذا النظام ضمان تعويض العمال المصابين بأمراض لا 
تتوافر فيها الشروط المهنية التقليدية!). ش 


أك.م0 .2005 صتناز 24 ندل أقصه'1 سد 119151015 .11 عل أتممصه؟] ,480 عم .الن8 ,1990 ,عغل 9 ,.عموووة© 1 
' فقد ثبت وجود اكلم حألة لمرضص الصمم المهني الوارد في الجدول رقم ”*» في حين يتعرض حوالي ناد ة ملاي ين عام ل 
لمستوى صوت يتجاوز 5 ديسيبل لأكثر من عشرين ساعة أسبوعيا. 
أاء.م0 .علقاعهة نماإععامعم عل عصسنأوزد عتمم عمم 12خ جعل عوممك مع عملم ه1 عل دغأك الأعغم5 :أرمممة ]1 


.10 م 
دك 116 ممألعم0 .اأعطء نل ..111ناه 3 


المادة 055 461-26 (1. ويُحدد تشكيلها واختصاصها الإقليمي بمرسوم خاص. 
.02 .تناز 25 ,لمعصدوع18 .لذ ,661 02-181 1633-59 2004-56 .سملناز 22 , “2ملاء. وم © 
200.17 دكوعع ل كنا0ء. ااال 
وقد صدر المرسوم رقم 355/8 تاريخ 5١‏ آذار لعام 15515. 
.49 م أأاء.م0 أععطن1] .الخآآا518 ./ا 
المادة 55© 461-27 2آ. 


* المادة 55© 461-30 8. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الطعن أمام النجنة الودية لا تُطبّق في هذه الحالة. كما لا تطبق أحكام 
أحكامٌ الفقرة الثالثة من المادة 441-10 18 المتعلقة بالقرار الضمني للاعتراف المهني في هذه الحالات أيضاً. [الم أدة 461-9 +1 
55 
.49م أك.م0 أعطن11 .للخآ] 518 6 
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فأبوتك مَهمةٌ تطبوق (جزاولت :هذا النظام. إلى اللجنة الإكليمية» كما لم نوك جه اباة:(م انث الضد 3ه 
السببية بين المرض والنشاط المهني على عاتق المصاب7"؛ إذ تقوم اللجنة بالبحث في وجوده 1 ع ن 
طريق الخبرة الطبية لأعضائها في هذا المجال. 

لما كانت الأمراض التي تختص اللجنة الإقليمية بتكييفها تتطلبْ شروطاً معينة لعَدُها مهنية» ذف إن 
اللجنة تقوم بالبحث في توافر الشروط المتعلقة بالأمراض غير الواردة في الجدول: سواء فيما يتعل ق 
بدرجة علاقة السببية المطلوبة» أم فيما يتعلق بنسبة العجز الدائم. وعلى ذلكء؛ فعدم اسم تقرار الحال ة 
الضحية للمصاب يجعل من الصعب تحديد نسبة العجز. ففي هذه الحال 3 تَبل .غ المؤسسس .ة التأميني .3 
المصاب رفضنها التكييف المهني للمرض لسبب طبي يتمثل ذ ي ع دم اس تقرار الحال ة الصد حية. 
ومسا طلسن على هذا الفراز عن:طريق العبزءاانقية”!. 

أما إذا كانت حالة المصاب الصحية مستقرة إلا أن نسبة العجز لم تبلغ 9675 فلا يتم إيداغٌ الملا ف 
المتعلق بالمرض .من قبل المؤسسة التأمينية لدى اللجنة الإقليمية. وللمصاب الاعتراض عل ى 3 .رار 
تحديد نسبة العجز أمام القضاء التقني 176©1(". 

ويبحث قرار اللجنة في وجود العلاقة السببية بين المرض والنشاط المهني للمصاب. ويترتب عد ى 
الاختصاص الأصيل لهذه اللجنة بالتكييف المهني للمرض غير المجدول الت زامٌ المؤسسد .ة التأميني .3 
بمضمون هذا القرار وبنتائج الخبرة الطبية!*). 

وتبلغ اللجنة الإقليمية المؤسسة التأمينية برأيها المُسبّْبء فتقوم هذه الأخيرة ب إبلاغ المص اب -أو 
المستحقين عنه في حال وقعت الوفاة- مباشرة بقرار التكييف المهني للمرض أو برفضه(). 

وعلى الرغم من محاولة المشرع الفرنسي تسهيل تكييف الأمراض غير المجدولة مهنيا وإجراءات 
هذا التكييف. يحاول أصحاب الأعمال» من جهتهم, كبْحَ هذه الإجراءات بإثارة مس ألة تع ثد أسم باب 
المرض للحَدُ من الاعتراف بمهنيته!). 

وفي هذا الصددء يرى الاجتهاد الفقهي أن كبح إجراءات التكييف المهني لهذه الأمراض لا يقتص ر' 
على أصحاب الأعمالء وإنما يتعدّاه إلى المؤسسة التأمينية أيضاء وخصوصاً في تطبيقها مد دأ ع دم 


131 مأك.م0 .عنه لا -صوع1 .8151183155 ١‏ 
' المادة 55© 141-1 بآ. 
' المادة 3585© 143-2 .بآ. 
المادة 6585© 461-1.آ. 
.م .أأاء.م0 بع1اناصتصره2آ .1خدآنا 0110 اء 0[ .181110171 لاطام ما 
' المادة 55© 461-30 12. 
.م0 .علماءهة سمتاءعاممم عل عصغاوزد عنامم عدم طالخ دعل عوتمطء د عمتعم ها عل دناك لأعةم5 تأرممموع 6 
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استفاذة المصاب من وجود شك في مهنية مرضة('). فغلى الرغم من أنهاقد ت .م الاعد راف بمهندٍ .ة 
أمراض سرطان عدَّة: فإن العلاقة السببية بينها والنشاط المهني للمصاب بقيت صعبة الإثبات7"). 

وينتقد الفقة الفرنسي النظامَ المُكمّل للتكييف المهني للمرض كونه مَؤبسٌساً على منطق 'كل شه سيء أو 
لاشيء". وبعبارةٍ أخرىء يفرض تبني نظرية السبب المباشر إثبات أن العمل الاعتيادي الذي يقوم ب .ه 
المصاب يُعدُ السبب المباشر- والأساسي وفق الحالة الثانية- للإصابة بالمرض. 

فقد تتعدد أسباب المرضء وخصوصا فيما يتعلق بأمراض السرطانء الأمراض النفسية الاجتماعية؛ 
أمراض الاكتئاب. والتهاب المفاصل القطنيةء التي تشارك عوامل لا تتعلق بالتشاط المهني بالإصه ابة 
بها. 

فتطبيق نظرية السبب المباشر يُشكل عقبةٌ كبيرة في إقرار السبب المهني لهذه الأم راض متء ذدة 
الأسباب: مما يوجب الأخذ بنظرية تعادل الأسباب: التي نَعَدُ كل الوقائع المشاركة في حدوث الم .رض 
سبباً لهه فلا تنتفي صفتّه المهنية طالما كان السببْ المهني أحدهاء وبذلك: فلا حاجة إل ى أن يتظلٌ .ب 
النظام المكمّل أن يكون النشاطً المهني .هو السسبب المباشن والزتيسي7). 

وتكاز فقا أيضاً مسألة الجموة الآذاري .حول :التكزيك الميفئ:للفرض ير للمجذولء !الذي وُقدَ 'أرك 
في تشويه حقيقة هذا الخطر المهني/'). 


الفرع الثاني- الاعتراض على قرار التكييف المهني للمرض 
كما هو حكمٌ حادث العمل» تنص القوانين على حق اعد .راض صد احب المضد لحة - العام ل أو 
صاحب العمل- على قرار التكييف المهني للمرضء إلا أنها تختلف ذف ي تحددٍ دها إج راءات ه ذا 
الاعتراضء وفي تحديدٍ الجهة المختصة بالنظر فيه. 
فوقق القانون السوريء على صاحب المصلحة تقديمٌ اعتراضه خلال مدة خمسة عشر يوم 1م نْ 
تاريخ إبلاغه من قبل المؤسسة التأمينية!') بعدم إصابته بمرض مهذ يء وأن يُرذُ ق بطلد + الإبٍ .لاغ 
المذكور والشهادات الطبية المؤيّدة لطلبه7). 


.10 م مااء.م0 .عتصصخ ./111121844172-1140111 أت مقطنة -عنوتصمئث/ا .181010800151012 1 
وقد استبعد تكييف 5؟ ألف حالة عامل مصاب بسرطان ذي أصل مهني بين عامي 7٠١8-51‏ مهتي 1 وف ق قواع د النظ ام 
المكمل. 
3 عل دعتتتأهوغه كمماكسناعصمه كعل دملامملد'! عل عااناد عدم غاعزع؟ عكرء) ,2008 معلكموز 22 نال ععصوغ5 
أصدعك تضوك .2008 ع احمدرز 22 ع1 ممتدكى تسصرم 
وعنلة لمحم معل وعحتطعكخ بعاأعصدمنووع ممم عسصنوتره'ل ودع عمقت معل غانا تطهما نمست :[5] 80010818170 لمم * 
.32م .2004 ,4 *ج . انتحمعا نل عصاعتلغحمه عل أء دعلا عمصمادوع1همم 
.م0 .علماءمد سمناععاممم عل عسغاونوة عنامم عدم طالخ معل عوتمطء عه عمتعم ها عل دعاك لتعةم5 بأرممممع 3 
7125 
1 أقدع 11.5 .لها عل صمتاتومومعم ,1998-1999 عل ععتةسصتلره وسمتموع» 4 
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ويُقدُم الاعتراض لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظاتء إلا أن جانبا من الفقه أج از 
- استناداً إلى المادة السادسة من القانون رقم 7 لعام -١٠٠١١‏ تقديمه إلى المؤسسة التأميني 3 الدّ ي 
تحيله مع الوثائق والمستندات الطبية كافة إلى المديرية خلال مذةٍ أقصاها أسبوع م .ن 3 اريخ تقديه ه 
إليها(). 

وتحيل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الاعتراض إلى لجنة التحكيم الطبي؛ التي تتألف من 
طبيب تندبه المديريةء وطبيب تندبه المؤسسة التأمينية. وتضم اللجنة؛ في حال وقع ذخ لاف» الطيي ب 
الشرعي المختصء أو طبيبا حكوميا بالنسبة إلى الجهات النائية!؟). 

فتتألف لجنة التحكيم الطبيء التي تنظر في الاعتراض على قرار التكييف المهني لله .رض وذ ق 
القانون السوريء من أطباءء مختصينء وذلك بسبب الطبيعة الطبية للاعتراضء مما يقتضد ي أن د 
البحث فيها من قبل لجنة طبية مختصة!". 

وليس لهذه اللجنة البحث في قرار رفض التكييف المهني للمرض ما لم تزرّذ بالشهادات الطبية التي 
ألزم القانون المعترض - وهو المصاب-١')‏ إرفاقها بطلبه المُقدّم إليها. 


04 


' وفق نص المادة 777. 
' المادة ١ه.‏ 
' قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 357 لعام ١559‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابقء» ص١18.‏ 
* المادة *5. وقد حَّد القرار رقم ٠١79‏ لعام ١197‏ تاريخ ١991-5-١١‏ كلا من رسوم التحكيم الطبي القرعي بمبلغ ٠٠١‏ ليرة 
سورية» ونفقات الأطباء المشتركين في اللجنة بمبلغ ٠٠١‏ ليرة سورية. وقد صدر القرار رق م 377 اريخ 1١5153-3-1١5‏ جه ول 
إجراءات عرض النزاع على لجنة التحكيم الطبي والرسوم التي تُحصل وتحديد الجهات النائية تطبيقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. 
وتم تعديله بالقرار ٠07‏ تاريخ ١18:-1-11‏ حول رسم التحكيم: [منشور في الجريدة الرس مية؛ آلعء دد ؟5 لع أم ٠1578اء)‏ ص 
]١ 584‏ والقرار ٠١75‏ لعام 557١..وينص‏ القرار رقم ؟؟ لعام ١189‏ على ما يُفيد سرعة بت الطلب» فطى الجهة الإذاردٍ + أن 
ترسل كل الأوراق إلى لجنة التحكيم الطبي المختصة فور استلامها أوراق المصاب من المؤسسة [المادة الثامنة من اله رار رة م 
]١553-‏ فضلاً عن التزام الطبيب الذي تندبه الجهة الإدارية المذكورة في لجنة التحكيم الطبي بتحديد موعد انعقاد اللجنة خلال 
أسبوعين على الأكثر من تاريخ خ ورود الأوراق إليه: وأن يُبلغ كلاً من عضو اللجنة والعامل المضاب والمؤسسه ةب ذلك الموع د 
بكتاب موضى علي أو بزقياء قبل الميعاد الذي يحذده بثلاثة أيام على الأقل. [المادة التاسعة من القرار]. 
" فضلاً عن اختصاضها بالنظر في النزاع المتعلق بعدم الإصابة بمرض مهني؛ تختص لجنة التحكيم الطبي أيض .أ ب النظر ف ي 
الاعتراض على قرارات انتهاء العلاج وعدم ثبوت العجز وتقدير نسبة العجزء كونها من الأمور الطبية آلتي تتطدذ .ب الاعد .راض 
عليها أمام لجنة طبية متخصصة. 

ود او اشح ا 0 ام العجز المؤقت [المادة 5 من القرار رة م 3-١١4‏ اريخ 
:]135378-7-٠‏ وفي أعتراضن المؤمن عليه على نتيجة إعادة الفحص الطبي وفق نص المادة 835» يُنظر: صبحي سلوم؛ مرج ع 
سابق» ص 2١١5‏ وما بعدها. 
' إذ لا مصلحة لصاحب العمل في الاعتراض على قرار صدر لمصلحته. 
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ويُشترط في قرار لجنة التحكيم الطبي التعليلغ مع ضرورة ذكر الرأي المخالف في المحض .ر(). 
وتَطبّق قاعدة تفسير الشك لمصلحة العامل المصاب في حال صدر قرا لجنة التحكيم الطبي بالشكٌ في 
مَهَنَية المرضن7). 


' المادة الثالثة عشر من القرار رقم 77 تاريخ .1559-9-١1‏ 


1 اجتهاد المؤسسة رقم 5ت تاريخ م4 مذكور لدئ: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص ؟5؟, 
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ويجوز الطعن في القرار الصادر عن لجنة التحكيم الطبي أمام لجنة التحكيم المركزية التي تضم في 
عضويتها!) طبيباً تَعيّنه المؤسسة التأمينية: وآخر تسميه وزارة الصحة» فضلاً عن طبيب مخ تص3". 
ويُّقدُمم الطعن أمام هذه اللجنة خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه إلى مُقدّْم الطعن! من قِدٍ لى المديرد ة؛ 
وذلك بمذكرةٍ خطية خلال مدة أسبوع من تاريخ إبلاغها به!). ويصدر قراره ١‏ مُبرهم أ غير قادٍ ل 
للطعن!"). 

إلا أن لضاحب المصلحة اللجوءَ للقضاء مباشرة» وهو ما يعكسه استخدامٌُ المشرع السوري عب ارة 
'للمؤمن عليه أن يتقدم... بطلب إعادة النظر...7)» لدى تناوله مسألة الاعتراض أمام لجذ .ة التحك يم 
الطبي؛ والذي يعني عدم إلزام المُعترض بسلوك هذا الطريق من دون سواه. 

ويمنح القانون المصري لجنة التحكيم الطبي أيضاً اختصاص النظر في الاعتراض على قرار عدم 
التكييف المهني للمرض. إذ يتم تقديم طلب إعادة النظر إلى المؤسسة التأمينية» وذلك خلال مدة أسبوع 
من تاريخ إبلاغه بالقرار مُرفقاً بالشهادات الطبية المؤيّدة لطلبه!"). 

التي- بدورها- تحيله إلى اللجنة”) للبت فيه سلباً أو إيجاباً. ويتم إبلاغ المصاب بالقرار م ن قبٍ ل 
المؤسسة التأمينية خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها به!"). 


' ويتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليها أو تقدير تعويضاتها بقرار من الوزير [الفقرة ب من الم أدة 54]. 
وقد صدرء تنفيذاً لذلك التفويض التشريعي القرار” الوزاري رقم ١١‏ بتاريخ ١-5‏ -1507. منشور في الجريدة الرسمية؛ الع دد 8 
لعام /ا/51١»‏ ص ص ١ه557-45.‏ 
' سكت القانون حول الجهة المختصة بتعيين هذا الطبيبء إلا أن الأرجح تعيينه من قبل الجهة الإداره .ة الم ثدة وف قى ق انون 
التأمينات الاجتماعية: وهي هنا مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. 
" الفقرة أ من المادة 4ه. 
* المادة ” من القرار رقم :1575-1١5‏ "على مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل إبلاغ قرار لجنة التحكيم الطبي ال 4د 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليه بمذكرة تبليغ خطية خلال مدة أسبوع من تاريخ تبلغها ذلك القرار. ولكل من مؤسس .ة 
التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليه ممارسة الطعن في ذلك القرار خلال مدة شهر من تاريخ تبلغ طالب الطء.ن .م ذكرةٌ التبلي خخ 
الخطية المذكورة؛ وذلك بموجب طلب خاص". ش 
* الفقرة ج من المادة 54. ويجب أن يكون قرار اللجنة مُسبّبً وواضحاًء قطعياً غير قابل للطعن فيه؛ سواء كان صادراً بالإجماع أم 
بالأكثرية [المادة ؟١‏ من القرار رقم ١5‏ لعام 19077]. ويُنظر أيضا: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 7-575 طعن 3377 اريخ 
الم - ة وى 
' المادة ؟ه. 
"الا ا 
* ويُسند القانون أمر تنظيم عضوية هذه اللجنة وإجراءاتها إلى قرار يصدر عن وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. 
[المادة 17]. تنظر في ذلك: المواد: 44-95 من القرار رقم 554 لعام 5001: المعثلة بموجب القرار رق م 517 له ام 5:09. 
أ 153(130ع. ااخاء 
” الفادة 57. 
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إلا أن اللجوء إلى لجنة التحكيم الطبي ليس بالإلزامي: إذ إن للمُعترض اللج وءً للقضه اء مباك .رة 
للطعن في قرار عدم مهنية مرضه. وهو ما تأيّد بالاجتهاد القضائي الذي عد القواعد المتعلقة ب التحكيم 
الطبى.قَوَاعَدَ تنظيمية وضيعت للتسهيل على الغاملافي اقتضاء حقهة فلا تحرمة ده الأص لي 3 ي 
للج + الى للق 1 , 

وفي حال اختار المعترض طريق التحكيم الطبي؛ وصدر قرارٌ نهائي عن اللجنة» فإنه يُعدُ مُلزْم ا 
للطرفين بما يترتب عليه من التزامات؛ ولا يقبل الطعن فيه أمام القضاء7). 

أما عن الاعتراض على قرار التكييف المهني وفق القانون الفرنسيء فينبغي التميدٍ .زء ذف ي ه ذا 
المجال» بين المرض المجدول وغير المجدول. 

ففيما يتعلق بالمرض المجدول؛ تطبّق قاعدة عدم اختصاص القضاء العام للضمان الاجتماعي للنظر 
في المنازعات ذات الطبيعة الطبية؛ إذ أسند القانون أمر النظر فيها إلى قضاءٍ خاص7(). 

وعلى ذلك؛ تخضع الاعتراضات ذات الطابع الطبي المتعلقة بالمرض» الحالة الصحية للمصاب» أو 
بتاريخ ثبوت العجز أو الشفاء لإجراءات الخبرة الطبية!)» سواء أكاذ ث متعلة 3 بح ادث العم لى أم 
بالمرض المهنيء وهو ما ينطبق على الاعتراض على قرار التكييف المهني للمرض”"). 

وكجرك إجراوات للحي الطبية يطلب عن التصبلنت6 لو يَبَهَافن3 من المؤمسية للتاميفزة7): خلول: يده 


مدة شهر من تاريخ صدور القرار المُعترّآض عليه. 


الى 


نقض مصري رقم ١51‏ لسنة 5 ق جلسة: 1١59557/5/١‏ س7 ج١‏ ص55 5: ونقض مصري رقم ١‏ لسم نة 8" ق جلس 


ل 


كهان نينا س ©؟ ص 5:5 ونقض مصري رقم ١‏ أسنة 4" ق جلسة ١101‏ ص” 65٠١‏ مه ذكورة د دى: محكم 
الإسكندرية الابتدائية» جلسة 2577/١7/5١‏ القضية رقم 5١١‏ سنة 15 عمال مف تأنفء التأميذ ات لله ولي 575 ؛ هق انون 
التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 575 لعام ١559‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرح 2ع س ابق؛ ه امش ص 4١77‏ 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية ألتي قررتها محكمة النقض المصرية؛ الإصدار المدني»ء ج:» مرجع سابق» ص ٠7‏ 5. 
' نقض مصري رقم ١‏ لسنة 54 كُق و ١٠١4‏ لسنة 5٠‏ ق جلسة 7,8 ص7 4» ونقض مصري رقم لس نة /اذ اق 
جلسة ا ص457. مذكورة في: مجموعة المبادئ القآنونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين اما جا. اع داد: 
أنور طلبة» دار نشز الثقافة/ الإسكندريةء ١948©‏ ص .١177‏ وأيضا: نقض مصري رقم ١5١‏ لسنة 57 ق جلس 3 ١943/1/9‏ 
8 ق جلسة 13375-54-57ء مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة ال نقض المصم رية؛ الإصسه دار 
المدتيء ملحق رقم »٠‏ مرجع سابق؛ ص .١72‏ 

.905 مأاك.م0 يعلماءه5 غأأسعغ5 دا عل أنه :وع داوم د[-صوع1 .غ121:1010716ط نام 3 
المادتان: دواع 55© 141-4 1 , 655 141-1-آ. 
' تجدر الإشارة إلى عدم وجود قضاء تقني يخص العمال الزراعيين» فتختص محكمة قضايا الضمان الاجتم أعي ب النظر ف ي 
المنازعات ذات الطبيعة الطبية الخاصة بهم. 
' على المؤسسة أتباغ هذه الإجراءات في حال تعلق الاعتراض بأمر طبي. [المادة 655 141-2 12]. 

344 


ويُعيّن الطبيب الخبير من قبل كل من مركز خدمة الرقابة الطبية التابعة للمؤسسة التأمينية والطبيب 
المعالج» وذلك خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض لأمر طبيء أو من تاريخ تس 550 
الخبرة الطبية المُعَدُ من قبل المصابء أو من تاريخ إبلاغ الحكم الذي ينص على إجرائها!. 

وما أن يتم هذا التعيين» تقوم المؤسسة التأمينية بإعداد طلب الخبرة الطبية» مرفقاً بملحق يتضد من 
كلاً من آراء الطبيب المعالج المعين والطبيب المستشارء فضلاً عن أسباب اللجوء للخبرة؛ ف ي < ال 
طلبت من قبل المضابء والمهمة المُسندة إلى الطبيب الخبير والاستفسارات الموجهة إليه("). ومن د م 
يتم إبلاغ المصاب إما من قبل الطبيب الخبير أو المؤسسة التأمينية» بمكان وموعد الفحص الطبي. 

وفي حال أسندت مهمةٌ الخبرة الطبية إلى طبيب خبير واحدء يقوم هذا الأخير بإيلاغ كل من الطبيب 
المعائج وللظنيب::المسكانآن اقرع للفؤسسة للقأمونيةة للاذوق تحق ليطا حطنورة [جراعلدة. الشيرة. رن وقخ 
الطبيب الخبير تقريرّه لدى مركز خدمة الرقابة الطبية خلال مدة شهر من 3 اريخ تند لمه الملدّ ق 
ركسل المؤسسة القامينية سخ من-هذا التقزير إلى:المساب. أو إلى طبيية النعائج7). 

وَيْعَةُ مون رين الخبره الطبية ملوماً لكل هن التضاب وَالْمُوسسَة التأميدية!) ٠‏ وفي ضوء هذا 
التقرير: تتخذ المؤسسة التأمينية قرارها الذي يبلّغ للمصاب خلال مَدةٍ أقضاها خمسة عشر يوم 3 
تاريخ استلامها نتائج الخبرة7". وللقاضي أن يقرّر إجراء خبرةٍ طبية جديدة؛ بناء عد ى طل ب أح د 
الأطراف. 

أما فيما يتعلق بالمرض غير المجدولء يتم الاعتراض على قرار التكييف المهني الصادر- بالسلب 
أو بالإيجاب- عن اللجنة الإقليمية أمام محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 1855» التي تسد تطلعٌ ر أي 
لجنة إقليمية أخرى تقع في المنطقة الأقرب من المنطقة التي : تقع فيها اللجنة مُصدرة ة القرار!"), » ثم تبت 
في مسألة الاعتراض. 

بالنتيجة: يُعدُ المرض المهني الصورة الثانية لإصابة العمل من حيث الظهور القانوني: يتميز م ن 
الحادث بطابعه التدرجيء وباعتماده في وصفه المهني على مسألة وروده في جدول الأمراض المهنية» 
وتوافر شروط ترد أغلبها في الجدول؛» كشرط التعرض المهنيء وعدم انقضاء مدة المطالدٍ 3. ويتمدي ز 


' المادة 99© 8141-2 

' المادة 55© 141-3 ج1, 

" المادة 55© 141-4 2. وفق نص المادة: يُرِسِل الطبيبُ الخبير تفريره خلال مدة شهر من استلامه الملحق. وترم لى الند .انج 
قشني اق بالق ااهة قزق ازيمية) تا الى عل مقا اندعبي الرافايةة 

* المادة 5855© 141-2 بآ. ش 

' المادة 55© 141-5 ج1. 

' المادة 55© 142-24-2ج12. 
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القانون الفرنسي بالتوسع في مفهوم المرض المهني ليشمل الأمراض غير الواردة في الجدول واض عا 
بذلك نظاماً خاصاً يُكمّل قواعد التكييف المهني للأمراض الواردة في الجدول ليس د إح دى الثغ .رات 
الواقعة بين الحادث والمرض. وهو ما قصّر القانونان السوري والمصري في الأخذ به؛ إذ يس تبعدان 
هذه الأمراض لمجرد عدم ورودها في الجدول؛ حتى لو توافرت العلاقة السببية بين المرض والنشه اط 
المهني الذي يقوم به المصابء. متمسكيّن بالطريقة التقليدية- المرض المجدول- وهو ما يُضيّق النطاق 
الموضوعي اللنظام القانوني الإصابة العمل فيما يَتَغلق بالمرض المهني. 

وبسبب الطبيعة الخاصة للمرض المهني التي يغلب عليها الطابعٌ التقني والاختصاص الطبي تختلف 
إجراءات التكييف المهني للمرضء سواء فيما يتعلق بالإبلاغ: إذ يض م - بس بب الط ابع الدّ درجي 
للمرض- الإبلاغ الوقائي فضلاً عن الإبلاغ الفعلي؛ أم حتى فيما يتعل ق بتحديٍ د الجه ة المختص .ة 
بالتكييف المهني بإصدار القرار أو بالاعتراض عليه. 
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الفصل الثالث 
حادث الطريق اء [1:2) 11ل )1.2210 

المهيد واللفسبد 

يُعدُ حادث الطريق إحدى صور إصابة العمل عموماء والصورة الثانية للحادث المهني؛ تجمعْه مه ع 
حادث العمل الشروط الأولية للحادث» التي تَميّرَهَمَا من المرضن المهني. 

وردت هذه الصورة ضمن الفقرة ج من المادة الأولى من القانون السوري في معء رض تعريفه ا 
إصابة العمل؛ إذ تَعدُ في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال مدة ذهابه لمباشرة العمل 
أو عودته منهء يآ كانت وسيلة المواصلات؛ شرط ألا يقعٌ خلال هذا الذهاب أو الإياب توقف أو تخلف 
أو انخراف عن الظريق الطبيعي. 

ولدراسة صورةحادك الطريقء ينبغي التعريف بها من خلال البحث في مسألة تشوثها من جه..ة, 
وتمييزها عن الصورة المشابهة لهاء أي حادث العمل. كما أن لحادث الطريق شروطأ مهندٍ ة خا .ة 
فرّضها وقوعُه خارج بعد العملء الزمني والمكاني» ومن ثم ارتباطه بمعدٍ ار الطردٍ ىق الطبيء ي. 
فجاءت تلك الشروط مُحددة لهذا الطريق تحديداً مكانياء زمنيء فضلاً عن تحدي دها وس يلة اجتدٍ ازه: 
ومقيّدة هذا الاجتياز بعدم قطعه وفق حالات محئدة. 

ووقق ما سبق؛ سيّضم الفصل المتعلق بحادث الطريق مبحثين: 
المبحث الأول: ماهية حادث الطريق 


المبحث الثاني: الشروط المهنية لحادث الطريق 
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المبحث الأول 
ماهية حادث الطريق 

لدراسة ماهية حادث الطريقء ينبغي التعرض لمسألتين أولهماء كيفية نشوء حادث الطريق كإحدى 
صور إصابة العمل؛ وثانيهماء التعريف به وذلك من خلال تحديد طبيعتّه القانونية وتمييزه عن حادث 
العمل؛ الذي تجمعه به صفة الحادثء ويُميّزهما ارتباط الأول بالطريقء وارتباط الثاني بالعمل. 

بناءً على ما سبقء سيْقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: نشوء حادث الطريق 

المطلب الثاني: التعريف بحادث الطريق 


المطلب الأول- نشوء حادث الطريق 

يتناول هذا المطلب مسائل ثلاث؛ تمثل مراحل ثلاثاً مر بها نشوءٌ حادث الطريق؛ فقد دفعت خطورة 
حادية الطروق إلى متحاؤكة ككبيفه معن إصابات العصل: جحارلة اتصفت بالموفة ووكوقه :ا موظ 5 
للتقالية موّنت لإدخال هذه الصبورة سن الحوشة سن مفهوع إصتافات العمل إلى جانب كل سن حاب 
العمل والمرض المهني. 

وعلى ذلكء ستعالج الفروع الثلاثة الآتية تلك المراحل الثلاث تباعاً. 


الفرع الأول- خطورة حادث الطريق 
تزداد حوادث الطريق باطراد؛ حتى إنها تَعُد سب الوقيّات الأول في الولايات المتحدة الأمريكد 3. 
ويكرفى في كل سبد كدو ٠‏ شخصء بينما يُصاب حوالئْ خمسة ملايين بسبب حوادث الطردٍ ق 
ومن كم فإن ككَة العمال ودمية إصايكوم يسيب حوافة الطريق شخل من تلك الإحصاينت!'). 
فما حوادث الطريق الواقعة في أثناء الانتقال من العمل والعودة مذ نه إلا إح “دن هد بوره بوائرة 
الطريق -عبوساء حتى أنها قوق عحوادة فلمل عه حداا+وكسوسه ا بح الت لوف )م ةا قفد عر 
الإحصاءات إلى أن حوالئ 55 96 من حوادث العمل المُّميتة هي حوادث طرق!'). 


' الوقاية من حوادث العمل؛ دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي؛ مرجع سابقء ص .4١‏ 

' د.منير الدكمي: مرجغ سابقء ص .١178‏ وتظهر الدراسات أن تكرار حوادث الطرق أقل من تك رار الى وادث الواقء .ة هف ي 
المنشآت: أما عن الجسامة؛ فالعلاقة عكسية» فجسامة حوادث الطرق أكبر من تلك التي تفع في المنشآت. د. أكرم ريشة: الأس باب 
الرئيسة لإصابات العمل. مجلة التأمينات الاجتماعية؛ العدد 19١»ء‏ تموز لعام 7٠١5‏ ص 59. 

* قاء.رضوان الفيصل؛ مرجع سابق» ص ره 

* أحصيت 77 حالة وفاةٍ في فرنسا بسبب حوادث الطريق المتعطقة بالعمل ضمن إصابات العمل لعام 8٠١؟.‏ 

بمعقع 11 تال [دلتناه1 .القتكقما نال كاأدعلاععة قعل عكتالوء ع21م121م ,عأناه؟ مآ تعناوتاغعمخ .250101711 
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وتزداد خطورة حوادث الطرق التي يتعرض لها العمال بسبب السكن في مناطق بعيدةٍ عن مك ان 
العمل: مما يمنتلزم امنتغمال وسائل المواضلات(). إذ تقتضي طبيعة عمل بعض.العمال السفز المستمر 
مسافات بعيدة» وهذه حال العمل في المنصات البحرية لاستخراج النفط؛ وكالسفر إلى مذ اطق نائدٍ 3 
للعمل في استخراج الثروات المعدنية» والعمل في المناجم وبناء السدود. 

ع 5 

ويُعدُ كل من الانطلاق مباشرة بعد تغيير مفاجئ؛ من مثل القيادة عقب الاسم تيقاظ م ن الذ وم أو 
الانتهاء من عمل مجهدء وضعف الانتباه نتيجة المعرفة المُسبقة للطريق» من أهم أسباب وقوع حوادث 
الطريق المتعلقة بالعمل7). 


الفرع الثاني - التكييف السابق لحادث الطريق 

كان إدخال حادث العمل والمرض المهتي ضفن إضابة العمل سابقاً على إدخال ادك الطزوٍ :ق؛ 
ذلك أن ظهور خطر الآلة بدخولها ميدان الصناعة أسبق م ن ظه ور الخط ر المتعد ق باسمه تخدام 
المَوَاضيلات27. 

وعلى ذلكء فقد اختلفت الآراء حول تكييف حادث الطريق قبل تبنيه ضمن مفهوم إص ابة العم لل. 
ففي حين رفض الاجتهاد القضائي السوري تطبيق أحكام إصابة العمل الواردة في قانون العم ل رق م 
4 لعام ١147‏ على حوادث الطريق7؟)؛ حاول الاجتهادُ القضائي الفرنسي إدخالها ضد من مفه وم 
حوادث العمل لضمان استحقاق تعويض إصابة العمل عنها. 

فكانت أحكامٌ قانون: 1/1/4 تطبّق على -خاتث الظريق في خال أحاظت به أحوال. خاصة تمكن م ن 
تكييفه بأنه حادث عملء بحيث يمكن القول إن العامل كان خلال مدة اجتياز الطريق في وضع تبعدٍ 3 
المتالحت العنل 107 

وإلى جانب استخدام معيار التبعية» وضع الاجتهاد القضائي الفرنسي حالات استثنائية كيِّ ف فيه ا 
حوادث الطريق بأنها حوادث عملء كما في الحالة التي يعَدُ فيها زمنُ اجتياز الطريق مأجوراً كما ل و 


موتؤكتد عل أسمعللععة ,لتمحمط يلل أمعلاععة بأعزمم عل اأمعلاععة تمملكودققء عل كسام 13 عل 1992 أرممرموج ١‏ 
.5 مأك .م0 

' الوقاية من حوادث العملء دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي: مرجع سابق:؛ ص ص .18١ - 1٠‏ 

' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص 115. 

' فلم يَعْدْ الحادث الذي يقع للعامل في أثناء ذهابه إلى المعمل أو الإباب منه إصابة عم ل [يُنظ ر:ة رار رة م 35١١‏ اريخ 

ه--0١١-555١‏ مجلة القانون لعام 515١؛‏ ص 154].؛ ومذكور في: الاجتهادات الأجنبية في طوارىئى العمل. مجد ءة ألمد امون 

السورية» العدد ألثاني» نيسان» أيارء حزيران لعام وص أل 

لمتكعتد عل أمعل عع بلتقحمنا يلل اأمعلاععة بأعزهما عل امعلاععة تدملغدددق عل عبرم 1 عل 1992 أرممممم 35 
.2م نأك .م0 
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كان زمنَ عمل فعلي7"» أو كان العامل مكلفاً بمهمة من قبل صاحب العملء وكما في حال .ة خط ورة 
الطريق؛ أو في حالة كان زمن العمل ومكان العمل متغيرين؛ أو أمكن إدخال مك ان وة وع ح ادث 
الطريق ضمن المفهوم الواسع لمكان العمل(). 

وقد حاول الاجتهاد القضائي اللبناني أيضا تكييف حادث الطريق بأنه حادث عملء إذ لم يَردْ ذك ره 
في المرسوم الاشتراعي رقم 75 لعام +١55”‏ أو في المرسوم رقم ١١6‏ لعام ١1/7‏ حول ط وارئ 
للعفل: 

فيشترط هذا الاجتهاد أن يتم نقل العمال على نفقة صاحب العمل بوسائل نقل يُع هال ذلك. فيه د 
العامل :خلال مدة الانتقال في .وضبع تبعية لصاحب العمل وكذلك في حال عدت الم. دة ب ين مغ ادرة 
العامل منزله؛ ذاهبا للعمل وحتى عودته منهء كزمن عمل فعلي(). 

وبذلك: مكنت هذه المنافذ القضاءً من البحث في مدئ انطباق معايير حادث العم لى عل ى + ادث 
الطريق في الحالات المعروضة أمامه؛ مما يعني إمكان تكييف الكثير من حوادث الطريق بالمهنية على 
الرغم من غياب النص القانوني. 


الفرع الثالث- تبني حادث الطريق ضمن مفهوم إصابة العمل 

لقي إدخال حادث الطريق ضمن مفهوم إصابات العمل -في البداية- معارضة ش ديدة م ن قِدٍ ل 
أصحاب الأعمال؛ إذ عَدٌ هؤلاء مسؤوليتهم عن إصابة العمل مح دودة بالنط اق المك اني والزمذ ي 
للعمل7'). وهو ما لا ينطبق على حادث الطريقء إذ لا يُعَدُ العامل -خلال هم دة اجتدٍ ازه الطردي ق- 
خاضعاً لصاحب العملء؛ ولوقوعه في أثناء الانتقال من مكان العمل إلى مكان الإقامة أو بالعكس» وذلك 
قبل بدء العمل أو بعد الانتهاء منه. 

ومع ازدياد حوادث الطريق المتعلقة بالعمل» ومن ثمَّء عدد المصابين بهاء الذين بقوا- على ال .رغم 
من محاولات القضاء- خارج نطاق تعويض إصابة العملء فقد تدخل المشرع ليتبنى < ادث الطردٍ ق 
ضمن مفهوم إصابة العمل. 


' إذ لا يُعدُ زمن الانتقال المهني ضمن زمن العمل الفعلي» وفي حال تجاوزه الزمن المعتاد يتم تعويض العامل. إم ١‏ به د زه ن 
الانتقال المهني داخلاً ضمن مدة الراحة؛ أو بتعويضه ماليا... [المادة :م © 3121-4 :آ]. 

' د. جلال ابراهيم: مرجع سابق. ص 774. 

7 حسين حمدان: الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاته» مرجع سابقء ص 575. 


د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص 0 
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وكان المشرع الفرنسي سبّاقاً في إدخال حادث الطريق ضمن إصابات العمل؛ وذل ك بق انون "٠‏ 
تشرين الأول لعام 157 .)7١49‏ تلاه المشرع المصري الذي نص على مصطلح < ادث الطري ق ذ ي 
القانون رقم 37 لعام »١3534‏ ثم في القانون رقم 57 لعام 1755١7")؛‏ ومثله القانون السوري(". 

فإذا لم يكن حادث الطريق يمثل خطرا مهنياً بالمعنى التقليدي المرتبط بتنفيذ العمل فإذ .ه- وف ق 
المفهوم الواسع لهذا الخطر- يقع بسبب الذهاب إلى مكان العمل أو العودة منه. 

عي 5 ونه "2 5 )ا 5 

وقد نص كل من القانونين السوري والمصري على عبارة 'في حكم إصابة العمل7) تفي د تطبدي ق 
أحكام حادث العمل على حادث الطريقء بتوافر شروط مهنية خاصة به. 

وتجدر الإشارة هنا إلى المعاملة التمييزية الواردة في القانون الكويتيء فيما يتعلق بتطبدي قى أحك ام 
حادث الطريقء وذلك بين المستفيدين من قانون معاشات ومكافات التقاعد للعسكريين وبين غيرهم من 
فئات العمالء إذ لا تعد حوادث الطريق التي تقع لغير هذه الفئة -ولو في الأحوال ذاتها- من إصابات 
العمل(*). 

, زح 

ويغيبْ حادث الطريق عن نصوص بعض القوانين كالقانون الهولنديء بينم ا يش ترط ك5 ل م ن 
القانونين الدانماركي والاثكليزي أن يكون الانتقال مفروضاً من قبل صاحب العملء أو أن يض ع ه ذا 
الأخير وسيلة الانتقال تحت تصرف العامل(". ويُضيف القانون النرويجي إلى تلك الى الات خط ورة 
الانتقال الذي يقوم به العامل7"). 


' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية: مرجع سابق: ص .١154‏ 
وقد كان الاجتهاد القضائي الفرنسي يرفض منح حوادث الطريق صفة حادث العملء وذلك إلى أن أدخلت هذه الت وادث ض هن 
مُفَهَوْعَ إِضَابة العمل. 
' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية؛ مرجع سابق» ص .١154‏ 
1 ذ .محمد حلمي مرادء مرجع سابق» ص 5ثملا. 
* المادة ؟ من القانون السوري» والفقرة ه . من آلمادة © من القانون المصري. ويُنظر: نقض مصصرتي رق ح /لالات١‏ لسهد نة دق 
جلسة 1١385/5/74‏ س0 ص 0737 7. 
7 جلال أبر أهيم : الحادث أثناء و بسبئبا العمل» دراسة مقارنة مع التركيز على أحكام قانون العمل في القطاع الأهل يي الك ويتي. 
مجلة الحقوقء كلية الحقوق» جامعة الكويت/ الكويت؛ العدد ؟» حزيران لعام /ا58ء ص 7١8‏ ؟, 

660 م .م0 لمخصمطا©-عتول! ./70[لجم 81 6 
علواعمد صملاعءعامعم ها عبد علأع سدم صمكمحسكمل عصغنور5] 1115506 عل ممتئوء ناطنظ مع يها سل أمعلاءعىم " 
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المطلب الثاني- التعريف القانوني بحادث الطريق 
يستتبع التعريف القانوني بحادث الطريق دراسة ما يُميّْز حادث الطريق من صور إصص ابة العم ل 
الأخرىء» وهو موضوع الفرع الأول المتعلق بالطبيعة القانونية لحادث الطريقء ثم البحث في نتائج هذا 
التمييزء وهو موضوع الفرع الثاني. 


الفرع الأول- الطبيعة القانونية لحادث الطريق 

لا يُعدُ حادث الطريق - كما أسلفنا - حادث عملء إذ لا يكون العامل» لحظة وقوع حادث الطريق؛ 
خاضعا لصاحب العمل. وعلى ذلك؛ فمعيارٌ التبعية هو ما يُمَيْز بين صورتي إصابة العمل(". 

ريه حانك طرق كل خَانث زقع على الظطرريق :فى أقاء:تهاب آنا إياب:العلفل م أن مك أن إقاقةاائة 
وإليهء لم يكن خلاله خاضعاً لتعليمات صاحب العمل وسلطته7". فيبدأ هذا الحادث حيث تنتهي سد الطة 
صاحب العمل؛ وينتهي حيث تبدأ هذه السلطة(": خارج نطاق كل من التبعية وزمن العمل!). فد وافر 
علاقة التبعية -لحظة وقوع الحادث- يَستبعد تكييفه بحادث طريق. 

إلا أن علاقة التبعية قد تظهر في حالات معينة تستدعي تكييف حادث الطريق بأنه حى ادث عم للى؛ 
كأن يُعدَ زمن الانتقال جزءاً من زمن العملء أو كأن يقوم العامل بعمل كلفه به صاحب العمل في دخل 
زمن الانتقال في مفهوم زمن العمل الفعلي: سواء كان يقوم بالعمل ضمن زمن العمل الأصلي أم لا”). 
00 

ففي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية لم يُكيّف زمنٌ انتقال العمال ب ين مذ ازلهم ومك ان 
عملهم كزمن عمل فعليء طالما لم يكونوا خلاله تحث تصرف صاحب العملء ولم يكوذ وا مد مين 
باحترام أوامره من دون أن تتاح لهم فرصة القيام بأعمال شخصية!. 

وكذلك في حال كانت وسيلة الانتقال تابعة لضاحب العمل أو يقودها تابعه أو يتحمل نفقاتهاء أواد .م 
النص على مسألة نقل العامل في عقد العمل؛ بالإضافة إلى حالات توقف العامل عن استثئناف الطردٍي ق 


7 م .م0 .أعطء 41 ..111ناع 1 
531 مأك.م0 علدكه5 غأأسعة5 ها عل أذهع2 :دع داوعد[-ممع1 .غ10103آ]طنام * 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: مرجع سابق»ء ص 545. 
تجدر الإشارة إلى اتساع معيار التبعية في هذا المجال- المرتبط بخطر السلطة- مقارنة بمفهوم التبعية التقليديء الذي كان سائداً 
في بداية تطبيق قانون إصابة العمل بالنسبة إلى حوادث العملء إذ كان يقوم على أساس خطر المهنة. 
520 م أاء.م0 .علقاعه5 مس5 1ع 11ه0آ :دعناوعد [حصوع1. .221101011 نان[ 
أاع.م0 لناععقاع انقاحمن) عل قمصع) عتصصدم كم لتقصوه أع زه عل ومصوعأا 5ع .يآ تعلمع .خآ 5061188 5 
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بسبب العمل - كما سيأتي تفصيله - أو لمصلحة تتعلق بالعمل؛ إذ يمكن أن يُعدٌ الى ادث ف 
الحالات واقعا بسبب العمل؛ ومن ثم حادث عمل. 

وينبغي التمييز بين حادث الطريق وحوادث العمل التي تقع في أثناء تنقلات العامل بإذن صم احب 
العمل: أو التنقلات التي يقوم بها العامل الجؤال الذي لا يرتبط بمكان عمل محثدء فالحادث الحاص ل 
في كلتا الحالتن حادث عمل لا حادث طريق. 

ويلاحظ أن حادث الطريق يُعدُ صورة من صور إصابة العمل على الرغم من وقوعه خلال زه ن 
وفي مكان لا يكون العامل فيه تحث إشراف صاحب العمل. إلا أن انتفاءً علاقة التبعية لا ينفي ارتباط 
حادث الطريق بالعمل بعلاقة سببية» حتى إن جانباً من الفقه يُصنفه ضمن الإصابات التي تقع بس بب 
العمل/'). 

فيرى الفقه الكويتي أن سكوت المشرع عن حكم حوادث الطريق لا يعني خروجه ا ع ن ص ور 
إصابة العمل؛ إذ إنها مغطاة تأمينياً على أساس أنها إحدى صور الإصابة بسبب العمل(). 


ي ه ذه 


ولعل هذه العلاقة السببية» وإِنْ كانت لا تتصف بالقوة بين حادث الطريق والعملء هي م اش جع 
المشرع على إدخالها ضمن صور إصابة العمل؛ فضلاً عن منحها حكمَّ إصابة العمل» كما في اله انون 
السوري7"/؛ المصري!“*'. اللبناني7”)؛ والقانون الفرنسي7". 


الفرع الثاني - نتائج تمييز حادث الطريق من حادث العمل 
للتمييز بين صوَرتَيْ الحادث المهني - حادث الطريق وحادث العمل- نتائجُ مهمة: أولها أن نس .بة 
الاشتراك عن حوادث الطريق وفق القانون الفرنسي- خلافاً لحادث العمل- موحّدة لكل المنش آت7", 
وذلك مهما كانت احتمالية الخطر المهني. وقد دفعت نسبة الاشتراك الموحدة ع ن + وادث الطردٍ ق 


' حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء فلسفة وتطبيق» مرجع سابق» ص :2 ؛ مظلة التأمينات الاجتماعد ة ف ي أقط ار الخد يج 
العربية» مرجع سابق» هامش ص 4. ويقترح بعض الفقهاء وضع مقهوم موحد للخطر المهني يضم كلا من حادث العمل وحادث 
الطريق؛ ما دام أن مفهوم التبعية قد بدأ بالتراجع وراء مبدأ حماية المصاب وضمان تعويضه. 

.553 م أاء.م0 .طالللخ دعل علمعع غاص صماأتمدمغ؟ ماعل 5ع 1ه قع.رآ تأمع سما .1/1181 
' مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربيةء مرجع سابق» ص 54. 
' الفقرة ج من المادة 7. 
* الفقرة ه . من المادة 5 'حادث الطريق في حكم:إصابة العمل". وأيضه 1: نه ض مصده ري رق م 1519 له نة 50 ق جلسه ة 
14 س7 ص 710/17. 
* الفقرة ب من المادة 7. 
' المادة 55© 411-2.]آ. 
" د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابقء ص ./١©‏ 

3253 


بعض أصحاب الأعمال إلى عدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع هذه الحوادث؛ فهي لاد ؤثر- أيِّ أ ك5 ان 
عددها- في نسبة اشتراكاتهم في تأمين إصابة العمل؛ فضلاً عن أنها - وهي حجّتهم- تقع في الوق ت 
الذي لا يكون العامل فيه ضمن نطاق المراقبة والإشراف مما يجعلهم غير ة ادرين عل ى اتخ اذ أي 
إجراء للحدٌ منها. إلا أن التجربة أثبتت - على الرغم من ذلك- أنه من الممكن للمنشآت الصد ناعية أن 
تتخذ إجراءات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث("). 

ورداً على سلبيات نسبة الاشتراك الموحدة» فقد تم إدخال حوادث الطريق كعنص ر م ن عناص ر 
تحديد نسبة الاشتراك في القانون الفرنسي!". 

وخلافاً لحادث العمل؛ لا يستفيد المصاب بحادث طريق من قرينة الإسناد المهني: فيترة .ب علد .ه 
إثبات توافر شروطه المهنية. 

بالأصاقة إلى أن كيف الحابة بحست طرق يطل طبن قاع مع الهم انقوف بق لله انون 
الفرنسي7)؛ وهو ما يُتيح للعامل المصاب مطالبة صاحب العمل بالتعويضء وإن لم يثبت ارتكابه خطأ 
غير مغتفرا"). 

ومن نتائج التمييز بين حادث الطريق وحادث العمل وفق القانون الفرنسي أيضاء عدم شمول حادث 
الطريق بأحكام القانون رقم "-4١‏ بتاريخ 7 كانون الثاني لعام 773441): التي تحصن العامل المصاب 
المصاب بحادث عمل أو بمرض مهني ضد خطر التسريح خلال مدة وقف عقد العملء ملزماً المنش أة 
التي يعمل فيها بإعادة تصنيفه وفق قدراتّه المهنية لما بعد الإصابة!"). 


' الوقاية من حوادث العملء دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربيء مرجع سابق» ص .١75‏ 

' راجع ما يتعلق بتحديد نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل. ص 57 من هذه الأطروحة. 

' الفاذة 5855© 455-1 رآ. 

يتميز حادث الطريق كذلك - وفق القانون الفرنسي- كما سيأتي تفصيله- بوجوب أنقضاء مدةٍ على التوقف عن العم لى بس بب 
الحادث قبل بدء استحقفاق التعويض المؤقت. 

* المقنن بالمادة /6588.© 1226-7 .1 .من القانون الفرنسي. والمادة 4810 © 1226-4 .آ. 


بعناو تلاز عستمصيعد هآ .اتدحمعا ندل أمعلاععة سكل عسل ا عسمملمد يل ممقاءء اميم هنآ :[متعطوط]1تزتزعمم 6 
.4 م.2000 بعفل ,49 عم .وععتقاله أء عوممعء مط 


ويُلزم القانون الفرنسي صاحب العمل في حال انتهت مدة وقف عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني وثبت عجز العام ل 
المصاب عن أداء وظيفته السابقة أن يَعرض عليه القيام بعمل آخر يتناسب وقدرته على العم لى.[الم أدة '80ما.© 1226-10 بآ]. 
وعليه أن يشرحّ للعامل؛ في حال استحال إيجادُ عمل آخر كتابةه عدم إمكان إعادة تصنيفه. وليس له فسخ العقد ما لم يب رّر تل .ك 
الاستحالة أو رفض العامل العمل المقترح. [آلمادة :هما.© 1226-12 دآ]. 

وفي حال انقضت مده وقف العقد لمرض مهتي أو حادث عمل وَعْدُ العامل قادراً على العمل فيُعاد إلى عمله السابق أو إلى آخ' ر 
مشابه وبأجره السابق. فلا يجوز أن تؤدي نتائج إصابة العمل إلى أي تأخر في فرص حصوله على الترقية المهنية ف بي المنش أة. 
كه © 1226-8 بآ].ء 
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وينتقد الاجتهاد الفقهي هذا الوضع كونه يُتيح لصاحب العمل الذي أثبت وجود سبب حقيقي وج دي 
للتسريح أن يُسرح العامل المصاب بحادث طريق خلال مدة وقف عقد العمل7). فضلاً عن أنه يَعكِ س 
المعاملة التمييزية بين ضحايا إصابة العمل؛ إذ يبقى مصابو حوادث الطريق خارج نطاق الحماية م ن 
خطر التسريح خلال مذة وقف عقد العمل بسبب الإصابة. 

وبسبب أهمية نتائج التمييز بين صورتَي إصابة العمل؛ فإنٌ تكييف الحادث على أنه حادث طريق أو 
حادث عمل قرار يِهَدُ كلا من صاحب العمل والعامل العصاب؛ فمن مُضلحة صاحب العمل أن يُكَيٌ ف 
للحفية يأنه حاددة ,طريقء ذلك أن هذا للتكييف: لن:يؤقر فى تحديد نسية اقتراكه في 5 مين (صد:ابة 
الل أيا من جية العامل: العساب:» قفن مستلحدد أن يَعَوَفَ الحائك يانه حاسة طرق لياه لد إد + 
يُتيح له الرجوع على صاحب العمل في حالة الخطأ غدٍ ر المغتف رام ن دون أن يص طدم بقاع دة 
الحصانة(). 

بيد أن أهمٌّ نتائج التمييز بين حادث الطريق وحادث العملء وعَدٌ عنصر التبعدٍ .3 معد ارأ فاص لآ 
بينهماء إنما يّتمثل في الخلاف الفقهي حول تكييف حادث المهمة؛ فهو يقترب من مفهوم حادث الطريق 
في حال وقع في أثناء انتقال العامل المُكلف بالمهمة إلى مكان تنفيذها. 

إلا أن الاجتهاد الفقهي يَعْدُ حادث المهمة حادث عملء وذلك عل ى أس اس أن العام ل - لحظ اة 
ووو جود وم خلودها المتالسي لعيق1 2 

فالحادث الذي يقع للعمال خلال توجّههم إلى إحدى الورشات للقيام بمهمة مُحثدة بناءً على تعليمات 
صاحب العمل ولمصلحة المنشأة هو حادتٌ عمل 'لا حادث طريق7'): فالمهمة التي كلف بها العام ل لا 
تنته إلا بدخوله مكان إقامته/”"). 


وليس لصاحب العمل -خلال مدة وقف العقد- القسخ. ما لم يبرّره بارتكاب المسناب. خَطلا جسيما أو استحالة امكدوان تقذ المَة + 
بسبب أجنبي عن الحادث أو المرض. [المادة :3هما.© 1226-9 .1 والمادة /تهما.ء© 1226-18 بآ]. 
لوتذكتدم عل أمعلاععة ,لتمكهم يلل أمعلاععة بأعزهما عل اأمعلاععة تمملغودوق عل عسو 15 عل 1992 أرممموج ١‏ 
8م أأء .م0 
.478 تعطمة ع معد .أت.م0 بأع زه عل أمعلءءة'] تعناسمتاصمء سممتكتمقى عمنا توعطلا .1711-101012مه 2 
لمتدكتحم عل أسمعلاععة بلتمحدعا يل أمعلاعمة بأعزمن عل امعللععة تمملتمدمده عل عترم دآ عل 1992 أرمممجع 3 
3 مأك .م0 
ويُنظر في ذلك: حكم المحكمة الإداره ة العلي | أله وريةرة ح ؟ ع كد أريخ -:-!ا. ا ورة ح "الاج كد اريخ 
والل وبلا ,ا 
ا عل 1992 أتمممهظ ,777 ثم ,51980 ,1980 .]عه 23 ,.عمكومة© .14 عم ,1974 ط .1974 .كصدز 9 بسكت ووو 4 
3 مأك .م9 .ممادمتحم عل أمعلاععة ,لندتكتضا بل أمعلاععة بأعزهم عل أمعلاععة :ممكودقق عل عنام 
وبالمعنى ذاته: 
1971 لتقم 13 عمو.ومة© ,517 عم 1968ط ,1969 .لثمم 20 عموووة© ,396 عم ,1968ط ,1968 الاناز 18 ,.عم5.وحة) 
.29 9م 1989 ,رط ,1989 .صقل 24 تصلى .دوم ,519715362 
ها عل 1992 أتزمممة ا ,489 عم ,1989ط ,1989 .متيز 28 عمدووقت ,413 عم ب1974ط ,1974 للتسز 3 .عمس وووك 35 


3 مأك .م0 .ممتدكلم عل أدعل اععة بالمنكهما يلل أمعلاععة باع زهما عل امعلاععة بممللهدقه عل عنام 
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وبناءً على ذلك» يُقصد بالمهمة: العمل الذي يتطلب انجازه انتقال العامل إلى أماكنَ تختل ف ع ن 
مكان العمل الاعتيادي؛: فهي إحدى صور تنفيذ عقد العملء فيُعدُ الحادث ال ذي يق ع خ لال تنفد ذها 
- غالبا - حادث عملء وإن وقع على الطريق بين مكان الإقامة ومكان العمل» وبالعكس. وذلك بخلاف 
ما إذا ثبت أن العامل قد خرج عن تبعية صاحب العملء فَيْعدُ الحادث الذي يقع في أثناء اجتيازه طريق 
العودة إلى مكان إقامته» وبالعكسء» حادث طريق27"). 

ويرى بعض الفقهاء أن مدة الانتقال المهني الاعتيادي بالنسبة إلى بعض الأعم ال الدّ ي تتطل ب 
بطبيعتها الانتقال المستمر كالممثل التجاري تدخل في مفهوم زمن العمل؛ فضلا عن أنها تعد م أجورة 
كزمن العمل الفعلي؛ والحادث الواقع خلالها حادث عمل لا حادث طريق. أما إذا تعلق الأم ر بالقدٍ .ام 
بمهمة تتطلب انتقالاً خاصأء فيجب؛ في هذه الحالة» التمييز بين المدتين: هدة الانتقال ومدة تنفيذ المهمة: 
فيُقصد بالأولى: الزمن الضروري لاجتياز الطريق- ذهاباً أو إياباً- بين مكان إقامة العامل ومكان تنفيذ 
مهمته؛ إذ لا يُعدُ - بالضرورة- خلالهاء وإن لم يتمتع بكامل استقلاليته وحريته؛ خاض عا الف أحب 
العمل؛ وعلى ذلكء يُعَدُ في مدة انتقالية بين وضع كامل الاستقلالية وكامل التبعية» وه وام ١‏ يُثيِ ر 
الخلاف حول تكييف الحادث الواقع خلالها. أما بالنسبة إلى مدة تنفيذ المهمة؛ فلا تثيٍ .ر أي ص عوبة؛ 
فيُعدُ العامل خلالها في وضع تبعية لصاحب العمل!". 

وقد حسمت الهيئة العامة لمحكمة النقض الفرنسية الخلاف بين القرارات الصادرة ع ن اله رفتين» 
العمالية والجزائية» فقررت تكييف هذا الحادث بأنه حادث طريق لا حادث عمل2). 

إلا أن الغرفة المدنية الثانية خرجت على هذا الاجتهاد في قرارها الصادر بتاريخ ١١‏ أي ار لع ام 
٠ .*‏ انافقذا عَدت مدة اجتياز الطريق بين مكان إقامة العامل ومكان تتفيذ المهم...ة حَدهَادٍ ١‏ أو لاد 1- 
داخلة ضمن مدة المهمة؛ فالحادث الذي يقع خلالها - من حيث المبدأ- حادث عمل4). 

وعليه؛ فالوفاة بسبب الحادث الذي وقع للعامل بعد مغادرته منزله متوجّها إلى موقع العم ل تع 3 
واقعة خلال المهمة؛ مما يُستدعي قيامَ قرينة الإسناد المهني» وليس لقضاة الموضوع تكيية + بد ادث 
طريق0. 

ومع أن بعض القرارات القضائية قد ذهبت إلى أن العامل في أثناء عودته - بعد تنفيذ المهمة- إلى 
مكان إقامته ما يزال في حالة تنفيذ لعقد العمل؛ تبنت قرارات قضائية أخرى خلاف ذلك. فبانتهاء تنفيذ 
صولككتتم عل أسعلععة بلتهحدما بلك أمعلاععة بأعزهم عل أمعلاعمة تممتامدكدء عل عنوء د[ عل 1992 غرمممة 2 ١‏ 

أنه .م0 

78 تعطاممجعدعةط .أ م0 أعزهة عل أمعلعة' 1 تعناسصتئصمء وممتامقىق عمنا توعولا .17/1-10101مو * 
,15550105 .ادمع .1019 م ,1992 ,لقههة اله2 .11 عم بمغامدعخ .للن8 ,1992 .نمم 5 بصغام حمفوموت 3 
5 -1ل[شد .وعنكلا عأامص .21980 كم ,11 ,511993 

أك.م0 .2005 صنسز 24 بل غقصية"! عرد 11815157 .11 عل أرمممجج 4 

عل أتمممة1 ,220 عم ,11 عأ الن8 ,2003 النسز 1 ,تلاك وموك ,142 كم ,11 ,تكأ.للن8 ,2003 نتمم 12 ,؟ 2ك وموت 35 


أاء.م0 .2005 صنتنرز 24 يل غتسد"! عند #طادآ 1118 .3/1 عل 
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المهمة يتمتع العامل بحرية اختيار وسيلة الانتقال إلى مكان إقامته» وبذلك يخرج عن تبعدٍ .ة ص احب 
العمل(). 

إلا أن الأتجاة للشاك للفقه:حانيا ير أ ن العامل المُكلف بتنفيذ مهمة في حالة تنفيذ لعقد العملء بٍ دءا 
من لحظة خروجه من مكان إقامته وحتى رجوعه إليها''؛ فهو في وضع تبعية لصاحب العمل؛ وم ن 
َم فالحادث الذي يقع في أثناء الانتقال خلال هذه المهمة حادث عمل لا حادث طريق. 

وعلى ذلك؛ نَعدُ مهمة العمل الاعتيادية إحدى صور تتنفيذ عقد العمل؛ وبتكليف من صاحب العم ل 
في مكان مختلف عن المكان الاعتيادي للقيام بالعمل الأصلي. فتكليف العامل بالقيام بمهمةٍ في مك أن 
محثذ ولمصلحة المنشأة يجغله من لحظة مغادرته.مكان إقامته وحثى.عوتة إليه ف بي وفنه ع الس 3 
لصاحب العملء فالحادث الذي يقع في أثناء الانتقال خلال هذه المهمة يُعدُ حادث عمل(). 

بِيْدَ أن بعض القرارات القضائية تستند -في مجال تكييفها لحادث المهمة- إلى أساس آخرء وذل ك 
بالبحث فيما إذا كان الحادث قد وقع خلال زمن مأجور وفق شروط عقد العمل. ولا تدخل ف ي ه ذا 
النطاق حالة استرداد نفقات الانتئقال والإقامة» إذ يفقد الحادث الذي يقع بين أحد أماكن العم لل ومك ان 
الإقامة صفة المهمة المؤقتة؟'). 

ويقتصر بعض الفقهاء على الأخذ بهذا المعيار لتكييف حادث المهمة» ففي حال كانت مدة الانتة ال 
إلى مكان تنفيذ المهمة مأجؤرةً!) كزمن العمل الفعلي» بحيث تَعدُ تنفيذاً لعقد العمل: فال ادحث ع أحث 
عمل. 

ال سافان رط اين ع 25 -411 سآ من القانون الفرئسي- ع ثم 

شتراط أن يكون لاجتياز العامل الطريق لتنفيذ المهمة حكم تنفيذ المهمة ذاتهاء فإذا كان كل من الانتقال 
المهني الذي لا ينفصل عن العمل والانتقال المهني المأجور كزمن العملء كما هي الحال بالنسبة إل ى 
الممثل التجاري 48/1275 مُعدُ انثقالات للقيام بالعمل؛ فذلك بخلاف الحالاث الأخرئ: حيك ينحصر مكان 


.696 ©م,1978 اأعه 24 ,.عمة.ومة207.6 ثم 1971 وتقحم 11 عمد دمة© .1975 .عغل 10 نمت وموك ١‏ 
ممتدوتم عل اأمعلاععة بلتدحمع نل أمعللععة باع زم عل أمعلقءة تمملتقدكدء عل عسمء و1 عل 1992 غرمممهج * 
6 م كك .م0 
ملكتم عل امعلاععة بلتمحم يلل لمعلاععة بأعزمم عل أسمعلاععة تمملكتووكقء عل عترهء 15 عل 1992 أروممةج 3 
.6 مأك .م0 
بأعزهط عل أمعلاععة3 تمملاقودقع عل عنرمء ه1 عل 1992 أتممجهظ ,120 عم ,1971ط ,1971 سه 24 بستنت ووو© 4 
,120 بط ,309 م بتصلء. آلنا8 ,1 197 .ككة 24 بلست دكة: 4 مأك .م0 .دمتدكتهم عل أدعل اععة بلتقنكدن) دل أمعلاععة 
تعلامهةعدعة2 .أاء.م0 أعزهم عل أدعء لاععةآ تعناه تأصمء مملعندغى عمدنا نوع كلا .+1-10101 11م 

* يشترط الفقيه القرنسي سان جور 5.411371-301[15.وع/الآ أن يكون الأجر عن مدة الانتقال إلى مكان تنفيذ المهمة كاملا. 
.1-0 الآخرد.ععالا بلارعوطه ,1972,196 .ع5 .25] ,1971 .لامص 10 .عمى.وكة 6 
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تتفيذ المهمة في مكان العمل وفق نص المادة 411-2 ,.]آ. وعلى ذلك؛ فالحادث الذي يق ع ف ي أثذ اء 
اجتياز الطريق بين مكان الإقامة ومكان تنفيذ المهمة» وبالعكسء ينبغي أن يُعدُ حادث طريق!"). 


المبحث الثاني 
الشروط المهنية لحادث الطريق 


قبل البحث في الشروط المهنية لحادث الطريق لا بد من التطرق إلى شروط الحادث؛ وهي ذاته ا 
الشروط الأولية لحادث العمل. 

إذ يُعدُ توافر الشروط الأولية للحادث؛ فيما يتعلق بحادث الطريقء» شرطا مفترضاء وإن ل م د نص 
المشرع عليه صراحة. وعلى ذلك: ينبغي أن تتوافر الشروط القانونية اللازمة لما يقع للعاه لى عل ى 
الطريق الطبيعي ليُعدَ حادثا!". 

فالإصابة التي تقع على الطريق ينبغي أن تكون حادثا() يتوافر فيه شرطا الفجائية ووقوع الضررء 
وإن كانت الشروط الأخرى - كالقوة الخارجية والعنف- لم تَعْدْ متطلبة وفق الاتجاه الفقهي والقضائي 
الحديث. 

أما فيما يتعلق بالشروط المهنية من مثل حادث الطريقء فهي مرتبطة بالطريق الطبيعي» سواء كان 
هذا الارتباط وفق معيار مكاني؛ أم معيار زمني. 

وقد تناولت القوانين» السوري والمصري والفرنسي» شروط الطريق الطبيعي من خلال المواد التي 
تعرّضت لتعريف حادث الطريقء والتي تختلف في اعتمادها إما على المعيار المكاني: وذلك بتحدي د 
الطريق الطبيعي مكانياًء أو على المعيار الزمني؛ وذلك بتحديد الطريق الطبيعي زمنيا. 

إلا أن هذه القوانين تتفق في تعليق التكييف المهني لحادث الطريق على شرط عدم د وافر إد دى 
الحالات التي تُرتب قطع الطريق الطبيعي 

وبناءً على ما سبقء سيُقسّم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التحديد المكاني للطريق الطبيعي 

المطلب الثاني: التحديد الزمني للطريق الطبيعي 

المطلب الثالث: شروط وسيلة اجتياز الطريق الطبيعي 

المطلب الرابع: عدم قطع الطريق الطبيعي 


م0 .صمتوكتم عل أمع لزععة باتهتحهع سل غمع لاععة باع زد عل أمعلععة تممتأودكق عل عبمء ذإ[ عل 1992 أرمرمج ع ١‏ 
.مأك 

' د.منير الدكميء مرجع سابق» ص .١59‏ 

' د.عيد نايل» مرجع سابق» ص 85 .4١‏ 
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المطلب الأول- التحديد المكاني للطريق الطبيعي 
لتحتيد اللريق اللطبو. كاه ااشنروط للميقؤة لحافك الطروى -' زهت تنوه مركانيا .وكلاك وده 
النقطتين اللتيْن يقع ضمنهما هذا الطريق» فضلاً عن المعيار المُطبّق لتعيين ذلك الطردٍ ق الطبيعء ي. 
وستعالج هاتان المسألتان في فرعين تباعا. 


الفرع الأول- تحديد نقطتي الطريق الطبيعي 

تختلف القوانين في تحديد النقطتين اللتيْن يقع بينهما الطريق الطبيعيء فمنه ١‏ م ١‏ يد ذد ه اتيْن 
النقطتين» ومنها ما يكتفي بتحديد إحداهما من دون الأخرىء فيقتصرٌ على تحددٍ د الطردٍ ق الطبيء ي 
زمنيا. 

فيُعرف القانون الفرنسي الطريق الطبيعي الذي يقع الحادث خلال اجتيازه: ذهابٍ أ أو إيادٍ أ بأذ .ه 
الطريق الذي ينحصر إما بين مكان الإقامة الرئيسي أو الثانوي الذي يتميز بالاستقرارء أو أي مك ان 
يرتاده العامل بشكل اعتيادي لأسباب أسريّة» ومكان العملء أو بين مكان العمل؛ والمطعم أو مقصد ف 
المنشأة» أو المكان الذي يتناول فيه العامل طعامه عادةً!'). 

وعلى ذلك: فقد حَدّد القانون الفرنسي صورتيْن للطريق الطبيعيء ولكل منهما نقطتان يقع بينهما هذا 
الطريقء أولهما من مكان العمل إلى مكان الإقامة وبالعكس» وثانيهما من مكان العمل إل ى المطء م؛ 
وبالعكس. 

وقد نهج المشرع اللبناني نهْجٍ المشرع الفرنسي في تحديده نقطتي الطريق الطبيعي بين مكان إقامة 
العامل ومكان العمل؛ أو عودته منه. وذلك بخلاف المشرعين السوري والمصريء الل ذيْن ينصه ان 
على وقوع حادث الطريق خلال ذهاب المؤمن عليه لمباشرة عمله أو عودته منه(". فلم يحدّدا للطريق 
الطبيعي سوى نقطة واحدة» وهي مكان العمل؛ من دون أن يُحدّدا النقطة المقابلة لهاء أي النقطة الدّ ي 
ينطلق منها العامل متّجهاً إلى عمله؛ أو تلك التي ينطلق إليها عقب انتهاء العمل!؛؟). 


' المادة 55© 411-2 بآ. 
' البند ب من المادة 78 : 'الطارئ الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابه من منزله إلى مكان العمل أو عودته منه...'. 
” الففرة ج من المادة ١‏ من القانون السوريء والفقرة ه .من المادة ة من القانون المصريء ويُنظر أيضا: نقض مص ري رق م 
01/1 لسنة ٠5ق‏ جلسة. ١387/17/54‏ س/الاص7737. 
* وعلى ذلك فالحادث الذي يقع للعامل في أثناء عودته من مكان عمله بينما كان راكباً على الدراجة النارية يُعَدُ إصابةٌ عمل [حكم 
المحكمة الإدارية العليا رقم 5-١44‏ لعام *0٠7ء‏ طعن رقم 77١‏ لعام .]7٠١*‏ ونلاخظ هنا عدم استخدام المحكمة مصطلح حانث 
الطريق؛ وإنما تضمن الحكم المصطلح الأكثر اتساعا..... 
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وردا على عدم تحديد المشرع المصري النقطة المقابلة لمكان العملء انقسم الاجتهاد الفقه ي إل ى 
اتجاهين حول التحديد المكاني للطريق الطبيعيء» فيرى الاتجاهُ الأول أن عدم وج ود تحددٍ د مك اني 
للطريق الطبيعي في القانون المصري يوجب تحديذه تحديدا زمنياً فقطء في حين يرى الاتج اه الك اني 
وجوب التحديد المكاني للجهة المقابلة لمكان العمل. 

فأما الاتجاه الأول؛ القائل بالتحديد الزمني للطريق الطبيعيء فيرى أنه يكفي وجود تناسب زمني بين 
زمن وقوع الحادث وزمن بدء العمل. ويُعدٌ تقدير التناسب الزمني من المسائل الموضوعية التي يختص 
بها قاضني المؤضؤح: وذلك وفقاً لكل حالة على حدة. 

إلا أن الصعوبة تثور في الحالات التي يقع فيها الحادث في طريق العودة من العم لء إذ يَص لعب 
تحديذ الزمن الذي ينتهي فيه اجتياز الطريق الطبيعي. وقد حاول أنصار هذا الاتجاه التغلب على ه ذه 
الصعوبات عن طريق وضع عدد من المعايير؛ كتحديد النقطة التي ينتهي عذ دها الطردٍ ق الطبيعء ي 
بمنزل العامل. في حين لجأ بعض الفقهاء -في تحديد هذه النقطة-إلى الأخ ذ بم ١‏ ة رّره المشك .رع 
الفرفسيء افاجلا أن تتعلق بمكان الإقامة الموقت» أو أن تحثد .هذه للنقظة عن .طريق المعيار القنخصيء 
وذلكأفي.ضوء: الظاروق: الخااسة بكل حالةٍ على حدق بقرط أن يقع الحانك:خ لآل الم اذة الؤمدو:ة 
المعقولة لقطع الطريق الطبيعي. 

أما الاتجاه الثاني؛ الذي ينادي بوجوب التحديد المكاني للنقطة المقابلة لمك ان العم لل» في رى أن 
الطريق مسافة بين نقطتين وليس بين مدتيْن زمنيتيّن. وعلى ذلك فالتحديد المكاني يُعْدُ من مستلزمات 
الطريق التي لا غنى عنها. 

وقد تبنت المؤسسة التأمينية المصرية الاتجاة الأخيرء فحَدّدت النقطة المقابلة للطريق الطبيعي بمكان 
الإقامة المعتاد للعامل!('). 

بيد أنّ غالبية الفقه المصري يُحدد النقطة المقابلة لمكان العمل بالمكان الذي يوجد فيه العامل قب ل 
اجتيازه الطريق الطبيعي للذهاب إلى عمله؛ فقد يبدأ العامل هذا الطريق من منزل صد ديقه أو قريب + 
قضى لديه العامل ليلته ثم غادره في الصباح الباكر متجهاً إلى عمله!". 

إلا أن عدم تحديدٍ المشرعين السوري والمصري النقطة المقابلة لمكان العمل واقتصد ارهما علد ى 
التحديد الزمني جعل معايير التحديد المكاني للطريق الطبيعي أكثر مرونة» كونها تفتح المج ال أم ام 


' تعليمات المؤسسة التأمينية المصرية رقم :٠١‏ كانون الثاني »191١‏ مذكورة لدى: د.رمضان كاملء مرجع سابق» ص 79. 
' د.رمضان كامل. مرجع سابق: ص 5" 
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الكثير من. الاحتمالات فيما يتغلق بتحديذ النقطة المقابلة لمكان العمل: مما يوسّع من نط .اق التكيد .ف 
المهني لحادث الطريق7". 

وفي غياب النص التشريعي حول التحديد الكامل لمفهومي كل من نقطتي مكان العمل ومكان إقام .ة 
العامل قام الاجتهاد الفقهى يتحديد:ما يتصمنه “هذان المقهؤمان اللتين يقع الطري.ق الطبيغ ي.ضد من 
المسافة التي تقع بينهما. 

فأما مكانُ العمل - وهو المفهوم ذاته بالنسبة إلى حادث العمل- فيُقصد بهء فضلاً عن مكان العم ل 
الأصليء أيْ مكان يقصضده العامل بتكليف من صاحب العملء: لمضلحة المنشأة: أو لضرورات العمل”7). 

ولمفهوم مكان العمل - كما هو حكم حادث العمل- نطاق واسعٌ يتسم بالمروذ 3» ويتج اوز ه ذا 
المفهوم وفق قانون العمل. 

ويُعدُ مكاناً للعمل كل مكان يُحدّده ضاحب العمل أو طبيعة العمل ذاتهاء بغية القيام بالعد ل ال ذي 
للد د لعل وقددوكون بهذا المكان ثابتا كالمصنع أو مقر الشركة:ء أو متغيّرا كما هي الحال بالنسبة 
إلى عمال البناء الذين تَعَدُ أماكن البناء التي يكلفون بالعمل فيها أماكن عمل بالنسبة لهم فتتغيز من وقت 
إلى لعو» :وق يقون مكلة لبمّل عور تحار عماس الأحال رالسبية لل المتكن القجاروون 7 وكبباق 
الشاحنة الذي يقوم بتوزيع البضائع على الزبُّن. وعلى ذلك فالحادث الذي يصاب به في أثناء التوزيع 
لا يُعدُ حادث طريق وإنما حادث وقع في أثناء العمل؛). 

ولمكان التدريب المهني حكم مكان العمل: فالحادث الذي يقع للعامل بين مك ان الك دريب المهذ ي 
ومكان إقامته يُعدُ حادث طريق7"). 

ويرى بعض الفقهاء الفرنسيون أن لمكان تنفيذ المهمة التي كلف بها العامل حكم مكان تنفيذ العم ل 
الأصليء ومن ثَمَّه فالحادث الذي يقع في أثناء الانتقال إلى مكان تنفيذ المهمة حادث طريق: ما لم يثبت 
أن مدة هذا الانتقال تدخل ضمن زمن العمل الفعلي المأجور(". 


1 يُنظر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا رقم 1545 8 ؟ تاريخ 9-5 كا وأيضاً: الحكم رذ م كا ع يذ اريخ 
-خع-أ!, ثال 
أأء.م0 .علوزعه5 غأاسىة5 18 عل أزه1 :وعبوعد[موع1 .0103لا طتاط :90 م .م0 .اعطء 341 .11]نا8 2 
52م 

وهذا ما يؤكده حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 759: طعن رقم 77١‏ لعام ١535‏ حول عد الحادث الذي أصاب المدعي في أثناء 
عودته من مكان عمله بينما كان مكلفاً بالعمل الإضافي إصابة عمل. مذكور لدى: خالد العنادي: مرجع سابق: ص .٠١‏ 
' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص 545. 
حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته» مرجع سابق» ص //42. 

527 مأك.م0 .علمعمة غأأسءة5 ها عل أزه:2 :كع ناوه د[-ممع1 .1013لا ]دنال 5 
,ع1 .306 شم ,عسمتماندوخ الخقك عل لأممسوز عآ بأعزهن عل امعللععة اء ممأككتدم عل أمعل عم 6 
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ويتوسع الاجتهاد القضائي الفرنسي في تفسير مفهوم مكان العمل فَيَعْدُه أيّ مكان يقص ده العام ل 
مثى كان يتطق تعقله :وإ لم يوذ أي عمل :فزذ() ش 

زهذا. جك الملل الوق أقسة لجماهاً حر الررضة الايد عدا الل ويل قرا - ايه ورززجة 
من مكان العملء فيْعدُ الحادث الذي يقع له في أثناء هذا التوجه حادث طريق7". أو الحادث الذي يق ع 
في أثناء قصنده القاعة الموجودة خارج المنشأة التي وضع فيها صاحب العمل اللتجرة عند المزلان: فكي 
هذه القاعة امتداداً ضرورياً لمكان العمل(). والحكمٌ ذاته ينطبق على الحادث الذي يقع للعامل في أثناء 
ذهابه إلى مكان إقامته بعد حضور اجتماع نقابي أقيم بموافقة صاحب العم ل فى إكا لاق ملع لك 
المنشأة). 

ويُكْتّرط عند مغادرة العامل التقطة المتعلقة بمكان العمل خروجه عن نطاق تبعية صاحب العمل0). 
العمل*). وفي هذا الصددء أقيمت قرينةٌ جغرافية لحادث العمل في حال وقع داخل المنش أةء ولد ادث 
الفريق خبيرساله رقي خازيجية رينكئر لاض لا لزيا بإليفة مكاي ذا ليشروري الخال اللمسه نهب 
عن نطاق تبعية صاحب العمل لحظة وقوع الحادث داخل المنشأة بالنسبة إلى حادث العملء أو بوج ود 
هذه التقبعية ق أثناء وقوع الحادث خارج المنشأة» وذلك بالنسبة إلى حادث الطريق7". 

أما عن النقطة المقابلة لمكان العمل فهي مكان إقامة العامل» والتي ينتهي عندها الطريق الطبيء ي 
أو يبدأء وذلك تبعا للاتجاه الذي يسلكه العامل المصاب. 

فلا تعد الحوادث التي تقع للعامل داخل مكان إقامته حوادث طريقء. وب ذلكء لا تخض .ع للنظ ام 
القانوني لإصابة العمل. وذلك بخلاف الحوادث التي 5 تقع في أثناء نزوله ملم المنزل أو وج وده ذف ي 
المستده فتن حو دك لزن 11 

ونميّز في هذا المجال بد بين أن يكون للعائل مقيماً قن مئزل في ينام طازقي متشقريك:ظقل من الأحديقة 
والفناء حُكم هذا البناء» ويبدأ الطريق الطبيعي بمجرد خروج العامل من باب المنزل!). 


؛ د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابق > ص ١1ت‏ 
/ نقض فرنسي ١104/١/١4‏ - مجلة القانون الاجتماعي -1١3555‏ 455:؛ داللوز »١155‏ قسم المختصرات؛ ص 31. مذكور لدى: 
حسين حمدان: الضمان الاجتماعي» أحكامه وتطبيقاته؛» مرجع سابقء ص 8/ا2. 
' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابقء ص 545. 

1ق كمع تنام . اانا .1993 .للق 20 ,لإعصواة .حت .93-16.070 عم ,620 عم ,1996 .نتمم 21 ,.عمدووق6 4 
* كانت حوادث العمل التي تقع خارج مكان العمل وإنما داخل أحد ملحقات المنشأة تكيّف بأنها حوادث طريق. 
قاعة2 عل عتأكن لصكل أ عععع تصحدمء عل ععطصمطاء هآ عل صملامع تاطت2 .أعزهما عل 5تمعلاععة دعل «ممتاوعع هآ .ا 

5 ماعن اس 
إذ لم تكن هذه المُلحقات تدخل في مفهوم مكان العمل. 
78 تعطاممعدعةط .م0 أعزهن عل أمعلاءع هآ تعنتستاصمء ممتلدةى عمنا توعنطلا .+711-10101[مع 6 
" د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص 5407. 
7 د.رمضان كامل» مرجع سابق» ص 0 
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أما في حال كان مكان إقامة العامل منزلاً مستقلاً بذاته» فيبدأ الطريق من لحظ .ة اجتوٍ ازه للم .اب 
الخارجي لهذا المنزل» وفي حال كان مُحاطا بحديقة» لا يبدأ الطريق الطبيعي إلا باجتيازه بابّها('). 

ويُقصد بمكان الإقامة: المكان الذي يسكن فيه العامل» أي يأوي إليه لينام ويرتاح من عناء يومه. إلا 

ع ء 8 

أنه لا يشترط في مكان الإقامة أن يكون للعامل حق قانوني بالإقامة» كأنْ يكون مالكا أو مستأجرا. 

وعلى ذلكء فالمنزل الذي يقيم فيه العامل مع ذويه أو أقاربه؛ أو حتى مع أصدقائه؛ يُعدُ مكان إقامة؛ 
وإن كانت هذه الإقامة تستند إلى مجرد التسامح أو المجاملة من قبل مالكي المنزل. كما يجوز أن يكون 

0 

للعامل أكثر من منزلء فيأخذ كل منها حكمّ مكان الإقامة!"). 

وقد يكون للعامل مكان إقامته الخاص إلا أنه يُمضي -أغلب الوقت- في منزل صديقه؛ فيُعدُ ه ذا 
المنزل مكان إقامته» ومن شَمٌّ فالحادث الذي يقع في الطريق بين مكان عمله وه ذا المذ زل ح ادث 
طريق7(). 

ويتناول القانون الفرنسي- بالإضافة إلى مكان الإقامة الأساسي- مكان الإقامة الثانوي؛: كأن يرت اد 
العامل منزلاً خلال موسم الاضطياف: ويُشترط: في هذه الحالة: أن يكون هذا الارتياد مستقرا"). 

فيُشترط بالنسبة إلى مكان الإقامة الثانوي توافر صفة الاستفرار الكافي:-ة».أم ١‏ الإقام ‏ القص يرة 
والعارضة في مسكن اصطياف فلا تجعل من هذا الأخير نقطة ينطلق منها الطريق الطبيعي؛ كما ه ي 
الحال بالنسبة إلى الإقامة القصيرة لدى والديه(”)؛ أو الاصطياف خلال عطلة الأسبوع(". 

ويُعدُ في حكم مكان الإقامة؛ أي مكان يرتاده العامل بشكل اعتيادي لأسباب أسريّة» كمنزل والدته أو 
جدّته لمراعاة شؤونهن7"))؛ أو ارتياده المدرسة أو الحضانة ليُقل أولاده إليها!*). 

إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض الفرنسية تجاوزت النص القانوني» إذ اشترطت أن يكون المكان 
الذي يرتاده العامل بشكل اعتيادي لأسباب أسريّة مكان إقامة مُطابقا لمكان الإقامة الرئيسي أو الثانوي؛ 
في حين لم يتطلب القانون وفق نص المادة 22 ذلك أضلا9"). 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق»ء ص 540. 
' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابقء ص 545 وما بعدها. 
.88 ماك.م0 اأعطء 141 .810111 ,99 م ,1995 .امهل لمقكم5 6زمع2 ,1994 باعه 13 ,.عمدمووةت 3 
' رفيق سلامة» مرجع سابق:؛ ص 7177. 
.65 تملا حك للن8 ,1978 للنسز 5 بعممومقك ,292 عملا بلك ألن8 ,1981 5تمم 31 ,عمدووووع 3 
2 قصللا نأ النظ ,1982 يرخة 10 ,عمقوموت2 5 
أ.م0 .اأعطء 341 ..111نا8 ,5069 م ,257 عم بي1994 التسزبعهة عمد .ء56 .تسصحرمك ,1993 عل 7 بأأنسهك1] .55خ " 
93 
.عامغصغع 10095ل6 ,عنان 1ل كتاز عستمدعد هآ .1994 باأعه 13 ,بعمدوموه أتصةخ :وعتولا نووم 6 
.0 م .19,1995 9م 
صمء1 .1901032لات]1طتاط : ع0103طلااطتاط .1.1 بعاممه ,409 ,1968 .2 ,1968 ع8 29 ,.مغامووف.ووون 5 
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وبخلاف القانونين» السوري والمصري. يُحدد القانون الفرنسي طريقا طبيعي ثانياء يقع بين نقطت يْ 
مكان العمل والمطعمء ذهابا وإيابً"). 

إلا أن تحديد كل من المشرعيّن السوري والمصري لنقطة واحدة» أ مكان العمل» من دون تحددٍ د 
النقطة المقابلة للطريق الطبيعي يفتحٌ المجال أمام احتمالات عدّة حول تحديد النقطة المقابلة» التي قد لا 
تتحصر في مكان إقامة العامل؛ وإنما تمتد إلى مكان المطعم أيضا. 

فإغفال كل من القانونين السوري والمصري تحديد النقطة المقابلة لمكان العمل: إنما يعذ سي ال ص 
ضمناً على الطريق الطبيعي بين مكان العمل والمطعمء ذهاباً وإياباً. وقد يرتاد العامل مقصف المنش أة 
لتناول الغداءء فلا يُعَدُ أنه قد غادر مكان العملء كونه من ملحقات المنشأة. 

كما أنه لا يُشترط أن يكون المكانٌ الذي يتناول فيه العام لى وجبات نه مطعم ١‏ ب المعنى الضد يق 
للمصطلح: وذلك بصراحة المادة 0585 71,411-2"): فقد يكون مكان إقامة العامل ذاته أو منزل والديه 
أو أحد أصدقائه؛ أو مطعماً خاصا بالمنشأة يقع خارج مكان العمل. ويُشترط أن يرد اد العام لى ه ذا 
المكان بشكل اعتيادي. وعلى ذلك؛ فذهاب العامل إلى مطعم للاحتفال بمناسبة خاصة أو لاحتساء قهوةٍ 
من دون أن يعتاد ارتياده يَنفي شرط الاعتياد. وفي هذه الصددء يرى الفقه أن ارتدٍ اد أح د المط .اعم 
مرتين أسبوعياً يُعَدُ كافياً لتوافر هذا الشرط(). 

وعلى ذلكء يُعدُ الطريق الفاصل بين مكان العمل ومكان المطعم طريقاً طبيعياً. والمقصودُ هنا ذهابُه 
إلى المطعم خلال مدة العمل» وليس قبيّل أو بُعيّْد هذه المدة. وعلى ذلك: تنحصر في ال ذهاب لتد اول 

إلا أن خروج العامل من المطعم بعد انتهاء وجبته ينبغي أن يكون باتجاه مكان العمل حصراء أم ا 
إذا عاد إلى منزله فلا يُعدُ الطريق بين المطعم والمنزل طريقاً طبيعياًء وليس للد ادث ص فة ح انث 
طريق9؟), وذلك لغياب نص قانوني يمنح تلك الطريق هذه الصفة. 


' وقد نهج كل من المشرعيْنَ السعودي والبجزيني نهخ المشرع الفرنسي في تحديد الطريق الطبيمي +: نين نقطة يمك .أن العم لى 
والمطعم؛ فيتحدد الطريق الطبيعيء وفق القانون السعوديء بين مكان العمل والمكان الذي يتناول فيه طعامه؛ وبالعكس.[الفة .رة ١‏ 
من المادة 7 من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي]. د.عيد نايل مرجع سابقء ص 518. وهو ما تبذ أه ألمش .رع البحريذ ي 
أيضاً. [الفقرة 7 من المادة 4]. 
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وينفرد القانون السعودي بالنص على طريق طبيعي ثالث يُلحقه بالطريق بين المطعم ومكان العمل؛ 
وبالعكسء وهو الطريق الذي يجتازه العامل من مكان عمله إلى المكان الذي يؤدي فيه الصلاة ع ادق 
وبالمكين 11 


الفرع الثاني- معايير الطريق الطبيعي 

قد تتعدد الطرق الطبيعية؛ إما لتعدد أماكن الإقامة» أو لوجود احتمالات عدّة أو طرق عدّة للوصول 
إلى مكان الإقامة الواحد. وهنا تكمّن صعوبة تحديد الطريق الطبيعي!". 

وفي حال تعدّدت هذه الطرقء فللعامل أن يختار أَيّآ منهاء إلا أن هذا الاختيار لا يُقيّدهه وإن كان قد 
اعتاد أن يسلك طريقا طبيعياً آخر7). 

ويرى الاجتهاد الفقهي معيار الطريق الطبيعي متمثلاً في الطريق الذي يسلكه الشخص العادي ف ي 
حال افتّرضت إقامته في المكان الذي يقع فيه منزل العامل» وهو معيار موضوعي في تحديد الطردٍ ق 
الطبيعي؛ وليس معياراً شخصياً تراعى قَيْهَ إرادة العامل ذاثة أو ما اعتاذه. 

فوفق هذا المعيار الموضوعيء يختار الشخص العادي - دائما- أقصر الطرق المؤدية إلى مك ان 
العمل: أكثرّها سهولة وسرعة في الاجتيازء وأقلّها خطورة!). 

إلا أن هذه الخصائص قد لا تتوافر في طريق واحد؛ فقد لا يكون أقصر الطرق أكثرٌه ١‏ راح ة أو 
أقلها خطورة» فلا يجوز أن يُقاس الطريق الأقصر وفق المقاييس الرياضية الرقمية!"). 

فقد يُعدُ طريق ما هو الأقصرء وذلك وفق المقياس الزمني لا مقياس المسافة؛ فضلاً ع ن ص عوبة 
اجتياز بعض الطرق القصيرة في أوقات الذروة» أو بسبب أعمال الصيانة؛ فيتطلبٌ اجتيازه وقتا أطول 
بكثير من اجتياز طرق لطول مكة مساقة: 

وعلى ذلك؛ يتوقف تحديد الطريق الطبيعي على الأوضاع المحيطة؛ وغالباً ما يع دُ أ ل الط رق 
خطورة هو الطريق الطبيعيء وإِن كان أطولها. أما في حال تساوت الطرق المُتاحة أمام العام لى ذف ي 
الخصائص المذكورة آنفاء فتَعدٌ جميعها طرقاً طبيعية» وللعامل أن يختار م ن بينه ١‏ الطردٍ ق الدّ ي 
تلائمه!'). 


' الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من نظام التأمينات الاجتماعية. 
' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية؛ مرجع سابق» ص 548. 
" د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابقء ص .١4”‏ 
؟ د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية. مرجع سابق» ص 548. 
0 م أأء.م0 .اعطء 141 .810111 5 
' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابقء ص 548. 
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ويْتبع بعض الفقهاء في تحديد الطريق الطبيعي كلا المعيارين» الشخصي والموضوعيء فلا يكتف ي 
بمعيار سلوك الشخص العادي في الأوضاع التي وجد فيها العامل المصابء وإنما يرى وجوب مراعاة 
الأوضاع الشخصية الخاصة بهذا العامل أيضاء سواء من حيث قدرته على تحم ل ازدح ام.وسه ائل 
المواصلات وانتظارهاء أم خشيته من استخدام طرق متطرفة ليس من المألوف اجتيازهاء وما إلى ذلك 
من الأوضاع الشخصية!"). 

ويخلف فالطريق الطبيمي هو للطروق للنداسب في :َل كل من الأوضباع الموصبوعيَة والشخسم ية. 
وبعبارة أخرىء:-هو الطريق الذي يسلكه الشخص العادي في حال افترض أنه كان يقيم في المكان الذي 
يقع فيه منزل العامل؛ ووجد في وضع العامل المصاب ذاته(". 


المطلب الثاني- التحديد الزمني للطريق الطبيعي ا1:2[6) 011 11225 ©.آ 
لا يكفي في الطريق الطبيعي تحديذه مكانيًء وإنما يجب تحديده زمنياً أيضاً. فالانتقال وفق التحديٍ د 
المكاني مُقِيدٌ من ناحيتينء فكونه انتقالاً بسبب العمل يستتبع أن يكون مرتبطا بزمنه من جهة:؛ وأن د تم 
بقصد الذهاب لممارسة العمل أو العودة بعد القيام به من جهة أخرى. وسيُعالج هذان القيدان من خلال 
فرعين اثنين تباعا. 


الفرع الأول- الارتباط بزمن العمل 

يمائد كل من.المشرغونالسوري. والمسري. - كما لسلفقا -افى اتخديذ الطريق الظبيعي المعو:.ارا 
الزمقن من ذون. المعياز المككائن. .وى كللذ إذا ؤقع, الحخانك..خلاق: ارمق اللائم الرصول! العام إلى 
مكان الغمل أى' العوكة مقف كيك بخان .طريق» :ون اريك للمكان الذي التنتاق مف إلى مكان الع أل 
أو عاذ إلية مانا يرقاذه:حاذة). 

ويرتبط المعيار الزمني بنقطتيْن زمنيتين؛ تتعلق الأولى بوقت بدء العمل وانتهائه: أما الثانية» فتتعلق 
بالزمن الذي يستغرقه اجتياز الطريق ذاته. 

فالطريق الطبيعي مرتبطٌ بموعد بدء العمل وانتهائهء ذلك أن وقوع الحادث قبل مؤعد ب دء العم ل 
بزمن طويلء أو بعد انتهائه بزمن طويل يزيد على الوقت المعتاد يُعدُ قرينة قانونية على أن الحادث لم 


' د.منير الدكميء مرجع سابق؛ ص .١4٠‏ 
' د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية: النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابق: ص 747. 
' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية؛ مرجع سابقء ص .١١8‏ 
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يقع في أثناء ذهاب العامل إلى مكان العمل أو عودته منه. إلا أنها قرينة بسيطة للعامل المصاب إثبات 
عكسها بتبرير سبب ذهابه إلى مكان العمل مبكرا أو تأخره في العودة منه(). 

ويرى الاجتهاد الفقهي السعوديء في هذا الصددء أن مغادرة العامل مكان العمل قبل موعد انته اء 
العمل؛ ومن دون الحصول على إذن صاحب العملء يُخرجٍ الحادث الذي يقع له ع ن صم فة ح ادث 
الطريقء ذلك أن الزمن الاعتيادي الذي يستغرقه لا يبدأ إلا بانتهاء وقت العمل("). 

وفي هذا الصددء أشار اجتهادٌ الوزارة السورية إلى أن مدة 'نصف ساعة" التي تفصل بين الى ادث 
ومواقة ,يده العمل تشدكل. زمذاً قرولا وسالوّفة؟").. اتانيه الزمنى بين 'اللحافتة وموهدبي.ذم للنعس..لى. لو 

أما فيما يتعلق بالزمن الذي يستغرقه اجتياز الطريق- ذهاباً وإياباً- فيتحدّد وفق الزمن الاعتدٍ .ادي 
للكّى وسحعرقهجذا الاجعان» وذلف مع عر اماع كل من الحوال حكاق السل» لليكان للدي ترجه إلق يلو 
يعؤد.منهء ونوح وسيلة الانتقال ألتي يستخدمها وحالتها. ويختلف الزمن الذي يستغزقه اجتياز الطردٍ ق 
أيضاً باختلاف الساعة التي يتم خلالها الاجتيازء ليلا أو نهارأء ووفق الصعوبات الخاصة ب الطريق2). 
فتأخرٌ وصول العامل إلى مكان العمل بسبب غزارة المطر لا تعيق تكييف الحادث بحادث طريق7". 

فإذا اجتاز العامل الطريق خلال ساعة أو ساعتين في حين أن اجتيازه لا يستغرق عادة أكد رام ن 
نصف ساعة عد هذا التأخير قرينة على أن العامل قد قطع الطريق إما بتوقف + أو انحراف +ه؛ إلا أنه ا 
قرينةٌ بسيطة للعامل إثبات عكسهاء كأن يوجد سببْ يبرّر هذا التأخير كالقوة القاهرة!"). 

وهذا أيضاً حكم الحادث الذي وقع في أثناء عودة العامل إلى منزله عقب مغادرت + مك ان العم ل 


بعشرين دقيقة» في حين لا يستغرق اجتياز هذا الطريق أكثر من ست دقائق7". 


' د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابق؛ ص .714٠‏ 

' د.عيد نايل» مرجع سابق؛ ص ةم 

" اجتهاد الوزارة رقم د/؟// 789 تاريخ لمان مذكور لدى: سليمان الدوس: بحوث ودرأس ات 3 ي التش ريع ألعم ألي 
السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 017 ١‏ 

.91 .م0 .اعطء 841 ..111نا8 4 
وتزيد نسبة وقوع الحوادث في أثناء الانتقال الليلي عن تلك الواقعة في أثناء الانتقال النهاريء كما تزيد نسبة وقوعها ف بي ألدِ وم 
التالي ليوم العطلة الأسبوعية وتنخفض خلال بقية أيام الأسبوع. الوقاية من حوادث العملء دراسة مقدمة لمؤتمر العم ل العرب ي؛ 
مرجع سابق؛» ص 5 

5 اللجنة العليا لتسوية خلافات العمل بمقتضى القرار 55١‏ تاريخ لح 1" [554١م].‏ يُنظر: د.عيد نايل» مرح عع سه ابق؛ 
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' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص ١ه5.‏ 

" سلِيمَان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتّهاد المقارن: مرجع سابق» ص . وفي قضية 

غرضت أمام المحكمة الإدارية العلياء حكم بأن الحادث الذي أصاب المدعي ليس بحادث طريق كونه لم يسلك الطريق الطبيء ي؛ 
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الفرع الثاني- الانتقال بقصد العمل 

لا يكفي وقوع حادث الطريق خلال زمن يتناسب مع موعد بدء العمل أو الانتهاء مذ .وه من 
الزمن الاعتيادي لاجتياز الطريق الطبيعي؛ وإنما ينبغي أيضآً أن يقوم العامل باجتدٍ 4ه 3 االظرق ق 
بقصد القيام بالعمل» وذلك في حال كان مكان العمل هو النقطة المقابلة للطريق ق الطبيعي الذي يس للكه. 
فَيُعدُ شرط الانتقال بقصد القيام بالعمل شرطأ أولياً يتوقف على توافره تكييف حادث الطريق بالمهني. 

قعبارة مكان العمل" - كإحدى نقاط الطريق الطبيعي- تتضمن عنصرين: مسرا علدو متعم ود ] 
يمت النطاق الجغرافي للمنشأةء وعنضراً مجزداً يُمثْلنية الانتقال إلى نمك .إن العْد ل بقصد د القدٍ .ام 
بالعمل!'". 

فقد يتقصد العامل مكان العمل لسبب آخر غير القيام بالعمل» كالحصول على معلومات شخصد ية(", 
أو كي يقبض أجره في أحد أيام إجازته(". أو أن يذهب إلى مكان العمل - في أثناء توقف عقد العم ل 
بسبب الإضراب- للمشاركة في اجتماع للمُضربين!*) 

كما أن الحادث قد يقع في يوم عطلة المنشأة وعلى الطريق الطبيعي بين مكان العمل ومكان إقام .ة 
العامل: فينتفي قصد العمل في أثناء اجتيازه. وكذلك الحكم في حال قصد العامل منزله بعد انتهاء العمل 
ثم خرج منه مرة أخرى متّجهاً إلى مكان العمل لمقابلة زميل له في وردية أخرىء فلا يع دُ اله انث 
الواقع في أثناء ذلك حادث طريق"). 

وعلى الرغم من تطلب الانتقال بقصد العمل فإنه لا يُعتدُ بسبب الحادث عند تكييفه المهني7)؛ ف د 
يقع بسبب جريمة قتل مدبّرة أو حادثا عادياء كوفاة العامل بسبب إصابته ب دوار ف ي أثد اء قو ادة 
المركبة9". 


إلا أن الاجتهاد الفقهي المصري لا يأخذ بحالة الوفاة الطبيعية التي تحدث في أثناء اجتياز الطردي ق 
الطبيعيء فلا يمنحها صفة حادث طريق أو حادث عملء ما لم يثبت وقوغٌ الوفاة بسبب العمل7). 


وأنما كأن يسير باتجاهٍ معاكس لاتجاه منزله: فضلاً عن وقوع الحادث بعد آنصرافه من العمل بحوالي الساعتين وألنص فءام ا 
' رفيق سلامة؛ مرجع سابق: ص 0 
.20م ,1951,2بلوظ5 ,لوطع ,1951.لأتنز19 ,.عمدووووة© * 


,10529 ,1لث ,1958 ,125 ,1957 عن 12 ,.عموووو© 3 
681 .6-11بلة ,1953 ,167 ,1953 .كتقم 20 ,.عموووو© 4 


مذكورة لدى: رفيق سلامة» مرجع سابقء» ص .77١‏ 
* د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية؛ مرجع سابق» ص .55.٠‏ 
' أحمد وليد سراج الدين؛» مرجع سابق: ص 55. 
7 مرأك.م0 يعلدكه5 غأأسعئة5 دا عل غأمء2 :ععناوهد1[-ممع1 .1013لا 8]طنام ” 
* د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابقء ص 77/8. 
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أما فيما يتعلق بموضوع الإثبات؛ فمن الفقه من يَعْدُ وقوع حادث للعامل في أثناء خروجه من مكان 
الإقافئة متجها إلى مكان العمل قزينة على أنه يبيب العمل::إلا أنها :قابلة لاثتات الفكين(). 

في حين ينص القانون الفرنسي - صراحة- على وجوب إثبات الشروط المتعلقة بالحادث سواء من 
قبل المصاب أم المستحقين عنه في حال وقعت الوفاة!". 

فيْعدُ موضوخ الإثبات من النقاط التي تَمَيّزَ حادث الطريق من حاذت العملء إذ لا يستفيد المصد ب 
من قرينة الإسناد المهني7). ذلك أنه لا يُعدُ -لحظة وقوع حادث الطريق- في وضع تبعدٍ 3 لصم احب 
العمل!؟). فيقع عب إثبات الوقائع المتعلقة بحصول الحادث على الطريق الطبيعي مكاناً وزمناً- وذ ق 
ما يشترطه القانون- على عائقه/*). 

وبذلك؛ يترتب على المصاب إثبات حسن نيّته سواء عن طريق الحقائق أم الشهود!"). وهو ما أَيّْدته 
محكمة النقض الفرنسية؛ بنفيها صفة حادث الطريق لعدم قيام المصابة بإثبات وقوع الحادث بعد انتهاء 
العمل وفي أثناء قصدها المنزل!". 


المطلب الثالث- شروط وسيلة اجتياز الطريق الطبيعي 
يفترض حادث الطريق- بطبيعته- أن يتم اجتياز الطريق الطبيعي باستخدام وسيلة م ن الوسه ائل. 
وإن لم يكن القانون قد حَدّد تلك الوسيلة» إلا أنها قد تقيب تكييف الحادث إلى ح ادث عم لى؛ ض من 
شروط معينة» في حال كانت تابعة لصاحب العمل. 
وعلى ذلكء سيُقسم المطلب المتعلق بشروط وسيلة اختيار الطريق الطبيعي كإحدى الشروط المهنية 
لحادث الطريق إلى فرعيّنء يتناول الأول عدم تحديد القانون لوسيلة الانتقال» بينما يتناول الفرع الثاني 
أثرَ تحديد صاحب العمل وسيلة الانتقال. 


' د. محمد فاروق الباشاء مرجع سابقء» ص .5٠١‏ 
' المادة 5855© 11-2ك4]آ. 
88 ممأاعم0 اعطء 341 .810111 3 
93م مأأع.م0 .أعطء 111 .81111 4 
رفيق سلامة» مرجع سابق» ص 7177. 
.2286 م مأك.م0 .غناوتصتصروط .تخط 011011 ع 2 .111011 جلاعم 6 
,2 تقددم 26 ,دع اتدوى ١/‏ .حت ,93-11-462 فم 473 عم ,1995 كتممر 16 ,عمدووو© ”7 


.ده أمددق عل1نا0). ااا 
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الفرع الأول- عدم تحديد القانون وسيلة الانتقال 

لم يحدذ القانون الوسيلة التي يستخدمها العامل للانتقال بين مكان العمل ومكان إقامته. ويعطي عدم 
التحديد العامل حرية اختيار وسيلة الانتقال!)؛ فقد يجتاز العامل الطريق الطبيعي ماشه يآء أو يس تخدم 
الدراجة؛ أو مركبة عامة أو خاصة:ء أو حتى القطار7). 

إلا أن حرية اختيار وسيلة الانتقال ليست بالمطلقة» إذ يُشترط في الطريق الطبيعي استخدامٌ وس يلة 
النقل الطبيعية والمألوفة7(). 

كما وكترية ألا ينقنا عن استحدلتها أحظار ترود غل ما ذا اتكعدم منؤلقا د نوي كل الخنة إل 
المتاحة» كأن يتطلب ذهاب العامل لمباشرة عمله عبور نهر فيعمد إلى اجتيازه سباحة بدلاً من الس ير 
على أحد الجسور أو ركوب القارب اللذيْن لا يبعدان كثيراً عن المكان الذي انطلق منه العامل لاجتياز 
للتهز امنبلة1. 

بَيْد أن اختيار العامل لإحدى وسائل الانتقال لا يَُيّدهه فإذا كان قد اعتاد استخدام المركبة للذهاب إلى 
مكان عمله أو عودته منه فيمكنه تغييرٌ هذه الوسيلة» من مثل استخدام القطار7). 

ولاختيار وسيلة الانتقال أثر في ازدياد أو نقصان نسبة حوادث الطريق واحتمالية حدوثهاء فقد تبيّن 
وقوع حوالئ ثلثئ حوادث الطرق للعمال المستخدمين لوسائل انتقال خاصة - مركباتهم الخاصة - مما 
دعا الفقة إلى اقتراح تأمين وسائل نقل مُخصّصة للعمالء أو استخدام المواصلات العامة للوقايي ة م ن 
حوادث الطريق!". 

وكما أن لاختيار وسيلة الانتقال أثرا في احتمالية وقوع حادث الطريق فإن لتوقيت استخدامها أذ رأ 
أيضاً في هذا الاحتمالية» فقد تبِيّن -على سبيل المثال- وقوع ما يزيد على ٠65؟‏ من حوادث الط رق 
في فرنسا خلال المدة الصباحية؛ ووقوع أكثر من نصف هذه الحوادث بسبب الدراجات ذات العجلتين» 
حتى من دون أن يقع تصادمٌ مع وسائل انتقال أخرى37". 


' يُنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ١-1١١4‏ » طعن رقم 37 لعام ٠٠١‏ تاريخ .13١:4-4-1١‏ 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 37. فقد نصت الفقرة جه ن 
المادة الأولى عبارة 'أيّا كانت وسيلة المواصلات”؛ خلافا للقانون المصريء إذ تَغِيبُ هذه العبارة في الفقرة ه . من المادة ©. 
" كتاب وزارة المالية رة م 15958 -331717/59 اريخ 1577/53/77 المّعمٌ م ببلاغه 1 رق م ٠4/ب‏ ع 3١-75-‏ اريخ 
مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق؛» ص ؟؟١.‏ 
* د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص 549. 
* د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص 545. 
' الوقاية من حوادث العمل دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي؛ مرجع سابق» ص .5١‏ 
" الوقاية من حوادث العمل. دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي؛ مرجع سابقء» ص 47. 
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الفرع الثاني- أثر تحديد صاحب العمل وسيلة الانتقال 

يُؤثراتخَديّذ.وسيلة الانتقال أو تخمل.صاحب العمل اذفقاتها فى التكنيف المهتي لحانت'الطروق) كم 
في حالات نص عقد العمل على وسيلة انتقال العمال من أماكن إقامتهم إلى مكان العم لل وب العكس» 
وتحمّل صاحب العمل لنفقاتهاء أو أن يقومّ هو أو أحد تابعيه بقيادتها". 

فلكل هذه التطبيقات أثر في قَلْب الحادث من حادث طريق إلى حادث عمل؛ فنقل العامل على نفق .ة 
صاحب العمل بوسائل نقل يُعِدُها لذلك يستتبع توافرَ عنصر التبعية خلال مدة الانتقال» فضلاً عن أذ .ه 
هن السمكن عد وسيلة الانتقال التابعة لصاحب العمل في حكم مُلحقات المنشأة؛ فيُعدُ الحادث واقعاً ف ي 
مكان العمل. 

وقد أكد اجتهاد المؤسسة التأمينية تغير وصف الحادثء إذ عَدٌ الحادث الذي وقع للعمال ف ي أثد اء 
قيام صاحب العمل بنقلهم بمركبته الخاصة بين ورشات تعبيد الطريق حادث عمل وقع بسد بب يتعدل ق 
بالعمل!". 

وهو ما أكده الاجتهاد القضائي الفرتسي أيضاء فقد عَلل تكييف الحوادث التي تقع ف بي أثد اء نة ل 
العمال بالمركبة التابعة للمنشأة بأنها حوادث عمل بخضوع العمال في أثناء ذلك الانتقال لسلطة صاحب 
العمل بسبب إلزامه لهم باستخدام هذه المركبة وعلى نفقته7). 

أما في حال لم يكن العمال مُلزّمين باستخدام وسيلة الانثقال التابعة لضاحب العمل ذ .إن وه ف 
الحادث يبقى حادث طريقء وإِن كان أحد تابعي صاحب العمل هو من يقود وسيلة الانتقال!؟). 

كذلك فإن احتسابَ زمن الذهاب والإياب ضمن زمن العمل الفعلي7'؛ أو في حال نص عقد العم ل 
على عَدْ زمن الانتقال مأجورا كزمن العمل الفعلي يمنحٌ الحادث صفة حادث عمل!("). 


' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق:» ص .١67‏ 
ويُلزم قانون العمل السوري صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية بتوفير وس ائل 
الانتقال المناسبة. [المادة 54]. 
' اجتهادها رقم 4/١97١/ص‏ 1 تاريخ ١1514//9ء‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق؛ ص 58 ؛ صبحي سلوم» 
مرجع سابقء ص .١75‏ وقد أخذ الاجتهاد القضائي اللبناني بهذه القاعدة. [القاضي البدائي الجزائي في النبطية» حك م رق م 7177 
تاريخ ١7/هملاه‏ 5 .]١‏ 
مذكور لدى: الموسوعة القضائية» العمل والعمال» نصوص قانونية واجتهادات لبنانية وأجنبية» الكتاب الخامسء إعداد: نزيه شلالاء 
مرجع سابقء ص 786. 

.1983.18 بعهد5. وكيز 23/2/1983 ,.عوى.ومة© ,89 ,1971 .2 .4/11/1970 ,.عموووو0 3 
مذكور لدى: د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملدٍ .ة؛ مرج ع سم ابقء ص 

ا 


عل أدعلاععة نمم ددم عل عنامه 13 عل 1992 أتمرمة !1 ,أرعط 10 أرمم مم .511 م1971 ث1 25 بستكن .وموك 45 
.4 مأك .م© .ممتدقتم عل أمعلاععة باتدتحدم) بل غمعلاععة بأعزهما 
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المطلب الرابع- عدم قطع الطريق الطبيعي 

يُعدُ عدم قطع الطريق الطبيعي أحدّ الشروط المهنية لحادث الطريق. ولهذا القط ع 5 للاث < الات 
تناولتها بعض القوانين صراحة. 

فقد اشترط القانونْ السوري أن يقوم العامل بتجاوز الطريق الطبيعي؛ سواء في حال ة ال ذهاب أم 
الإياب: من دون أن يتوقف أو يتخلف أو ينحرف عن الطريق الطبيعي7). ويورد اله انون المصد ري 
نصاً شبه ممائل7')؛ في حين لم يتناول القانون الفرنسي سوى حالتين لقطع الطريق الطبيعيا”. 

وعلى الرغم من أن قطعٌ الطريق الطبيعي ينفي عن الحادث وصف حادث الطريقء ومن ثم الصفة 
المهنية» فإن بعض القوانين نصت على استثناء من تطبيق هذا الاستثناء - مما يعني عودة إلى تطبدي ق 
القاعدة - أي أن حالات قطع الطريق الطبيعي لا تؤثر في مهنية حادث الطريق ف ي ح ال 3 وافرت 
شروط معينة تَبرّر حالات القطع مما يعني تقييد تطبيقها. ولا يُنْكر دور” الاجتهاد الفقهي والقضائي في 
تقييد هذا التطبيق» وذلك عن طريق تضييق أثر حالات القطع في مسألة تحقق صفة الطريق الطبيعي. 

وعلى ذلكء سيتناول الفرغٌ الأول حالات القطع الثلاث: في حين يبحث الفرغ الثاني ذ ي مس ألة 
تضييق نطاق تطبيقها. 


الفرع الأول - حالات قطع الطريق الطبيعي 
أولا- التوقف 2105م نال دو نامناتترء )م1 
يُقصد بهذه الصورة من قطع الطريق الطبيعي توقف العامل عن السير لسبب عارضء مع بقائه في 
الطريق الطبيعيء وذلك لمدةٍ من الزمن7). فقد يتوقف لمحادثة صديق التقى دا لإجراء صفقة معه: 
فلا يُعدُ الحادث الذي يقع له خلال مدة التوقف حادث طريق7". 


7 فرنان بالي» مرجع سابق» ص 5. 
78 تعطمةجدعوط أك.م0 ع نهم عل أمعل عه ] :عناستخصم مملاقغى عملا معدلا .17/1-10101[مو 2 
ويتشترط الفقيه الفرنسي سان جور 85417/11017185 أن يكون أجر زمن الانتقال كاملا. 
05--[!ال[شد لا بعوطه .196 ,1972 .ع50 .12 .1971 نكمم 10 ,عمد.ومة 6 
أما مجرد منخ مكافأةٍ أو حق استرداد نفقات الانتقال فلا يكفيان ليُعدُ الحادث حادث عمل. 
ألم لاملنوغىق عمنا :وع نلا .1-1011 ال[مة ,309 م ,120 عم حك .لالنظ .1971 كحكه 24 يسان .وكة © 
.478 تعطام هعودعد بأاء.م 0 باع زد عل أمعلاعع هآ 
' راجع الفقرة ج من المادة .١‏ 
* الففرة ه . من المادة ©. 
' المادة 55© 1411-2آ. 
د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي» مرجع سابق» ص 75١58‏ ؛ د.محمد محمود المهدلي» مرجع سابق» ص 835. 
' نقض مصري رقم 60/885 في 13581/117/78ء يُنظر: محمد الفولي؛ مرجع سابقء ص 7/4. 
312 


إلا أن الأخذ بهذا الشرط على إطلاقه يرتب انحسار الحماية التأمينية عن العامل الذي يتوقف ذف ي 
أثناء السير في الطريق الطبيعي: من دون مراعاةٍ الأسباب التي دَعَنّه إلى هذا التوقف. وعد ى ذل ك؛ 
فالعبرة بالتوقف هي بالوقت الذي استغرقه7). إذ يُشترط أن يستمر التوقف مدةٌ من الزمن هم ن ش أنها 
جعل اجتياز الطزيق يستفرق وفنا أطول من الوقت السعتاد7). فلا كُمذ توقفاء امد الى يقصيها العائق 
انتظارا تشركَة صاحب العمل!"): 

وعلى ذلكء يمكن أن نَعْدٌ التوقف تخلفا زمنياً عن الطريق الطبيعي)؛ فهو مجرد زيادةٍ ف ي الم دة 
الزمنية المعتادة لقطع الطريق الطبيعيء فلا ينطوي على خروج أو تعديل مكاني لهذا الطريق. 
ثانيا - الانحراف 01115ع:21م نال 221 2رع 126011113 

يُقصد بالانحراف أن يخرج العامل عن الطريق الطبيعي ليسلكَ طريقاً آخر لسبب من الأمد باب"). 
وتتحقق هذه الحالة؛ وإنْ كان اجتياز هذا الطريق الآخر يؤدي إلى مكان العمل أيضا(). 

وإذا عرف التوقف بالتخلف الزمني؛ فإن الانحراف يُعَدُ تخلفاً مكانياً عن الطريق الطبيعي7". 

ويقع الانحراف أيضاً في حال ملك العامل -لغاية في نفسه- طريقاً أطول أو أ د خط ورة هم ن 
الطريق الطبيعي7). 

إلا أن الاجتهاد الفقهي لم يَعْدْ اجتياز الشارع من جانب إلى آخر باتجاه أحد المخازن لشراء بء ض 
للحقيقات القحسوة لسر لناء حاف لح الساول لسر اتنا بالقد يجي أصية اه عرعه أكد دن 3 
الطبيعي!'). 

ثالثاً- التخلف 

يُقصد بالتخلف انشغال العامل عن متابعة الطريق الطبيعي ودخوله مكاناً يقع على الطريق الطبيعي؛ 
كمطعم أو منزل صديق!'"). 


' د.متير الدكمي؛ مرجع سابقء ص .١45‏ 

' د.عيد نايل مرجع سابقء» ص .47١‏ 

' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص 5١‏ ؛ صبحي سم للومء مرج ع 
هدايق سن 211 

' د.منير الدكميء مرجع سابق؛ ص ١55‏ وما بعدها. 

* د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي. مرجع سابق؛ ص 774. 

' د.محمد المهدليء مرجع سابق؛ ص 34. 

" د.منير الدكميء مرجع سابق؛ء ص .١47‏ 

” حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاتهء مرجع سابق» ص .4,6١‏ 

' أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابق. ص 7١‏ ؛ سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: 
مرجع سابق؛ ص 57. 


7 ل .محمد المهدلي» مرجع سابق» ص 775 
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وبناءً على ذلك: فالتخلف خليطٌ من كل من التوقف: كونه خروجاً زمنياً ع ن الطرد ق الطبيء ي؛ 
والانحرافء كونه خروجاً مكانياً عنه7): إذ يتغير قصدُ العامل في مواصلة السير إلى مك ان العم ل 
مباشزة أو العؤدة مكه7!: 

إلا أن بعض القوانين أغفلت النص على حالة التخلف عن الطريق الطبيء يء هم ن مد ل اله انون 
اللبناني7"؛ والقانون الفرنسي/؛). 


الفرع الثاني- تضييق نطاق تطبيق حالات قطع الطريق الطبيعي 

أولا- التوسع في تطبيق الاستثناءات من حالات قطع الطريق الطبيعي 

في محاولة لتضييق تطبيق حالات قطع الطريق الطبيعي: أخذت بعض القوانين بالباعث على قو ام 
العامل بقطع الطريق الطبيعي توقفا أو تخلفاً أو انحرافاً(”). 

فقد نص القانون الفرنسي على سببيّن يُعطل توافر أحدهما أثر قطع الطريق الطبيعي؛ وإنْ توافرت 
إحدى حالاته: يتعلق السبب الأول بمستلزمات الحياة العادية من دون أن تتصل بسبب شخص يء أم ا 
السبب الثاني فيتعلق بالعمل7. ش 

في حين حَصّر القانون اللبناني حالات الاعتداد بقطع الطريق الطبيعي بوقوعها لسبب مستقل ع ن 
العمل("', مما يُفيد - بمفهوم المخالفة- أن عدم توافر هذا السبب يعني عدم الاعد داد 5 الات قط ع 
الطريق الطبيعي. 

ويتساهل القضاءء فيما يتعلق بحالات قطع الطريق الطبيعي: وذلك في ح ال 3 م قط ع الطردٍ ق 
لضرورةه من مثل التوقف الاضطراري بسبب طول ومشقة الطريقء بشرط أن يكون التوقف معقولاً. 
فلا يُعدُ توقفاً اضطرارياً دخول مقهى أو زيارة صديق7). 


' د.منير الدكميء مرجع سابق» ص .١5/7‏ 

' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 57. 
' ".. دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي". [الففرة ب من المادة 18]. 

* المادة 55© 411-2 بآ. 

* د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابقء ص 543. 

' المادة 1411-2655. 


أطغاصا"'! عهم غأعتل 1720111 نا عنامم علساماغل ناه تامحممتعاصا غاغ كدم ه'ط وتنامععدم ع1 ذاه مصتاوعبم د[ وصدد1" 
.' أمأصحطع!'! عل أصملسعءمغ لصا ناه عأاسحسيامء عللا و[ عل عااء لأمعووع وغازووعه 26 عله تعقصدماء ك أعصدمويعم 


" الفقرة ب من المادة 74 "... شرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مس تقل ع ن 
عمله”,. 
* سليمان الدوس: إضابة العمل في التشريع السوري في صَبوء الاجتهاد المقازن: مرجع سابق: ص 88. 
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وينبغي في هذا المجال تقدير خصوصية كل حالة على حدة؛ فالعبرة ليست للنص التشريعي وإنم ا 
لروحه. 

ويّحكم هذا التقدير - سواء تم من قبل المؤسسة التأمينية أم القضاء- مبدأً التفسير الواسع لنصوص 
التشريعات الاجتماعية - قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية- وذل لك انس جاما م ع أه داف ه ذه 
التشريعات» ومن ثم يجب تفسير النصوص الخاصة بالاستثناء- أي حول توافر إحدى ح الات قطااع 
الطريق الطبيعيء الذي يحجب الحقوق التأمينية- ضمن أضيق الحدود("). 

وَيُحَتَد قلخي الموضو .ما إذااكاق. نلوك للعامّل للمصاب يُددكل كوقفاً أو اتخلفاً أو التعراقاً تغزةااب 
عليه آثارٌ قطع الطريق الطبيعي(". 

ففيما يتعلق بالاستثناء الأول من تطبيق حالات القطعء وهو وقوعه بسبب يتعلق بمستلزمات الحدٍ اة 
العادية فنفن مده كل من حالترة السيرونء لل يقسيها المبطق: وأخلاقيات الشخص العادي. 

ويُقصد بمستلزمات الحياة العادية؛ تلك المتعلقة بالمعيشة» من مثل دخول مخزن لشراء مواد غذائية 
أو صيدلية لشراء أدوية؛ أو سحب نقودٍ من الصراف الآلي أو المصرف!". 1 

فقد قرر الاجتهاد القضائي الفرنسي صفة حادث الطريق للحادث الذي يقع لعامل؛ وإِنْ تم الاأنخراف 
عن الطريق الطبيعيء ما دامث غايته شراء مواد غذائية لاستهلاكها خلال مدة توقف قصيرة قام به ا 
بسبب طول الطريق/“). 

كما تدخل في حكم مستلزمات الحياة العادية المستلزمات المتعلقة بالحياة الأسريّة: كأن يَقطعَ العامل 
الطريق الطبيعي ليزور زوجته في مستشفى الولادة للقيام بإجراءات عودتها إلى البيت!"). 

وفي هذا الصددء يرى الاجتهاد الفقهي السعودي أن توقف العامل على الطريق الطبيء بي لإقام .ة 
لالضلا تزاف أمقنة حتبزرور 5 افيفزة1!") #اقهى مكف بول كوت لقلنة الصلاة تف مق اممنظزملات الخد 24 
العادية للعامل المُسلم. 

ومع تطور شروط الحياة وتشعب مستلزماتهاء يُكيّف الفقه المقصود بمستلزمات الحياة العادية وف ق 
ذلك التطورء ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال!". 


1 اجتهاد المؤسسة رقم 74 ”رص | تاريخ ./١‏ الت مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص ا ؛ أحم د ولي د 
سراج الدين» مرجع سابقء ص 2101 

'" مروان الحصري» مرجع سابق» ص 5١‏ 
.م0 عمملط -11111/ا ام 3 
101 ككمعء لكنامء. الت .1993 امعد 22 ,تمنهآ .225 93-21 كم ,1179 كم ,1995 باعه 12 ,.عمدمووو 4 
.524 مأك.م0 علداعمة غأأسءة5 ها عل أذه:2 نوع ناوه د[-صوع1 .غ101036لا1منام 5 

ا د.عيد نأيل» مرجع سابق» ص .575١‏ 
2 مأاعم0 .اأعطء 811 ..1تزناق ” 
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وتتفرع من الاستثناء المتعلق بمستلزمات الحياة العادية صورتان - كما أسلفنا-: الضرورات الدّ ي 
يقتضيها المنطق» وأخلاقيات الشخص العاديء فتوقف العامل بمركبته على الطريق الطبيعي لم د د د 
العون لسائق آخر أصاب مركبته عُطل ما أمر يقضي به العرف وتقاليد مهذ .ة قو ادة المركب ات؛ لا 
ينفصل عن زمن ومكان العمل!". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرا لم يُحدّدُ صراحة بأن الحادث حادث طريق وإنما اكتفى بذكر أنه 
إصابة عمل. إلا أننا نرى أن الحادث الذي يقع في هذه الحالة حادث عمل لا حادث طريقء وه .و م ا 
يؤيّْده نص القرار ذاته بأنه توقف لا ينفصل عن زمن ومكان العمل. 

أما في حال وقع الموقف ذاته لعامل لا يتعلق عمله بقيادة المركبات» فإن توقفه لنجدة شخص عد ى 
الطريق هو من مستلزمات الحياة العادية» فلا يتقطع الطريق الطبيعيء ويُعدُ الحادث حادث طريق. 

وتَعدُ من الضرورات التي يقتضيها المنطق أيضاً أن يُجبرَ العامل على التوقف مده طويل .ة بس بب 
ازدحام الطريقء أو يُضطر لتغيير اتجاهه ليتفاداه!"). 

وفي اجتهاد صادر عن المحكمة العليا في مسقط عُدٌ توقف العامل بسبب مرور الموكب المد لطاني 
توقفا مهابة للموكبء ومن ثم توقفا مبرئرا لا يتقطع الطريق الطبيعي/". 

أما فيما يتعلق بالاستثناء الثاني من تطبيق حالات قطع الطريق الطبيعيء وهو وقوغ إحدى + الات 
القطع بسبب يتعلق بالعملء كأن يتم الانحراف.عن الطريق بسبب التزام فرض :على العامل المص. اب: 
كقصده عيادة الطبيب عقب حادث طريق أصيب به ويتطلب علاجاً سريعاً9)؛ فَيُعدُ الحادث الواقع ف ي 
أقاء هذا الأتجرلف حادة طريق أيضنا: 

أو كأن يتوقف لتفقد بعض الأشياء المتعلقة بالعمل: أو ينحرف عن الطريق الطبيعي ليسلك طرية ١‏ 
آخر من أجل دعوة بعض العمال للعمل لدى صاحب العمل بتكليف من هذا الأخيرء فيُعد الحادث الذي 
يقع في أثناء ذلك من حوادث الطريق/©. 


' نقض سوري رقم 457 أساس مدني تاريخ .١1973/5/18‏ مذكور في: التقنين المدني الس .وريء تش ريعات العم ل والعم ال 
والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج3», إعداد: شفيق طعمة وأديب استانبوليء مرجع سابقء ص 7١7‏ ؛ ق انون 
التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 351 لعام ١159‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابقء» ص 4ه5. 
وفي هذا الصددء نشير إلى البند أ من الفقرة ج من المادة ١78‏ من قانون السير رقم "١‏ تاريخ 7٠١4-7-١١‏ المتعلقة بواج .ات 
السائق: 'التوقف عن السير إذا سبّبت مركباته حادثا نشأ عنه ضررٌ لشخص ما والعناية بأمره وتأمين نقله إلى أقرب مكان يمك ن 
إسعافه فيه". [قانون منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد "١‏ لعام 5١٠7٠ء)‏ ص ص .]١7١5-1١559‏ 
' د.عيد نايل؛ء مرجع سابق» ص .47١‏ 
' صحيفة اتحاد عمال عمانء العند 8 لعام 1517 ص #ء مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع الس .وري ف ي 
ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص١‏ 5. 

.78 تعطممعدعةط .أأع.م0 أعزهط عل أمعلءءع 13 تعناصائصهء ممتاهةق عمنا بوعللا .1-10101/([مو 4 
* حسين حمدان: الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته؛ مرجع سابقء» ص 487. 
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وكما لو تثوقف أو انحرف عن طريق مكان إقامته لتسليم خطاب أو بضاعة بطل ب م ن ص احب 
العمل؛ أو بقصد شراء أو إصلاح إحدى المعدات التي يستخدمها العامل في القيام نسددلا 

ونرى هنا أن هذا المثال الأخير الذي يورده أحد الفقهاء يُكيّف بحادث عملء كونه وقع للعامل ذف ي 
لهام كفوكه مرهمة اكليف من ضانفت الفط 

وهذا أيضا حكمٌ الحادث الذي يقع له في أثناء انحرافه؛ بعد مغادرته مكان عمله؛ بذهابه إلى مك .ان 
لإضلاح مركبته الذي مَعَكُ واسطة التقل للمعتادة فلتى له إلى مكان للعمل(". 

وأيضاء ذ .رى تكييف الحادثء وفق هذا المثال» بحادث عمل لا حادث طريقء كونه وق ع للعام ل 
بسبب متعلق بالعمل. 

وقد بَرّر اجتهادٌ لمحكمة النقض الفرنسية توقف العامل على الطريق للاغتسال بعد عمله ف ي أ< د 
المناجم؛ مُكيّقا الحادث الذي وقع له بحادث طريق7": إذ وقع التوقف لسبب متعلق بالعمل. 

وقد يَتعلّق السببْ بنشاط يُعَدُ القيام به في حكم العملء كما هي الحال بالنسبة إلى الحادث الذي وقع 
للعامل في أثناء انحرافه عن الطريق الطبيعي لحضور اجتماع نقابي!؛) 

وينفرد القانون الفرنسي بالنص صراحة على صورةٍ من صور الانحراف التي لا رتب أُثَرَ قط ع 
الطريق الطبيعيء؛ وهو الانحراف عن الطريق الطبيعي بين مكان الإقامة ومك ان العم لل عذ د قد ام 
المصاب بنقل أحد الأشخاص في مركبته الآلية بشرط أن يتم ذلك النقل بشكل منتظم. وبناءً على ذلك؛ 
معد الاعتياد شترطأا أساسيا للاكاد بهده الضصورع3): إذ يمكن أن يزيد من مدة الطريق بشكل ملح وظ 
لدرجة أنه يُفقده طابّعه المباشرء إلا أنه ليس عائقاً أمام التكييف المهني للحادث. ولا يُشترط أن يك ون 
هذا النقل مفروضاً على العامل؛ كما هي الحال فيما يتعلق بضرورات الحياة العادية؛ ف د يق وم ب ه 
بمخض اختياره. 

وإذا كان الاجتهاد القضائي قد أقنّ هذه الصورة من الانحراف في السابق؛ فإن ذل .ك 5 ان ضد من 
حدود ضيقة؛ إذ اعتمد على مؤشرات معينة؛ كمواعيد العمل الليلية أو انعدام وسائل الانتقال العادية!'). 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص ١ه5.‏ 
' رأي مجلس الدولة السوري رقم 5١؟‏ تاريخ .19182-1١-19‏ 
7م .11 ,1976 ,2 ,1976 .تقد 20 ,.عمووووت 3 
ممأاع.م0 .اعطء نك ..111نا8 ,4892 م,1993 .متنا زعم عمو .ع5 .تصدده5 ,1993 كه 20 ,نومدلة .04 4 
قناام عا عماة ققم عم أنعم اع زوم عء... " :17/07/2001 ندل 10 ,27 .اخ .1545-2001 كم هآ نموم 55© 31411-2 


."ك6 اأناعة؟ عع تكن أأه'05ه سبئل ععلهء ع1 مصمل ععتمووعءءغ5 تلمع ايع غتذأععلاء عمساماغل ع1 عسوده! أععمال 
.15 مرأك.م0 .عوصمل! مآتامطخ 8 ,74-10-237 عم ,1975 تموز8 ,عموووو© 8 
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ويّرد سؤال هاهنا حول إثبات الباعث على قطع الطريق الطبيعيء فهل تلتزم المؤسس . التأمينق .ة 
بإثبات أن وقوعَ إحدى حالات القطع كان بهدف تحقيق مصلحةٍ شخصية للعامل لا تتعلق بالعمل؛ لنفيئ 
تكييف حادث الطريق بالمهني؟ 

يرى الاجتهاد الفقهي أن واجب المؤسسة التأمينية بالإثبات ينتهي عند إثبات وقوع إد دىح الات 
قظع الطريق الطبيعي؛ فيُدَرض تعلق سبب القطع بتحقيق مصلحة شخصية للعامل: كونه: الحالة الغالبة. 
أما إذا ادعى العامل أن قطعٌ الطريق الطبيعي كان بسبب أحد مستلزمات الحياة العادية أو لسبب متعلق 
بالعمل وجب عليه إثبات توافر أحدها(". 
ثانياً- حخصر آثار قطع الطريق الطبيعي 

في حال وقع حادث للعامل خلال المدة الفاصلة بين التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطردٍ ق 
الطبيعي وختى غودته إليه: فلا يُعدُ حادث طريق. فنطاق الحماية التأمينية يشمل العامل ال ذي يجت از 
الشارع للذهاب لزيارة صديق إلا أنه لا يشمله داخل هذا المنزل. 

ويّرد سؤال هاهنا حول تكييف الحادث الذي يقع بعد مغادرته منزل صديقه وعودته إل ى الطردٍ ق 
الطبيعي. أَيُعدُ حادث طريقء أم أن توافر إحدى حالات قطع الطريق الطبيعي - الانحراف ف ي ه ذا 
المثال- يقطع الحماية التأمينية ولا يوقفها فحسب؟ 

يرى بعض الفقهاء أن قيام إحدى حالات قطع الطريق الطبيعي يؤدي إلى قطع الحمادٍ .2 التأمين .ة 
بشكل دهاتي(!). 

فتوقف العامل عن متابعة الطريق الطبيعي ثم استثنافه المسيزء أو انحرافه نحو طردٍ ق آذ رء أو 
تخلفه عنه بأن يدخل مخزناً لشراء حاجة كمالية؛ ثم يَعود إلى الطريق الطبيعيء فإن الحادث الذي يق ع 
له بعد استئناف مسيره على الطريق الطبيعي لا يُعدُ حادث طريق. 

اللهمٌّ ما لم يكن قطع الطريق الطبيعي مُبرّراً بإحدى مستلزمات الحياة العادية» أو ك5 ان لمصه لحة 
العملء فإنَ حكم القطع مُعطل في هذه الحالة» ويُعَدُ الحادث الواقع حادث طريق7). 

إلا أن الاجتهاد الفقهي المصري يُمَيْز في هذا المجال بين حالتين؛ فيؤدي وقوغ إحدئى حالات قط ع 
الطريق الطبيعي خلال عودة العامل من مكان العمل إلى قطع الحماية التأمينية عن العام ل خلاله ا؛ 
وحتى بعد انتهاء حالة القطع بعودته للطريق الطبيعيء أما إذا كان العامل متجهاً إل ى مك ان العم ل 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص ١ه5.‏ 


' راجع: رفيق سلامة؛ مرجع سابقء ص 9 
525 م أك.م0 يعلدكءه5 غأأسءغ5 ذا عل أذه:8 :يع ناوءة[-صمع1 .غ10103ا 8ه نام 3 
318 


فتخلف عن الطريق الطبيعي لزيارة صذيق له فلا يبدأ الطريق الطبيعي: في .هذه الخالةة إلا بعد انتهاء 
حالة التخلفء أي بانتهاء الزيارة!"). 

فيتساهل هذا الفقه في حال استأنف العامل مسيره على الطريق الطبيعي في اتجاه مكان العم ل» إذ 
تتوقف الحماية التأمينية خلال مدةٍ مؤقتة» أي خلال مدة إحدى حالات القطع؛ من دون أن تقطعٌ بش كل 
نهائي(". فللحادث الذي يقع بعد استئناف المسير وصف حادث الطريق. ش 

وهو ما تبناه الاجتهاد القضائي الفرنسيء وذلك فيما يتعلق بحالة التوقف فقطء إذ تتوة ف الحمادٍ 3 
التأمينية مؤقتاً خلال حالة القطع لتعود بعد استئناف المسير في الطريق الطبيعي(). 

أما فيما يتعلق بالانحرافء فتقطع الحماية التأمينية بشكل نهائي7)؛ وإن عاد العامل إل ى الطردي ق 
الطبيغي: ش 

ولا يسعنا في هذا الصدد سوى تأييد الاجتهاد الفقهي المصسريء الذي يَحصر آدْ ارح الات قطاا ع 
الطريق الطبيعي بالمدة التي تقع فيها فلا يُحرم العامل - عائداً من مكان العمل-الحماية التأمينية ذ ي 
حال وقع الحادث بعد انتهاء حالة القطعء وهو ما يتوافق مع الهدف الأساسي من إدخال حادث الطريق 
ضمن مفهوم إصابات العمل ومع أهداف قانون التأمينات الاجتماعية عموماً"). 

بالنتيجة؛ يُعدُ حادث الطريق أحدث صور إصابة العمل من حيث الظهور الواقعي وحتى اله انوني؛ 
كما أنه أحد مظاهر اتساع النطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل. وإذا كان د ادث 
الطزيق يشترك مغ حافت العمل في طابعة الفجائي: فإنة يختلف عه قي وقوغة خارج مك ان العم ل 
حصراء وفي زمن لا تتوافر فيه صلة التبعية بين المصاب وصاحب العمل. 

ولحادث الطريق شروط مهنية خاصة تعكس ارتباطه بالطريق الطبيعي. وإذا كان القانون الفرئسي 
متقدماً على كل من القانونين السوزي والمصري في تحديد النقطة المقابلة للنقطة التي ينطل قى منه ا 
العامل من مكان العمل وإليه» فإن إغفال هذين القانونين تحديد تلك النقطة يعني جواز تعدد مسد ارات 
هذا الطريق الطبيعي الذي يبدأ أو ينتهي بتلك النقطة: فيشمل المسارات التي نض الق .انون الفرنسد ي 
عليها صراحة. كما أن هذين القانونين لم يتناولا -خلافا للقانون الفرنسي- أَيّاْ من الاسم تثناءات م ن 
تطبيق أثر حالات قطع الطريق الطبيعي من توقفبء تخلفيء أو انخراف على الرغم من ما في ذلك من 


' د.منير الدكمي؛ مرجع سابق؛ ص .١148‏ 
: د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابق؛ ص 4؟7,. 
.13304 ,1963,11 تناء ,105 ,1963 .مسز19 ,معام ووم .وموع 3 
2 مم0 .اأعطءنك3 ..آتزناق 4 
* د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة؛ مرجع سابق: ص .١45‏ 
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فائدةٍ في توسيع مفهوم الطريق الطبيعي؛ ومفهوم حادث الطريقء وبالأعم؛ توسيعٌ للنطاق الموض .وعي 
لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل فيما يتعلق بحادث الطريق. 

وختاما للقسم الأول من الأطروحة الذي بحث في نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل نقول: 

ا 2 
يشهد كل من النطاقين الشخصي والموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل اتسد اعا تعكبد .ه 
ٌِ 

بوضوح كل من نصوص القانون الفرنسيء والاجتهاد الفقهي والقضائي المتعلق به؛: والتي م نأف رز 
صوره التوسعٌ في مفهوم العامل الخاضع للتأمينات الاجتماعية» ومن ثم الخاضع لتأمين إصابة العمل» 
كما أن من صوره الخروجٌ على الاتجاه التقليدي الذي يَحصر الخاضعين لتأمين إصابة العم ل بالفذ ة 
العمالية فحسب؛ فضلا عن التوسع في كل من مفاهيم حادث العمل؛ المرض المهنيء؛ حادث الطردٍ 2ع 
باتباع قواعد مرنة؛ إما بالتغاضي عن بعض الشروط الأولية للد ادث؛ أو ب الخروج علد ى ج دول 
الأمراض المهنية؛ أوتوسيع نطاق الطريق الطبيعي وتعطيل أثر حالات قطعه وذلك بد وافر شِ روط 

وبإسقاط كل ذلك على منظومتنا التأمينية السورية نلاحظ قصوراً في الجائب التشريعي عن مسايرة 
هذا الاتساع في كل من النطاقين الشخصي والموضوعيء وغيابا للاجتهادين الفقهي والقض أثي ع ن 
ممارسة دورهما في سد الثغراتء وفي انتقادٍ ما يصدر من قوانين وقرارات وزارية في هذا المج ال؛ 
والأهم من ذلك كله غياب دور الفقه في الثورة على الاتجاهات التقليدية التي تعيق اتساع نطاقي النظام 
القانوني لإصابة العمل. 

وبالانتهاء من القسم الأول الذي عالج المحور الأول للنظام القانون لإصابة العمل من خلال دراسة 
مسألة اتساع المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالنطاقيّن الشخصي والموضوعي لتطبيق النظام اله انوني 
لإضابة العمل» سنتابغ في القسم الثاني؛ الذي يُعالجٍ المخور الثاني للنظام؛ وهو آثار تطبيقة المتمثلة في 
تعويض المصابء وذلك للوقوف على مدى تطبيق قاعدة التوسع في تطبيق هذه الآثارء أيْ باس تحقاق 
المصاب تعويضاً عادلاً عن إصابة العمل. وذلك للحكم على وضع كفت الميزان: أتع ادل بينهم ١‏ أم 
رجحان؟ 
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القسم الثاني 
آثار تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 

لتسكيسك د القسسد 

تمر إصابة العمل بمرحلتين: مرحلة الحركة والفعالية: يَستحق المصاب خلالها التعويض العيذ ي؛ 
المتمتل في العلاج الطبيء كما يَستحق عنها التغويض النقدي المؤقت. 

ولا تَعدُ حالة المضاب الصضحية مستقرة خلال هذه المرحلة» فه ي عرضد ‏ للم ؤثرات الداخلو .ة 
والخارجية التي قد تؤدي إلى تفاقمها. 

أما المرحلة الثانية» فهي مرحلة الاستقرار والسكونء إذ يبدأ استحقاق التعويض الدائم بعء د تق دير 
فشجة للعجز الاجم عق الإضدفية أو يُسقشق سطققن .وقانة لماص السمتدين قلاونا: 

والأصل استحقاق تعويض جزافي محدود عن إضابة العمل» ذلك أن قاغدة الحصانة تخج .ب غ2 ن 
لساب حى للتطالية يتريس نوقق لفون القمس. [9 أن قوس ايكاب سبائهب لفقل خط جب ينا 
يكسير هذا للحاجوء فاقهاً الطريق أمام المصاب للمطالبة بتعويض مَكمّل؛ إلا أنه ليس بتعويض كام 50 
وذلك بسبب حق المؤسسة التأمينية في قسم منه يُعادل ما تكبّدته من تعويض ألزمت به وفق قانونه 1: 
قانونٌ التأمينات الاجتماعية. ش 

بناءً على ما سبقء سيتناول هذا القسم بابيّْن» وذلك وفق التقسيم الآتي: 
الباب الأول: التعويض الجزافي. وسيُقسم .هذا الباب إلى ثلائة قصول: 

الفصل الأول: ماهية التعويض الجزافي 

الفصل الثاني: التعويض الجزافي عن العجز المؤقت المُترافق بتعويض عيني 

الفصل الثالث: التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 
الباب الثاني: التعويض المكمل. والذي سيُقسم إلى فصليّْن: 

الفصل الأول: تعليق الخق في التعويضن المكمّل على ارتكاب صاخب العمل الخطأ الجسيم. 

الفصل الثاني: التحديد القيمي للتعويض المُكمّل بممارسة المؤسسة التأمينية حق الحلول 
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الباب الأول 
التعويض الجزافي 

المكهسك والقسسد 

تعد جزافية التعويض عن إصابة العمل؛ القائمة على عدم تناسب هذا التعويض مع الضرر الذ .اجم 
عن الإصابة»: أحد المبادئ التي ابتدعها قانون التاسع من نيسان لعام /831١ء‏ ال ذي تبنت + اله .وانين 
المتأثرة به. 

وتمثل هذه الجزافية الطابع التصالحي من جانب العمال؛ وذلك بالنزول عن الحق في تعويض كامل 
وفق القانون المدني مقابل إقرار المسؤولية الآلية لصاحب العمل. ولتطبيق قاعدة الحصانة التي يتمد ع 
بها صاحب العمل دور في هذه الصفة الجزافية للتعويضء إذ إن تطبيق ه ذه القاء دة يَحجٍ ب ع ن 
المصاب إمكان رذف تعويضه الجزافي بتعويض مُكمّل يُطالب به أمام القضاء الم دني. إلا أن ه ذه 
الصفة الجزافية تعرّضث -كما سيأتي تفصيله- لانتقادات فقهية قاسية بدأت تهزٌ أرك ان ه ذا المدٍ دأ 
القانوني الراسخ منذ عقودٍ من الزمن. 

أضيف إلى ذلكء. أن استحقاق التعويض الجزافي عن إصابة العمل ليس بالمطلق؛ بل مُقِدٍ د بد وافر 
شروطٍ نصت عليها القوانين» مع اختلافها في الأثر المترتب عليهاء فإما حجبْ كامل لهذا التعويضء أو 
ي: 

أما فيما يتعلق بصور التعويض الجزافي عن إصابة العمل: فتَقِرُ القوانين للمصاب بصورتيْن له ذا 
التعويض: فمن التعويضات ما يترتب مباشرة على الإصابة بقص د إزال ة آثاره ١‏ القريد 3: وذل ك 
كالتفويضن االنقدي الموقك+ والتعويض_الغيني المتمثل في الرعانة الظبيةة هي تفوؤضد .ات قص ير 
الأجل؛ ومن التعويضات ما يترتب على الآثار المستديمة التي ة د تتخل ف ع ن الإص ابة» وه ي 
للقيو ووتداك النالادة لريلة الأول هب حا قرهب :23 لقاو تعب الك السو مق كوك الفتزوى المريظ + 
التعويض المؤقت أو العلاج» وذلك في حال توفي المصاب عقب الإصابة مباشرة(". 

وللتعويض المؤقت دور" في مساعدة المصاب مالياء وذلك حتى زوال عجزه ع: ن العم ل بسد بب 
الإضابة. أما إذا عد العجن سكديماء فَيُستحق التعويضرة الجزافي الدائم» والذي مشارك نسبة الأجر ف ي 


تحديد صورته. 


' د. مصطفى الجمال: التأميئات الاجتماعية؛» مرجع سابقء ص 7١١‏ ؛ مظلة التأميئات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية» مرج ع س ابق» 


.١ 7/8 ص‎ 
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وبقاة على كلك فانتكفاق التفريض :المؤقت سايق على اننتدافة 'العجز حأ ما يسمى. قوت النهة- 
في حين أن استحقاق التعويض الدائم لاحق عليها. 

بناءً على ما سبق» سيُقسم الباب الذي يبحث في موضوع التعويض الجزافي إلى ثلاثة فصول على 
النحو الآتي: 

الفصل الأول: ماهية التعويض الجزافي 

الفصل الثاني: التعويض الجزافي عن العجز المؤقت المُترافق بتعويض عيني 

الفصل الثالث: التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 
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الفصل الأول 
ماهية التعويض الجزافي 

لسهيك والقسيد 

للتعريف بالتعويض الجزافي ينبغي لنا تحديدُ خصائص هذا التعويضء كونه التزاما على المؤسس .3 
التأمينية تجاه المصاب بدفع تعويض يَجُْبُ بعض الضرر فقط. 

ويهمٌ - في هذا الصدد- دراسة قاعدة الحضانة التي تَعَدُ جزافية التعويض تطبية ا له .١‏ وبكونه ا 
قاعدةٌ لها استثناءات تُعطل تطبيقها . 

إلا أن استحقاق التعويض الجزافي ليس بالمُطلق؛ بل هو مشروطً بعدم تعمد المصد اب الإص ابة» 
وبعدم ارتكابه سوء سلوك فاحش مقصود. 

وبناء على ذلك: ستتم دراسة ماهية التعويض الجزافي في مباحث ثلاثة: 

المبحث الأول: خصائص التعويض الجزافي 

المبحث الثاني: الجزافية تطبيق لقاعدة الحصانة 


المبحث الثالث: شروط استحقاق التعويض الجزافي 
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المبحث الأول 
خصائص التعويض الجزافي 

يُقصد بمستوى الضمان الاجتماعي التعويضات المادية والعينية التي يُلزِم القانون المؤسسة التأمينية 
بتقديمها. ولا شك في أن الشكل المثالي في هذا المجال هو تعويض كامل الدخل المفقود عذ د و وع 
الخطر الاجتماعي المؤمن منه!'). وذلك كاستحقاق تعويض يساوي مبلغه أجر العامل المصد اب قدبٍ لل 
الإصابة. 

وعلى الرغم من ميزات التعويض عن إصابة العمل في كون تعويضه النقدي أفض ل م ن حي ث 
المقدار مقارنة بتعويض الإصابة الطبيعية في حال وقع المرض أو العج ز أو الوف 5١‏ وف ي وج ود 
التعويض العيني المتمثل في مجانية العلاج؛ أو تميّزه من حيث الخدمات الطبية المُتاحة مقارنة بع .لاج 
الإصابة الطبيعية. فضلاً عن التزام المؤسسة التأمينية بالتعويضات؛ وإن لم يكن ص احب العم لق د 
اشترك عن العامل المصاب؛ فعلى الرغم من تلك الميزات» يتصف التعويض النقدي عن إصابة العمل 
بمحدودية كل من مفهوم الضرر ومقدار التعويض عَنَ هذا الضرر. 

وعلى ذلكء سيُقسم المبحث إلى مطلبيْن؛ يبحث الأول في التعويض الجزافي بوصفه الدّ زام علد ى 
المؤسسة التأمينية» أما الثاني فيبحث في محدودية الضرر المُعوّض عنه. 


المطلب الأول- التعويض الجزافي التزام على المؤسسة التأمينية 
يُعدُ التعويض الجزافي عن إصابة العمل -في الأصل- التزاما على صاحب العملء إلا أنه انتة ل 
- بنص القانون- إلى المؤسسة التأمينية: مما يَستتبع أن تفر له مدة تقادم خاصة. 


وبناءً على ذلكء سيّقسم هذا المطلب إلى فرعيّن يُعالجان هاتين النقطتين تباعا. 


الفرع الأول- انتقال التزام صاحب العمل بالتعويض إلى المؤسسة التأمينية 
بعد أن أضحى تعويض إصابة العمل التزاماً على المؤسسة التأمينية ولم يَعْدْ التزاما على ص احب 
العمل: أدى هذا الانتقال إلى نقل المسؤولية بالتعويض إلى مسؤول ذي ذمة مالية ملآنة؛ وهو ما أدّ .اح 
التويبة تفليو فى كل من اللتلفي المي ولتوصوصية قتطوى لسكلرد أتين سد آنه اعد إل 
ليشمل فئات أخرى سواء أكانت عمالية أم لا9). 


' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص 555. 
' د. جلال ابراهيمء مرجع سابق. ص ؟١75.‏ 
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وقد ورد التزامٌ المؤسسة التأمينية بتنفيذ أحكام الفصل المتعلق بتأمين إصص ابة العم ل» وم ن 3 م 
بالكمويكن الجزافي عن [ضابة العمل آصَرَاحَةٌ قي كل هق.للقائون السوردي» المصننع#وللفز. (1) 

وترتب على انتقال هذا الالتزام أن المؤسسة التأمينية لا تلتزم بالتعويض عن إصابة العمل في حال 
لزانت ممبؤؤلزة صناعت عب عا وود سك العادي أو وقوعها بسبب أ< وال العم ل 
فحسب؛ وإنما نَعَدُ ملتزمة بالتعويض أيضاً في .حال اقتضت 2 انيه نولي كس اه يه او 
صاحب العمل7). 

وترد هذه القاعدة في القانون المصري أيضاء الذي يَعْدُ أن تنفيذ المؤسسة التأمينية لالتزامها في حال 
قامت مسؤولية الغير عن إصابة العمل لا بُخْلَ بما للمصاب من-حق قبل الغير المسؤول وذ ق أحك ام 
المسؤولية التقصيرية في القانون المدني7". 

وبأل الانوقتوانة لقالا لسري :مواق ريم + المصنازيو لاتزطوح هلي كل مز للسؤامسنةة للتأئيقق :+3 
والغير باختلاف مصدر هذين الحقين!). 

في حين لم يورد القانون السوري صراحة حق المصاب في الرجوغ على الغير » مع بقاء حقه ذ يي 
التمويضن الجزافي عن الأضناهة سحفوظاً: الآأن خفن للمقدة: 23 يقير إلى ذلك انق ضمن). 

وهذا خلافاً للقانون الفرنسيء الذي جاء بنص صريح على حق المصاب في الرجوع على الغيرا"). 

وبالإضافة إلى ذلكء: تلتزم المؤسسة التأمينية بتعويض إصابة العمل أيّا كان سببْ الإصابة» سد واء 
كان خطأ المصابء القوة القاهرة:؛ أم كان السب سبل 

وقد جاء اتساع نطاق التزام المؤسسة التأمينية تلبية لضرورات تتعلق بالعدالة» وعل ى الأذ صء. 
حماية العامل من حرمانه التعويض في حالات جهالة الغير المُتسبّب بوقوع الإصابة أو ع دم ملاءة ه 
المالية!"). 


' المادة 47 من القانون السوريء وتقابلها المادة 57 من القانون المصري. ولق أيضا: الم ادة 55 © 431-1 :1ه ن اله انون 
الفرنسي. 
المادة 5 من القانون السوري. 
" المادة 57 من القانؤن المصسري. 
* نقض مصري رقم 28 لسنة 47 ق جلسة /7/١‏ 151/7 س 7 ص 251؛: ونقض مصري رقام 017 لس انة 45 ق جلس اة 
0 س”” ص ١٠17؛‏ ونقض مصري رقم ١53‏ لسنة /4 ق جلسة ١؟/13/81/5‏ س”7” ص 1917. 
* المادة 47: 'تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الإضبايةصضي بسوونية جسن آخر خلاف صاحب العمل 
وتحل المؤسسة"قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسؤول بما تكلفته". وسنرى لاحقاً أن حق المصاب ب الرجوع مقدٍ 3 
بممارسة المؤسسة التأمينية حقها في الرجوع على الغير المسؤول بما تكبدته من تعويضات. 
' تنظر المادة 55 454-1 :1 من القانون الفرنسي. 
" د.رمضان كاملء مرجع سابق؛: ص 577. 
” حسن قصاص: طبيعة شمول مبدأ الحلول القانوني» المادة 47 من قانون التأمينات الاجتماعية»ء مجلة المحامون السورية/ دمشق؛» 
العددان [9- ؟١]‏ لعام 2١5319‏ ص 75 7. 
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وعلى الرغم من اتساع نطاق مسؤولية المؤسسة التأمينية في التعويض الحزافي جل إضاية للعدلكة 
فقوا مَتَووَقيَةٌ كلم لحكامها القانونٌ المتعلق بالمؤسسة - قانون التأمينات الاجتماعدي ة- تختل ف ع ن 
مسؤولية صاحب العمل!) في كونها مسؤولية خاصة - كما سيأتي تفصيله - ذات مدى مقيّد بالنسم بة 
إلى الضرر المُعوّض عنه؛ فضلاً عن محدودية التعويض عن هذا الضرر. 

والأثر الأهم الذي ترتب على انتقال التزام صاحب العمل بتعويض إصابة العم ل إل ى المؤسسد 
التأمينية هو إيجادٌ علاقات جديدة بين الأطراف الثلاثة: العامل المصاب؛ صاحب العم للء والمؤسسد 


م 


م 


فبعد أن كانت المسؤولية عن إصابة العمل تقتصر على العلاقة -وفق القانون المدني- بين العام 
المصاب كمضرور وستلسب لمق سيق كت كيج قاف 2 الس لنب لئس 
للفأمقلية 316 .خذه الأشير ة وول ماليا' كقتقروكن: للقصانب. فل عن 35 للمؤمستة للتأميقق 
بصاحب العملء إذ يلتزم هذا الأخير بالدفع الدوري للاشتراكات عن تأمين إصص ابة العم لل. وتسم تقل 
العلاقة الأولى -من حيث المبدأ- عن العلاقة الثانية!"/؛ فلا يؤدي إخلال صاحب العمل ب التزام دف ع 
الاشتراكات إلى انقضاء التزام المؤسسة التأمينية بتعويض العامل المصابء فما من علاة 3 ش رطية 
ينا 

ولم تمنع قوانين العمل تعدّد أصحاب الأعمال للعامل الواحد. وعلى ذلك؛ فقد يعمل المصاب ل دى 
أكثر من صاحب عملء وتقع الإصابة بسبب أو في أثناء عمله لدى أحدهم. 

فعلى الرغم من انتقال التزام صاحب العمل إلى المؤسسة التأمينية؛ فإن تعد أ حاب الأعم ال 
يؤثر في مقدار تعويض إصابة العمل إذ لا يُحسب التعويض وفق مجموع أجور العامل المصاب لدى 
من يعمل لحسابهم؛ وإنما على أساس أجره لدى صاحب العمل الذي وقعت الإصابة في أثناء أو بسبب 
عمله لديه» كون هذا الأخير المسؤول عنها قانونا9). 


م 


م 


' أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابقء ص 47. 

2 م أء.م0 ناحو .تمن ] * 
' نفض مصري رقم ١1١‏ لسنة 5٠‏ ق جلسة ١181-1-7‏ مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكم ة 
النقض المصرية؛ الإصدار المدنيء ملحق رقم "؛ مرجع سابق».ص 745+ وأيضا: نقفض مصري رقم 7747 لسنة 55 ق جلمه .ة 
1531-5-5ء مذكور في: الموسوعة ألذهبية للقواعد القانونية ألتي قررتها محكمة النقفض المصريةء الإصدار المدني» ملحق رد م 
٠‏ مرجع سابق: ص .١١7‏ 
* أحمذ وليد سراج الدين؛ مرجع سابق. ص 757 وأيضا: كتاب بعض الإيضاحات والإرشادات العامة الصه ادر ع ن مؤسس اة 
التأمينات الاجتماعية عام ١555‏ ص 55؛ مشار لدى صبحي سلومء مرجع سابق؛ ص 77/8. 
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وقد تأيّدت هذه القاعدة من قبل محكمة النقض السورية: إذ لا يجوز أن تمئد الآثار القانونية لإصابة 
العمل التي وقعت لدى صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر7"). 

أيضاء على الرغم من النص على انتقال التزام صاحب العمل إلى المؤسسة التأمينية في نصد. وص 
غالبية القوانين» وذلك بتبنيها مبدأ المسؤولية الاجتماعية؛ فإن بعضها لم يتخطّ بع د مرحل ا الدّ أمين 
الإجباري من إصابة العمل من قبل صاحب العملء الذي ما يزال المسؤول المالي عن تعويض هاء إلا 
أن له رفع عبئها باللجوء إلى هذا التأمين. وقد يكون هذا ال .أمين اختياردي ١‏ ذف ي بعء ض ال دول( 
كالمغرب7"), أو يُزم صاحب العمل بإيداع مبلغ مُحدّد لدى أحد المصارف لتغطية تعويضات العم ال 
المصابين!؟), 


الفرع الثاني- التقادم الخاص بالتزام المؤسسة التأمينية بدفع التعويض الجزافي 

لم اقترك القوافين حق التطالبة بالتقويضن بإضبابة اتتئل امفتؤحا من تحيكه اندع لد أخض. ع ها.ذه 
المطالبة- كسواها من الحقوق- لمدةٍ تقادم خاصة. 

فينص القانون السوري على عدم قبول دعوى التعويض عن إصابة العمل ما لم تطالب المؤسسه .3 
التأمينية كتابة بالتعويض خلال مدة خمس سنواتء تبدأ من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة» أو من تاريخ 
الإبلاغ بانتهاء العلاج أو بنسبة العجز!". 

وبناءً على ذلك: تختلف نقطة انطلاق مدة التقادم تبعا لصورة الإصابة» فإذا كانت مدة التقادم فيم. ا 
يتعلق بحادث العمل تبدأ من تاريخ وقوع الحادث؛ فإن الطبيعة التدرجية للمرض المهني تجء ل م ن 
الصعب تحديد تاريخ الإصابة به. 


' نقض سوري رقم 7١١‏ أساس 5١5‏ تاريخ 1977/5/78ء ونقض سوري رقم 568 أساس عمالي 7477 تاريخ 9107/5/35“ 
مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص 14/8؟. 
' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية؛ مرجع سابق» ص 558. 
' إلا أن القانون المغربي الحالي قد تبنى فيما بعد التأمينَ الإلزامي عن إصابات العملء إذ ألزم في الفة رة ١ه‏ ن الفص لل 5*٠.‏ 
[المشغلين] الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 77 تموز لعام ١577‏ -المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي- بإبرام عة د 
تأمين يضمن التعويضات المتعلقة بحوادث الشغل التي ينص عليها الظهير الشريف. 
د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابق» ص 55/. وقد كانت 
المادة ١7‏ من المرسوم رقم ١57‏ لعام ١987‏ اللبناني تنص على حق العامل -أو المستحقين عنه- 1 او ناش العم ل 
وَعرْعَة اقامين معا بتعريننات إصابة السل. :تنظنء اجتهادات-محكمة التق اللبنائيةء قضايا السلء» اجتهافات» تزاح نات حم لى 
فردية وجماعية» إعداد: نبيلة زين» مرجع سابق:» ص 05 5. 
*' ويُعدُ أي إجراءٍ تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حك م المطالد ‏ الم ار إليه 1 
[المادة ١٠٠]ء‏ يُنظر في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 5-١١٠‏ تاريخ .5١54-5-11‏ 
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وقد تبدأ مدة التقادم من تاريخ وفاة المصاب وذلك فيما يتعلق بحقوق المستحقين عنه قانوناء أو م ن 
تاريخ إبلاغ المصاب بانتهاء علاجه أو بنسبة العجز الدائم الناجم عن الإصابة» إذ يترتب عد ى ه ذا 
الإبلاغ حق الاعتراض على قرار انتهاء العلاج أو على نسبة العجزء أو المطالبةٌ بالتعويض عن العجز 
الدائم الناجم عن إصابته!'". 

والتقادم الخمسي الذي نص عليه القانون السوري تقادمم خاص بالتعويض الجزاذة ي ع ن إص ابة 
العمل؛ أما فيما يتعلق بدعاوى المطالبة بالتعويضات الأخرى المُستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية 
فإنها تخضع للقواعد العامة للتقادم!). 

فعلى المصاب المطالبة بالتعويضء والتي قد تثم بإبلاغه المؤسسة التأمينية بالحادث خلال مدة خمس 
سنوات من تاريخ وقوعه. وتجدر الإشارة إلى أن النصّ لم يتناول المرض المهنيء والذي يُفترض أن 
تظهر أعراضه خلال المدة المحدّدة وفق نص المادة 148", وبذلك؛ تبدأ مدة التقادم الخمسي من تاريخ 
ظهور المرض خلال تلك المدة. 

أما في حال أقرّت المؤسسة التأميئية مهنية الحادث أو المرضء وترتب على ذلك استحقاق المصاب 
التعويض العيني المتمثل في العلاج؛ فإن تاريخ إبلاغه بانتهاء العلاج أو بنسبة العج ز الناجم ة ع ن 
الإصابة يُعدُ نقطة بدء تقادم خمسي جديد للمطالبة باستحقاق التعويض الدائم. 

بِيْدَ أن عدم مطالبة المؤسسة خلال مدة الخمس سنوات كتابياً بالتعويضات لا يُمنع إقام ة ال دعوى 
أمام القضاءء صاحب الصلاحيّة الشاملة للنظر بالنزاع7)» وذلك للمطالبة بالتعويض وفق أحكام القانون 
المدني لا التعويض الجزافي عن إصابة العمل وفق قانون التأمينات الاجتماعية. 


' ويَعْدُ ا لاجتهاد الفقهي هذه المدة مدة سقوطء فلا تتطلب سوى عدم قيام صاحب الحق بأيّ عمل خلال المهلة المح دّدة للمحافظ 3 
على حقهء إذ لا يؤتر حسن أو سوء.نية المدين المستفيد من هذه المدة. ذلك أن التقادم المسقط أسلوب ابتدء .ه المكه رع لإطف اء 
الالتزام بمرور مدةٍ من الزمن لم يقمْ الدائن خلالها بأيّ عمل قانوني للمطالبة بحقوقه. يُنظر: صبحي س لوم؛ مرج عع سم ابق» ص 
لدرلة 
فضلاً عن عدم تأثير أسباب وقف التقادم أو انقطاعه في سير هذه المذةء وهذا ما أقرته محكمة النقض السورية ونهج ه الاجته اد 
القضائي اللبناني والفرتسي. يُنظر في ذلك: تقض سوريء الغرفة المدنية السادسة؛ رقم ١5141‏ أساس /اه”ء تاريخ ©1985/1/5. 
مجلة القانون» العددان 7-١‏ لعام ١5814‏ ص .,١‏ 
' رأي مجلس الدولة رقم7؟4 ١‏ لعام ١3377‏ مذكور لدى: شفيق حرباء مرجع سابقء ص 575 ؛ صبحي سلوم» مرجع سد ابق» ص 
مرك 
" المادة 48: "... تظل المؤسسة مسؤولةٌ عن تنفيذ أحكام هذا القصل خلال سنة ميلادية من تاريخ أنتهاء المؤمن علو .ه...وخ لال 
خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية”. 
سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص 777. 
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أما في حال رفضث المؤسسة التأمينية عَدَ الإصابة مهنية» فلا تخضع الدعوى التي يُقيمها المصاب 
للمطالبة بالتعويض عن الإصابة للتقادم الخمسيء وفق نص المادة ٠٠١‏ وإنما تخضع للقواعد العام .ة 
للتقادم. 

كما أن عدم مراجعة المصاب المؤسسة التأمينية حول الإصابة يعني عدم د وافر حال ة الب .لاغ 
بانتهاء العلاج أو بنسبة العجزء فتطَبّق القواعد العامة للتقادم أيضاً من دون التقادم الؤارد ذف ي الم ادة 
0000 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود بعض الاستثناءات فيما يتعلق بمدة التقادم الخمسي الذي جح اعت ب + 
المادة ١٠٠؛‏ ففيما يتعلق بإصابات الركبة يُحدّد القرار رقم ١41‏ لعام 7٠٠١5‏ مدة شهرين من 3 اريخ 
وقوع الإصابة للمطالبة بالتعويض عنها!")؛ في حين يُشترط بالنسبة إلى الإصابات القلبية والدماغية أن 
كما للمطالزة خلال متها خيسة وأربعوة يوسا فقظ1!. 

أما القانون المصري فلم يورد نضا يُحَدّد مدة تقادم للمطالبة بتعويضات تأمين إصابة العم لل؛ مم ا 
يُفيد عع يقوة عا الأمووى رناقسا رمدو جسرية من تاروع زقوج اتحليث أن اكتشاف المرض المهني. 

ويرى الاجتهاد القضائي المصريب في :هذا الصدد- أن مصندر .دق العامل'فئ: استحقاقة المء. .لان 
قبل المؤسسة التأمينية هو القاثون وليس عقد العمل. وعلئ ثلكء فلا تطبق مدة الثقادم الح ولئ» وف ق 
أحكام القانون المدني؛ء على دعوى المطالبة!“). 

وتجدر الإشارة هنا إلى عدم إمكان تطبيق مدتي التقادم الخمسي أو التقادم الطويل الواردة في المادة 
١ ٠‏ من القانون المصري كونها تتعلق بطلب صرف التعويضات فقطء فلا تطب ق عل ى المطالدٍ .3 
باستحقاقها. 

أما وفق القانون الفرنسيء فتتقادم حقوق المصاب - أو المستحقين عنه- بالمطالبة بتعويض إصابة 
العمل بانقضناء هدة مننتيت7”). 

وكما هو الحكم في القانون السوريء فلمدة التقادم» وفق القانون الفرنسيء نقاط عدّة لتبدأ منها. فإما 
أن تبدأ من تاريخ وقوع الحادث أو التوقف عن استحقاق التعويض المؤقتء أو م ن 3 اريخ المعايذ ة 


' مروان الحصريء مرجع سابق؛ ص 577. 
' البند © من المادة الثانية من القرار رقم ١51١7‏ تاريخ ٠٠١5-37-1١‏ منشور في الجريدة الرس ميق الع دد 5١‏ لع ام 3٠65‏ 
ض ص 81١-85‏ 
" المادة الثانية من القرار رقم 53٠‏ لعام .7٠١“‏ 
' تعد دعوى المطالبة بالأجر أو بأيّ فروق داخلة فيه في عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي نصت الفقرة ١‏ من المادة 594 
من القانون المدني على سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل. يُنظر في ذلك: نقض مصري رقم ١477‏ لسنة 
1ق جلسة 1988-4-17 اس 76 ص 5179. 
* المادة 55© 1431-2 
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الطبية الأولى من قِبل الطبيب المعالج حول التغيّر في الحالة الصحية للمصاب. كما تبدأ م دةٌ التة .اذم 
أيضاً من تاريخ وفاة المصابء وذلك فيما يتعلق بطلب إعادة تقدير العجز7"؛ أو الفحص الطبي به دف 
زيادة مبلغ المعاش7). 


المطلب الثاني - محدودية الضرر المُعوّض عنه 
قبل البحث في مبدأ محدودية الضرر المُعوّض عنه في قانون إصابة العم لىء ينبغ ي أن نتذ اول 
الأسباب الأساسية لإيجاد هذا المبدأء ومن أهمهاء أساسْ المسؤولية عن هذا التعويض. وسد يَبحث ذف ي 
هاتين النقطتين فرعان يضمهما هذا المطلب. 


الفرع الأول - المسؤولية على أساس الخطر لا الخطأ 

على الرغم من أن مسؤولية صاحب العمل عن إصابة العمل هي - في الأصل- أساس الت ويض 
عن هذه الإصابة» فإن القوانينَ المتعلقة بهذا التعويض إنما تهدف إلى حماية القوى العاملة ب التعويض 
عن هذا الخطر الاجتماعي أكثر مما تبحث في مسؤولية صاحب العمل أو انتفائها(). 

ويستند حق العامل في التعويض عن إصابة العمل إلى قواعد المسؤولية عن الخطر المهني؛ والذي 
استقل -كما سبق بيانه- عن قواعد المسؤولية على أساس الخطأ. فلا يُكلف العام ل بإث .اث وق وع 
الإصابة بخطأ ارتكبهة صاحب العمل أو مفوكضة0). 

وعلى ذلك؛ يُشترط لقيام هذه المسؤولية عنصران فقط: وجودُ الضرر الناجم عن الإصابة؛ والعلاقة 
السببية بين الضرر والعمل. 

كما أن استحقاق التعويض أو مقداره لا يتأثران بخطأ العامل العصاب.- من حي نث المدٍ دأ -. ولا 
بنسبة مشاركة العمل كأحد الأسباب التي أدت للإصابة - في حال تعدّدها-؛ ذلك أن ص عوبة تحديي د 


' المادة 55© 431-2 .آ. 
' المادة 3 219 443-1 .]آ. 


نامع الات . 1997 .عغ0 18 ,ممزتما .فت .98-11-5788 كم ,98-11-7350 كم ,860 كم ,2000 عتحة27 ,عمو.وههة © 
1م تأوووق 


وتبدأ مدة القادم جديدة من تاريخ إبلاغ محضر عدم الاتفاق الودي. 
.ته لأقدكقء عل كنامع. 171 95-636- 853,39 عم ,1995 نلق 7 رعوو ,كك دك ,عكنامانه1 .6 
' د .محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص 115. 
' سعد حبيب» مرجع سابق؛ ص 84. 
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الأسباب التي شاركت في وقوع الحادث أو في تفاقم الإصابة واستحالة تحديد نصيب كل منها في ه ذه 
المشاركة تؤدي إلى إعاقة استصدار حكم بالتعويض عن ضرر هذا الخطر المهني(". 

وبذلك: تحوّل طابعٌ هذه المسؤولية من جزاء للمّدين إلى صورةٍ من صور الضمان بالنس بة إل ى 
المضرور!". 

إلا أن عدم ربط استحقاق التعويض بفكرة الجزاء- كون هذه الأخيرة تفدّ رض وج ود الخط أ- 
وتحريره من تأثر مبلغه بخطأ المصاب قد قَيّد بقيود تُخفف من وطأة الأخذ ب الخطر المهذ ي أساس أ 
للمسؤولية عن إصابة العمل» وتهدف إلى تلافي الآثار الناجمة عن 3 .رك ته دير الت ويض للس. لطة 
التقديرية للقضاءء فقد أخذت القوانين بمبدأ تقدير التعويض عن إصابة العمل سلفآء وذلك بوضع قواعد 
خاصة لحساب مبلغه!): 

فقبول أصحاب الأعمال بكل من مبادئ المسؤولية الآلية غير القائمة على أساس الخطأء وبالتعويض 
الذي لا يتأثر مقداره بخطأ العامل لم يكن قبولاً من دون ثمَن كان على العمال نفع .+: فه د اه ترط 
أصحاب الأعمال -بما يتمتعون من قوةٍ ونفوذ اقتصادي- عدم إلزامهم بمبدأ التعويض الكام ل ع ن 
الضرن7). 

فكان لرفع عبء الإثبات عن عاتق العامل المصاب مقابل يتمثل في عدم تغطية تع ويض إصد ابة 
العمل كل الأضرار الناجمة عن الإصابة من جهةء:ولا لكامل الأضرار مَّكَل الع ويض مان جه 3 
أخري: 

الفرع الثاني- الضرر محل التعويض 

وإن غان:سق العلئل فى تعريش إسداية العمل قجاء للنوبسة للقامينيّة ف النطلق حسايقاسمن اللي 
مسؤولية صاحب العمل عن هذه الإصابة» فقد قام - لاحقا- على أساس التأمين: وليس عد نى أ .ان 
المسووليّة أو الخطا-وعلى خلكء لآ يُتحثد هذا الحق بمقدار الضررء فتَمويمنٌ إصاية العمل كه .ويضرة 
جزافي لا يستهدف التعويض أو الجبر الكامل للأضرار التي لحقت بالعامل7"). 


' التفنين المدني السوريء تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. ملحق ج3, إعداد: شفيق طعم ة 
وأديب استانبولي» مرجع سابق» ص 591. 
' د.سعيد عبد السلام؛ مرجع سابق» ص 5. 
' سعد حبيب؛ مرجع سابق» ص 44م 
' د:عدنان سرحان» مرجع سابق:ء ص 5/. 
د.رمضان كامل» مرجع سابقه ص 777. 
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وقد أَيّد الاجتهاد القضائي المصري هذا المبدأء إذ عَدَ تعويض إصابة العمل تعويضاً قانوني أ < دد 
المشرع معالمّه واتبع في حسابة أسساً خاصة: فهو قائمٌ على فكرة التقديمات التي تجعل سلطة القاضي 
في تقديره محجوبة» مقارنة مع التعويض وفق القانون المدني(". 

وعلى الرغم من ميزات التعويض الجزافي عن إصابة العمل؛ سواء من حيث الاستقلال عن الخطأ 
أم من حيث رفع عبء الإثبات عن كاهل العمال المصابين الذين خصّهم المشرع بنظام قانوني خ .اص 
للتعويض عن إصابات العمل - بموجب قانون 1 نيسان .»-١81/7‏ فإن مرور قرن من ال زمن عد ى 
تطبيق مبادئ هذا النظام كشف أنهم سوأ الففات تعويضنا7”), 

فقد بدأت علامات عدم تلاؤم مبادئ هذا القانون ومتطلبات العصر الحاضر تظهر بشكل متسارع7". 
فإن أحرزت مبادثه المتعلقة بالمسؤولية الآلية لصاحب العمل عن إصابة العمل نصراً عماله أ كبو رأ 
بتجاوز مطب إثبات الخطأ في حق صاحب العملء وإطفاء تأثير خطأ المصاب في استحقاق الت ويض 
أو مقداره -من حيث المبدأ- بما يخالف قواعد المسؤولية المدنية)» فضلاً عن تبذ ي نظ ام اله .رائن 
المفترضة7", إلا أنّ عيوب التطبيق سرعان ما بدأت بالتفاقم» فتحوّل هذا النصر إلى صفقة خاسرة(), 
خاسرة!)؛ وخصوصاً بعد تطور القواعد العامة للمسؤولية!"). 


' نقض مصري رقم١77‏ لسنة 7١‏ ق جلسة ١375/5/7‏ س7١اص355,‏ والطعن 4١/1١88‏ ق 3 اريخ 15/517ا315ء تنظ 1 
موسوعة قضاء النقضص العمالي» إعداد: سعيد أحمد شعلة» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ ؛ محم د أله وليء مرج لع نسم أبقء ص 441١‏ 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصريةء الإصدار المدني» حجن مرجع سابق» صن ١5١‏ 
' د.عدنان سرحان: مرجع سابق: ص 4. 
تناك نزوامتصع'! عل عاطقكباءيعصز عاد هآ :0 15خ[ ,© .201011151101 ,© .11لا 0ختلكخا!ز ,11 تأاكمون 1 
عماأععلغتص عل أقصعيده1 .ممتأهوقق عل عترمء ها عل علد50 ععطتسعمط) ها عل 2002 عع ث1 28 يلل كأشكة عدناه عأأناد 
.548 م.7-8,2003 عم ,علهوة1! 
أ كعدصغاطمعم سق بلتمحدم نل كتمعللعة دعل ممقكدائلعة! ها عممتاغصخة :وعنوعد[-صوع1 .0103 لام نام 4 
5 م .أأء.م0 بقع وكومتطا كله 
عل عناعأهتلغص نل تقصصيه ز عآ .عصصممع» ع اطدمصعمكتلمة! بع اأعصمههأووعاممم دعتلهلمددم اع انم حدما بل أمعلاععم 5 
.1ن 1 أ طنامع؟-اناء 3 1لعحط. بج .2006 ,امس ,2723 .عنان اأطتامة؟ 13 
' د.عدنان سرحان: مرجع سابق: ص ات 
عل عتاعأقتلغجه نل لقصبه ز عآ .عحصمامم ع اطممصعمعتلصةا! بع الأعصدمتميع1معم معتل هلهم اء اتدنحقعا تل أتمعلاعءعم ” 
أأ.م0 .عيب تأطتامعء ج1! 


إذ دعم الاجتهاد القضائي الفرنسي أسسا للمسؤولية تقوم على قرينة الخطأ من دون حاجة إلى إثبات +» وه و م اس هل إقام 5 
المسؤولية- سواء المدنية أم الإدارية- فأصبح اللجوء إلى تلك القواعد أكثر فائدةٍ بالنسبة إلى العامل المصاب من إقامة المس ؤولية 
وفقٌ النظام القانوني لإصابة العمل كونها تضنمن التعويض الكامل للضرر. 

كناك ]3 للغ<2 نال لقمكتامز عآ .عحصصماة؟ عاطمكدء مكتلصة"! بوع لاع صصمتودع1معم دوعلل هلقدصط اع الدتحهقم تيل أدعلاععم .ا 


أاء.م0 .عسن انمع دا عل 
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فلم يكن في ذهن المشرع- عند إقراره التعويض عن إصابة العمل- سوى تحقيق هدفين: تأمينُ بدل 
نقدي عن عجز العامل المصابء. وتعويضئه عما يترتب على هذا العجز من انخذ اض الكسد ب ف ي 
اتنبتيلن1): 

إلا أن تحقق هذين الهدفين لم يكن كاملأء وذلك بسبب معايير تحديد التعويضء وبالأخص: الضد رز 
مَحَل التعويضء وذلك أحد أسباب جزافيته؛ فتقدي تعويض إصابة العم ل يعته .4 على عنصد رين 
أساسيين: أوّلهما نسبة العجز الناجمة عن الإصابة؛ وثانيهما أجر' العامل المضاب!". 

فلا يرتبط تعويض إصابة العمل؛ وفق العنصر الأول- من حيث المبدأ - بالمفهوم الواسع للضد رر 
الجسدي الذي أصاب العاملء وإنما بنقص قدرته على الربحء فتحديذ مبلغ التعويض ع ن الض رر لا 
يعتمد على معايير غير مهنية» شخصية؛ أو معنوية!". 

إذ يقتصر هذا التعويض على جزءٍ من الأضرار الجسدية» فضلاً عن استبعاده الأضرار المعنودٍ .ة 
الشخصية التي أصابت العامل7)؛ من مثل الأضرار الجمالية؛ وما يُعيق التمتع بمباهج الحدٍ اة: والآلام 
المعنوية» وتفويت فرص الترقية المهنية!. 

كما لا تدخل الأضرار' المعنوية في نطاق تعويض إصابة العمل الممنوح لمستحقي المصابء إذ إنه 
يقتصر على تغطية الضرر المالي الذي لحق بهم بسبب انقطاع الإعالة» ذات الطابع الاقتصاديء م ن 
دون أن يأخذ في الحساب الضرر الأدبي عن الوفاة» ذا الطابع الإنساني7). 

أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني لتقدير تعويض إصابة العمل المُتمثل في أجر العامل المصاب7", فلا 
فلا:وتظائق الْأَجِر الأسائن لباب التعويضن- في الغالب- مغ الأجل. الحقيقي للعامل وإنما قل خنه. 


' الضمان الاجتماعي. منشورات مكتب العمل الدولي؛ مرجع سابقء ص انا ؛ سليمان الدوس: بحوث ودراسات ذ يي ألنسم ريع 
العمالي السوردي في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق» ص ؟57. 
' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء» ص .51١5‏ 
02 م ماأأء.م0 .نصعا .11181قام بحة 
أأء.م0 .علقاعهد م«متاععاممم عل عصغاونرد ععامم عدم طالخ دعل عوتمطء ع عدعم ها عل ونأك تلزعةم5 بخرمممهم 4 
4م ماأأء.م0 
لمن 13 صقل عناعتزه أمصع'! عل عأطمكساعععم!أ عسطا مآ :0 .15 لخة كء © .1آ1نا0خالخك! ,11 .2 تأكفخون 5 


عه بأزم:نآ ء عماععل116 عل عنحك 1 .ع العمدمنويع ]مم و5ع1لة لقص ععل اء اأتمكهعا سل كأمعللععة دعل مم لأمسومة 
4 م.2004 ,69 


' ينتفد بعض الفقه التونسي سكوت المشرع في قانون رقم 78 لعام ١134‏ حول إمكانية المطالبة بالضرر المعنوي ع ن إص ابة 
العمل وإن كانت الإصابة مميتة» فليس لتشريع خاص أن ينف هذا الحق الذي أقرّه القانون العام ويّرفض هذا الفقه تبر رّ ذل .ك 
بطبيعة الأخطار المتصلة بنشاط العامل وبقصنر تعويضه عنها فقطه وبخاصة في حال كانت الإصابة مميد .ة. يُنظ ر: مص طفى 
صخريء؛ مرجع سابق» ص .١١١‏ 
" وقد يأخذ تعويض إصابة العمل صورة مبلغ موحد بغض النظر عن أجر العامل المصاب. كما هي الحال في القانون الس .ويدي 
والانكليزي. 
رأجع: د.محمد حسن فايق» مرجع سابق؛ ص 8 
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وقد تزيد الفجوة بينهما في حال لم يشمل الأجر أساسْ الحساب كامل عناص .ر وملحة ات الأجٍ ر 
الحقيقي. 

وبالإضافة إلى عدم تطابق الأجر الأساس مع الأجر الحقيقي؛ فإن تعويض إصد ابة العم لل ب5 ل 
صوره من تعويض مؤقت أو دائم؛ لا تَحستب على أساس الأجر بكامله وإنما بنسبة منه فقط. 

ويْقاء على تلقاة تستقيع كل من .محدؤدنة الضرر المعوض اعنه ولرتباظ .هذا التعؤيض نسب + أن 
الأجر الذي يقل عن الأجر الحقيقي محدودية تعويض إصابة العمل("). 

وبالنتيجة» لا يُراعي التعويض الجزافي عن إصابة العمل قيمة الضرر أو كرامة المتضرّرء كونه لا 
يغطي سوى أضراراً معينة» هذا من جهة؛ وكونه لا يتعامل مع العامل إلا كآلة يتم تع ويضْ ة درتها 
على الكسب فقطء وبشكل محدودء من جهة أخرى. 


وبطبيعة الحال؛: تتعاظم الفجوة بين تعويض إصابة العمل والتعويض وفق القانون الم دني بازددٍ اد 
جسامة الضرر الناجم عن الإصابة!". 

وبنتيجة هذه الانتقادات: بدأت مبادئْ قانون التاسع من نيسان لعام ١844‏ حول التعويض الجزاف ي 
عن إضابة العمل وقاغدة حضاكة ضاحب العمل من المطالية أمام القضاء المدتي بالتراجع!): فقد كه از 


النقاش منذ سبع سنوات حول ضرورة تطوير نظام تعويض إصابة العمل. 


بلتكة بك 7ه .أمزاعهة أأه؟0آ باتدتكهم يل كأمعلاععة معل أأمعل ع1 كصمل دهن نامع عصنا :امصخ .امع خن- 1.1011 
.2002 
.446 م 
' ويُعلق الفقيه الفرئسي [5,41771-7101[7125] منتقدا تعويض إصابة العمل بأن 'التعويض الجزافي عن إصابة عملء المُحدّد بقيمة 
قوة عمله؛ أي بقيمته في سوق العمل ممثلة بالأجرء أحال العامل المصاب مجر بضاعة فلا يُعامل بوصفه إنسان". 
لملوقتط عل أمعلاععة بالقنكقتا نال أصعل اععة ,أع زد عل أمعلزعءع2 تمملأدوودةه عل عنام 12 عل 1992 أرمممة8] .ا 
.2 مأك .م0 
فوفق هذا المفهوم المحدود للضرر لا ينظر المشرع إلى العامل إلا من زأوية قوة عمله وقدرته على الكسبء فيتعام كك لع ال ذا 
المنكوب بجسده كما يُعامل آلةّ صماء. راجع في ذلك: د.عدنان سرحان» مرجع سابق» ص .١ ١‏ فلا تعامله كإنسان اذى 3 يس 
في فقدان أو نقصان قدرته على العمل فحسبء وإنما في ذمته المالية وعواطفه وكرامته أيضا. 
عانعد 15 ذ عأسلغ؟ أوء أندنكه نل غدعلاععة صيكل عدسصاءاه؟ ها عمتماتداءه؟ ممتنتتعدمغع ها عل ععلوه ع1 وصدد1" 
عكتهعلنالا عصنا عمصحدمء عنمغلأكصمء أكصلة نوع علاء فسمقلود ع1 مهم عغأمعومرمع؟ التوحهن عل ععمم1 هد عل سسعلة؟ 
."ع تلدع أقهم ذ عمتمصبط عنان صن عتصصصمه سمط عع عدوزل صقطاء مدر 
أ وعدمغاطممم سح بلتمحمم) بل كتصعلاععة دعل صملئة ادلعة! ها رعدمتاغصة :كعنومه[-ممع1 0103لا منام * 
55 مر .أاء.م0 .وعدكومحطا كله 
لملدقتم عل أمعلاععة بلتقتحمم) يل اأمعلزععة بأعزهما عل أمعلاعءة تممتنودكق عل عبرم دآ عل 1992 أرمممة م 3 
.5م ماء .م0 
ويمكن القول بأن مبدأ التعويض الجزافي قد شارف النهاية. 
115 دعل اع لتقكةقا نل كأدعلاععة كعل عالمقع 1ه 03ملأهتقمن؟ عصن 5ع :ع1ل01آ .ناخ 1811م 1 
.304 م.2001 ,كتقدم ,293 بلواعه5 أزمعنآ ,؟ دع لاع سمصماودع1مم 
يُعلق الدكتور عدنان سرحان على التعويض الجزافي عن إصابة العمل بالقول: إذا كانت أحك ام ق انون ١69/8‏ تش كل -عذ د 
صدوره- رائعة من روائع القانون فإن هذه الرائعة» ومنذ وقت ليس بالقريب» قد نخرتها إلى العظم رياح السنين وب دأت تد .رنح 
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وبدأت محاولات التغيير من الجائب الفرنسيء وذلك في تقرير نشر في ملحق قانون تمويل الضمان 
الاجتماعي لعام 27٠٠١٠‏ إذ عرضت الحكومة الفرنسية مشروع دراسة جدوى الانتة آل إل ى مرحلاة 
التعويخن الكامل عن إصابة العمل: وطالبت بتشكيل لجنة خاصة بذلك(). 


وقد عرض مشروع تعديل المادة 5 400 ,1 لتطبيق مبدأ التعويض الكامل عن إصابة العمل إلا 
أن هذا الاقتراح رفضء إذ عَنْت اللجنة المختصة أنه من غدٍ ر المناه ب ته ديل مب دأ الت ويض 
الجزافي7). 

وعلى الرغم من ذلكء يُساند الفقة تطبيق مبدأ جزافية تعويض إصابة العمل في حال كان المت بْب 
بوقوع الإصابة مجهولاء أو كان لخطأ العامل المصاب دور في وقوعها(". 

فالمقارنة بين تعويض إصابة العمل والتعويض وفق القانون الم دني تظه ار أن الم تفيدين م ن 
تعويض إصابة العمل - في بعض الأحيان- أفضل وضعاً من المصابين المستفيدين م ن التعء ويض 


تحت ضربات المنتقدين على الرغم من محاولات التشريع والقضاء اليائسة في إعادتها إلى الحياق ولم يبق إلا أن تتدخل يد حاندي 3 
توجّه لها رصاصة الرحمة فتنفيها من حاضر القانون إلى تاريخه". 

يُنظر: د.عدنان سرحانء؛ مرجع سابقء ص .١57‏ "...وأحكامه قد تجاوزها الزمن ووجب إيداعها متحف القانون أو محلات الخردة 
أيضاً: د.عدنان سرحان؛ مرجع سابقء ص ”"/ا. 

.5 م .م0 .0 .طلخا .2010111211017 ب .11نامختتخاخ ,11 .تأاكخون 1 
ففي استجواب تقدم به أحد نواب مجلس الشيوخ الفرنسي إلى وزير الوظيفة والتضامن حول تعويض إصابة العمل أشار هذا الأخير 
إلى وجوب استمرار تطور نظام تعويض إصابة العملء وأن يأخذ في الحسبان تَطلع المصابين إلى تعويض أفضل عن إصه اباتهمب 
وهو ما تعكف عليه اللجنة المختصة بوضع اقتراحات حول ذلك [السؤال رقم /32075, منشور ذ بي الجردي دة الرس مية بد اريخ 
3-8-:٠٠٠7ا)‏ ص 55537؛ والجواب منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1-5-15١٠؟اءاصضص .]1٠١١8‏ 

17 511 امت 
' المادة 17" من مشروع قانون تحسين السلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية المقدم بدت اريخ 7١١1-١١-١‏ 1/111 مال 
التعويض الكامل لضحايا إصابة العمل. وقد اقترح الشركاء الاجتماعيون [الممثلون عن العمال وأصحاب الأعم ال] ف بي الاته .أق 
الموقع بتاريخ ١١‏ آذار 7٠١٠7‏ تطوير التعويض الجزافي ايصبح أكثر مراعاة لحالة كل مصاب. عد ى < ندةء عذ ى أن تراع ي 
الإجراءات المقترحة الوضع المالي لفرع إصابة العمل لدى المؤسسة التأمينية. وقد تم رفض قله حا سوه ان القسويون 
الجزافي يُعدُ أحد أسس المصالحة التاريخية بين العمال وأصحاب الأعمال وفق قانون 5 نيسان لعام ١854‏ ومقابلاً لقرينة الإس ناد 
المهني للحادث الذي يقع في أثناء العمل من دون حاجة للبحث في وجود خطأ صاحب العمل الذي منح حصانة مدنية. فضلاً ع ن 
أن قاعدة التعويض الكامل عن إصابة العمل لا تَطَبّق في أي دولة أوربية تفرد لتعويض إصابة العمل أحكاماً خاصة: إذ لا تجمَ خ 
بين قرينة الإسناد المهني والتعويض الكامل. [استجواب رقم ٠775١‏ منشور في الجريدة الرسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ 
-١0١-0.٠"؟ء‏ ص 1658. والجواب منشور في الجريدة الرسمية لمجذد س آلشه يوخ الفرنس ي بد اريخ ١8-8-57:١7)ا‏ ص 
1١‏ . 1 أهدعة. اتل]. 


561 م أك.م0 يعلدكه5 غأأسءغ5 ذا عل اذه :يع ناوءة[-صمع1 .غ10103ا 8ه نام 3 
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المدني؛ كما في حال لم يُعرف سببْ الحادث؛ ولم يكن ممكناً أن ينسب إلى صاحب العملء أو في حال 
وقع الحادث بسبب إهمال العامل أو بخطته الذي لم يتجاوز حدًا من الجسامة("). 

فيضمن المصاب- في هذه الحالات- تعويض إصابة العملء الذي قد يفقد الحق فيه في حال طَبّقت 
قواعد القانون المدني(). 

إلا أن تعويض إصابة العمل؛ وإنْ اتسعث معاييره وضمٌ بعض صور التعويض المدنيء فإنه يب ى 
فيد عن هذا الأخير. 

وتثور- لدى البحث في جزافية تعويض إصابة العمل- مسألة عدم المساواة في التعويضء والد هي 
نلاحظ أثرها السلبي في حال تعدّدت ضحايا الإصابة الواحدة. وهو ما يُبينه الفقيه الفرنسي 

77 -1:9011 .0610 من خلال الواقعة الثالية: 'إذا صدمت شاحنة تابعة لمنش أة ص أحب 
العمل دراجتين» يقود الأولى أحد عمال هذه المنشأة: أما الثانية» فيقودها شخص لا يعمل في المنش أة؛ 
ففي هذه الحالة» لن يحصل المصاب الأول إلا على تعويض جزافي وفق قانون إصابة العمل؛ في حين 
يُعوّض الثاني وفق قانون بادينتر 1ع830114 عام ١5/5‏ كو وشا كلملة 09 

فضلاً عن أن التعويض المستحق للعامل يختلف باختلاف الشخص الذي تسبّب بوقوع الإصابة؛ فإن 
كان صاحب العملء ارتطمَ العامل المصاب بجدار الحصانة؛ وإن كان شخصا غريبا - وليتمنٌ العام ال 
ذلك- فسيحصل على التعويض الكامل عن الضرر وفق القواعد العامة في القانون المدني7'). 

وتتمثل حالةٌ عدم المساواة - التي يُنّهم بها تعويض إصابة العمل- بين كل من المصابين بإصه ابات 
مهنية وسواهم من المصابين بإصابات طبيعية بإمكان اسنفادة الفئة الثانية من تعويض كامل وفق قوانين 


' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص .5١18‏ 
' وقد ينتج من جزافية التعويض وتدنيه مقارنة مع التعويض الكامل المستحق وفق القواعد العامة أن يكون الرجوغٌ على ص احب 
العمل بمقتضى القواعد العامة للمسؤولية أجدى للعامل من رجوعه عليه وفق النظام القانوني لإصابة العم لل. يُنظ ر: د. ج الال 
ابراهيمء مرجع سابق» ص .١7١‏ فيُفضّل عدم إثارة مهنية الإصابة تلافيا للاصطدام بتطبيق قاعدة الحصانة. 
إلا أن نٍظرة المشرع إلى العامل المصاب قد تطورت مع الزمنء فلم يَعْدْ أداةٌ من أدوات الل ثقاين بالمنارة الناشئة عن عط ل 
أصابهاء وإنما بمقدار ما كان يقوم به من دور إنتاجي: فأضحى يُنظر :للعامل 'المصماب >إنسان تلثرت:قدراته الإنتاجية: بالإضة أفة 
إلى قدراته على القيام بأعباء الحياة اليومية العادية: وحتى دوره الاجتماعي تجاه أسرته وأثر ايظزة مجتمعة إليه كعاجز والظروف 
النية التي يَعَيْشها نتيجة ذللك. كل هذة التعايير بات المشرع يهتم بها عند تقدير الته. يض ينظ ابرة دور موس .ات التأميذا .ايت 
والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةء مرجع سابق» ص 77. 
' قانون 2 تموز لعام ١582‏ حول تعويض ضحايا حوادث السير. 

.2 ممأاع.م0 اعوط .1111-1115© ,وأعصصط .1ع لاعلا ,بصدءآا-ءممنائطم .1155515 
وقد استبعد هذا القانون القوة القاهرة كسبب يَعفي من المسؤولية. وفي حال استفاد المصاب من أحكامه فلا تج وز د + المطالب 3 
بالتعويض وفق القانون المدني بعد ذلك. .013.15 1111 /لاللاللاء 
' د.عدنان سرحان» مرجع سابق» 11 
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خاضةكمااهو الخال بالتمبة إلى حوائت الشيز والإهاتفضبلاً عن 'تغطية هذا التمويض لأضد .راز 
لا يُعوْض عنها تعويض إصابة العمل إلا ضمن استثناءات معينة!"!. 

وتطرح قضية عدم المساواة تلك سؤالا مهما حول مدى دستورية نصوص التعويض الجزافي ع ن 
لسابات اللمل. الآآخنة سكلة بعيدا'المساواة أمام:القانون: مما يعدى عواق” للطعن يدم :دستوريتياء 

هذا ما تبناه بعض الفقهاء الفرتسيين» إذ يرون أنه وإِنْ كان من حق المشرع أن يُِ نظم الت ويض 
عن الشرار ميتة نقواتين .خاصبةء فإ هذا اللحق مرقط باخترام, قتصوص. هذه القوافق المبدا ‏ المساؤاقة 
فلا يجوز لها أن تقرّر تعويضا يقل عن ذلك الذي تقرره القواعد العامة وفق القانون المدني!". 

ويرى القائلون بعدم الدستورية أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي لمبدأ التعويض الجزافي 
للدائل قد حمل السوقك طن اعت لعل الآ العامل وكك حفقا تلوس العاضسة د التعويسن 
عن الإصابات الجسدية وفق أنظمة التأمين» التي تضنمن التعويض الكامل للمضد رور. بينم ١‏ يُدْ الف 
يعن الفقهاء ذلك الزايئ» فيرون أنه ليمن هن النحتم أن يكؤن التهزيسن عن إضابات العم ل .املا 
فمبدأ التعويض الكامل للضرر لم يصبح بَعْدُ مبدأ دستورياً في فرنسا. ختى إن المبدأ الدستوري الخاص 
بالتعويض لم يشترط أن يكون التعويض كاملاء وإنما أوجب استحقاق كل مضرور بخطأ غيره عل ى 
التعويض. وعلى ذلك؛ فليس من نص قانوني يمنع أن يكون هذا التعويض - باختيار المشرع- جزافيا 
أو مُحَدَدَاً بسقف أعلىء وذلك لمقتضيات تحقيق الموازنة مع مصلحة المسؤول عن الضه .ررء وربم ا 
المصلحة: العلمة1). 


أأء.م0 بعلماعه5 سمتاءعءاممم عل عمسغويزة عنامص عقم طلللتخ دعل عوممطك م عمتعم ذا عل داك تللءعم5 بأرممموع ١‏ 
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' د:عدنان سرحان: مرجع سابقء ص ٠١5‏ وما بعدها. 
' يُنظر: د.عدنان سرحان؛ مرجع سابقء ص 20 
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المبحث الثاني 
الجزافية تطبيق لقاعدة الحصانة 

تعد الجزافية أهمٌ خصائص تعويض إصابة العملء فما هي سوى تطبيق لقاء دة الحصد أنة ال ي 
تحجب عن المصاب حق المطالبة بالتعويض وق القانون المدنيء ال ذي يعذ بي تقد يص الت ويض 
المستحق» سواء من حيث المقدارء أم من حيث الضرر الذي يَجْبّه ذلك التعويضء فيتصف بالجزافية. 

ولدراسة قاعدة الحصانة - كأحد المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني لإصابة العم لل- يج ب 
التعريف بها من خلال البحث في مصدرها القانوني» والأطراف المستفيدة من تطبيقهاء فض لأ ع ن 
الاستثناءات التي ترد على هذا التطبيق. 

وبناءً على ذلك» سيّضم هذا المبحث مطلبيّن: يتناول الأول التعريف بقاعدة الحصانة؛ بينما يتد .اول 
الثاني استثناءات تطبيقها. 


المطلب الأول - التعريف بقاعدة الحصانة 1.'"112121111112116آ 
للتعريف بقاعدة الحصانة؛ يجب تحديد مصدرها القانوني» والأطراف المستفيدة م ن تطبدي ق ه ذه 
القاعدة؛ وهما مسألتان سيتناولهما فرعا هذا المطلب. 


الفرع الأول-المصدر القانوني لقاعدة الحصانة 
لم تقرّن التسوولية الآلية لصاحب العمل عن إضابة العمل :من :دون مقابل: فإلى جَادَ اب جَزافرٍ .2 
التمؤوعن اومحتودية الأمتراز التواض عدياة كمد قاعذه اتحضلاية آحة آكاز هيدا جزالفي :3 الكذ اوففلن: 
والمقابل الثاني لإقرار المسؤولية الآلية» فهي عائق أمام العامل -من حيث المبدأ- لمطالب ة ص احب 
العمل بالتعويض عن إصابة العمل وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية!"). 
وقد وردت قاعدة الحصانة في نصوص غالبية القوانين» وتناولها كل م ن ال انون الس وريا", 
المصري("؛ والقانون الفرنسي!'). 


.3م أك.م0 .أعطء ك3 ..1تزناع ' 
' المادة /41. 
" المادة /5. 
المادة 55© 1451-1 
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ومن القوانين ما لا ينص صراخة على تلك القاعدة؛ كقانون العمل الإماراتيء الذي ينظم خق العامل 
الأجنبي إذ لم يمنع العامل - الأجنبي- المصاب صراحة من مطالبة صاحب العمل بالتعويض وذ ق 
القواعد العامة للمسؤولية المدنية. 

بيْدَ أن الاجتهاد القضائي الإماراتي قد تبنى قاعدة الحضانة في قرارات عذة: إذ علق حق المطالد .3 
بالتعويض وفق القانون المدني على وقوع الإصابة بسبب خطأ صاحب العمل الشخصي أو خطأ أ< د 


تانعنه('), 


ولا ينص القانون اللبناني على قاعدة الحصانة» إلا أن الاجتهاد الفقهي اللبناني يرى أن النص الذي 
يجيز للمؤسسة التأمينية الرجوع على الغير المتسبّب بوقوع إصابة العمل بما تكلفته من تعويضات 3 د 
جاء عاماً لم يستثئن صاحب العمل. وعلى ذلك؛ فلم ينص صراحة على حماية صم احب العم ل م ن 
الرجوع عليه من قبل المؤسسة التأمينية» إلا أن من مقتضيات العدالة الرجوغ عليه في ح ال ارتك ب 
خط نميه | لو قعل صديا(: 

وفي غياب النص القانوني على قاعدة الحصانة»: ومن ثم جوازٌ مطالبة المصاب صم احب العم ل 
بتعويض مُكمّل لتغويض المؤسسة التأمينيةء يلجأ أصحاب الأعمال إلى التأمين م .ن ه ذه الم وولية 
المدنية لذن الشركات الخاصة. وقد يكون هذا التأمين إلزامياً كما في القانون الانكليزي7. 


' قرارات المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعون ١517-١571-١1١5‏ لسنة ١5‏ القضائية» جلسة يوم الثلاثاء الواقع ف ي ١7‏ 
تشرين الثاني لعام 55١ء‏ مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والأحوال الشخص ية» 
مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدةء س 5١-ع‏ 'ء ص ١418‏ وما بعدهاء وحكمها في الطغن رقم 77١‏ مدني لس انة 7١‏ 
ق جلسة 58 [وردت هكذا] /؟/١١٠٠7:‏ مجموعة الأحكامء السنة 7١٠٠٠؛:‏ العدد الثانيء صفحة 549. وقرارات محكمة تمييز دب ي 
كحكمها في الطعن رقم ١١3‏ لسنة 7٠٠٠١‏ حقوق جلسة ٠١‏ كانون الأول .٠٠٠١‏ مجلة التشريع والقض اء؛ مجموع ‏ الأحك ام 
القضائية الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة التمييز» العدد ١١»ء‏ كانون الأول لعام 35٠٠١‏ الرقم ١4-5‏ ص ٠١74‏ وم ابء دهاء 
وحكمها في الطعن رقم :7١‏ لسنة 7٠٠١7‏ حقوق جلسة 7/1/5١٠3,؛‏ مجموع اش الأحك امء الع حد 0314 *١٠7ء‏ ج١ء‏ ص .18١‏ 
مذكورة لدى: د.عدنان سرحانء: مرجع سابقء ص 6١‏ وما بعدها. 
" حشين حمدان: الضمان الاجتماعي» أحكامه وتطبيقاته؛ مرجع سابق. ص ١١ه.‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني المطبق سابقا قد تناول قاعدة الحصانة: إذ لا يحق للأجير-العامل- التذرع بسبب الإص .أبة 
التي يتعرض لها في أثناء العمل أو بمناسبته بأيْ نص قانوني غير أحكام هذا المرسوم الاشتراعي [المادة الثاني .3 هم ن المرس وم 
اللبناني رقم +198-16]. تنظر: اجتهادات محكمة النقض اللبنانية: قضايا الغمل» اجتهادات. نزاعات عمل أفردوٍ 3 وجماعيٍ , 
إعداد: نبيلة زينء مرجع سابقء ص ٠0١‏ 5. 
ولم ينص أي من القانون الانكليزيء الايرلنديء الدانماركيء أو القانون الهولندي على قاعدة حصانة صاحب العمل. 

.4 ممأاء.م0 .اعوط .0114111181115 ,منعصدم2 .+21 لاعلا ,ممعءادءممنائطم .طكو1]18 
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والحصانة - وفق النصوص القانونية التي تتناولها- حصانةٌ مدنية') تحمي ص احب العم لل م ن 
المسؤولية المدنية» ومن مطالبة المصاب إِيّاه بالتعويض أمام القضاء المدني؛ فلا تمتدُ إلى المسمه ؤولية 
الجزائية التي تترتب على فعله الذي سَبّب إصابة العمل. 

وبالنص على قاعدة الحصانة يمتتعٌ على المصابء أو على أي من المستحقين عنه؛: الرجوغٌ عد ى 
صاحب العمل أو أحد تابعيه وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية أمام القضاء المدني؛ أو حتى الدخول 
كطرف مدني في الدعوى الجزائية!". 

إلا أن استفادة صاحب العمل من تطبيق قاعدة الحصانة:؛ وفق القانون الفرنسيء لا تحول دون زيادة 
نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العملء والتي تترتب على إصابات العمل التي تق ع ذ ي منش .أته("). 
وبذلك: فإنه يتحمل جزءا من العبء المالي عن تلك الإصابات على الرغم من تطبيق قاعدة الحصانة. 


الفرع الثاني- الأطراف المستفيدة من تطبيق قاعدة الحصانة 
وق قاصدة كل حق قفصي يقابله التزلمة قن مقع أطرافحق لقم قفانقاس-ن,تطبوق قاعحدة 
الحصانة إنما يُقابله التزام أطراف أخرى باحترام هذا الحق. وبناءً عد ى ذل لكء فبتناولذ ١‏ موضد وح 
المستفيدين من تطبيق قاعدة الحصانة نتبيّن الأطراف التي تلتزم بهذه القاعدة تجاه هؤلاء المسم تفيدين. 


يستفيد من تطبيق قاعدة الحصانة ثلاثة أطراف: المؤسسة التأمينية»ء صاحب العملء والعامل7'). 
أولاً-المؤسسة التأمينية 

ينص القانون السوري على عدم جواز تمسك العامل المصاب تجاه المؤسسة التأمين .ة بأحك ام أي 
قانون آخر سوى قانون التأمينات الاجتماعية للمطالبة بتعويض عن إصابة العمل(. 


ألء.م0 .علماعهة صمناءعاممم عل عمسغاورد عنامه عدم اللخ دعل ععتمطء ص عكلعم دا عل ونأك لتعةم5 بأرممموج ١‏ 
2 

أء تعن عل عصغع تال عمغتتقحم ع عسعنرزه امحدع!'! عل دعلاتكك 5غ)لاأطهعصممهع؟ د5ع.آ :وتمعصمظ .17م5]ع21 2 

.004 .تنوه.ع؟ لأكنا زد عم 1 ١1‏ كز تعنان تدماععلن لممحنامزع.بآ . التحهم) عل كدهنا تلصم عل 

كمأ في حالة المطالبة بالتعويض أمام هذا القضاء الجزائي والمرافقة لتقديم الشكوى بجريمة التسبّب بالجروح أو الإصابات الجسدية 

غير المتعمدة المؤدية إلى الوفاة أو العجز ء فبحرمان العامل إقامة هذه الدعوى يزول الهدة 25 من تقديم الشكوى. د.عدنان سه رحان» 
مرجع سابق؛: ص ؟235. 

أ وعتمغاطمعم سد بلتمحدع بلكل كتمعلاععة معل «مكقادلعة! ه1 ععدمتاصن :وعدوعهلصوع1 .81/101013 منام 3 

867 م مأاء.م0 .وعوكومتطا كلمل 


* المستفيدون من القاعدة هم -عموماً- المستفيدون من التعويض الجزافي عن إصابة العمل - العامل المصاب والمستحقون عنه- 
بالإضافة إلى الغير. 
' المادة 217. 
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كما ينص القانونان المصري والفرنسي على حكم مشابه؛ إلا أنهما ينصان صراحة على التزام 5 ل 
من المصاب والمستحقين عنه بقاعدة الحصانة تجاه المؤسسة التأمينية!''» في ح ين أغذ ل المشك .رع 
السوري ذكر المستحقين عن المصاب!7"). 

وبموجب هذه القاعدة؛ فالتعويض عن إصابة العمل المستحق للمضاب مد د بم ا رأرهدة انون 
للتاميدات الاجتماعية7 )»و الموسسة الثاميئية محسكة من مطاليتيها بتعوريض سوى التعء ويض الجزاة ي 
الذي تلتزم به تجاه المصابء فليس لهذا الأخير المطالبة بتعويضه وفق قانون آخرء من مد ل اله انون 
المدني. 
ثانياً- صاحب العمل 

ينص القانون السوري على عدم جواز مطالبة المصاب صاحب العمل بالتعويض وف ق أحك ام أي 
قانون: ما لم تقع الإصابة بسبب ارتكابه خطأ جسيما!!). 

كما ينص القانون المصري على حكم مشابه؛ إلا أنه لم يشترط - لتلك المطالبة- جس امة الخط أ 
المرتكب من قبل صاحب العمل7). 

وقد حصر القانون الفرنسي أيضا حق المصاب- أو المستحقين عنه- ب التعويض الجزاف ي ع ن 
إصابة العملء وحَجَب عنهم مطالبة صاحب العمل7)؛ حتى في حال ارتكب خطأ غير مغتفر7"؛ الله م 
ما لم يرتكب هذا الأخير فعلاً عمديا0). 

وبناءً على ذلك»: ليس للمصاب الرجوعٌ على صاحب العملء سواء على أس اس المس ؤولية ع ن 
الأشياء أم على أساس المسؤولية عن فعل الغير("). 


' تنظ المادة 58 من القانون المصريء والمادة 5358© 1.451-1 من القانون الفرنسي. 
' وقد أدى إغفال المشرع السوري ذكر مستحقي المصاب إلى نشوء خلاف - كما سيأتي تفصيله-حول تفسير سبب هذا الإغفال. 
' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق»؛ ص .54١‏ 
* المقطع الثاني من المادة /اغ. 
المقطع الثاني من المادة 14: "... كما لا يجوز لهم - أي المَضناب والمستحقون غنه- ذلك أيضنا بالنسبئة لضاحب العم . ل إلا:إذا 
كانت الإصابة قد تشأت عن خطأ من جانبه”. 
' المادة 55© 451-1 بآ. 
"رامع اقنلا 4201188 وى ما يفقت اهنا موائل كسيرته من كل من القاتوخ اقسوري :الذي القتزمة فقيل ] الج .يم 
الذي يقع في درجة أقل بالنسبة إلى الخطأ غير المغتفرء وعن القانون المصري الذي تطلب مجرد ارتكاب صاحب العم لى خط أ 
عاديا. 
* المادة 5855© 1.452-5. 
'د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابق» ص 777. 
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فارتطامُه بدعامات الآلة أو بمركبة نقل البضائع؛ أو إصابته بصدمة نفسية بع د الاعد داء علد ه 
معنوياً من قبل أحد نزلاء الفندق الذي يعمل فيه؛ لا يُمكن العامل من مطالبة صاحب العمل أمام القضاء 
المدني بأي تعويض وفق أحد أسس المسؤولية المدنية. 

لماافي عحللةاقاسم المسورلية عن إساة للمطل مين مسقب اللاسل .والأقين» وتتسير يح ليسم في 
بمطالبة هذا الأخير بالتعويض أمام القضاء المدني» ولا يحق له مطالبة صاحب العمل!'). 

ولا يُعدُ صاحب العمل محصئناً من مطالبة العامل المصاب فحسبء وإنما من مطالبة الغير أيض أء 
وذلك ما لم يرتكب صاحب العمل خطأ جسيماء وفق القانون السوري- أو فعلاً عمديا- وفق اله انون 
الفرنسي. فوفق هذا القانون الأخيرء ليس للغير الذي حَكِمَ عليه -وفق القضاء المدني- بتعويض العامل 
المصاب عن إصابة العمل الرجوغٌ.غلى صاحب العمل أو أحد تابعيه ما لم يرتقب صاحب العمل فعلاً 
عمدياً يُخول الغير الرجوغ عليه ضمن حدود مسؤوليته عن الإصابة!". 

فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية رجوغ الغيرء الذي قام بتعويض المصاب عن الضرر بكامله: 
على صاحب العمل المشترك معه في المسؤولية عن وقوع الإصابة أ ختى.تأزفيية أو شركة الم ومن 
لديهاء وذلك على أساس أنه ليس لهذا الغير حقوق تتجاوز حقوق المصاب تجاه صاحب العمل(). 

كما تطبّق قاعدة الحصائة أيضاً في حال وضع العامل قحث 'تصرف المنقد #١‏ المس تخدمة:.ل ين 
للعامل: للذي:وقعَت له إصابة عمل في هذه المنشأة أن يُظَالبَ صاحتب العمل في هذه المتقناقه أو أح--.د 
تابعيه» بتعويض وفق قواعد المسؤولية المدنية!*). 

والأصل ألا يقتصن نطاق. خصائة صاحب العمل على أفعالة الشخصية التي تسَبِبّك بقوع إصد انابة 
العمل؛ وإنما يمتد إلى أفعال تابعيه كونه يُسأل عن أفعالهم في حال سبّبت الإصابة(). 


1 صه مدقم عع ل تناع ابلا .2-14.018 27 أمناكنامم .2004 .امم 25 ,؟ دلأ ووو 1 
ب180 ثم ,1992 الن8 .1992 .ستقم 12 رعمك.كمة© ,9م ,6 عم ,1991 للنس5 .1991 عه 31 ,.مغام دوه .ووو * 
20011 
مل0لؤكتته عل أمعلاعع3 بالمنكقم) لل أمعلاععة بأعزدما عل أمعلاءء3 بممللهوكدء عل نتامء ه1 عل 1992 أرمممة] .ا 
5م أك .م0 
83-1-1444 ثعماء 449 88-17 عم ,88-19.689 “0 ,ألمكسنامم ,1991.]عه 31 ,.مغام.وكخ.وكة 6 
2108.17 دكقعع ل كنام». الاتالا 
وفيما عدا حالة الفعل العمدي ليس للغير الرجوع على صاحب العمل أو تابعه أو شركة تأمين صاحب العمل. 
0 أت كققه عل 1نامع تا .1996 امم 7 بع الأماههكل18 .خ© .97-10-8118 عم ,260 عم ,1998 امم 5 , “2راع.وكة © 
ناو ةلطوع1 .غ212/10101نآ2 ,1-101015لل1خة. لا عامم ,268 ,1992 ,08ل ,1991 اعه 31 .معاموقف نووت 3 
5 م أكء.م0 نع لواعم5 غأاسئغ5 دا عل أزه1]2 
علقاعه5 غأسسعءة5 ها عل غأه:2 :دعبوعد[-صوعل .101016لا]1طلآ2 ,71 عم للنظ ,1985 .اموز 30 ,عممدموت 4 
.77 م مأاء.م0 
: المادة ©/ا١ا‏ من القانون المدني السوري 5 -١*‏ يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشك روح مد ى 
كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها -1- تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كاذ ات ل + 
عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه. 
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إلا أن الاجتهاد القضائي السوري خرج على هذه القاعدة باستبعاده تطبيق قاعدة مسؤولية المت وع 
عن التابع في هذا المجال7). 

أما الاجتهاد القضائي المصريء فقد تبنى موقفاً مخالفاء إذ أكدت محكمة النقض المصرية مبداً جواز 
رجوع العامل المصاب على صاحب العمل على أساس مسؤوليته ع ن أعم ال تابعدٍ +7", ذل .ك أن 
مسيؤولؤة المقبورخحَنَ: تلبحه الاكّمةُسسؤوليَةٌ'القزة وإنما مسبؤولية الكفيل المكتتنامن مسقرها للقانوق :ل 
العقد(؟). 

وبناة على قلك» لا.مجال لتطبيق. النص القانوني المتغلق بتظبيق. قاغدة خصانة صاحب العمل؛ إذ لا 
يُسأل هذا الأخير على أساس مسؤوليته الذاتية عن خطئه الشخصي وإنما على أساس مسؤوليته ككفدٍ ل 
متضامن7'). فالخطأ الذي ارتكبه أحذ العمال التابعين -والذئ تعذّر تحديثه شخضا- عندما أدار مف اح 
تشغيل الآلة في أثناء قيام العامل بصيانتها مما أدى إلى إصابته في أثناء دوران محركهاء ذ إن ع دم 
إمكان تحديدٍ هذا العامل التابع من بين مجموع العمال لا يمنعٌ من إقامة مسؤولية صاحب العمل ع ن 
أعمال تابعه غير المشروعة طالما ثبت أن الحادث قد وقع بسببها(*” 

وللمصاب - وفق هذا الاتجاه- الرجوغ على صاحب العمل أيضاً في حال كان هذا الأخير مسؤولاً 
عن أفعال الغيرء ذلك أن أساس المسؤولية» في هذه الحالة» لا يرتكز إلى وجود خطأ شخصي ارتكدٍ * 
صاحب العملء وإنما إلى كونه كفيلاً للمسؤول!". 


' نقض سوري رقم 754 أساس عمالي ٠١‏ تاريخ ١377/1/78‏ غرفة عمالية ثانية» ونقض سوري رقم ١847‏ أساس 787 تاريخ 
4غ 953 1. 

الاترجع الموسسة: .. على صاحب العمل بما دفعته للعامل المصاب إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جاندٍ +؛ أو 
تخلّف عن الاشتراك أو عن الإبلاغ بما سيزيد نسبة الاشتراك: ولا تطبق هنا قوأعد مسؤولية التابع والمتبوع” مذكور لدى: صبحي 
سلوم؛ مرجع سابق» ص .5١5‏ 

' فالمتبوغ مسؤول عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بفعله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. [آلفة .رة ١‏ 
من المادة ١74‏ من القانون المدني المصري]. 

' نقض مصري رقم 74 سنة 44 ق جلسة 15817/17/1+ نقض مصري رقم 3177/ لسنة 45 جلسه 3 ١١13/1/1/1١+.م‏ ذكور 
لدى: د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة: مرجع سابق: ص 7١‏ 7؛ د.رمضان كامل» مرجع 
سابقء ص 755" ؛ د.محمد حسين منضصور: قأنون التأمين الاجتماعي؛ مرجع سابقء ص 758 ؛ محمد آلف وليه مرج ع سم ابق: 
عق 4لا 

' نقض مصري رقم 485١‏ لسنة 5١‏ ق جلسة 1931/17/78 س48 ج 7ا ص 1584؛ ونقض مصري رقم 88/8 لس انة 47 ق 
جلسة 1١51717/4/77‏ ص -55١٠»؛‏ ونقض مصري رقم ١777‏ لسنة 55 ق جلسة »1588-1١١1-١١‏ مذكورة في: الموسوعة الذهبية 
للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية: الإصدار المدنيء ملحق رقم ©: مرجع سابق» ص 41735 عبد العزيز سليم: 
قضايا التعويضات. د. ن/ القاهرة: ط"ء ١93357‏ ص .75١5‏ 

'نقض مصري رقم 4851١‏ لسنة 5١‏ ق جلسة 1591/11/78 س448 ج اص 284 1. 

د.رمضان كامل؛ مرجع سابقء» ص 77١‏ ؛ د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية؛ النظام الأساسي والنظم المكملة» مرج ع 


سابق» ص 75 ,١‏ 
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ووفق الفقه الفرنسي التقليدي؛ فإن وقوعَ الإصابة بخطأ غير مغتفر ارتكبه التابع لا يُخوّل المؤسسة 
التأمينية الرجوغٌ على صاحب العمل بصفته مسؤولاً عن أفعال تابعه؛ وذلك اعتم ادأ عل ى حرفي ة 
لد 1 

إلا أن الفقة الفرنسي الحديث يُبرر حق المؤسسة في الرجوع عليه بكونها تمارس دور المؤمّن م ن 
الأخطار التي تقع في منشأة صاحب العمل!". 

هذا عن علاقة صاحب العمل بالمصاب فيما يتعلق بتطبيق قاعدة الحصانة» أما عن علاقة ص احب 
العمل بالمؤسسة التأمينية» فلا يجوز لهذه الأخيرة الرجوع عليه بما تكلفته بسبب التزامه ١‏ بتع ويض 
المصاب أو المستحقين عنه عن إصابة العمل إلا في حالة ارتكابه خطأ ممدِّ زأ() أو إخلال + ب التزام 
الاشتراك في تأمين إصابة العمل'). 

وحصانة صاحب العمل من مطالبة المؤسسة التأمينية خصانةٌ يفرضها المنطقء نظراً إلى طبيء 3 
العلاقة التي تربط صاحب العمل بالمؤسسة التأمينية» التي انتقل -بمقتضاها- التزامُ تع .ويض إصد ابة 
العمل إلى المؤسسة التأمينية وتم إعفاءًٌ صاحب العمل منها مقابل تأديّته اشتراكات هذا الدّ أمين» مم ا 
يَستتبع حصانته - من حيث المبدأ - من رجوعها عليه بذلك التعويض. 
ثالثا - العامل 

القاعدة أن للمصاب حق الرجوع على التابع أو على المت وع:؛ أو عد ى كليهم ١‏ مء أ للمطالب 3 
بالتعويض عن الإصابة كونهما مسؤولين بالتضامن7), وإذا كان تطبيق هذه القاء دة مُعط لى بس بب 
حصانة صاحب العمل من مطالبته بالتعويضء فإنها تطبق بالنسبة إلى التابع المُتسبّب بوقوع الإصابة» 
إذ أكُد الاجتهاد القضائي السوري عدم تطبيق قواعد مسؤولية المتبوع عن التابع"). وعلى ذلك ل يس 
للتابع حصانة تمنع المصاب من مطالبته إِيّاه بالتعويض وفق القانون الم دني كمس ؤول ع ن فعل + 
الشخصي- وإِن كان خطؤه يسيراً - وفق المادة .١14‏ 1 


علهاء50 غأأسءغ5 هآ عل 16ه21آ1 :وعنوعد[-صوع1 .غ11/10101ط تناج ,84 عم لالظ ,1979 تتصوز 0 ,.عنو. ووو 1 
.8 مم .م0 
.علةاءع50 غأأساءغ5 ا عل أأه؟نآ :دوع نوع د[ لصوعل 0117 «الاة]طتآاط ,589 فم 1لن8 ,1989 غعه 12 ,.عومموووت * 
.8 مم مأاء.م0 
' وذلك وفق تحديد كل قانون لدرجة جسامة الخطأ. 
راجع نص المادتين 735-171 من القانون السوري حول حكم إخلال صاحب العمل بالتزام الاشتراك في تأمين إصابة العمل. 
0 نقض سورني رقم كلا ثاثا 1 تاريخ .1988.-5--5١‏ قضبية ىه ١‏ أمناسن لعام ه55 عق رار رد ح 33 اريخ اع - 
للد مجلة المحامون السورية. العددان 1-9 لعام 5 لسنة ءوض خره 1 . 
راجع نقض سوري رقم 74 أساس عمالي ٠١‏ تاريخ ١977/1/18‏ غرفة عمالية ثانية؛ ونقض سوري رقم ١847‏ أس اس 7/81 
تاريخ يارت 18 
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وذلك خلاقاً للقانون الفرنسيء إذ يستفيد العامل -كصاحب العمل- من تطبيق قاعدة الحخصانة؛ وذلك 
في انطاق.علاقتة بالعمال فى المتثنأة التى يعمل فيهاةفليس .لهذا الؤاقل- “في خال وقع تك ال.بةاإص.نانة 
عمل- مطالبة أحدهم؛ في حال ثبث ارتكابه الفعل مُسِبْب الإصابة» وفق قواعد المسؤولية المدنية(). 

وتطبق هذه القاعدة كذلك في حال وضع العامل تحت تصرف المنشأة المستخدمة: فليس لأحدٍ عمال 
هذه المنشأة» الذي تعرض لإصابة عمل-مطالبته في حال تسبّب خطؤه بوقوعها("). 

كما أنه ليس للعامل الذي وقعت له إصابة عمل في المنشأة المستأجرة - كما أس لفنا- أن يطال ب 
صاحب العمل في هذه المنشأة - أو أحد تابعيه - بتعويض وفق قواعد المسؤولية المدنية. 


المطلب الثاني- استثناءات تطبيق قاعدة الحصانة 
ترد ثلاثة استثناءات من تطبيق قاعدة الحصانة؛: يتمئل الاستثناء الأول في صورة فعل» وهو خط ا 
صاحب العملء» بينما يتمثل الاستثناء الثاني في صورة واقعة: وهي حادث الطرد 2 ف ا الاسد تذناء 
الثالث» فيتعلق بصفة إحدى الفئات التي تشملها قاعدة الحصانة» وهي ع دم د .وافر صم فة المس تحق 
القانوني. وسيتناول هذا المطلب الاستثناءات الثلاثة في ثلاثة فروع تباعاً. 


الفرع الأول- خطأ صاحب العمل 
يترتب على ارتكاب صاحب العمل خطأ جسيماً تعطيل قاعدة الحصانة. وبذلك: تنتفي حمايته مه ن 
جوع العامل المضاب عليه بتعؤيض مص للتعويض الجزافي عن إضابة الغْد لل؛ أواه ن رخ وع 
التوسية للقاميرية بدا مكلنعه من عغريئن الاضاة تجاه لأعافل القصاب: 


وهو ما أيّده الاجتهاد القضائي السوريء إذ لم يُجز رجوع المؤسسة التأمينية على صاحب العمل بما 
تكلفقة إلا إذا كانت الإنسابة كذ تجمتك. عن خط جسيم من جانيه: ولاقظة كد )1 أن لناب فزاع :5 
مسؤولية التابع والمتبوع في هذه الحالة(". 


' المادة 55© 451-1]. 
07 بصتنا ,6 5ص ملقاعوة غزهنآ ,عفسملهد يل غأصسيءغ5 عل ممأدعناطه']آ تعد تامجصمط . /13 80-112 الارط تفط .ما 
694 
ضوع[ .011211/150103آ ,71 عم بط ,1985 .تصهز 30 ,.عمدوقة0) .185 ,1 ,10.1908 ,1908.للصدز 8 ,كعالصياثت ك1 
577 ممأك.م0 .عاماعه5 غأسعغ5 ها عل أأه:نآ :وعناوعول 
' نقفض سوريء غرفة عمالية ثانية؛: رقم 54 أساس عمالي ٠١‏ تاريخ 13177/1/18ء وقرار ممائل رقم ١847‏ أساس ”787 تاريخ 
4 1553-8-5. مذكورة لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سم أبق» ص 
/ات ١؛‏ قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 37 لعام ١159‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابقء» ص 75. 
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وفيما يتعلق برجوع العامل المصاب على صاحب العمل؛ فإن ارتكاب هذا الأخير خطأ جسيماً يُ 3 
استثناء من تطبيق قاعدة الحصانة؛ يَسمح للمصاب بمطالبته بتعويض مَُكمّل - وقق القانون الم دني- 
يغطي الأضرار التي لا يشملها تعويض إصابة العملء كالتغويضات المادية أو المعنوية!'). 

أما القانون المصري: فيكتفي: لتعطيل قاعدة الحصانة؛ بارتكاب صاحب العم لى خط أ عاد أ لا 
يتصف بالجسامة؛ فيحق للمصاب, في هذه الحالة» مطالبّته بالتعويض أمام القضاء المدني("). 

وخلافاً للاجتهاد القضائي السوريء لا يُطبق الاجتهاد القضائي المصري قاعدة الحصانة بالنسبة إلى 
تابعي صاحب العملء إذ يُسأل هذا الأخير عن أخطاء تابعيه(". إلا أنه لا يُسأل على أساس مس ؤوليته 
للذاقية - كما ككرقا لتفا-.وإتما مسؤؤلية للفقيل النتضامن» ومصدرها الها .لقوق 8 :الفة 2ك انلك أن 
نطاق قاعدة الحصانة ينحصر في الخطأ الشخصي لصاحب العمل الذي يُرتب مسؤوليته الذاتي 3: ف لا 
تطال مسؤوليته ككفيل متضامن عن خطأ أحد عماله”). 

إلا أن أثرّ الخطأ الجسيم في تطبيق قاعدة الحصانة يختلف في القانون السوري والمصري عنه ذف ي 
القانون الفرنسي: فوفق القانون السوري يُتيح الخطأ الجسيم - والخطأ العادني وفق القانون الم ري- 
المرتكب من قبل صاحب العمل رجوعٌ العامل المصاب عليه وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية. 

وَلَمَااكَانَ الخطأ الجسيم يقل في درجة جسامته .عن الفعل العمذيء فإن هذا الأخي.ر يُعط لل قاع .ذة 
الحصانة أيضاء فيُخول المصاب المطالبة بالتعويض وفق القانون المدني. 

وخلافاً للقانونين السوري والمصريء تُعطّل قاعدة الحصانة وفق القانون الفرنسي بصورة جزئيٍ 3 
في حال ارتكب صاحب العمل خطأ غير مغتفر؛ فليس للمصاب الرجوغ عليه وذ ق أحك ام الق انون 
المدني؛ وإنما له الرجوع على المؤسسة التأمينية بتعويضات تكميلية مُحَدٌدةٍ قانونا”). 


' نقض سوري غرفة مدنية أولىء 535/ أساس مدني 18١‏ تاريخ ١15175/5/1ء‏ مجلة المحامون لعام 51-5١/|ص ٠١4‏ اجتهاد. 
[يُشترط في دعوى التعويض المدني تجاه صاحب العمل أن تكون الإصابة قد نشأت عن خطأ مهني جسيم من جاند +» وأن يك ون 
التعويض الذي ستحدده السحقمة :وف الفواعد العامة يزيد على ما يقرره قانونٌ التأمينات الاجتماعية: وفي هذه الحالة: فإن صاحب 
العمل يكون مسؤولاً عن الفارق بين التعويضين]: ويُنظر أيضا: نقض ١15/178‏ 3 اريخ 1541/5/5 ونة ض 1754/ ١514٠.‏ 
وتاريخ 7/١٠/1987؛‏ ونقض 184/5058 تاريخ .1987/٠١/1١١‏ 
' المقطع الثاني من المادة 58. 
" الفقرة ١‏ من المادة ١4‏ من القانون المدني المصري: 'يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع 
متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها". 
نقض منصري رقم 388 لسنة”؟4 ق جلسة 1911/4/57 ص©6١١.‏ 
' نقض مصري رقم 451١‏ لسنة 5١‏ ق جلسة 8/؟159591/117/5 س48 ج١7‏ ص 5,84 .١‏ 
' وفق نص المادة 55© 1,452-3. 
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فرجوغ المصاب وفق القانون المدني جائز” في حالة الفعل العمدي فقط(). إلا أن هذا الحكمّ يختلف 
بالنسبة إلى صاحب العمل إذ لا تعطل قاعدةٌ الحصانة تعطيلاً كاملاً تجاه المؤسسة التأمينية هي < .ال 
ارتكب خطأ غير مغتفر فلها الرجوع عليه بالتعويضات التكميلية التي التزمت بها تجاه المصاب. 


الفر ع الثاني- حادث الطرد يق 

لم يكن الاجتهاد القضائي الفرنسي يستبعد حادث الطريق من نطاق تطبيق قاعدة الحصانة» فقد أ5 د 
قرارٌ محكمة النقض الفرنسية عدم جواز مطالبة العامل المصد اب ص احب العم ل أو أح د تابعي .ه 
بالتعويض وقق القانون المدني7". 

إلا أن قانون 5 آب لعام 55 أجاز تلك المطالبة7"؛ باستثنائه حادث الطريق من نط اق تطبوٍ ق 
قاعدة الخضانة. فللمصاب الذي كيّقت إصابته بأنها حادث طريق مطالبة ضاحب العمل بالتعويض وفق 
القانون المدنيء وإِنْ لم يقع الحادث بسبب ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر9). 

وينفرد للقانون. الفرنسي بهذه القاعدة7”)ء.وهي أحد الأحكام القانونية التي تمي حادث الطري اق هه بن 
حادت العمل("). 

كما لا يُطبّق حكمٌ تعطيل قاعدة الحصانة بالنسبة إلى المؤسسة التأمينية أيضاء فلها الرج وغ عد ى 
صاحب العمل - وذلك بصفة الغير - للمطالبة بتعويضات اصاية العم لال ذي التزم ت به اتيج أاه 
المصاب7). 


' المادة 5855© 452-5 .]آ. 


,1 5تاخظا عامه ,717 م تعتطةء “41 ,1962 بعمالةط .405كم .عبطء بنحك. للنا8 ,1962 .صنسز 27 ,معاتصنفم بطء. ومو * 
.2 .02ل 


' وفق المادة 1©585 -455 .]آ. 

.م0 .صمتدكتددم عل أمعلاععة بلتدنحهعا نال غمعلاععة بأعزقة عل امعللععة تممقوودقء عل عنام ماعل 1992 أرممممج 4 
.2 مأك .م0 

” المادة 55© 455-1 .]: 'في حال كان الحادث الذي تعرض له العامل وفق المادة 411-2655 ١‏ -أي حادث طريق- قا د وق ع 

بسبب صاحب العمل أو أحد تابعيه أو- بشكل أعم- بسبب شخص ينتمي إلى المنشأة التي يعمل فيه ١‏ المص ابء فَتَطبٌ ى تج اه 

المسؤول عن الحادث أحكاح المواد: 655 1455-2 -655 454-1 اء أي مطالبته بالتعويض وفق القانون المدني. 

' كان من نتائج صدور القانون الفرنسي رقم 7١8-58‏ تاريخ ١158-17-11‏ حول التأمين الإلزامي على المركبات منحه وض عا 

أفضل لضحايا حوادث الطريق فيما يتعلق بحوادث السيرء إذ أتيحت الاستفادة من أحكام قانوتين: قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة 

إلى التعويض الجزافي: وقانون التأمين الإلزامي بالنسبة إلى التعويض المُكمّل الذي يلتزم به المسؤول أو مؤمد +. ولوض ع < 5 

للانتقاد الذي أبداه الاجتهاد القضائي تجاه استفادة هذه الفئة من هذين القانونين معاء ألغى المشرع الفرنسي بإصداره ة انون 5 آب 

لعام ١577‏ تطبيق قاعدة حصانة صاحب العمل وتابعيه في نطاق حوادث الطريق من الرجوع عليهم وفق القواعد العامة. يّتظ .ر: 

د.عدنان سرحان» مرجع سابق» ص ١١5‏ وما بعدها. 

صمتدكتحدم عل أمعللععة بلتدتحمم) نلك أمعللععة باع هم عل أمعلاععة نمم فدكده عل عبرم ذا عل 1992 أروممة م ” 


3 مأك .م0 
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إلا أن استثناء حادث الطريق من تطبيق قاعدة الحصانة أدى إلى منح مصابيه مركزا قانونياً أفضل 
مقارنة بسواهم من مصابي حوادث العمل أو حتى حواذث القانون الع ام؛ أي الإص.. .ابات الطبيعدٍ 3. 
فبالإضافة إلى استفادة مصابي حوادث الطريق من التعويض الجزافي عن إصابة العم لل؛ ف إن له م 
المطالبة بتعويض مُكمّل وفق قواعد المسؤولية المدنية» وإن كان المسؤول ص احبْ العم ل أو أى د 
تابعيد). 

ورد على وضع عدم المساواة هذاء صدر قانون 77 كانون الثاني لعام *7753): مُجيزاً تعطدي ل 
قاعدة الحصانة!) فيما يتعلق بإحدئ صوز حادث الطريق» وهو حادث العمل الذي يقع على الطردي ق 
العام؛ وذلك بشرط أن يتم الانتقال بمركبة أرضية ذات مُحرك يقودها صاحب العمل أو أحد تابعدي + أو 
شخص تابع للمنشأة التي يعمل فيها المصاب7؛). 

فيستلزم تطبيق هذا الاستثناءء ومن ثم تعطيل قاعدة الحصانةء شروطأً ثلاثة» أولهاء أن يقع حادث 
العمل على الطريق العام حصرا وليس داخل المنشأة أو أحد ملحقاتهاء وثانيهاء أن تكون وسيلة الانتقال 
اليك آنا اتلك هق الأقرر لم اق وذ تق لأوبولة سناسة اللمنلء لو أهد عرست أو آحة صقل كاه 

فكان: لياع إصيلز يعدا الققون وسح جة تسم سواه في فرسن التعريسن الماعة لكل هت ى 
مصابي حوادث الطريق وحوادث العمل). 

وعلى ذلك؛ فللعامل المصاب الرجوغ بتعويض مُكمل- وفق القانون المدني- تجاه المُتسبّب بوقوع 
الحادثء وإِن كان هذا الأخير صاحب العمل أو عاملاً في المنشأة: فَيُعدُ هؤلاء في حك م الغدٍ ر فيم ا 
يتعلق بحوادث العمل المستوفية لشروط قانون 7 كانون الثاني لعام ١494‏ فتج وز مط البتهم بم ا 
يطالب به هذا الغير7"): بعد أن كان محجوباً - وفق الفقه الفرنسي-عن مصابي حوادث العم ل < ق 
الاستفادة من قانون بادينتر 8301161: الذي يستثني المستفيدين من أحكامه- وهم ضد حايا د وادث 
السير - من تطبيق قاعدة الحصانة7". 


' د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابق»ء ص 155. 

0 م مأاء.م0 .عأقاعم5 غأمسءغ5 15 عل 11ه؟0آ] :دع نوعة[-صدع1 .1101016 لاعاطنامآ .لا 
' قننت أحكام هذا القانون في المادة 55© 455-1-1 :آ. 

.8 م .م0 .عاهماءه5 غأصسساءغ5 12 عل 16زه:نآ نوع نوءد1-صمع1 .1110101 طنان[ ./ا 
فلكل من المصابء المستحقين عنهء والمؤسسة التأمينية الاستفادة من أحكام المواد: 55© 2- 455 .آ 4ع 55© 454-1]آ. 
* المادة 55© 4455-1-1 :آ. 


عأنك لاغ صنا عنان 1 امحط 1 أء عنال 1 أطتنام دملئة لناعطاء 15 ف عاأاعتكناه 101 عصنا كناد كلع الكرناد . ..أصعلاععة"'! عنو5رها... " 
26 153 ف أضقطة1دهمم3 عمممكاعم عصنا ناه 2غ05م16م تند ,كنك نزو [مصطع "!1 عقم التالدمء كتاعامدم ذخ عأمعرى) 
"7طناء1٠‏ 13 عنان عمترمععامة 
32 مأك.م0 ععدلاا-ممع1 .8811811505 ده 
8 تعطمةعدعوط أك.م0 أعزهم عل أمعل ع ة'] تعناستاصمء وممتتمئى عملا معدلا .17/1-101012مو 5 
6ع ل-صوء1 .18/101076 طنآاط: 15 1010 -1ال1خرة. دوع دلا بعامم 21714 ,1991 ,طع1 ,1991 كه 18 ,عمدوووك ”7 
.00 منأاء.م0 .علداعه5 غأسسئغ5 ماعل غأأم؟2آ] :وعدوعدل 
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إلا أده يؤبحد على هذه الاتبتقافة أذهااجردية لااصمل جوادةة العمل علنة» ولننا إكداى صدورها فقيل 
المستوفية للشروظ المذكورة آنفا. 
وعليهء فصدور' هذا القانون لم يعالج وَضنمٌَ عدم المساواة» وإنما خلف صورة أخرئ لهذا الوضنع. 


الفرع الثالث- عدم توافر صفة المُستحجق 

طاولت القولفين كعدية فقت انتستكن 47 وهر ماسسن عر 414 ل هبن لاون ال ورا 
و71 والبرسي 81 

ويترتب على هذا التحديد خروجٌ أشخاص قد تربطهم بالمصاب صلة قرابة إلا أن القانون لا يَعدُهم 
مستحقين: وهذا حكم الأحفاد والجدّين وفق القانون السوريء أو الأخ وة والأذخ وات وذ ق اله انون 
الفرنسيء فلا تستفيد هذه الفئات من تعويض إصابة العمل. 

وقد تتحقق صفة المستحق إلا أن الحق في تعويض إصابة العمل يُحجب لعدم توافر شه روط ه ذا 
الاستحقاق ©6. 

ويُطرح سؤال هاهنا حول مدى تطبيق قاعدة الحصانة في حال لم تتوافر شروط الام تحقاق فيم ا 
يتعلق بأحد المستحقين المحددين قانوناًء فهل يُحجب حق المطالبة المدنية تجاه صد احب العد لى ع ن 
مستحقي المصاب عموماء سواء استحقوا تعويض إصابة العمل فعليا أم لاء أم أنه يُشترط لتطبيق قاعدة 
الحضانة عليهم استحقاقهم هذا التعويض؟ 

لا تشمل قاعدة الحصانة ورثة المصاب- ممن لا يَعدُهم القانون مستحقين- إذ إنه م لا يس تفيدون 
أصلاً من تعويض إصابة العمل. أما فيما يتعلق بالمستحقين قانوناء فلم يكن القانون السوري ص ريحاء 
إذ اقتصر على ذكر مصطلح 'المصاب" لدى النص على تطبيق قاعدة الحصانة!')؛ فبات الحكم المطبق 
على مستحقي المصاب غامضا. 


' يجب التمييز بين مصطلح 'ورثة المصاب” و 'مستحقي المصاب"؛ إذ حَددت قوانين التأمينات الاجتماعية هذه الفد ة الأخي رة 
وخصُتهم بتعويض إصابة العمل في حال توفي المصاب عقب إصابة العمل مباشرةٌ أو بعد استحقاقه معاش عجز. وبناءٌ على ذلك 
فمن الورثة من لا يُعدُ مستحقاًء فلا يستفيدُ من تعويض إصابة العمل. 
' المادة 489. 
" المادة .٠١4‏ 
* المادة .واء 5955© 1434-8 . 
* وذلك.وفق احتكام المواد افتي تتضمن شنروط الامتحفاق -التى مه يأقل شبرحها لاحة 1 قا.ئ:1-5ه ن اله :انون الشجوزي 
[المواد 0-45 3]: المصري[؛ ٠١8-١١‏ 4-177١١]ء‏ والفرنسي [المادة 55© 1-1 45:]]. 

.م0 .وأامعصمصظ2 .1تخلث 11815 2001 .امم 27 بحمكى. دده ,2000 .متناز 22 ,.عممووهة) :أكوناة .17 
' راجع المادةٌ /ا2. 
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فهل يجوز للمستحقين مطالبة صاحب العمل بالتعويض أمَام القضاء الم. ذتي؛ أم تَظوٌ :ق عل يهم - 
كونهم يستفدون حقهم في تعويض إصابة العمل .من المصاب- ما يُطَبّقَ على هذا الأخير من أحك ام؛ 
مَمَاايستتيع تطبيق 15ع53 الخصانة# فيُحَجَب عنهم حق النطالنة المئنية؟ 

من جهتناء نؤيّد الرأي الثاني؛ فهو أقرب إلى المنطق والعدالة؛ إذ لا يُعقل أن يَمنح القانون مستحقي 
المضاب حقوقاً تُجاوز ما مُنح المضاب ذاته. 

أما القانونان المصري والفرنسي فقد كانا صريحيّن في النص على تطبيق قاع دة الحص انة ف ي 
مواجهة كل من المصاب. والمستحقين عندا')ء وتلك لأنهم يستفيدون فانوناً من تمويض إصابة العم ال. 
إلا أن العدالة تقتضي - في حال لم يستفيدوا فعلاً من هذا التعويض- تعطيل قاعدة الحصانة» ومن ثم 
استرجاعهم الحق بالمطالبة بالتعويض عن الإصابة وفق القانون المدني. 

ففي حال لم تكن إضابة العمل مميتة وإنما أصيب العامل- بسببها- بالعجزء فإن تع ويض إضد ابة 
العمل سيقتصر على العامل المصاب؛ فليس للمستحقين عنه تقاضي أي تعويض أرِّ أ كاذ ت جسد امة 
الإصابة وأثرها فيهم بسبب العجز في لساب البامل: روفي ذلك :صيية في المعائلثة بين متتتحايا أحوال 
مشابهة في خاجات متشابهة نشأت عن إصابات متشابهة!): ش 

ذلك أنه في حال كانث الإصابة طبيعية لا مهنية لا مجال لتطبيق قاعدة الحصانة على مسد تحقي 
المصابء فلهم -في الأحوال كلها- المطالبة بتعويض أمام القضاء المدني. أفيحصل مستحقو المصم .اب 
ف سالة الإنسفنة النأبيمية طلى علاعقيع نقة السقسقين سقنافي كلاة الإنسلة ولايد ب قتاع 3 
قاعدة الحصانة؟ ظ 

إن العدالة تقتضي: في هذه الحالة؛ أن يُفتح باب القضاء المدني أمام من أوصد ف ي وجه ةد ب 
تعويض إصابة العمل» والقول بعكس ذلك من شأنه أن يّترك زوجة وأولاد العامل المصد اب ب العجز 
يعانون مادياً ومعنوياً!")؛ مكتفين بما استحقه معيلهم من تعويض جزافي. 

لا يرد أي تفسير لهذا الوضع سواء في الاجتهاد الفقهي أم القضائيء السوري أو المضد ري. أم ا 
الاجتهادٌ القضائي الفرنسيء فقد وعى هذه المفارقة والمعاملة التمييزية بين ضحايا الإصابات المتشابهة 
فيما يتعلق بالنتائج المختلفة من حيث التكييف. 


' المادة 58 من القانون المصريء والمادة 6055 1451-1 من القانون الفرنسي. 
' د:عدنان سرحان؛ مرجع سابق: ص .١١١‏ 
' د.عدنان سرحان؛ مرجع سابق» ص 3 
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فوفق قرار كارلا 085186 الشهيرء الصادر عن محكمة النقض الفرنسية؛ لزوجة المصاب الذي بقي 
زوجها حياًء مما أدى إلى حجب صفة المُستحق عنهاء المطالبة بالتعويض عن ضررها الشخصي وفق 
القانون المدني7"). 

ومموجت: هذل القرار جلت قاصدة حسانةاستاسب للطل خوك مشا السكدق للق ووصر ع ن 
صون» الشخصى في حال لتريتوف العامل: قرت على عدم استقادة المنتحق الفط بةاهد ن.قه ويضن 
إصابة العمل انتفاء صفة "المستحق("). 

فتطبق قاعدة الحصانة على مستحقى المصاف. الممنتفينين من تعويضل إصابَة العمل فعلاً: أما م نْ 
عداهم()» فتنتفي عنهم صفة المستحق. وبذلك يكون قرار كارلا قد حَدّد مصطلح 'المستحجق» ومن ثم 
نطاق قاعدة الحصانة» ووسع من نطاق مصطلح 'الغير7')؛ إذ عَدَ كل م ن لاه دخل ذف ي مص طلح 
المستحق في حكم الغيرء فلا تتطبق في مواجهته قاعدة الحصانة؛ ومن ثم له مطالبة صم احب العم ل 
بالتعويض عمًا أصابه من ضرر بسبب الإصابة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القرار القضائي قد أتاحَ لزوجة العامل المصه .اب الحص ول عد ى 
تعويض عن الضرر المعنوي المتمثل في حرمانها عاطفة الأمومة بسبب فقدان زوجها قدرة .ه علد ى 
الإنجاب؛ في حين أن زوجها المصاب ذاته لم يستطع الحصول على هذا التعويضء ذلك أن تع ويض 
إصابة العمل لا يغطي الأضرار المعنوية إلا في حالة الخطأ غير المغتفرء وهو ما لم يتم إثباته. وه ي 
مفارقة غريبة تجعل زوجة المصاب في مركز أفضل مقارنة بزوجها المصاب”) فتستحق على ما حرم 
من تعويضات! 

وبناءٌ على ذَلكء فتطبيق القاعدة التي جاء بها القرار يستتبع: عدم المساواة بين حالات تقتضي تمائلها 
في الحكم؛ ففي حال أدت إصابة العامل إلى وفاته؛ ليس لزوجته؛ التي تعد في هذه الحالة؛ مُس تحقة» 
الرجوعٌ على صاحب العمل وفق القانون المدني» فلا يمكنها المطالبة بالتعويض عن ضررها المعنوي 
إلا بإثبات ارتكاب صاحب العمل أو أحد تابعيه خطأ غير مغتفر. أما في حال بقي زوجها المصاب في 
قيد الحياةه فلزوجته- وفق القاعدة الواردة في القراز- المطالبةٌ بالتعويض عن ضرزها المعنوي م ن 


1 ا([خك.وعكلا وطه .10111181 بممتكساءه0© ,805 1990-11-15 122 غواموك ,1990 ص 2 ,.مغامدعة .ووو© 1 
6 01 نم28 13 عل 5م01 و5عنآ :أمعسمآ .511181 : 132 م أاء.م0 .عمملا-صمع1 .5طللاط 81 ,101015 
لآ بلا0اوتتاعمت ,803 1990-11-15 ,1627 بأقاهةن ,1990 .ث1 2 .قن امدومخ .5دهة0: 845 م بأاء.م0 .112 له دعل 
أمعلاءع3 باك زه عل لمعلاءعة3 تممأودكدت عل ناوه 13 عل 1992 أرممم82] ,449 2 .تقح 5 ,لمعه؟ )زمدآ 01121181ل 
3 مأك .م0 .ممتوكتحد عل أمع لاععة بالمحهم بل 
' د.عدنان سرحان؛ مرجع سابق» ص 4؟١7١,‏ 
" المحشّين وفق نص المادة واه 55© 434-8]. 
أ كعصطغاطهمم سح بلتمحدع يلل كتمعللععة دعل «مكدائلعة! ها عع«متاغصة :دعنوعد[-موع1 .0103 الا منام 4 
56 م .أأء.م0 .دع دكومتصا قلت 
* د.عدنان سرحان» مرجع سابق» ص 7 
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دون حاجة إلى إثبات الخطأ غير المغتفر. وهذا يعني أن الزوجة التي لم يتوف زوجها بسبب الإصابة 
أفضل <الاً من الأرملة التي فقدت زوجها ومُعيلها(". 

وتزيد قسوة هذا التمييز في حال كان للعامل المصاب خليلة؛ فيجوز لهاء بموجب القاعدة الواردة في 
القرار» المطالبة - كونها لا تَعدُ من المستحقين قانونً!)- بتعويض كامل عن ضررها وف ق اله انون 
المدني في حال تعرّض خليلها لإصابة عمل مميتة؛ في حين لا تستحق الزوجة الشرعية سوى تعويض 
جزافي محدود بسبب تطبيق قاعدة الحصانة. 


' د.عدنان سرحان: مرجع سابق» ص ١١5‏ ومأ بعدها. 
' قرار منشور في مجلة المحامون السورية» لعام ©98١ء‏ ص 585 جولة في اجتهادات المحاكم الفرنسية. وفي مجد ة دال وز» 
العدد ٠‏ لعام .وص 2 
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المبحث الثالث 
شروط استحقاق التعويض الجزافي 

الأئل في للفسيوولية القاتئة: طن أساس الخطر. السيتى استقلاكها عن ققرة اللخظاء-ممأ يعذي:ع كم 
الاعتداد به» أو بتأثيره في مقدار التعويض!". 

أما وفق قوانين التأمينات الاجتماعية: فالأصل ألا أثرَ لخطأ العامل أو صاحب العمل في اس تحقاق 
تعويض إصابة العمل: ذلك أنه يُعَدُ مقابلاً للاشتراك في التأمين: ولا يُعلّق هذا الاستحقاق على وق وع 
الضرر الناجم عن الإصابة بسبب خطأ صاحب العمل!". 

وبناءً على ذلك لا يجوز خفض مقدار ما يستحقه العامل المصاب من تعويض عن طريق تجزدٌ .ة 
الضررء والاقتصارٌ على تعويضه عما يقابل ما يمكن إسناده من الضرر إلى إصابة العمل؛ م .ن دون 
المقدار الذي يرجع إلى استعدادٍ مرضي سابق على تاريخ الإصابة مثلاً. 

إلا أن هذه القاعدة يمكن قبول تطبيقها في حال كان الخطأ بسيطأً يقع نتيجة تعامل العامل المسد. تمر 
مع أدوات العمل. أما إذا تجاوز الخطأ درجة معينة من الجسامة لا تقبل التسامح فيهء سواء كان صادراً 
عن صاحب العمل أم عن العامل» فليس من المنطق أن يستفيد المتسبّب بوقوع الإصابة - أيّآْ من كان- 

وفي :هذه الحالة: إما أن يُعطل تطبيق قاعدة الحصانة بالتسبة إلى متك ب الخط أء أو أن يُحَجٍ ب 
استحقاق تعويض إصابة العمل. 

فقخطأ صاحب العمل الذي حََاوقَ خذا من الجسافة - كما لسلفنا- يطل طبيق قاعذة الحصفتة إ:1 
ليا أو.جزثياءلى الفقلاق.للقاقون المطبق- فأمااحق خط اللعامل: السصابء فإئة وشيب أيندما بحرمناقة 
-كلياً أو جزئياً- تعويض إصابة العمل. وتختلف القوانين -كما سيأتي تفصيله- ف ي تحددٍ د شه .روط 
الخطأ الذي يَحرمٌ العامل المصاب تعويض إصابة العمل» وفي تحديدٍ الأثر المترتب على هذا الخطأ. 

وأما عن الفعل العمدي؛ فتقتضي المبادئ الأساسية في مجال التأمين عدم جواز التأمين منه. وتطبيقا 
لهذا المبدأء تجمع قوانين التأمينات الاجتماعية على حرمان المستفيد استحقاق التعويض في حال وقعت 
الإصابة نتيجة فعله العمدي(). 


' على عكس الحكم وفق القواعد العامة في القانون المدنيء إذ للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض. أو ألا يحكم بتعويض لمملا ع 
حال اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه. [المادة 5١01‏ من القانون المدني السوريء وتقابلها المادة ١١7‏ من القانون 
المدني المصري]. 
' د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية؛» مرجع سابقء ص 7١7‏ ؛ د.السيد محمد عمران: مرجع سابق: ص .١155‏ 
' د.عيد نايل» مرجع سابق؛ ص ©475. 
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وينض .كل من القالون.السوزئئَة والمضرية والفرئضي على حالات تَحَجَب امتحقاق تعؤيض إضنابة 
العمل؛ إلا أن هذه القوانين اختلفت في تحديد تلك الحالاتء والأثر الذي ترتبه في استحقاق التعويض. 

ويتناول القانون السوري حالتيّْن لحجب استحقاق تعويض إصابة العمل. ولدراسة هذه الحالاتء التي 
يُشكل عدم توافرها شروطا لاستحقاق التعويضء سيبحث المطلب الأول في الحالة الأولى؛ وهي ع دم 
تعمد الإصابة» ثم يتناول المطلب الثاني الحالة الثانية» وهي عدم ارتك اب سم وء السم لموك الف احش 
المقصود. 


المطلب الأول- عدم تعمد الإصابة 
للتعريف بعدم تعمد الإصابة- كأحد شروط استحقاق التعويض الجزافي عن إصابة العمل - ينبغ ي 
بداية أن نتناول شروط الفعل العمديء ثم نستتبعها بدراسة أهم تطبيقات هذا الشرط» وهي حالة الانتحار 
التي اختلف في تكييفها القانوني» أهي حالة من حالات تعمد الإصابة أم أنها إصابة عمل في حدّ ذاتها؟ 
ثم نختّم هذا المطلب بدراسة آثار الفعل العمدي في حقوق المصاب والمستحقين عنه. وس تعالج ه ذه 
النقاطٌ الثلاث كلاثةٌ فروع تباعاً. 


الفرع الأول- شروط الفعل العمدي 11 3د2)10ء21ؤ1 )ناه 2آ 
قد يقوم المؤمن عليه بافتعال الإصابة بهدف الحصول على تعويضات مادية!'). وقد لا يكون ه دف 
افتعالها مادياًء كأن تفتّعل بهدف إنهاء عقد العمل إذا كان للفاعل مصلحة في ذلكء أو تهرباً من عقوب 3 
جزائية: كأن يَقطعَ إبهامه لتعطيل وسيلة إثبات البصمات في جريمة سرقة ارتكبها. 
ويتشترط بعض الفقهاء - في هذا الصدد - فضلاً عن توافر قصند إلحاق المؤمن عليه الضرر بنفسه 
توافرَ قصد الإضرار بالمؤسسة التأمينية أيضاً للحصول على تعويضات من دون خق. وكذلك في حال 
ارتكب الفعل العمدي من قبل أحد المستحقين بهدف الاستفادة من التعويضء إذ ينبغي أن يكون قص .ده 
إيذاء المؤمن عليه والإضرار بالمؤسسة التأمينية للحصول على تعويضات من دون حق(". 


' للتوسع راجع: مقألة تجاح حمشو: الإصابات المفتعلة؛ مجلة المحامون السورية/ دمشق» الستة 8» العدد م: إب لع أم رق 1 
ض 8866. 


1 د .عيد نايل» مرجع سابق؛ حن 27١‏ 
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ويُعرف الاجتهاد الفقهي الفعل العمدي بأنه "إرادة اقتراف فعل أو امتناع عن ترك يُحرّمه اله انون؛ 
مع شعور مرتكبه بمخالفته لمقتضيات قانونية يُقترّض فيه علمٌه بهاء فالفعل العمدي هو التق اءْ الفء ل 
الإرادي بالفعل الممنوع("). 

أما في نطاق قانون الضمان الاجتماعيء فيُعرّف قرارٌ محكمة النقض الفرنسية الخطأ العمدي بأنه: 
'القيام بعمل إرادي بقصد إحداث إصابات جسدية» لا ينتج من مجرد إهمال وإنْ كان جسيما7). 

بينما يُعرّف الفقيه الفرنسي سان جور 58481711-3017185 الخطأ العم دي( ذ ي نط اق 3 انون 
الضمان الاجتماعي بأنه 'كل عمل أو امتناع إرادي عن عمل بهدف التسبب قصداً بإحداث ضررء إم ا 
في جسد الغير بقصد إنافه, أو في .جمد الفاغل ذاثه للحصول.غلى تمويضاتة من فون حق:11). 

فمرتكب الفعل أو الامتناع عن فعل لا يريد القيام بالفعل أو مجرد الامتناع عنه فحسبء وإنما يرد د 
تحقق نتيجته أيضاً. وعلى ذلك: فللفعل العمدي شرطان» أرتلَهماء الإزادة» فسَزتكب الفعل ع الم بفعل .ه 
وبنتيجة الضرر المترتب عليهء أما الشرط الثاني فهو اتجاه نية الفاعل إلى إحداث الضرر والرغبة في 
وقوعهة وفي هذا 'يتميز الفعل العمدي هن الخطأ الجنيم أو الخطأ عير المعتفزء إذ يتلفح بي .ه ذا 
الأخير- شرط نية إحداث الضرر. فالعمَهُ -غلى عكس الخطأ - يتمثل في انضد راف إرادة مرتك ب 
الفعل إلى إحداث النتيجة. وبانتفاعء شرط النيّة تنتفي صفة الفعل العمديء وتبقى صفة الخطأ. 

ويكفي أن يتعمّد العامل إصابة نفسه؛ وإن لم يقصد النتائج الاحتمالية لإصابته؛ فإذا جرح يده عم دأ 
ثم تفاقمت الإصابة مما أدى إلى بترهاء فإنه لا يستحق تعويضا عن العجز الذي أصد ابه: ول يس ل ه 
الاحتجاج بعدم قصده وقوع هذا العجز!"). 


َ د.عيد نأيل» مرجع سابق؛ ص 5777. 
.63 كه بلأن8 ,1966 .حصهز 13 ,عمدووة© * 
مذكور لدى: د.سعيد عبد السلام» مرجع سابقء ص 17 
' يُطلق القانون الفرتسي على الفعل العمدي مصطلح الخطأ العمدي. 
' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص 579. 
ركاعة2 ,[61(0آ بعلداعءهة غأسءغو ها عل علدمغمغع أتمعل ع1 كصدل عأتدهة هآ :1-101015ال[لخد. علا تأوونيهة .ا 
.69 م.1972 
لتتاتتة ذ ألمد 5ع[ أعرهمرمء خصمزوغ1 ععل أمعتستودعاعو تعكترهء قن علدمغمغع عاعن؟ ده أسصقلمعة) ععتماده 1ه عاعة أناه1"" 
أأء.م0 .اعطعنلة .آ11آنا8 ."وعنالها كدمنمادععم عل ع اعلغصغط ع0 عناد دع عدةصط-زه5 3 5011 بععتنام نبا سامم 
الل ا 
كامل محمد بدويء مرجع سابق؛ ص١575.‏ 
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وبناء على ذلكةاجاء نض .القاتون السؤري يعدم استحقاق التغويضن النهدي عن. إصابة الغف. إلى 3 ي 
حال تعمّد المؤمن عليه إصابة نفسه[')؛ كما جاءت المادة 517 من القانون المصري بخكم مش ابه م ع 
اختلاف في بعض التفاصيل!". ش 

وتناول القانون الفرنسي هذه الحالة أيضاًء إذ لا ستحق أي تعويضات- نقديٍ 3 أو عينو .3- تتعا ق 
بإصابة العمل في حال وقعت الإصابة بسبب ارتكاب المصاب فعلاً عمديا(”). 

وفي هذا الصدده يُعَدُ الانتحار أشهز تطبيقات تعمد الإصابة..ولعل خطورة هذا الفعل هي ما انف 
الاجتهاد الفقهي الفرنسي للوقوف عنده وطرح مسألة كونه فعلاً عمدياً يرتب حجب استحقاق تع ويض 
إصابة العمل أو إمكان تكييفه مهنياء كونه إصابة عمل. وهو ما سيبحث فيه الفرغ الثاني. 


الفرع الثاني- الانتحار 06فءذناة ©.آ 
أولاً- مشكلة الانتحار 
عرف عدد الوفيّات الناجمة عن الانتحار تزايدا ملحوظأ في فرنسا خ لال العق دين الماض يين؛ إذ 
تجاوز العشرة آلاف حالة كل سنة'). 
ويصعب تحديد السبب المباشر للانتحارء فقد يقع نتيجة ضغوط اجتماعية أو أسد ريّة()؛ أو بس بب 
ضغط العمل الذي يقوم به المُقدِم على الفعل؛ أو نتيجة مرض نفسي أو حادث عمل أدى إل ى عج ز 
المائل» وإلى إسايته-ياققاب دققه إلى وسبعرحة ديام 


' المادة 8؟: الكل مصدلب أو للمستحقين غند بد وفاته الحق في العسبول من المنوسسة: على تمويكن عن إسافقه لَه | للقؤاء د 
المقرئرة في هذا الفصلء ولا يُستحق التعويض النقدي في الحالات التالية: أ-إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفد هب- إذا <ى دثت 
الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصابء ويُعتبر في حكم ذلك:١-‏ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر 
أو المخدرات. ١-كل‏ مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. وذلك كله اما لم ينشأ عن الإصابة 
وقاة النؤمن طليْه أواتخلف عَنَجَنَِ مستديم تيد تشبتة على 9698 من العَجَق الكامل وققا لأحكام الم اذه 7 ولاايج وز التن.ك 
بإحدى الحالتين أحب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة 47”. 
' بينما ينص القانون اللبناني على حجب استحقاق التعويض في حال حصل المؤمن عليه أو حاول الحصول على الت ويض ع ن 
طريق الغش. [آلفقرة ١‏ من المادة 58]. 
' المادة 55© 1 319 453-1:]. إلا أن للمصاب في هذه الحالة المطالبة بتعويضات تأمين المرض الطبيعي م عع مراع +ة الم ادة 
37-5 حول الحَرمَان من التعؤيض النقذي [الماذة 5955© 453-1 ..آ].. ونجدز الإشارة هنا إلى أنه لا تُستحق أي تعويض .اث 
نقدية في حال نجمت الإصابة الطبيعية؛ من مرض أو عجزء عن فعل عمدي ارتكبّه المؤسّن عليه. [55© 375-1:آ]. 

.14م أك.م0 .11 81 5خ08 ,بن . 1م618 ج1خ لز 4 
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ويُّعدُ فعل الانتحار إحدى صور تعمد الإصابة» إلا أنه يختلف عن الصور الأخ رى؛ م ن حدٍ ث 
القصد؛ فمفتعل الإصابة لا يتجه قصذه إلى وقوع الوفاة» وإنما إلى وقوع عجز يتذرع بوقوعه بسب بب 
العمل ليستحقّ التعويض المقرئر عن الإصابة المهنية: أما فعلٌ الانتحار فيهدف مرتكبه إلى إنهاء حياته: 
وليس إلى استحقاق التعويض من دون حقء بل إنه قد يُدفع إليه دفعاً لسبب يتصل بالنشاط المهني الذي 
يمارسه. ش 


7 
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وبهذاء فتعريفات الفعل العمدي التي تشترط في صور تعمد الإصابة توافرَ قصد الحص .ول عد ى 
التغويض تستبعد من تلك الصور فعل الانتحار. 

كما أن لفعل الانتحار خصوصية معينة فيما يتعلق بالقصدء إذ يتجلى قصد النتيجة ف ي 5 ل هم ن 
صورتي الافتعال والاعتداء على الغير من قبل خلفه واضحاء وهو الحصول على التعويضء مما يجعل 
النية السيئة سهلة الاستجلاء وذلك بخلاف فعل الانتحارء فإرادة مرتكبه قد تكون معيبة» وقد يقع بسبب 
حالة نفسية ألمِّت به؛ أو بسبب أحوال العمل الذي يمارسه. 

وبناءً على ذلك» يجب البحث في مدى توافر شروط الفعل العمدي في الانتحارء لينطبق عليه حك م 
تسد الاصسازق افنتراقب آقاربه. القاتوكية. 

ففي حال وجد ما يُعيب إرادة مرتكب الفعل؛ كإصابته بمرض نفسي أو عصبيء تنتفي عن الانتحار 
صفة الفعل العمدي. 

وبذلك؛ ففعل الانتحار الذي يستلزم حجب تعويض الإصابة المهنية هو الفعل العمدي الذي تد .وافر 
لدى مرتكبه إرادة صحيحةء يبتغي صاحبّها ارتكاب الفعل؛ كاجتراع السم أو إلقاء نفسه م ن أعل -005 
فضلاً عن إرادته النتيجة: أي الوفاة!"'). 

كما يُمَخّص الاجتهاد القضائي الفرنسي فيما يتعلق بالانتحار توافرَ شرطئئ إرادة ارتكاب الفعل ونية 
سيول اشير 7 

ويّنظر الاجتهاد الفقهي إلى فعل الانتحار نٍظرة خاصة: فالقائم بهذا الفعل -وإن أراد ارتكاب الفعل- 
لا يريد الوصول إلى نتيجة فعله؛ أي الوفاة» وإنما أقدم على الانتحار تحت ضغوط معينة ة د تتعل ق 
بالعمل. فضلاً عن أن احتمال وجود عيب في إرادة مرتكبه -كأيْ فعل عمدي آخر- ينفي صفة العم د 
عن هذا الفعل. 

إلا أن لتكييف فعل الانتحاز كحادث عمل صعوبات قانونية عدّة: فكيف يُكيّف الفعل القائم على إرادة 
قتل النفس بأنه حادث عملء ذلك الحادث الذي من شروطه الاتضاف بالفجائية وبعدم التوقعء في ح ين 
7 


أنّ الانتحار فعل إراديء ومن ثمٌّء متوقعٌ الحدوث 


1ش هن 6[ متطعاء تملوم. بر . 20/05/2007 ,ع سقلدد معل علتعتند مآ بعأعتطوط .الخ 1101١‏ 1 
0 م أاء.م0 .اعطء 141 .810111 ,13 مبصمم بلهم ,.لمطعوت ,1982 امعد 23 ,.عموووو© 2 
514 ماكء.م0 .11 .كفن بخ .01821117 1خ 1 1 
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هذا فضلاً عن صعوبة التمييز بين حالة العامل الذي يُتوفى بسبب سقوطه من على الجدار متعد رأ 
بمعدات التبييض: والعامل الذي يُلقي بنفسه عمداً(). 

إذ إن النية» في هذه الحالات؛ صعبة الكشف والاستجلاء؛ فإصابة العامل حادث عمل- وفق الواقعة 
الأزتن اق عين الثيا سلثى الراقية لقفيلة انارت يدتقن السك وراء لطم روقم, فوس 

ففعل الانتحار إنما يحكمه معيار نفسي يستلزم من القاضي اللجوء إلى الخبرة الطبية!)؛ فضلاً ع ن 
خصوصيته التي تجعل كل حالة انتحار مُتميْرة من سواها”). 

إلا أن مسألة تكييف فعل الانتحار بالمهني -مما يستتبع تعويضه كإصابة عم ل- مش كلة د زداد 
تعقيدها في غياب نص قانوني صريح في قوانين التأمينات الاجتماعية. 
ثانيا- تكييف الانتحار كحادث عمل 

لقد تطور الاجتهاد الفقهي الفرنسيء فيما يتعلق بمسألة الانتحار وبإمكان تكييف هذا الفعل كد ادث 
عمل؛ مُؤيّداً بالقضاء الفرنسيء وبالأخصء بعد إقرار محكم .ة ال نقض بالس لطة التقديرد 3 لقضد اة 
التوضوع27): خول هذا التكييق. 

إلا أن عد الانتحاز حادت عمل لا ينطبق على كل حالاته» فإذا ما أقدم العامل عليه وتوافرت شروطٌ 
الفعل العمديء ولم تربط هذا الفعل بالنشاط المهني صلة ما فلا يُكيّف الانتحار بحادث عمل. وكذلك في 
حال وقع الانتحار نتيجة حالة اكتئاب سابقة في تاريخها على بدء ممارسة النشاط المهني7". 

وفي غياب نص قانوني يتناول حالة الانتحار في القوانين العربية أيضاً حاول بعض الفقهاء إيج اد 
حكم لهذه المسألة. فيْمّيز بعض الفقهاء المصريين بين حالة الانتحار الذي يقع ببد بب حال ة مرضد 'ية 
أصابت العامل نتيجة أحوال العمل؛ وحالة الانتحار الإرادي الذي ليس لظروف العمل دور" في وقوعه. 
فالأول» على عكس الثاني؛ حادث عمل لكونه فعلاً غير إرادي(". 

فالأنتحاك الذي ستلوم حجب صورص إصابة العمل من للقمل العسدي الذي تتوافز لدين متزتكيه: إرادة 
ارتكاب الفعل. 

وق ذا تقاض _للسؤاسسلة للتأمرتؤاةا للحتت قن مد تواق لذ اللللقتم. .لي الانتحار» دعبال 
تقبقت من ذلكء تظبّق أحكام تغمذ الإصابة. 
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أما فعل الانتحار الذي يُعدُ حادث عملء فيُقدم العامل علي + م ن دون إدراك للخط ر أو للنتيج .ة 
الفتزضة على افظة#'وؤظلك يسبب خالة مزعتية عَطْلت :هذا الإنزلك!')ة ومن كُهُغ حزية الاظن 1ن عب .ا 
دفعه للتصرف بشكل مأساوي تحت تأثير قوى أعظم تأثيرا من غريزته في الحياة!"). فضلاً عن -وهو 
الأهم- ارتباط فعل الانتحار بالنشاط المهني للعامل بعلاقة سببية!). 

وتجدر الإشارة» في هذه الصددء إلى انتحار حوالَيْ أربعمئة شخص كل سنة في أثناء العمل بس بب 
الضغط الذي يتعرضون له"). 

وتنحصر أغلبْ حالات الانتحار حول أسباب تتعلق بسوء المعاملة أو أسلوب إعطاء الأوامرء لمّ ا 
لهما من كبير الأثر في الصحة النفسية للعامل» فضلاً عن الظروف التي تتعلق بالمنشأة والتي تتم 5 
بحدوث التوتر العصبيء كالأزمات الاقتصادية التي تستلزم السرعة في اتخاذ اله راراتء أو تف رض 
على العمال زيادة ساعات العمل. 

ولا يقتصر فعل الانتخار المرتبط بالعمل على العمال العاديين: وإنما يَط ال غ. املي الإدارة ذوي 
الصلاحيات؛ والمهنيّين ممن يُطلب إليهم إنجاز أعمال كثيرة قد يَعجزون عن تحمل ضغطها7"). 
ثالثاً- صور الانتحار الذي يُعدُ حادث عمل 


لقد فرضتت مسألة الانتحار خصوصيتهاء وهو ما أدى إلى انتقال حكم هذا الفعل إلى نقيض .ه؛ م ن 
كونه إحدى صور تعمد الإصابة التي تحجب استحقاق تعويض إصابة العمل إلى عذّه إد .دى ص ور 
حادث العمل الذي يستحق المصاب به التعويض. 


وقد وضع الاجتهاد الفقهي الفرنسي صو رأ ثلاثا للانتحار المُكيّف بالمهني: القيامُ بفعل الانتحار ف ي 
أثناء العمل!')؛ بسبب العملء والقيام بالانتحار نتيجة إصابة عمل سابقة. 


لالت للد8 ,1995 باعه 10 ,كلحك ومقت ,840 م أك.م0 ...أنه تحمما يلل أمعل أععة تأمعسسمآ .3111181 ' 
.5 25 -آ-19935 
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أك.م0 .نغ مقلدد دعل عللء اناد 

وتدل الإخصائيات الفرنسية على أن حوالئ 9647 من العمال ممن تراودهم أفكار انتحارية قد عزوا أغلب مشكلاتهم إلى أسد باب 
تتعلق بنشاطهم المهني. 
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وق درن التمؤاولية شرطدا حاضيا بيت السد مذ الفلسلين رم أسيفة أهعية المسؤوليات الملقاة على عاتقهم؛ء س وغ قباد 
القرارات» ومتترورة لدو الشديد والمدة اليومية للعمل» واستحالة تنظيم أوقات الراحة وفق رغبته؛ أو التخلي عنج زعاهان 
عمله على حساب زملائه. راجع في ذلك: جورج فريدمانء بيار نافيل: رسالة في سوسيولوجيا العمل. ترجمة: يولائد عمانوئد لل. 
ج ”ء منشورات عويدات/ الجزائرء 1١58221١‏ ص .35١7‏ 
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بالنسبة إلى الصورة الأولى للانتحارء وهي الانتحار في أثناء العمل7'؛ يي رى الاجته اد الفقه ي 
والقضائي الفرنسي وجوب تطبيق قرينة الإسناد المهني في حال قام العامل بفعل الانتحار ف ي أثذ اء 
العمل -مكانا وزمنا- فيُعَدُ بذلك واقعا بسبب العمل. وما على المؤسسة التأمينية أو صاحب العمل؛ في 
هذه الحالة» إلا إثبات العكس("), كوقوعه بسبب حالة مرضية كان العامل مصابا بها سابقاء مما يعذ ي 
عنم ازكناظا فمل.الانتحار' بنشاطه. المهنية أى.بإتباخو أن العامل أكان.قذا خرج عن تتطرقةالصاحب الغتمل 
لحظة وقوع الحادث. 

أنا من جهة المضاب - أو المستحقين عنه في حال وقعت الوقاة- فيجب إثبات كل هه إن الضد ور 
الجسديء ووقوع فعل أو محاولة الانتحار في أثناء العمل؛ أي في مكان وزمن العملء وذلك للاسد تفادةٍ 
من قرينة الإسناد المهني التي تفترض وجود العلاقة السببية بين الوفاة أو الضرر الجسديء والعمل(". 

وبتطبيق قرينة الإسناد المهني» أمكن تكييف كثير من حالات الانتحار في أثناء العم لل كد وادث 
عملء لم يستطع صاحب العمل أو المؤسسة التأمينية إثبات عدم ارتباطها بالنش اط المهذ ي لمرتك ب 
الفعل(4). 

وقد اتجه الاجتهاد القضائي في كثير من أحكامه - بهدف دفع ادعاءات ص احب العم لى - إل ى 
الاستناد إلى وقائعَ تمت بين العامل القائم بالفعل وصاحب العمل قبيْل القيام باه وذلك لإثب .حت 3 وافر 
علاقة التبعية: وهذا حكم حالة العامل الذي ابتلع كمية من حامض السيانور عق ب تأني ب ومث ادات 
وقعت بينه وبين صاحب العمل حول مسألة تغيير الاختصاصات0). 

لما كان وقوغ فعل الانتحار في أثناء العمل مرتبطا بوجؤد العامل في وضع تبعية لصاحب العمل؛ 
فإن هذا الوضع قد يتوافر في مكان العمل من دون زمنه. وعلى ذلكء فقد يُعَدُ فعل الانتد ار د ادث 
عمل وإن لم يقع في أثناء العمل: وذلك كحالة العامل الذي تعرّض خلال مدة توقفه عن العمل لاعتداء 


' لم تَعْدْ محكمة النقض الفرنسية محاولة العامل الإقدام على الانتحار في مكان العمل خطأ جسيماً وذلك مراعاة لظروفه الشخصية: 
على الرغم مما قد يترتب على هذا الفعل من إخلال بحسن سير المنشأة. 

.409 ,1960 12 ,1960 ,ع1 10 ,عم5.وكة © 
مذكور لدى: د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه الواردة في قانون العمل. المطبعة العربية 
الحديثة/ الفاهرق ١ 51١5‏ ص 35 
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وقد يقع الانتحار في أثناء العمل نتيجة تعرض العامل لانهيار عصبي بسبب العمل الشاق. 
وطن اتيز .12015 . المتكهما بل أصعل اععة اع ععتملاء ترد عاعخ ,532 عم .يتك .للدا8 ,1981 صنسز 11 ,.عم5.وكة © 
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معنوي في أحد ملحقات المنشأة في أثناء حضوره لإجراء مقابلة ما قبل الت ريح إذا ع د الاجته اذ 
القضائي عنصر التبعية متوافراء وأضفيت على الانتحار الصفةٌ المهنية('). 

وخلاقاً لذلك: فقي حال ثبت ازتباطً فعل الانتحار بمقكلات العامل. الخاصة غير المتعلقة بالعم. ل؛ 
فإن قرينة الإسناد المهني سقط وطتفى عن فعل الانتحار صفة حادث العمل7". 

كما لا يُعدُ وقوغ فعل الانتحار في أثناء العمل حادث عمل في حال كان العامل قد خرج عن تبعيته 
لصاحب العمل”7")» اللهمٌ ما لم يكن فعل الانتحار قد وقع بسبب العمل؛ وهذه هي الصورة الثانية. 

فقد خرجت محكمة النقض الفرنسية عن حَصَنْر صبورة الانتخار المهني بوقوعه في أثناء العمل من ع 
ترك العامل المنتحر رسالةٌ توضيخية تل على ارتباط فعله بنشاطه المهني0): وذلك.وفق قرار ضادر 
عن الغرفة الثانية المدنية بتاريخ غبظ ١17‏ © حلت فيه المحكسة محلولة العام ل 21 مذ جة 58 
الانتحار في منزله حادث عمل بينما كان في حالة توقف عن العمل بسبب إصابته بمرض الاكتك اب. 
وقد عْدٌ صاحب العمل -في هذه القضية-مرتككباً خطأ غير مغتفر سَبّب قيامٌ العامل بمحاولة الانتح ار 
وذلك على أساس إخلاله بالتزامه ضمان سلامة عماله» وباتخاذ إجراءات للحفاظ على صحتهم العقلي ة 
وكرامتهم: فإن لم تكن إرادته تتجه إلى نتيجة وفاة العامل إلا أنه قد دفعه إلى القيام بفعل الانتحار؛ حتى 
أنّ بعض الفقهاء يرى أن من الممكن تكييف الضغط المعنوي الذي يمارسه صاحب العمل على العامل 
كتحريض مباشر على ارتكاب جرم الانتحار7"). 

وعلى ذلك؛ فارتباط فعل الانتحار بالعمل قد يكون وفق علاقة سببية مباشرة: فلا يّشد ترط أن ب تم 
الفعل في أثناء العمل: وإنما قد يقع في منزل العامل. 

وترتبط العلاقة السببية ما بأوؤضاع العمل: أو بغلاقة الغامل بزملادٌ نه فا ي المنش 651 أو بعلاقة ءه 
بصاحب العمل الذي قد يرتكب جرم الاعتداء المعنوي؛ أو يمارس ضغوطأ عليه تتعلق بالعمل. 

وإن كان حادث العمل يقع - في الغالب- في أثناء الغملء فإِنْ الانتحار قد يَشْدْ عن هذه الفاع د:7)؛ 
فيقع في أماكنَ أخرئء كالمنزل أو في أي مكان آخرء مع بقاء العلاقة السببية بين هذا الفعل والنش اط 
المهني لمرتكبه!". ٌ 


أاء.م0 .وعتقلود دعل علتعتند عنآ تعاعتطوط .الخ 11011 ,282 عملا 1996 لع لان .1996 للسزا 1 ,.عمووووت 1 
7 م نأأء.م0 ...انه حدما ندل أمعلاععة بأمعسمآ .111181 * 
.8 مر أك.م0 .14 اتا كخلان ,ن .61841717 انل 3 

* وهو رأيُ خبير منظمة الصحة العالمية جان بيير سوبرييه.+5017111121 عرءاط دوعآ 
.م0 ع انمدع[ للتاطخ عع 3 
أك.م0 سمتمهلدد دعل علأعتند عنآ عاعتطوط .للخ ما 1101 5 
عا اعوط . اللخ 51011 1-1010115ال1خة بوعللا عامم ,237 ,1973 ,2 ,1972 عل 15 ,.مغامععهةُ .وووك ” 
.م0 .يغ امملدد دعل علنن1ناد 
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فقد يُصاب العامل بمرض الاكتئاب بسبب اضطرابات نفسية مرتبطة بالعمل؛ يدفع + إل ى القدٍ .ام 
بالمصدر(): ويعقل كل من التودر للعصدى وعتموط العمل والاعداء التجويي أقة أنجاب (ندلم العلتك 
على ذلك!"). 

وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في الكثير من قراراتها التي كَيّفت من خلالها فعل الانتد ار 
كحادث عمل لارتباط سببه بالعمل؛ وذلك من مثل انتحار العامل بسبب تعرّضه للاعتداء المعنوي مه ن 
قبل صاحب العمل("؛ أو بسبب ضغوط نفسية مورست عليه من قبل رئيسه الأعلى!'). أو م ن قِدٍ ل 
رئيسه في المصرف الذي يعمل فيه لسبب يتعلق بمهمة حفظ مفاتيح الخزانة في منزل ()؛ أو قيام .ه 
بفعل الانتحار لِعَدٌ نفسه مسؤولاً عن الخسارة الاقتصادية التي مُنيت بها المنشأة(). 

وقد يقع فعل الانتحار بسبب العمل خلال مدة وقف عقد العمل أيضاً. وهذا حكمٌ الاجتهاد القض أثي 
الفرنسي في قضية العامل الذي توقف عقد عمله بسبب مرض أصابه نتيجة التوتر المستمر لعلاة ات 
العملء مما أخل بتوازنه النفسي فأقدمَ على الانتحار في منزله(". 

إلا أن الاجتهااً القضائي يستتعد تكييف فعل الانتعاز كحادث عمل في خَال كان توئن علاقات العمل 
مشكلة عامة أصابِت كل عمال الفنشاق ولم تكن خاضة بمن أقدم على الانتخار فقمل(). 

وقد يُثبت وجود العلاقة السببية برسالة تركها المنتحر وَرّدَ فيها ما يدل على قيام صلة + ين فء ل 
الانتحار وأوضاع العمل(. 

ويُعدُ استئئاف العمل أحد العناصر التي تساعد القاضي خلال عملية البد ث ف ي وج ود العلاة 3 
السببية. فلاستئناف العامل الذي حاول الانتحار عمله بعد مرور مدةٍ قصيرة على وقوع الأزمة النفسية 


.م0 يعتطابر5 .701180101 * 
تفع فرنسا في المرتبة الثالتة» بعد أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية» في إحصائيات حالات الإصابة بمرض الاكتد اب بس بب 
العمل. 

أأء.م0 تع تصمعا . لاعاطفخخاطع 17 .17 
.م0 .عطمامله] .1811818118 2 
لتقن ورمط عل تراد عل عللتأقاصع1 نأعط نلظا-صدع1 .2011181 ,05-13771 كم .2007 بن 22 ,؟ تومو 3 
11 ككل . 11/3/2007 القعرممم كتمعحدع اغمعقط صن فق ع 'لتأناعغقمم 
.م0 .11 لاتأكخلات بخ .تلخ 01 خاا ,241 عم ,لا .لاع .للب ,86-15690 عم ,1988 رجه 20 ,.عممووون 45 
.9م 
أقدم ثلاثة من أكبر مهندسي شركة رونو للسيارات على الانتحار بسبب تعرضهم للضغط من قبل رؤسائهم في العمل. وقد أ رت 

المؤسسةٌ التأمينية بمهنية هذا الانتحار على أساس إخلال الشركة بالتزامها في ضمان الصحة الجسدية والعقلية لعمالها. 
.6-5-2007 ,تصمء. وطاماع 'كنامم .ا 
أاعيم0 .ومتملدد معل علق تند عآ تعاعصتوط .اللخ 510191 ,65 عم ,ا ,1987 لاع للن8 ,1987 حسخة 4 ,.عموووون 3 
7 م أكء.م0 ...انه تمن تلك أمعلأععة نتمم سما .1111181 5 
.م0 .ومتمقلةد وعل علتعننه مآ تعأعتعلهط . اللخ 11011 ,1429 ,2007 ,5 ,ط5ل ,2007 يخ 22 ,؟ 2لأع. ووو ” 
عكلاع! هآ التقتتوعا يلل تمعلاععة'0 «ملامه ذا عل أمعدصعددتوبواط ,5-13771 كم ,2007 .بخ 22 ,؟ 2لأع.وية © 
1 مأطممه. نكت .2007 بلقحه بك كم بأعاماوعصسز8 ,2218112 "!1 عل عيسو نل سر 
أأعم0 .كأمقاهد دعل علأعتند مآ عاعتئوط .للخ 11015 ,938 عط ,7/2003 ,1815 ,2003 كه 3 ,حك 2ووون 35 
.م0 .عطماهله12 .1181711118 5 
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المرتبطة بالعمل أو بضغوطه أثر في إضعاف العلاقة السببية بين محاول ة الانتح ار والعم لىء مهم ا 
يفترض وجود أسباب أخرى لا تتعلق بالعمل!". 

كما يرفض القضاء تكييف فعل الانتحار بالمهني في حال ثبت أن العامل كان يعيش ضد من ج و 
أشير يْ سيئ قاده إلى ارتكاب هذا الفعل7". 

وقد يرتبط فعل الانتحار بالعمل بعلاقة سببية غير مباشرة؛ في حال وقع بسبب إصابة عمل سابقة: 
أيْ كنتيجة لهاء وهذه هي الصورة الثالثة للانتحار. 

وذلك كإصابة العامل باضطرابات نفسية نتيجة حادث عمل سابق دفعته إلى الإقدام على الانتد ار. 


فارتكاب هذا الفعل كان نتيجة لذلك الحادث؛: وضرراً جديدا ترتب عليه؛ ومن َم يعدُ فع لل الانتد ار 


حادث عفل: 
ويُتيح تكييف مرض الاكتئاب- الذي دفع العامل للانتحار- بالمهني إثبات العلاقة السببية بين فء ل 


الانتحار وهذا المرضء مما يستتبع تكييف الانتحار بالمهني أيضا(). 

وفي إحدى القضايا التي غرضتث على محكمة النقض الفرنسية» أدى تعرض العامل لحادث عم ل 
لابه قبل أشهر عث حن مزيح ازكليه غبل الاقصداز إلى مزفب عن العبل مطة طوية لخداهم. بد اقب 
تراجعاً في قدراته الجسدية والمهنية تبعتها حالة اكتئاب شديدة: فكان قيامه بالانتد اواققيج :انك لكا 
العمل20): أدى إلى تكييفه بالمهني7). 

وكذلك الحكم فيما يتعلق بالاضطرابات النفسية والعصبية التي أصابت العامل نتيجة ح ادث عم ل 
وقع قبل أشهر ثلاثة من تاريخ قيامه بالانتحار!"). 

لفقل '(الحسدقن > عوق ين جنك حول نارق قدا وكوان لما "تب خانة العمل “تلفق كز تسوب اه3 
آثاره. وبذلك؛: فالاكتئاب الذي يُكيّف كمرض مهني قد يؤدي إلى قيام العامل بالائنتت ارء في د فعه ل 
الانتحار واقعاً بسبب مرض الاكتئاب المهني ذاته!". 


7م أك.م0 .11 .11 5خلت بن .6841717 41لا ' 

ولا بُؤثر في ذلك عدم صدور شهادةٍ طبية بعد حول شقاء العامل المقدم على محاولة الانتحار. 
1 فصا تتككز 13115 . الماكمما يلل أمعلاءعع2 اء ععتهل اعتلاد عاعى .1 
7م .م0 .11 .تا كخلان بخ ١.‏ 17ت1خئ0]2 انلز * 
841 ماق.م0 ...انه حدما دل أمعل معن نتمم سما .1111.81 3 
39 مأك.م0 ...انه كقط بل تسمعلاععة ندع امآ .1411181 ,518 مأك.م0 .14 +81 كخجات بن . "1تنخ084 1خ رز 4 
24 عملا .للد ,81-14942 عم ,1982 .امعو 23 ,.عممووو0 5 
.م0 .11 للاتأكخلات بخ .11717 طلخا ,535 عم ,لا .للد .78-1015 5م1979 .متدز 13 ,.عمدوووت 5 
.5 أ 517 م 
.518 ماكء.م0 .11 .كفت بخ .17 81ت ج1خ 1/1 " 
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وقد يكون ارتكاب فعل الانتحار بسبب حادث العمل السابق» كحادث عم ل أدى إل ى بد رأد د 
الأطراف: مما أضاب العامل بمرض الاكتثاب: دفعه إلى الانتحار7'). 

أما في حال كانت فكرة الانتحار لدى العامل سابقة في وجودها على تاريخ وقوع حادث العمل؛ فلا 
يمكنء في هذه الحالة» إسنادُ فعل الانتحار إليه(). 

وبناءً على ذلك» تشترط العلاقة السببية بين حادث العمل السابق وفعل الانتحارء بحيث لولا وق وع 
حادث العمل السابق لما أقدمّ العامل على هذا الفعل. ويقع عب إثبات العلاقة السببية في ح ال د .وفي 
المصاب على عاتق المستحقين عنهء والتي يُضعفها التباعد الزمني بين وقوع ح ادث العم ل وفء ل 
الانتحارء مما يجعل عملية إثباتها أكثرَ صعوبة(). 


الفرع الثالث- آثار الفعل العمدي 

تتعلق آثارٌ تعمد الإصابة إما بحقوق العامل المضابء أو بحقوق المستحقين عنه في حى ال وقعء ات 
الوفاة. 

فأما عن أثر تعمد الإصابة في استحقاق العامل المصاب تعويض إصابة العملء فقد اتفقت اله وانين 
الثلاثة؛ السوريء المصريء والفرنسيء على أنه يَحجب استحقاق التعويض كلياً في هذه الحال 5(؟), إلا 
أنها اخلفت فى حَكم مسألتينء تتعلق الأولى بنطاق التعويضن الذي يُحج باس تشقاقه.ع. ن العام لل 
المصاب. 

ففي حين نص القانون المصري على شمول نطاق هذا التعويض كلا م ن التعويض يِْنَ المؤة ات 
والدائم”) اختلف الاجتهاد الفقهي السوري حول تفسير مصطلح "التعويض النقدي7)؛ فمنهم من فد .ره 


' يمكن لنتائج الحادث القاسية أن تفسّر سب الإقدام على الانتحار كقطع عضو أو التعرض لآلام جسدية لا تُحتمل. 
كطخ تت 11/15 . انكمم بل لمعلاععة أء ععتهل ا تراد عاعم .ا 
إذ تلاحّظ غالبا علامات مرض نفسي خف لدى بعض العاملين المَعوقين بسبب بتر عضو أو تشوه. يُنظر: جورج فريدمان؛ به ار 
نافيل؛ مرجع سابقء» ص .١١17‏ 
8 م .م0 .14 .ا تأكف ان بخ .1117م لز * 
" في حال عد الانتحار ضمن سلسلة وقائع نَجِدْ مصدرها في حادث عملء فالعلاقة المباشرة مع الحادث متوافرةٌ طالما ل م تنقط ع 
السلسلة السببيةء حتى وإن كانت العلاقة السببية جزئية بسبب وجود حالة اكتئاب سابقة؛ أو وقع فعل الانتحار في وقت بعيد نس بيآ 
عن تاريخ وقوع الحادث؛: بشرط ألا يكون قد تقرر الشفاء أو استقرار' الحالة الصحية. 
ٍ ا سكسا تتح .173115 . انقحمما بل أمعلاعع3 اء ععتملك ترد عأاعم .ا 
وفي القانون المدنيء يُعَدُ باطلا الشرط الذي يَرَدْ في وثيقة التأمين حول سقوط الحق بالتأمين في حال وقع الخطر بسبب مخالة 3 
القوانين والأنظمة:؛ ما لم تنطو هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية. [المادة .]7١5‏ 
المادة رقم ١4‏ من القانون السوريء والمادة ٠ت‏ من القانون المصريء» والمادة 55© 453-1 .1 من القانون الفرنسي. 
* وفق نص المادة 57: "لا يُستحق تعويض الأجر -التعويض المؤقت- وتعويض الإصابة في الحالات الآتية...". 
"التادع 86 + لكل مضات أو للمستحقين عنه بعد وفاته في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصضابته طبقا للقؤاغد المة ىرة 
في هذا القصلء ولا يُستحق التعويض التقدي.... ". 
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تفسيراً ضيقاًء فلم يُدَخِل التعويض المؤقت ضمن نطاق هذا المصطلح: بينما عَدّه جانبٌ آخر من الف .ه 
داخلاً ضمن نطاق(". 

وقد تبنت المؤسسة التأمينية الرأي الفقهي الأول في اجتهادهاء إذ قررت عدم شمول عبارة التعويض 
النقدي سوى التعويض الدائم من دون المؤقت(". 

ويُقصد بالتعويض الدائم هنا تعويض الدُقعة الؤاحدة: إذ لا يُحرّم العامل المصاب المعاشء ذل ك أن 
استحقاقه يستلزمٌ نسبة عجز تبلغ 9685 من العجز الكامل فأكثرء التي تُعدُ نتيجة جسيمة تعطل - كم | 
سيأتي تفصيله- أثر تعمد الإصابة في حجب استحقاق التعويض. 

أما عن التعريض العينيء المتمثل في العلاج الطبي المجاني للإصابة» فإن مبدأ عدم جواز حرم ان 
العامل.حق العلاج الظبى يُغطل أن تعمد الإصابةفي حجب استحفاق .هذا التغويض2"7). فضلاً .بن أن 
عبارة 'التعويض النقدي" تدل على استبعاد التعويض العيني. 

وذلك بخلاف القانون الفرنسي؛ الذي نص صراحة على امتداد أثر حالات عدم استحقاق تع ويض 
إصابة العمل -تعمد الإصابة -إلى التعويضات العينية9). 

فلا تتستحق أي تعويضات نقدية -دائمة أو مؤقتة-في حال نجمت الإصابة -طبيعية كانت أم مهنية- 
عن فعل عمدي ارتكبه المصاب7. 

أما المسألة الثانية - محل الاختلاف بين القوانين- فتتعلق باشتراط النتيجة الجسيمة؛ إذْ يُشترط كل 
من القانونين السوري والمصري- بخلاف القانون الفرنسي- لحجب استحقاق تعويض إصابة العم ل 
عدم ترتب نتيجة جسيمة عن الإصابة. 

وقد حُدّد مفهومُ النتيجة الجسيمة بوفاة العامل الذي ارتكب الفعل العمديء أو بتخلف عجز مس تديم 
تتجاوز نسبته 96785 عن هذا الفعل(). ش 


' راجع: سليمان الدوس : إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 210 

' اجتهاد المؤسسة رقم 3178-4 ص 1 تاريخ .١551-97-١159‏ إلا أنها ما لبثت أن خرجت عن هذا الاجته ادء فم شت التء .ويض 
النقدي شاملاً المعونة المالية: اجتهاد المؤسسة رقم 5/5١!”؟/‏ ص 1 تاريخ 1571/17/9ء واجتهادها رقم ١844-14‏ ص 1 3 اريخ 
--2 2 

ثم صدر اجتهادٌ مخالف. أخرج التعويض المؤقت من نطاق التعويض النقدي [اجتهاد المؤسسة رق ح7/4١١/ص‏ 3 اريخ 5-8- 
5 ]. مذكور لدى: لعفت وليد سراج آلدين» مرجع سابق» ص الأ" 

' راجع اجتهاد المؤسسة رقم 4/4١0؟/ص‏ 1 تاريخ 1955/17/5. 

.9 ممأاء.م0 .عوصة81 ..آعاممق "4 
المادة 55© 453-1 ,1 لا تمنح أيّ تعويضات عن إصابة العمل في حال تعمد الإصابة؛ إلا أن للمصه اب المطالب ءة بتعويض .ات 
المرض الطبيعي بتوافر شروط الاستحقاق. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 55© 375-1 :1 المتعلقة بالإصابة الطبيعية تحجب ف ي 
حال تعمد الإصابة التعويضات النقدية فقط من دون حق العلاج. 

* راجع المادة 055 3375-1 :آ. 

' "...وذلك كلهأما لم ينشا عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجن مستديم تزيد نسبته على 96275 من العجن الكافل وفة 1 

لأحكام المادة ””” [آلمادة 5 ؟]. وتماثلها المادة /اه من القانون المصريء والمادة 55 من القانون الكويتي رقم 5١‏ لعام .١51‏ 
409 


ففي حال وقعت النتيجة الجسيمة -بإحدى صورتيها- فلا يُحجّب عن العام لل المص اب اس تحقاق 
التعريضء؛ وإن ثبت وقوع الإصابة بسبب ارتكابه فعلاً عمدياء سد واء بافتعال سه الإص ابة أم بقيام ه 
بالانتحار. 


ويُبرر الاجتهاد الفقهي اشتراط جسامة النتيجة بقضيتين: الأولى؛ قانونية» إذ يَص عب افد .راض أن 
العامل كان مُدركاً الخطر المترتب على فعله7)؛ ومن ثُمَّ أن يكون قد تعمّد وضع نفسه في الحالة التي 
سوبت الأصابة. 

للم :تعلق الاققنية الإشطلازة. ولازرحسة لاشفقة.ييذًا ادل للذى توا خانسبة خجل 2ت له ل 
ع مسيشل القلاقة به امرك هذا ميف 

ونتيجة لذلك» فقيامٌ العامل بالانتخار لا يُحجِب عنه استحقاق تعويض إصابة العم ل؛ إذ إن تَطلٌ ب 
النتيجة الجسيمة يحول من دون ذلك: فالانتحار' إما أن يُسِبْب الوفاة وإما - وهو الغال ب- أن يخا ف 
نسبة عجز تتجاوز 96715. وعلى ذلك لا يرتب القانونان السوري والمصري عد ى ارتك اب قء ل 
الفتهار حب انتتحفاق التمويضن. 

أما من حيث أثر الفعل العمدي في حقوق المستحقين عن العامل مرتكب الفعل العمديء فلم يي نص 
القانون السوري صراحة على هذا الأثرء بخلاف القانون المصري(). 

إلا أن الصيغة العامة التي جاءت بها قاعدة حجب التعويض عند تعمد العامل إصابة نفسه تستذعي 
تطبيقها عد ى المد تحق عد د وف اة العام لل؛ ذ لايس تحق حص ته م ن ذل لك الته ويض). 
بيد أن بعض الفقهاء - ونؤيدهم - قد انتقد ذلك الوضعء بحجة أن الغاية الأساسية من قوانين التأمينات 
الاجتماعية تتمثل في توفير دخل مناسب للمستفيدين من أحكامها لتجنيبهم العوز والحاج ة» وه و م ا 
يتناقض مع مسألة حجب استحقاق التعويض عن المستحقين عن العامل بسبب تعمّده الإص ابة؛ فه و 
جزاءً يُفترض به أن يكون شخصيا يقع على مرتكب الفعل من دون أن يمتدٌ إلى سواه من الأبرياء!"). 


' د.محمد المهدلي؛ مرجع سابقء؛ ص 78. وقد بررت المذكرة التفسيرية للقانون رقم 7١7‏ لعام ١554‏ ذلك بأذ .ه هم ن ألصه عب 
افتراض أن العامل قد نَعمّد وضع نفسه في الحالة التي سبّبتَ الحادث. تنظر: مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إعداد: أحم د 
حسين: مرجع سابق» ص ١/ه.‏ 
' حسن الفكهاني؛ مرجع سابق» ص 177. 
' راجع الفرع المتعلق بعدم توافر صفة المستحقء ص ”5 :. وما بعدها من هذه الأطروحة. 
* 'لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصه ابته... ولا يس تحق... ف ي 
الحالات التالية”. [المادة .]١4‏ 
' د.عدنان سرحان؛ مرجع سابق» ص .5١‏ 
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أما أن يكون المستحق هو الفاعل فهذه مسألة أخرىء فقد لا تقع الإصابة بس بب ارتك اب الفه ل 
العمدي من قبل العامل» وإنما بسبب ارتكابه من قبل أحد المستحقين عنه؛ ك5 أن ية وم بقتل 4ه بقص د 
الحصول على التعويض. 

لقد جاء القانون الفرنسي ضريحا حول حكم هذه الحالة» فرّتب على وقوع حادث: العد. ل الممي.ت 
بتعمد أحد المستحقين تجريده من حقه في التعويضء وتنتقل حصئته إلى الأولاد والف روع: وإلا ذه إلى 

سواهم من المستحقين الآخرين7". 

وير كل من.القلنؤدين السوري والمصري الأو حالةاتميد الإضاة فقن حجب انكشقاق.قم وين 
إصابة العمل من دون أن يمتدّ هذا الأثر إلى التعويضات المستحقة عن الإصابة الطبيعية من عج ز أو 
وفاةا”". وذلك خلافاً للقانونين الفرنسي!"! واللبناني!) ٠‏ 

فضلاً عن أن تعمد العامل إصابة نفسه لا يخول المؤسسة التأمينية الرجوغ عليه أو على ص احب 
العمل :وبا كيده من صريسب ادا كاتجوييس الخوضي. لمعل في الملاج أو بجزء الت ويض النة دي 
الذي استحقه العامل. 

فالهدف من النص على حالة تعمد الإصابة مقتصر” على حجب استحقاق التعويض من دون فتح باب 
الرجوع على العامل المصاب بالنفقات. 

ولمًا لحالة تعمد الإصابة من أثر في استحقاق مبلغ التعويضء وبهدف حماية العامل المصاب م ن 
دعر جديسب بين علد جولائيدة بوعجيسرت رتريكو علا صا اود فى :كحك عجرت لد افد 
التعويضء؛ وهو ادعاءً قد يصعب عليه إثبات بطلانه» فضلا عن ازدياد صعوبته كلما بَعْدَ تاريخ وقوع 
الإضابة: فق زاعى التشرعان م مي سسا قح الاك حجااب 
التعويض على ذكرها في الإبلاغ المقدم إلى الشرطة» وفي نتيجة التحقيق الذي تقوم به("). 


' المادة 55© 1375-1. 
' وهو ما يؤكده نص القانون السوري والقانون المصري على حكم هذا التعمد في الفصل المتعلق بتأمين إصابة العمل حصراً. 
ل راجع المادثين: 55© 375-1 ,1 ,655 453-1 بآ,. 
. الفقرة ١‏ من المادة ١5‏ بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية» والفقرة ١‏ من المادة 58 بالنسبة إلى الإصابة المهنية. 
سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء.الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء» ص 51 ١ء‏ راجع: اجتهاد المؤسسة 
رقم 70١4/4‏ /ص 1 تاريخ 7/9١/1557ء‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق.ء ص .55١‏ إلا أن أله انون اللبذ أني يه نح 
المؤسسة التأمينية - إذا اقتضى الأمر- حق طلب استرداد التعويضات المدفوعة من دون حق في حال تجمت الإصابة عن غ ش 
قام به المصاب للاستفادة من هذه التعويضات. [الفقرة أ من المادة 5؟]. 
' راجع المادة 47 من القانون السوريء والمادة 54 من القانون المصري. 
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المطلب الثاني- عدم ارتكاب سوء السلوك الفاحش المقصود 

يُعدْ عدم ارتكاب سوء السلوك الفاحش المقصود ثائني شرطٍ من شروط استحقاق التعويض الجزافي 
عن إصابة العمل. ولدراسة هذا الشرط يجب- بداية- تعريفه» ثم التطرق إلى آثاره المتعلة .ة بحج ب 
استحقاق التعويض الجزافي عن كل من المصاب والمستحقين عته. 


الفرع الأول - تعريف سوء السلوك الفاحش المقصود 

نص القانون السوري على عدم استحقاق العامل العصاب التعويضنّ النقدي عن إصابة العم ل ف ي 
حال وقعت الإصابة بسبب ارتكابه سوء سلوك فاحش ومقصود. وعَدٌ كلا من الأفعال التي تصدر ع ن 
المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات؛ وكذلك مخالفته الصريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكذ ة 
ظاهرة من محل العمل في حكم سوء السلوك الفاحش المقصود”!. وقد جاء القانون المصد .ري بحك م 
مشابه مع اختلاف في بعض التفاصيل(). 

وعلى الرغم من ذكر حالات لسوء السلوك الفاحش المقصود. إلا أنها لم ترد على سد بيل الحصه ر 
وإنما على سبيل المثال؛ وهو ما تعكسه عبارة 'ويُعتبر من قبيل ذلك7) الواردة قبل تعداد تلك الحالات. 
وبناءً على ذلك؛ في حال قام العامل بفعل لا يدخل في إحدى هاتين الحالتيْن» فللقضاء تقريرٌ حكمه وفق 
سلطته التقديرية!؟). 

وبذلك؛ لم يُحدّد هذا النص القانوني تعريفاً لس وء السد لموك الف احش المقصد ود. إلا أن الم ذكرة 
الإيضاحية للقانون السوري السابق رقم 7٠١”‏ لعام ١154:‏ عرفت سوع السلوك الفاحش المقضود ال ذي 
يرتكبه العامل فيَحجِب عنه استحقاق تعويض إصابة العمل بأنه الخظأ الجسم ال ذي يرتكدٍ .+ عاله 1 
بعواقية: وعلى ذلكه لآ يُعَدُ الخطأ المتطلق بالسهو أو :عدم الانتباه خطأ جسينا). 


' راجع الفقرتين أحب من المادة 74. 
' المادة لاه. 
' د.منير الدكميء مرجع سابق» ص .١187‏ 
* حسن الفكهاني» مرجع سابق» ص .١17*‏ ويرى الفقه- في هذا الصدد- أن مسألة ارتكاب سوء سلوك ف احش مقصه ود مس ألة 
تقديرية بحتة لا معيار لها سوى تقدير القاضي في ضوء وضع العامل وطبيعة العمل ألذي يقوم به وعراف المهنة آلتي ينتمي إليها. 
كن # لمعمو حة شنو رهانت العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسين؛ مرجع سابقء» ص .2١٠٠١‏ 
سعد حبيب» مرجع سابق؛ ص 7١‏ ؛ حسن الفكهاني؛ مرجع سابقء ص .١76‏ 
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في حين اختلف الاجتهاد الفقهي حول المقصود به؛ فعرقه بعض الفقهاء بالخطأ الجس يم!')؛ بينم ا 
رأى جانبْ آخر بأنه الخطأ الذي يُبرر اللوم الشديد لمرتكبه. في حين عرّة + بع ض الفقه _اء بأذ ه 
الانحراف عن السلوك السليم الذي يُفترض في الرجل المعتادء والذي لا يك .ترط أن يك كل جريم ءة 
جنائية!'). 

فلا يكفي مجرد السلوك العادي؛ إذ يجب أن يتصف ه ذا الس للوك ب الفحش ويُثدِ ر الاسم تنكار 
لجسامته(). كما لا يَعْدُ الاجتهاد الفقهي الإهمال غير المقصود داخلاً ضمن مفهوم سوء السلوك الفاحش 
المتقضيود(؟). 

بِيْدَ أن عنصر القصد بالنسبة إلى سوء السلوك الفاحش لا يجاوز المخالفة الصريحة العمدية التي لا 
تحتمل الشكٌ في أن العامل قد قصذها وهو عالمٌ بأنه يخالف تعليمات الوقاية» وبأنٌ ذلك قد يؤدي إل ى 
إصابتهء وذلك من دون أن يكون قاصداً الإصابة بطبيعة الحال» وإلا فإنّ الفعل يتجاوزٌ سوء الس للوك 
الفاحش المقصود ليدخل ضمن نطاق تعمد الإصابة0*). 

أما فيما يتعلق بالحالات التي أوردها كل من القانونين» السوري والمصريء ويُْعدٌ ارتكابه اس و2 
سلوك فاحثن مقصودة فتقسم إلى ضَوَرَتَيْنَء تتغلق الأولىة بالمخالفة الصريحة لتعليمات الوقاية المعلقة 
- المُعلنة - في أماكن ظاهرة في المنشأة. 

ويُعلّل تحديد محل المخالفة بتعليمات معلقة في أماكن ظاهرة في المنشأة باتجاه نية المكّد رع إل ى 
تلافي الخلافات التي تقع بين صاحب العمل والعامل المصاب حول ما إذا كان الفعل المرتكب من قبل 
العامل: والذي وقعت الإصابة بسببه؛ يُعدُ مخالفة للتعليمات العامة في المنشأة أو ا(). 

في حين تتمثل الصورة الثانية لسوء السلوك الفاخش المقصود بقيام العامل بالفعل مُسبّب الإ ابة 
تحت تأثير الخمر أو المخدرات. فلا يُنكر تأثيرٌ مادةٍ الكحول في الجهاز العصبيء محدثاً تغيرات سلبية 
في القدرة على العمل7)؛ فضلاً عن فقدان التركيز الذهني. 


' فيما يتعلق بالخطأ الجسيم المرتكب من قبل العامل؛: والذي يتسبّب بحرمانه مكافأة نهاية الخدمة أو يؤثر في حقوقه المتعلقة بع د 
العمل لا أهمية لغنضر الضررء إذ تترتب آثار هذا الخطأ سواء نجم ضرر عنه أم لا. يُنظر في ذلك: د. أحمد شوقي محمد عب د 
الرحمن؛ مرجع سابق» ص 21 

' د.رمضان كامل. مرجع سابق. ص 5:05. 

" مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسين » مرجع سابق» ص ات 

* سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: مرجع سابق» ص .١55‏ 

1 مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسين»؛ مرجع سابق؛ ص ١الاه.‏ 

' حسن الفكهاني: مرجع سابقء ص .١7١‏ 


15.أووع ا ةستممعمعع ماماء. نتككا .اممعلج"'! عل عسنهفمقع كأماط سسداعهدك وععلها تصدد جتاععمع,اموءاق ” 
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وريد خالة المتكز امن اختمال: وقوع إصابات العمل وخصوصاً في جال استُخدمت معدات عم ل 
معقدةٍ ومتعددة الوظائف: وعلى الأخص: الآلات الميكانيكية التي تتطلب تركيزاً جسدياً وذهنيا تاماً. 1 

ومشكلة السُكر وآثارها معروفةٌ في الدول الغربية» في حين تندر حالة السُكر في البلاد العربية» مما 
يسبع قله حوادت العمل للثي تفع يسيبها('). 

ويُعة تقاول: الكحول وماافى .خكمة مما يدهب بالعقل والتركيز مُحظراً فى مكان العم .لفت .اول 
قوائين العمل العربية حالة السكر ورتب له أثراً في استمرارية عقد العمل» وحتى على بعض حة وق 
العامل. فيَعدٌُ قانون العمل المصري أن وجود العامل في أثناء ساعات العمل في حالة مدُ كر د ين أو 
متأثرا بما تعاطاه من مادةٍ مخدرة يكون خطأ جسيما يُبرّر فسخ العقد("). ش 

في حين يُحظر قانونُ العمل الفرنسي على من يمارس سلطة على العمال في المنش أةء م نمث ل 
صاحب العمل أو مفوّضه: أن يسمحّ بدخول أيْ شخص في حالة منكر إلى المنشأة: أو حتى السماح له 
بالإقامة فيهاء وذلك تحت طائلة الغرامة(). 

وال ولنفط أن فون حالة الملكز للسبدبة الوحيذا لوقوخ الإصابةء افقذ' تذاخل معله أسبابة أخرى, إلا 
أنه يشرط أن تكون:حالة النتكر إراديق أي [ز؟ المامل للمصاب كان كذ كناول الكحول سختار(؛). 


' على عكس ما هو عليه الحال في فرنساء فعلاقةٌ حالة السُكر بحوادث الطريق مثبتةٌ إحصائياء إذ تَعدُ حالة السكر سبباً في وق وع 
ما بين 7٠١‏ و 75١5‏ من حوادث الطريق في فرنساء وما بين 70٠١‏ و 77 76 من حوادث الطريق القاتلة. 
.اممعلخ'! عل عسس مع مات ! عل عالو عآ .عموكعة ممتاميط اد اء أممعلة بأمامحدم بلتدحدئ بأممعاى 
أوومع مناه تعدعع ماماء. ااا 
أما على نطاق حوادث العملء فقد أثبتت إحصائثيات الجمعية الوطنية الفرنسية للوقاية من إدمان الكحول [4. 2.4 لالك]. 
[عاع ه1مصناءنلل اع عنع مامه لاش دع سمنغدع رم عل علمده تكغدلظ ممتأواعمووف] 
أ حالة السكر بُعدُ السبب في وقوع ما بين 907١-90٠١‏ من حوادث العمل. ويشمل هذا الحكم القطاعات المهندٍ .ة كله 1 ف ي 
الشركة الوطنية للسكك الحديدية 570617 وحدها تتسبب حالات المكر ب . 96٠١‏ من مجموع ١75:٠‏ حادث عمل تقع كل سنة. 
امومع ام تق دمع ماماء تحتاا .أممعلد'! عل تنه غمغع كأماط ,ماع50 اع عع علماتصدة رنعع ,اممعاخ 
' البند / من المادة 59. 
' المادة جهما.© 4228-21 ج1. 
وقد أَيّد قرا لمحكمة النقض الفرنسية إمكانَ النص في اللائحة الداخلية للمنشأة على خضوع العمال لفحص طبي لمراقد .ة نس بة 
الكمول. 
ب.أعصمء ,310 م ,1980 لماعه5 أزه2آ1 برعلمةخ؟ *1 عا أخماعال العقصم ع1 عهم نلدع خل[01501© أاتسمار] 
1 مل أء غالكناون5 عل عت لأقتم هع عتتقلهد ندل )!ا تطمكصممت؟ هآ تسصتدلخ .151 1581 0110© ,66010181 م8 
.ده لأموكوعء لكنامء. لتكلا .قاع صصمزودع01م دعناوكك" دعل 
ع3 عتاءنزوأمددع'1! اأعنوءا! تقم أل اتاعتطناءمل تنا أو لات 1ق م1 أمعدوعاومم ع[آ" :و0 1321-1 هآ 


كصقل غأكناءغة عل اء غتصدد عل عدن لقص دمع وممأمامعدمعاعغ: ها عل مصملغدء 1 اممهل 5عتسنكعحم دعا أمعصء؟ أكساععة 
"...ع مامعمامع !1 


* د.منير الدكميء مرجع سابق» ص .١17‏ 
وقد يُشارك صاحب العمل في خلق الظرف المؤدي إلى ارتكاب الخطأ من جانب العامل: كما لو قَدّمت الخمؤر في احتف ال أ يم 
بنادي المنشأق فصدرت عن العامل ألفاظ نابية وقام بالاعتداء على مديره الفني تحت تأثير حالة السكر. 
.197282 .10 ,1972 ,كتقحم 15 ب.عم5.وكة © 
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ولاايفتضر الحكم - تصراحة النض- “على المشزويات الكحوليةة وإنما يَشَمَل الفحدزات أيض 1 إذ 
إن لها التأثير ذاته!'). 

ومن المهم أن نذكر هنا اشتراط توافر كل من القصد والعلاقة السببية بين سوء السد لوك الف .احش 
والإصابة التي ألمت بالعامل» فإذا أضيب عامل في حالة سكر بسبب وقوع انفجار في المصنع؛ء لا تُعدُ 
حالة السكر سلوكاً فاحشاً مقصوداً يَحجب عنه استحقاق التعويض الجزافي عن إصابة العم ل وذل ك 
لانعدام العلاقة السببية!). 

وإذا كان القانونان السوري والمصري قد نصنا على هاتين الحالتين» وعلى سبيل المثال» فإنهما ل م 
يُعلقاها على توافر الصفة الجزائية للفعل. بخلاف القانون اللبناني: الذي أورد حال اة وق وع الإص ابة 
بسبب جناية أو جنحة بخطأ مقصود ارتكبّه المؤمّن عليه!". 

أما القانون الفرنسيء» فيستخدم مصطلح "الخطأ غير المغتفر” في معرض تناوله آثار وقوع إص ابة 
العمل بسبب خطأ ارتكبه العامل. وخلافاً للقانونين السوري والمصريء لا ينص ه ذا اله .انون عل ى 

إلا أن الاجتهاد القضائي قد تولى تلك المهمة؛ إذ عرف قرارٌ محكمة النقض الفرنسية الخطأ غي ر 
المغتفر7) المرتكب من قبل العامل .بأنه'الخطأ الإرادي ذَي الخطور:: الاستثنائية الذي يُعَرْض مَرتكي ..ه 
من دون سبب صحيح أو بور لخطر كان يجب عليه إدراكه7). 

وهذا حكمٌ العامل المصاب الذي لا يتوخى الحذر الكافيء أو الذي يُخالف مخالة 3 جس يمة لأ د 
الأوامر الموجهة إليه!. 


مذكور لدى: د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن؛ مرجع سابق؛» ص 3. 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق؛ ص .١158‏ 
' مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسينء مرجع سابقء ص ١٠7٠ت.‏ 
” الففرة ١‏ من المادة 4". وهذا نهج القانون السعودي الذي رتب حرمان التعويض في حال ارتكب المصاب عملاً جنائدٍ أ يعاق ب 
عليه القانون. الفقرة ١‏ من المادة 54 من نظام التأمينات الاجتماعية: "لا تُستحق التعويضات المنصوص -.عليها في .هذا النظ ام إذا 
كان الخطر قد نشأ بصورةٍ مقصودة ممن يستفيد منهاء أو إذا حدث هذا الخطرٌ نتيجة عمل جنائي قام به" كشرب الخمرء والقد لى؛ 
والانتخان: 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانونيْن اللبناني والسعودي لم يستثنيا حالات الوفاة أو العجز الكلي من تحقق أذ ر حج ب اس تحقاق 
التعويض كما هو الحكم في القانونين السوري والمصري. 
' وتفع هذه الصورة من الخطأ بين درجة الخطأ العمدي والخطأ الجسيم. 

لطع أاصلءك 1 اكور . 02-30.693 تأمكتيامح عل عم ,2004 .كقوز 27 ,2 كك .ووو 5 
كتاعأناة دمد عأطهلة؟ دمكلت؟ كصدد أسمدمجيوعء غالتكوع عااعصصملامععععي عصنكل عمقلدك بل ععتماصماه؟< عأسة 14" 
ب20 م ,25 5ص بآ[ .لاع الند8 ,2004 كصوز 27 ,“اء.ووة) : "ممع اعكمم عأمتكة تال أتدسنهة 1 غصمل عع صمل صن 
أاء.م0 تلص 1 .21111 ,2005 صسز 24 ,مع امرومقف.ودة0): 696 م .أك.م0 .عوامعصدط .0-1121 ص اراحع كم] 

413. 
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وقد يتمثل الخطأ غير المغتفر في ارتكاب العامل جرما في أثناء العمل تَسبّب بوقوع إصابته؛ ف لا 
يتستحق تعويض إصابة العمل مثلاً في حال جرح في مكان العمل بسبب ارتكابه جريمة الس رقة(". أو 
في حال أصيب في أثناء محاولته دفع زميله قصدا إلى وعاء يحوي حامض السيانور7". أو أن يد وم 
بمراهنة غبية أَدّت إلى إصابته!". 


الفرع الثاني- آثار سوء السلوك الفاحش المقصود 

على عكس حالة تعمد الإصابة: لا تتفق القوانين حول أثر ارتكاب المصاب مد وءَ سد للوك ف احش 
ومقاسيون في اسقتتفاقةاقغويمتن إصنازة السال.قبيكنا يسازي كلمن القاتوفئن. السوري. والمسربي + ين 
أثر سوء السلوك الفاحش وأثر الفعل العمدي مرتباً - في كلا الحالتين- الحجب الكلي لتعويض إصابة 
العمل؛ لا يرتب القانون الفرنسي الأثر ذاته» فارتكاب العامل خطأ غير مغتف ر لا يَحجٍ ب اس تحقاق 
التعويض بصورة كاملة» وإنما يُنقص من مقداره فقط. 

ويُبرّر موقف القانئون الفرنسي بأن الفعل العمدي يُمثل درجة أعلى من الجسامة؛ فضلاً ع ن أذ .ه 
يَعكٍس خطورة العامل مرتكب هذا الفعل وإرادته الإضرار بالمؤسسة التأمينية» خصوصا أنه يبتغي من 
فعله نتيجة معينة. وذلك على عكس حالة الخطأ غير المغتفر -المقابل لسوء السلوك الفاحش المقص ود 
وفق القانونين السوري والمصريء الذي يُعدُ أقل خطورة من الفعل العمديء فكان أذ رْ الخط أ غدِ ر 
المغتفر الذي يرتكبه العامل المصاب حجباً جزئياً لمبلغ تعويض إصابة العمل. 

وفي هذا الصددء نرى أنه كان الأجدر بالمشرع السوري التمييزٌ في الأثر بين تعمد الإصابة وسوء 
السلوك الفاحش أسوة بالمشرع الفرنسي). 

إلا أنّ ما يُخفف من وطأة الأثر الذي تبناه القانونان السوري والمصري أن الحجب الكلي للتعويض 
مشروطٌ - بطبيعة الحال- بتخلف نتيجة جسيمة» وهي الوفاة أو العجز المستديم الذي تتج اوز نس بته 


' د. فرنان بالي؛ مرجع سابق» ص 45 
لمآ ,عاناق عصسكل ععدع ل أعص لآ تعنصمائ14 .818310171 ,219 م ,265 عم ,لا.للنا8 ,1969 كه 24 ,عمو ومو * 
.102 م,1985 ,نتمم ,9451 عم .معلداءم5 
559 مأك.م0 علداءه5 غأأسعغ5 ذا عل أأمع2 :كع ناوهد1-ممع1 .غ181101116 نا 3 


* تبنى القانون السوري السابق رقم 775 لعام ١547‏ مبدأ التمييز في الآثار ب ين اله التيْ» إذ أج از للقاضه بي إنة اص مبد خخ 
التعويضات الواردة في قانون طوارئ العمل حتى مقدار النصفء. في حال ثبت وقوعه بسبب ذنب لا عذر له ارتكب + المصم اب. 
ويُقدّر مبلغ هذا الإنقاص وفق فدح الذنب وحالة المصاب المالية والأسريّة [المادة .]١57‏ وهو ما نصت عليه الفقرة الثاني اة م ن 
المادة ٠١‏ من قانون 1 نيسان لعام .١85/‏ 
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65 فأكثر؛ عن ارتكاب السلوك الفاحش المقصود("؛ بالإضافة إلى محدودية مفهوم التعويض مَدَ ل 
الحجبء والتي تناولناها سابقا. 

وقد علق القانونان السوري والمصري تطبيق حجب استحقاق التعويض على ذكر حال ارتك .اب 
سوء السلوك الفاحش المقصود في إبلاغ الشرطة وفي نتيجة التحقيق الذي تجريه(". 

وتقوم. المؤسسة التأمينية: -.ؤفق 'للقاتون: الفزفسي- بإتقاص .ميلع التغويش أو :المع .ان الممد كُحق 
للمصاب- ما لم يلجأ هذا الأخير إلى القضاء-7()؛ وذلك تبعا لدرجة جس امة الخط ا غيٍ ر المغتف ر 
المرتكب!؛). 

وقد يجتمع خطان غير مغتفران ارتكبهما كل من العامل وصاحب العملء؛ فيؤثر خطأ العامل سد لبا 
في مقدار التعويض المُكمّل؛ وذلك من خلال إنقاص الزيادةٍ الممنوحة المتعلقة بمبلغ التعويض الجزافي 
عن الصاية الأسطل 

أما وفق القانونين السوري والمصريء اللذان لا يمنحان تعويضات مُكملة تلد زم به ١‏ المؤسسه 3 
التأمينية - كما في القانون الفرنسي- فيؤثر خطأ العامل» سواء كان بس يظأً أم جمد يمأء ف ي قيم .3 
التعويض المدني التي يطالب بها صاحب العمل أمام القضاء!"). 

هذا عن أثر سوء السلوك الفاحش المقصود الذي يرتكبة العامل في استحقاقه التعويض فأم 1 ع ن 
قرافي .توق التستكون عدها في التفويض» فإنةا مايل أثزة للفعل السندائ 1 فصان "ولا ومتتحق... 3 ى 
لتحالايك... "افق القلاؤكين السويّ وللمتضني :قل .على النتدلةة نطاق اتطبيق اقاضك حو ناكد ين 
إصابة العمل إلى المستحقين. 

أما القانونٌ الفرنسي؛ فقد جاء - على عكس الفعل العمدي- غامضاً حول أثر الخطأ غير المغتف ر 
للعامل في تعويضات المستحقين عنه. ويرى بعض الفقهاء امتداد هذا الأثر» فيُنقص مبلغ التعويض في 

' تسب الخطأ غير المغتفر الذي ارتكبه:الغامل بوفاته(). 


' النادة 74 من القائؤن السوري: وَتَمَاثقها المادة 5٠‏ من القاتون المصري. 
1 راجع ألمادة ”1 من القانون السوريء والمادة 55 من القانون المصري. 
' المادة 55© 2 12 1453-1 
.00 مغاع.م0 .اعطءزل! ..111نا8 4 

* ويتبنى المشرع التونسي موقف المشرع الفرنسيء فيُخْفْض مبلغ تعويض إصابة العمل المستحق بنسبة لا تتجاوز 965٠‏ في حال 
وقع الحادث بسبب ارتكاب المصاب خطأ فادحا.[الفصضل 7١‏ من قانون ١8‏ لعام .]١994‏ 
' د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية: مرجع سابق: ص 549. 

.104 م مأاء.م0 .عتدة عصتكل عمعمعلنء مانا تعتصواغ14 .8571011 .ا 
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في حين يرى جانبُ آخر - خلافاً لذلك- أن إنقاص التعويض بسبب الخطأ غيٍ ر المغتف ر ال ذي 
يرتكبه العامل المصاب قد جاء على سبيل الجزاء فيُفتّرض فيه أن يكون شخصياً!"). 

ومن المهم أن نذكر هنا أن أثرّ سوء السلوك الفاحش في حجب استحقاق التعويضء وف ق اله انون 
السوريء إنما يتعلق بالإصابة المهنية فقط من دون الإصابة الطبيعية» خلافاً للقانون الفرنسي. 

فضلاً عن أنه لا يُخول المؤسسة التأمينية الرجوع على مرتكبهاء أي العام ل المصه اب؛ أو عد ى 
صاحب العمل بما تكندتة من تعويضات7". 

بالنتيجة» يُعَدُ التعويض الجزافي تعويضاً خاصاً تلتزم به المؤسسة التأمينية تجاه المصاب؛ تحكم .ه 
قواعد خاصة؛ سواء من حيث التقادم؛ أم من حيث طريقة تقدير مبلغه التي تختلف عن القواع د الدَّ ي 
يخضع لها التعويض وفق القانون المدني. كما أن التعويض الجزافي تعويض مستقل عن فكرة الخط أ 
يدور في فلك قاعدة الحصانة التي يتمتع بها صاحب العمل ما لم يثبت ارتكابه خطأ فادحاً يُختلف ذف ي 
تحديد درجة جسامته من قانون إلى آخر؛ فتتدرج من الخطأ العادي وفق القانون المصريء إلى الخط أ 
الجسيم وفق القانون السوريء وإلى الفعل المقصود الذي يكسر طوق الخصانة كمئراً 5 املأء والخط ) 
غير المغتفر الذي يكميره جزئياء وذلك وفق القانون الفرنسي. 

وما لم يُكسّر طوق الحصانة: فعلى المصاب الاكتفاءً بالتعويض الجزافي من دون إمكان المطالد .ة 
بتعويضات إضافية تلتزم بها المؤسسة التأمينية الفرنسية؛ أو بتعويض مكمّل أمام القانؤن المدني» وذلك 
وفق القانونيّن السوري والمصري. 

وإذا كان القانون الفرنسي يُقيْد حجب استحقاق التعويض الجزافي في حالة تعم د الإص ابة فة ط 
وبتوافر الفعل العمديء فإن القانونيّن السوري والمصري يُمذّان هذا الأثر إلى حالة ارتكاب سوء سلوك 


' د.عدنان سرحان» مرجع سابقء ص 55. ويرى الدكتور سرحان أن خفض مبلغ المعاش جاء على سبيل الجزاء الذي يُفترض أن 
يكون شخصياء فليس من العدل امتدادُ نطاق هذا الجزاء إلى المستحقين الأبرياء من ارتكاب الخطأ غير المغتة ر. ولا يُقدَّ لى رأي 
وزارة العمل الفرنسية... 

.30111 عل علقدصماع 116 للف 3 عل تتاقاعع:01آ ع1 .385211 كم ,1952 اصدز 8 ,4 نأوعتناط عنأاء.آ 
التي تبرر .هذا التخفيض بأن المستحقين يتحملون قسطا من المسؤولية المعنوية عن الخطأء فهو رأي يس ند فك رة الج زاء إل ى 
مسؤولية معنوية مفترضة. فلا يمكن إقامة أي علاقة قانونية يُعتَدُ بها بين سلوك المستحق عن العامل والخطأ غير المغتف ر ال ذي 
يرتكبه هذا الأخير. 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص .١54‏ وأيضا: اجتهاد المؤسسة 
رقم 0714/5"”//,ص 1 تاريخ »1377/1١171/9‏ مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص .55١‏ 
إلا أن القانون اللبناني يمنح المؤسسة التأمينية -إذا اقتضى الأمر- حق طلب استرداد التعويضات المدفوعة من دون حق في < ال 
وقعت الإصابة نتيجة ارتكاب جناية أو جنحة أو خطأ مقصود من قبل المصاب للاستفادة من التقديمات. [الفقرة ١‏ من ألم ادة ه؟ 
بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية: والفقرة ١‏ من المادة 4" بالنسبة إلى الإصابة المهنية]. 
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فاحش مقصود أيضا. إلا أن ما يشفعٌ لهذين القانونين موقفهما من التوسع في حجب استحقاق التعويض 
هو تعطيل أثره في حالة جسامة النتيجة المترتبة عن الإصابة. فالتعويض الجزافي يَفترض -برأيذ 1- 
ألا تنتهج سياسة وضع شروط قاسية لاستحقاقه» كونه يتصف- أصلا- بالقسوة بسبب جزافيته وع دم 
تتاسبه مع الضرر الناجم عن الإصابة. 
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الفصل الثاني 
التعويض الجزافي عن العجز المؤقت المترافق بتعويض عيني 

لسهيك والقسيد 

تمر“ إصابة العمل -كما ذكرنا سابقاً-بمرحلتين: مرحلة الحركة والفعالية» التي لا يمكن خلالها تقدير 
العجز بسبب عدم انتقزار.خالة المضاب الصحية. لما المرحل . الثائو .افع بي مرخَد 3 الام اتقراز 
والسكونء التي تتيح تقدير العجزء ومن ثم تحديد صورة التعويض الجزافي المُستحق ومبلغه. 

وبناءً على ذلك؛ يُستتبع اختلاف هاتين النرحللين يفكلافا في التمويسن للمقزار ليساب خلال > إل 
منهما. فيُستَحق - خلال مرحلة الحركة والفعالية - التعويض النقدي عن العجز المؤقتء ال ذي يّد ل 
عوضباً عن الأجر الذئ يتؤقف'استحقاقه يسبب تبطل المصاب عن اتنتقكاق نقاطه المهنى. إضافة إل 
التعريض العيني؛ المتمثل في العلاج الطبيء الذي تقتضيه حالةٌ المصاب الصحية. 

بناءً على ما سبقء سيّقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: التعويض الجزافي عن العجز المؤقت 
المبحث الثاني: التعويض العينئ (العلاج الطبي) 
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المبحث الأول 
التعويض الجزافي عن العجز المؤقت 211126 هنامز غ)أنسصدصع لص ذ".] 

يُعدُ التعيض الجزافي عن العجز المؤقت أحد صور التعويضات قصيرة الأمد(")؛ مقارنة بالمعاش 
ذي الصفة الدورية الدائمة. 

كما أنه يختلف عن التعويض الجزافي عن العجز الدائم في كونه يترتب على إصابة العمل ذاه ا؛ 
فضلاً عن استحقاقة قبل استدامة: الغجزء'في حين يُعَدُ التعويض عن العجز الدائم حقاً يترتب على آثار 
الإصابة المستديمة» ويرتبط مقداره بجسامة هذه الآثار المتمثلة في الوفاة أو العجز الدائم» وبنسبة ه ذا 
لل 

ومن المهم أن نذكر هنا أنه ما من أهمية للتمييز بين العج ز المؤة ت الكام ل والجزدٌ يء إذ إن 
أحكامهما القانونية واحدة. 

ولدراسة هذه الصورة من صور التعويض الجزافي ينبغ ي تعريفه ١‏ وبدٍ ان خصائص ها وم دة 
استحقاقهاء ومن ثم؛ البحث- كونها إحدى صور التعويض- في كيفية حساب مبلغه ١‏ ومع ايير ذل ك 
الجمتادة, 

وبناء على ذلك؛ سيُقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: ماهية التعويض عن العجز المؤقت 

المطلب الثاني: حساب التعويض عن العجز المؤقت 


المطلب الأول- ماهية التعويض عن العجز المؤقت 
للتعريف بالتعويض عن العجز المؤقت» ينبغي دراسة خصائصة؛ ومن ثم؛ بِيانٌ مدة استحقاقه: بدئها 
وانقضائها. وسيُعالج الفرعان الآتيان هاتيْن المسألتين تباعاً. 


' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص .57١‏ 
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الفرع الأول - خصائص التعويض عن العجز المؤقت 

أولاً- تعويض عن الأجر 

عه للعروسن الندك[) معريصياً عن الأمرء ل يستحقة العلئل اللقسياب وتجرى انعد اع الأ رء 
وذلك ابتداءً من اليوم التالي من تاريخ وقوع الإصابة أو النكسة أو تفاقم إصابة العمل. 

وتلتزم المؤسسة التأمينية -من حيث المبدأ- بدفع التعويض المؤة ت.ء إلا أن اله انون ة د يجِدٍ زا 
لصاحب العمل القيام بهذا الالتزام كما في القانون المصريء الذي ينص على خفض نسبة الاش تراك 
في تأمين إصابة العمل بمقدار الثلث في حال رخص وزير التأمينات لصاحب العم ل بتحم ل قيم 3 
تعويض الأجر ونفقات الانتقال!). 

وذلك خلافاً لحكم يوم الإصابة» إذ تنص غالبية القوانين على التزام صاحب العمل خصد رأ ب دفع 
أجره. كما هو الحكم في القانون السوري7"؛ المصري"): والقانون الفرنسي/*) 

ويقع أجر' العامل المصاب عن يوم الإصابة- وفق اجتهاد المؤسسة التأمينية السورية- على ع اتق 
صاحب العمل» وإنْ صادف يوم عطلة رسمية» في حال كانت مأجور("). 

ويُستحق أجر' يوم الإصابة أيَا كان تاريخ الإبلاغ بهاء سواء تم هذا الإبلاغ من قبل العامل أم م ن 
قبل صاحب العمل7("). 

ويُعلل الاجتهاد الفقهي السوري منح العامل المصاب أجر يوم الإصابة بأن المشرع قد 2 د العم ل 
قائما ومستمرا حتى لحظة وقوع الإصابة أو النكسة أو التفاقم» ذلك أن فلسفة الأجور تقوم على أسد .اس 
أن العمل قد أَديء وإ لم يتمكن العامل يوم الإصابة من العمل بصورة فعلية» فعَدّه القانون عملاً 2 
بهدف إضفاء الصفة الحكمية على أجر يوم الإصابة7). 


' تختلف تسميةٌ هذا التعويض من قانون إلى آخرء فهو البدل اليوميء المعونة المالية؛ والتعويض اليوميء إلا أننا آثرد 1 توحدٍ دها 
كلها في مصطلح "التعويض المؤقت”. 

' المقطع الثاني من المادة 55. 

' المادة 58: "... ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أيّا كان وقت وقوعها". 

المادة 45: "... ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيّا كان وقت وقوعها... 

' المادة 55© 1433-1: 


المعدمع تدم عل علمم عا غامد عنانو أعنن باتسلممم أوعاد أمعل اععد"! عاأعدوها عل كعبامء ننه اتدتحدعا عل عغدصيورز هآ" 
."تناع نزوأمصع"! عل عوتمطء ها ن أمعددع لمتعغاصا أوع بعرتنه لود ندل 


5 اجتهاد المّسسة التأمينية رقم 14ص تاريخ 14 اه مذكور لدى: ميشيل وحبيب أيوب ع ربش: اس رحق أنون 
التأمينات الاجتماعية: دار العروبة للطباعة والنشر/ دمشقء :١555‏ ص ١ل.‏ 
" اجتهاد المؤسسة التأمينية رقم 8 /ص تاريخ 1377/17/74هء واجتهاده ١‏ رة م 7877/4 رص 3 اريخ١١1/؟015577/1‏ 
مذكورة لدى: ميشيل وحبيب أيوب عربشء مرجع سابق» ص ص 59-:/. 
*سليمَان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ صم ىن .١1١/8‏ 
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وإضافة إلى اختلاف التعويض المؤقت عن أجر يوم الإصابة ف بي الأسم بقية م ن حي ث نش وء 
الاستحقاق» يُستحق أجر يوم الإصابة بكامل الأجرء في حين يُقتصر مبلغ التعويض المؤقت وفق بعض 
القوانين على نسبة محدّدة من الأجر. 

هذا فضلاً عن اختلافهما في الغاية؛ فأجرٌ يوم الإصابة أجر عن عمل حكميء في حين أن التعريض 
التؤقت تعويض عن الأجر يهدف إلى تغطية مدة العجز المؤقت إلى أن يثبت هذا العج ز- فيس تحق 
التعويض الدائم-؛ أو أن يتم الشفاء خلال مدة محدّدة. 

وبناءً على ذلك يغطي التعويض الموقت المدة المكشوفة بين اليوم التالي لوقوع الإصابة واستحقاق 
التعويض الدائم؛ التي يبقى العامل المصاب خلالها من دون تعويض. 

والاوعة للتفويصر” الفوقت أجداءولما صويرس عن المعطل ‏ التوقت من السبل 27 :وهو هنا فصر “عليه 

ك8 
كل من القانونيّن السوري(" والمصرئ("). 

ويستحق المصابْ التعويض المؤقت حتى عن أيام العطل والأعياد؛ وإن لم تكن م أجورة: إذ ج اء 
نص اجتهاد المؤسسة التأمينية بصيغة عامة تفيد الإطلاق» فضلاً عن أن للعامل -في < ال ل م تك ن 
الإصابة قد وقعت - أن يعمل خلال هذه الأيام بأعمال مأجورة: مما يقتضي تعويضه عنها!؛). 

ويترتب على ارتباط التعويض المؤقت بالأجر -كونه تعويضاً عنه- ألا يَستحق العام ل ال ذي لا 
يتقاضى أجرا هذا التعويض؛ كما هي الحال بالنسبة إلى العامل المتدرج من دون أجر(©. 

كما لا يستفيدُ العامل المتدرج بأجر من التعويض المؤقت في حال ق ل ذل ك الأج رع ن الى 5 
الأدنى("). 

وإذا كان العامل المتدرج من دون أجر لا يَستحق التعويض الجزافي عن العج ز المؤة ت؛ وذ ق 
القانون السوري؛ فإنه يَستحق - كما سيأتي تفصيله- التعويض الجزافي ع ن العج ز ال دائم؛ إلا أن 
طريقة حسابه وتحديد نسبته تخضع لأحكام قانونية خاصة. 


' شفيق حرباء مرجع سابق: ص 576. 
4 . 
' المادة 74 : 'إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه من أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خ لال فد رة تعطل ه معوذ 3 
مالية...". ويُطلق القانون السوري على التعويض المؤقت مصطلح "المعونة المالية". 
" المادة 45: 'إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله... 
8 أحمدة وليد سراج الدين»ء مرجع سابق» ص 20 راجع اجتهاد المؤسسة رقم 4٠ص‏ تاريخ 15574//7/1. 
اد وليد سراج الدين؛» مرجع سابق» ص ا 
' يُنظز: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 0 
فوفق نص المادة 14 من قانون العمل السوريء فيما عدا المرحلة النهائية للتدرج: يجوز أن يقل أجر العامل المتدرج ع ن الد د 
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زيفضن.القافوق. التضصري ليبا على ألا يتوق حوصن الأجن من لا يتقاتنى أجرا وه. العف..بل 
الخاضعين - استثناءً - لأحكام تأمين إصابة العمل؛ كالعمال المتدرجينء أو الفدّ ات غيٍ ر العمالدي 23 
كالتلاميذ الصناعيين» الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي: والمكلفين بالخدمة العامة!'). 

ذلك أنه؛ وإن كانت تلك الفئات -أصلاً- تخضع لأحكام تأمين إصابة العمل؛ فإن ك ون الت ويض 
المؤقت تعويض عن الأجر يجعله مرتبطأ به؛ فينتفي بانتفائه. 

هذا خلافاً للقانون الفرنسيء الذي يمنح التعويضّ المؤقت- فضلاً عن منحه لفئة العم ال!)- إل ى 
فئات غير عمالية» من القائمين بأنشطة غير مهنية؛ من مثل الطلاب وطالبي الوظيفة!". 
ثانيا- تعليق استحقاقه على احترام التزامات معينة 

كذ تطلق. القوالتيق امتتحفاق للتفويطن الفؤزقة غل نفام للعالذل 'للفصنائب يعر .خا للتزاف.. .اخ قرفقة خا 
نصوصئهاء وذلك إما تحقيقاً للغاية من صرف التعويض المؤقت, أو لحث المصاب على احة رام تل ك 
الالتزامات. 

فقد يُحظر القانون على من يتقاضى التعويض المؤقت القيامَ بأيْ عمل كانء وهو ما يُكمّل اش تراط 
المشرعيّنء السوري والمصريء استحقاق هذا التعويض بأن تعيق إصابة العم لى العام ل ع ن أداء 
عمله!*). 

بيْد أن هذين القانونين لم يشيرا إلى هذا الالتزام صراحة» فكان التعطل عن العمل أثراً م ن آذ ار 
الإنسانة.ولرين 3317 لما ان اللقفنق السساكب. .ويلك قخطوق متاق التفويضن اللتوقك «ظا :رط 
التعطل عن العمل لا يُفيد أن العامل المصاب ملتزمٌ بالامتناع عن العمل. 

إلا أن ما يؤيّد وجود هذا الالتزام هو عَدُ التعويض المؤقت تعويضاً عن الأجر وبديلاً منه» وبذلك» 
فلا يجوز الجمع بينهمال"). 


' راجع المادة ؟. يُنظر: د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة؛ مرج .ع س ابق» ص 5٠‏ ؟؛ 
د.محمد المهدلي» مرجع سابق. ص .١5‏ وعلى ذلكء لا يُستحق التعويض المؤقت عن يوم الراحة الأسبوعية في ح ال-1 م تك ن 
مأجورة [نقض مصري رقم 5١7‏ لسنة 47 ق جلسة .]١987-1-١*‏ مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها 
محكمة النقض المصرية؛ الإصدار المدني» ملحق رقم 2: مرجع سابق؛ ص 315. 
' المادة 2192 655 431-1 آ: 
' المادة 55 © 3106 412-8 .آ بالنسبة إلى الطلاب. والمادة 55© 11 *31 412-8 :1 بالنسبة إلى طالبي الوظيفة. وهوام 31 دل 
عليه عبارةٌ: 'تُطبق أحكام الباب الحالي عليهم" -أي الباب المتعلق بتأمين إصابة العمل-. 
* "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله...' [المادة 45] ووفق ما نصت عليه المادة ١8‏ من القانون السوري. 
* لا يُجيز الاجتهاد القضائي المصري الجمع بين التعويض المؤقت والأجرء إذ إن الأول يُعَدُ تعويضاً عن الأج ر ال ذي يتوة ف 
صرفه بسبب التعطل عن العمل [نقض مصري تاريخ ,13195-1١7-١7‏ رقم 78 س 45 ق]. مذكور ف ي: مجموع اة ألمب أدئ 
القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماء ج1. إعداد: أنور طلبة» مرجع سابق: ص ١545‏ ؛ موسوعة قضاء أل نقض 
العمالي. إعداد: سعيد أحمد شعلة؛ مرجع سابقء» ص .15١‏ 
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وبعض الفقهاء يخالف ذلك, فيرى استحقاق العامل المصاب التعويض المؤقتء وإن لم يمنعه العجز' 
المؤقت عن القيام بأيْ عمل آخر("). 

لاعس يعسن اأفرقفون سير احة بال عحظن اليل قي القام لسحطاق اللفيويسن للنوقته قزر اي 
القانون السعودي عدم استحقاق العامل المصاب التعويض المؤقت خلال المدة التي قام بها بعمل مأجور 
أي كان مقدارهء وذلك في حال ثبت للمؤسسة التأمينية ذلك» ولها استردادٌ ما تقاضاه من قيمة التعويض 
المؤقت من دون حق/". 

في حين يجيز القانون الفرنسي للعامل المصاب القيام بعمل خفيف: بذ اءَ عد ى موافة 2 الطبي ب 
المعالجء وارتأى الطبيب المستشار أن قيامه بهذا الال موسر عاد فاه اد قو ةا بالل جحو 
ويُستّحق التعويض المؤقت إما كلياً أو جزئياء بشرط ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لكل.م.نّ: القه .ويفئن 
المؤقت والأجر إما الأجر العادي لعمال الفئة المهنية التي ينتمي إليها المصابء أو- إذا كان يتج اوز 
ذلك - الأجر الأساس لحساب التعويض المؤقتء وفي حال تجاوز هذا المبل غ» في تم إن اص مبل لخ 
التعويض المؤقت بمقدار تلك الزيادة(). 

وفيما عدا هذا الاستثناء الخاضع لموافقة طبية؛ ليس للمصاب القيام بأيْ عمل مأجور ذ لال م دة 
استحقاقه التغويضّ الموقت7“). ش 

وللمؤسسة التأمينية إجراءٌ تحقيق للتأكد من احترام العامل المصاب لالتزامه بالامتناع عن العمل"). 
العمل7*). ولها أن توقف استحقاق التعويض المؤقت في حال تثبتت من المخالفة!"). 

ويُعلق القانون السوري استحقاق التعؤيضن المؤقت على احترام:قطيم اث الع لاج الي تح كدها 
المؤممنة للتأمينية المقئل: اللنسنايء عزللفيؤسمتك قن عاق نكا مسقالقة قن القتارمافك »مدق وققك:صبررقك 
التعويض الموقتة(). 


' أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابق: صن .١119‏ 
' راجع المادة 5 من اللائحة التنفينية. 
'" المادة 55© 433-1]آ. 

١‏ .6 م أأء.م0 بعلواءه50 غأسسءغ5 12 عل 6زم0آ :وعنوعةد ل-صمع1 .2110103 نان[ ./ا 
أي يُخفض الأجر' ألذي يُحسب التعويض المؤقت على أساسه. 
* في حال قرر الطبيب وجوب توقف العامل عن القيام بالعمل؛ فعليه النص على حظر مغادرته المنزل. وعلى المصاب أن يل زم 
منزله خلال المدة الصباحية بين الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرةء والمدة ما بعد الظهرء بين آلسه أعة الثائدي ة ظوي رأ وحدّ ى 
الرابعة» وذلك باستثناء حالتئ العلاج أو الفحص الطبي. وللطبيب أن يُجيز للمصاب المغادرةء بشرط تبرير ذلك من الناحية الطبية. 
[المادة 55© 323-11-1 ج1]. 
* المادة 55© 16-6 12. 

.48 مملاع.م0 اأعطء نل ..11انام 5 
ويُشترط لاستحقاق التعويض المؤقت توافر الشروط الواردة في المادة 055) 323-6 :1 المتعلقة بالتعويض ألمؤة ت ف ي 3 أمين 
المرض الطبيعيء فعلى المصاب أحترام تعليمات الطبيب والخضوع لما تفرضه خدمة الرقابة الطبية. [المادة 433-1 -]آ]. 
' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق؛ ص 198. 
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وقد يُعلّق استحقاق التعويض المؤقت على عدم توافر إحدى حالات حج ب اس تحقاق الت ويض 
الجزافي عن العجز الدائم؛ كحالة تعمد الإصابة أو ارتكاب سوء السلوك الفاحش المقصود. 

ففي حين نض القانونان المضري والفرنسي صراحة على عدم استحقاق التعويض المَؤقت في تلك 
الحالات7')؛ جاء القانون السوري غامضا حول نطاق مصطلح "التعويض النقدي7): مما أثار الى .لاف 
الفقهي حول مدى شموله التعويض المؤقت7". 


الفرع الثاني- مدة استحقاق التعويض عن العجز المؤقت 

كد اللقولفيق حول تحديد. للنلكة! تلق زاستطاق' التفويقى اللنؤاكاتةء.سواء فيا ونظق .ركان وق رزناء 
استحقاقه؛ أم بمدة هذا الاستحقاق» ومن ثْمَّء أسباب انتهائه. 

وقد تتطابق المدةٌ القصوى لدفع التعويض المؤقت مع مدة المعونة الطبية» وذلك في حال كانت المدة 
الثانية محددة قانوناء فإن حُنْدتَ بستة أشهر أو بسنة مثلاء يُعدُ العجز الناجم عن الإصابة -بانقضائها- 
عجرا دتما ْ 

إلا أن سؤالاً يُطرحء في هذا الصددء حول حالة العلاج غير المُقِيّد بمدةٍ معينة؟ 

يفص .آلقافون. النبوري.على استحقاق العامل المصاب :القعويضن المؤقت: طول هه حة تعطل :هج ن 
العمل!"؛ ويُستحق هذا التعويض - من حيث المبدأ- ابتداءً من تاريخ زيارته للطبيب؛ والذي يتم- على 
على الغالب- في يوم الإصابة أو في اليوم التالي» وذلك حتى اليوم الذي يسبق استثناف العامل نشاطه 
المهني!"). 

وفي الأحوال كلهاء يُستحق العامل المضاب أجر يوم الإصابة كاملا ويلتزم به ضاحب العمل. 

أما في حال وقعت الإصابة يوم عطلة أسبوعية مأجورة» فيبدأ استحقاق التعريض المؤقت من اليوم 
التالي لهذه العطلة. أما إذا وقعت الإصابة في يوم عمل يليه يوم عطلة أسبوعية» فيس تحق .التغ وين 


المؤقت ابتداء من يوم العطلة الأسبوعية؛ سواء كان عتأجورا أم غير مأجور7). 


' المادة /ات من القانون المصري في حالتئ تعمد الإصابة وسوء السلوك الفاحش المقصود. والمادة 5885© 453-1 .1 من اله انون 
الفرنسي بالنسبة إلى حالة تعمد الإصابة فقط. 
' المادة ١4‏ من القانون السوري. 
' راجع حول ذلك ص 47,8 من هذه الأطروحة حول آثار الفعل العمدي. 
محمد الفوليء مرجع سابقء ص .٠٠١١‏ 
” المادة 8؟. 
' أحمذ وليد سراج الدين؛ مرجع سابق» ص .5٠04‏ 
" اجتهاد المؤسسة رقم 5/4؟١٠/ص‏ تاريخ 15748/5/14: مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص 558. 
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إلا أن القانون السوري لم يطلق مدة استحقاق التعويض المؤقتء وإنما حدّدها بأربعة ضوابط زمنية 
وهي: انتهاءُ حالة التعطل عن العمل» بوت العجز المستديم'حدوث الوفاةة أو انقضَاءٌ سئةٍ كاملة على 
تاريخ استحقاق التعويض المؤقت؛ ويُعتَدُ بأسبق هذه الضوابط الأربعة وقوعا(". 

ويُستّحق التعويض المؤقث طول مدة العلاج إذا ما استدعته حالة المصاب الص. حية!): إذ تلد .زم 
المؤسسة التأمينية - كما سيأتي تفصيله- بعلاج المصابء وإن تقرّر شفاؤه من الإصابة أو تم ته دير 
عجزه؛ ما دامت قد تحققت أنه علاجٌ ناتجٌ من واقعة الإصابة» وأن يقترن ذلك بموافقة المديرية العام 3 
المؤسمنة 1 

وباستحقاق التعويض المؤقتء يوقف دفعْ معاش العجز الدائم في حال استمر العلاج إلى م ١‏ بء د 
الشفاء أو تقدير العجزء وذلك حتى تاريخ انتهاء استحقاقه!؟)؛ فلا يجوز أن يتقاضى العام ل المصد .اب 
التعويض المؤقت والدائم في آن معا. 

ولا يقتصر العجز المؤقت عن العمل.ومن ثمٌ؛ استحقاق التعويض المؤة :ثء عد ى م دة الع .لاج 
فحسبء وإنما يمتد إلى المدة الشى يستلزمها الشفاء من الناحية الطبيةء فضلاً عن مدة النقه(”).. الثي تع 
استمرارا لمدة العلاج الطبي. 

فمدة الغجز الموؤقت عن أداء العمل لا تنظزم .أن يخضع الفضابة للعلاج بالمعنى الحزفي للكله..3؛ 
فقد ينتهي العلاج: فتتبعه مرحلة نقه يمتنعُ على العامل خلالها ممارسة العمل: مما يس تلزم امد تحقاق 
التعويض الموقت("). 

وفي الأجوال كلهاء فقد- سد القانون السوري مدة استحقاق التعويض الموقت بسن واحدة إِذ أوجب 
تقدير العجز الناجم عن الإصابة» إما عند ثبوته أو بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ وقوع الإصابة ذف ي 
حال لم يتم الشفاء خلالها!"). 


' المادة 8؟. 
' المادة ؟ من القرار الوزاري رقم ؟:/ تاريخ ١977-١-٠١‏ حول التزام المؤسسة التأمينية بعلاج المصاب. 
' المادة ١-١7‏ من القرار رقم "؛ لعام .١51١‏ 
' راجع المادة ” من القرار رقم "؟؛ لعام 1911. 
* سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص .١75‏ 
' اجتهاد المؤسسة رقم 5١/١٠57/ص‏ م تاريخ 1577/17/74 مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 559. 
" المادة 15. ويْنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 5-576 تاريخ .7٠٠١7-١١-7*‏ واستحقاق التعويض مؤقت بالنسبة إل ى 
الإسآبَةآ الطبيمية ايض ف فتكرة آلا تتباوز- مد الإجازة المرحية ... ؟ يوم متفرقة و-٠18‏ يوء مقصلة خلال ال خة الؤلم:-ذع 
يتفاضى العامل خلالها أجرأً بنسب محدادة [ 90٠‏ من أجره عن التسعين يوم الأولى: تزاد بعدها إلى 948١‏ عن التسم .عين يوم ١‏ 
التالية وذلك خلال السنة الواحدة [المادة 77 من قانون العمل] ] يلتزم به صاحب العمل. إلا أن هذا الالتزام سيؤول إلى المؤسس ة 
التأمينية بمجرد بدء تنقيذ القانون الخاص بالتأمين الصحي. 
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لها:إذا تجاؤز التعطل عن العمل مد للبكة امن دون أن يهم للشفاء أن قوت لعج فزتوة' احتاكة ع 
التعويض المؤقت ليبدأ استحقاق معاش يعادل معاش العجز الكامل7)؛ وذل ك وف ق أحك ام ص رف 
التعويضن المؤقت: ووننقل صبزفة .ككل تاريخ للشقاة أو تبونك العجِد(). 

وتَطبّق هذه القاعدة في حال كان العجز المؤقت كاملاء أما في حال لم يكن كذلك» فلا يُستحق معاش 
العجز الكامل آلياء وإنما ينبغي بانقضاء مدة السنة على تاريخ وقوع الإصابة تقديرٌ نسبة العجزء تمهيدا 
لتحديد التعويض الدائم المستحق بانقضاء سنة على تاريخ وق وع الإص ابة» وإن ل م يد ات العجٍ ز 
خلالها(. 


أما وفق القانون المصري”'). فيُستحّق التعويض المؤقث عن إصابة العمل مهما طال ت الم دة7), 
وذلك خلافاً للتعويض المؤقت عن الإصابة الطبيعية؛ الذي يَخضع لأحكام تأمين المرض الطبيء يء إذ 


كما يَستحق العامل معاشاً عن عجزه المؤقت بسبب الإصابة الطبيعية تلتزم به المؤسسة التأمينية» وذلك حتى تاريخ الشفاء أو تبوت 
العجز الكامل أو الوفاة أو انقضاء سنة من تاريخ الاستحقاق أيُما أسبق: وذلك في حال توافرت شروط معيد ةوه بي: أس تمرار 
عجزه مدة تتجاوز 18١‏ يوم متصلة أو مددا متقطعة تتجاوز ٠٠١‏ يوم خلال السنة الأخيرة: وألاتة ل اش تراكاته ذ ي تأميذ .ات 
الشيخوخة والعجز والوفاة عن حدٌ معين [ستة اشتراكات متصلة أو أثنا عشر اشتراك متقطعء شرط أن تك ون الأ هر ال ثلاث 
الأخيرة متصلة [المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم د" لعام 575١]ء‏ وألا تتجاوز سنه بتاريخ استحقاق ألمء أش الخامسه ة 
والستين. [القفرار الوزاري السوري رقم ٠١8‏ تاريخ ١؟15158-7-5].‏ 
ولا يُشترط لاستحفاق هذا المعاش أنتهاءً عقد العمل.[المادة الأولى من القرار رقم . ويبلغ معاش العجز المؤقت نسبة 79٠١٠١‏ 
من الأجر الأخير الذي سُدد عنه الاشتراك في حال التدرن الرئويء وبنسبة 965٠‏ في الحالات الأخرئ وذلك بحدٌ أددذ ى مق داره 
5 ليرة سورية. [التعديل وفق المرسوم التشريعي رقم ١7‏ لعام .]١916٠‏ وفي حال تجاوزت مدة المرض آلسه نة؛ء خف ضص 
المعاش إلى ما يُعادل معاش العجز الكامل أو الوفاة الطبيعيين؛ [راجع المواد: 5-7-١‏ من القرار رقم ]٠١8‏ الذي يُستحق في حال 
تبت العجز الكاملء إما فعلاً أو حكما بانقضاء مدة السنةء أو في حال وقعت وفاته في أثناء استحقاق معاش العجز المؤقتء. بك رط 
ألا يجاوز في تاريخ ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة سن الخامسة والستين.[المادة الخامسة م ن اله رار رق م ٠١8‏ 3 اريخ 
1-ك-ثنة1]. 
بينما يُستحق التعويض المؤقت لمدةٍ أقصاها ثلاثة عشر أسبوعا وفق القاتون اللكسمبورغيء وخمس سنوات في القانون السنغافوري 
والكوستاريكي. يُنظر: د.محمد حسن فايق؛ مرجع سابق» ص ؟77١.‏ 
' المادة ' من القرار رقم "4 لعام ١57١‏ حول التزام المؤسسة التأمينية بعلاج المصاب. 
' تنظر المائة 3 
* تميق النادة: 64 من اقانون الضل المصدرى رف +1 لم٠7‏ قيما:يتفاق «تعديد التعريضن الموقت من الإجازة المرضية إذ بى 
أحكام قانون التأمين الاجتماعي. 
*' المادذة 59: "... ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله» أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث 
الوفاة”. 
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إن مندة استحقاقه مُحدّدة بتسعين يوماء بشرط ألا تتجاوز مُدَدُ الاستحقاق - في الأح ل كلد ا- مث 3 
وثمانين يومآ في السنة الواحدة؛ وذلك باستثناء الإصابة بأمراض معينة("). 


وخلافا للقانونيّن السوري( والمصريء يؤخر المشرع اللبناني بدءَ استحقاق التعويض المؤقت حتى 
اليوم الحادي عشر لتاريخ توقف العامل المصاب عن العمل؛ مُلزما صاحب العمل بدفع أج ور الأي ام 
العشرة الأولى كاملة7). 

وفي هذا الصددء يرى الاجتهاد الفقهي اللبناني أن تعليق القانون استحقاق التعويض المؤة ت عد ى 
مدة انتظار تبدأ من تاريخ وقوع الإصابة» إنما يساعد على الحدّ من افتعال حالات الإصابات البسيطة» 
فضلاً عن أنه يضمن جدّية حالات الإصابة التي يتم الإبلاغ بها!؛). 


ويستمر استحقاق التعويض المؤقت. وفق القانون اللبناني؛ حتى تاريخ الشفاء أو بدء معاش العد ز 
الدائه”). 


' "إذَا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء صلم لازم الجهة السقضةابسرقف تمويمن الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه 
كويطناء لمكة 5٠‏ يؤماء.دى ريسن صبرق جلك افويض طؤال سد مرطيه أو.حتى قت لحيو الفافل .او د حوبك الوف 1ت 
بحيث لا تجاوز مدة ١18٠١‏ يوم في السنة الميلادية الواحدة: إلا أنه استثناءً من الأحكام المتقدمة» يمنح المريض بالدرن أو الجزام أو 
بمرض عفلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً... طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى 
مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملا وتحثد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق 
مع وزير القوى العاملة..." [المادة 8]. 
يُنظر: نقض مصري رقم 555 لسنة ,5 ق جلسة 1١955٠9 /٠١/55‏ س ١ش‏ اص 86ه.نجم».1د)روم لدعء1ط 3ه . لتخا 
' أما القانون السوري السابق فيقصر استحقاق التعويض المؤقت على الطارئ -الحادث- الذي سبّب التعطل عن العمل لمدةٍ تتجاوز 
الثلاثة أيام. [راجع المادة ١7‏ من قانون 179]. 
" الفقرة ١‏ من المادة 514. 
وقد كان المرسوم اللبناني رقم ١55‏ لعام ١387‏ ينص على بدء استحقاق التعويض المؤقت من ال وم آلدّ الي للد أدث [الم ادة 
الخامس. تنظ اجتهادات محكمة النقض اللبنائية: نايا العمل. اجتهادات: نؤاغات: عمل قزدية وجَماعيةة إعداد: نبل +:زيٍ ن: 
مرجع سابق» ص ١”‏ 5. 
ويؤخر القانون التونسي بدء استحقاق التعويض المؤقت إلى اليوم الرابع للعجز المؤقتء ما لم يودع المصاب المستشفىء أو تتب ين 
جدية الحادث [الفصل الثالث]. وعلى ذلك: يُشترط القانون التونسي ضمنياً لاستحقاق التعويض المؤقت أن تتسبّب الإصابة بالتعطل 
عن العمل لمدةٍ تتجاوز ثلاثة أيام. يُنظر: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي الس .وري ف ي ضه وء الاجته اد 
المقارن» مرجع سابق» ص ١؟1.‏ 
دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق» ص 77. 
* الققرة 4 من المادة 4؟. ويتم صرف معاش العجز الدائم على أبعد حدٌ ابتداءً من اليوم الأول للشهر الثالث عشر الذي يلي كه هر 
وقوع الحادث أو ظهور المرض المهني. ويجوز تمديد مدة السنة لمدة أقصاها سنة أخرىء وذلك بناءً على طلب الطبيب المء الج 
وبعد موافقة خدمة الرقابة الطبية في المؤسسة التأمينية. [راجع الفقرة ‏ من المادة 55 من القانون اللبناني]. 
وكان الفرسوء :1 العام *2987١اقد‏ خََدْد استحقاق التعويئن الموقت بمدة أقضاها تسعة أشهر: تنظر: اجتهادات مهكد نة 1ل كقض 
اللبنانية» قضايا العمل اجتهادات. نزاعات عمل فردية وجماعية, إعداد: نبيلة زين» مرجع سابقء» ص ١"‏ 5. 
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أما وفق القانون الفرنسيء فيبدأ استحقاق التعويض المؤقت من اليوم التالي للإصابة والتوقف ع ن 
العمل؛ من دون تمييز بين أيام العمل وأيام الأحد والعطل الرسمية؛ وذلك خلال مدة عدم قدرة العام ل 
المصاب على القيام بالعمل7"؛ فلا يُشترط انقضاء مدة انتظار معينة/!"). 


بيْد أن القانون الفرنسي لم يُحَدْدْ مدة قصوى لاستحقاق التعويض المؤقت7). وعلى ذل لك» يد تمر 
استحقاقه حتى تاريخ الشفاء التام أو كوت الح كو :ؤقاة للمسقح7؟) فقسلا عن المتحقاقه خائل مددة 
التأهيل الطبي!) والتأهيل المهني("). 

إلا أن عدم تحديد مدةٍ لاستحقاق التعويض المؤقت في القوانين الآخذة بهذا النهج يَطرح سؤالاً حول 
إمكان توقف استحقاقه في حال انتهى عقد العمل؟ 


يرى الاجتهاد الفقهي السوري استمرار استحقاق التعويض المؤقتء سواء انتهى عقد العمل خ لال 
مدة استحقاقه أم لا9)؛ وهو ما تَأَيّد باجتهاد المؤسسة التأمينية السورية!". 

وقد أَيّْد الاجتهاد القضائي المصري قاعدة ألا أثت لآنتهاء. قد العمل فئ استمرار استتحقاق التعويضن 
عن العجز المؤقت(). 

إلا أننا عثرنا على اجتهادات قضائية مصرية أحدث تاريخا تقض ي بد لاف ذل كء إذ تش ترط 
لاستتحقاق العامل التعويض المؤقت استمرار غلاقة العمل: وذلك على أساس أن العلّة من متخ :هي 


' المادة 5855© 433-1 ,آء وذلك بموجب مرسوم ١‏ نيسان لعام .7٠١5‏ 

أاء.م0 .2005 صنياز 24 يلل أقصد'! ميد 118107 .11 عل أرمممة ]1 
' على عكس الحال بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية وفق أحكام تأمين المرض الطبيعيء إذ ح ددت م دة الانتظ ار بثلاث .ة أي أم. 
[6©55 323-1 1آ]. 
21 بددمه. 1نم نلصقط. كار .وعمموء تلصقط جعصدمكعم دعل عاد ع1 بللنقتكهعا يلل امعلزععة ء «مدعنلصد] 

.م0 1111115 
'" المادة 055 431-1 ,]. على عكس الحال بالتسبة إلى التعويض المؤقت عن المرض الطبيء يء إذ حُ ددت الم دة القص .وى 
لاستحقاقه بثلاث سنوات. وَحُدّد العدد الأقصى لأيام الاستحقاق عن مدة الثلاث سنوات ب .. 56٠١‏ يوما. [المادة 85© 323-1 12]. 
* المادة 55© 433-1 ب]آ. 
* المادة 655 432-7 :]آ. 
' المادة 5858© 432-9 ,1. 
'" صبحي سلوم: مرجع سابق» ص 554. 
* اجتهاد المؤسسة رقمة3١/١١17/ص‏ م تاريخ 1577/17/154ء مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص 559. 
' م. دمنهور الابتدائية» الدائرة الثانية» القضية رقم / لسنة ١57‏ جلسة 71/١19377/11ء‏ مذكور لدى: د.محمد حسين منص ور: 
قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابقء ص 558. فلا أثرّ لانقضاء علاقة العملء إذ إن ذلك يذ ول ص احب العم ل» بإرادة + 
المنقردةء حين ينهي عقد العمل أن يحرم العامل المضاب المعونة المالية التي ألزم القانونٌ المؤسسة التأمينية بأدائها [طعن ص ادر 
بتاريخ ١15093-5-977‏ رقم 107 س 47 ق]؛ مذكور في: مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماء 
ج5. إعداد: أنور طلبة» مرجع سابق؛ ص .١42‏ 
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حيلولة الإصابة من دون قيام العامل بالعمل ما لم تنتة بالاستقالة التي تَعدُ إنهاءٌ لعقد العم لى ب الإرادة 
المنفردة للعامل!'). 

في حين أقرً اجتهادٌ قضائيٌ مصري آخر عدم استحقاق التعويض المؤقت في حال انته ت الخدم ة 
ببلوغ سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف الذي يخضع له العامل؛ فيُصرف له؛ 
في هذه الحالة» المعاشن أو التعزيضن المستحق وفق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة!). 

وبالنتيجة» فانتهاءً عقد العمل بسبب الاستقالة أو التقاعد يوقف استحقاق التعويض المؤقت؛ بعك س 
حالة فسخ العقد من جانب صاحب العملء وهي نتيجة - توصلنا إليها- تجمع الاجته ادات القض -ائية 
المتعارضة في نقاط واحدة(". 

ولا خلاف حول انتهاء استحقاق التعويضن المؤقت بوقاة العامل المضد اب؛: وذدل لك عل بى غك من 
التعويض الدائم الذي ينتقل إلى المستحقين. فالتعويض المؤقت تعويض عن التعط لل» ذ بي ح ين أن 
التعؤيض الدائم إغائة مالية دائمة ومَوردٌ معيشة ينتقل إلى المستحقين عن العامل المحَدّدين قانونا!). 

وللتعويض المؤقت صفة الإعالة كونه بديلاً من الأجرء مما يُستدعي صرفه- إن لم يكن ابتداءً م ن 
تاريخ استحقاقه قانونا- في أقرب تاريخ ممكن. 

فيُلزْم القانون السوري المؤسسة التأمينية بإجراء ما يكفل صرف التعويض المؤقت أسبوعياً + لال 
مدة العجز عن العملء أو في نهاية هذه المدة إذا لم تتجاوز الأسبوع/. 


' نقض مصري رقم ١9‏ لسنة 41 ق جلسة ١1987/4/1ء‏ يُنظر: د.رمضان كامل؛ مرجع سابق» ص 185. 
' ويقتصر هذا الحكم على العاملين الذين تنص نظمٌ توظفهم صراحة على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين أو سن أخرى للتقاعد. 
للتفاعد. نقض مصري رقم 18313 ميقة *قاق جل 1984/4/1522اس :88 اص ١19‏ آء تنظ ارزع اجتي. اذات محكم : آذ أنقض 
المصرية؛ قضاء النقض في التأمينات الاجتماعية» إعداد: سعيد أحمد شعلة» منشأة المعارف/ الإسكندرية».95348١.‏ ص 5؛ ؛ محمد 
الفوليء مرجع سابق» ص 455. وأيضاً: نقض مصري رقم ١7145‏ لسنة 57 ق جلسة 50/١‏ /1984 س 75 ص 545. ووف ق 
قرار نقفض مصريء تاريخ 1914-4-١1‏ طعن رقم 814 س 42 ق يجب وقفْ صرف التعؤيضن المؤقت عند بلوغ العامل سد ن 
الستين لخروجه عن نطاق التأمين» إذ يُشترط لاستمرار صرفه أن يظل خاضعاً للتأمين على أساس أن العلة في منحها هي حيلولة 
الإصابة بينه وبين عمله. تنظر: مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عامء ج5. إعداد: أنور ظلد نةه 
مرجع سابق: ص .١44‏ 
” جاء القانون السعودي صريحاً حول حكم هذه المسألة» فلا ينتهي استحفاق البدل اليومي -التعويض المؤقت- بانتهاء. علاقة العمل 
العمل أو توقفها لأيّ سبب خلال مدة الإقعاد-التعطل عن العمل- [الفقرة ١‏ من المادة ١7‏ من اللائحة التنفيذية]. 
* ينض القانون السعودي صراحة على انتهاء استحقاق التعويض المؤقت بوفاة العامل المصاب.لالفقرة ١‏ .من المادة ١‏ من النظاه: 
النظام» والفقرة ج من المادة ١١‏ من نظام التأمينات الاجتماعية]. 
* المادة 5١‏ من القانون السوري. 
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إلا أن بعض الفقهاء ينتقد تعليق بدء صرف المؤسسة التأمينية التعويض المؤقث على تسلمها ضبط 
الشرطة المتعلق بحادث العمل وتكييفه المهني؛ مما يؤخر صرف التعويض حوالي أسبوعاً من 3 اريخ 
وقوع الحادث7)؛ على الرغم من استحقاقه ابتداءً من اليوم التالي لوقوع إصابة العمل. 

وقد تلافى المشرع المصري هذا الخلل؛ وذلك بالنص على وجوب صرف التعويض المؤقت م ن 
دون انتظار تحقيق الشرطة في الحالات التي يَلزم فيها القيامُ بهذا التحقيق(". 

ويجري صرف التعويض المؤقت دورياً وفق مواعيد صرف الأجورء فيكون شهريا بالنس بة لم ن 
يتقاضون أجرهم بالشهرء وأسبوعيا لمن سواهم(). 

في حين يُلزْم القانون الفرنسي ألا تفصل مدة تتجاوز الستة عشر يوما بين كل دفعتين من التعويض 
المؤقت!4). 


المطلب الثاني- حساب التعويض عن العجز المؤقت 
لحساب مبلغ التعويض عن العجز المؤقت يجب معرفة الأجر الأساس لهذا الحساب» ومن م تحديد 
نسبة من مبلغ هذا الأجر. وعلى ذلك»؛ سيُقسّم هذا المطلب إلى فرعيّن يتناولان هاتين المرحلتين. 


الفرع الأول- الأجر الأساس لحساب التعويض عن العجز المؤقت 
يُمثّل التعويض المؤقت بديلاً من الأجر يهدف إلى إعانة العامل المصاب بسبب فقده أج ره نتيج .ة 
عجزه المؤقت عن العمل. وبناءً على ذلك فتقديرٌ مبلغ هذا التعويض يجب أن يستند إلى الأجر”ا؛ وأن 
وأن يُحسب على أساس الأجر الحقيقي من دون نقصان!". 
إلا أن بعض القوانين لم تراع هذا التطابق» إذ يختلف الأجرٌ الأساس المعتمد في حساب التعء ويض 
المؤقت عن أجر العامل الفعلي» فضلاً عن أن التعويض المؤقت قد يُحدّد بنسبة معينة من هذا الأجٍ ر 
الأننائن1, 


' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .١7١‏ 
' المادذة ١5‏ من القرار الوزاري رقم 5٠١‏ لعام 15177ء يُنظر: محمد الفولي؛ مرجغ سابقء» ص 455. 
" المادة 49 من القانون المصري. 
المادة 55© 433-14 ج1, 
' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص .57١‏ 
.144 ممااء.م0 .أعطء 141 .111نم 6 
" لا تختلف طريقة حساب الأجر الأساس المعتمد في حساب التعويض المؤقت عن حساب الأجر الأساس المعتهم د ف بي حسم مب 
التعويض الجزافي عن العجز الدائم. 


يي 
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فؤفق.القلاوق. البتؤري ,للد لجل -كماانتيق اشترجه- فى مَقهوم الأجز إلى اكليون الضل التوح:د 
رقم 51 لع :70:55): يُحَتْد نهدا القانن الأخير المقصوة بالأجز ب . كل اما يعطى للعامل لقاء حملة: 
مهما كان نوعه؛ مضافاً إليه جميع العلاوات أيّآً كان نوعها7" فيتطابق هذا الأجر الأساس مع الأجٍ ر 
الفعلي للمصاب. 

ويُحسب تعويض إصابة العمل - ونخص به هنا التعويض المؤقت - على أسد اس أج ر العام ل 


المصاب في تاريخ وقوع الإصابة(). 


أما فق القافوق» الاتصو في اقاتصلد. بالج الأسنلين الانتتفنةا فى مساب للقمريطن. السقة 85 -24 كي 
تغويضات إصابة العمل- المتوسط الشهري لأجور السنة الأخيرة الثي مد عنهما الاشتراك. أو خلال 
مدة اشتراكه في التأمين إذا قلت عن ذلك7). ولحساب الأجر اليوميء يُقمنّم الأجر الشهري الذي مد د 
عنه الاشتراك على ثلاثين!". 


' وهو ما ينطبق على عمال القطاع الخاص - مجال بحثنا-. 
' المادة الثالثة. 
' اجتهاد المؤسسة رقم 14٠ص‏ تاريخ ا مذكور لدى: أحمد وليد سراج آلدين» مرجع سم ابقء ص 51838. ود رى 
الاجتهاد الققهي السوري أن المقصود بأجر العامل المصابء هو الأجر المقرّر للعامل في تاريخ وقوع الإصابة وليس الأجر ال ذي 
تقاضاه العامل فعلاً في هذا التاريخ. راجع: أحمد وليد سراج الدين؛ مرجع سابق: ص 5 
* المادة .١9‏ إلا أن نص هذه المادة يُميز في تحديد المقصود بالأجر الأساس بين حالات معاش العجز والوقفاة إذ يُحسب المعاش - 
-في هذه الحالات-على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك 
في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. أما بالنسبة إلى غير حالات معاش العجز والوفاة» فيحسب المعاش عد ى 
أساس المتوسط الشهني.لأجور المؤمن عليه التى أديت. على أساسها الاشتراكات خلال الستتين الآخيرتين من مذة اد تراكه هئ 
التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك. فهل تعد إصابة العمل من حالات العجز والوفاة فيتصرف إليها حكمه ١‏ 
أم أنها مستقلة عنها؟ ونرئى- من جهتنا- أنها تدخل ضمن حالات العجز والوفاة» إذ إن :هذة:الحالات: تتطق بالإضابة عمومااف نواء 
كانت طبيعية أم مهنية. 
* المادة 48 : "... ويُقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري السَُدّد عنه الاشتراك مقسوماً على ثلاثين". 
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ووفق القانون اللبناني؛ يُعَدُ متوسط الكمنب - الأجر- اليومي أساساً لحساب الت .ويض المؤة ث؛ 
وذلك بقسمة مجموع الأجور - الذي لا يتجاوز الحدّ الأقصى وفق نص المادة 548 من هذا القانون-7"), 
التي تقاضاها العامل المصاب خلال الإثني شر شهراً السابقة لتاريخ توقفه عن العم لى عد ى الع ند 
. وتضم هذه الأجور مجموع الذخل الناتج من العمل: فضلاً عن العناصر واللواحق(). 

وتشمل عناصر' الأجر الأساس لحساب التعويض المؤقت؛ وفق القانون الفرنسيء والتي تتطابق مع 
عناصر الأجر الأساس لحساب التعويض الدائم؛ مجموع الأجر والعناصر الملحقة به؛ مع الأخ ذ ذف ي 
الحساب كلاً من التعويضات والأجور العينية والوهبة» وعناصر الأجر كلها وفق قانون العمل» من مثل 
المكافآت والحوافزء بشرط تمتعها بالثبات: والانتظامء والاستقرار7"). 


وقذ.ونص للقاتون: خلى .طرق خامنةالحمناب'الأجر ا الأانس. للتعريشن.المؤفك. الف كدق ل بعش 
الفئات من العمال؛ تبعاً لاختلاف العملء أو لدورية دفع الأجر. 

فوفق القانون السوري؛ تحستب مستحقات عمال القطاع الخاص والمشترك المشمولين بأحكام د .أمين 
إصابة العمل فقطك ومنها التعويض المؤقت: على أساس الأجر الفعلي للعامل: بشرط ألا يزيد على أجر 
المستويات المهنية المحدّدة وفق فئات عثدها هذا القرار7). وتعد أُيامُ العمل في الشهر -عند الحساب- 


عمد وعفر وو وا 


' حَدّدت الفقرة ” من المادة 58 الحدٌ الأقصى السنوي للدخل الخاضع للحسومات بمبلغ 3٠٠١‏ ليرة في السنة أو 5٠١‏ ليرة ه جر 
أو 55 ليرة يومياء ويمكن تعديل هذا الحد الأقصى بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراءء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنه اء [أيْ 
إقرار] مجلس الإدارة. 
/ الفقرة " من المادة 1 "؟. 
' الففرة ١‏ من المادة 18: 'إن الكسئب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الذ اتج بم ١‏ في .+ جمد ع 
العناصر واللواحق؛ لا سيما تعويض الساعات الإضافية المدفوع بصورةٍ معتادق والمبالغ المدفوعة عادة م ن أه خاص 3 الثين 
- الإكراميات-»: وكذلك المنافع المقثمة عيناً إلى العامل”. 
3م .م0 .عنوكت 17160 .للخ 6[ مطخطم :151 مأك.م0 .اعطء 141 .810111 3ه 

يتشمل الأجر' الأساس في حساب التعويض المؤقت والدائم بموجب تطبيق المواد: 55© 1434-15 )ع 433-2 .1آ مجموع الأجٍ ور 
والعناصر الملحقة به في كل حالة من الحالات المنصوص عليها في المواد: 53© 1434-15 )ع 55© 2433-4 . 
[المادة 8958© 2436-1]. 

11 عع بع عع ل ناتامة اهنا زع اماع من ,1111.16111.01017 11.8 عل .اعدم ,تفال عا 11 
*' المادة الأولى من القرار رقم >5 تاريخ 1357-17-9غ: الجريدة الرسمية» العدد ١‏ لعام :١9557‏ ص ص :515-51١7‏ ويُنظر: 
ويُنظر: نقض سوري رقم 755 أساس عمالي 7٠١7‏ تاريخ .7١.4-5-5‏ 
' راجع المادة الثانية من القرار رقم 777 لعام 13955. 
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أما وفق القانون الفرنسي: فتحستب حقوق العامل غير النظامي في التعويض المؤة ت -إذ يُحد ب 
مبلغ الاشتراك على أساس أجر جزافي- على أساس مبلغ يُعادل الأجرَ الشهري الأدنى ال ذي نصد ات 
عليه المادة 0:88 3232-1 ,آ المحَكُد بتاريخ ارتكاب جنحة العمل غير النظامي(". 

كما متبع:ظرق خاصضة لحساب: التعويضن العوقت المُستحُق لبعضن الفقات :من العماله من مثل عمال 
الغابات الذين تدفع أجورهم على أساس الإنتاج(). 

أما بالنسبة إلى طالب الوظيفة؛ فيُحسب التعويض المؤقت على أساس مبلغ إعانة التدريب المهذ ي 
المستحقة؛ طالما أنها تتجاوز الحدّ الأدنى للأجر الخاص بالمهنة التي يمارسها7". 

ويضع القانون الفرنسي أحكاماً تفصيلية خاصة تتعلق بطريقة حساب الأجر الأساس اليوميء الدّ ي 
تختلف تبعاً لاختلاف دورية دفع الأجر. ففي حال كان قبض الأجر شهرياً أو مرتين في الشهرء فيُحدّد 
الأجر الأساسي اليومي ب من مبلغ آخر ذفعة أو آخر دفعتيْن سابقة على تاريخ التوقف عن العمل؛ 
وب يل من مبلغ آخر دفعتين أو أربعة دفعات السابقة في حال كان الأج ر د دفع أس بوعياً أو 5 ل 
أسبوعين» وب ب من مبلغ المدفوعات عن الشهر السابق؛ وذلك في حال كان الأجر يُ دفع يومد ١‏ أو 
بفاصل منتظم لدى بدء العمل أو إنهائه؛ وب .5 من مبلغ الأجر عن ثلاثة أشهر السابقة في حال لم يكن 
الأجر يُدفع مرة في الشهر على الأقل وإنما كل ثلاثة أشهرء وب . حك من مبلغ أجر اثني عشر ش هرأ 
السابقة» وذلك في حال كان نشاط المنشأة غير مستمرء أو ذا طابع موسميء أو كان المصاب يم ارس 
المهنة بشكل متقطع...(١).‏ ش ش 

إلا أن الأجر الأساس قد لا يتطابق مع الأجر الفعلي للعامل المصابء؛ وذلك بسبب عدم الأخذ بكامل 
هذا الأجر لدى حسابه» وهو ما يتبناه كل من القانون اللبناني والفرنسي. 


' المادة 5385© 433-4-1 12 


51 مغأك.م0 يعلدكه5 غأسهة5 ذا عل أنه2 :زععناوهد[-ممع1 .غ10101/ا ]هنال * 
.1993 وتنقحصم 8 ,ع1 اأعوعهة ١1‏ .93-15467114555 فم ,1296 قم ,1995 ,امم 16 ,.عمو. ووو 3 
01 لأ وقوعه ل تناه . بار 


؛ المادة 55© 433-4 15. ويختلف الحساب بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية؛ ففي حال كان قبض الأجر شهرياً أو مرتين في الشهرء 
27 لي ل ا 5-77 . 5 . 
يُحدد الأجر الأسناشن أليومي ب : موعن عبلغ :ثلاث أو ست دفعات منابقة على تاريخ التوقنت'عن الصل: زفي تعال كان الدفع يوم 1 
يداي بك من مبلغ الدفعات عن الثلاث أشهر السابقة. وإذا كان الدفع أسبوعياً أو كل أسبوعين فَيُحَدْد ب من مبلغ ست أو 0 
عع هك 0-05 ء : 0 5 8 او آل اي ود 5 1 5 0 . نا 
نينة السابقة.. آم إذا كان ينتفع مرة في التسل “أي عل كلانه شور على الأقل فيُحدد ب .> من مبلغ الأجر عن الأث نهر اذ تلاك 
السابقة. وفي حال كان العمل متقطعاً أو ذا صفةٍ موسمية: فَيُحدد الأجر الأساس اليومي ب . ح من مبلغ الأجر اي 
السابقة.... [ولتطبيق هذه الأحكام يؤخذ في الحسبان الأجرٌ المستخدم كأساس -في كل ذفعة- من أجل حساب اش تراكات 3 .أمين 
المرض الطبيعي والأمومة والعجز والوفاة في حدود السقف المشار إليه في المادة 55© 241-3 .]] [يُحدّد هذا السقف دورياً وف ق 
التطور العام للأجور: وضمن الشروط المحدّدة بمرسوم]. [المادة 0035) 3234 ]. 
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فوفق القانون اللبناني» في حال تجاوز الأجر' السنوي المُتخذ أساساً لحسد اب الت ويض المؤةق.ث 
- والذائم - ضعفئ الحَدُ الأقصى السنوي يُخفض هذا الأجر السنوي إلى هذا المقدار('). 


أما وفق القانون الفرنسي» فلا يجوز أن يتخطى الأجر اليومي الذي يُحسب التعويض المؤقت عد ى 
أساسه نسبة 960,855 من السد قف الس نوي للاش تراكات ف ي د أمين الش يخوخة7", أي مبل خ 
ا ف يك ١‏ ين 


الفرع الثاني- نسبة الأجر الأساس لحساب التعويض عن العجز المؤقت 
يُفترض في التعويض المؤقت - الذي يُعدُ بديلاً من الأجر- أن يكون تعويضاً ع ن ه ذا الأج ر 
بأكمله: إلا أن القوانين قد اختلفت في تطبيق هذه القاعدة؛ فبالإضافة إلى نص بع ض ه ذه اله وانين 
- كالقانونين اللبناني والفرنسي - على عدم تطابق الأجر الأساس مع الأجر الفعلي للعامل المصد اب؛ 
اختلفت فيما يتعلق بتحديد مبلغ التعويض المؤقت بنسبة من الأجر الأساس7)؛ فحدّد بعضها هذه النسبة» 
في حين نصت قوانين أخرى على استحقاق تعويض مؤقت يعادل الأجر الأساس بكامله7”)؛ كما في 


' الفقرة " من المادة 4؟. وقد حَدّدت الفقرة ١‏ من المادة 78 -كما أسلقنا-الحدٌ الأقصى السنوي للدخل الخاضضع للحسومات بمبك لغ 

٠‏ ليرة في السنة أو 5٠١‏ ليرة شهرياً أو ١5‏ ليرة يومياً. ويمكن تعديل هذا الح الأقصى بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء؛ 

بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة. 

' وفق المادة 55© 433-1 18 والمادة 55© 241-3 ,1 حُد السقف السنوي لمستحقات الضمان الاجتماعي لء ام 7٠٠١5‏ بمبل خ 

4“ يورو بموجب المرسوم رقم 7٠١-١7914‏ تاريخ كانوق._ الأول :27:18 أما الس “قف الثه هري فق د اخ كد بمبد اخ 

9 يورو. 

ولا يُجيز القانون الفرنسي حساب تعويض إصابة العمل على أساس أجر سنوي يقل عن مبلغ أدنى مُحثد [55© 434-16]]. وهو 

5ر6 15يورو. 

وتحثد معاملات الزيادة والمعامل السنوي لإعادة التقويم بقرار وزاري وفق تطورات الأسعار والحياة الاقتص .ادية والاجتماعد 3 

والمانية فاسنة المأخوذة في الحسبان-[55© 1::161-23-1] وهذا ينطبق على كل من تعويض العجز الطبيعي: 

[55© 351-11 :آ] ومعاش الشيخوخة. [55© 161-23-1 :آ]. 

أما عن العامل المتدرجء فلا يجوز أن يقل الأجر الأساس لحساب تعويضه المؤقت عن الأجر عن الحدٌ الأدنى للأجر وف ق الم دة 

القانونية للعمل 51416 المُحدد بتاريخ وقوع حادث العمل. [وفق نص المادة 2412-11] [55© 433-8 12]. 

" المواد: 5885© 433-2 55,1© 433-2 بآ. 

* تلزم. الاتفاقية العربية رقم " لعام ١5171‏ للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية آلا تقل نسبة التعويض المؤقت إصابة العمل ع.ن 

من الأجر [المادة التاسعة]. دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهندٍ .ة. 

مرجع سابق؛ ص 37. 

* وقد يتمثل التعويض المؤقت في مبلغ موحد؛ فلا يراعي قيمة أجر العامل المصاب. يُنظر: د.علي حوات؛ مرجع سابق. ص ١/ا.‏ 
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القانون الكويتي!'), البحريني!")؛ السعودي7), والقانون المصري!؟). 
أما القانون الفرنسيء فلم يتبنّ هذه القاعدة أي الأجر الأساس بكامله-سوى استثناءً يتعلق ب بعض 
الفئات من العمال؛ كالعاملين في الصناعات الكهربائية والغازية(. 


وفيما يتعلق بالقانون السوريء فقد أخذ بقاعدة عدم تطابق مبلغيْ التعويض المؤقت وأجح ر العام ل 
للنضاف: 

ويُبرئر ذلك فضلاً عن الناحية المالية» بنيّة المشرع في تشجيع المصاب على استثئناف عمل + ف ي 
أقرب وقت. ويَرّدُ بعض الفقهاء على هذه الحجة بأن المصاب في أمس الحاجة إلى كامل أجره بسد بب 
تعطله عن العقل207: 

إلا أن المشرع السوري طبَّق تلك القاعدة تطبيقاً جزئياء إذ يَستحق العامل المصاب تعويضاً مؤقة ا 
يُعادل نسبة 968٠.‏ من أجره اليومي الذي سَُدْد عنه الاشتراكء وذلك لمدة شهرء إذدٌ زاد بع دها إل ى 
الأجر بكامله ولمذة سنة("). 

فلا يتطابق التعويض المؤقت وأجر المصاب خلال الشهر الأول؛ إلا أنهما يلتقدٍ .ان < لال الم دة 
المتبقية لاسنتحقاق التعويخن المؤقت!). 

ويُبرر أستائنا الدكتور شواخ الأحمد إقرار هذه الزيادة بعلة ازدياد نفقات العلاج في حال طال أم .د 
المرضو7). 


' المادة 4٠‏ من القانون رقم 5١‏ لعام 5175١ء‏ والمادة 54 من القانون رقم 8" لعام. 1154. 
' المادة *5. 
' يُقثّر البدل اليومي بواقع 96٠٠١‏ من أجر الاشتراك اليومي للمصاب. [الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ من اللائحة التنفيذية]. 
* المادة 45: "... تعويضاً عن أجره يُعادل أجره المُسثد عنه الاشتراك... ". في حين يُستحق عن الإصابة الطبيعدٍ .ة - اله .رض 
الطبيعي - تعويضّ يعادل نسبة 9675 من الأجر اليومي المسدد عنه الاشتراكات. وذلك لمدة ١٠4.يومء‏ تزاد بعدها إلى م ٠‏ يء. .ادل 
5 96 من الأجر المذكورء... واستثناء... يُمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراطن المزهتة تغويضه 1 
يعادل أجره كاملاً... [المادة 08]. 
' وفق مرسوم 7" حزيران لعام 19457. 

.805-505 مم أاء.م0 .عالداءه5 غأصسيهغ5 دا عل غزه:12 :وعسوعد[-صوع1 .212110103 ناد[ 
مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية» مرجع سابق» ص 55. 
" راجع المادة 74 من القانون السوري. 
“ في حين يَمنح القانون السوري العامل إجازة مرضية عن الإصابة الطبيعية؛ يستحق خلالها أجرأ مُخفضاً بنسبة 90٠١‏ من أج ره 
خلال التسعين:يوعاً الأولى: تزاد إلى تبة 966٠‏ عن التسدهين يوما التالية- [المادة 57 من قانؤن العمفل]. 
' د. شواخ الأحمدء مرجع سابق. ص .:75١‏ أما القانون السوري السابق فيُحَدْد قيمة التعويض المؤة ت بنصه ف أج ر العام إل 
المصاب. حتى تاريخ الشفاء أو ثبوت العجز أو الوفاة. [راجع المادة ١87‏ من قانون 179]. 
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ويُعلل إنقاصُ نسبة التعويض المؤقت من الأجر في المرحلة الأولى لاستحقاقه بهدف منع العامل من 
الفلزسن اوعية التصشول على أجر كليل أن[ اززادة هده تقسبة خلال البرتط. .ة للثازن 4م تامجه 
الاستحقاق» فتهدف إلى تمكين العامل من مواجهة النفقات الناجمة عن امتداد مدة العلاج(). 

بينما حَدْد القانون اللبناني قيمة التعويض المؤقت بنسبة ثلاثة أرباع متوسط الأجر اليومي(. 

أما القانون الفرنسي؛ فعدا استثناءات معينة ذكرناها سابقاء يُحدّد التعويض المؤقت بنسبة 95٠‏ من 
الأجر اليومي خلال مدة 78 يوماً الأولى!)؛ ثم تزاد إلى نسبة .0968٠١‏ 


وعلى العكسء تنقص بعض القوانين نسبة التعويض المؤقت بانقضاء مدةٍ معينة على بدء استحقاقه: 
وذلك بهدف تفادي قيام العامل المصاب بالتمارض. 

وهو ما نهجه القانون الإماراتيء إذ يُنقص التعويض المؤقت الذي يُعادل الأج ر بأكمط ه بمة دار 
النصفء وذلك في حال تجاوزت مدة العلاج ستة أشهرء وذلك لمدة أشهر ستة أخرى أو حتى د اريخ 
الشفاء أو أثبوت:العجز أو الوفآة أيها أقصر(). 

وقد يقتصر إنقاص نسبة التعويض المؤقت على حالاتٍ خاصة:؛ فينص القانون اللبناني على إنقاصها 
إلى نصف الأجر اليومي خلال مدة وجود المصاب في المستشفى7". 


' سعد حبيب» مرجغ سابق» ص 51. 

' د.محمد حسن فايق: مرجع سابقء» ص 1,4 ؛ د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي ف بي ضم وء المع ايير الذولد .3 
والتطبيقات العملية: مرجع سابق: ص 75: وهذا ما تبناه المشرع المغربي أيضاء إذ حَتْد التعويض المؤقث بنسبة ثلث بي الأج ار 
ويُستحق ابتداءً من اليوم الأول الذي يلي وقوع الحادث أو المرض المهني. [الفصل .]1١‏ 

" الفقرة ١‏ من المادة 54. 

المادة 55© 433-1 1. 

” المادثان: 1433-3655 ,312 433-2 :آ. 
فتتجاوز نسبة التعويض المؤقت عن الإصابة الطبيعية وفق أحكام تأمين المرض الطبيعي: ألتي حُدّدت بنصه ف الأج ر الو ومي 
للمصاب: ثم تزاد إلى التلثين؛ وذلك ابتداء من اليوم الحادي والتلاثين: بشرط أن يكون المصاب مُعيلاً لثلاثة أولاد على الأقل. 
[55© 8323-5 , 1323-4655آ]. 

وقد تم رفض اقتراح تعديل المادة 60055 1433-2 [المادة 4١‏ من مشروع قانون تحسين شروط العمل والوقاد .ة م ن الأخط ار 
المهنية]ء بحيث يُطابق مبلغ التعويض المؤقت الأجر الصافي اليومي للعامل المصابء وذلك لأسباب تتعلق بالتوازن المالي لق رع 
إصابة العمل: 

الماذة ١545©‏ من قانون العمل الإماراتي. 

' الفقرة ” من المادة 4؟. 
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وتنقص» وفق القانون الأردنيء من نسبة 9615 من الأجر اليومي إلى نسبة 9655 خ لال وج ود 
المصاب في أحد مراكز العلاج التي تَعَيّنها المؤسسة التأمينية('). 

وإضافة إلى تحديد مبلغ التعويض المؤقت بنسبة من الأجر قد تزيد أو تنقص بانقضاء م دةٍ معيذ .ة 
على بدء الاستحقاقء أو في حالات معينة» قد يُقيّد القانون مبلغ التعويض المؤقت بحثيْن أدنى وأقصى. 

فأما عن الحدٌّ الأدنى للتعويض المؤقتء فيرتبط بالحدٌ الأدنى العام للأجور عموماء م ١‏ ل م د ورد 
القاتون ذا أدنى خاضا بنه. 

فقد أشترط القانون السورئ صراحة آلا يقل مبلع التعويضن النوقت عن الحدٌ الأددى المقزر للج از 
اليو )) 

مي' '. 

إلا أن محكمة النقض السورية أقرّت أن منح التعويض المؤقث على أساس الأجر الفعلي الذي يه ل 
عن الحد الأدنى المقرّر منمٌ قانوني وسليم!". وهو ما عارّضه اجتهاد المؤسسة التأمينية - ونؤيده في 
ذلك- كون الأخذ به يُعدُ مخالفة للنظام العام» ولإرادة المشرع في اشتراطه ألا يقل الأجر الفعلي ع ن 
الحدّ الأدنئى المقرر قانوناً للأجر في مهنة العاملء أو الحدّ الأدنى العام للأجور حسب الأحوال» باستثناء 
الحالات التي لا يستحق فيها العامل هذا الحدٌّ الأدنى» فيقل أجره الفعلي عنه؛). 

ويُميّز اجتهاد الوزارة - فيما يتعلق بالتعويض المؤقت المستحق- بين العامل المصاب الذي يزه د 
أجره على الحدٌ الأدنى لأجور مهنته فيستحق الأجر بأكمله؛ والعامل المصاب الذي يقل أجره عن الحذ 
الأدنى: فيستحق تعويضا مؤقتا يعادل أجر الحدٌ الأدنى؛ ذلك أن في تقاضيه لأجر من دون ه ذا الى 3 
المقرر قانوناً مخالفةً للأحكام القانونية”). 

ويرى الفقه السوري استحقاق العامل غير المشترك عنه التعويض المؤقت على أساس الحدٌ الأدذ ى 
القانوني للأجرء أما في حال نقصّ أجره الفعلي عن هذا الحدٌ الأدنى: فلا تستوفي المؤمس .ة التأميني .ة 


' الفقرة أ من المادة 75. وينص القانون الكويتي على استحقاق الأجر بكامله طول مدة العلاج التي يُحدّدها الطبيب. أم ١‏ إذا زادت 
مدة العلاج عن ستة أشهرء فيستحق نصف الأجر حتى تاريخ الشفاء أو ثبوت العجز أو الوفاة. [راج ع الم ادة 54 م ن ق انون 
1954-48]. 
ويُخفض القانون السعودي البدل اليومي -التعويض المؤقت-إلى نسبة 9015 خلال مدة إقامة المصاب على نفقة المؤسسة في إحدى 
جهات العلاج أو في غير ذلك من الأماكن. [الفقرة ؟” من المادة ١١‏ من اللائحة التنفيذية]. 
' المادة 8؟: "... بشرط ألا تقل المعونة اليومية عن الحدّ الأدتى المقرئر للأجر اليومي أو الأجر الفغلي فلمص.. اب إن 5 إل 2ن 
' يُنظر قرارها رقم ١7117‏ تاريخ 1535/5/15. مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 555 وما بعدها. 
' اجتهاد المؤسسة رقم 5787/4؟/ص 1 تاريخ 9١1/١٠/1558ء‏ مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق: ص 555 وما بعدها. 
* اجتهاد الوزارة رقم د/ 5878/7 تاريخ 1370/1/17ء مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 7٠١‏ ؛ صم بحي 
سلوم: مرجع سابقء ص 517 وما بعدها. 
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الاشتراكات إلا على أساس هذا الأجر الفعلي. وعلى ذلكء فليس لها أن تتقاض ى الاش تراكات عد ى 
أساس الحدٌ الأدنى المقرر قانوناء ثم تدفع للمصاب تعويضنه المؤقت على أساس الأجر الفعلي الذي د 
يقل عن الحدٌ الأدنى للأجر أصلاء فقيامها بذلك يؤدي إلى إثرائها على حساب العامل» وهو ما يتناقض 
وأهداف التأميناث الاجتماعية في حماية الطرف الأضعفء العامل!). 

وبناء على ذلك؛ يُفسر نص المادة 77 من القانون السوري بعدم جواز منح تعويض مؤة ات يه ل 
مبلغه عن الحدٌ الأدنى المقرر للأجر اليومي؛ وإن نقص الأجر الفعلي للعامل المصاب عن هذا الى د 
الأدنى. 

كنا يَكقَرْط القاقون المصري لأيضناً ألا يفل التفويض المؤقت .عن الح:.5 الأنذ ى ' الما .ور قافوة..] 
للأجر(". 

أما القانون اللبناني» فقد فوّض أمرّ تقييد مبلغ التعويض المؤقت بحدٌ أدنى إلى مجلس الوزراء؛ م ع 
الأخذ بالحسبان القانون المتعلق بالحدٌ الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة!). 

وفيما يتعلق بالقانون الفرنسيء لم يورد نصاً حول تقييد مبلغ التعويض المؤقت بالحدٌ الأدنى للأجر 
إلا أنه قيّد حساب تعويض إصابة العمل على أساس أجر سنوي لا يقل ع ن مبل غ أددذ ى!') مد كد 
ب- 136576 يورو 0). 

كنا أنداقصن سنولحة على عدم جؤان أن ايقل الأجن الأدباان الحتتفية للكلة إوايفان للجوة ك كلفد ن 
الحدث - الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشر- عن الأجر الأدنى المُّحدّد للفئة أو الوظيفة لأجر العم ال 
الأحداث. وفي غياب هذه المرجعية؛ لا يجوز أن يقل الأجر الأساس عن أقل أج ر يس تحقه العم ال 
البالغون من الفئة ذاتها الموجودة في المنشأة» أو في منشأة قريبة مشابهة!". 


' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص ١5!؛‏ التقنين المدني السوري» 
تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنقفذة لها. ملحق ج3» إعداد: شفيق طعمة وأديب اس تانبولي؛ مرج ع 
سابقء:ض 707 
' الماذة 4 حول التعويض المؤقت عن المرض الطبيعي. فقد أغفل هذا الحكم مسألة التعويض المؤقت عن إصابة العم للء إلا أن 
إيراذه بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية يقتضي -من باب أولى-تطبيقه على الإصابة المهنية أيضاً. 
" الفقرة " من المادة 4". 
* المادة 55© 1],434-16, 
* المادة 585© 434-16 .آ, 
ولا يجوز أن يقل الأجر' الأساس لحساب التعويض المؤقت للعامل المتدرج عن الحدٌ الأدنى للأجر وفق الم دة القانونيٍ 3 للعم ل 
41> المحثدة في تاريخ وقوع حادث العمل. [وفق نص المادة 412-11] [55© 433-8 1]. 
' المادة 55© 436-2 1 
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وتجدر الإشارة هنا إلى عدم تطابق الحدٌ الأدنى لأجور المتدرجين والعمال الأ داث؛ مم ن ل م 
يتجاوز الثامنة عشرة: مع الح الأدتى العام للأجورء إذ تحسم نسبةٌ معينة من.هذا الأخير تراوح ب ين 
١ - ١‏ أولا, 

وفيما يتعلق بالحدٌ الأقصى للتعويض المؤقتء لم يأتٍ القانونان السوري والمصري بنص صد ريح 
حول حدٌ أقصى لمبلغ التعويض المؤقت. وذلك بخلاف القانون الفرنسيء ال ذي يش ترط ألا يتج اوز 
التعويض المؤقت مبلغ الأجر اليومي الصافي للمصاب7). وهو ما ينطب ق عد ى العام ل المدّ درج 
أيضا("). 

أما حقوق العامل. غَيْر النظامئ المتغلقة بالتعويض المؤقت فتحنتب.غلى أس..ابن.ض.عف الأج بر 
الشهري الأدنى المُعرّف في المادة "3232-167.آ(2. 

وبالإضافة إلى القيّد المتعلق بمبلغ الأجر اليومي للعامل المصاب؛ يتم تحديد سقف التعويض المؤقت 
دورياً كل سنة9). 

وينفرد القانون الفرنسي بإجازته تعديل مبلغ التعويض المؤقت وفق قاعدة إعادة التق ويم/"), إذذد تم 
زيادةً مبلغ التعويض المؤقت آلياً وفق معاملات زيادة: تُحدّد وفق قرارات وزارية تصدر كل سنة("). 

وتجدر الإشارة إلى أن زيادة مبلغ التعويض المؤقت آليآ لدى أي زيادةٍ لاحقة في الأجور حكمٌ ع ام 
يُطبّق» وإن لم يَرِدْ نص قانوني صريح بشأنه. 

إلا أن القانون الفرتسي يلق إعادة حساب مبلغ التفويض المؤقت» .في :هذه الحالة» على اند تمراز 
التوؤقف عن العمل مدة تتجاوز الثلاثة أشهر7). 


' المادة 55© 12433-4. 
' المادة 5885© 433-8 1. 
ويُحنّد الربح اليومي الصافي للعامل المتدرج وفق قرار وزاري وفق نماذج معينة. وقد تم تحديده في الأول م ن ك انون ألد .أني 
٠4‏ بمبلغ 740,8٠١‏ يورو. [2003 .م06 4.رتش]. 
" تنظر المادة 5385© 433-4-1 2.. 
حُند سقف التعويض المؤقت في عام 7٠٠١9‏ بمبلغ ١7١,18‏ يورو يومياء وذلك لمدة ثمانية وعشرين يوم أء وبمبل لخ 778,6٠٠‏ 
يورو يوميا ابتداء من اليوم التاسع والعشرين للاستحفاق. 
* المادة 5858© 433-2آ. 
' راجع القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18 أيار ٠٠١4‏ حول تقويم مبلغ التعويض المؤقت المدفوع لأكثر من ثلاثة أشهرء إذ حَدّد 
حَتْد مَعامل الزيادة ب . 01 ,1: 
' المادتان: 655 433-2 .1آ, 655 433-9 ج1. 
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وبهدف تقريب نسبة التعويض المؤقت إلى كامل مبلغ أجر العامل المصابء أوجد القانون الفرنسي 
فكرة التعويض المؤقت الإضافي7"؛ وذلك بقانون ١1‏ كانون الثاني لع ام 197» إذ يلد زم ص احبْ 
العمل بدفع تعويض مؤقت يُكمّل مبلغ التعويض الموقت الذي تلتزم ب المؤسسة التأمينية!"). 

ولا يتوقف استحقاق التعويض المؤقت الأساسي في حال استمرٌ صاحب العمل بدفع أج ر العام ل 
امك لو عونا مدفد لو يتقيوم الميزاات للعينرة النترارة سواج فق علد اللي لله ردي أم الجم اعي أم 
عرف المهنة أم بمبادريه الخاصة. وفي حال أبقى استحقاق الآلدى: وكاقيله ويل ماحبه الأنعن ل قافوة ا 
محل الهضاب في استحقاق مبلغ التعويض المؤقت المستحق عن المؤسس .ة التأميني 5(). وإذا اتف ق 
الطركان على إيقاع البتزات العيدية في ال رقع ت إصابة العمل يتم إبلاغ المؤسسة التأمينية بذلك لتدفع 

قسما من مبلغ التعويض المؤقت يُعادل قيمة هذه الميزات إلى صاحب العمل/؟). 

إلا أن ن تاريخ استحقاق التعويض المقت الإضافي يختلف تبعا لصورة إصابة العملء فيُستحق ابتداءً 
من اليوم التالي لوقوع حادث العمل؛ ومن اليوم الحادي عشر لوقوع حادث الطريق0". 

وبموجب قانون ١‏ كانون الثاني لعام ١5177‏ يُكمّل التعويض المؤقث الإضافي التعويض المؤة ات 
الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية حتى يبلغ نسبة 994٠‏ من الأجرء وذلك ابتداءً من اليوم الأول وحدٌ ى 
اليوم الستين؛ ثم يُكمّل إلى نسبة 57,575 99 ابتداءً من اليوم الحادي والستين حتى اليوم العشرين بع د 
المئة. أما في اليوم الحادي والعشرين بعد المئة وحتى تاريخ انته اء اس تحقاق التعا ويض المؤة ت 
الأساسي فيتوقف استحقاق التعويض المؤقت الإضافي7") 


' إذ يُجيز القانون الاتفاق على ميزات تفوق ما أورّدته الأحكام الخاصة بتعويضات إصابة العمل لمصلحة المؤمن علد .+ ويلك زم 
بتقديمها صاجن العمل أى هيئات متغمتضة.. [النآفة 0:431-358: 

وتْطيق أحكام افتمويض الموقت الإضافي التكميني في كل من الإصابة الطبيعية أو المهنية: إلا أنها لا تشمل: في <. ال كاد ت 
الإصابة طبيعية» عمال المنازلء العمال المؤقتين: والعمال الموسميين. [المادة بج © 1226-1 .آ]. 
' تنص غالبية الاتفاقيات الجماعية» لدى تناولها موضوع التعويض المؤقت؛ على الكت زام ص احب العم ل د التعويض المؤة ت 
الإضافي. 

أخأء.م0 .115111115 .عاعمعزم 
'" المادة 5835© 1433-12 


* المادة 55© 1433-12 
عآ .ممتهوءقتلدسنو دا عل دععمعلأعصز وعآ أعزهن عل كتصعلاععة أ اتمحهط يل أمعلاععة عامط بعصتائ© .خممم 5 
23/06/2003 تدمع يعن 1 أكنا عع 1113 الاك تعناوتصمماءعء كن لممسهز 
أت كممتأمحص صلل عالر]-صصمء.مصستدد توأآ- عهم عدممممم عاعت 1 التهحدع نل امعلاععة"! عل صملئدد تمطعلصة" 1 6 
.5/02/2003 تدمه.عع لون زدععه 1لا شق .[ اتقاحقط] نال أتمعل د وغ للمساءج'ل0 


يُشترط لاستحفاق التعويضص المؤقت الإضافي عن الإصابة الطبيعية أن تكون للعامل مده أقدمية نزي داعط ل ات هد نوات 

عد 0.337 1226-1 .]]ء ويُكمل التعويض المؤقت الأساسي في هذه الحالة حتى يبلغ نسبة 6 من الأجر خلال مدة ثلاثين 

توما وبنسبة ثلثي الأجر خلال مدة ثلاثين يومآ التالية.[85:© 1226-1 0] وتزاد مدة التعويض المؤقت الإضافي عشرة أيام عن 
0603 


المبحث الثاني 
التعويض العيني (العلاج الطبي) 1260121 ددزه5 ع.آ 


يمثل العلاجٌ التعويض العينئ عن إصابة العملء ذلك أن هذه الخدمة تقكم بصورة عيندٍ ة حص را. 
وعلى ذلك لا يجوز أن يُعطى العامل المصاب مبلغا ما مقابل أن يقوم: بمعالجة إصابته» وإنما تلد .زم 
للم مستة للتأمينوة يَدَلَكَ مباشن:ة. 

ويضم المبحث المتعلق بالتعويض العيني المتمثل في العلاج الطب بي مطلد يْنء يبه ث الأول ذف ي 
خصائص هذا الحقء بينما يتناول المطلبُ الثاني موضوع نطاق حق العلاج الطبي. 


المطلب الأول- خصائص حق العلاج الطبي 
يُعدُ العلاجٌ حقاً للعامل المصاب تجاه المؤسسة التأمينية: يتميز بالمجانية - من حيث المبدأ- فضلاً 
عن عدم محدودية نطاقه من حيث الزمن والمكان» وهي خصائص يُفرّد لكل منها فرعٌ مستقل. 


الفرع الأول- التزامٌ على المؤسسة التأمينية 

تنص غالبية القوانين على التزام المؤسسة التأمينية بنفقات علاج العامل المصابء وهو ما تناول ه 

وقد لا يقتصر هذا الالتزام على حالة إصابة العمل فحسبء فيمتدُ إلى الإصابة الطبيعية أيضاء كم ا 
في القانون المصريء إذ تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج كل من إصابة العمل7): واله .رض 
الطبيعي7". 

إلا أن من القوانين ما لا ينص على هذا الالتزام أصلء كالقانون المد ودانيء إذ تقتص .ر الحق وق 
التأمينية للعامل المصاب على تعويضات التقعة الواخدة أو المعاشات الدورية؛ فلم يقرر' هذا القانون أيّا 
من الحقوق العينية!*). 


كل خمس سنوات أقدميةء وفي الأحوال كلهاء لايجوز أن تزيد مدة استحفاق التعويض بنسه بة 45٠‏ 90 ع ان تس غين يوم : ولا 
استحقاقه بنسبة الثلثين عن تسعين يوما أيضا. [:ه.© 1226-2 (]. 
تقم غأاأطنام عذلأتممعء ععزدو100 أصلمم عنآ :مماكدتتمط عل أمعلاععة باع زه نل امعلاععة ,اندتكمما نال أمعلأععن3 .ا 
- عنقم غد0 ممم ماع 1 . المتحهتا ندل غدع لاععد"! عل دصملأمساصحص ل سنآ :عه دعوعه. ترح . خخ خ )| 
.5/0200 نومع نأقنا زدعع 19.1113 لرمء.1220[ ودع 1آ 
' المادة ©؟"تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجز'. 
' المادة 4/8. 
" المادة 886. 
' قانون التعويض عن إصابات العمل لعام ١5,8١‏ الصادر بتاريخ ١1؟1981-5-5.‏ 
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وقد يُجيز القانون نقل التزام المؤسسة التأمينية بعلاج المصاب إلى صاحب العمل؛ مما يُرِنبِ خفض 
نسب اشتراكاته في تأمين إصابة العمل. وفي هذا الصددء علّق القانون السوري جواز نقل التزام العلاج 
الطبي على شرط وجود مثّة عامل في المنشأةه ويخفض الاشتراكء في هذه الحالة» بنسبة لا تتج .اوز 
6 في حال قامَ صاحب العمل بالتزامئ العلاج الطبي ودذ ع الت .ويض المؤة ت طية أ لأحك ام 
القانوتن7), 

كما ينص القانؤن المصري أيضاً على جواز نقل التزام العلاج الطبي إلى صاحب العم لل وذل ك 
بشرط الحصول على تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحي!". 

ويرتبط تنفيد التزام المؤسسة التأمينية بالعلاج بالتزامين على صاحب العمل القو ام بهم ا: الد رام 
العلاج المبدئي» والتزامٌ نقل العامل المصاب إلى مكان العلاج. 

ويُقصد بالعلاج المبدئي الإسعاف الأولي للمصاب عقب وقوع الإصابة مباشرة(". فيْد زم اله انون 
السوري صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل؛ وذلك وفق الشروط والأوضاع 
التي يقررها الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة/). 

كما يُلزم القانون صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية للمصابء وإن لم تمنء .ه الإص ابة م ن 
مباشزة عمله*). 


وينص القانون المصري أيضاً على التزام صاحب العمل بتقديم العلاج المبدئي؛ كما أنه ل م يآ ق 
القيام بهذا الالتزام على عدم استثناف العامل المصاب عمله بسبب الإصابة!). 


' المادة ؟. 
' المادة 4. وذلك وفق أحكام قرار وزير الصحة رقم 557 لعام 151019ء منشور في ألوة ائع المصد رية؛ الء حد 30507 اريخ 
1591-1 
" لتنغيذ التزاح الغلاج النبدئي أُثر كبير في عدد خوادث العمل التميتةة فهي في .الدول الضناعية أقل غددا متها في الدول الس ناثرة 
في طريق التنمية؛ وذلك لعدّة أسباب من أهمها: تفاوت مستوى وسائل السلامة المهنية والإسعافات الأولية والتقدم الطب ي ود وافر 
المستلزمات الطبية. 
* المادة 55 من قأنون العمل الموحدء والمادة 7" من قانون التأمينات الاجتماعية»ء والمادة ات من القانون رقاح 55 لع أم ٠١١4‏ 
حول تنظيم العلاقات الزراعية. وتفرض المادة ١٠١١‏ من القانون الأخير في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام الم ادة 8" عقوب 3 
الغرامة: التي لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية. 
وقد صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ١؟‏ تاريخ ١159/9/١7‏ حول التزام توفير وسائل الإس عاف الطبد ةذ ي 
أماكن العمل. منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد .,7١8‏ تاريخ 1559/9/78 ص 3. 
وغتل هذا القرار مرات عدّة؛ وذلك بالفرار رقم تاريخ ١951-5-57‏ [منشور ف بي الجردٍ دة الرس ميةء ألء دد 355 اريخ 
-5317-75١1ء‏ ص »]5١7‏ بالقرار رقم 555 تاريخ »1331-1-7٠‏ القرار رقم 1555-7557» القرار رقم 1353-77غ والقرار 
رقم 5:7 تاريخ؛ .1959-4-١‏ 
' المادة 54. وقد تتمثل الإصابة في جرح بسيط يستلزم إسعافات أولية أو في مرض سرطان خبيث: فَيْعدُ الأول حادث عم لل إلا 
أنه لا يؤدي إلى توقف عن العمل أو تعويض. وإنما يستدعي التزام صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية فقط. 
' المادة ©1: "على صاحب العمل أن يقد الإسعافات الأولية للمصاب وإنْ لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله”. 

465 


أما فيما يتعلق بالتزام النقل إلى مكان العلاج: فيُعدُ التزاماً مكمّلاً لالتزام العلاج المبدئي. إذ هي نص 
القانون السوري على التزام صاحب العمل عند وقوع الإصابة بنقل العامل المصاب إلى مكان الع .لاج 
الذي تعيّنه المؤسسة التأمينية!". 

وعلى ذلك: فصاحب العمل مقيدٌ في تنفيذ هذا الالتزام» فليس له نقل المصد اب إل ى مك ان آذ ر 
للعلاج. ويفرض القانونٌ عقوبة مالية على صاحب العمل في حال أخل بتنفيذ هذا الالتزاء!"). 

وينص. القانون المصري على هذا الالتزام أيضا(): كما يفرض على صاحب العمل تَسليمٌ المصاب 
- أو مرافقه- عند نقله نسخة من هذا الإبلاغ9)؛ ونص على عقوبة مالية في حال المخالفة!”). 


زلواان 84 للقفنودون: الشورى:واللنسرئء قم ووز مسا يذل حال تسمل اللبوسسطلة للقاموين انه ع 
نقل صاحب العمل العامل المصاب إلى مكان العلاج؛ مما يعني أن هذا الالتزاغ لون مقتضد نا عل بى 
عملية النقل فحسبء وإنما يمتد إلى تحمل نفقاتها أيضا. وذلك بخلاف القانون الفرنسي؛ الذي يذ رض 
على صاحب العمل التزامٌ نقل المصابء إلا أنه يرتب نفقات هذا النقل على عاتق المؤسسة التأمينية!"). 

ولم يُعلّقَ القاثون السوري التزامّ المؤسسة التأمينية بعلاج العامل المصاب:على اه تراك صد..احب 
العمل عنه في تأمين إصابة العمل فالمؤسسة التأمينية ملزمة بعلاجه - فضلاً عن التزامها بتعويضه - 
وإن لم يتم الاشتراك عنه. بالإضافة إلى أن النصٌ على التزام المؤسسة التأمينية بالعلاج جاءَ مطلقاء إذ 
تضمن مصطلحّ 'مصاب' وهو عامٌء يشمل المؤمّن عليه. كما يشمل غير المشترك عذ +("؛ ذ المُطلق 
يبقى على إطلاقه ما لم يُقيّد بنص/"). 


كما تنص المادة 77١‏ من قانون العمل المصري رقم ؟١‏ لعام 7٠٠٠١‏ على التزام صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعافات الطبديٍ 3 

في المنشأة. 

' راجع المادة .5١‏ 

" وتفرض المادة ٠١١‏ غرامة لا تقل عن ألف ل.س ولا تتجاوز خمسة آلاف لس في حال أخل ص احب العم ل ب التزام نة ل 

المصاب إلى مكان العلاج. 

.6٠ المادة‎ " 

* المادة ©56. 

' تفرض الفقرة أ من المادة ١١‏ غرامة لا تقل عن ٠٠١‏ قرش ولا تتجاوز 7٠٠١‏ قرش في حال لم يقمُ ص احب العم لى بتة ل 

المصاب إلى مكان العلاج. 

' راجع المادة 55© 322-10-2 18 المتعلقة بأحكام تأمين المرض الطبيعيء كما يُطبق هذا الحكم على تأمين إصابة العمل. 

" راجع المادة ١5‏ من القانون السوريء والمادة 8 هن القانون المصري. 

* صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 558. وترد الكثير من الحالات لعمال تم علاجهم على نفقة المؤسسة التأمينية الس .ورية عد ى 

الررخم سن سدم النتراك سساحب افطل عدهم فن خسن اإساية اسل قذيها ‏ رامع خلت: اثد:انق الذهرب: التأميد اوعقي ستالمب 

العمل من مسؤولياته: مجلة التأمينات الاجتماعية الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية/ دمشقء العدد 8» آذار لع ام 30٠6١5‏ 
ّ 


ص . 
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وعلى الرغم من عدم وجود نص في القانون السوري يحرم العامل حقه في العلاج7"؛ فإن ال .زام 
المؤسسة التأمينية تقابلة التزامات على العامل المصاب يؤثر إخلالة بها في حقه في العلاج. 

فعليه أولا التقيدُ بتعليمات العلاء ج التي نَعِدُها له المؤسسة 3 وصلفهىيا . فلا تلتزم المؤسسة ب .أداء أي 
نفقات علاجية في حال رفض المصاب اتباغ تلك التعليمات؛ فضلاً عن أن بإمكانه او ف ض رف 
التعويض المؤقت في حال خالفهاء ويُستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها(). 

ويمنح القانون السوري المؤسسة التأمينية حق ملاحظة - مراقبة- المصاب حيثما يجري علاج .ه: 
وذلك للتأكد من اتباعه تعليمات العلاج!". 

إلا أن الاجتهاد القضائي السوري يُكترَطظ لتحقق متخالفة عدم تقيد العامل المصاب بتعليمات العلاج؛ 
ومن ثم أن تترتب تبعاتها في عدم تحمل المؤسسة التأمينية نفقايه وجواز وة ف ص رف التع ويض 
المؤقت؛ أن تكون المؤسسة قد أعدّت تعليمات العلاج وأبلغت المصاب بها فعلاً(؟). 

ولتعليمات العلاج صورٌ عدّة: كالتزام المصاب بمكان العلاجء اتباع الوصفات والإرشادات الطبية» 
تناول الأدوية؛» وبالخضوع للفحوص والتحاليل المقررة من قبل الجهة الطبية. 

وإن كان القافؤن السوري قد نص على حق المؤسسة في حرمان العامل المصاب التعويض المؤقت 
في حال خالف تعليمات العلاج: فإنه لا يوجد نصْ يحرم العامل حق العلاج ذاته؛ سواء في حال خالف 
التعليمات أم في حال رفض اتباعها”"). 

كما يمنح القانون المصري أيضاً المؤسسة التأمينية حق ملاحظة المضاب حيثما يجري علاج ه() 
وذلك لمراقبة مدى التزامه بتعليمات العلاج. وفي هذا الصددء يرى القضاء المصري أن المقصود من 
فرض هذا الالتزام عدم تحميل المؤسسة التأمينية نفقات غير حقيقية حقيقية وغير ضرورية. وفي حال مخالفة 


' اجتهاد المؤسسة رقم 4١74/4‏ ص تاريخ ١١/1918/15ء‏ مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري ذ ي 
ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .١١١‏ 
' الماذة 44. وينص القانون اللبناني على أن للمؤسسة التأمينية وقف دفع التعويضات: أو الإنقاص من قيمتها ه ي < ال رف ض 
المصاب الخضوعٌ للمراقبة وللفحوص أو لم يتقيد بالتعليمات الطبية. [الفقرة ؟ من المادة ©7؛ راجع الفقرة © من المادة 4؟-حول 
أحكام التعويض المؤقت]. 
لساك 2م 
نقفض سوري رقم 7؟77١/‏ أساس عم الي 7١٠‏ 3 اريخ 14/١1+19171/1م‏ ذكور ل دى: صدا بحي مد لموم» مرج يع سد ابقء 
ص 55١‏ أا. 
' اجتهاد المؤسسة رقم 41174/4/,ص تاريخ ١١1578/17/1ه‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق:» ص 5هلا. 
' المادة © حول أحكام تأمين المرض الطبيعي. 
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تعليمات العلاج؛ تقوم المؤسسة التأمينية بالتثبت من حقيقة نفقاث العلاج المخالف وضرورتهاء ومن ثم 
تقوم بصرفها إلى المصاب بناءً على التزامها بعلاجه!". 

ويُلزْم القانون الفرنسي أيضاً العصاب بالخضوع للعلاج المطلوبء وللإجراءات الطبية التي تت كد 
باتفاق الطبيب المعالج والطبيب المستشار- ومن قبل الخبير الطبي في حال لم يتفقا-» وب أن يخضد ع 
للزيارات الطبية والرقابة الخاصة التي تنظمها المؤسسة التأمينية: وبالامتذ اع ع ن أي نشد اط غوٍ ر 
مسموح به» وإتمام الأعمال الخاصة بتأهيله أو إعادة تصنيفه المهني. وللمؤسسة التأمينية في حال ل م 
تتبع تلك الالتزامات وقف؛ أو خفض» أو إلغاءُ التعويضات المتعلقة بإصابة العمل(". 

إلا أن تبعات عدم التقيد بتعليمات العلاج تقتصر- وفق القانون السوري- على استحقاق التعء ويض 
المؤقتء فلا تحرم العامل المصاب التعويض عن العجز المستديم الناجم عن الإصابة؛ كم ١‏ لااتد رم 
المستحقين عنه معاش الوفا(). 

بخلاف القانون اللبناني: الذي ركيت هذا الأثر. فللمؤسسة التأمينية أن توقف صرف معاش العجٍ از 
الدائم أو أن تنقص من قيمته في حال لم يتقيد العامل المصاب بالتعليمات الطبية!؟). وكذلك الحكمٌ في 
القانون الفرنسي7”). 

الفرع الثاني- المجانية 

تنص الاتفاقية العربية رقم" لعام -١ 17١‏ المتعلقة بالمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعدي 3- عل ى 
جواز قيام التشريع الوطني بتحديد ما يتحمّله المريض من نفقات العلاج» أو ما يشارك به المؤمّن عليه 
في تمويل التأمين» بشرط ألا يتحمل المريض- في الحالة الأولى- أكثر من نسبة رمزية تكذ لى ع دم 
استقلال التأمين7). 

وبناءً على ذلك» فالتزام المؤسسة التأمينية بعلاج العامل المصاب قد يكون مجانياً أو شبة مج اني؛ 
بحيث يتحمّل العامل المصاب نسبة رمزية من نفقات علاجه. 


' نقض مصري رقم 7١7‏ لسنة 4 ق جلسة 1514/5/97 س 75 اص ١5١٠ء‏ وفق أحكام المواد: 45-41-4/8» مذكور ف بي: 
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية» الإصدار المذنيء ج5: مرجع سابق» ص ”5.0. 
/ المادة 55© 432-4-1 .]. كما يُلزم القانئون المصاب بالالتزام بتعليمات التأهيل وبعدم القيام بأيْ عمل مُنع من ممارسته لأسباب 
طبية. [ 432-8-055.]]. 
' بُنظر: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 155. 
* البند أ من الفقرة ١‏ من المادة 8/"؟. 
' المادة 55© 432-4-1 :نآ. 
' المادة ١4‏ من الاتفاقية. يُنظر: دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهندٍ .ة 
مرجع سابق: ص 75. 
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ويُخفف تطبيق مبدأ مجانية أو شبه مجانية العلاج من وطأة إصابة العمل»ء وخصوصاً فيم ١‏ يتعا ق 
بالقوانين التي لا تطبْق هذا المبدأ على الإصابة الطبيعية من حادث ومرض. إذ تقتصر على تعويضاتها 
النقدية من دون العينية؛ كما في القانون السوريء الذي يُطَبّْق مبدأ العلاج المجاني فيما يتعلق بإص ابة 
العمل!') من دون الإصابة الطبيعية» وهو ما يزيد الفجوة بين أن تكون الإصابة مهنية أو لا؛ ب ين أن 
نتمتع المصاب بحق العلاج المجاتي أو أن يُحرمّة: وهذا ما يستققغ أهمذٍ :3 رار التكيدٍ اف المهذا ي 
للإصابة. 

وذلك بخلاف القانون المصريء إذ إن الفجوة تنعدم بين صورتي الإص .ابة؛ فالمؤسسه 2 التأميني 3 
ملزّمة بعلاج المصابء سواء كانت إصابته طبيعية!) أم مهنية(). 

إلا أنه على الرغم من تطبيق مبدأ مجانية علاج إصابة العمل- وفق القانون المصري- فإن العامل 
المصاب يتحمّل جزءاً من نفقات علاجه في حال قرّر أن يتم في درجة أعلى م ن الدرج 2 التأميني ة 
المقرّرة» إذ يتحمل فروق تلك النفقات» وقد يتحملها صاحبْ العمل في حال وجد اتفاق بذلك7؟). 

كما تتقلص الفجوة بن الإصابة الطبيعية والمهنيّة فى القوانين التي تمنح.حق العلاج كنبه المج .أني 
في .خال كانكه الإصابة طبيعية» إلا أنه يقل في اميزاتة'عن المؤزلت المتطلقة بك ق.غ لاج الإضدنانة 
المنهنية(”). 

فوفق القانون الفرنسيء يُعفى المصاب بإصابة عمل من تحمل كل من النفقة الاستشفائية اليومي .ة؛ 
والتعرفة الخاصة المخفضة التي تقع على عاتقه في حال كانت إصابته طبيعية تخضع لأحك ام د أمين 
المرض الطبيعي!"). 


' المادة 28 'يكون علاج المصابين على تفقة المؤسسة... ". 

' المادة 48. 

" المادة 80 : 'تتولى الهيثة العامة للتأمين الصحي علاج المضاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يش فى أويثب ت عج زه... 

ويُقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة +4٠‏ وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عل يهن أثد اء الحم ل 

والو لادة". 

*الماذة 48. وقد أضدرت المؤمسة الثامينية الأركثية تفَليمَات حول العَنايّة الظبية للمئصاب إصابة عملء إذ حتت كبروط الإقامة 

في المستشفيات. فإذا كان المؤمن عليه برتبة مدير عام كانت إقامته في الدرجة الممتازة أو الخاصة وذلك تبعا لتصنيف المستشفى. 

وفي حال كان أجره الخاضع للاقتطاع يتجاوز "٠١‏ دينار كانت إقامته في الدرجة الأولى. أما إذا كان هذا الأجر بين ١5١‏ ديذ ار 

و ٠٠‏ دينار كانت إقامته في الدرجة الثالثة. ويُستثنى من هذه الشروط أن تستدعي حالة العامل المصاب عناية مكثه 4. يُنظ ر: 

محمد عبد الله الظاهر؛ مرجع سابق» ص 55. 

* ويْعْدُ العلاج الطبي في بعش .الذول: كبريطانياء خدمة عامَة مجانية لكل المواطنين: وه ن.دون أيّش روظ مم بقة. فيقتض ار 

تعويض إصابة العمل -وفق القانون البريطاني- على تعويضات نقدية فقطء إذ إن التعويضات العينية المتمثلة في آلءع .لاج الطب ي 

مغطاة تغطيةٌ كاملةٌ لكونها خدمةٌ عامة: 

اعطعنا8 ,عمتمعصدط عتلممماءنزعمعنآ .دع ااأعصصدماودع1هم عع الدلهد و5ع1 اع اندنكتة) نال 5تمعلاعءه3 5ع[ .لا 
.0 (1© .2008 ,مسوط ,17011131 
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فعلاجُ إصابة العمل ليس مجانياً وفق القانون الفرنسيء وإنما شبه مجانيء إذ ينص ال انون علد ى 
وجوب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بعلاج الإصابة الطبيعية في هذه الحالة(''. 

وعلى ذلك» يترتب على المصاب المشاركة في تحمل تعرفة نفقات العلاج» وذلك وفق مبلغ جزافي. 
يختلف تبعاً لصورة العلاج» وشروط تقديمه؛ ولطبيعة الجهة الطبية التي تقدمه(". 

إلا أنه يجوز خفض هذه المشاركة الجزافية تبعاً للسن أو الوضع الأسري للمستفيد م. ن الت ديمات 
وعدا 

تقع على عاتق المصاب أيضاً مشاركة جزافية أخرى عن كل استشارةٍ أو علاج من قبل طبيب 

أو 5 ولا يجوز أن يتجاوز مبلغها اليورو الواحد')؛ وتجتع المشاركتان الجزافيّتان معا"). 

وتفرسن :غلئ عارق الصف ليصا مغناركة سدوية: يدققّة كل :2 تقدمة علاجية» وذلك فيما يتعلق بأدوية 
محدّدةء وعن نفقات انتقال -عدا الانتقال في الحالات المستعجلة-. وتتم هذه المشاركة بمبلغ جزاذ ي؛ 


وضمن سقف سنوي مُحدّد("). 


وبذلك: يشارك المصاب بإصابة عمل في دفع نفقات الخدمات الطبية الواردة في الفة رات 5-5-١‏ 
من المادة 1.321-1 بنسبة مئوية؛ تُحدّد بمبلغ جزافيء وتختلف هذه النسبة تبعاً لفد بة الخدم ة الطبد .ة 
وطبيعة الجهة التي يتم فيها العلاج: ويجوز إنقاصها تبعاً لسن المصاب ووضعه الأسري7") 


ويُقصد بالتعرفة المخفضة بموجب بطاقة خاصة- ,ناء72006134 )ععا713- قسمٌ من النفقات التي لا تلتزم بها المؤسسة التأميند .ة. 
وللمصاب أن يلجأ إلى مؤسسات التأمين الخاصة ليكفل استردادها. مقالة منشورة بتاريخ 7٠٠١ 5/١1/5١‏ .13.لواعهك لدع 1.1 
فيتحمل المصاب إصابة طبيعية - من دون المهنية -الذي يتم علاجه في مراكز طبية أو طبية اجتماعية تعرفة جزافية يومية ف للا 
تلتزم المؤسسة التأمينية بدفعها [المادة 55 © 174-4 .]آ]. وتَحدّد هذه التعرفة الجزافية اليومية وفق متوسط التكلفة اليومية للإقام 3 
من دون أن يتجاوز مبلغ هذه التعرفة نصف هذه التكلفة» ويتم تحديدها وفق قرار وزاري. [المادة 174-5 +آ]. 
' تُطبق أحكام المادة 558© 1322-2 المتعلقة بعلاج الإضابة الطبيعية على الإصابة المهنية.[المادة 55© 432-1.] 
كما تطبق الأحكام المتطقة بالتزام المؤسسة التأمينية بالتعويض العيني عن المرض.الطبية .ي عد.ى <. الات العج از الطبية ي 
[المادة 341-2455 19]. 
' المادة 055 322-2 .آ. فتفرّرت مشاركة المؤمن عليه الواردة في المادة 322-2055 ,1 ضمن الحدود الآت اة : بنس بة 90١٠©‏ 
حتى 9075 عن نفقات أتعاب الأطباء والمساعدين الطبيين ونفقات التحاليل والمخ أبرء وبنس بة 90١5‏ إل ى 9075 م ن تعرف 3 
المسؤولية الملقاة على عائق المؤسسة التأمينية عن نفقات الاستشفاء في جهة طبية عامة أو خاصة:؛ وبتسبة 901١‏ إلى 904٠‏ ع ان 
نفقات الانتقال. [المادة 55© 322-1 +]. 
" المادة 055 1 -322-2 بآ. 
* المادة 85© 1322-9-2 
* المادة 85© 11 3322-2 :آ. 
' المادة 5835© 111 322-2 .1. ويُحدّد المبلغ المذكور في هذه المادة الأخيرة كما يلي: ب . ©, ٠‏ يورو بالنسبة إلى الأدوية. ويُقرض 
هذا المبلغ على كل قطعة دواء موصوفة: وب ١‏ 7 يورو عن كل انتقال... [المادة 55© 322-5 (]. وقد قَيّد هذا المبلغ بحدٌ أقصى 
مكذازة تخضون يز 3[ القلده 99 2932260 ]: 
" وتحَكد هذه الشروط وفق مرسوم صادر عن مجلس الدولة. [المادة 55© 322-2:.]]. 
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أما عن طريقة دفع هذه المشاركات الجزافية المترتبة على المصاب: فتتبع طريقة ال دفع المباه ر 
للمؤسسة التأمينية» أو تقوم هذه الأخيرة باستردادها عن طريق المقاصّة م ن التعويض ات المس تحقة 

تقلذ(). 

وقد تم رفض اقتراح إلغاء المادة 11:432-1055) المتعلقة بمشاركة العامل المصاب بنس بة م ن 
نفقات العلاجء على الرغم من أنها لا تشكل أكثر من يوزو واحد(). 

ويستفيد العامل المصاب من مبدأ شبه مجانية العلاج- وفق القانون الفرنسي- بمجرد أن أبرز ورقة 
الإصابة إلى الجهة الطبية المعالجة: إذ لا يترتب عليه دفع أي نفقات سلفاء وإنما يُطبّق مبدأ ال خص 
الثالث المُموّل الذي يتفرض على المؤسسة التأمينية دفعَ نفقات العلاج مباشرة. وذلك بخلاف حكم نفقات 
الانتقال» إذ يترتب على عدم إمكان تطبيق مبدأ الشخص الثالث المُمول أن يقوم المصاب ب دفع تل ك 
النفقات ليستردها من المؤسسة التأمينية لاحقاً(؛). 

ويُشترط لاسترداد نفقات الاثتقال تناسبُ وسيلة الانتقال المستخدمة مع حال 3 المص. .اب؛ وضد من 
الدرجة المعتدلة الاقتصادية7”"). 


' إلا أن المصاب يستفيد من إعفاء جزئي أو كلي من المشاركة الجزافية الواردة في الققرة الأولى من المادة 55© 322-2 .آ ف ي 
حال تجاوزت النفقات الملقاة على عائقه مبلغاً معيناً» أو كانت حالته الصحية تستدعي تزويده بجهاز معين ذُكِر ضمن فنات محددق 
فيعفى من نفقاته» أو كان مصاباً بمرض يستلزم علاجاً طويلاً ومكلفاً ورد في قائمة خاصة. كما يُعفى المصاب من كام ل نفة .ات 
الفحوص الطبية المتعلقة بالعقم وعلاجه؛ ومن نفقات التلقيح الصناعي. [المادة 55 © 322-3 بآ]. 
كما يُعفى المصاب :من المشاركة الواردة في المادة 322-2655 .1 فيما يتعلق بعدة أدوية لا يمكن استبدالها بأيٌ دواء آخر وثه 4 
مكلفة خصوصاء وترد في قائمة يُحدْدها قرار وزاريء ويُعفى من نفقات التحاليل والفحوص المخبرية المتعلقة بكشف مرض نقص 
المناعة المكتسب وفيروس التهاب الكبد © ع)341مغطء [المادة 055 322-2 1]. وتثناو 0 من المادتين: 
5 322-9 2 ,322-8 2 أيضاً حالات إعفاء المصاب من النفقات» كعلاج الطفل الأول المولود حديثاء أو الفد .وص الطب .ة 
المتعلقة بالعقم. 
وننقضاء المختص أن يحكمٌ على المصاب بتحمل كل. أو بعض نفقات القحوص والخبرات الطبية التي تتم خلال التحقيقء وذلك في 
حال تبيّن تعسّف الاعتراض الذي تقدم به. [المادة 595© 442-8ب]] 
' بموجب المادة 44 من مشروع قانون تحسين الوضع الصحي في العمل والوقاية من الأخطار المهنية. 
وغنانكك؟ وع1 عتدع نمم ذق كك وممقلدد 5ع أالهلكمم) ننه غأصدد 3[ ععرم1اغصه 3 أصددالا 101 عل «مغتوممممس] 
.[ءغومجعء أصمد 15 داع دالع<تنة كاأعصصماودوع1ه0رم 
الصادر بتاريخ ؟7”7/١٠/07٠٠٠»ء‏ وذلك في الفصل الثامن 111/آ المتعلق بالتعويض الكامل عن إصابة العمل. 513131:.561131.18 
. وذلك من قبل اللجنة بتاريخ .١١١1 -7- ١١‏ 56231.13. ملالا 
.9 مااع.م0 .اعطءذل! ..11]ناق * 
المادة 53© 322-10-2 12. وتشترط هذه الماذة أن يتم الانتقال بهدف تلقي العلاج؛ أو للقيام بفحص طبي مفروض: أو أن تتعلق 
تتعلق بالاستشفاء أو الإسعاف المبرئرء أو الانتقال إلى مكان يبعد أكثر من ١5١‏ كم. 
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ولتزم الموسسة التأمينية بنفقات الانتقال:وفق وسيلة: الانتقال الأقل تكلفة؛ الملائف. .3 للخال. .3 الص..خَية 
للمَضنات(). 


الفرع الثالث- عدم المحدودية الزمنية والمكانية 
أولا- عدم المحدودية الزمنية 
تبنت غالبية القوانين مبدأً عدم المحدودية الزمنية للعلاج7. ذلك أنه. وإن لم يأت النص على ه ذا 


المبدأ صريحاء خلت بعض تلك القوانين من نصوص تحدد العلاج من الناحية الزمنية. 


فلم يتناول القانون السوري مبدأ عدم المحدودية الزمنية للعلاج صراحة: إلا أنه نص عل . ألق..لخ 
المؤسسة التأمينية بعلاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزهء مما يعني ضرورة استتفاد 
كل طرق العلاج النمكدةه إلى أن يقبت عدم لكان تملئل' التضاب من مترّضيهة وإنما امد تقركت حالة :نه 
الطبية عند نسبة عجز دائم معينة. 


فما من نص قانوني يُحدّد مدة التزام المؤسسة التأمينية بعلاج العامل المصابء فالضابط لهذه الم دة 
قفاو لز قوت عجذ(): 
والاايؤأن فى تطبوق .ميد عدم التكديذا الزامتي للعلا انتهاة 'عقد الغامل التضد بات أو هد ازيحةة أو 


انتهاءً المدة الزمنية التي حدّدها القانون للشروع في تقدير العجز الناجم عن الإصابة» وهي مدة سد نة 


' الفادة 55© 1,322-5. وتنترد نفقات الانتقال على أساس ثمن تذكرة القطار على خطوط الشركة الوطندٍ .ة الفرنس ي للسم كك 
الحديدية 5210617 - ذهابا وإيابا- في الدرجة الثانيةء وذلك من مكان إقامة المصاب. أو على أساس ثمن 3 ذكرة وس يلة الانتة ال 
الغامة في حال لم توجد محطة قطار. 

.5 .بكتقحم 14 نال 62247خ تدع اأعغأو تصتحم عطاع.] 

38 مأك.م0 .اأعطء 111 .810111 .ا 
' أجازت الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من الاتفاقية الدولية رقم ١7١‏ لعام ١5514‏ لأ دولة عضو تقدّم الرعاية الطبد .ة والإعاذ لمت 
المرتبطة بها من خلال تسديد نفقاتها أن تنص في تشريعها على قواعد خاصة بشأن الحالات التي تتجاوز في نطاق هذه الرعاية أو 
مدتها أو نفقاتها حدوداً معقولة شريطة ألا تتعارض هذه القواعد مع الغايات المبيّنة في الفقرة ؟ من المادة العاك .رة» وأن توضه ع 
بحيث تمنع وقوع المَعنيينَ فى الضيق.[وردت هكذا في نص الاتفاقية باللغة العربية]. 
' نفض سوري رقم 7٠١7‏ أساس عم .الي 37155137 اريخ 7١/١1١/1577.م‏ ذكور ل دى: صم بحي سد لمومء مزج نع سما ابق» 
ص رةه ؟. 
وقد صدر القرار الوزاري رقم "4 تاريخ 1911/١/٠١‏ بوجوب قيام المؤسسة التأمينية بعلاج المضاب وإن تقزر شفاؤه: فض لأ 
عن شروط ذلك العلاج [منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد 5 لء .ام 151/١‏ ص ص .]٠١8- ٠١7‏ يُنظ ار : قا انون التأميذ .ات 
الاجتماعية الصادر بقانون 37 لعام ١559‏ وتعديلاته؛ إعذاد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» هامش ص ”لا. 
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من تاريخ وقوع الإصابة!')» فهذا التحديد الزمني يتعلق بتقدير العجز فقطء وعلى ذلكء لا د وثر هف ي 
استمرارية التزام المؤسسة التأمينية بعلاج المصاب(). 

وكذلك الحكم فيما يتعلق بتحديد القانون السوري مدة السنة -إحدى الشروط المهنية للمرض- الدّ هي 
يجب أن تظهر أعراض المرض خلالهاء فلا ضلة لهذه المدة بالتزام المؤسسة التأميندٍ ة بع لاج ه ذا 
المرضء إذ إن هذا الالتزام يستمرٌ وإن انقضت تلك المدة7"). 

وينص القانون الفرنسي أيضا على جواز متابعة العلاج حتى بعد ثبوت عجز المصابء وذلك ف ي 
حال تطلبت حالته الصحية اتباحٌ إحدى صور العلاج). 

إلا أن بعض القوانين خرج عن مبدأ عدم المحدودية الزمنية للعلاج؛ فوضع حدًا أقصى لمدة العلاج؛ 
أو لنفقاته» أو لكليهما نمعا. 
وثمانية عشر شهرا وفق القانون التركي. بينما تنص بعض القوانين على حدٌ أقصى لنفة اث الع لاج 
بحيث لا يتجاوز مبلغا معيناً كما هو الحكم في القانون التونسيء الذي يُقِيّده بالتعرفة الرسمية!*). 

وتطبيقاً لمبدأ عدم المحدودية الزمنية للعلاج: يُجيز القانون السوري للعامل المصاب طل .ب إع ادة 
النظر بنتيجة علاجه التي اقترنت بالشفاءء والاعتراض على انتهاء العلاج أمام لجنة التحكيم الطب ي؛ 
وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إيلاغه بذلك من قبل المؤسسة التأمينية(0. 

كَمَا.ينس اللقالؤن المسري ليضًا:طن حق الفساب بالاعةرلض: طى قرفر الللجتة الطبية بانقه-اء 
العلاج بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي7"). 

ويُقدم هذا الطلب خلال مدة أسبوع من تاريخ الإبلاغ7) إلى المؤسسة التأمينية مك فعاً بالش .هادات 
الطبية المؤيدة لوجهة نظره("). 


' راجع المادة 17. ويُنظر: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المة ارن؛ مرح ع سه ابق» ص 
0 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 553. 
' أحمد وليد سراج الدين؛ مرجع سابق:» ص 545. 

مع .! مكل صمط. تحير .دع غممء تلصقط معصده كعم معل عأزى ع1 , لتدحدعا تل أمعل اععة أء ممعتلصد1] 4 
* التشل انمق القلاون: الالافنني "... وقل أو اكزول االنستتون يمونمنة صتمية أو استتحفائية مومه كُمَئل تازيب الإقامة 
والعلاج والأدوية على الصندوق القومي أو عند الاقتضاء على صاحب العمل حسب التعرفة التي تَطَبَّقَها هذه المؤسس .ة عل .ى ألا 
تتجاوز التعرفة الرسمية المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل”". 
وفق نص المادتين: ١١‏ -7ه. 
" يُنظر في ذلك: نقض مصري رقم ١7١4‏ لسنة 5١‏ ق جلسة 1955/117/17)اس45 ج7 ا ص 1742. 
“ تلتزم جهة العلاج بإبلاغ المصاب بانتهاء العلاج. [المادة 88]. 
' المادة 5١‏ من القانون المصري. 
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ثانيا- عدم المحدودية المكانية 

لا تقيّد القوانين -من حيث المبدأ- قيامَ المؤسسة التأمينية بالتزامها بعلاج المصاب ضه من < دود 
الدولة التي تتبع لها هذه المؤسسة؛ فإطلاق النص يُفيد عدم حصر حق العلاج ضمن حدود إقليمية. 

وهو ما تبناه القانون السوريء إذ جاء النص مطلقاً بالنسبة إلى التزام المؤسسد .ة التأميني .ة بع .لاج 
المصاب7"»؛ فلم يشترط أن يتم العلاجٌ حصرا في الجهات الطبية الموجودة في القطر الس وريء فة د 
يتطلب هذا العلاج خبرات طبية متقدمة؛ أو الاستعانة بوسائل طبية لا تتوافر في القطرء مما يد تدعي 
علاجه في دولة أخرى أكثر تقدما في المجال الطبي. 

وتطبيقا لمبدأ عدم المحدودية المكانية للعلاج؛ صدر القرار الوزاري الس وري رق م 8ا؟-ق-١١‏ 
بتاريخ )7١157-5-١‏ لينظم موضوع علاج العمال المصابين خارج القطرء شروطه وإجراءاته. 

فتجوز- بقرار من رئيس مجلس الإدارة- معالجة العمال المصابين بإصابات عم ل أو ب أمراض 
مهنية على نفقة المؤسسة خارج الجمهورية العربية السورية؛ بناءً على تقرير لجنة صحية تؤلف وذ ق 
أحكام القرار(". 

وبناء على ذلكء يُتخذ قرار العلاج الخارجي من قبل لجنة صحية/)؛ تتألف- بقرار من المدير العام 
العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية- من ثلاثة أطباء: طبيب مختص في موضوع الخبرة» أس تاذ ف ي 
جامعة دمشقء أو رئيس قسم أو شعبة مختص في أحد مستشفيات الدولة» وطبيب مختص في موضوع 
الخبرة؛ ومدير الشؤون الطبية في المديرية العامة للتأمينات الاجتماعية!"). 

كما يُشترط لعلاج المصاب خارج القطر أن يكون مَؤمّناً عليه لدئ المؤسسة التأمينية7)؛ أي خاضعاً 
خاضعاً لأحكام تأمين إصابة العمل قانونا. إلا أن عدم دقة القرار في اختيار المصطلحات يوهم القارئ 
بن حق العلاج الخارجي حكر” على المؤسّ عليه المشترك عنه فعلاً لدى المؤسس. + التأميني ة: إذ إن 


' راجع المادة 75. 
' منشور في الجريدة الرسمية؛ العند 74 لعام 577١ء‏ ص41772: والذي عدلت بعض مواده بالقرار رقم 745 3 اريخ 95-17- 
14 ». منشور في الجريدة الرسمية؛ء العدد ١١‏ مكرر لعام »١584‏ ص ص لاهه-ارهه. 
" المادة الأولى من القرار رقم ق 5/8-١١‏ لعام .١19517‏ 
* المادة الأولى من القرار رقم ١59‏ لعام .١1984‏ 
* المادة الأولى من القرار رقم ١535‏ لعام 15844.ء المعذلة لأحكام المادة الثالثة من القرار 6" لعام ١557‏ المتعلقة بتأليف اللجدذ 3 
' الفقرة آ من المادة الثانية من القرار رقم ,57 لعام9517١.‏ 
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المرات بمصطلح "المؤمن عليه" استفادة المصاب المؤمّن عليه لدى المؤسسة أو حتى غير المشترك عنه 
لديها(). 

ويتشترط القرار للعلاج الخارجي أن تكون الحالة المرضية ناجمة عن إصص ابة عم ل أو مه رض 
مهني(": ذلك أن المصاب بإصابة طبيعية لا يستفيد أصلاً من حق الع .لاج المج اني وف ق اله انون 
للسبود. 

كما يُشترّط أن تكون الإصابة قابلة للشفاء()؛ وذلك من باب الحرص على ع دم إه دار الم وارد 
المالية للمؤسسة التأمينية بالإنفاق على حالات غير قابلة للعلاج. 

ويَرِدُ سؤال هاهنا حول جنسية الجهة الطبية التي تختص بتقدير قابلية العلاج؛ أهي اللجنة الصد حية 
السورية؛ أم أنها لجنة طبية أجنبية تابعة للدولة التي سيتم العلاج الخارجي فيها؟ 

وفي هذا الصددء نرى أن التحقق من شرط قابلية الإصابة للشفاء لا يمكن إسناده إلى لجذ .ة طبع .ة 
سوريّة: التي لا تتوافر لها - أصلاً- الإمكانات العلمية والأجهزة الطبية اللازمة لأتذخ اذ مث لل ه ذا 
القرارء وهي إمكانات وأجهزة لا توجد إلا في الدولة التي سيوقد العامل المصاب إليها للعلاج. 

كما تشترط ضرورة العلاج الخارجي؛ أي وجود نقص في المختصين: أو في الأجه زة اللازم .3 
لعلاج الحالة المرضية في القطر السوري؛ وأن توصئ اللجنة الطبية بضرورة إيفاد العامل المصه .اب 
إلى الخارج للعلاج. 

وقد تقع حالات طبية تضطر المصاب أن يقوم بالعلاج خارج القطر على نفقته الخاصة: م 'ن دون 
انتظار قرار اللجنة الطبية. إلا أن هذا التجاوز يجب أن يبقى محص ورا ضد من < الات الض رورة 
الملحّةء وأن يتم بالتنسيق مع المؤسسة التأمينية وإعلامها به وبأسبابه من قبل المصم اب أو ذودٍ + أو 
سناعي: للفسل: 

وبناءً على ذلك؛ فالمصاب الذي استند في إثبات ضرورة علاجه خارج القطر من دون تأخر إل 5 
كتاب صادر عن أحد مستشفيات الدولة يُبين فيه بأنه بحاجة إلى عمل جراحي خارج القطر لعدم توافر 
الإمكانات والخبرات» فالعبارة الواردة في الكثاب لا تَحمّل. البتة قن اطول .قروب الا لاج ذة ارج 
القطر على وجه السرعة:» فتلتزم المؤسسة التأمينية بدفع نفقات علاجه الخارجي ولكن ضه من < دود 


' يُفسّر أحد الفقهاء هذا المصطلح بأنه يشترط أن يكون المصاب مؤسًّا عليه فعلا لدى المؤسسة التأمينية. يُنظر: خال د العذ اديء 
' الفقرة ب من المادة الثانية من القرار رقم /07؟. 
' الففرة ج من المادة الثانية من القرار رقم 717/8. 
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بيانات الحساب المعروضة من خلال الدعوى: محسوبة وفق الحدٌ الأدنى للتعرفة النافذة في القطر لهذه 
البنود بتاريخ صدور بيانات الحساب المذكورة!". 

وعلى اللجنة الطبية أن تَحدّد في تقريرها المتعلق بضرورة العلاج الخارجي المؤسسة الطبية الدّ ي 
توصي أن يتم فيها العلاج» فضلاً عن مثته ونفقاته على وجه التقدير(). 

إلا أن القرار الوزاري رقم 7078 لعام ١157‏ قد حجب عن العامل المصاب حق الطعن في تقرهٍ ر 
اللجنة الطبية7)» وهو ما ينافي منطق العدالة. 


م 


وقد تم تصحيح هذا الوضع بصدور القرار الوزاري رقم 759 لعام ١184‏ الذي نص على قابلدٍ 
الطعن في قرارات اللجنة الطبية عن طريق الاعتراضء وذلك بطلب يقدم خلال مدة عشرة أدٍ ام م ن 
تاريخ تبلغ القرار. ويُعدُ القراك الضادر عن لجنة الّعن!) نهائياً غير ابل للاعتراضن". 

ويجوز بقرار يصدر عن مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح المدير العام - صرف معوذ .3 مالدٍ 
إضافية - فضلا عن التعويض المؤقت - للموفد خارج القطر للعلاج؛ وذلك لتغطي ة نفة ات الإقام 
والانتقال وممنتوى معيشة مناسب. وتستّحق هذه المعونة عن الأيام التي يقض.يها المصد اب.خ ارج 
المستشفىء وذلك بما يعادل بدل الاغتراب المستحق للموفد خارج القطر بمهمة رسمية: وبواقع مبل خ 
ألف.ومتتين ليرة سورية للأجر الشهريء وذلك أَيا كان مقدار أجره الفعلي!). :كما تمنح هذه المعوذ .3 
المالية الإضافية مدة يوميْن قبل دخول المستشفى ويوميّن بعد ذلك!". 


م 


م 


' راجع حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 7-5١‏ لعام 7١٠٠٠-طعن‏ رقم 451 تاريخ 14-ه-5:١3.‏ 
'” الفقرتان د-ه . من المادة الثانية من القرار. 
" المقطع الأخير من المادة الثالتة من القرار رقم 8" لعام .١5517‏ 
* تؤلف لجنة الطعن وفق الأسس ذاتها التي تؤلف بها اللجنة الطبية الأولىء إلا أنه يستلزم تبديل الطبيبيّن المختص ين. [المقط ع 
الأخير من المادة الأولى هن القرار رقم ١49‏ لغام .]١984‏ 
* الماذة الأولى من القرار. 
' المادة الثانية من القرار ١53‏ لعام ١584‏ المُعدّلة للمادة الخامسة من القرار 57 لعام57١.‏ وقد عدْلتَ هذه الم أدة بموج ب 
القرار رقم 5 تاريخ ١136-5-51‏ ليُصبح مبلغ المعونة ألمالية ا لإضافية ترشا ل.س للاجر الشهري أي كان مذ دار أج ره 
الفعلي. قرار منشور في الجريدة الرسمية»ء العدد ٠‏ لعام :.١9355‏ ص ا 
" لم يكن القرار وسكا سول هذه المسألة» فلم يُحدّد ما إذا كان منح المعونة المالية الإضافية يتم بعد يومين م ن3 اريخ دخ ول 
المستشفى أم خلال يومين من تاريخ مغادرته! فكلمة “بعد ذلك" لم تُحدّد المقصود بشكل واضخ. إلا أن المرادٌ استفادته من المعود .ة 
المالية الإضافية مدة يومين قبل دخوله ويومين بعد خروجه من المستشفى.[راجع الفقرة ب من المادة الثالثة من القرار 8 لع أم 
كخم ة .]١‏ 
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ويتستحق المصاب الموفد المعونة المالية الإضافية بما يتجاوز تلك المدة في < ال اقتضه .ت ذل ك 
مستلزمات العلاج؛ وأن يثبت ذلك بوثيقة صادرة عن الجهة المعالجة» مصذقة لدى البعثة الدبلوماس ية 
السورية!". 


المطلب الثاني- نطاق حق العلاج الطبي 
مصطلح العلاج- كتعويض عيني تلتزم به المؤسسة التأمينية تجاه العامل المصاب- مصطلمحٌ واسمٌ 
لايقتضر على العلا الطبي بمعتاه اللسبيق» وإنما يضدم: فصلا عن ذلك» التاهيل؛ يصورئيه: الطب ي 
والمهني. 
وبناء على ذلك» سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيّنء يتناول الأول منهما العلاج الطبيء بينم ١‏ يد اول 
الفرغٌ الثاني التأهيل. 


الفرع الأول- العلاج الطبي بمفهومه الضيق 

تتعدد صور الغلاج الطبي الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية تجاه المضاب. فوفق القانون السد وري: 
يُقصد بالعلاج خدمات الأطباءء العامٌين منهم والمختصين:ء الإقامة في المستش فى أو المرك ز الطب ي 
المختص» الزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاءء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيره 1ه ن 
الأبحاث الطبية» والالتزامٌ بتسديد قيمة الأدوية اللازمة لذلك العلاج!"). 

وتجدر الإشارة إلى أن حق العلاج الطبي مقتصرٌ على العمليات الجراحية الذي تمد تلزمها حال 
المصاب: المرظئية فملاء مق ذوق: أن شك إلى اللتجميلية منقها. .هذا نا أكدم تهمية المؤسس:2 للتأميقن .+2 
حول عدم جواز صرف نفقات العمليات الجراحية لعلاج سوء الانكسار بالاكسامير لد زر أو تجمدٍ ل 
الأسنان كونها عمليات تجميلية لا تذخل ضمن مفهوم العلاج الطبي الذي تلتزع بد(. 

وينص القانون السوري على تحمل المؤسسة التأمينية نفقات الانتقال المتعلقة بالعلاج: وذل لك وفة ١‏ 
للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة» وهذا خلافاً لنفقات الانتقال إلى مكان العلاج عند وقوع الإص ابة؛ 
التي يلتزم بها صاحب العمل!؟). 


حنم 


' الققرة ج من المادة الثالثة من القرار ١45‏ لعام .١984‏ 
' المادة “8 من القانؤن السوري. 
" يُنظز تعميم المؤسسة رقم 5471-5 ص تاريخ 7٠١4-5-١‏ عم لا بكد .اب وزيٍ ر الص حة رق م 35-18-9855 أريخ 
7١-39-5:٠٠75ء‏ وكتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم /5---8- تاريخ ,1١5-5-0717‏ 
' راجع المادة .4٠‏ 
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ويورد القانون المصري تلك الخدمات الطبية أيضا- لدى استعراضه المقصود ب العلاج والرعادٍ .ة 
الطبية- مُضيفا إليها كلاً من الخدمات التأهيلية: وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية!). 

وكما هو الحكم وفق القانون السوريء ينص القانون المصري على التزام المؤسسة التأميني 3 - أو 
الجهة المُلتزمة بدفع التعويض المؤقت- بنفقات انتقال المصاب؛ سواء تمت بوسائل الانتقال العادية من 
مكان إقامة المصاب إلى مكان العلاج» في حال تم العلاج خارج المدينة التي يُقيم بهاء أم تمت بوسائل 
الانتقال الخاصة؛ سواء داخل المدينة أم خارجهاء وذلك في حال قرر الطبيب المُعالج ضد رورة ع دم 
استخدام المصاب وسائل الانتقال العادية بسبب يتعلق بالحالة الصحية7"؛ هذا بخلاف نفة ات الانتة ال 
عند وقوع الإصابة إذ يُلّم صاحب العمل بها(". 

أما وفق القانون الفرنسيء فيُقصد بالتعويضات العينية المستحقة للمصاب إصابة عمل كلا من نفقات 
الأدوية والعمليات الجراحية» وتقديم وإصلاح وتجديد الأجهزة الصناعية التي يستدعيها العجز' الذ .اجم 
عن الإصابة وإصلاح أو تبديل تلك التي جَعلها الحادث غير قابلة للاستعمال!). فضلاً عن نفقات انتقال 
المصاب إلى مكان إقامته أو إلى الجهة الطبية المعالجة7")؛ وتمويل لنفقات التأهيٍ ل الطب بي والمهذ ي 
وإعاذة تضصفيف: العامل للمساك. .تقش تلك للتمويضداتك سواء لتك إصابة العمل إلي: التؤقف عن العمل 
أم 0. 

ويضم العلاجٌء وفق القانون الفرنسي أيضاء نفقات تقديم الخدمات العينية للمصاب كالاستشارة الطبية 
بمفهومها العاء("؛ أو المنتجات الطبية كالأدوية!"). 


' راجع المادة 417. وتحيل هذه المادة أمر تنظيم الشروط والأوضاع والأمور التفصيلية المتعلقة بتقديم هذه الخدمات الطبية الأخيرة 
إلى قرار يُصدره المختص بالأمور الطبية» أيْ وزير الصحة: وذلك بالاتفاق مع وزير التأمينات. وقد صدر قرار وزدٍ ر الصه حة 
رقم ١5١‏ لعام .١13177‏ منشور في الوقائع المصرية:؛ العدد ١١‏ تاريخ /١1-ه-1515.‏ 


' المادة ٠‏ 5. 
' المادة 5٠‏ وتحيل هذه المادة أمر تنظيم هذا الانتقال ونفقاته إلى قرار يصدر عن وزير التأمينات» بذ اءْ عل بى أقد .راح مجل س 
الإدارة. 


وذلك وفق الشروط الواردة في مرسوم صادر عن مجلس الدولة. [المادة 5885© 432-5 :]آ]. 

وذلك في حال تم الانتقال بناءً على استدعاء الطبيب المستشار أو هم ن أج ل الخض وع لإج راء خد رة أو رقاب 3 طبدٍ اءة. 

[المادة 442-8655 .آ]. 

' المادة 55© 431-1 :آ. 

" تدفع أتعاب الطبيب المعالج والطبيب الخبير أو الطبيب المختص وتفقات انتقالهم وفق شروط تعرفة تَردْ في مرسوم صادر ع ن 

مجلس الدولة. [المادة 55© 442-8 .]آ]. ش 

* في حنين يتضمن العلاجٌ وفق أحكام تأمين المرض الطبيغي: .كلا من أت اب الطبي به اله .ام والمخ تصنء :نفةاات اله .لاع 

والتعويضات عن غلاج الأسنان [المادة 55© 321-1 .]]. ولا تلتزم المؤسسة التأمينية: بالنسبة إلى التعويض عن غلاج الأس نان» 

بسوى تقديم الأجهزة الوظيفية أو الضرورية لممازسة المصاب مهنة ما [المادة 585 © 322-6 رآ]ء نفقات الأدوية والأجهزة الطبية 
0418 


هذا من جهة المقصود بالعلاج كخدمة طبية؛ أما من حيث الضرر الناجم عن الإصه ابة - وال ذي 
تشمله تلك الخدمات الطبية-: فيتناول العلاجُ الأضرار الجسدية الناجمة عن الإصابة: أَيَاَ ك ان 3 اريخ 
ظهورهاء وسواء كان هذا الظهور مُتصلاً أم متقطعاً من حيث الزمن07. مما يعد ي ش هؤله ظه ور 
مضاعفات مرضية تتعلق بإصابة العملء أو تفاقم الحالة الصحية للمصاب. 

فيرى الفقه الفرنسي أن لمضاعفات علاج إصابة العمل حكمٌ الإصابة ذاتهاء نّم د اس تمراراً له | 
وجزءاً منهاء فالمؤسسة التأمينية تلتَزمٌ بنفقاتهاء وذلك كما في حالة وفاة المضاب بسبب خطةٍ علاجي 3 
خاطئة؛ أو بسبب عملية جراحية فاشلة. إلا أنها لا تلتزم في حال توفي المصاب بسبب عملية جردي ت 
للعلاج من مرض لا صلة له بالحادث» أو لمرض أصابه بعد وقوع إصابة العم لل» ول م تك ن ه ذه 
الإصابة تؤدي في الأحوال العادية إلى هذا المرضء أو إذا نجمّ المرض عن .+ دوى أصه ابّته لخ ...لال 
إقامته في المستشفى؛ وإن ثبث أن حالة الضعف الجسدي الناجمة عن إصابة العمل قد سهّلت إص ابته 
بتلك العدوى(". 

قالتواد المومسة التلئيوة متسر على .السزز الفباشر للمتصل بإصابة العد لبه ف أخط. از 
العلاج التي قد تصيب العامل. كأن يصاب بمرض التدرن الرئوي خلال مدة إقامته في المستش فىء أو 
كإصابته بحادث طريق في أثناء انتقاله إلى المستشفى للعلاج. 

وللقضاء السلطة التقديرية حول تقرير طبيعة مضاعفات العلاج ومدى التزام المؤسس .ة التأميني .3 
بنفقاتها . 

ويَعدُ القانون السوري تفاقمّ الإصابة في حكم إصابة العمل أيضاء سواء من حيث استحقاق الأج ر 
في تاريخ وقوعهاء أم من حيث التعويض عنها!". | 

ويُشترط فيما يتعلق بالتفاقم أن يكون سببه هو ذاته السّبب الذي نجمت عذ + الإص ابة الأساس ية 
السابقة» وألاً يكون هذا التفاقم ناشئاً عن سبب جديد ومستقل9؟). 

وعلى ذلك؛» فتفاقمٌ الحالة الصحيَة'للعامل - الذي متبق أن أصوقة بج اننة غم لد يسم يب أخ.ول 
وتعزامل تحياق 'بطررعة العمل الذي باكر عقب الخلدنت 103 في حكم إضنائة لعل 000 ش 


نفقات التحاليل والمخابر والاستشفاءء نفقات التأهيل الطبي والمهني» تفقات العمليات الجراحية: ونفقات الانتة- آل اللآزه .ة لتلة 7 
العلاج. 
' اجتهاد المؤسسة رقم 85/4؟1؟/ص 1 تاريخ 1577/17/527ء مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص 555. 
' اجتهاد قديم لمحكمة النقض الفرنسية تاريخ ١؟1517/5/5ء‏ دالوز 7١51١-534ء‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سم ابق: ص 
نف 
" المادة 78؟ء وثملالها المادة 55 من القانون المصري. 
* خالد العناديء مرجع سابقء ص ؟١.‏ 
* قرار الغرفة العمالية الأولى في محكمة النقض رقم 545 أساس عمالي 1855 تاريخ 019178-35-51 م ذكور ل دى: سا ليمان 
الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص ١١١‏ ؛ صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 
3 
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وللمصاب مراجعةٌ القضاء لبت مسألةٍ مهنية تفاقم إصابته: كما أن له إثباتها بوسائل الإثبات القانونية 
كافة» كالملف الصحي أو الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب المؤسسة التأمينية!). 

ويَعدُ القانون الفرنسي أيضاً تفاقمَ الإصابة صراحة في حكم إصابة العمل7). وفي هذا الصددء ينص 
الاجتهاد الفرنسي على أن التزام المؤسسة التأمينية بالعلاج لا يقتصر على المُضاعفات المرضية؛ وإنما 
يمتد إلى النتائج المباشرة لإصابة العمل كلها(). 

فقد عد المضاعفات العلاجية التي تحدث خلال علاج الجرح الناجم عن الحادث غدٍ ر منفص لمة أو 
مستقلة عن الحادث وإنما تشكل إحدى نتائجه؛ وذلك كوفاة المصاب المُفاجئة على إثر إغم اءٍ خ لال 
تخديره قبل إجراء العمل الجراحي“) 

وبالإضافة إلى التزامها بحالة تفاقم الإصابة؛ تلتزم المؤسسة التأمينية الفرنسية بنفقات علاج حالات 
النكسة المرضية» فما شفاءً المصاب سوى شفاءٌ ظاهري لا يس تبعد ع ودة الحال .ة المرضد.ية ف 
المستقبل!”)؛ وذلك بعد إتمام العلاج واستثناف العامل عمله؛ مما ية يقتضي استكمال العلاج. 


ي 


وقد عرف الفقه الفرنسي النكسة بأنها تغيرٌ في الحالة الصحية للمصابء تم اكتشافها طبدٍ ١‏ بد اريخ 
لاحق على الشفاء الظاهري أو ثبوث الحالة الصحية7). فتتطلب حالة النكسة العلاج الطب يء وذل ك 


سواء ترافقت بعجز مقت مُجدّدا أم 0" 


' ولا يُحرم المصاب حقه في اللجوء للقضاء في حال ثبت عدم قيامه -سابقًا- بطلب إعادة النظر بنتيجة علاجه المُقترنة بالك غاء 

خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بهذه النتيجة. [نقض سوري رقم ٠١54‏ أساس عمالي 597 3 اريخ 19117/5/18ء 

.]١١ مجلد‎ 

" وقى .ما ينبتل يمتفهوم المتخائفة من تس االنآذة 37141688 رلء التتى اورفات عيارة في حال لم نيك :التفاقم مهيا بحيئة يوسن 

عنه وفق تعويض إصابة العمل”. 

عمال ع اطاتامع كنار 200 دم لله تقطععة عصنا أدعل أععهل يزه عتلد لمحم عل عأتناد هآ ن اأطراد غأثتل تلمحص]أل أماث"'! أصمل" 
."... ملكهواولعة! عغ1لج! عل دماغق نأرمة ممم عغعتصتدع لم1 


مما يُفيد أنها في حكم هذه الإصابة. 
صم نه دقمعع لتنامء. الاب 1998 .كحكة1 23 ,جاعلا فت ,98-14.935 عم ,779 عم ,2000 كه 20 ,.عمه. ووو 3 
وللمصاب. في حال لم يُكيّف تفاقم إصابته الناجمة عن حادث أو مرض بالمهنيء الحق في تعويضه وفق أحكام د .أميني اله .رض 
الطبيعي والعجز الطبيعي» بشرط توآافر شروط استحقاق التعويضات ألتّي تمتحها تلك التأمينات. [المادة 655 3 -371 بآ]. 
فيستسق صاحب معاش أصنابة العمل تعويضا دوريا 6 «2510ت87 عن عجزه الطبيعي في حال تفاقمت إصابته المكيقة 
بغير المهنية؛ بشرط بلوغ هذا العجز نسبة عجز معينة - وهي ألثلدة ين عل ى الأ ل وذ ق أحك أم الم اددٌ 055 1371-1 - 
[المادة 55© 371-4 بآ]. 
تعلو لنالمكسناز هآ ,303 م388 عم ,/آ1 .لاع للس5 بل8 ,.6 لَك ,/130 60 .ل :1960 لتاحة 23 عموومو© 4 
.72 تعطمهجدعد2 .1968 .قانةط/.1 عدره1 .1807-1967 عكتقعمة] 
.9 مماأأء.م0 .عناوتستصسصوط .تخ 61101 عع 2 ./11107ع جلاعم 5 
أمعددع! نهم صكل غلزودعءمم 12 عساعت هآ عسامم عستمفمع مصملوغا هل عل صمتلهحهوود"! ز5" :55© 443-2- 61 
231301 ععصمندومخفال عتتقتصامم عوكلقء 13 بع1نة مدع غأاعةمقعصا علاء 20116 كنا امد ناه أله ل أأنان ,لدعتلغدم 
."عأتتطاعة؟ ها عل عسمتقطء دع عكلام 15 كتاذ عنالة اد 
3 ممأأع.م0 .اعط 111 ..آتزنا8 ” 
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كما يَعدُ القانون السوري النكسة في حكم إصابة العمل أيضاء سواء من حيث استحقاق الأج رذ ي 
تاريخ وقوعها أم من حيث التعويض عنها(". ويُمائله القائون المصري في هذا الحكم!). 

وينص القانون الفرنسي على تطبيق الأحكام المتعلقة بالتكييف المهني للإصابة على النكسة(). 

كما أنه يَعْدُها في حكم إصابة العمل من حيث التمويل المالي7')» مما يُلزم المؤسسة التأمينية بالنفقات 
بالنفقات الطبيةء: والعمليات الجراحية: والاستشفاء). 

ويتشترط الاجتهادٌ القضائي الفرنسي في النكسة المرضية- لتعدٌ في حكم إصابة العم لل- الظه ور 
الجديد للأعراض المرضية السابقة). فهي واقعة طبية جديدة تتمثل في تفاقم حالة المصاب الأص .لية؛ 
مع توافر العلاقة السببية المباشرة بين تلك الواقعة الطبية وإصابة العمل(". 

ويُتطلب في حالة النكسة عدم تدخل سبب خارجي في عودة الحالة المرضية للإص ابة الس ابقة7'). 
فضلاً عن اشتراط وقوعها-كما أسلفنا- في تاريخ لاحق عد ى الش فاء أو ثب وت الحال ة الص حية 
للمصاب('): فيُشترط أن تستيقظ الإصابة القديمة تلقائياً من دون أن يكون لأوض اع العم لى دور ف ي 
ذلك(" '). 

إلا أنه؛ بخلاف حكم إصابة العمل الأصلية: لا تطبّق قرينة الإسناد المهني في حال وقعث النكسد 3: 
فعلى المصاب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين الواقع ‏ الطبد .ة- النكسد 3 - وإص ابة العم ل 
الأصلية(1". 


' المادة 2: 'وتعتبر النكسة في حكم الإصابة؛: وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يَسري على الإصابة نفسها" 
' الماذة 59: "... وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها... ". 

" المادة 55© 441-16 !1 

المادة 5858© 443-2]. 


* المادة 5855© 443-2 1. 


3101 دكقعء عل تنامء. التل .1994 . تقحم25 ,وعصدع 18 .حت ,94-17.362 عم717 عم ,1996 .كة7 1 .عمد ووو 5 
أاء.م0 ماعط نل111.5ن81 ,4490 م1991 .موز ,221 تم بعمو .عمو بعغو .تسصصدم5 ,1990 باعه 23 بممزثم بحن ”7 
46م 
مأنسعة5 ها عل أذه:2 :دعناوعة[-صدع1[ .غ281/10103لآ2 ,164 عم ,2/96 ,815 ,1996 “حصوز 11 ,عموووو© 5 
.9 م أك.م0 .بعلداءم5 
5 أء 2286 م.م .عتوتسصتصصه2 .110141 ع 2 ./1 1110لا جزم 5 
هآ ,222 م ,275 غم ,/١اآ‏ .لالد :346 ,1963 .2 :57 ,.6 .لك ,117 63 .ل 1963 وتقم 21 عوووووم 18 
72 تعتاممعدعةا .1968 .كمه 1 عحمه'1 .1807-1967 عمتمعصمع] ععمء لنممك اسار 
.50 مأك.م0 بعلواءم5 غأضسعة؟5 ها عل )زه :زوع بوعة1-صوع1 .18110101م نم كا 
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الفرع الثاني - التأهيل 

أولاً- أهمية التأهيل 

عَلّقَ الطبيب هوردرسك- المختص في فلسفة التأهيل- على أهمية التأهيل بقوله: 'على اله رء أن 
يتعلم كيف يعيش مع عجزه لا من أجله". فلا يمكن أن ينتهي العلاج ما لم يتمكن المصاب من استثئناف 
نشاطه المهني السابق: أو أن يتيحَ له إيجاد عمل آخر على الأقل: مما يمكنه من الاستقلال اقتصادياً أو 
حداف لمتوآ الأحوال- أن يَحيا حياة مقبولة('): ش 

وبناءً على ذلك: يُعدُ التأهيل مرحلة مُكمّلة للعلاج؛ تشارك في إعادة فعالية قوة العمل أو وض عها 
في قناةٍ إنتاجية أخرى تتلاءم وقدرتها لما بعد الإصابة. وبذلك: تتجاوز أهمية تأهيل العامل المصه .اب 
تلك التعويضات النقدية التي يمنحه إيّاها القانون. 

فلا يجوز أن يستأنف العامل عمله وهو ما يزال في حالة عجز نُعيقه عن العمل بالقدرة والمه ارة 
ذاتها التي كان يتمتع بها قبل الإصابة؛ لما في ذلك من تأثير سلبي بالنسبة إلى كل من صاحب العم ل 
والعامل(). فقد لا يتطابق تاريخ الشفاء أو ثبوت افده اصح لتاب 182 اريخ إمك ان العام ل 
استئناف نشاطه المهني("). 

ولهذه الأسباب مجتمعة؛ بادر المشرع إلى النصّ على حق التأهيل» ووضع أحكام قانوني ة خاص 3 
بهذه الصورة من العلاج. فقد نص القانون السوري على التزام المؤسسة التأميني ة بتة ديم الخِ دمات 
التأهيلية اللازمة للعامل المصابء بما في ذلك الأطراف الصناعية!'). ويماثله في ذلك الحك م كم ا 
سيأتي تفصيله- القانونان المصري والفرنسي. 
ثانياً- صور التأهيل 

تنص القوانين على صورتيْن للتأهيل: التأهيل الطبي؛ والتأهيل المهني. 

فأما التأهيل الطبي فيتقدم على التأهيل المهني من حيث الزمنء كما يُعدُ امد داداً للع لاج الطب يء 
يُشارك في تسريع عملية الشفاء» أو ثبوت حالته الصحية» أو في إنقاص درجة العجز الدائم. ويش مل 
التأهيل الطبي كلا من العلاج الوظيفي وتقديم الأطراف الصناعية. 


1 أبراهيم قويدرء مرجع سابقء ص17 7. 
' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنيةء مرجع سابق» ص .١7١‏ 
.9 م أك.م0 .عناوسنتصطرو .تخرط 11011 عع 2 .ل11101ع جلاعم بحة 
* الماذة ©. وقد أحالت هذه المادة تنظيمّ إجراءات التأهيل إلى مجلس إدارة المؤسسة التأمينية» فصدر تنفيذا لذلك الأم ر الإداري 
رقم 7 تاريخ ١٠-13317-1ء:‏ والأمر الإداري رقم 4؟ تاريخ 5-١5‏ 1918 الصادرين عن السيد المدير العام للمؤسسة التأمينية. 
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وقد تنى القانون السوري :هذه الصورة من التأهيل من خلال إجراءات عذة::فقد نظم الأمر الإداري 
رقم 75 تاريخ ١15١/17/٠١‏ تقديمَ خدمات التأهيل للمصابين من قبل المؤسس .ة التأميندي 15)؛ ف ألزم 
المؤسسة التأمينية بأن تقدّم إلى المصاب على نفقتها جهازا تعويضيا في إحدى حالتيْن» تتعلق الأول ى 
بالحياة العادية؛ وهي حاجة المصاب الطبية له في قضاء حاجاته اليومية الأساسية: بينما تتعلق الثاني 3 
بالحياة المهنية» كأن يحتاج المصاب إلى الجهاز التعويضي من أجل زيادة قدرته الإنتاجية على العمل. 
وعلى ذلكء لا يُصرف الجهاز التعويضي في حال اقتصر الهدف منه على .مجر الاستكمال الثد كلي 
لنقص أحد أعضاء الجسد بسبب الإصابة(). 

كما تلتزم المؤسسة التأمينية السورية أيضاً بتفقات استبدال» تع ديل: أو إص لاح ه ذه الأجه زة 
التعريضية في حال نجم العُطل عن الاستخدام العادي؛ أو إذا وَجَبّ استبدالها أو إصلاحها لأسباب فنية 
خارجة عن إرادة المصاب. أما فيما عدا هذه الحالاتء فيلتزم المصابْ بصيانة جه ازه عد ى نفقدة ه 
الخاصة(). 


وينص القانون المصري أيضاً على التزام المؤسسة التأمينية7) بتوفير الخدمات التأهيلي 3» وته ديم 
الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية7)؛ وذلك وفق الأحكام الواردة في قرار وزير الصحة رة م 
لعام 91975 ((0). 

ويُّعدُ التأهيل الطبي التزاماً على المؤسسة التأمينية وفق القانون الفرنس ي أيض أ7): فض لا ع ن 
التزامها بتقديم» إصلاحء وتجديد الأطراف والأجهزة الصناعية» في حال لم تعد قاب .ة للا تعمال أو 
الإصلاحء أو بانقضاء مدة الاستعمال العادية الافتراضية7)؛ واستبدال الأطراف الصناعية التي تسبّيت 
إصابة العمل بجعلها غير قابلة للاستعمال7). 


' وفق نص المادة 2" من القانون السوري. 

' المادة ١‏ من الأمر الإداري الصادر عن المدير العام للمؤسسة التأمينية السورية. 

" المادة ' من الأمر الإداري المذكور أعلاه. ويُتظر: صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص 05 5. 

* وهو اختصاص أصيل للهيئة التأمينية العامة للتأمين الصحي. 

* البند الثامن من المادة /!2. 

' قرار منشور في الوقائع المصرية تاريخ 18 أيار لعام ١377‏ العدد :١1١5‏ مذكور في: اجتهادات محكمة النقض المصرية» أحكام 
أحكام النقض العمالية والمدنية والجنائية في التأمين الاجتماعيء إعداد : محمد فهيم أمين» مرجع سابق: ص .١4٠‏ 

كما تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية بتأهيل المصاب المّعوق الذي تجاوز مرحلة العلاجء وذلك وفق أحكام القانون رقم 59 لع ام 
,؛ يُنظر: د.رمضان كامل» مرجع سابق» ص 77/9. 

" المادة 432-6655 ,1آ. 


ةامر لغ مد عل عناتا دع لقاعممة أمعتدعاتهتنا مكل معاءعغصغط عل اأمعل ع1 ه عصسناء 1 هآ" :0557 432-6 1 
."ع ااأعصصمتاعصه] 


* المادة 55© 432-5 بآ. 
' المادة 55© 432-5]آ. 
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وقد يتقدم المصاب بطلب للاستفادة من التأهيل الطبيء أو تبادر المؤسسة التأمينية الفرنسية إلى هذا 
الإمزادارع صللا رآ كل مق الطبوب: التعائع وللطييب تئر 

ويتم التأهيل الطبي بإيداع المصاب في مؤسسة طبية عامة؛ أو في مؤسسة طبواة م رخص له ا 
بالعلاج!"). 

وعلى المصاب احترامٌ تعليمات العلاج في أثناء تأهيله الطبيء: وذلك تحت طائلة وة ف اسم تحقاق 
التعويض المؤقت أو خفض قيمته(). 

ولا تخفى أهمية الجانب الطبي لهذه الصورة من التأهيل» كونه يستهدف تأهدٍ لل وظ ائف الجمد م 
وأعضائه بإعداده بدنيأء وذلك إلى أن يستعيد المصاب قدراته السابقة» أو تمكينه -على الأق لى- م ن 
التكيّف مع إعاقته!؟. 

أما الصورة الثانية من التأهيل» أي التأهيل المهنيء فهو ابتكار حديث نسبياً مقارنة م ع الصه نورة 
الأولى» يتمثل في تقديم الإرشادٍ المهني من قبل مختصينء وتدريب العامل المصاب على ممارسة نشاطٍ 
مهني آخر ثم إدماجه مهنيا في المنشأة. ويُعدُ التأهيل المهني من أهم خصائص تطور قوانين التأمينات 
الاجتماعية!). 

فقدرة العامل المصاب على استثئئاف تشاطه المهني الذي كان يمارسه قبل إصد ابته تّع د المعو .ار 
الأساسي لنجاح هذه الصورة من التأهيل7". 

ويُعدُ تأهيل فاقدي الإبصار إحدى صور التأهيٍ ل المهذ يء إذ أل زم اله راررة م 754 3 اريخ 
1118-7-6 رؤساءً أقسام الشؤون الطبية بإعلام مديرية الشؤون الطبية بح الات فق د الإيص ار 
الناجمة عن إصنابات عمل مع ذكر سن المصاب7)» وإحالة الملفات المتعلقة بهذه الحالات ه بع بق :أن 


' المادة 5858© 432-6 خ1. وفي حال عدم الاتفاق حول ضرورة القيام بالتأهيل الطبي؛: وبطلب المصاب. يتم اللجوء إلى إج راءات 
الخبرة الطبية؛ وذلك وفق شروط واردة في مرسوم خاص. [المادة 5855© 432-6 18]. 

' وفق أحكام المادة 55© 432-4]. [المادة 55© 432-7ب]]. 

' المادة 8858© 432-8:]. 


هآ .مع اع صصمتووع1ممم وعتله تددم عل يده اتدتكمعا نل كتمعل أععهل وعساعتر دعل عاللعفدهزومع1ممم ممنفى ممتغج 4 
1ع . لالط . 115 الخر1ا© . 2007 انق .طلاخ معل عممط 6 


* سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص 5177. 
' سعد حبيب» مرجع سابق» ص .٠١7‏ 
وقد تناول قانون العمل السوري التأهيل المهني في القصل الرابع منه؛ وأسند إلى الوزير مهمة إنشاء وتنظيم الهيذ ات والمعاه د 
اللازمة لتوفير خدمات هذا التأهيل من إعداد بدني وتوجيه وتدريب مهني وتسهيل إعادة التشغيل وذلك بالنسبة إلى آلء أجز ال ذي 
نقصت قدرئه على أداء حمل مناندت والاستقرار فيه:نقضانا شرا بسي عاهة بدنية أو عقلية. [المواد: ؟9- ©95-97]. وبناءً على 
ذلكء نم يشترط هذا القانون أن يكون العجز ناجما عن إضابة عمل للاستفادة من تلك الأحكام. 
' المادة ١‏ من القرار الوزاري رقم ١4‏ الصادر بتاريخ © ١1-؟-1558.‏ 
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رأيها في كل حالة على حدةء وذلك تمهيداً لإحالة المصابين إلى إحدى مؤسسات رعاية الأكفاء للقدٍ .ام 
بتأفيلهم؛ وتتحمل المؤسسة التأمينية نفقات: هذا التأهيل("). 

هذا فضلاً عن التعليمات التنفيذية لأحكام القانون رقم 4" لعام ٠٠١4‏ حول إنشاء معه د الرعادٍ اة 
الاجتماعية للمُعوقين في سوريّة» الذي يتولى تقديمَ الخدمات الاجتماعية؛ التربوية» الصحية:؛ النفد ية» 
التأهيلية» الرياضية» وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازم للمُعوقين!". 

وقد أورد القرار الوزاري رقم 1١5‏ لعام ٠٠١5‏ الأعمال التي للمُعوقين ممارستهاء وذل .ك وذ ق 
معياري طبيعة الإعاقة والمستوى التعليمي للمصاب. ولهذه الأحكام أهمية كبرى ذف ي عملدٍ ‏ تأهدٍ ل 
المساتب سيدا ةا أجل استئناف نشاطه الأصلي أو تدريبه على القيام بعمل يتلاعم وعجزه!. 

أما القانون الفرنسيء فيتوستّع في مجال التأهيل المهني؛ إذ ينص على إح راءات لإع ادة الإدم اج 
المهني للمضاب قي المنشأة في حال واجَه خطورة تسريحه(). 

وقجفر الآشارة هنا إلن أن المساب يسقحقب خلا مدةاتافيله- التعويضنَ: مؤقتا كان أو دلتم1”). 

فللمصاب في حال عجز - بسبب إصابة العمل- عن ممارسة مهنته أو تطلّبت حالته الصحية تدريباً 
خاضاً لاستزجاع قدرته على القيام بها - سواء كان:فد استفاذ هن التأهيل الطبي .آم لا- الحق فى أن'يتم 
إيذاعه مجاناً في مؤسسة خاصة لتأهيله المهني7)؛ أو لدى صاحب عمل بهدف تعلم مهذ .3 يختاره 1: 
بشرط أن تتوافر فيه القدرة على ممارستها!". 

وقد انفرد القانون الفرنسي بوضع أنظمة خاصة بالتأهيل المهنيء لها عظيمُ الأثر في تحقيق الغايٍ 3 
من هذا التأهيل. أولهاء نظام التدرج في الإدماج المهني» وذلك بالسماح له بالعمل ب دوام جزدُ يء أو 


. المادة 5-57 من القرارء مذكور لدى صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص ١6‏ 5. 

" شرت النظيمات النفيذية في الجريدة الرْسْقَيْة: المتذ ١‏ لظم :6 +8ءاضن أض 185-187 ونشر القانون رقم 64 الصائز 

بتاريخ ٠٠١5-1١-١‏ في الجريدة الرسمية؛ العدد 5١‏ لعام 7٠١4‏ ص ص .10/40-1١145‏ 

" يُصنف القرار الوزاري رقم 50 تاريخ ٠٠١2-2-١1‏ المُعوقين» فهو إما مُعوق حركيا مؤهل علمدٍ ١‏ أو عملدٍ أ» أو مص اب 

بالشلل الدماغي مؤمّل علمياء أو مُعوق سمعيا... إقرار منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد ١٠‏ لعام :7٠٠١©‏ ص .]١578‏ 

* المادتان: :50 © 1233-7 .1 ,83م 1223-5 .1. وقد تتطلب إعادة الإدماج المهني تأهيلاً طبيا قبل البدء بالتأهيل المهني. 
.م0 15 الخ ات 12خ وعل مقط م[ .142 تفال وعدسناء1؟ معل عللعصصمزوع1 هم ممتات مصاغ1]2 .ا 

وهو ما يختلف تبعا لطبيغة الضرر الناجم عن الإصابة وتسبة الفجن. 

* المادة 58© 432-9 .آ. فقد يكون القيام بالتأهيل المهني لاحقاً على تاريخ ثبوت العجزه فيتقاضى المصاب التعويض الدائم خلال 


مدة التأهيل. 
' في حال تم إيداع المصاب في مركز متخصص بالتأهيل؛ يُعاد تدريبه على القيام بما يتطلبه عمله السابق من حركات فيزيائية؛ أو 
أو القيام بعمل آخر. 


نم0 .1115 خ لقت .لخ ععل عتممط© هآ . 8ل/1 تفال كعسنلاء 1< وعل ع ااأعصصه اكوع1ه:م دمنارعءكصاغ ]1 .1 
'" المادة 55© 1432-9. 
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بعمل خفيف يتلاءم وحالته الصحية؛ وذلك بناء على طلب طبيبه المُعالج!'). ولتطبيق هذا النظ ام أذ ر 
55 في حالة المصاب إذ تساعدٌُ على إدماجه المهني/". 

أما النظام الثاني؛ فيتمئل في القيام بتدريب المصاب على ممارسة مهنته الأصلية أو مهنة أخرى في 
المنشأة التي كان يعمل فيها. ويجري هذا التدريب في جهة مختصة بالتأهيل المهذ ي؛ أو ل دى أح د 
أصحاب الأعمال7). 

وتَمَهَِداً لتلكة'تقوم 'اللجَنة التقنة لوجي والتصننيف: المهني '6075012132 يَتَحدَيد فنة العامل ثيه ١.‏ 
لطبيعة إعاقته» ثم بتحديد المؤسسات التي ستقوم بعملية التأهيل المهني. 

ويُنظّم هذا التدريب بموجب عقد يُبِرّم بين الأطراف الثلاثة» المصاب؛ صاحب العمل؛ والمؤسسه .ة 
التأمينية» وذلك بموافقة اللجنة المختصة بحقوق واستقلالية المَعوقين 01(4711.: ويح دّد ف ي العة د 
- فضلاً عن مدة التدريب- جزهٌ من الأجر تلتزمٌ به المنشأة» في حين تلتزم المؤسسة التأمينية بالجزء 
الباقي!؛). 

يعد نظام المنح ثالث الأنظمة الخاصة بالتاهيل المهني وأهمهاء إِذ تمنح المؤسسة التأميقي .3 يع::د 
استطلاع رأي الجهة القائمة بالتأهيل- إما مكافأة نهاية التأهيل» وذلك ضمن حدٌ أقصى ووفق ش روط 
معينة» أو قرض إعانة» يُمنح للمتدرب خلال مدة التدريب بهدف تمكينه من تجهدٍ ز مع دات عمذ ه 
الصناعيةء أو الفنيةء أو الزراعية". 

أما بالنسبة إلى مكافأة التأهيل» فيُشترط لاستحقاقها تقديمٌ ضمانة حسن سلوك العامل المصد اب» وأن 
يتم تدريب التأهيل المهني وفق شروطه الواردة في نظام المؤسسة التأهيلية!). 

ولمكافأة نهاية التأهيل حدّان أدنى وأقصىء يقع بين ثلاثة أضعاف وثمانية أضعاف سم قف الأج ر 
اليومي» وذلك وفق الأجر الأساس لحساب التعويض المؤقت المستحق للعامل المصاب. ود تم تحددٍ د 
مبلغ المكافأة - بالنسبة إلى كل حالة على حدة - من قبل مجلس إدارة المؤسسةء أو اللجنة المفوَّض اة 
بذلك(". 


.8 تأعدصة. ساعصمه أكوع؟ ممع نانوك اللا .مملمد دعل معنو ون وزرم 1 
أأع.م0 .15 الحلات .طاأللاتخ عل عأمدطت مآ .للاتخال دعصساعت دعل عالعصدمنكدع1ممم ممتاع كم 2 17 2 


" المادة 0585© 432-9 .1آ. 
.م0 .15 فلت . طالاتخ عل عأمهطت مآ .15لتفال دعصناء ةن دعل عالعصدمناووع1ممم صمنع كص ك 1 1 4 
* المادة 55© 432-10-1 1. 
' المادة 55© 432-2 52 
" المادة 55© 432-6 (1. 
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وأما عن قرض الإعانة؛ فيُشتّرط لاستحقاقه بلوغ المصاب سن الحادية والعشرين؛ وألا يتجاوز سن 
الخامسة والأربعين» وأن يكون قد أتمَّ التزام الخدمة الإلزامية!'). 

كما يُشترط ألا يتجاوز مبلغ القرض مئة وثمانين ضعفا لسقف الأجر اليومي وقق الأج ر الأس .اس 
لحساب التعويض المؤقت المستحّق للعامل المصاب7". ويّتخذ قرارٌ منح قرض الإعانة بعد اس تطلاع 
رأي لجنة استشارية تتألف في مجلس إدارة المؤسسة التأمينية!). 

وبإتمام التأهيل المهني» يتمكن المصاب - من حيث المبدأ- من ممارسة مهنتّه الأصد لية أو مهذاة 
أخرىء كما أنه يحتفظ بقيمة مبلغ معاشه عن إصابة العملء أيّآ كان مقدار دخله الجديدا؟). 

وللمصناب إصابة عمل الانتفادة من إجراء. التصنيف المهني+ وذلك وفق الشد. روط ال واردة ف ي 
القانون7). وتشارك المؤسسة التأمينية في نفقات هذا التصنيف7). 


المطلب الثالث- أساليب تقديم العلاج الطبي 

يختلف أسلوب الخدمة الطبية للمصابء ومن ثم تقديمٌ العلاج المتعلق بإصابة العمل؛ تبعا لوضد ع 
ك دولة» سواء من حيث تنظيم مزاولة مهنة الطبء أم من حيث تنظيم هينات التأمين الاجتم اعي أو 
المؤسساث الصحية العامة. 

إلا أنه يمكن حصر أساليب تقديم الخدمة الطبية بثلاثة: فإما أن تقتّم الخدمة الطبد 3 ف بي الجه أت 
الطبية التي تمتلكها وثقوم بإدارتها المؤسسة التأمينية» أو أن تتعاقد هذه المؤسسة على تق ديم الخدم 3 
الطبية للمصابين ضمن شروط معينة وفق اتفاقيات خاصة تُبرمها مع كل من الأطد اء والمست فيات 
والصيدليات. وفي كلا هذين الأسلوبين» تقوم المؤسسة التأمينية بتعيين الجهة الطبية المعالجة؛ ويّتقيٍ د 
المصاب؛ في هذه الحالة باللجوء إلى هذه الجهة؛ وذلك وفق التزام يفرضه القانون. 

أما وفق الأسلوب الثالث لتقديم الخدمة الطبية» فتتعهد المؤسسة التأمينية بر كامل أو نسبة معينة من 
نفقات العلاج الذي دفعه المصاب لمن اختاره من أطباءً أو جهات العلاج الأخرىء وذلك وفق قواع د 


وشروط معينة(). 


' المادة 55© 432-3 (]. 
' المادة 55© 432-8 172 
'" المادة 55© 432-8 129 
* المادة 55© 432-9 يآ. 
* المادة 55© 1,432-10. 
7 المادة 55© 432-10 .]. ويُقصد بالتصنيف المهني: إيجاذ عمل آخر للعامل في المنشأة التي يعمل فيها. 
" د:علي حوات؛ مرجع سابقء ص 77 ؛ د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولٍ .ة والتطبية .ات 
العملية؛ مرجع سابق» ص 25/. 
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وعلى الرغم من تعدد أساليب تقديم العلاج؛ فإن المؤسسة التأمينية تبة ى المس ؤول الم الي ع ن 
العلاج؛ ولا تؤثر في التزامها بنفقاته طريقة تقديم هذا التعويض العيني إما بشكل مبا ر أو بطردٍ ق 
التعاقدء أو وفق مبدأ الشخص الثالث المُمول. ومن الصعب تحديد أفضل تلك الأساليب الثلاثة» إذ يي كم 
لخفزاز الأسلوب الملاكم. وأوضاء كل ذولةة وما يتؤافق والمؤزاك'التى كقنمها المؤسسسة التلمينية(!. 

وبناءً على ذلك؛ سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيْن» يتتاول الأول منهما الأسلوب الآخذ بتعيين الجهات 
الطبية المُعالجة» في حين يتناول الفرغ الثاني الأسلوب القائم على عدم تعيين تلك الجهات. 


الفرع الأول- تعيين الجهة الطبية المعالجة 
للعلاقة بين الجهة الطبية المعالجة والمؤسسة التأمينية صورتان -كما أسلفنا- ٠‏ فإما أن تتبع الجهة 
الطبية للمؤسسة التأمينية تبعية ملكية» أو مجرد تبعية إدارية» وإما أن تربط بينهما علاقة عقدية» تلتزم 
الجهة الطبية» بموجبهاء بتقديم الخدمات الطبية للمؤمّن عليهم لدى المؤسسة التأمينية. 


أولا- الجهات الطبية التابعة للمؤسسة التأمينية 

تم تبني هذا الأسلوب جزئيا من قِبل القانون السوريء إذ لا تمتلك المؤسسة التأمينية السورية جهات 
خاصة للعلاج أو تتبع لها إداريا. إلا أن القانون أسند إلى المؤسسة مهمة تحديد الجهة الطبية التي يجب 
أن يتم فيها العلاج!). 

قطن سيزل اللتكال + ومو بوتي لقميم رز انال مجان للؤاز راع لزب كان .سق ب ساناك._ الى اف قط لال 
في محافظات حلب- ادلب- الرقة- دير الزور- الحسكة بتحويل حالات إصابات العمل إلى مستش فى 
الشهيد عبد الجبار شيحان العائد لاتحاد عمال محافظة حلب(). 

وفي هذا الصدد نرى أن هذا الحكم يشمل عمال القطاع الخاص أيضاء إذ يلتزم أضحاب الأعم .ال 
بنقل عمالهم المصضابين إصابات عمل إلى المستشفى المذكور. 

ويُعلل اتباغ أسلوب تعيين مكان العلاج بغاية هي الحدٌُ من النفقات غير المبٍ رّرة؛ بالإض افة إل ى 
تلافي أن يؤدي سوء اختيار الجهة الطبية المعالجة إلى حدوث مضاعفات في الحالة الصحية للمصاب؛. 


' دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية» مرجع سابق» ص 7”7. 
' المادة 87: 'يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تُعيّنه لهم'. 
' تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 97/ب/١188 ١5/‏ تاريخ ١5/١٠/1584ه»‏ مذكور لدى: صبحي سلوم؛: مرج عع سه أبق» ص 
ره ؟, 
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أو تفاقم خطر إصابته!'. فالهدف الأول من تعيين مكان العلاج هو عدم تحميل المؤسسة التأمينية نفقات 
غير حقيقية أو غير ضرورية!". 

ويلتزم كل من صاحب العمل والمصاب بالمكان المُعيّنَ للعلاج؛ فعلى صاحب العمل نقل المنص .اب 
عند وقوع الإصابة إلى المكان الذي تعينه المؤسسة التأمينية()؛ أما المصاب» فيلتزم باتدٍ اع تعليم .ات 
العلاج الذي تبلغه بها المؤسسة التأمينية9؟). 

ويُعدٌ تعيين مكان العلاج إحدى تلك التعليمات؛ ولا تلتزم المؤسسة التأمينية بأداء أي نفقات في حال 
رفض المصاب اتباعها”)؛ وذلك برفضه الخضوح للعلاج في المكان المُعيّن لذلك. 

ويجوز وقف صرف المعونة المالية في حال خالف المصاب تلك التعليه ات؛ ويسم تأنف ص رفها 
بمجرد اتباعه لها(). 

أما في حال تم نقل العامل المصاب في حالة إسعاف إلى جهة أخرى بما يُخالف تعليه ات الع للاج 
لسبب أجنبي أو في حالة الضرورة: كأن يتعذر علاجُه في المستشفى المعيّن من قبل المؤسسة التأمينية 
ايقس و سن الأجهزة الطبية اللازمة!"'؛ فلا يُحرم المصابْ نفقات العلاج الذي أجري له لدى 
لدى تلك الجهة الطبية ولا يوقف صرف المعونة اليومية» وينبغي» في هذه الحالة» الانتقال إلى الجه .ة 
التي تَعيّنَها له المؤسسة حالما تسمح حالته الصحية بذلك. 

ويستحق المصاب نفقات علاجه خلال المدة بين تاريخ انتقاله إلى جهة علاج غير تلك التي عَيّنته ا 
المؤسسة التأمينية» وبما يخالف التعليماث المذكورة؛ وتاريخ إبلاغ المؤسسة التأمينية بوضعه الصحي؛ 
ما لم تثبت مسؤوليته عن عدم الإبلاغ وعن نقله إلى غير المكان المُعيّن للعلاج بلا مبرر قانوني7". 


' سعد حبيب» مرجع سابق.؛ ص 71 

5 راجع: اجتهادات محكمة النقص المصرية أحكام النقض العمألية والمدنية والجنائية في التأمين الاجتماعي؛ إعداد : محمد في يم 
أمين» مرجع سابقء ص 2 , 

' المادة .4٠‏ ويفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تفل عن ألف ل.س ولا تتجاوز خمسة آلاف لس في ح ال مخالة 3 ه ذا 
الالتزام. [المادة١١١].‏ 

* المادذة 82. 

* العاذة2 5 وراجع القضية رقم مغ أسناس عام 2 حكم ١51‏ لعام ١‏ تاريخ 1 ,»٠‏ صادر د نَ المحكم د 
الإدارية العليا» مجلة المحامون السورية؛ العددان 8-١‏ لعام ٠‏ ٠"ء‏ الستة 48ص /الاات. قضاء المحاكم. 

' المادة 44. 

" حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم ١-44‏ تاريخ .1:١:4-5-15‏ 

و سوري رقم 555 تاريخ ١٠/1357/5.ء‏ وقد صدر هذا القرار بناء على أحكام القانون رقم ١5‏ لعام 1351557١ء‏ مذكور في: 
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 31 لعام ١159‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركو؛ مرجع سابق» هامش ص .١78‏ 


9 صبحي سلوم» مرجع سابق» ص هه لا, 
49 


وقد تبنى القانون المصري الأسلوب ذاته؛ إذ نص على قيام المؤسسة التأمينية بعلاج المصد اب أو 
المريض()» وتقديم الخدمة الطبية في جهات العلاج التي تُحدّدها الهيئةٌ العامة للتأمن الص...حي. إلا أن 
القانونَ المصري- خلافاً للقانون السوري- يُجيز للمصاب -كما أسلفنا- أن يطلب علاجه في درج 3 
أعلى من الدرجة التي تقررها الهيئة العامة للتأمين الصحي على أن يتحمل فروق النفقاث؛ كما يج وز 
أن يتحملها صاحبُ العمل في حال وُجد اتفاق بذلك7). 

وتأخذ دول» من مثل النمسا وايطاليا بهذا الأسلوبء إذ يتم تقديم الخدمة الطبدٍ .ة ذف ي المؤسس ات 
العلاجية والمستشفيات التي تملكها المؤسسة التأمينية7). ويُجيز القانون الفرنسي أيضاً علاج المصه .اب 
في جهات طبية تملكها المؤسسة التأمينية!'). 

ولأسلوب تقديم الخدمات الطبية مباشرة من قبل جهات تابعة للمؤسسة التأمينية ميزات وانتقادات؛ إذ 
يخضع الأطباء لسلطة المؤسسة التأمينية وإدارتهاء مما يؤدي إلى إلغاء عنصر الربح. إلا أذ ه يؤذ ذ 


' المادة 87. استخدم المشرع المضري مصطلح 'المريض”: فحق العلاج لا يتعلق بإصابة العمل فحسب: وإنما بالإصابة الطبيعي .3 
ينا وقد تناولت المادة 87 مصطلح 'المصاب" و"المريض” مما يستدعي تطبيق أحكامها عن :كل :2 أمين إص ابة العم ل 
وتأمين المرض الطبيعي؛ فضلاً عن إلزام المادة 48 الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج المصاب ورعايته طبيآ وفق أحكام ال للب 
السانسء.واقذي يضم الماةة 85 حول حق المؤسسة التاميتيَة بملاتمظة المصاب يها يجري علاجه: 
' المادة 44. وقد تبنى القانون الكويتي هذا الأسلوب وفق نص المادة 51 .من قانون 78 لعام ١354‏ والمادة *" م ن ق انون 5١‏ 
لعام 15105. 
المادة *1: 'للعامل المضاب الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية حسم بماد راهدص أحب العم لم؛ 
وللطبيب المعالج أن يحذد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الإصابة وقدرته على الاستمرار في مباشرة العم لم؛ 
فإذا حدث خلاف في هذا الشأن يُحال الأمرٌ إلى وزارة الصحة العامة للتحكيم ويكون رأيها نهائياء ويلتزم صاحب العمل بمصاريف 
العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية والنقل". 
المادة 55: "...يجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التي تقرّرها المؤسسة عد ى أن يتحمّ إل ف روق التك اليف أو 
يتَحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك": 
وتَقدُمْ الخدمة الطبية وفق القانون السعودى -من حيث المبدا- من قِيل المزاكز الصحية والعقٍ ادات الخاض .ة التابء .ة للمؤسف: 3 
التأمينية؛ وفي حال عذم إمكان توفير الخدمة الطبية توفيراً كاملاء تقوم المؤسسة التأمينية بتوفيزه ١‏ عل ى نفقته اء سد واء في 
المستوصف أم العيادة أم المستشفى الخاص الذي تعينه للمصاب. 
المادة 5 من اللائحة التنفيذية: 
"١-تتخذ‏ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصه حية والعدٍ ادات الخاص ة 
المملوكة لهاء أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرضء وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها 
بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لهاء وذلك حسب الإمكانيات المتاحة". 
' د.محمد حسن فايقء مرجع سابق:؛ ص 1554. 
* المادة 162-27-655 .] بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية» والمادة 5815© 432-4 ,1 بالنسبة إلى إصابة العمل. 
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عليه انخفاض مستوى الخدمة الطبية غالباء بسبب عدم وجود أطباء ذوي خبرةٍ كافية من جهة؛ وع دم 
وجود علاقة شخصية بين الطبيب والمصاب من جهة أخرى/". 
ثانياً- تعاقد المؤسسة التأمينية مع الجهات الطبية 

قد يُتيح القانون للمؤسسة التأمينية التعاقة مع جهات طبية خاصة بغية علاج المصابين لديهاء وذل ك 
في حال عجزت المؤسسة عن توفير العلاج لدى جهات طبية تابعة لهاء إما لعدم وجود ه ذه الجه ات 
أصلاء أو لقصورها عن تلبية متطلبات الخدمة الطبية. 

فيُعلق القانون السوري جواز قيام المؤسسة التأمينية بعلاج المضاب في العدٍ ادات أو المستش فيات 
العامة( على وجود اتفاقات خاصةء وتؤدي المؤسسة التأمينية بموجبها نفقات هذا العلاج7). 

وتطبق المؤسسة التأمينية السورية هذا الأسلوبء إذ تم التعاقد مع إدارة مستشفى الأسد الجامعي في 
محافظة دمشق لاستقبال حالات إصابة العمل التي تقع في المحافظة وتستلزم العلاج. 

ويهدف المشرع السوري من هذا النصء نفادي إثراء المؤسسة التأمينية عل ى حسد اب المصد لحة 
العامة» إذ إنها تتقاضى اشتراكات تأمين إصابة العمل؛ وعلى ذلك؛ لا يجوز لها أن تستفيد من الأنظمة 
المجانية للعلاج في المستشفيات العامة" ). 

وينص قانون الضمان الصحي رقم ١‏ تاريخ 779173/7/1') على جواز تعاقد المؤسسة التأمينية مع 
الهيئة العامة للضمان الصحي -التي تؤلف وفق أحكام هذا القانون-: وذلك لعلاج إصابات العمل وفق 
الأسس والشروط التي يُقرّرها المجلسْ الصحي/". 

وتطبق هذه القاعدة في الدول: التي يتلازم فيها التأمينان: النأمينٌ من إصابة العم .ل.واد مين م ن 
المرضء إذ يستخدم التأمين الأول الإدارة الطبية التابعة للتأمين الثاني7"). 

كما لا يُجيز القانئون المصري للهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء العلاج أو تقديم الرعاية الطب ة 
في العيادات أو المصحات النوعية والمستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا عن طريق التعاة د 
مع تلك الجهات؛ وفق اتفاقات خاصة يُحدّد بمقتضاها الحدُ الأدنى لمستوى الخدمة الطبية وأجرهاء على 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص ؟5. 
' وقد تختص الجهات الطبية العامة بتقديم الخدمة الطبية في الدول التي تَعَدُ الخدمة الطبية فيهَا خدمة عام 3 تش هل الم واطنين 
جميعهم كما:في المملكة المتحدة. 
" الماذة 8. 
* سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .١١5‏ 
* لم يوضع هذا القانون موضم التنفيذ بعد على الرغم من صدوره منذ أكثر من ربع قرن» وتتجلى ضرورة الإم .راع ف يب دء 
تطبيقه في سد الغرة المتعلقة بحق العلاج بالنسبة إلى الإصابة الطبيغية. 
' النانة 7 امن قانون الشتمان. الستحدي: متكور لذقة صيعي شلوع امزجع سايق عنن:725: 
" المان الاجتماعي. منشورات مكتب العمل الدوؤليء مرجع سابق:آض18. 
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ألا يقل هذا المستوى عن الحدٌ الأدنى الذي يصدر به قرار من وزير الصحة:» بالاتف اق م ع وزدٍ ر 
التأميذانت7'). 


وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للتأمين الصحي هي من يتولى إجراءات الع للاج وذ ق اله رار 
الوزاري7"؛ فإن المؤسسة التأمينية تبقى ملتزمة بنفقات علاج المصاب(). 

وقد تبنى القانون الفرنسي أيضاً أسلوب التعاقد مع الجهات الطبية بفروعها كلهاء من أطباءَ ع امّين 
أو مختصينء: مساعدين طبيين» الصيدليات» المستشفيات ومراكز العلاج الطبي المُتخصئص والتأهيٍ لل. 
وتنظّم العلاقة بين المؤسسة التأمينية والجهات الطبية بموجب اتفاق خاص يُبرم لمدةٍ لا تتجاوز الخمس 
سنوات. ويُحدد هذا الاتفاق كلا من المستوى الطبي الواجب تقديمه: والتعرفة الطبية التي تلتزم بها هذه 
للجهات. وتكفل بها المؤاسسنة التأمزنية). 

ويتفرض القانون الفرنسي على المؤمّن عليه إيلاغ المؤسسة التأمينية باسم الطبيب المع الج ال ذي 
يختاره: والذي يُمكن أن يكون طبيباً عاماً أو مختصاً أو طبيباً في أحد المستشفيات. وبنتيجة هذا الإبلاغ 
يلتزم بمراجعة ذلك الطبيب؛ وليس له مراجعة سواه من الأطباء. ويترتب على عدم اختيار الطبيب أو 
مراجعة طبيب آخر من دون موافقة الطبيب المُختار زيادة نسب مشاركة المؤمن علد .+ ف ي نفة .ات 
العلاج!*). 


' المادة 87. وقد صدر قرار وزير الصحة رقم ١5٠‏ لعام ١97‏ الوقائع المصريةء العدد ١١5‏ تاريخ 8١-ه-1505.‏ 

ويجيز القانون التونسي للمؤسسة التأمينية إبرامَ اتفاقات لعلاج المصابين مع المصحّات الخاصة والمستشفيات [القصل ”7"]. ويلح أ 
إلى ذلك -على سبيل المثال- في حال عجزت المصخات التابعة للمؤسسة التأمينية عن القيام بالعلاج ال لازم وتة ديم الخ دمات 
الطبية» كالفحوص الطبية والأدوية. يُنظر: مصطفى صخريء مرجع سابق» ص 59. 

' إذ يُطبق القانون المصصمري قاعدة استخدام الإدارة الطبية التابعة للتأمين من المرض الطبيعي لعلاج حالات إصابة العمل. 

' د.منير الدكميء مرجع سابق: ص 1517. 

ولا يجيز القانون السعودي عَلاجَ المصاب في المستشفيات العامة إلا في حال لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة ف ي المستثشه فيات 
الخاصة التي تملكها المؤسسة التأمينية. فوفق الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية: " تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة 
لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة لهاء أو التي يتم التعاقد معد ا 
لهذا الغرض: وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيره ١‏ بالمستش فيات العام .ة أو المراك ز 
الصحية التابعة لهاء وذلك حسب الإمكانيات المتاحة". 

* الئاذة 55© 162-1-13 يآ..وتنظم العلاقة بين المؤسسة التأمينية والأظباء: عَامَيْن كانوا أم مَخْتضَينء اتفاقيات وطنية تعقذ بين 
الاتحاد الوطني لصناديق تأمين المرض الطبيعيء وأكثر نقابات الأطباء تمثيلاً في فرنسا. وتنص هذه الاتفاقيٍ .ات عل ى ال روط 
اللازمة لتجنب قيام المصاب بدفع أتعاب الأطباء مباشرة. [المادة 585© 162-5 .آ]. 
وتُحثد في هذه الاتفاقيات التي تبرم لمدةٍ لا تتجاوز الخمس سنوات» فئات التعرفة المتعلقة بأتعاب الأطباء والنفقات الطبية التكميلية 
التي يلتزم بها المؤمن عليه: فيما عدا حالات التجاوز المسموح وفق الاتفاقية بالنسبة إلى الأطباء: الجراحين: وأطب اء الأس نان. 
[المادة 55© 162-14-1 :آ]. 


* المادة 55© 162-5-3 ,1 وفق تأمين المرض الطبيعي. 
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كما يترتب على لجوء المصاب إلى جهة طبية أو طبيب غير متعاقدٍ مع المؤسسة التأميني ة وذ ق 
الاتفاقات المذكورة آنفاً تحديد المؤسسة التأمينية لالتزامها بالنفقات على أتبلين التضزفة الهو تدم التاكه 
وفق قرار وزاري7'). 

ويُحدّد القانون الفرنسي الجهات الطبية التي يحق للمؤمّن عليه اللجوء إليها بكل من الجهات الطب .ة 
العامة» والجهات الطبية الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح» وتشارك في تقديم الخدمة الاستشفائية 
وفق التعرفة المُحدّدة للفئة التي تنتمي إليها. وتتحدّد تعرفة المسؤولية التي تلتزم بها المؤسسة التأميني .ة 
بتلك التعرفة(). 

فلا تلتزم المؤسسة التأمينية بنفقات العلاج الذي يتم في أحد المراكز الطبية غدٍ ر الحا لمة عد ى 
ترخيص بعلاج المؤمن عليهم لدى المؤسسة!). 

وبالأضافة إلى أسلوب الاتفاقيات الوطنية بين المؤسسة التأمينية والجهات الطبية: يُجِوِ ز اله انون 
الفرنسي للمؤسسة التأمينية إبرام عقودٍ خاصة مع شركات الضمان الخاصة: وذلك لإتاح اة الفرص ‏ ة 
للمصابين للاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها الجهات الطبية التابعة لتلك الشركات3). 


الفرع الثاني - عدم تعيين الجهة الطبية المعالجة 
أولا- مبدأ حرية اختيار الجهة الطبية المعالجة 
نبنى القانون الفرنسي هبدأ حرية اختيار الجهة الطبية المعالجة؛ فللمساب اختيار' كل مان طبيب:نه 
المعالج؛ الصيدلية» والمساعدين الطبيين!). 
ويرتبط تطبيق. هذا المبدأ بمبدأ آخرء هو مبدأ الشخص اثالث المُمولء إذ يختار المصم اب الجه ة 
الطبية: طبييهء الصبيذاية اتش ردتري .ملهآ دواقه: والمستلقن الذي ين ضلقجة فيه ينما لتم .المؤسمئة 
التأمينية بدفع أتعاب هذا الطبيب والأدوية ونفقات الاستشفاء مباشرة وضمن التعرفة المحثدة!"). 


' المادة 55© 162-10 :].ويُقصد بهذه التعرفة المبلغ الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية مقابل الخدمات الطبية التي قُدُمتَ للمصاب 
من قبل أطباء غير أعضاء في الاتفاقية» إذ تختلف التعرفات التي يطبقها الطبيب في هذه الحالة تبعاً لكونه عاماً أو مختصاً أو تبعا 
للقطاع الذي يمارس نشاطه ضمنه. 11 :ناعاع5 .1 كتاعاعع5 
' المادة 85© 162-20 :1 
" المادة 5358© 21 -162 ,آ. كما لا تلتزم بدفع نفقات الاستشفاء أو المعالجة الخاصة أو الانتقال التي تقوم بها مؤسسة طبية عام .ة 
غير حاصلة على ترخيص بالعلاج وفق الشروط الواردة في المادة 5 ]ع 0585© 162-21 .]. [المادة 0585© 432-4ب]]. 
وذلك بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية. [المادة 55© 162-28 .]]؛ أو الإصابة المهنية [المادة 5885© 432-4 .آ]. 
* المادة 55© 432-2 نآ. وَيُطبق مبدأ حرية اختيار الطبيب المعالج بالنسبة إلى تأمين المرضن الطبيعي بنصض المادة 
55 1:162-2آ. 
' د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية؛ مرجع سابقء ص ./١08‏ 
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ولا ينهج نهج المشرع الفرنسي في تبني هذا المبدأ من الدول العربية سوى المشرع التونسي7"). 

ويموجب مبدأ الشخص الثالث المُمولء تلتزم المؤسسة التأمينية بدفع نفقات الخدمة الطبية مبائه .ره 
إلى الجهات الطبية التي قامت بتقديمها!". 

ويستفيد المصاب من هذه الميزة بمجرد أن يُبرز ورقة الإصابة إلى الجهة الطبية!". إلا أن القدٍ .ام 
بذلك لا يرتب التكييف المهني للإصابة بصورة آلية» فقد يبدأ العلاج قبل صدور قرار بتكييف الإصابة 
ميننة: 

وبُحظر على الجهة الطبية اقتضاءً أي مبلغ أو أتعاب من المصاب في حال أبرز ورقة الإصابة7), 
ما لم يتجاوز مبلغها التعرفة المحدّدة7")؛ فيلتزم المصابء في هذه الحالة؛ بدفع فرق المبلغ إلى الجه .ة 
الطبية(). 

وفي هذا الصددء يتم التمييز بين ما إذا تم العلاج في جهة طبية عامة أو خاصة: ففي الحالة الأولى؛ 
تسد المؤسسة التأمينية نفقات العلاج7) على أساس التعرفة المطبقة على مرضى الدرجة الاقتص ادية: 


, 
+ 


أما إذا تم العلاج في جهة طبية خاصة: فتدفع النفقات على أساس تعرفة الاتفاقي .ة ذ بي ح ال كاذ ت 
المؤسسنة [لتانوتئة عاضوا فييا!). 


وفي حال تم العلاج في مستشفى خاص تتجاوز تعرفته تعرفة المستشفى العام الأقرب إليه من حيث 
المسافة ومستوى الخدمات الطبية التي يقدمهاء فللمؤسس 1 التأميني ة - باس تثناء حى الات الس .رعة؛ 


وتتطابق التعرفة المتعلقة بالأتعاب والنفقات الإضافية للأطباء والمساعدين الطبيين» ونفقات التحاليل والفحوص المخبرية والأدودي 3 
مع التعرفة المطبقة وفق أحكام تأمين المرض الطبيعي؛ وذلك مع مراعاة أحكام خاصة وفق قرار وزاري. [المادة 5885© 432-3]. 
' الفصل ”7 من القانون رقم ١8‏ لعام :١954‏ "... يتمتع المتضرر بحريّة اختيار التكزيتي #المعوفلي 127 الاقتضاء المع أونين 
الطبيين الذين يشير الطبيب بوجوب تدخلهمء على أن يقع إرجاع المصاريف المبذولة» في هذه الحالة» في حدود التعرفة الرسمية". 
' المادة 8585© 4432-1 بآ. 
' استّعيض عن ورقة الإصابة بالبطاقة الخضراء. 11816 ءايه 1.3 
.43م .م0 .أعطءنل8 .11زناق8 4 
إلا أنه في حال اعترضت المؤسسة التأمينية على مهنية الإصابة؛ فيفقد المصاب حقه في استخدام ورقة الإصابة. 
.40 م أاء.م0 .عاقاعمة غأسسءغ5 12 عل 16أه؟0] :نوع نوع 3[-صوع[ .غ10101ا21 12ج ./ا 
ويترتب على المصابء في حال لم يتسلم ورقة الإصابة» دفعٌ نفقات الخدمة الطبيةء وتقوم الجهة الطبية التي قدّمت ه ذه الخدم 3: 
طبيباً كان أو صيدلية أو مستشفى بتزويده بشهادةٍ طبية يَستردٌُ بموجبها النفقات قبل المؤسسة التأمينية في حال ثبت استحقاقها. 
' المادة 055 432-3 .1آ. 
' وذلك وفق الشروط الواردة في المادة 55© 162-35 ب1 
" قد يتكبد المصاب جزءا من نفقات العلاج أو التأهيل أو الأعضاء الصناعية في حال كانت الجهة الطبية ضمن القٍطاع الثاني الذي 
لا يخضع لاتفاقية تتعلق بتعرفة الخدمات الطبية. 
.4م أاء.م0 .عك تطوط .111111115 1144© ,كتعصمء 1 .+111111 مدعل ممتااطط .طادوع1] .ما 
* المادة 55© 432-1 :آ. 


.543 مأك.م0 يعلقك50 غأتسعغ5 ها عل أزه:1 :مع داوع ة[-ممع1 .1013لا ]طنام * 
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الضرورة: أو الأحوال الاستثنائية- أن تُحدّد التزاماتها وفق تعرفة مسؤوليتها المّد كدة وذ ق 3 أمين 
المرض الطبيعي!"). 

إلا أن مبدأ الشخص الثالث المُمول لا يُطبق فيما يتعلق بنفقات الانتقال7: إذ يُتبع أس للوبُ ال دفع 
المُسبّق من قبل المصابء الذي يقوم باستردادها لاحقا من المؤسسة التأمينية!). 
ثانيا- مبدأ الرقابة الطبية وصزهة 065 6016:)مه6© 

يُعدُ مبدأ الرقابة الطبية وسيلة للتخفيف من مساوئ تطبيق مبدأ حرية اختيار المصاب الجهة الطب .ة 
المعالجة؛ فالتزامٌ المؤسسة التأمينية بنفقات العلاج يتطلب اتباع سياسة الترشيد في دفع ه ذه النفة ات؛ 
بحيث لا تتكبذ المؤسسة نفقات وهمية أو غير ضرورية. وهذا ما يَستلزم فرض حدٌ أدنى من الرقاب .3 
على أوجه الإنفاق. ولا يقتصر تطبيق مبدأ الرقابة الطبية على علاج الإصابة المهنية: وإنم ١‏ يط .ال 
الأضنابة الطبيعية أيت]9). 

ويتولى فرع التأمين من المرض الطبيعي التابع للمؤسسة التأمينية الفرنسد ية إدارة خدم 2 الرقاب .ة 
الطبية!. 

وتتمتع خدمة الرقابة الطبية باستقلالها عن المؤسسة التأمينية» إذ يخضع الأطباءً المستشارون للجنة 
الوطنية للتأمين من المرض الخاص بالعمال المأجورين 11.87/1715© مباشرة» كونهم عمالاً لا تربطهم 
أي صلة تبعية بالمؤسسة التأمينية التي تلتزمٌ بدفع النفقات والتعويضات7). 

فتتناول الرقابةٌ الطبية كل المُعطيات ذات الطابع الطبي» التي تتعلق باستحقاق التعويضات العيند .3 
وفق أحكام تأمين المرض الطبيعي والأمومة والعجز الطبيعيء كما تتولى خدم .ة مراقدٍ ة وص فات 
الأدوية بهدف الكشف عن صور التبذير المتعلقة بالعلاج» وتقارير التوقف ع ن العم لل» والتعرذ .ات 
المتعلقة بطرق العلاج المختلفة!"). ش 


' وفق تصوص المواد: 5858© 432-4 ,1, 55© 432-2 1 , 1432-4055]. 
' المادة 55© 432-1 .آ. 
.34 ممأاع.م0 .اعطء 141 .810111 3 
* تطبق الرقابة الطبية بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية بالشروط ذاتها. 
.5 134 م مأأء.م0 .اعطعنة؟ ..11انا8 
ويُنظم المرسومٌ رقم 554-57 بتاريخ 74 نيسان لعام ١557‏ أحكامٌ ممارسة الرقابة الطبية على نفقات العلاج. 
.50 م.أاء.م0 .علقاعه5 عأسنمة5 12ع0 11ه01آ :دع تاوعد [احصوء ل .1211215110111 
* المادة و اع 585© 315-1 1. 
.55 ممأكت.م0 .ماأععصخ .114 81.1158 قفن باأعطء 111 .81111 6 
' الفادة 315-1:055ي1آ. 
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وبناءً على ذلك: تبحث خدمة الرقابة الطبية في مدى عقلانية كل م ن اله رارات المتعلق .ة بتدل ك 
النفقات. ويتم اللجوهٌ إلى طريقة الموافقة المُسبقة: إذ تُعلّق الانتفاذة من الخدم :3 الطيق 3'عل ى كذ ك 
الموافقة؛ التي تتعلق ضرورة تقديم تلك الخدمة من الناحية الطبية ووفق الحالة الصحية للمصاب. 

كما تمارس الرقابة عل الخدمات الطبية المكلقة::وكلك لكب نفقات العلآج غير الصسرورية7): فقو 

رس 2 8 3 م 
الجهة الطبية بتزويد المصاب بطلب الموافقة المسبقة» يودعه لدى خدمة الرقابة الطبية ذ ي المؤسس ة 


ويصدر قرار الخدمة الطبية برفض طلب تقديم الخدمة الطبية في حال ارتأى عدم وجود ضد رورةٍ 
لذلك. ويُعدُ رأي خدمة الرقابة الطبية ملزماً للمؤسسة التأمينية): التي تقوم- بدورها- بإبلاغ المصاب 
بوقف تقديم الخدمة الطبية؛ ومن ثُمَّء لا تلتزم بنفقاتها”). 

وبالإضافة إلى خدمة الرقابة الطبية؛ تمارس المؤسسة التأمينية صورة من الرقابة عد ى إِج راءات 
علاج المؤمن عليهم لدى الجهات الطبية العامة والخاصة:؛ إذ تلزّم هذه الجهات برقابة الخدمات الطب .3 
المقدّمة إليهه!؟). 

وعلى الرغم مما لعدم تعيين الجهة الطبية المعالجة من دور في إلغاء مساوئ تعيين هذه الجهة إن 
تطبيق مبدأ حرية اختيار الجهة المعالجة» وقيامَ المؤسسة التأمينية بتسديد نفقات العلاج مباشرة عوض ا 
عن المصابء يؤدي إلى قيام الأطباء بوصف الأدوية المكلفة» مما يُرهِق- من الناحية المالية- كلا من 
المصاب - في حال تجاوزها التعرفة المحدّدة - والمؤسسة التأمينية» وهنا تبرز أهمية مب دأ الرقاب .ة 
الطبية في التخفيف من هذه الظاهرة7). 

ويرى بعض الفقهاء - ونؤيدهم في ذلك- أن مبدأ عدم تعيين الجهة الطبية المعالجة يناسبْ وض ع 
دول العالم الثالث؛ وذلك نظرا إلى ما يُعانيه القطاع العام في هذه الدول من عدم ثقة: إذ يستلزم تطبيق 
مبدأ حرية العلاقة بين الطبيب والمستشفى من جهة» والمؤمّن عليه الذي يستفيد من العلاج م ن جه 3 
ثانية» بشرط أن تحدّد هذه العلاقة بموجب أنظمة خاصة تمنع اس تنزاف الم وارد المالي .3 للمؤسد 3 


' المادة 2655 -315 بآ. 
' المادة 5855© 315-2:آ. 
' يجوز الاعتراض على القرار الصادر عن الخدمة الطبية كونه من الأمور الطبية وفق أحكام المادة 55© 141-1 .آء وذلك وفق 
إجراءات الخبرة الطبية. [المادة 55© 315-2 -آ]. 
* المادة 55© 162-29 بآ 
' يُلزم القانون الفرنسي الطبيب المعالج باحترام مبدأ التناسب بين النفقات وضرورات العلاج؛ وبالحكمة ف بي إه رار الوص غات 
الدوائية والاستشفائية. [55© 162-2-1 ,1]]. 
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التأمينية» كتحديد لائحة المستشفيات والأطباء»؛ ولاتحة الأدوية المتاحة؛ أو تحديد نفقة المعاينة الطبدي ة 
والاستشفاء!". 

بالنتيجة: يُعدُ التعويض الجزافي عن العجز المؤقت أحد الحقوق التي يتمتع بها المصد اب بإص ابة 
عمل. وإذا كان هذا التعويض يُستحق للمصاب بإصابة طبيعية أيضاء فإنٌ مبلغ التعويض الأول يف .وق 
مبلغ التعويض الثاني عموماء كما تسقط كثير من شروط الاستحقاق أمامه. 

وكما تختلف القوانين في تحديد الأجر الأساس لحساب مبلغ الاشتراك في تأمين إصابة العمل تختلف 
في تحديد الأجر الأساس لحساب التعويض الجزافي عن العجز المؤقتء فإما أن يتطابق م ع الأج ر 
الفعلي للمصاب أو أن يقل عنه بسبب تحديد سقف مبلغه: كما في القانونين اللبناني والفرتب ي. كم ا 
تختلف القوانين في تحديد نسبة هذا التعويض من الأجرء والتي يُتصور - عدالة- أن تتطابق مع مبلغ 
الجن كل كاقل كال اللشرى لاتان تمق بالانصافتك يسن الله قلسل 

ويأتي العلاج المجاني أو شبه المجاني ليلغي الكثير من سلبيات جزافدٍ .ة التء ويض ع ن العجٍ ز 
المؤقت. فحالة المصاب الصحية قد تستدعي العلاج والتأهيل: وهو ما تلتزم ب .+ المؤسس .ة التأميني .3 
عموما. إلا أن درجات المجانية تختلف من قانون إلى آخرء ففي حين تصل إلى المجانية الكاملة وذ ق 
القانونين السوري والمصريء فإنها تَعدُ شبة مجانية وفق القانون الفرنسيء وذلك بتحد ده مش اركات 
جزافيةٍ يلتزم بها المصاب. والعلاجٌُ المجاني ميزةٌ يتسم بها قانوئنا السوريء يتم سواء داخل القط ر أم 
خارجه: فهو التزامٌ على المؤسسة التأمينية القيامُ به تجاه المصاب. 


' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الذول العربية» مرجع سابق»ء ص ؟5. 
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الفصل الثالث 
التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 

المهيدك والكسيد 

يبدأ استحقاق التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة بعد استدامة العجزء إذ يعد هذا التعويض 
أحد أهم آثار الإصابة المستديمة» ويرتبط مقداره بجسامة هذه الآثار المتمثلة في الوفاة أو العجز الدائم؛ 
وبنسبة هذا العجز التي يتم تحديذها وفق معايير معينة. 

وتحكم التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة-على الرغم م ن اذ تلاف ص ورهحعقواع د 
مشتركة؛ تتعلق بحدود مبلغه؛ أو تتعلق بمسألة الجمع بينه وبين مستحقات أخرىء فضلاً عن تحديد مدة 
تقادم للمطالبة بهء أو بتحديد موعد استحقاقه. 

وبناء على ذلك» سيقسم هذا الفصل إلى مبحتين: 

المبحث الأول: تقدير العجز الدائم 

المبحث الثاني: صور التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة وقواعده المشتركة 
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المبحث الأول 


تقدير العجز الدائم 

يترتبط استحقاق تعويض العجز الدائم -كلياً كان أم جزئياً- ارتباطاً وثيقاً بنسبة العجز الذي نجم عن 
الإصابة. ويتم تحديد هذه النسبة عن طريق تقدير هذا العجزء وذلك وفق إجراءات خاصة. 

كما أن لتحديد نسبة العجز أهمية في معرفة صورة التعويض الدائم» تعويض ذفعة واحدة أو معاشاً. 

وعلى عكس العجز المؤقتء الذي يستحق المصاب خلاله التعويض المؤقتء؛ يُشترط لتقدير العجز- 
من أجل تحديد مبلغ التعويضن الجزافي- اتصاف العجز بالديمؤمة. 

بناءً على ما سبقء, سيُقسم المبحث المتعلق بتقدير العجز الدائم إلى ثلاثة مطالبء يتناول الأول منهاء 
مفهومَ العجزء ثم يبحث المطلب الثاني في إجراءات تقدير العجزء ثم يُعالج المطل ب الثال ث مس ألة 
الاعتراض على قرار تقدير العجز. 


المطلب الأول- مفهوم العجز الدائم 

تتعدد نتائج إصابة العمل» فإما أن تخلف: في جسم:المصاب.عجراً دائماً- كاملاً أو جرت 1 - أو أن 
تقد للن وفاتف إلا أن الأغلنة أن يقجمّ حن (صلية العمل .حجر دلقل .كلف :قديقة ,تفتلاو لذ ى» فا ئ 
قفو #اللسسان:ظى السل: 

هذا ما كييك للتقازير؛ البكوية 'الضادرة حن المؤسبة التأميقر .3 الب توزيةة: إذ إن التق ال :إذاكم 
- بصورتيه- يُسجّل أعلى نسبة بين نتائج الإصابة» مقارنة بالشفاء نتيجة العلاج؛ أو الوفاة('). 

وللبحث في مفهوم العجز الدائم ينبغي التعريف به عموماء ومن ُّ تغروي ف صد ورتيّه: العجٍ ز 
الجزئي والعجز الكامل. وهي موضوعات الفروع الثلاثة الآتية. 


' راجع التقارير السنوية الصادر عن المؤسسة التأمينية السورية للأعوام 7٠٠١©‏ حتى .18١8‏ 
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الفرع الأول- التعريف العام للعجز الدائم 

يُعدُ المصاب في حالة عجز دائم عن العمل في حال تخلفت عن الإصابة- بعد انقضاء مدة العج ز 
المؤقت- آثار مرضية تنقص من نسبة قدرته السابقة على العمل7). وعلى ذلك» يختلف العجز ال دائم 
عن العجز المؤقت من حيث ديمومة آثاره. 

وقد تعدّدت تعريفات العجز الدائم واختلفت: وذلك تبعاً للمعيار الذي تبنته في تحديد هذا المفه .وم. 
فتَعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية حول التأهيل المهني والاستخدام رقم ١54‏ لعام ١147‏ الش خص 
الغاجز بأنه 'من تكون آفاق تأمينه لمعيشته:والحفاظ على ووظيفة ملائمة لها وتقثمه فيها منخفضة بشكل 
كبير للاعتلال الذي تم كشفه سواء كان جسدياً أم عقلياً7". 

فالعجزٌ 205000 عاهة دائمة؛ تصيب كامل أو أحد أجزاء جسم المصد اب؛ وتختل ف شم دتها 
باختلاف نسبتها المئوية» وتبعاً لأهميتها من الناحية البدنية والمهنية!). 

هذا من حيث تعريف العجز عموماء أما العجز الناجم عن إصابة عمل فيُعرف بأنة 'فقدّ نقص» أو 
تبدل في قدرات الإنسان العامل العضوية» الوظيفية» أو الفكرية نتيجة إصابته بحادث وقع ف ي أثذ اء 
العمل أو نتيجة تعرضه لعوامل وملوثات بيئة العمل سَبّبت له مرضا مهنيا9). 

ويختلف تعريف العجز عا دوين الاهتمام؛ إما بالوضع العضد وي الفيزيول وجي للمصد اب أو 
بوضعه المهني. ففي الحالة الأولى؛ يُعدُ عجزا أي تعرض لسلامة الجسمء أيّا كانت نتائجه المهنية؛ كما 
هو الحال بالنسبة إلى فقدان إحدى الأصابع. أما في الحالة الثانية» فيُّقدّر أَثر العجز تبعا لمهنة المصاب؛ 
ففقدان إصبع يُعدُ عجزا دائما بالنسبة إلى عازف البيانوء في حين لا يؤثرٌ ذلك مهنيا في عمل السائقين. 

وبناءً على ذلك؛ تختلف القوائين في تحديد معيار لمفهوم العجز الدائم. فوفق القانون السوريء ل م 

2 . 

يتم تعريف العجز الدائم صراحة:ء إلا أنه يمكننا استشفافه من خلال تعريفه العجز الكامل: 'كل ع ز 
من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمّن عليه وبين مزاولة أيّة مهذ 3 أو عم لل يكت ب 
10 يزه 

فمغيار' العجز الدائم يتمثل في القدرة على العمل عموماء لا بقدرة العامل عل ى ممارس اة مهندٍ .ه 
الأصلية. ففقدُ الكاتب إحدى أصابع يده اليمنى يُعدُ - وفق هذا المعيار- عجزاً جزئياً لا يُفَ ده الة درة 
وعلقاعهة وغاتلمياعة بعلقلعمة وملاععامط الماامق د ؤ5غاتممعلمز كعك دعلمع18 بلتوكهن نل 5تمعلئعم ١‏ 

.9 م ,2007 بتعلكصموز 19 ,2490 كم ,روععتهلمدوملطعط 

' المادة الأولى من الاتفاقية. يُنظر: د.أكرم ريشة: حوادث العمل وتقدير العج ز الذ اجم عنه اء مجد ‏ التأميذ ات الاجتماعدي ة 
السورية/ دمشق؛» العدد ي آذار لعام القن ص 1 
' شفيق حرباء مرجع سابق» ص 515. 
' د.أكرم ريشة: حوادث العمل وتقدير العجز الناجم عنهاء مرجع سابق:ء ص 77. 


* الفقرة و- هن المادة الأولى. 
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على القيام بأيْ عمل؛ على الرغم .من أنه يُعْدُ عجزاً كاملاء لفقداذ نه الق درة عل ى الكتادٍ 3؛ مهنة ه 
الأصلية(). 


إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون السوري --رقم 47 لعام -١554‏ قد أشارت إلى تبنيها ما يخالف 
ذلك المعيارء فقد بَيّنت أن القانون قد قام على الأخذ بمبدأ التعويض عن فقد قدرة العامل على ممارس ة 
عمله الأصلي؛ لا عجزه عن ممارسة أي عمل من الأعمال» وفي هذا تعويض حقيقي عما أصابّه م نَ 
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ويدفعنا غموض موقف القانون السوري حول مفهوم العجز الدائم إلى المقارذ 3 بموقف + المتعل ق 
بتحديد مفهوم العجز كسبب لانقضاء عقد العمل. 

لم يُحدّد قانون العمل صفة هذا العجزء كليّ أو جزئي؛ مستديمٌ أو مؤقت7"., إلا أن الاجتهاد الفقه ي 
والقضائي السوري قد استقرًا على أن المقصود بالعجز الذي ينقضي به عقد العمل هو عج ز' العام ل 
المستديم عن أداء العمل المتفق عليه على نحو مرضء وإن كان هذا العجز لا يمنعه من القيام بعم ل 
آخر). 

وفي هذا الصددء يرى أستاذنا الدكتور شواخ الأحمد أنه كان من الأولى بالمش رع أن يُمدّ ز ب ين 
العجز المستديم والعجز المؤقتء فإذا كان العجز مؤقتاء فإنه يؤدي إلى وقف العقد من دون إنهائه؛ أما 
إذا كان مستديماء فيجب ألا يؤدي إلى انقضاء العقد إلا إذا كان عجزاً كاملء وهذا ما تبذ اه الم .رع 
المصري في قانون العمل رقم ؟١‏ لعام .07٠0٠5‏ 


' سعد حبيب» مرجع سابق» ص .١٠١١‏ 

' يُنظر: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 37 لعام ١1535‏ وتعديلاته: إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق: ص 4١8‏ 
سعد حبيبء مرجع سابق؛ ص .١١5‏ 

فيس فلعجز-مفهومطَبِيَ في سويسرا على سبيل: المثال: [ذ' لآ يُمِدْدَ الطبيب نسية المجزء وإنما للعجز مفهوحٌ اقتصاديء هتعد تسبقه 
تبعا للقدرة المستقبلية على الكسب المهني. وتتدرج هذه النسبة بين ,6٠١١-‏ من قدرة المصاب على هذا الكسبء فما يؤخذ ذه ي 
الحسبان هو عجزه عن المهنة آلتي كان يمارسها قبل الإصابة» ومدى الضرر الذي أصاب القدرة على متابعتها. د.ءع امر سم لمان 
عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابقء ص ١٠/لا.‏ 

' المادة ١‏ مهن قانون العمل السوري: 'ينتهي عقد العمل بوفاة العاملء أو بعجزه عن تأدية عمله؛ أو بمرضه مرضمه ١‏ أسم توجِب 
انقطاعه عن العمل مدةٌ متصلة لا تفل عن 78٠١‏ يوم أو مددا متفرقة لا تزيد في جملتها على ٠٠١‏ يوم خلال سنة واحدةء وذلك مع 
عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل...". 

* مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسين» مرجع سابق.» ص .5١0١‏ 

* المادة :١74‏ 'ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كليا أيَا كان سببُ هذا العجزء فإذا كان عجز العام ل عج زأ 
جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه 


معرض". راجع: 5 شواخ الأحمد: مرجع سابق» ص . 
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وبناً على ذلك؛ فموقف القانون السوري من مفهوم العجز- وه وام ١‏ يء زه د ص الم ذكرة 
الإيضاحية؛ وتمليه العدالة - يُوَيّد أن المقصود به هو العجز عن القيام بالعمل الأصلي للمصابء وليس 
عجزه عن العمل بصورةٍ عامة. 

ويرى بعض الفقهاء وجوب تعويض العامل المصاب بأفدح الضرريّنء إما بالنسبة إل ى ممارس اة 
عمله الأصلي أو بالنسبة إلى قدرته على ممارسته أي عمل عموماء فلا جدال في أن ذلك هو مقض ود 
المشرح كما يدل على ذلك نص المذكرة الإيضاحية("). 1 

أما القانون المصريء الذي لم يُعرّف العجز الكامل -خلافا للقانون السوري- فقد 2 رف العجٍ ز 
الدائم بأنه 'كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في 
موتةة الأضئلية لى قراف خلن للقنئب وما وحالات الأسراشن ‏ المظية وكتطك الأب لشن لمق مك 2 
والمستعصية التي يصدر بها قرارٌ من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة("). 

وبذلك: حَدّد معيار العجز الدائم صراحة - وهو ما لم يصرح به القانون السوري- بالة درة عل ى 
القيام بالعمل الأصلي: وليس القدرة على العمل عموما. ويتضمن هذا التعريف معياريُن للعجز: المهنة 
الأضلية: والقدرة على الكسب عموماء فعدم القدرة على القيام بالأقل والأخص؛ أي المهذ ءة الأصد للية؛ 
يمائل في الحكم عدم القدرة على القيام بالأكثر والأعم: أي الكسب عَموماً؛ فيستغرق المعدٍ ار الذ اني 
المعيار الأول. 

وقى هد الصددمغة الانجتهاد اللقضَنلكن للمسري للساّق أن متقوَطٌ بع لشننان العاف لفق كل 
عجزاء إذ إن هذه الإصابة لم تمنعه من الكمنب كلياً أو جزئيا(). إلا أنه ما لبث أن تراجع ع ن ه ذا 
المبدأ في اجتهاد قضائي لاحقء وذلك على أساس أن الأسنان 'جزءًٌ م ن مجم وع جس م الإند ان» 
مُخصنّصْ لتأدية وظيفة ضرورية ونافعة للحياة» إذ تقوم بمهمة مضغ الطعام جيدا وتساعد على حسد ن 
هضمه... ولا يُغيّر من هذا النظر إمكانُ الاستعاضة عن الأسنان الطبيعية ب أخرى صد ناعية د ؤدي 
وظيفتهاء ذلك أن تدخل العلم للتخفيف من آثار فقدها ليس من شأنه أن ينفي فق عضو م ن أعطد ااه 
الجتنه'(؟). 


' مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسين؛ مرجع سابقء» ص 58. 

' الفقرة ح من المادة 5. 

" محكمة كفر الزيات الجزئية في القضية رقم ١71١7‏ لسنة ١555‏ جلسة 1371/17/17ء مذكور لدى: د.محمد حسين منص ور: 
قائون التأمين الاجتماعئء مرجع سابقء صس 1717. ولا يَثْدُ أحد الفقهاء المسدريين الأسنانَ من أعضاء الجسم فلا يُلْلَ فقدها هن 
منفعة ألفم بطريقة دائمة لإمكان استبدالها بأسنان صناعية تؤدي وظيفتها. يُنظر: د.محمد حلمي مرادء مرجع سابق: ص 417. 
“نة ض مص ري رق ح 0775 لسماانة 4 ق جلس الة ١918/5/51‏ ص :5572. قاع دة التش ريعات والاجته اذات المص رية: 
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وبالنتيجة: لا يجوز قياس الخسارة الناتجة من إصابة العمل بقدرة العامل على إعالة نفسه بأيّ عمل 
كان؛'وإنما تقاض بقذزته على ممارسة عمله الأصلي الذي ثم تدريبة على القيام بةاواكتف ب .د رات 
فيه» فمُنيّت المنشأة التي يعمل فيها والمجتمع بكامله بضياع أو الانتقاص من قدرة عامل مُختص عل 5 


الفرع الثاني- تعريف العجز الدائم الجزئي 
!1م :ده ترعم غأنع 2 د11 
تشترط في العجز الجزئي الديمومة: وعدم القابلية للشفاء مدى الحياة. وإذا كان من شأن هذا العجز 
ألا يَمنع العامل عن أداء مهنة أخرى: فإنه يؤثر في أدائه عمله الأصلي. فإذا فقد الكات .بْ إبه ام يي ده 
اليسرى فإِنٌ ذلك يُشكل.عاهة ذائمة جزئية على الرغم من عدم تأثير هذا العجز في مهنة الكتابة الدّ ي 
يزاولهاء أما إذا اضطر الكاتب إلى تغيير مهنته فعندئذ يظهر الضرر' الناجم عن الإصابة!). 
وقد يُنقِص العجز الجزئي من القدرة على العمل؛ أو يقتصر على مجرد تحدديٍ د للمه ارات الدّ ي 
يتطلبها القيام بالعمل. ويتحقق مفهوم العجز الجزئي في كلتا هاتيّن الصورتين. 


الفرع الثالث - تعريف العجز الدائم الكامل 
0]31) عا2ء سمسترعم نالعش مروعسز" .]1 
يُعرف القانون السوري العجز الكامل بأنه 'كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة ب ين 
المؤمّن عليه وبين مزاولة أيَّة مهنة أو عمل يكتسب منه'(). 
وتدل عبارة 'من شأنه' على أن تقدير العجز إنما يتم بتحديد نسبته تحديداً مجرداً من دون أي اعتداد 
بشتخصية الغامل المصابء.سواء. لكان هابط العزيمة أم قويهاء قادراً على التشسش. ل :.ى ال .رغم + نْ 
عجزهء أم قانعاً بحالته قاعدا عن محاولة إيجاد كسبء وذلك بخلاف ما إذا كانت العبارة 'إذا نشأ عنه ا 
عجز المصاب" التي تأخذ في الحسبان؛ فضلاً عن نسبة العجزء شخصية العامل المصاب7). 
فنقص قدرة المؤمن عليه؛ الذي يمنعه من ممارسة مهنته المعتادة» لا يحول من دون قدرة + عد ى 
ممارسة مهنة أخرى تتطلب قدرة ومهارات مختلفة» إلا أنه يُعدُ وفق المقصود من التعري ف - عل ى 
الرغم من ذلك -عجزا كاملاء وهو ما يُخالف ما بَيّته المذكرة الإيضاحية لله انون 17 لع أم ١159‏ 


' يُنظز: كامل محمد بدوي: مرجع سابق: ص ةع 
' الفقرة - و- من المادة الأولى. 
' حسن الفكهاني» مرجع سابق» ص 5©. 
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بتبنيها مبدأ التعويض عن فقد قدرة العامل على ممارسة عمله الأصلي. إذ إن ذلك التعريف يعكس مبدأ 
مخالفا يقوم على تقدير العجز الكامل من دون مراعاة شخصية العامل المصاب7"). 

وتداركا لهذا التناقضء أجاز القرار الوزاري رقم 98" لعام 7١45١‏ زيادة أو إنقاصُ نسب العجز 
المقرّرة في جدول العجزء وذلك مراعاة لعمر المصاب ولدرجة تأثير الإصابة ولاحته .ال اضه طراره 
تبديل مهنته أو عودته إليها ولكن بكفاءةٍ أقل لتعذر إعادته لعمل جديدء مع وجوب بيان أسباب الزيٍ ادة 
أو النتقص بصورة مُفصّلة في شهادة العجز الطبية!". 

وبناءً على ذلك؛ فقد عالج النص مسألة عدم التفاث المشرع السوري إلى شخصية العامل المصه .اب 
لدى تحديده مفهوم العجز عموماء ومفهوم العجز الكامل خصوصا. 

وقد أورد القانون السوري - قبل تعديله-7) حالات عَدَ الإصابة بها في حكم العجز الكامل؛ كفة د 
البصر كلياًء فقد الذراعين؛ فقد الساقين؛ فقد ذراع واحدة وساق واحدةء وحالات الجنون المُطبق7*. 

بِيْد أن هذه الحالات لا تحول حتما بالنسبة إلى بعض المصابين بها من دون إمكان قدٍ امهم بعم ل 
معين» من مثل الأعمى الذي يقوم ببعض الصناعات الخفيفة» ومقطوع الساقين الذي يؤدي عملا يدويا 
يناسب حالته. ولا يُبرّر هذا الموقف إلا بقصد المشرع أن يحول هذا العجز عادة -وليس حتما- م ن 
دون القيام بأيْ عمل أو مهنة يكتسب منها المصاب, وبأنه لم يأخذ في الحسبان إلا عامّة العم .ال» فل م 
يلتفت إلى العامل الذي لا تقعده صحته عن ممارسة عمل يناسبه -على الرغم من فقده بصره أو ساقيه 
أو ساق وذراع معا-. إلا أن في تطبيق تلك القاعدة كل العدل؛ إذ لا يجوز أن تَجني همة العامل عليه: 
فيكون الأكثر نشاطا والأقوى إرادة من العمال أقل حظا ممن تقعدهم هذه الحالات من العجز م ن دون 
السعي على الرزقء فلا يُعدُ الأول في حالة عجز كاملء بعكس الثاني الذي يستفيدُ من معاش عن ه ذا 
العجزء كما أنّ في اشتراط امتناع العمال الذين تنطبق عليهم إحدى تلك الحالات عن ممارسة أي عمل 
ليستحقوا معاش العجز الكامل ما يُشْجّع على البطالة7). ش 

وعلى الرغم من عدم إيراد القانون السوري الحالي حالات يُعَدُ فيها العجز كاملاء فإننا نلاحظ ذكر 
بعض تلك الحالات في الجدول رقم " من دليل العجز لعام »١13١‏ والتي - وفق ال نص- يُمك ن أن 


' أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص 4/,. 
' الصادر بتاريخ ١131-5-35‏ والمُعدل للقرار رقم ١١7‏ تاريخ ١7/5١1517/1ء‏ منشور ف بي الجردٍ دة الرس ميةء آلء دد ١؟‏ 
لعام ١35١‏ ص ص .1855-1١51١‏ 
" المادة ١١‏ من القرار رقم 98" لعام .١1991١‏ 
بموجب المادة الأولى من المرزسوم التشريعي رقم ٠١4‏ تاريخ .1571/17/١‏ 
' الفقرة - و- من المادة الأولى من القانون رقم 37 لعام 21559 راجع: أحمد وليد سراج الدين؛ مرجع سابقء هامش ص 55. 
' كامل محمد بدويء مرجع سابق» ص .4.١7‏ 
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يكون فيها العجز كاملاء كالفالج التام؛ الصرع الشديد العمى الت ام أو ش به الدّ ام؛ وت مّع الك د 
المترقي!"). 

ولا يخفى ما للنصً على إمكان عَدْ العجز كاملا في تلك الحالات؛ من أثر في منح الجهة المختصة 
بتشير اللعجز صلطة تقذوريةه تراعى فيه حالة المصاب وقدرته- طن العمل. 

وقد ومنّع القانون السوري مفهوم العجز الكامل7". إذ ألحق به العجز الجزئي الذي تتجاوز نسم بته 
:؛ فعَدّه عجزأً كاملاً بالمعنى الاعتباري: يأخذ حكمه؛ وتنطبق عليه أحكامه. 

أما القانون المصريء فلم يضع للعجز الكامل تعريفا مستقلا - كما أسلفنا-؛ وإنما عرف ص .ورت 
العجز الجزئي والكامل معاء وذلك لدى تعريفه العجز الدائم» 'كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان 
المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته عل ى اللقد وموم ا 
وحالات الأمراض العقلية» وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرارٌ ه ن وزهٍ ر 
التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة"!؟). 

وبقاة علئ.ذلكاء قفد تبتى اللقانؤن المصري معياراً شخصياً لدى تمريفه العجزء:فالعبرة هى: يق خرة 
الشخص على القيام بأعباء مهنته الأصلية: فَيُعدُ عاجزاً عن العمل عجزاً كاملا في حال فقد قدرته على 
العمل فقداً نهائياً في مهنته الأصلية» وإنْ كان قادراً على الكسب بصورة عامة7). 

إذ تقتضي العدالةٌ أن يُعرّف العجز” الكامل - كما هو المفهوم العام للعجز- بأنه العجز ع ن القدٍ .ام 
بالعمل الأصليء؛ وعدم تمكن المصاب من إيجاد عمل آخر لسبب شخصيء ككبر السن. 


' ورذنت حالة يمكن أن يكون فيها العجز كاملاً في الجدول رقم ” الملحق بالقرار رقم 8" لعام ١155ء‏ منشور في الجردٍ دة 

الرسمية؛ العدد "١‏ لعام ١551١.ء)‏ ص ص ثه4 155-1١‏ 1, 

" سليمان الدوس: أحكام العجز الكامل في التشريع العمالي السوري؛ مجلة المحامون السورية/ دمشق» العدد 5 أيلول لعام كةو ل 

ص 5اة. 

" الففرة -:و- من المادة الأولى: "... ويُعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته من قدرة ألم ؤمن علد + عد ى 

الكسب". 

الفقرة اخ من الناذة © :وفق التعديل يموجب القالون رقم 11 لغام . وقد كانت الفقرة ج من المادة © م ن ق انون الدَ .أمين 

الاجتماعي رقم 1917/9 - قبل تعديلها رضن العجز الكامل بأنه "كل عََجِر > ن شأنه" 'من شأنه" أن يحول كلية وبصفة دائمة بين المؤمن 

عليه وبين مزاولة أيّ مهنة أو عمل يكتسب منه؛ ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً أو فقد الذراعين أو السم اقين أو 

ذراع وساق محا وحالات الأمراضص العقلية وحالات الأمراضص المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرارٌ من وزير التأمينات 

التي تُعَدُ في حكم العجز الكام لل. وال ذي غ2 ل ب القرار رق م 544 له ام 7017؛ 3 امب القرار رقم 017 له ام ١١١9‏ 

[المادة ١5‏ ١].1ع2.‏ 0ه نزنجهقاء. »لاللاللاء 

* اجتهادات محكمة النقض المصرية قضاء النقض في التأمينات الاجتماعية: إعداد: سعيد أحمد شعلة» مرجع سابق» ص .١45‏ 
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أما وفق القانون الفرنسي» فيمكننا أن نستشف المعيار الشخصي الذي تبناه فيما يتعلق بمفهوم العجز 
عموماًء وذلك من خلال تعريفه العجز الطبيعي؛ بأنه عدم القدرة على ممارسة المهنة الأصلية من دون 
المسامن بالصخة1"). 


المطلب الثاني- إجراءات تقدير العجز 

هناك إجراءات خاصة لتقدير العجزء إذ تتبع الجهةٌ المختصة بهذا التقدير معايير مك ثدة قانوذ أ. 
ويُشترط- قبل تقدير نسبة العجز- ثبوته؛ إما حقيقة أو حكماً. 

وبناء على ما سبق» سيُقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع كما يأتي: 

الفرع الأول: الجهة المختصة بتقدير العجز 

الفرع الثاني: موعد تقدير العجز 

الفرع الثالث: جدول نسب العجز 

الفرع الرابع: معايير تقدير العجز 


الفرع الأول- الجهة المختصة بتقدير العجز 

تُعدُ المؤسسة التأمينية- وفق قوانين التأمينات الاجتماعية- صاحبة الاختصاص الأصيل في ته دير 
العجز؛ ولاتصال هذا الإجراء بأمور طبية» يُعهذ بهذه المهمة إلى القسم الطبي التابع للمؤسسة. 

فتقتر نسبة العجزء وفق القانون السوريء من قبل لجنة الشؤون الطبية في المؤسس .ة التأميني .5(. 
وتمنح شهادة طبية بذلك؛ تنظّم وفق نموذج خاص تحئده المؤسسة(". 

وقد أصدر المدير العام للمؤسسة التأمينية القرار رقم ١77‏ لعام :50٠-5‏ الذي منح فروع المؤسسة 
في المحافظات صلاحيّة تقدير نسبة العجز فضلاً عن اعتماد شهادات العجز من دون حاجة لمراجء ة 
الإدارة العامة بشأنهاء مما شارك في اختصار الوقت والإسراع في إنجاز المعاملات!'). 


' المادة 55© 351-7 .]آ. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي قد اشترط -بالنسبة إلى العجز الطبيعي- تجاوزه نسبة .968٠‏ 

[المادة 55© 351-21 1]. 

' المادة 5؟. 

" سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارنء مرجع سابق: ص .١717‏ 

* محمد قربيش: دور فعال للتأمينات الاجتماعية في تطوير خدمات الصحة والسلامة المهنية» جريدة العروبة؛ يومية سياسية تصدر 

عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر. العدد الصادر بتاريخ .3١١5-11١-15‏ نإو لاوم هل طع:5ةة طناكناه. الاللالاء 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرار رقم 518 لعام ١59١‏ قد أسند مهمة تقدير نسب العج ز الذ .اجم 
عن التسممات الكيماوية الواردة في جدول الأمراض المهنية!): فضلاً عن أم راض الرد 2 المهني .ة 
وإصابات العمود الفقري ي المهنية إلى لجنة طبية مركزية ولجان فرعية تشكل وفق أحكام هذا القرار. 

فتشكل اللجنة الطبية المركزية بقرار من المدير العام للمؤسسة؛ وتضم في عضويتها: مدير الشؤون 
الطبية في المؤسسة؛ طبيباً مختصاً في الأمراض العيدرة هوم لطراج للمويسة وطيوا معتهيا بلآخلا. 3 
الغعرضنية المغروضة!"). أما اللجان الطبية الفرعية» فشكل في فروع المؤسسة - بناءً عل ى اقتّ راح 
مدير الشؤون الطبية وبقرار من المدير العام- وتضم في عضويتها: رئيس دائرة طبية ف ي الف .رع؛ 
طبيبا مختصا في الأمراض المهنية» وطبيبا مختصا بالحالة المرضية المعروضة!". 

إلا أن النصٌ على اختصاص المؤسسة التأمينية لا يحجب الحق في اللجوء إلى الفضاء لتقدير نسبة 
العجزء وتلرّم المؤسسة التأمينيةء في هذه الحالة» بالحكم المتعلق بالتقدير!). 

وتجدر الإشارة في هذه الصدد إلى أن القضاءً يَسترشدُ في تقديره لنسبة العج ز بح دول الند ب 
المُلحق بقانون التأمينات الاجتماعية!"). وعلى الرغم من ذلك: فقد لاحظنا- من خ لال الكثوي راه ن 
الأحكام الصادرة عن القضاء في هذا المجال- قيامه بزيادة نسبة العجز التي د م تق ديرها م ن قِدٍ ل 
المؤسمنة الفاسينزة.واعَْتَزَطَن العاطل للقصاب: باتنأنية أسلمةة؟): 

أما وفق القانون المصريء فتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي - فضلاً عن اختصاصها بتحدي د 
صورة إصابة العمل- بتقدير نسبة العجز أيضأء وقد منح القانون هذه الهيئة حق ته .ويض المج الس 
الطبية بذلك. وتثبت حالات العجز بشهادة يُعيّن بياناتها قرا من وزير التأمينات؛ بناءً عل ى اقدّ .راح 
مجلس إدارة المؤسسة التأمينية!). 

في حين منح القانون الفرنسي اختصاص تقدير العجز إلى خدمة الرقابة الطبية: التي تقوم ب الإدلاء 


إن وجد. 


' والتي تشمل الفقرات من المادة ١‏ إلى المادة 55. 
البند 1 من الفقرة ١‏ من المادة ١5‏ من القرار. 

" البند ج من الفقرة ١‏ من المادة .١©‏ 
' راجع: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 55 لعام ١555‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» ه امش 
ص ١/5:‏ ؛ وأيضا: صبحي سلوم: مرجع سابق: ص 525 
* حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم 55 ع ؟ تاريخ .7١17-14-١©‏ 
اللبية من 76١‏ إلى 761. 
" المادة 5. نقض مصري رقم 7١‏ لسنة 51 ق جلسة ١935-17-1!‏ س42 ج١‏ ص 37. 

.5 ممأاع.م0 .اأعطء نل ..11]نام 5 
وراجع المادة 0585© 434-32 ]. 
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الفرع الثاني - موعد تقدير العجز 

يُعَهُ كل من إثباث حالة العجز وثيوتهاشترطان أوليّان لتحديد موعذ تقدير الغجز. فبعد إثيانت وج .وذ 
العجز يصدر قزار توت العجزء.وذلك بعد استنفاد كل طزق العلاج المتاحة واستقزاز الحالة'الص..حية 
للمصاب وإن لم تؤدٌ إلى شفائه. ويتم ثبوت العجز إما بصورةٍ حقيقية أو حكمدٍ .ة؛ وتتحة ق الصد ورة 
الثانية بانقضاء مدةٍ معينة من تاريخ وقوع الإصابة. 

ويُمِهْد صدورٌ قرار ثبوت العجز لإجراء تقدير نسبة العجزء ومن ثمَّ لتحدي د صم ورة التع ويض 
للست 

فأما عن إثبات حالة العجزء فيُتْبّتء وفق القانون السوريء بشهادةٍ تصدرها اللجنة الطبدٍ ة التابعء .ة 
للمؤسسة التأمينية: التي تؤلف بقرار من مجلس الإدارة» وتضم في عضويتها طبيباً مختص الى 
ةا لسر تن خاي 

وتتبع في إثبات وتقدير نسب العجز القواعذ والشروط التي يصدر بها قرار مه ن وزهٍ ر اله ون 
الاجتماعية والعمل؛ بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة("). 

فيُستعان في إثبات حالة العجز بالشهادات والفحوص الطبية. ولطبيب المؤسسة - في حال رأى ذلك 
ضرورياً - أن يطلب إجراءً الفحوص الطبية» المخبرية؛ والشعاعية» فض للا ع ن الاسم تعانة ب رأي 
الأطباء المختصين: وذلك على نفقة المؤسسة التأمينية(". 

في حين تختص الهيئة العامة للتأمين الصحيء وفق القانون المصريء بإثبات حالات العجز» وله ا 
أن تفوّض إلى المجالس الطبية هذه المهمةء وتصدر شهادة طبية بذلك يُعيْن بياناتها قرارٌ م ن وزهٍ ر 
التأمينات؛: بناءً على اقتراح مجلس الإدارة(). 

فاختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحديد صورة الإصابة يستتبعٌ اختصاصها بإثبات تخلٌ ف 
عجز عن تلك الإصابة!"). 

أما القانون الفرنسيء. فيخرج عن قاعدة اختصاص المؤسسة التأمينية بإثبات العجزء ذل .ك أن م ن 
نتائج تطبيق مبدأ حرية اختيار الجهة الطبية المعالجة اختصاص الطبيب المعالج الذي يَختاره العام ل 
المصاب بتنظيم شهادةٍ طبية حول وجود العجز. 


' المادة 85. ينص قرار المدير العام للمؤسسة رقم ”٠ه‏ تاريخ ١977/5/١5‏ في المادة الأولى على إثبات حالة العجز بشهادة طبية 
تصدر عن طبيب المؤسسة التأمينية وفق النموذج المُعد لذلك. يُنظر: صبحي سلومء مرجع سابق» ص .55١‏ 
' المادة ١4‏ من القرار رقم 538 لعام ١33١»ء‏ المتضمن دليل العجز في إصابات العمل والأمراض المهنية والعجز الكامل المستديم 
المستديم الطبيعي: منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد "١‏ لعام :١99١‏ ص ص 855-115١‏ 1. 
' المادة 489. 
نقض مصري رقم "١‏ لسنة /اه ق جلسة 1١955-1١17-!‏ س47 ج١1‏ ص 57. 

509 


ولَمّا كان من غير الجائز أن يتم تقدير العجز ما لم تستقر حالة المصاب الصحية؛ فإن ثبوت العجز 
يُعدُ شرطأ أولياً لطلب تقدير العجزء إذ تختص اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة التأمينية» وذ .ق اله انون 
السوريء بإصدار قرار ثبوت العجزء القابل لطلب إعادة النظر أمام لجنة التحكيم الطبي!"). 

كما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحيء وفق القانون المصريء بإصدار قرار ثبوت العجز!). 

أما القانئون الفرنسي؛: فيحصر هذا الاختصاص بالمؤسسة التأمينية» إذ تقوم هذه الأخدي رة بتحدد د 
تاريخ الشفاء أو استقرار الحالة الصحية؛ بعد استطلاع رأي الطبيب المُعالج أو -في حال عدم الاتفاق- 
الخبير الطبي7). 

ويجوز الاعتراض على القرار المُّحدّد لتاريخ ثبوت العجز أو الشفاء عن طريق الخبرة الطبدي 13 
وذلك تبعاً لصاحب المصلحة:؛ فإما أن يكون المعترض هو المصابء وذلك في حال صدر قرارٌ بع دم 
ثبوت العجزء أو أن يكون صاحب العمل؛ في حال صدر قرارٌ بثبوته. 

وبناء على ذلكء فموعد تقدير العجز متعلق بتاريخ ثبوته بعد استنفاد كل طرق العلاج.المتاحة"). 

إلا أن موعد تقدير نسبة العجز لا يَتحدّد بتاريخ ثبوته فحسبء فقد لجأت بعض القوانين إلى تحدي د 
مدةٍ معينة تبدأ من تاريخ وقوع الإصابة: إذ يُفترض ثبوت العجز بانقضائها. 


فينص القانون السوري على وجوب تقدير نسبة العجز المتخلك عن الاصابة, إما عذ د ثبودت له أو 
بانقضاء مدة سنة من تاريخ وقوع الإصابة؛ إن لم يكن قد تم شفاؤهاء وذلك بشهادةٍ طبية تصدر ع ن 
طبيب المؤسسة: يُحدّد شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارظ". 


' اجتهاد المؤسسة رقم 4/١٠4؟/ت‏ تاريخ 15148/3/18: مذكور لدى: ميشيل وحبيب أيوب عربش: شه رح ق انون التأميذ .مت 
الاجتماعية؛ دار العروبة للطباعة والنشر/ دمشق :١975‏ ص 18. 
' المادة 488. 
" المادة 55© 442-5 .]. فبمجرد تسلمها الشهادة الطبية» تقوم المؤسسة التأمينية -بعد استطلاع رأي الطبيب المستشار -بتحدي د 
تاريخ الشفاء أو تبوت العجز أو استقرار الحالة الصحية. وفي حال لم تزوّد بالشهادة الطبية» فللمؤسسة التأمينية -بء د اسم تطلاع 
رأي الطبيب المستشار- إبلاغ المصاب بالتاريخ الذي تَعَدُه تاريخاً للشفاء أو استقرار الحالة الصحية مع إبلاغ الطب ب الم الج 
بذلك.. .[المادة 5958© 433-17 ج1]. 
ويُلزم القانون المؤسسة التأمينية بإيلاغ قرار سَُبْبٍ حول وجود العجز ونسبته إلى المصاب -أو المستحقين عذ .ه-: كم ١‏ ترس ل 
فشقة من القار إلى صاحب العمل.[المادة وى 434-32 2]. تبلغ المؤسسة التأمينية المصاب بالقرار المُحدّد لتاريخ الشفاء أو 
وت العجز. [55© 2442-4]. 
* المادة 141-1655 نآ. 
* يُقصد بثبوت العجز أو استفرار الحالة الصحية المرحلة التي تلي مرحلة العلاجء إذ يَثنت الضررٌ متخذاً طابعاً دائهم أ أو نهائي أء 
بحيث لم يَعْدْ العلاج - من حيث المبدأً- ضرورياء ما لم يتم القيامُ به لتفادي حالة التفاقم: [المادة الملحقة بالمادة 434-356:58 +1]. 
الماذة 17. وقد أضاف القرار رقم 4 تاريخ 1977-١-٠١‏ ميزات فضلاً عمًا نصت عليه المادة» فأقرُ < ق الم اب ف 
استمرار العلاج وإنْ تقرر الشفاء أو تم تفدير نسبة العجز؛ ويُصرف التعويض المؤقت خلالها. 
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فمرور مدة سنة على تاريخ وقوع الإصابة يعني ثبوتها حُكما لا حقيقة» ذلك أن تقدير العجز ل دى 
ثبوته الحكمي لا يعني ثبوته الفعلي الذي لا يتحقق إلا باستنفاد كل طرق العلاج("). 

وتلتزم المؤسسة التأمينية بإبلاغ العامل المضاب بانتهاء العلاج(": وذلك خلال مدة شهر من تاريخ 
هذا الانتهاء؛ في حال نجم عجن عن الإصابة: وذلك كي يراجعها لإجراء تقدير نسبة العجز!". 

وخلاقاً للقانوق السورئيء لم يتيز المشرغ المصري مبذأ الها ونث الحكم .ىي#الذايس كر م رف 
التفوزطن المؤقت: ظول ,مناة عََجَنَ المصاب عن اللقزام زطلة) أو حتى. قوت هذا العجز بصورء فطو ..2: 
أو بالوفاة!؟). 


ويُجيز القانون المصري للمصاب الاعتراض على قرار اللجنة الطبية» وذلك بطلب إعادة النظر في 
قرار انتهاء العلاج7) خلال مدة أسبوع من تاريخ إبلاغه به: وبطلب إعادة النظر في قرار عدم ثبي .وت 
العجزء وذلك خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه بالقرارء ويُّقدّم الطلب إلى المؤسسة التأمينية مُشفعاً ب .ه 
للشيادات الطبوة للمؤيدة لوتجية تظوع). 

كما يُلزم القانون السوري في حال أثبت تقريرٌ الطبيب المعالج وجود عجز مستديم ناجم عن إصابة 
عمل بإحالة المصاب إلى طبيب المؤسسة التأمينية فور انتهاء العلاج أو بانقضاء مدة سنة على د اريخ 
وقوع الإصابة أو اكتشاف المرض المهنيء إن لم يكن العلاج قد انتهىء وذل ك لتق دير نس بة ه ذا 
العجز!". ولطبيب المؤسسة» عند الحاجة» الاستعانة برأي الأطباء المختصين حول هذا التقدير"). 


' صبحي سلومء مرجع سابق. ص 5817..ويرتب الثبوت الحكمي للعجز آثار الٍوت الحقيقي من حيث بدء اس تحقاق الته .ويض 
الدائم وانتهاء استحقاق التعويض المؤقت. 
' الضافة 1 
' المادة " من القرار رقم /3١‏ تاريخ ٠٠١5-1١-77‏ المُعدل للمادة 4٠‏ من قزار 151/9:7:ق رار منش ور ف ي الجردٍ دة 
الرسميةء العدد ١١‏ لعام 4١٠٠٠؟ء)ص‏ ص 9هم-دهم, 
ومن المهم أن نذكر هنا عدم قبول طلب المصاب تقدير العجز بعد اتقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ إبلاغه بانتهاء علاج +: إذ 
لا تقبل دعوى المطالبة بالتعويض بانقضاء:هذه المدة تطبيقاً لنص المادة ٠٠٠١‏ من القانون السوري. يُنظر: صبحي سلومء مرج ع 
مايق اسن ااه 
راجع المادة 59 من القانون المصري. 
' نقض مصري رقم ١١٠١5‏ لسنة ٠١‏ ق جلسة 1١9355-١1-1١‏ س 45 ج7ا ص 1774. 
' المادة .5١‏ ويصدر بتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات: بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. وتقوم 
المؤسسة التأمينية بإحالة طلب الاعتراض إليهاء وتلتزم بإبلاغ المصاب بقرار التحكيم الطبي برسالة مضمونة خلال مدة ثلاثة أيام 
على الأكثر من تاريخ وصول الإبلاغ إليها. ويكون القرار ملزماً لطرفي النزاع» وعليها تنفيذ ما يترد .ب علد + م ن التزام أت. 
[المادة ؟5]. 
" راجع المادة 7 من القانون السوري. 
* المادة ١5‏ من القرار رقم 595,8 لعام .١99١‏ 
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وبناء على ذلك؛ فتقدير العجز لا يتم إلا بثبوته؛ حقيقة أو حكماًء بحيث لا تكون نسبته قابلة» مبدئياء 
للزياذة أو للنقصان. 

وللثبوت الحكمي للعجزء ومن ثم منحه حكم العجز المستديم من حيث استحقاق التعويض ال دائم؛ 
أهمية كبيرة في مراعاة وضع العامل المضابء إذ يتوقف استحقاق التعويض المؤقت بانقضاء مدة سنة 
على تاريخ وقوع الإصابة» فلا يجوز أن يحرم المضاب -بعد انقضاء مدة استحقاق التعويض المؤقت- 
اقتضاءً تعويضء فكان لا بد من بت حاليِه الصحية ومنحه الحق في تعويض العجز المستديم!2؛ ال ذي 
يتوقف حسابُه وتحديهُ ضورته علئ تقدير نسبة العجز. 

إلا أن بعض الفقهاء يعترضون على فكرة الثبوت الحكميء إذ إن شفاء المصاب ة د لا يس تغرق 
سوى بضعة أشهر بعد انقضاء مدة السنة» وقد تزداد نسبة عجزه. مما يجعل القيام بتقدير نسبة العجٍ ز 
حكما بعد انقضاء مدة سنة على تاريخ وقوع الإصابة حلاً غير منطقي!"؛ ويعطي نتائج غير دقية .3 
سوق اللا الشسسة لمات 

ومن الضعوبات التي تغترض القيامَ بتقدير العجز في حال ثبوته حكما خالة انتهاء غلاج المضه .اب 
بكسر في معصم اليد وإعادته إلى العمل؛ إذ لا يمكن الانتظار مدة من الزمن حتى تستقر حالته الصحية 
وتعضين حزكات الأضابع إلى أكسبى جه ممكنة ويا مُسبطار للعويسة لفلنينية إلى ضدين دبيية العجر 
بعد استئنافه عمله بمدةٍ قصيرة. وقد لا يُطيق العامل المصاب الانتظار فيُسارع إلى مراجعة المؤس 3 
من أجل تقدير نسبة عجزه: أو بالادعاء بوقوع حالة نكسة أو بعدم قدرته على العمل؛ وخصوصاً ف ي 
حال كان عمله مرهقاً ولم يراع صاحب العمل حالتّه الصحية. وقد تضطر المؤسسة؛ في هذه الحال .ة؛ 
إلى استئناف العلاج وإيقافه عن العمل مرة أخرىء أو القيام بتقدير نسبة العجزء والتي - غالب -١‏ م ا 
تتجاوز النسبة التي يمكن أن تَحدّد في حال تم الانتظار مدة أطول7). 

وفي هذا الصددء نرى عدم جواز الاستعجال في تحديد موعد تقدير العجزء وذلك تلافدٍ 1 لتج .اوز 
نسبته الحقيقية أو أن يتم تقديرها على الرغم من عدم استقرارها. فللانتظار لمدةٍ معينة - تختلف م ن 
حالة إلى أخرى- عقب انتهاء العلاج أو مدة النقه دور" في انخفاض نسبة العجزء فضلاً عدن أن ها بد 
السنة التي حَدّدها القانون السوري ينبغي أن تكون مدة متغيرة - زيادة أو نقصانا- تبعاً لنوع الإصابة: 
أو أن يُترك تحديذها إلى تقدير المؤسسة التأمينية. 


' صبحي سلوم: مرجع سابق» ص 5" 

و وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص الم 

مِليَمَاتَ الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق.: ص ارت , 
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وبهدف معالجة هذا الوضع - وإِنْ جاءت جزئية مقتصرة على إصابات الركبة- نص القزار رة م 
الصادر بتاريخ ٠٠١9-75-1١‏ على أن يتم تقديرٌ نسبة العجز الذ اجم ع ن ه ذه الإصم ابات 
بانقضاء ستة أشهر من تاريخ ثبوته!). 

إلا أن القرار رقم 548 لعام ١14١‏ قد نص على ما يُخالف القانون ذاته؛ إذ لم يأخذ بقاعدة الثبوت 
الحكمي للعجز تمهيدا لتقديره؛ وإنما حي ا 1 
تاريخ الإصابة- عجزاً كاملاء فلا تقثر نسبة العجز إلا بانتهاء العلاج("). 

وفي ذلك مخالفة صريحة للنص القانونيء وإن كان القرار الوزاري ة دع الج سم لبيات الث وت 
الحكمي للعجز. 

إلا أن ما يُخفف :لك النتائج السلبية لقرار الثبؤت الحكمي جواز' إعادة تقدير تسبة العجز خلال :م دةٍ 
معينة20؛ لما له من دور في تصحيح التجاوزات والأخطاء التي تترتب على تحديد موعد تقدير العجز 
قبل أوانه المناسب 

ويتبنى القانون اللبناني قاعدة الثبوت الحكمي للعجز أيضاء فإذا ما استدعت الحالة الصحية للمصاب 
تمديد مدة علاجه؛ يُعدُ مصاباً بعجز دائم حكما بانقضاء مدة سنة أو سنتين على الأكثر بْقدَآءْ من الشهو 
الذي وقع فيه حادث العملء أو ظهر فيه المرض المهني. ويُستحَّق معاش العجز ابتداءً من أول الشهر 
الذي يلي انقضاءً تلك المدة!"). 

أما القانون الفرنسي؛ فينص على ضوابط زمنية عذّة لتحديد موعد تقدير العجزء فإم ١‏ باس تقرار 
الحالة الصحية للمصابء أو بانقضاء المدة التي يستحق المصاب خلالها التعويض المؤقتء أي ه ذيْن 
التاريخيّن أسبق0©. 


م الذي يقرره الطبيب المعالح!'). 


' المادة 4 من القرار. وقد كان القرار رقم ١١57‏ تاريخ 1937-17-5١‏ يُلزم القيام بتقدير نسبة العجز بانقضاء مدة سنة عد ى 
وقوع إصابة العمل: وذلك وفق الحالة الراهنة للمصاب. [الفقرة ب من المادة الثائية]. 
وفق المادتيّن 87 -47 من القانون السوريء والتي سنتناولها في موضع آخر من الأطروحة. يُنظر الفرع المتعلق بتعديل مبل خ 
التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاقء ص 27 وما بعدها. 
* وذلك وفق منطوق الفقزة 5 من المادة 8*: "إن مغاش العجز يتوجب على أبعد ند اغتبازا من اليوم الأول للشهر الثالك عش ار 
الذي يلي الشهر الذي وقع الطارئ خلاله؛ أو الذي ظهر فيه المرض المهني. غير أنه يمكن تمديد هذه المهلة لمدةٍ أقص اها سم نة 
أخرىء وذلك بناءً على طلب طبيبه المعالج وبعد موافقة المراقبة الطبية في الصندوق". 
* المادة 655 341-33 آ. وذلك فيما يتعلق بموعد تقدير العجز الطبيعيء ولم يَردْ نص خاص بالعجز المهنيء مما يعذ ي إأمك أن 
شموله بهذا النص. وذلك مع مزاعاة خصوصية الإصابة المهنية» إذ لم يُحدّد لاستحقاق التعويض المؤقت مدة معينة. 
' تحدد المؤسسة التأمينية تاريخ بدء استحقاق التعويض الدائم بعد استطلاع رأي الطبيب المعالج» وفي غياب ه ذا ال رأي تنة رد 
المؤسسة بتحديد ذلك التاريخ. ويجوز - في حال حصل نزاع- الاعتراض على قرارها باللجوء إلى الخبرة الطبية التفنية. 
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وبناءٌ على ذلك» لا يُحدّد القانونان الفرنسي والمصريء خلافاً للقانون السوريء مدة يترد .ب عد ى 
لتقضبكها فرك اموز حعنا. 


الفرع الثالث- جدول نسب العجز 

بُعدُ تحديد نسبة العجز من الأمور الدقيقة التي قد تختلف فيها وجهات النظر من الناحي 2 الطبحٍ .ة: 
وعلى ذلكء فقد تبثت القوانين معياراً جامداً لتحديد هذه النسب, وذلك بإيراد جدول خاص به ١‏ يُلحَ ق 
بالقانون!'). 

فالهدف من جدولة نسب العجز تسهيل عملية حسابهاء وتجئب النتائج غير العادلة التي 3 :د.تتزة:ب 
على منح المؤسسة التأمينية أو القضاء سلطة تقديز هذه النسب في كل حالة على حدة(". 

فينص القانون السوري على أن تقثر نسبة العجز الجزئي7”؛ في حال وردت نسبة العجز المتعلق 3 
بالعضو المصاب في الجدول رقم ؟ الملحق بالقانون» بمراعاة النسب المئوية من نسبة العجز الكام ل 
المِيّنة في هذا الجدول!'). 


وتتّبع في تقدير نسبة العجز المستديم الناجم عن إصابة العمل النسبُ المئؤية والقواغد والملاحظات 
المبينة في الجدول الوارد ضمن القرار رقم /9" لعام .2١399١‏ 


.46 م .أاء.م0 .علقاع50 غأسنعة5 12اع0 11ه:0آ :وعناوعةل-صوء1 .1010لا ناد[ 
' د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة؛ مرجع سابق» ص 77. 
' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية: مرجع سابق» ص 555. 
' والتي تتعلق بإصابة العمل والإصابة الطبيعية. 
' راجع المادة 7؟. ويتم تقدير العجز المستديم غير الناجم عن إصابة العمل أيضا وفقا للنسب والقواعد المبينة في الجدول رق م ١‏ 
الملحق بهذا القرار. 
إذ يتقدم طالب معاش العجز الكامل الطبيعي إلى فرع المؤسسة التأمينية في المدينة أو المنطقة التي يعمل فيها بطلب رسمي مُرفق 
بتفرير طبي يُثبت هذا العجز بسبب الحالة المرضية المصاب بها. [آلمادة .]١‏ 1 
” المادة الثالثة من القرار رقم 59 لعام .١199١‏ وقد تَعرض جدول نسب العجز لتعديلات كثيرة: إذ ألغي دليل العج ز الصه ادر 
بالقرار ١١77‏ لعام ١157‏ بالقرار رقم 7598 لعام ١153هء‏ ثم بالقرار رقم474/5 تاريخ 1337/8/77هء والقرار رق ع 33 3 اريخ 
0ه الذي عل الباب الثاني والثالث من القرار رقم ١١١١‏ تاريخ ١915 -١١:-17/8‏ المتعلق بنسب العجز الناجمة ع ن 
أمراض العمود الفقري المهنية والإصابات الرضنية. والقرار رقم ١١١١‏ [منشور في الجريدة الرسمية: الع ند 45 لع ام 2998 
ص ص 40-751١782‏ 751], الذي عذل البحث الرابع من القرار رقم 534 تاريخ 5-5--1551١؛‏ والمَعدّل بموجب القرار رق م 4؟8 
تاريخ 1195-8-55 الخاص بدليل العجز لإصابات العمل والأمراض المهنية؛ كما عَدَّل هذا القرارٌ الأخير المادة ؟ه م ن دلدٍ ل 
العجز الخاص بالأمراضن المهنية.[المادتان: 75-١‏ من القرار رقم 4؟5] أما القرار رقم 35 لعام ٠٠٠٠؛:‏ فمنش ور ف بي الجردٍ دة 
الرسميةء العدد ٠١‏ لعام 5٠٠١©‏ ص .١85‏ وكانت آخر التعديلات القرار رقم ١514‏ تاريخ 5-4-517١10,؛‏ الجريدة ألرس مية» 
العدد 5١‏ لعام 5:٠٠اء؛ءص‏ 584. 
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ويتبنى القانون المصري أيضا المعيار الجامدء إذ ترد نسب العجز في الج دول رق م ” الملى ق 
بالقانون!'). 

وقد اتبع القانون الفرنسي طريقة جدولة نسب العجز أيضاء فألزم المؤسسة التأمينية بتحديدها وف ق 
معاييرَ خاصة بالعجز وردت في جدول خاص!7". 

وبناءً على ذلك؛ لا يُحال في تقدير نسب العجز عن إصابة العمل؛ وفق القانون الفرنسيء إلى قواعد 
تقدير نسب العجز من قبل القضاء العادي(). 

كما يُفرد القانونٌ الفرنسي جدولاً خاصا بنسب العجز عن حوادث العمل وجدولاً آخر بنسب العجز 
عن الأفراسن المهدية(؟). 

وفي حال لم يَرِدْ نص على نسبة العجز في الجدول الثاني يُستعان بجدول نس ب العج ز الذ اص 
بحوادث العمل(0). 

وبالإضافة إلى طريقة الجدولة في تحديد نسب العجزء التي قد يُخفف من جمودها إمكان التعديل أو 
الإضافة على النسب الواردة فيهل")» تبنى القانون السوري معياراً مرناً”")؛ يتعلق بالخروج على ج دول 
جدول نسب العجزء الذي يتمثل في عدم التقيد بالنسب الواردة فيه» وذلك ضمن حدود معينة. 


وبتطبيق المعيار المرن» أضحى جدول نسب العجز صيغة دلالية ومنهجاً على سد بيل الاسم تدلال» 
تستعين به الجهة الطبية المختصة في عملية تقدير نسبة عجز المصاب(». 


' المادة 5 : "...إذا كان العجز مُبيْنَا بالجدول رقم ؟ المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبيد .3 
به". 
' المادة 55© ١‏ 15ه-434-2]. 

.4 م أأاع.م0 عسوتغلن:ط . لالخ 11 فزم 
وقد ورد جدول نسب العجز في الملحق رقم ١‏ من الكتاب الرابع من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي. 

(655 4 ععانا دل 1[ عععدصنم] 
" المادة الملحقة بالمادة 5855© 434-35 ج1. 
* صدر جدول نسب العجز عن المرض المهني بالمرسوم رقم 1999 .1 أثناز 2 دك 1999.1.0 .205 27 تدك 2/299-323. 
ويُصنف جدول نسب العجز الأمراض المهنية إلى أمراض قلبية» أمراض عصبية ونفسية: أم راض الكل ة والجه از الب ولي 
الأمراضص التنفسية» أمراض الروماتيزم؛ وأمراض ناجمة عن الأشعة المؤيّنة. [الملحق 11 بالقانون الفرنسي]. 
* المادة 55© 434-32 12 
' مّنح القانون السوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سلطة تعديل جدول نسب العجز. [المقطع الأخير م ن آله آدة 44 م ن 
القانون السوري]. ومثله القانون المصرريء الذي أجاز لوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكورء أو إضافة حالات 
جديدة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. [آلبند 5 من المادة هه] 
" لم يقتصر تطبيق المعيار المرن في مجال تحديد نسب العجز فحسبء فقد بِيّنَا سابقاً لجوء المشرع الفرنسي إلى المعدٍ ار اله .رن 
للخروج على جدول الأمراض المهنية: بهدف ضمان التكييف المهني للأمراض غير الواردة في الجدول. 
* سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص 15,ه. 
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وقد طَبّق القانون السوري مبدأ المرونة من خلال منحه الجهة الطبية المختصة إمكانَ الخروج على 
النسب الواردة في الجدول؛ وذلك مراعاة لمعايير شخصية أو مهنية تختلف من مص اب إل ى آذ ر؛ 
قرط أن كين لسيه الزيافة أو للنقصض يصووع للمسكلة فى تهانه الجن اقطبية1: - 

ويلاحظ أن القرار قد أورد مصطلحي الزيادة أو النقصان من دون تقبيدهما بحدٌ أدنى أو أعلى!. 

ومن تطبيقات مبدأ المرونة أيضاً الإغفال المُتعمّد لتحديد نسب عجز بعض الأعضاءء فة د اتبعء > 
القانون السوري السابق فيما يتعلق بأصابع اليدء إذ تم استبعادها(" من جدول نسب العجزء وذلك لمّ ا 
في تحديدها من غبن كبير لفئات معينة من العمال تَعدُ الأصابع بالنسبة لهم العامل الرئيس في كسد ب 
عيشهم. فمنح القانون الجهة الطبية المختصة سلطة تقدير ما يترتب على فقدها من أثر في القدرة على 
العمل- والعمل الأصلي تحديدا- قد يتجاوز النسبْ في حال وردت في الجدول!؛). 

إلا أن دليل العجز لعام ١14١‏ قد خصّص الفصل السادس لتقدير نسب العجز المتعلق بالأص ابع؛ 
فلم يستبعد حالة فقد إحداها أو كلهاء فارتكب القانون الحالي من جديد الخطأ الذي تلافاه القانون السابق. 

ولم يُحصر اختصاص تقدير نسبة العجز بالجهة الطبية التابعة للمؤسسة التأمينية: إذ يرى الفقه اء 
السوريون أن للقضاء تقدير نسبة العجزء وإن لم ترد في الجدولء وذلك بالاستعانة بالوس ائل الطبح .ة 
والفنية في هذا المجال7"). 


وقد انفرد القانون المصري بتبني معيار مرن خاصء إذ وردت نسب العجز في الجدول على سبيل 
المثال لا الحصر7"؛ وبذلك فقد أورد طريقتيْن لتقدير نسبة العجزء فإما أن ترد النسبة في الج دولء أو 
أن يُغفل ذكرها. 


' المادة ١7‏ من القرار الوزاري السوري رقم 58" لعام .١199١‏ 

"كان القرار رقم ١١7‏ لعام557١‏ السابق يُجيز للجهة الطبية» في حال لم ترد نسب العجز المتعلقة بحالة المصاب في الج دول؛ 
إجراء عملية القياس على الحالات المشابهة لها في الجدولء وبما يتناسب وشدة الآفات العضوية والاضطرابات الوظيفية الناجم 3 
عن الإصابة أو عقابيلهاء ووفقا لما أصاب العامل من نقص في مقدرته على الكسب. [المادة الرابعة من القرار]. 

" وردث تلك النسب في الجدول التلحق بالقانون السابق رقم ؟١7‏ لعام 54 .١‏ 

* المذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم 37 لعام 1555: يُنظر: سعد حبد .بء مرج لم سم أبق» ص 4٠١7‏ 
مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إغداد: : أحمذ حسين: مرجع سابق؛ ص .١‏ وينادي بعض الفقهاء بوجوب أن يمد د ذل ك 
ليشمل عاهات أخرى للسبب ذاته ففقدان حاسة السمع بالنسبة إلى الموسيقي تختلف عنها بالنسبة إلى العتّال مثلا. ومن حسن الحظط 
أن المشرعً قد خوّل الوزير الحق في تعديل هذا الجدول وما اشتمل عليه من نسبء وهذا يدل على إدراكه ذه .رورة جه ل ه ذا 
الجدول مرناً متغيراً في ضوء .ما يسفن.عنه التظبيق. تُنظر: مجموعة تشريعات. العمل والتامينات. إعداد: أحم د حسم اءين؛ مرجع 
سابقء ص ١مىره.‏ 

* قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 39 لعام ١559‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع س ابق» ه امش ص 
١1‏ 


' د.منير الدكمي » مرجع سابق؛ صر و - 1777 
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ففي الحالة الأولى: تراعى النسبةٌ المتوية من نسبة العجز الكلي المبينة في الجذول: أما في الخال .ة 
الثانية» فتقدر نسبة العجز بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قذرته على العمل» بشرط أن تبيّنَ تل ك 
النسبة في الشهادة الطبية. ش 

فضلاً عن أن القانؤن المصري قد أجاز أيضا الخروج على نسب العجز الواردة في الج دول ذف ي 
حال كان للعجز الناجم عن الإصابة تأثير خاص في قدرة المصاب على ممارسم ة مهند ه الأص لية؛ 
ويجبء في هذه الحالة» توضيحٌ نوع العمل الذي يؤديه المصاب بالتفصيلء مع بيان أثر ذلك في زيادة 
نسبة العجز في تلك الحالات على النسب المقرئرة لها في الجدول7. 

إلا أنه - خلافا للقانون السوري- قد قيّد حرية تقدير نسبة العجز من جهة النقصان وليس الزيٍ ادة: 
إذ أغفل القانون ذكر المصطلح الأول وهو ما يُتيح استنتاج أن النسبة الواردة في الجدول تمد لى < ذأ 
أدنى لا يجوز الانتقاص منه("). 

وحسناً فعل المشرع المصريء إذ إنه عَدٌ النسبة المحثّدة في الجدول حقاً مكتسباً للمصاب؛ فاج از 
زيادة تلك النسبة من دون الانتقاص منهاء وذلك على عكس المشرع السوري الذي لم يُقيْد زي ادة7") أو 
نقصان النسبة على الرغم من أن تقييد سلطة التقدير من حيث الحد الأدنى لنسبة العجز؛ء م ع إط لاق 
كتنية الأووائع: وورافق مصلحة التسناف: 

ونقترح: في هذا الصددء أن يُعدَ ما ورد في الجدول من نسب بمثابة حدٌ أدنى لتحديد نسبة العجٍ ز 
فنطلق منها اللجهة المخقصة بالتشيرء وذلك بتبئن ما إذا كانث ضبة العجز- كما قزئره الجدول- كافية 
أم أنه لا بد من زيادة النسبة تحقيقاً للعدل. 

وتجدر الإشارة إلى أن القانونَ المصري لم يتبنً الصورة الثانية من المرونة» فقد أورد نسب العجز 
المتعلق بالأصابع/“). إلا أنه في حال لم يؤخذ بالنسب الواردة في الجدول» كما في حالة إصابة عازف 
البيانوء أو من يعمل على الآلة الكاتبة؛ تحدّد نسبة العجز وفق التأثير الفغلي للإص ابةء إلا أن ) النمد بة 


' راجع المادة 2ه. 
' البند ٠‏ من المادة 55: 'إذا كان للعجز المتخلف تأثي خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضد يح 
نوع العمل الذي يؤديه المصاب. مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقرّرة لها في الج دول 
رقم ؟ المرافق لهذا القانون". 
" تجدر الإشارة إلى أن القانون السوري القديم قد قي سلطة تقدير نسبة العجز بما يخالف النسبة الواردة ذ في الجدول بحيث لا تجاوز 
نسبة. »707١‏ إذ لم تكن الملاحظة رقم " من المرسوم رقم 5١‏ تاريخ 5!-9- 429 حزق دل نسب. اقمجو لتم فاليم متناقة 
مطلقة في التقديرء وإنما له استخدامها لزيادة لا تتجاوز 761١‏ من نسبة العجز المحددة في الجدول. راجع: د. فرنان بآلي؛ مرج ع 
سابق: ضن .5١‏ 
في حالة بتر السبابة اليسرى قَدّرت تسبة العجز ب . :96٠١‏ و ب 96917١‏ بالنسبة إلى السبابة اليمتى. 
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المذكورة في الجدول تمثل حدا أدنى لا يجوز الانتقاصُ منه؛ سواء من قِدٍ ل الطبو ب أم م ن قدٍ ل 
القضناء7'). 

ويتبنى القانون الفرنسي المعيار المرن أيضاء فليس لجداول نسب العجز طابعٌ حصريء وللطبي ب 
المختص الخروجٌ على النسب الواردة فيه» بشرط ذكر أسباب ذلك7". 


الفرع الرابع- معايير تقدير العجز 

تطبيقاً للمعيار المرن» تُجيز القوانين الخروج على جداول نسب العجز وعدم التقيد بما ورد فيه اء 
وذلك مراعاة لمعايير شخصية أو مهنية تختلف من مصاب إلى آخر(”". 

وللخروج.علئ نسب العجز الواردة في الجدول» أو تقدير نسب العجز غير الواردة قيهاء يتم اللجوء 
إلى هذه المعاييرء التي ترد إما في القانون أو في القرارات الوزارية المكمّلة. 

فقد تضمن القرار الوزاري السوري رقم 518 لعام ١151١‏ معايير شخصية عدّة؛ من مد لى سم نْ 
المصاب؛: درجة تأثير الإصابة» احتمال اضطرار المصاب لتبديل مهنته أو استثنافها بكف اءة أق للى)) 
فضلاً عن تدني قدرتة على الكسيب. 

وَتَمثّل طبيعة الإعاقة العنضر الأساسي المنعتمد في قدير نسبة العجز»:والتئ تزيد أو 3 نقص تبه ا 
لعناصر عد( إذ يُراعى مكانْ العجز من جسم المصابء أهمية الجزء المفقود عضوياء علاقته بمهنة 
بمهنة المصابء وإمكانٌ تغيبر المهنة: فضلاً عن سن العامل الهضاب'7")؛ وضعه الأسري- ع رب أو 


' د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية؛ النظام الأساسي والنظم المكملة؛ مرجع سابق:ء ص 754. 
' المادة الملحقة بالمادة 55 © 434-35 ج1. 
' راجع المادة ٠١‏ من القرار الوزاري السوريء والبند ؟ من المادة 5 من القانون المصري. 
* المادة ؟١‏ من القرار رقم 558 لعام .١551‏ 
* الففرة ١‏ من المادة ١5‏ من القرار. 
مصطفى صخريء مرجع سابق: ص 575. 
” يؤثتر عنصر السن في تقدير نسبة العجز في حال كان عائقا أمام إعادة تأهيل المصابء أو إعادة تصنيفه مهنياً. يُنظر: مص طفى 
صخريء مرجع سابق؛ ص 575. 
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متزوجٌ-» وأثر الإصابة في مستقبل العامل» كما هي الحال بالنسبة إلى التشؤهات الجمالية!')؛ فقد يحول 
التشوه الجمالي من دون إمكان قيام العامل أو العاملة بأعمال معينة!". 

وبسيقة صلنة كل ميا كقة1 فلجية #تلينة لإمتتفمرة ذا لقن سازى فى مال انس امد بزاع طلا ين 
الصعيد الشخصي أم المهني(). ش 

وتراعى مهنة المصاب لدى تقدير نسبة العجز. ونرىء في هذا الصددء أن العجز قد يكون جمد ديا 
أو عقلياً. ففيما يتعلق بعمال البناء» يُراعى العجز الجسديء بخلاف مهنة التعليم؛ إذ يُحدّد العجز وف ق 
القدرة الذهنية على استخدام. العمليات العقلية.وقوّة الذاكرة المطلوبة لممارسة هذه المهنة. 

فعلى سبيل المثال؛ يُصيب ضعف البصر -وإن كان يسيراً- قدرة العاملين في بعض المه ن؛ م ن 
مثل الرسم؛. صناعة الساعات أو الالكترونيات؛: أو صوغ الذهب على استئناف العمل؛ مما يض طرهم 
إلى تغيير المهنة» في حين أنه ليس لهذه الصورة من العجز أثرٌ في قدرة العامل على ممارس ة مه ن 
أخرىا"). 

تنا خقةام اللفطتيين لاسي ليندنا الااية بأمراض مهنية تنتهي إما بتحسن الحالة الصحية: أو 
بالشفاء لدى ابتعاد المصاب عن مصدر ثلك الأمراضء كما في حالات التسمّمات العارضة أو نه ص 
السمع المهني7) في مراحله الأولىء التي لا تخلف أيّ نسبة عجز لدى المصاب. إذ أجاز القرار رق م 
4 لعام ١19١‏ - في هذه الحالات- تقدير نسبة عجز وزيادة هذه النسبة في حال نجم ع ن إبء اد 
العامل عن مصدر المرض المهني ضررٌ ماديء أو تسبّب بفقدانه عمله واضطراره إلى تغيير مهنته!") 
مهنته!''ء كما هي الحال بالنسبة إلى التهاب الأغماد الوترية الذي يُصيب العاملين على الآلة الكاتبة!". 
الكاتبة). 


' يرى بعض الفقهاء وجوب إعطاء أهمية خاصة لدى تقدير نسب عجز مصابي حوادث الطريقء لما ينجم عن هذه الحوادث م ن 
تشهات» التي قد لا يرافقها فقدُ قدرةٍ وظيفية محثدق ويختلف تأثيرها تبعاً لطبيعة العمل التي يُمارسها المصاب... يُنظر: سم لليمان 
الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارنء مرجع سابقء ص .23١‏ ...التي لها كبيرٌ الأثر 
في أعمال معينة» كفن التمثيل والغناء. 
' قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون ؟3 لعام ١155‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركو؛ مرجع سابق؛ هامش ص .5٠0‏ 
ل صبحي سلوم» مرجع سابقء ص ؟7/ا, 
* سعد حبيب» مرجع سابق» ص ؟١٠.‏ 
* يُعرّف :نقص. السبع المهني - وفق:جدول الأمراض المهنية السودي- بأنه:نقص السمع الناجم عن التعرض لشدة ضجيج ته عق 
5 ديسيبل خلال مدة ثماني ساعات عملء ولمدة ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا. للتوسع يُنظر: د. محمد الحلدب ي: نة ص الس مع 
المهني والوقاية منهء مرجع سابقء ص 5 
' الماذة ١7‏ هن القرار. 
" سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق.: ص 9 
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ولهذه الصورة التطبيقية للمعيار الشخصي في تقدير نسب العجز خصوصية:ء كونه يؤدي إلى تقري 
نسبة عجزء وإن لم يكن هناك عجز” بالمعنى الدقيق الفني للكلمة. 

ومن المعايير الشخصية أيضاً حالةً العامل المصاب الأعسرء إذ تقدّر نسبة العجز في طرفه العلوي 
الأيسر وفق نسب العجز المقرثرة للطرف العلوي الأيمن: فإذا فق ذراعه اليسرى 3 ثر فق ذها بن بة 
العجز المقرئرة لفقد الذراع اليمنى» وعلى الطبيب؛ في هذه الحالة؛ التأكد من أن المصابف أعسرة) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقدير نسب العجز المتعلق بالأمراض التنفس ية يمد تدعتي الأخ ذ ذ ي 
الحسبان بكون النصباب ددا أو لام وهو ها واطاء كول كليل لعج الصادر بالقرار رقم 55/8 لعام 
0١‏ اإذ نص على أن تحسم نسبةٌ بحدود 90٠١‏ من نسبة العجز المقدرة7). 

وقد تتسبّب إصابة العمل - حادثا كانث أو مرضا - إما بفقد أحد أعضاء الجسم كاملاء أو بإنقاض 
قدرته على القيام بوظيفته. وقد يتعلق هذا الفقد أو نقص القدرة بأحد أجزاء العضو الواحد أو بأكثر من 
عضو. 

ويُعدُ العضو في حكم المفقود في حال عجز عن أداء وظيفته عجزأً كلياً ومستديماء أما في حال وقع 
عجر جزئيء فتقثر النسبة وفقاً لما أصاب هذا العضو من عجز عن أداء وظيفته!". 

ولا تحستب نسبة العجز على أساس هذا العضو المضاب فحسبء :وإنما من مجمؤع:وظائف الجمد م 
كله(" . 

أما إذا أت الإصابة - أو إصابات منابقة عده- إلى عجز جزكي في نواخ مختلفة من الظ رف أو 
العضو الواحد المصابء فتقدّر النسبة المئوية لمجموع نسب العجز بحيث لا تتجاوز النسبة المئوية لفقد 
هذا العضو فقداً تام" ). 

ويتبع القانون الفرنسي النهج ذاته إذ ينص - إلى جانب المعايير الطبية في تقدير العج .ز- عد ى 
موقن مهردق فك بصن كل من بين [الأعاقة1 لتحلثة: الحلا الأحساي: مس قدرافد الجبسحة نالب 3 
إمكاناته وكفاءته المهنية!"). 


' المادة ٠١‏ من القرار رقم 558 لعام .١55١‏ 
' راجع البند ” من الباب الثاني المتعلق بالرئتين» من جدول نسب العجز الصادر بالقرار رقم 538 لعام .١159١‏ 
' المادة 5 من القرار رقم ١١67‏ لعام 1577غ وهو ما لا يتعارض وأحكام القرار رقم 558 لعام .١919١‏ 
يُنظر حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم 59 ع ١‏ تاريخ 5؟-1-4١7.‏ 
" الماذة 5 من القرار رقم 598 لعام .١1991١‏ 
' المادة 55© 434-2]. 
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فتتناول طبيعة الإعاقة خفض القدرة التي تنجم عن فقد أو إصابة الأعضاء أو < دوث خل لل ف ي 
وظائف الجسم البشرية لما قيما يتعاق بالسن» فلا يال إلى الوثائق المدنية؛ وإنما تُحدَد وذ ق الم أن 
العضوي للمصاب. وللطبيب أن يزيد نسبة للعجز في حال وُجدت صعوبات يُثيرها سن المصاب حول 
إنكانية تأ هيه وتصتيفة. مهئياً. كما تُد اذ النسبة في حال تجاوز تأثير الإصد ابة ف ي الحال ة الجسم دية 
وللمقلقة اللنضاات افقو ها د20 كا عتعصا ملزنا خزر عضبانة: 

أما فيما يتعلق بعنضر الإمكانات المهنية» فإنه يُثير قضية إعادة التصنيف المهني أو تأهيل المصاب 
لممارسة مهنة تتناسب وحالته الصحية. فضلاً عن البحث في إمكانية استمرار المصد اب ف ي عمل .ه 
السابق؛ أو حاجته إلى التأهيل؛ أو وجوب تغيير المهنة؛ فينبغي - على سبيل المثال- الإشارة إلى مدى 
قدرته الصحية على الحصول على شهادة القيادة. 

أخيراء يُراعى» وفق القانون الفرنسيء كما في القانون السوريء كونٌ المصاب بواضر أو أيمن, فَيُعُ 
العضو الأعلى الأيسر هو الغالب لدى العامل المصاب الأعسرء بخلاف من يستخدم العضو الأيمن!'). 

وعلى الطبيب المستشارء في حال وجد أن للعجز الناجم عن الإصابة أثرأ في قدرة المصاب عد ى 
العمل؛ أن يشير إلى ذلك في تقريره الطبيء تمهيدا لاعتماد معيار مهني يُضاف إلى نسبة العجز(. 

فإلى جانب نسبة العجز الطبيةا"؛ يمكن تحديد نسبة عجز مهنية أيضاً في حال تَسبّب العجز ال دائم 
بجعل إدماج المصاب مهنياً في عمله الأصلي إجراءً صعباً"). 

وقد تقتصر نسبة العجز على الجانب المهني من دون الجانب الطبي؛ ففيما يتعلق بالإصابات التي لا 
تُخلف بعد تاريخ الشفاء أي أثر مرضي وظيفي- فينتفي وجود عجز دائم- ليس للطبيب اقتراح نس ابة 
عجز طبية» إلا أنه يمكن -على الرغم من تقرير حالة الشفاء- أن يوجب تغيير المهنة» ويُشير إلى ذلك 
000 

وينفرد القانون الفرنسي بقاعدة خاصة فيم ١‏ يتعل ق ب بعض الأم راض المهندٍ 13)؛ 5 أمراض 
البنوموكونيوس - الناجمة عن التعرض للغبار الناتج من السيليز الحر- والأمراض الناجمة عن غبار 


' المادة الملحقة بالمادة 55 © 434-35 ج1. 
4 ممااعء.م0 .0 .طلخا ,© .201011151101 ,© .11تامخاتخلخ ,11 .1 تأكفون * 
"قد لا يتخلف عن الإصابة سوى آلام في بعض المواضع من الجسم أو بعض 5959 البسيطة؛ التي لا يتخلف عنها أي نس بة 
عجز. يُنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 358 ع3 تاريخ 4:-5-75, 
* تقوم المؤسسة التأمينية باستطلاع رأي طبيب العمل حول مدى إمكان إدماج العامل المصاب مهنياً. 
.56 م مأاء.م0 .اأعطء 81 .11انا8 
* الماذة الملحقة بالمادة 8 © 434-35 1. 
: ويُجِير القانون الفرنسي إفراد أمراض مهنية معينة بأحكام خاصة وفق مرسوم. [المادة 55© 461-7 :]آ]. 
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الحرير الصخري والسيدروز المهنيء إذ يُزِم منج تعويض خاص للعامل المصاب في حال كان تغييرا 
المهنة ضرورياً للوقاية من تفاقم الحالة الصحية؛ ولم يكن المصاب يستحق معاشاً!". 

ولتقدير نسبة العجز في حالة الإصابات المتعددة صعوبات خاصة:؛ سواء فيم ١‏ يتعل ق بالإص ابة 
الواحدة للتى لف حجزاً في لغرْ من .عصبوء أم في حالة اجتماع نسبة العجز الحالية مع نسب عجٍ ز 
ناجمة عن إصابات عمل سابقة» أو حتى عن إصابات طبيعية!". 

وبناءً على ذلكء فلتعدد نسب العجز صورٌ ثلاث: العجز المتعدد الناجم عن إصابة عم لل واح دق 
العجز المتعدد الناجم عن إصابة عمل حالية وإصابة عمل سابقة؛ العجز المتعدد الناجم عن إصابة عمل 
حالية وإصابة طبيعية. 
أولاً- العجز المُتعدد الناجم عن إصابة عمل واحدة 

وذلك كإصابة العضو الواحد الذي يؤدي وظيفة واحدة في مواقع عدّة» من مد ل إصه ابة الط رف 
العلوي مثلاً. فتقدّر نسبة العجزء في هذه الحالة» تبعاً لموضع الإصابة» ويتم جمع نسب العجز حسابياء 
بشرط ألا يتجاوز مجموعها ما يُعادل نسبة فقد العضو كاملاً. وقد يقع العجز المتعدد في حال أص. يبت 
مواقغ عدّة لأعضاءً متعددةٍ من الجسم؛ فتقثر نسبة العجز للعضو المصاب الأكثر أهمية وذلك بن بة 
مثوية: تم تُضاف إليها النسبة المئوية للعضبو المصاب الثاني منسؤبة إلى ما تبقى من نسب العجز بع .د 
حسم النسبة التي استهلكتها إصابة العضو الأول؛: وذلك بشرط ألا يتج اوز مجم وغ ند ب العج ز 
للإصابات المتبقية نسبة ."796٠١١‏ 

ويورد القرار الوزاري السوري رقم 58" لعام ١94١‏ صورتيّن للعجز المتعدد تتمثل الأولى ذف ي 
العجز الذي يصيب عضويّن يؤديان وظيفة واحدة:» كالعينين أو الأذنين» إذ تقدّر نسبة هذا العجز وذ ق 
النسب المقرئرة لها في الجدول. أما الصورة الثانية: فهي حالة العجز الذي يصيب عضويّن أو ط رفين 
مختلفي الوظيفة؛ كإصابة الذراع والساق؛ أو إصابة نواح مختلفة في الطرف الواحد؛ كإصابة المرف ق 


' المادة 55© 1-8 46 .1آ. 
' غرفت المادة© من القرار رقم 58:لعام ١197‏ العَجِن المتعدذ بأنه 'إحداث إصابة عمل واحدة أو عدة إضابات عجزا جِزِتدٍ ١‏ 
مستديماً في أعضاء مختلفة من الجسم في عدة أطراف أو في نواح مختلفة من الطرف الواحد, أما العقابيل المتعئدة المتخلفة ع ن 
آفة واحدة فلا تعتبر عجزاً متعددا". وبذلك؛ يتم جمع نسب العجز معاً في هذه الحالة الأخيرة ٠‏ خلافاً للحالة السابقة إذ تتبع طرية .ة 
الجمع المتعدد. 
إذ نصن القرار صراحة. على إضافة نسبة العجز الناجمة عنها إلى نسبة العجز الناجمة عن الإصابة. [المادة :من القرار]. 
ولن يتم التطرق هنا إلى أثر اجتماع نسب العجز الناجمة عن إصابة واحدة أو عن إصابات مهنية وغير مهنية ع ده ف ي تحددٍ د 
صورة التعويض- ذفعة واحدة أو معاشأ- إذ سيُبحث في هذا الموضوع في مكان آخر من الأطروحة. 
' د.أكرم ريشة: حوادث العمل وتقدير العجز الناجم عنهاء مرجع سابق» ص 75. 
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والمعصم في طرف واحدء إذ يتم تقدير نسبة عجز الإصابة الثانية -كما سبق شرحه- على أساس نسبة 
مئوية من القدرة المتبقية بعد حسم نسبة العجز التئزة: في الإصابة: الأول تمن لقنن للكلبلة''!. 

أما الاجتهاد القضائي فسوي فلا وجي جمانسو الأحمل بعد تقير كل مها طن حدوة في الجسم 
السليم؛ ذلك أن ما يُعتدُ به - عند تقدير العجز المتعدد- هو العجزٌ الحقيقي الذي أصاب العامل!"). 

في حين يُميز القانون الفرنسي بين حالتيْن: فوفق الحالة الأولى؛ تتعلق الإصابة بعضو يؤدي وظيفة 
واحدة» فتجمع نسب العجز في هذه الحالة؛ وهي طريقة غابريللي- عدا حالة واحدة وردت صراحة في 
الجدول-. أما الحالة الثانية: ذ فهي العجوزات المتعددة التي لا تتعلق بوظيفة و التاق فقدر افسبةا اتج و 
عن الضرر الأول ثم تحسم من نسبة 0 ا اراد ا ونيا ى تقض جة 
العجز المتبقيء ثم تقثر نسبة العجز الثاني لتضاف إلى القدرة المتبقية» فتد فتنتج نسبة العجز الناجمة ع ن 
الضرر الثاني» إلا أن تطبيق هذه القاعدة مشروط بعدم ورود حالة خاصة في الجدول. 

ولتوضيح ذلك للقارئ نورد مثالا تطبيقيً: إذا كان الضرر[ أ] قد سبّب عجزاً بنسبة 6٠‏ 96 فالقدرة 
المتبقية هي 967٠‏ وإذا كان الضرر [ب] يتعلق بالحادث ذاته؛ وسبّب عجزاً نسبته )907٠١‏ فيُحسب هذا 
العجز بطرح نسبة 907١‏ من نسبة 9930 التي تَمثل القدرة المتبقية فيكون الناتج 90١7‏ وبجمع النسبتين 
يظهر العجز الإجمالي 90١7 + 905٠‏ > 7هم9(". 

وليس لهذه الطريقة» طريقة بلزار 82312231 ع0 ع21011:ه"1؛ في حساب العج ز الذ اجم ع ن 
الأضرار المتعددة طابعٌ إلزامي: وإنما وردت على سبيل المثال» فللطبيب أن يستخدمّ طرية ة أذ رى 
لحساب نسب العجز المتعددء بشرط أن يُبرّر ذلك في تقدير 

وعلى ذلك يُجيز القانون الفرنسي استخدام إحدى طريقتين فيما يتعلق بحساب العجز المتعددء إم ا 
طريقة بلزارء أو طريقة غابريلي 6836116111 46 016ا80:12 التي تتبع ذ ي حال ة إص ابات العم ل 
المتعاقبة - كما سيأتي بيانه-؛ إذ تُجمع نسب العجز معاً('). 

وتَعدُ طريقة جمع نسب العجزء وفق ق الطريقة الثانية» في مصلحة المصاب. فبين أن يكون مجم وع 
نسب العجز 905٠‏ - وفق المثال الموضمّح آنفا-» وبين أن يكون مجموعها 9651 فرق واضح. 


' المادة 7 من القرار رقم 558 لغام .١55١‏ 

' م. قنا الابتدائية في الفضية رقم ١55‏ لسنة /71-مستائف قنا بجلسة 754/١٠/13717ء‏ مذكور لدى: د.محمد حسين منصور: قانون 
التأمين الاجتماعيء مرجع سابق» ص 75/8. 

' وفق نص المادة الملحقة بالمادة 55© 434-35 1. 
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إلا أن ن اللجوء إلى طريقة بلزار إلزامية؛ وفق القانون السوريء ووفق م اس ار علد ه الاجته اد 
القضائي المصريء وذلك بخلاف القانون الفرنسي. وهو انتقادٌ نورده على قانوننا الذي لم يراع تع دد 
العجوزات الناجمة عن اإصابة العمل الواحدة. 


ثانيا- العجز المُتعدّد الناجم عن إصابة عمل حالية وإصابة عمل سابقة 

قد تفع للعامل إصابات عمل عدّة خلال مدة ممارسة نشاطه المهني؛ ينجم عن كل منها نسبة عج ز 
مختلفة» فتتبع الطريقة يقة العادية في حساب نسبة عجز الإصابة الأولىء إلا أن عملية حساب نسبة عج ز 
إصابات العمل اللاحقة تتعقذ بسبب وجود نسب عجز سابقة. ويتم تقديرٌ نسبة العج ز ع ن الإص ابة 
الحالية على أساس نسبة مئوية من القدرة المتبقية للمصاب بعد حسم نسب العجز المقدرة في الإصابات 
السابقة من القدرة الكاملة!)؛ وهي طريقة بلزارء ثم تَجمّع النسبتان لتحديد صورة التعويض. 

أما القانون المصري- الذي تبنى طريقة بلزار أيضاً- فقد تبنى طريقة جمع نسب عجز ك لل هم ن 
إصابة العمل السابقة وإصابة العمل اللاحقة؛ فيتوقف على ناتج جمع هذه النسب تحديدُ صورة تعويض 
سبج البق 

ووفق القانون الفرنسي- الذي أجاز استخدامَ إحدى طريقتن» طريقة بلزار أو طرية ة غ ابريللي- 
كانت الغرقة العمالية لمحكمة النقض الفرنسية منذ عام 15 تقر بعدم جواز جم ع نسم ب الع ز 
الناجمة عن إصابات العمل المتعاقبة» فيُوخَذ بكل نسبة عجز على حدة لتحديد صورة التعويض عن كل 
إصابة عمل بشكل مستقل؛ فإذا أصيب العامل بثلاثة حوادث عمل نجم عن كل منها عجر قُدّرت نسبته 
ب . 904 فيستحق المصابُ- فباعياتي سي 00 تعويضات ذفعة واحدة؛ على ال رغم م ن أن 
مجموع نسب العجز تبلغ 9671 يستحق المصاب عنها - في الأصل- معاشا(". 

إلا أنه بصدور المرسوع رقم -374 تاريخ ١8‏ نيسان لعام 7٠١7‏ أصبح مجموغ ند ب 
العجز عن الحوادث المتعاقبة معياراً لتحديد صورة التعويض لإصابة العمل الحالية!. 
ثالث - العجز المُتعدّد الناجم عن إصابة عمل حالية وإصابة طبيعية 


' المادة ٠7‏ من القرار الوزاري رقم 98" لعام .١591١‏ وقد تناول القانون السوري طريقة تحديد صورة التعويض في حال ته دُدت 
إصابات العمل تبعاً لما إذا كانت نسبة العجز تبلغ أو تنقصْ عن 55 96. [راجع المادة *5]. 
' وهو ما يُستدل عليه من منطوق المادة 57:... 'إذا كانت تسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحائية والإصابة السابقة أقل من... ' 
"...إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة تساوي.. أو أكثر... ' 
.160 ممائع.م0 .أعطء 141 .810111 ,365 عماللا .لله .1993 ع1 8 ,.مغاموقه .ومو 3 

توم . اأمعل صقط. كر .دع مدع للصقط دعصدمكرعم دعل عأزد ع1 بالتذكقها تلك أمعل لمعه اء ممعنلمد1] 4 

' المادة 434-2 رآ 
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قد تودي إصابة العمل - حاذثاً كانت أو مرضاً مهنياً- إلى اكتشاف حالة مرضية سابقة لدى العامل 
المصابء إلا أن إصابة العمل لم تؤثر فيهاء أو لم تود إلى تفاقمهاء وعلى ذلك؛ فلا يمكن احتسابُها عند 
دور كسبة للعجزة. 

أما في حال أدت إصابة العمل إلى تفاقم الحالة المرضية السابقة؛ سواء كشيفت بعد وة وعإص ابة 
العمل أم كلت سعروفةه أو مغ بها سابقاء فينبغي مراعاتها لدى تقدير نسبة العجزء إذ تحتسب نس بة 
العجز الناجمة عنها ضنمن نسبة العجز عن إضابة العمل الحالية؛ فيشملها تعويض إصابة العملء ما دام 
قد تبيّن أن إصابة العمل كانت السبب في تفاقم الإصابة الطبيعية السابقة. 

طاحن كر اشير ليوج إماوؤسايية في ديز قري إساوة للمنل» الا برل- ب 
العجز الناجمة عن إصابة العمل في استحقاق تعويض الإصابة الطبيعية» فينة رد اله انون الس. .وري 
بإجازته 'الجمع بين نسب العجز الناجم. عن إصابة العمل والعجز الناجم. عن المرض الطبيعي لتطبدٍ ق 
أحكام استتقاق معاش العجز الطبيمئ» قرط اليل عن معلئن عجر إصابة العمل الم تحقء.وآلا 
يتجاوز سنُ المصاب وقت ثبوت العجز أو وقوع الوفاة الخامسة والستين7"). 

ويّميْز القافون الفرنسي - فيما يتعلق باجتماع إصابتين» طبيعية ومهنية - بين حالات ثلاث؛ فإما أن 
تكشف حالةٌ مرضية سابقة بسبب إصابة العمل إلا أنها لم تتفاقم» فما من سد بب يوج ب أخ ذها في 
الحدبان لذاى اتيز مبة العجن الناجم عن إضابة العمل أو أن تكشف للحانة الموضية السابقة وتتفاقم 
بسبب إصابة العمل؛ فينبغي تعويض التفاقم كاملاً()؛ أما في الحالة الثالثة؛ فهي وجودُ حال 3 مرض .ية 
سابقة معروفة قبل وقوع إصابة العمل وتتفاقم بسببهاء فتدخل في عملية تقدير نس بة العج ز. وي ثّر 
التفاقم وفق الآثار المرضية التي تلحق بالمصابء فتتجاوز الآثار ذاتها فيما لو كان شخصاً سليماً. 

وقد يترتب على العجز المتعدد الناجم عن إصابة طبيعية وإصابة عمل فقدُ كامل القدرة على العمل» 
كما في حالة أعور فقد عينه الثانية بسبب حادث عمل7"؛ أو أقطع فقدَ ما بقى من ذراعه. فلتقدير عادل 
للعجز في حال وُجدت حالة مرضية سابقة على الطبيب أن يَطرح على نفسه الأسئلة الآنية : ما ه..و 
تأقيرٌ الحادث في الحالة المرضبية السابقة؟ تعد نتائجٌ الحادة أكثر جسامة من نتادج الحال 5 المرضد ية 


' المادة ؟55. 
وسنتناول في موضع آخر من الأطروحة أثر جمع هذه النسب في تحديد صورة التعويض الجزافي عن إصابة العمل. 

011.13 هت قهعع لكتامء . ابابا , 98-679 كم ,1386 عم ,1998 .نهم 19 بعمد بط بومزتم .ون 2 
" المادة الملحقة بالمادة 55 © 434-35 1. 
وقد ورد في حكم محكمة التمييز الأردنية أنه: "إذا كانت إحدى عيني العامل فاقدة الإبصار منذ الصغر فإن فقد الإبصار في ألء ين 
الأخرى يُشكل عجزا كلياً”. إتمييز حقوق 5١١-١لا‏ صفحة ١٠١5:‏ سنة 1977]. يُنظر: محمد عبد الله الظاهر: مرجع سابق» ص 
01# 
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السابقة؟ هل أدى الحادث إلى تفاقم الحالة المرضية السابقة؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطبيب لا يُلزم 
باتباع طريقة غابريلي -جَمْع النسب- لتحديد نسبة العجزء وإنما له اتباغ طريقة أخرى7". 

فوفق القانون الفرنسي» تدخل نسبة العجز الناجم عن الإصابة الطبيعية في الحساب في ح ال 3 م 
تكييفها بإصابة مهنية. أما إذا لم يكن بالإمكان تكييفها على هذا الأساسء فإن نسب عجزها مستقلة عن 
في عه إصازة للعمل: 


المطلب الثالث- الاعتراض على قرار تقدير العجز 

للقرار الصادر بتحديد نسبة تقدير العجز دور في تحديد صورة تعويض إصابة العمل» وفي تحددٍ د 
اعد ليك وقد يه يقتنع العامل المصاب بالنسبة المقدّرة لعجزه؛ إذ لا يَجدها تعكس عجزه الفعلي؛ أو 
لا تأخذ في الحسبان واحدة أو أكثر من معايير العجز المُحَحدة قانونا . 

وبناءً على ذلكء لم ينص القانون على نهائية قرار تقدير العجزء فوضعٌ طرقاً خاصة للطعن في .ه» 
ولك إعا باقن مواق لفقي رارقل سبلل اقفين_قذدب لالمززاالافال اقل مسقا فر أو ب أن يُدَ يح 
التظلمَ أمام الجهة مصدرة القرار. 

فينص القانون السوري على جواز طلب إغادة النظر في قرار تقدير نسبة العجزء وذلك خلال م دة 
خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المؤسسة التأمينية العامل المصاب بالقرار(" مُشفعاً بطلبه الإ .لاغ 
المذكور والشهادات الطبية التي نُوْيْدَ اعتراضه عليه(). 

ويُقدُم الطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة: التي تحيله إلى لجنة التحكيم الطبي. 

كنا ومية_ التاقيق السرراضى. كلل لفك للسسافيه. أو المؤسسة التأمينية الطعن ذف ي ة رار لجذ ة 
التحكيم الطبي أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية/). 


' يجب - قبل استخدام طريقة غابريلي 080116111 لجمع نسب العجز -البحث فيما إذا كان لإصابة العمل أثرٌ في الحالة المرضية 
السابقة وهل تفاقمت نتائجه بسببها؟ 

م اأاء.م0 بعاداءه5 مأسسئغ5 ماعل زمدآ :مع بوعد[-صوع1 .11221/1010[3نآ ./ا 
أما المصاب الذي يُستحق تعويضا عن إصابة العمل» إلا أنه لم يستحق عن تلام الإضابة الطبيعيَة السابقة تغويضا وف ق إض .ابة 
العمل» فيستحق تعويضاً وفق أحكام تأمين العجز الطبيعي: بشرط أن تصل نسبة ةَ العجز الناجم عنها إلى الثلثين 6153,57/. 

[55© 18371-1 غك 371-4آ]. 

' وفق نص المادة 77 من القانون السوري. 

' الماذة 57 من القانون السوري. 

' راجع فيما يتعلق بهذه اللجنة؛ الفرع المتعلق بالاعتراض على قرار التكييف المهني للمرضء ص "74١‏ من هذه الأطروحة. 
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بِيْدَ أن عدم احتزام العامل المدد التي حدّدها القانونٌ لمراجعة لجنة التحكيم الطبي لا يستتبع فقداذ ه 
حقه في الاعتراض على قرار تة تقدير العجزء إذ أجاز الاجتهاد القضائي السوري الطعن في هذا اله رار 
أمام القضاء؛ بشرط ألا يصدر قرار” نهائي عن لجنة التحكيم الطبي المركزية!". 

أما إذا سلك العامل المصاب طريق التحكيم الطبي؛ فيجب عليه الالتزام بقرار اللجنة؛ وليس له بعد 
ذلك طرح الموضوع مُجِدّدا أمام القضاء7). 

فللعامل المصاب اللجوءْ للقضاء مباشرة لتقدير نسبة العجز من دون المرور بلجنة التحكيم الطب ي؛ 
ذلك أن اللجوء للتحكيم ليس بالطريق الملزم -وفق اجتهاد محكمة النقض السورية- كونه تقرّر أصه لا 
للتسهيل على العامل. وعلى ذلكء فليس ما يمنعه من النزول عن هذا الحقء واللجوء للقضاء صه احب 
الاختصاص الأصيل!". 

فكما أن القضاء يُعَدُ الطريق الطبيعي في إثبات الإصابة؛ فهو كذلك فيم ١‏ يتعل ق بتق دير نسم ابة 
به 

يُشترط في اللجوء إلى الطريق الإداري- أو القضائي عن طريق محكم ‏ العم ل- اش تراك 
صاحب العمل عن العامل المصاب لدى المؤسسة التأمينية» إذ لا يجوز أن يؤديَ عدم اش تراكه إل ى 
حرمان العامل حقوقه للاكازنية نا فلم :أن , القانون قد أباحَ للمؤسسة التأمينية الرج وح عد ى ص احب 
العمل» في هَدَهُ الحالقه يما لافقة من تعويضات. إلا أن عدم الاشتراك: ومن ثم مخالفة أحكام القانون» 


يرم صاحب العمل حقه في الاعتراض على قرار وجود العجزء وعلى نسبته الواردة في تقرير طبيب 


' صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص 519. 

' يُنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 7-77 طعن رقم 7715 تاريخ 70:1-4-18. 

' نقض سوري رقم 85/1597 تاريخ 1570/1/51ء مذكور لدى: مروان الحصريء مرجع سابق» ص ؟47. 

' نقض سوري رقم ١470‏ تاريخ 7١13557/56/1ء‏ ونقض سوري رقم85١‏ أساس ١537‏ تاريخ ١1570/5/5كء‏ وقرارها رق م 1:٠‏ 

تاريخ 191717/5/77» مذكور في: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 37 لعام ١159‏ وتعديلاته؛ إع: داد: محم د الحك م 

جركوء مرجع سابق. ص 47؛ وأيضاً: القرار رقم ٠*١٠-أساس‏ عمالي -70741١‏ تاريخ 1978/17/51.: الغرفة العمالية الثاني 3ه 

مجلة المحامون السورية؛ السئنة 4 6» العدد ؟ - " لعام 7919: اجتهاد رقم :١8‏ ص :14٠‏ "إن عدم اند اال لى المص .اب 

الأصول اوسن التأمينات الاجتماعية في الحصول على شهادةٍ من طبيب المؤسسة لإثبات حالة العج ز الناشه ثة ع ن 

الإصابة» أو عدم لجوئه إلى التحكيم الطبي للتظلم من قرار المؤسسة ليس من شأنه أن يُسقط الحق في حال ترتبه ما لم ينقض بأحد 

أسباب الانقضاءء كما أنه ليس ما يمنع من استثبات الحق بالأصول القانونية المبيّة أمام القضاء الذي هو الطريق الطبيء ي ف ي 

إثبات الإصابة". وأيضا: القرار رقم ١١7٠١‏ تاريخ 19117/5/195؛ أساس عمالي ١٠7١١؛‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابقء 

ص 2١5‏ وما بعدها. 

' نقض سوري رقم ١7١7‏ أساس عمالي 7" تاريخ 5١13177/1/1ء‏ مذكور لدى: قانون التأميئات الاجتماعية الصادر بقانون 97 

لعام ١1535‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق؛ ص ١7١7‏ وما بعدها؛ صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص ./5١‏ 
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ويورد القانون المصري أحكاما مشابهة؛ مع اختلاف في بعض التفاصيلء إذ يُجِيز للعامل المصاب 
طلب إعادة النظر في قرار تقدير نسبة العجز: وذلك خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه به. 


528 


ويُّقدّم الطلب إلى المؤسسة التأمينية مُشفعاً بالشهادات الطبية المؤيدة7)؛ في حين لا يُقدم هذا الطلب 
مباشرة» وفق القانون السوريء إلى المؤسسة التأمينية» وإنما إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل!". 

ومن ثم؛ تحيل المؤسسة التأمينية المصرية الطلب إلى لجنة تحكيم طبية خاصة7)) كما تلتزم بإبلاغ 
العامل المصاب بقرار لجنة التحكيم الطبي خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها ب +. ولا 
قبل القرارٌ الطعن أمام لجنة تحكيم مركزية -خلافاً للقانون السوري- وإنما يّص ذر ملزم أ لطرذ ئ 
النزاع!). 

إلا أن بعض الفقهاء المصريين يرى أن ما يصدر عن لجان التحكيم الطبي يُعدُ تفريرا طبيا يخضع 
لرقابة القضاء("). 

بينما يؤكد فريق آخر من الفقهاء المصريين حق العامل المصاب في اللجوء للقضاء للطء .ن ف ي 
قرار هيئة التأمين الصحي حول تقدير نسبة العجزء أما إذا اختار سلوك طريق التحكيم الطبي فيتع يّن 
عليه الالتزامُ بقرار لجنة التحكيم» وليس له الحق بالطعن فيه بأيّ طريق إذا ما صدّ دَنَ فاص للا في 
موضوع النزاء("). 

أما الاجتهاد القضائي المصريء فقد أجاز للعامل المضاب اللجوء للقضاء مباشرة إذا لم يرغب في 
اللجوء للتحكيم؛ وذلك على أساس أن القواعد المتعلقة بلجنة التحكيم مجرد قواعد تنظيمية للتيسير على 
العامل في اقتضاء حقوقه؛ فلا تحرمه حقّه الأصلي في اللجوء للقضاءء لا سيما وأنه لم يَرِدْ ف ي تد ك 
النصوص أو في غيرها من مواد ذلك القانون ما يتحرمه ذلك الحق7". 


" إلمادة 7 
' وفق المادة 57: "... وتقثم تلك الطلبات إلى 'مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة". والمادة *0: “على مديرية الك ؤون 
الاجتماعية والعمل المختصة إحالةٌ الموضوع على لجنة تحكيم'. والمادة 4: "على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختص .ة 
إخطار:كل من النصاب والمؤسسة بقرار التحكيم الطبي'. 
" المادة 17. وتحيل المادة أمرّ تشكيل لجنة التحكيم وتنظيم عملها إلى قرار يُصدره وزير التأمينات. بالاتفاق م عع وزدٍ ر آله .وى 
العاملة. 
لما كانت المادة ١51‏ تُلزم عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاءء ولْما كانت لجنة التحكيم الطبي لا 
تدخل ضمن مصطلح القضاء الوارد في المادةء فإن ذلك يغني عدم اشتراط عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء 
إليها. 
تنظر المادة ا 
' د.رمضان كاملء مرجع سابق» ص .5١5‏ 
' د.منير الدكميء مرجع سابق» ص .١75‏ 
" نقض مصنري رقم ١7‏ لسنة 7" ق جلسة 1914/5/17اس 75 اص 5034؛ ونقض مص .ري رق ام ©7056 سداانة 78 ق جلس 3 
4 رد مذكور لدى: د.رمضان كامل؛ مرجع سابق. ص 3١7‏ ؛ موسوعة قضاء النقض العمالي. إعداد: سعيد أحمد شعلة: 
مرجع سابقء ص 759 ؛ مجموعة المباذئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماء ج1. إعداد: أنور طلبة» مرجع 
يق او 1 
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أما وفق القانون الفرنسيء. فاختصاص القضاء التقني بالطعن في قرار وجود العجز الدائم يس تتبع 
اختصاصه بالطعن في قرار تقدير نسبة العجز الناجم عن إصابة العمل/''؛ الصادر عن خدمة الرقاب 3 
الطبية التابعة للمؤسسة التأمينية. 


فيَخضع هذا القرار للطعن أمام محكمة الدرجة الأولى للقضاء التقنيء وه ي محكه 2 النزاء أت 
المتعلقة بالعجزا'! 101» وذلك من دون اشتراط تقديم اعتراض مُسبَق أمام اللجنة الودية/) 084), إذ 
يُعدُ اللجوء إلى هذه اللجنة اختيارياً لا إلزاميً!». ش 

وتتألف محكمة النزاعات المتعلقة بالعجز 701 من ثلاثة أعضاء: رئيس بمرتبة قاضيء ومساعدين 
اثنيّن» الأول ممثلاً عن العمالء والثاني ممثلاً عن أصحاب الأعمال والعمال المستقلين". 

ويُقدّم الطعن أمام المحكمة خلال مدة شهرين من تاريخ إبلاغ الطاعن بالقرار. كما تتوقف هذه المدة 
في حال تم اللجوء إلى اللجنة الودية؛ لتستمر من جديدء إما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الودية» أو من 
تاريخ انقضاء مدة الشهر قبل أن يصدر القرار(). 

وتخضع الإجراءات أمام هذه المحكمة لأحكام قانون الأصول المدنية» مع مراعاة ما ورد من أحكام 


ةا 


فضلاً عن أن اللجوء للجنة التحكيم الطبي للاعتراض على قرار تسبة العجز يُعَدُ طريقاً اختيارياً للعامل المصاب. 
[محكمة الإسكندرية الابتدائية؛ الدائرة “عمل مستأئف. القضية رقم5؟ لسنة ١5717‏ جلسة ]١558/1١/١7‏ يُنظر: د.محم اد حسااين 
منصور: قانون التأمين الاجتماعي؛ مرجع سابقء ص .١78‏ 
7 م لم0 .اعطء 4 .810111 ١‏ 
' المادة 143-1655 ج1. 
.تصوع .1ل معتلصقط نكر .وعغ مده 1للصقط دعصدمديعم كعل عأزد ع1 باتمحدما نال غمع لاععة اء مدءنلصد1]1 
تم إنشاء المحاكم الجديدة لقضايا العجز بموجب قانون ١‏ كانون الثاني لعام ٠٠١7‏ المنضوي ضمن المادة 055 143-13191 .آ 
[غاأتعمموعص!! عل عباءتأسعاصمء عل عسنتقصناط111 ساوء1ا0م وع]]» إذ تختص هذه المحكمة بالنظر في الاعتراضات المتعلقة 
بحالة العجز الطبيعي ونسبته» وحالة العجز الناجم عن إصابة العمل ونسبته» وحالة العجز عن العمل. 
[المادة 55© 143-1 :آ]. 
كما يختص هذا القضاء بالنظر في الطعن في قرار وجود العجز وبنسبته» فضلاً عن الطعن في قرار عدم القدرة على العمل فيم ا 
يتعلق بتطبيق أحكام تأمين الشيخوخة. 
.5اء 9035م .م0 نعاقاءه5 غأصسسءغ5 ماعل غأه:2آ ندع نوعة [-صدع1 .101036 لاعطن21] 1١7.‏ 
قاع 901 مأتع.م0 تعلواعه5 عأسسهة5 ها عل أزهء :وعنوعه1-موع1 .غ73 010جالا]طتام بده 


* يجوز اللجوءء بالنسبة إلى الإدعاءات الخاضعة للفقرة الثانية من المادة 5955© 143-1 .1]ء إلى اللجنة الودية. وَيُعدُ عدم ص دور 
قزَار.عن هذه النجئة خلال هدة شهر قزَارا ضَمنيا بالرفضنء وللمُعترض اللجوَء إلى القضاء المختصن- [المادة 658 02143-1. 

* المادة 55 1:143-2. 

' الغاذة 55© 1143-7 


" المادة 55© 143-6 ج1. 
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وللمحكمة بنيلازة نتتهاء أوابطلب الأطرافت» أن ترز وَجَوب القيام بَإِجَرَاعَك النقبرء الطبد :23 أو 
بتحقيق خاص حول إمكانية خضوع المصاب لإجراءات التوجيه المهني للمصاب وإمكانية تشغيله!"). 


وتصدر المحكمة حكمها مُيْبَاء ويْلُغْ عن طريق ديوانها خلال مدة خمسة عشر يوماً م ن 3 اريخ 
صدوره: ويّعدُ قابلاً للاستئناف!" أمام المحكمة الوطنية لقضايا العجز وتعرفة الاش تراك ذ ي 3 أمين 
إصابة العمل 7:001171:47) التي تتألف من: رئيس بمرتبة قاض يُعيّنَ لم دة د لاث س نوات؛: وم ن 
مساعدين اثنين؛ الأول ممثلاً عن العمال: والثاني ممثلاً عن أصحاب الأعمال والعمال المستقلين!"). 

ويُقدّم طلب الطعن خلال مدة شهرينء إما من تاريخ إبلاغ المُعترض بق رار المؤسس ‏ التأميند .3 
المتعلق بموضوع الطعنء أو من تاريخ عَدْ القرار مرفوضاً ضمنياً في حال دم اعتراض مُسبق إل ى 
اللجنة الودية!"). كما تقبل أحكامٌ المحكمة الوطنية لقضايا العجز وتعرفة الاشتراك في 3 .أمين إصص ابة 
العمل الطعن بالنقض7), وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ التبليغ!". 


' المادة 5858© 143-13 12. وفي حال وجدت صعوبة حول التكييف المهتي للعجز الدائم الناجم عن الإصابة: تؤجّل المحكمة- بعد 
أخذ ملاحظات الأطراق- إصدار حكمها حول تقدير نسبة العجز انتظارا لصدور قرار التكييف المهني.لالمادة 5385© 143-2 2]. 
' المادة 5885© 143-14 1. 
' المادة 5885© 143-3 :آ. 
وتتألف محكمة 7111.47 من قسمين؛ يختص الأول بالنظر في الاعتراضات على تعرفة الاشتراك في تأمين إصابة العمل -فيما 
عدا النظام الزراعي-»؛ في حين يختص القسم الثائي بنظر الاعتراضات المتعلقة بحالة العجز ونسبته وحالة العجز عن العمل -فيما 
عدا النظام الزراعي- [المادة 55© 143-15 خ1]. 
المادة 55© 143-3 بآ. 
' المادة 55© 143-21 ج1. 
' المادة 55© 144-4 ,آ. 
في حين تنظر في النزاعات المتعلقة بنسب الاشتراك عن إصابة العمل ومنح الخفوضات أو فرض الاشتراكات الإضافية» كمحكمة 
درجة أولى وأخيرة. [المادة 5855© 143-4 .]آ]. 
' المادة 55© 144-7 ج1, 
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المبحث الثاني 

صورٌ التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة وقواعذها المشتركة 

بعد إجراء تقدير نسبة العجز الناجم عن إصابة العمل؛ يتم تحديد صورة التعويض الجزاة ي ع ن 
العجز الدائم المستحق للمصاب وفقا لتلك النسبة» التي تَعبّر عن عجز دائمء جزقي أو كامل. 

وإضافة إلى احتمال أن تكون إصابة العمل مميتة؛ فإن صورة التعويض تتمثل إما ف ي تع ويض 
ذفعة واحدة؛ وذلك في حال لم تتجاوز” نسبة العجز حدا معينا» أو في معاش عجزء أو معاش وفاة. 

وإلى جانب هذا التعويض الأساسي يَستحق المصابُ تعويضات إضافية تختلف من قانون إلى آخر 
التي؛ وإن اتفقت بعض القوانين في النص عليهاء فإنها تختلف ذ ي تحدد دش روط اس تحقاق تل ك 


التعويضات. 
وظى الارهم من تغنذ. صون التعوزضن الجزافي التائمة'فإن قؤاعة مشتركة كجممها وقْطة لى علره.) 
0 
كلها. 


بناءً على ما سبقء؛ سيّقسم هذا المبحث إلى مطلبيّن: 
المطلب الأول: صور التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة. 
المطلب الثاني: القواعد المشتركة لصور التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة. 


المطلب الأول - صور التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 
لكل من قرارئ عَدْ العجز كاملاً أو جزئياً وتحديد نسبة العجز أثر في تحددي د صم ورة الت ويض 
ومقدار مبلغه. فقد روعي في تحديد الصورة ومقدار المبلغ جسامة آثار الإصابة بين عجز دائم» جزئي 


الفرع الأول - تعويض الدفعة الواحدة [2)زم2 © ©.آ 


كان تعويض الدفعة الواحدة الذي لا يتصف بالدُورية -كما تدل التسمية -الصورة الوحيدة للتعويض 
الجزافي عن العجز الدائم الناجم عن إصابة العمل. وذلك وفق قانون ١81/8‏ في فرنساء والقاتون رق م 
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7" لعام 4995 الذي كان مُطبْقاً في كل من منوزيّة ومصر؛ إذ لم يكن نظامُ المعاك. .ات د وجا د 
بغذل. 

ويُستّحق تعؤيض الذفعة الواحدة في حال لم تتجاوز نسبة العجز حذا معينا» وهو الحَدُ ال ذي يع د 
نقطة الانطلآق لاستحقاق المعا. 

وينتقد بعض الفقهاء هذه الصورة من التعويضء لخروجها عن الغاية الأساسية له وانين التأميذ .ات 
الاجتماعية في توفير دخل مناسب للمصاب العاجز عن العمل27. 

له أن بعصن القواتين تحتجب أضلا استحاق تعويض نقدي عن إصابة العمل في حالة العجز الدائم 
إذأ لم يتجازن حسية لعجن حداً سعيئاء:وذلك على أسائن حدم كثير طلك اللاسية السقيلة من الغج:.ن 3 ي 
قدرة المصاب على القيام بالعمل. 

وهو اما تبناه ألقانون السوري سابقاء إِذ اشتّرط الاستحقاق تعويض التفعة الواحدة ألا تقل نسبة العجز 
عن :)2790٠١‏ فضلاً عن تعليق قانون العمل السوري السابق رقم 775 لعام ١447‏ استحقاق تع ويض 
عن إصابة العطل على عَجَاوْرَ مذ ة العجز عن العمل للثلاكة ليام» إذ كع إصقباك العمل التي لا يد 0-7 
فيها شرط المدة في حكم الأمراض الطبيعية» ويتقاضئ العامل خلانها أجرة + :الكاظ: 3 - أي أج .رة 
المرض الطبيعي وفق نص المادة ١77‏ -/4). 

فليس للعامل المصاب» في هذه الحالة؛ الاستفادة من أحكام قانون العمل حول إصابة العمل؛ وإثم .| 
مطيّق فيَمَا يتطق بِالمسَرَن للناجم عن الإضاية قواعة المسؤولية المقرر:ة في للقلاؤا. للم 7. 

ويُعلّل تبني المشرع السوري السابق مبدأ عدم التعويض عن العجز الجزثي الذي تقل نس بته ع ن 
٠‏ بنيّته تحفيز العامل المصاب على تأهيل نفسه مهنياء وعلى استغلال قدرته في الاسم تمرار ذف ي 
عمله- بالكفاءة ذاكياء أو بسمتازسة ميكئة لخرى بالكقاءة ذاكهاء-طالما أن العوسسة للتاعينية ملز مة بتوقيز 
وسائل التأهيل المهني للمصابين بعجز جزئي عن العمل!). 


! راجع المذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم 57 تاريخ .١553-4-57‏ يُنظر: قانون التأمينات الاجتماعية 
الصادر بقانون 575 لعام ١555‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابقء ص 115 و أيضدا :د تم همد عفد ين منص ور: 
قانون التأمين الاجتماعية مرجع سابق» من ١‏ ونقض مصري رقم 575 لسنة 58 ق جلسة 11/71/ 191054. 

' سلِيمَانَ الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء: ص 8 

" المادة "١‏ - قبل تعديلها -: "إذا نشا عن الإصابة عجر مستديم لا تقل نسبقه غن 96٠١‏ ولا تصل نسبته 96*28 من العجز الكامل 
اتتكجوة باساب قوير 

راجع المادة 187. مذكورة لدى: هاني بيطار: التعويض على العامل في حال مرض المهنة» مجلة المحامون السورية/ دمك .ق» 
العدد ١7‏ - شباط لعام 31545 اص 5,6 وما بعدها. 

* المادة 8 من القانون السوري رقم 5. مذكورة لدى د. فرنان بالي» مرجع سابقء» ص 3 

' تنظر المذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم 57 لعام .١1555‏ 
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إلا أن القرار الوزاري رقم ٠١‏ لعام ١55١‏ قد عَدّل هذا الوضعء وذلك بمنحه المصاب اس تحقاق 
تعويض الدفعة الواحدة» وإن نجم عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن ٠١‏ م ن العج ز 
الكامل!'). 


وما تزال بعض قوانين الدول العربية تشترط حدًا أدنى لنسبة العجز من أجل اس تحقاق تع ويض 
للثفئة للواحدق كالققنون الليبيء إذ لأ ورتب استحقاق أن تمويصن:تقدي عن إصاية العمل في حال ذاام 
مغ فج لعجل 1966):دبيدا لا تفع القايون التؤسي أو تعريسن في حال لم تتجاوق هد ية العم إز 
65 . وير ذلك الاتجاه بعدم تأثير هذه النسبة الضئيلة من دوذ في قدرة المصاب المهنية!؟). 

وفي هذا الصددء نرى أن تعليق استحقاق تعويض الدُقعة الواحدة على تجاوز نسبة العجز حداً أدنى 
أمر” يفتقر إلى العدالة» فمهما كانت نسبة العجز ضثئيلة استحق المصاب تعويضاً عنها بموج ب أحك ام 
القانون المدنيء وهو المعيار” الذي ينبغي أن يُقاس به مدى عدالة التعويض الجزافي عن إصابة العمل. 

وعلى ذلكء لم يُعلق القانون الفرنسي استحقاق تعويض الدفعة الواحدة على تجاوز نسبة العجز حداً 
أدنى("). 

وتختلف القوانين في تحديد طريقة حساب تعويض الدقعة الواحدة؛ إذ ينص القانون السوري عل ى 
استحقاق العامل المصاب عن عجزه الدائم الناجم عن إصابة العملء الذي لا تصل نسبته إل ى 5؟965؟) 
تعويضاً يُعادل نسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل ع ن م دة خم س سد نوات 
(5) 


ونصف 


' المادة الثانية من القرار رقم ٠١‏ الصادر بتاريخ 1551-5-171: 'يستحق المصاب التعويض المحثد في المادة 5١‏ م ن ق انون 
التأمينات الاجتماعية حتى ولو نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن 99٠١‏ من العجز الكامل" منشور في الجردٍ دة 
الرسمية» العدد 85 تاريخ .١571-4-١-‏ ص .4٠٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن صدور هذا القرار قد استند إلى التفويض الممذ وح 
للوزير بموجب المادة 87 في زيادة مزايا التأمين أو إضافة مزايا جديدة لها. راجع: مجموعة المب ادئ القانوندٍ .ة الك ي قررته ١‏ 
الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لمجلس الدولة معلقا عليها من عشر سنوات - كانون الد اني:٠35١-5‏ انون 
الثاني :591 -1١‏ ج١.‏ إعداد: أحمد سمير أبو شادي؛ مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر/ القاهرة: ١51١‏ ص 58" وما بعدها. 
' الفقرة ب من المادة .١7‏ يُنظر: د.علي حواتء مرجع سابق: ص /. 
" الفضل من القانون التونسي. 
: سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص 5714. 
وحددت هذه النسبة ب . © 960 وفق القانون الدانمركيء وب . 96٠١‏ في القانون الايطاليء وب . ١5‏ 96 في القانون الأيسلندي. يُنظر: 
د.محمد حسن فايق» مرجع سابق» ص 167. 
* المادة 655 431-1 .]. إلا أنه تَحجب استحقاق هذه الصورة من التعويض عن بعض الفئات»: كالطلاب. [الطلاب المنصه وص 
عليهم في البندين 8-6:» الفقرة ” من المادة 412-8 م]]. 
' الفادة 71. 
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أما بالنسبة إلى العامل المتدرج- بأجر كان أو من دون أجر-١)‏ فيّستحق تعويض الأفعة الواحدة في 
خال ل مكارو كنية عجره ويُحسب هذا التعويض وفق المعادلة الآثية: 

61٠5"‏ من الحد الأدنى العام للأجر - بتاريخ ثبوت العجز أو الأجر المش ترك عذ + ف بي الس انة 
الأخيرة أيُما أفضل- « نسبة العجز “ا خمس سنوات ونصف”". 

وعلى ذلكء يتم حساب تعويض الدُقعة الواحدة؛ إما على أساس الحد الأدنى العام للأجر؛ أو عد ى 
أساس الأجر المشترك عنه؛ وذلك وفق مصلحة العامل المتدرجا". 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية حساب تعويض الذفعة الواحدة»؛ وحساب صور التعويض الجزافي 
عن إصابة العمل عموماء هي من صميم أعمال المؤسسة التأمينية فلا يتدخل فيها القضاء. 

ويّربط القانون المصري أيضاً استحقاق تعويض الدّقعة الواحدة بنسبة العجز ذاتهاء إلا أذ .ه < .كد 
طريقة مختلفة للحساب؛ إذ يتم ضربْ نسبة العجز في قيمة معاش العجز الكامل7")؛ وذلك عن مدة أربع 


و27 


بينما حَدّد القانون اللبناني نسبة العجز الجزئي ب . 90٠١‏ ويُحسب تعويض الدّفعة الواح دة عد ى 
تبلق از كلاق التيلة يعويلر :بن ماك العو الورشيمقرلسن بطق المصاب المع اتن عد ى 


أما القانون الفرنسيء فقد اشترط لاستحقاق تعويض الدُفعة الواحدة ع دم تج اوز نسم بة العج ز 
. وتحدّد قيمة هذا التعويض وفق مبالغ جزافية ترد في جدول خاص يُقَوّم كل سنة/"), إذ تتدرج 
نتدرجٌ نسب العجز في العمود الأول منه.من 96١‏ حتى »46٠١‏ تقابلها المبالغ الجزافية المستحقة. 


' على الرغم من عدم استحقاق العامل المتدرج من دون أجر التعويض المؤقت -كما أسلفنا- فإنه يستحق التعويض الجزافي الدائم 
عن إصابة العمل. 

' المادة 4 من قانون 8 لغام »٠٠٠١‏ المعذلة للمادة 14؟. 
' المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة .5١‏ 

* المادة ؟5. 

” البنتد ب من الفقرة ١‏ من المادة 5". وينصن القانون الأإزددن :علي :حك م سنال من :حيث عدية المجزء ويُضتب التفويس :با :يمادل 
يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة معاش العجز الكامل عن ستة وثلاثين شهراء يؤدى ثة ذفعة واحدة. [المادة ١؟].‏ 
أما وفق القانون السعودي: فيُستحق تعويض الذفعة الواحدة عن نسبة العجز الي تقل عن :965٠‏ وذلك بما يُغادل نتين مرةٌ قد .3 
معاش العجز الجزئي [المادة 5١‏ من نظام التأمينات الاجتماعية]. بينما يمنح القانون التونسي تعويض الثفعة الواحدة ع ن نس .بة 
العجز التي تبلغ 901 وتقل. عن :90١5‏ وبما يُعادل ثلاثة أضعاف المعاش المُستحق ف بي ح ال تج اوزث نس بةٌ العج .ز 9015. 
[القصل 75 4]. 

' المواد: 55© 1431-1 ,55© 2434-1 ,1434-1055. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يُمنح للمتطوعين الذين تقوم 
الهيئات التابعين لها بالاشتراك عنهم اختيارياً في تأمين إصابة العمل. [55© 743-5 خ1]. 
" المادة 55© 434-1 :آء والمادة 55 © 434-1 5. 
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وتزيد هذه المبالغ تبعا لزيادة نسبة العجزء فيُستحق 5 يض دُفعة واحدة مقداره 585,٠١‏ يورو في 
حال بلغت نسبة العجز الدائم ,١‏ وبمبلغ هت ١5‏ يورو عن نسبة عجز 54 9: وبمبل لغ ا" 


يورو عن نسبة عجز 967, وبمبلغ 758534,85 يورو عن نسبة عجز 79601". 


الفرع الثاني- معاش العجز الدائم 
1 11 اعم غأل2 ردعسا"'! عل عارعء" هآ 
تتصف هذه الصورة من التعويض الدائم - خلافا لتعويض الذفعة الواحدة- بالاستمرارية والدورية؛ 
إذ يستحقه المصاب المعاش دورياً حتى تاريخ وفاته(") ثم ينتقل إلى المستحقين عذ .ه قانوذ أ» وذ ق 
الأنضية التحكدة وعقى تلادة يعد المتعاقن امن التعووتاتكز ظويلة الأجل. 
وتتعدد صور” معاش إصابة العمل تبعا لنسبة العجز المستديم» فهو إما معاش عن العجز الجزئي أو 
عن العجز الكامل: فضلاً عن المعاش المُستحَق في حال توفي المصاب عقب الإصابة مباشرة» وال ذي 
يؤول إلى المستحقين عنه. 
كما تختلف طرق حساب المعاش وفق الأساس الذي يقوم عليه فإما أن يُحسّب تبعاً لنسبة مئوية من 
الأجر - وهي الطريقة الغالبة-» أو تبعاً لمعاش موحدء وذلك على أساس فئات الأج ورء وتتدٍ عه اذه 
الطريقة الأخيرة - كما سيأتي تفصيله- بالنسبة إلى فئات معينة» وقد يُحسب المعاش تبعا لمعاش موحد 
لكل المسنتحقين من دون استثناءء وَيُحتدَ مبلغه. على أساس الخد الأدتى الغذاقي7). 
ويرجع اختلاف طرق حساب المعاش ونسبته إلى اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مه ن 
دولة إلى أخرى7"). 
بنآء على ما سبق سنبحث -على التوالي- في صور هذا المعاش المتعددة: معاش العجز الجزدٌ ي 
الدقتب. معان لعج الكتمل»: ومعاش الوقاق 
أولاً- معاش العجز الدائم الجزئي 
يُمتل معاش العجز الجزئي الدائم الصورة الثانية بعد تعويض الأفعة الواحدة: وذل ك وذ ق 3 درج 
صور التعويض الدائم في م نسبة العجز. 


.تهت .لقعه أء تلط نامع حرمو لور أ 
. يُدفع المعاشء وفق القانون التايلندي» لمدة أقصاها خمس سنوأات. يُنظر: د.محمد حسن فايق؛» مرجع سابق» ص 85 .1١‏ 
' د.عامر سلمان عبد الملك: التأمينات الاجتماعية في الدول العربية» مرجع سابق» ص 585. 
* سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق. ص ؟:571. 
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وتختلف القوانين في تحديد نسبة العجز التي يُستحق عنها معاش عجز جزئي دائم!')؛ فينص القانون 
السوري على استحقاق المصابء في حال بلغت نسبة عجزه الجزئي الذائم الاجم عن (ض .اب الم ل 
معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل(". 

وتَرِدُ قاعدة خاصة تتعلق بالعامل المتدرج -بأجر أو من دون أجر- إذ يُستحّق هذا المعاش في حال 
تجاوزت نسبةٌ العجز ٠905؟9.‏ ويُحسب المعاش إما 1 أساس الحد الأدنى العام للأجرء أو على أساس 
الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة: أَيُما أفضلء وذلك بما يُعادل نسبة هذا العجز من معاش العجز 
الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأأجر7). 

وينص القانون المصري على حكم مماثل؛ فيستّحق المصاب الذي تبلغ نسبة عج زه 9685 ف أكثر 
معاكنا يخافق تبه كلق المجة ع سملن المج لتقلل 1 

وبالنتيجة؛ تتعدد طرق حساب معاش العجز الجزئيء فإما أن يَتحدّد مبلغه بضرب نسبة العجز هف ي 
قيمة معاش العجز الكامل الدائم7)؛ كما في القانون السوريء المصريء اللبناني؛ والسعودي!". 

ويؤدي الأخذ بهذه الطريقة إلى استحقاق المصاب معاشاً ضئيلاً لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية: 
ويَظهر ذلك - على الأخص- في حال كانت نسبة عجزه مرتفعة تحول من دون إمكان قيام .ه بعم ل 
يرفر لفافقلا حعركية). 


' ترتبط هذه النسبة - بطبيعة الحال- بنسبة العجز المُحدّدة لاستحقاق تعويض الذفعة الوأحدة. 
' الماذة .١‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون السوري لا يمنح معاشا أو تعويضاً عن العجز الجزئي عن الإص ابة الطبيعدٍ عق 
وإنما عن العجز الكامل الطبيعي فقط. بينما كان المصاب يستحق. وفق القانون السوري السابق رقم 775 لعام 15157١؛‏ عن العجز 
الجزئي الدائم الناجم عن إصابة العمل تعويضاً على أساس العجز الكامل 'يُحسّم منه نسبة مثوية مساوية لما به ي للمص .اب م ن 
القدرة على العمل". [ألمادة .]١١‏ 
' المادة 4 من قانون 6 لعاء١ 2٠١٠١‏ المعذلة للمادة 4 من القانون السوري. 
* المنصوص عليه بالمادة ١‏ - المادة 57. وخلافاً للقانون السوري. يَمنح القانون المصري معاشاً ف ي حال ة العج ز الجزدُ ي 
الطبيعي في حال ثبت عدم وجود عمل آخر للمصاب لدى صاحب العمل: بشرط أن يُحقق المصاب ثلاثة أثه هر أو س اتة أ جز 
اشتراك في هذا التأمين. [الفقرة ؟ من المادة 18]. 
ففي حال بلغت نسبة العجز 964٠‏ وكان متوسط أجر المصاب :4٠٠٠‏ هناك حالتان: فإذا كان معاش العجز الكامل ٠٠١‏ 96 مِنَ 
الأجرء فمعائن العجز الجزئي يساوي حاصل .ضرب. 90-4٠.‏ في .....4- .15 أما إذا كان محاش المجز الكامل محم نويا ب .: 
من الأجرء حُمبب المعاش بضرب 964٠‏ في 4.٠.٠‏ 2968.6 .178. 
' الفقرة ؟ من المادة ١‏ من نظاء التأمينات الاجتماعية: “.-.عائدة شهرية تعادل حاصل ضرزب التسبة المئوية لهذا العجز بعك دة 
العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليا”. 
" مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية» مرجع سابقء ص 3. 
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أما بالنسبة إلى الطريقة الثانية» فيُحسَب معاش العجز الجزئي على أساس ضرب نسبة العجز ف ي 
متزنبظ الأهن. ووأهد.كل من القانؤقيق التوتسي.والقزتسي زهقة الظطرية :نيحد امه ان العد أو 
الجزئيء وفق القانون التونسيء بضرب الأجر السنوي في نسبة العجز7"). 

أما وفق القانون الفرنسي؛ فيّستحق المصابُ بعجز جزئي تتجاوز نسبته 90٠١‏ معاشا يُعادل الأج ر 
السنوي مضروباً في نسبة العجز("). 

إلا أن القانون الفرنسي يُخضع نسبة العجز - قبل ضربها في متوسط الأجر- إلى عملية خاص اة؛ 
تنقص هذه النسبة أو تزيدها تبعاً لجسامة نسبة العجز الحقيقية!)؛ فتنقص بمقدار النصف للج .زء م ن 
نسبة العجز الذي لا يتجاوز٠965:‏ وتّزاد بمقدار النصف للجزء الذي يتجاوز . 1965؟). 

فعلى متييل الفقال: إذَا كات نسية الفجز :15 96 فتتفسن إلى 3ه :وإذًا كانت +96 فالجزة الزائك 
عن :965٠‏ وهو :.969١‏ سيّزاد بمقدار النتصف ليصبح .©96٠١‏ 

وتٌطيّق هذه القاعدة'في .حالة الحولتك للمتعاقنة أيضاء إذ يوحَذ فى الحسبان»-غتد حمناب: المع. .كان 
المستحق عن الحادت الأخيرء.بمجموع كل نسب العجز الداثم المحثدة سايقاء سواء امنتحقت معاش ١‏ أم 
تويض دفعة واحدة».وذلك لتحديد الجزء من نسبة العجزء التي مَقِل عنء أو اتتجاوزء ..07965. 


' يُنظر الفصل ”47 من القانون التوتسي. 

” وتحسب المعاشات الممنوحة للمصاب بعجز دائم ناجم .عن إصابة عمل- أو للمستحقين عنه في حال وقمت الوفاة- وفق:الأج.ر 
السنوي للمصاب [المادة 55© 434-15 8 في معرض حساب المعاش.ء يُقصد بالأجر الوارد في المادة 55© 436-1 18 الأجر 
المقبوض بكامله من قبل صاحب عمل أو أكثر خلال اثنئ عشر شهرا قبل تاريخ التوقف عن العمل بسبب الإصابة. 

[المادة 585© 434-29 1]. 

يُنظر فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر السنوي والقواعد المتعلقة بحسابه. ص 15ت وما بعدها من هذه الأطروحة. 

" المادتان: 6585© 1434-2 ,1055 -434 1. 


* المادة 55© 434-2]. 


مآ عاعتاعة"! عل مغصللة عدصنلتناعل نال 013 م3علاممة دع عمستاعل؟ م1 المعل د ع ااعيود! ذ عادةء؟ مآ" :055 1434-2 
كنامم غتأأمخط عل غتسلغ؟ أمعحدعاطهلقغعم غأأعهمدعصلل عديه) ع1 عدم غ اأمتفاستحم اعتصصة عمتقلدد تنه علوئة أو 434-22 
."م 530 علنععه أنان ع تأقدم 18 تنامم غتاأتمخط 1 عل غامعتسعينة اء ,ن؟ 50 كهم عدمقمغل ع2 أننو سمأ عه عل عتصدم 13 


*” وفي حال بلغت نسبة العجز »701١‏ فالنسبة التي تستخدم في حساب المعاش هي :.90١5‏ أما في حال بلغت نس بة ألعجٍ ز 96175 
فيؤخذ ناتج: 905٠‏ 6ات,. + 9075 6ات,١‏ > ه, 57 70 وفي حال بلغت نسبة العجز 70٠٠١‏ فنسبة المعاش هي: 

7١+ 0-1‏ 56 [- 25 90 + . ؟ن9 ع مه 90 

' المادة 55© 1434-2-1 


.أقأتمق دع وغاتستمعلص!ا اع وعنمع 18 ناتمتكهعا يل كادعلاعع م ,نمدم 26 يل 72-2033 5ل3,ط ,10 .اأتخ لل .ع0 .لا 
0 م.2007 بع تتصورز 19 ,2490 تم روععندلمحصملطعط دعلواعمد دغ) لداع بعلداعه5 ممتاععامرط 
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وتجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي يتبنى هذه القاعدة أيضا7)؛ التي يترتب على تطبيقه ١‏ أذ .ه 
كلما زات تسبة العجز الحقيقية تقّص الفرق بينها وبين النسبة المٌُضحّحة: أما في حال ك..ان العج از 
كلملا تلاق التستكان» لأحفرفة الوه ةا 

وقد تم اقتراح تعديل المادة 055) 434-2 .1آ من القانون الفرنسي؛» بحيث يتم تقريب نسم بة مه .اش 
العجز الجزئي من نسبة العجز الحقيقية؛ إلا أن مشروعَ هذا التعديل قد رفض من قبل اللجنة!". 
ثانيا- معاش العجز الدائم الكامل 

يُمثْل مغاش العجرٌ الكامل الدائم. الصورةً الثالثة للتعويض الجزاقي الذائم الس تق ع ن (صد ابة 
العمل7؟). 

وتقصن» غلبي اللقولازق: على العجر للكامل ذي التسبة النطلقق قلا تداق تسم العج ا -يظبيع !2 
الحال- في حساب المعاشء وذلك على عكس الأجر. إلا أنها تختلف في تحديد نسبة الأجرء ذل ك أن 
قزم المطلان. التق ترقمة ميقم ليق ؤياذة از كتقانا 

فوفق. القانون: السوريء يُحمتب: معلل اللعجز الكامل:الذاثم الناجم عن إصابة العم ل: 2ل بى أمد :نين 
5 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة/). 


' القفصل 47: "... بعد تخفيضه للنصف بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجاوز 5٠‏ 99 منهء وزيادة للنصف بالنسبة إلى الجزء اد ذي 
يتجاوز 905٠‏ منه'. 

548 م أك.م0 يعلهكءه5 غأأسءغ5 ذا عل )ذه :يع ناوه ة[-صمع1 .غ10103ا 8ه نام * 
ويرى الفقهاء الفرنسيين أن الفجوة بين النسبة المُصححة ونسبة العجز الحقيقية تزيد بنقصان هذه النسبة الأخد رة وزدٍ آدة مبل لخ 


الأجر. 
أأء.م2005.0 صاساز 24 نل أقصة'! عند تعارآ 11 .11 عل أرمممهخ] .ما 
عنان أعن؟ عع للنازععم نال عغمع نماك كيام تسمابدل أوء عانأنا ععتقلدد نل عع أكرمه «<تاها تل ممكتهد تطصرم هآ" 
"عن كع1ن دماغمئغصساحمغ؟ م1 )أء عاطنهآ أوع عااءغ غازعوم دعم "!ا 


' وذلك وفق نص المادة 79 من مشروع قانون تحسين الوضع الصحي في العمل والوقاية من الأخطار المهنية 
وعنانوكك ع1 عتدعنلغعم ذف أء وعسقلدد دعل الق0ةعا تنه غتصدد ذه[ ععرموااأغصه 3 غصددزنا 101[ عل صمهةزوممممصط] 

[565ممع2ء أصمد 15أ داع توعتنة وأعصصمزدوع1هرم 
الصادر بتاريخ ٠٠17/٠١/77‏ في الفصل الثامن 7/111 المتعلق بالتعويض الكامل عن إصابة العمل.035.56084.1لا. 
* لا يقتصر مفهومٌ العجز الكامل - وفق القانون السوري- على العجز المُطلق المُعادل ل . 90٠٠١‏ إذ يُعدُ تجاوزا نسم بة العج ز 
عجزاً كاملاً بصورة اعتبارية» فيأخذ حكمّ العجز الكامل الحقيقي من حيث استحقاق معاش هذا العجز. 
[راجع آلفقرة - و- من المادة .]١‏ 
إلا أن عد العجز كاملا اعتباريا لا ينفي قدرة المصاب على ممارسة عمل يتوافق وعجزه؛ ولا يؤثر قيامه بهذا العمل في استحقاقه 
معاش العجز الكامل الدائم على هذا الأساس. [رأي مجلس الدولة رقم 4 تاريخ 14؟577-7-1١].‏ وتجدر الإشارة هنا إل ى ة رار 
المجلس الأعلى للرقابة المالية بعدم جواز إعادة العامل إلى عمله؛ أو إلى عمل آخرء إذا ستبق وخصّص بمعاش عجز كامل؛ وبعدم 
فول اشتراكات العامل :التاميئية !ذ1 :ميق وحمتسن بهذا المغاش. [يُنظر تعميم المؤسسة التأمينية الس .ورية رق + *-457-صء. 
تاريخ 5-7-5 1] 
* المادة 79. 
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أما عن العامل المتدرج - بأجر أو من دون أجر- فيستحق معاش العجز الكامل المسد تديم بن .بة 
65 إما من متوسط الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة: أو من الحد الأدنى للأجر بتاريخ ثبوت 
العجزء أَيُما أفضل("). 

وتتجاوز نسبة الأجر المّحئدة وفق القانون المضريء النسبة الواردة ة ب اله.:انون ال وريء إذ 
يُحنب منعاش العجز المستديم الكامل على أساس نسبة 968٠‏ من متوسط الأجر خلال م دةٍ مرجعي ة 
محددة1 ). 

ويورد القانون المصري قاعدة خاصة حول استحقاق معاش العجز الكامل بالنسبة إلى بعض الفئات» 
كالعمال ممن لم تتجاوز سنهم الثامنة عشرء والمتدربين» والمتدرجينء والتلاميذ الصناعيين» والط .لاب 
المشتغلين في مشروعات التشغيل. الصيفي والمُكلفين بخدمة عامة؛ إذ تستحق تد ك. الفذا اث. اله ب للا 
##انتدين لجر أء. طاقن عاو دا ةاور ا يو 

أما القانون اللبناني» فقد حَدّد معاش العجز الدائم الكامل الناجم عن إصابة العم لل بثلك ْ الكسد ب 
السنوي للعامل المصاب7'). بينما حُدْدت ب . 9015 من الأجر وفق القانون الكويتي(". 


' الماذة 4 من قانون 78 لعام +7١‏ المُعدلة للمادة 54. في حين حُدّدت نسبة العجزء المتخذة أساساً لحساب معاش العجز ال ذائم 
الكامل - أو الوفاة- الناجم عن الإصابة الطبيعية» ب . 4٠‏ 96 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة: أو ع ن 
مدة التأمين إن قلت عن ذلك. ويُضاف إلى المعاش. 907 من متوسط الأجر الذي ربط على أساسهء وذلك عن كل سنة من س. نوات 
الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك... [المادة 14]. 
' وفق المادة ١9‏ يسوى معاش الأجر الأساسيء في حالات العجز والوفاة» على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت عد ى 
أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. بينم 1< ذد 
معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين من القانون المصري بجزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنتصوص 
عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين... [المادة .]٠١‏ 
" المادة 54: 'يكون مغاش العجز. الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا مَنَ الفتات المنصوص عليها بالفقر الثاتية من المادة الثالثة 
عشرة جنيهات شهريا"- ويُلاحظ أن المادة قد تناولت.معاش العجز الكامل أو الوفاة من دون معاش العجز الجزئيء مم ١‏ يط رح 
السؤال حول إمكان تطبيقها بالنسبة إلى استحقاق هذا المعاش الأخير. ونرى-من جهتنا- أن سكوت المشرع المصري حول معاش 
العجز الجزئي يعني عدم استحقاق تلك الفئات المعاش إلا عن العجز الكامل. 
ويّزبط القانون اللبناني أيضاً حساب معاش العجز الجزئي الدائم بقيمة مغاش العجز الذائم الكلي: ففي حال بلغت نسبةٌ العجز 965٠‏ 
يُستحق 'معاش عجز يتحثد مقداره بحسب درجة العجز. وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالة العجز الدائم أو الكل ي'. 
[البتد أ من الفقرة ؟ من المادة ©"؟]. 
* الفقرة ١‏ من المادة 55. ووفق القانون الأردنيء يستحق المصاب راتب اعتلال شهري [المصطلح الذي يستخدمه القانون] يع ادل 
6 من .أجره الذي اتّخَذ أساسأً لتسديد اشتراكاته ويُزاد هذا الراتب بنسبة 9676 في حال احتاج المصاب إلى المعونة الدائه 3 
من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية» وذلك بناءً على قرار من الجهة الطبية ألتي يُعيّنها المجلس. [راجع الفقرة أ من ألم ادة :]"٠‏ 
الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأردنية 1/16.556.8010اللا. 
* المادة 57 من القانون رقم 5١‏ لعام .١13175‏ 
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في حين تصل نسبة معاش العجز الكامل؛ وفق القانون السعودي؛ إلى 96٠٠١‏ من متوسط الأج ر 
الشهري الخاضع للاشتراك!". 

أما القانون الفرنسيء فلم يُحدّد صراحة نسبة معاش العجز الدائم الكام لء إلا أنه ١‏ تبل لغ 90٠٠١‏ 
حكماء ذلك أن تسيا لعجو الْتسكحة تواقق نسة العجز_للكيْقيَةالدى حسف للمعلفن7): 


الفرع الثالث- معاش الوفاة 

وهي الصورة الرابعة للتعويض الجزافي عن إصابة العمل. وتتميز من الصور الثلاث الأخرى في 
أنها من حق التنبتكون عن العامل للعتوفى للفحثدين قلدوناً. 

ووجب: للقنبية هذا بين مذالة وفاة العافل مواشرة عقب لسابة العمل؛ وحالة وفاة صم احب مء اش 
العجز الكامل أو الجزئي الناجم عن إصابة العمل؛ إذ تختلف صورة المعاش المستحقء فه ي مع أشُ 
الوفاة في الحالة الأولىء أما في الحالة الثانية» فهي 55 العجز الكامل أو الجزئي الذي ينتة ل م ن 
صاحب المعاش - العامل المصاب- إلى المستحقين عنه. 

وتساوي بعض القوانين بين نسبة معاش الوفاة ونسبة معاش العجز الكامل: وهو ما أخذ به ال انون 
السوريء سواء فيما يتعلق بالعامل العاديء أم المتدرج بأجر أو مق دون أجن. 

أما عن العامل العاديء فيَجمع النصُ القانوني في الحكم بين الإصابة التي ينجم عنها عج مد 0 
مستديم؛ وتلك الإصابة التي تنجم عنها الوفاة()؛ إذ يُحسب المعاش في كلتا الحالتين على أساس 9075 
من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة. 

وكذلك الحكم فيما يتعلق بالعامل المتدرجء إذ يَستحق معاش عجز كامل مسدتديم أو وفاة» الذ .اجمين 
عن إصابة عملء بنسبة واحدة» تبلغ 5 من متوسط الأجر المشترك عن في السئة الأخيرة: أو من 
الحد الأدنى للأجر بتاريخ ثبوت العجز أو الوفاة أيُما أفضل/“). 


' الفقرة ١‏ من المادة "١‏ من نظام التأمينات الاجتماعية. 
:90٠٠١[ '‏ 90785 +ه/ 96 > .]90٠٠٠١‏ ويُستحق معاش العجز الكامل بكامل الأجر في القانون البلجيكيء الإيط أليء الإسه باني» 
والسويدي. 
.663 م أأء.م0 .امأاسقطعع تردل! .[11 0[ للخضآ8 
"القادة 99+ ]ذا شا فخ الإشنانة عتج كامل.متسطيع أو وفاة متسب الطمائن :ا ": 
' المادة 4 من قانون 8 لعام ١٠٠5ء‏ المعدلة للمادة 4؟. 
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كما يُساوي كل من القانون المصري”". اللبناني7"؛ البحريني7؛ الكويتي!؟)؛ والإم اراتي؛ ذف ي 
المعاش بين حالتئ العجز الكامل الدائم والوفاة. 
من الأجرء فيُحدّد القانون الأردني معاش الوفاة بنسبة 965٠‏ من الأجر7")؛ في حين تبلغ نسبة مع .اش 
العجز الكامل 96085(" 

وفي .حين يُحَددَ القانون الفرنسي معاش العجز الكامل ب . 961٠٠‏ من الأجرء تبلغ نس بة مع .أش 
الوفاةل") 19685 من الأجر السنوي للعامل المتوفى. وفي حال تجاوزت مجموغ معاشات المسد تحقين 
تلك النسبة» تخفض: المعاشات بصورة نسبيةا' '). 

ولئن اختلفت القوانين في تحديدها مستحقي معاش الوفاة عن إصابة العمل!'')؛ فإنها قد استندت في 
ذلك إلى فكرة إعالة العامل المتوفى للمستحق من دون القواعد المتعلقة بالإرث وفق ق وانين الأ وال 
الشة 0 


' راجع المادة .5١‏ 

' يُحِدّد معاش أصحاب الحق [المصطلح المستخدم في القانون] بثلثي الكمنب السنوي للمضمون المتوفى وفي حال وُجد صاحب حق 
واحد يُحْفْض هذا المغاش إلى 905٠‏ من الكدئب المذكور.[الفقرتان ١‏ -5 من المادة .]4٠‏ 

" المادة /51. وذلك بنسبة 968٠‏ من الأجر الخاضع للاشتراك. 

* المادذة 57 من قانون 5١‏ لعام 19175,. 

* نص القانون الإماراتي في المادة ١5١‏ من قانون العمل على ذلك صراحة : 'يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعام لى ف ي 
حالة العجز الكلي الدائم هو المقدارٌ ذاته المُستحق في حالة الوفاة". وكذلك المادة 57 من قانون المعاشات والتأميذ .ات الاجتماعدٍ 3 
الإماراتي رقم لعام .١595‏ 

' الفقرة ب من المادة ."٠‏ 

" الفقرة أ من المادة ". 

” للمستحقين عن وفاة إصابة العمل تعويض 765108 ليس له صفة المعاش 126846 [راجع الم ادة 88© 434-7 .]آ] فته ويض 
العجز الطبيعي مُحثد زمنيآ [55© 341-9 .آ]. أما في حال كانت الوفاة طبيعية؛ فليس للمستحقين معاشء بل تعويضْ ذفعة واحدة 
ضئيلء وذلك وفق أحكام التأمين من الوفاة التابع لفرع التأمين من المرضء يُعادل تسعين مرة مبلغ الأجر اليومي الأساس 

[55© 8361-1]: فضلاً عن أنه تعويض مُحثة بسقف. [55© 361-2]: 


كأصعلاععة وعل وملغةامتعغ]1 ع1 معدو اغحصخ :عع ناوه ة[-صمع1. .210103 404:01 م .أاء.م0 .لسع ]1 . اظا1اعط .ما 
.5 م .أأء.م0 .وعوكة لصا كنم أء وعجدغ[طمعم عدياهظ ب الدكدما نحل 


' المادة 55© 16- 434 12. 
'' المادة 55© 434-14 .1آ. 
وعلقاعءه5 وغ الهددعة4 بعلقاءه5 صملاععامء2 الوأامدقء م وغاتلستصعلص1 أء د5عقص 1 تلتدنكها نل 5تمعلاءعم .ا 

3 م مأأء.م0 .عن 1نل60: .للخ 1للخ 30,21 م ,2007 بتعتكمدز 19 ,2490 عم بوععتملدددملطعط 
'' أو بسبب وفاة صاحب معاش إصابة العمل. 
4 المادة 875 من القانون المدني السوري: -١"‏ تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري ذه ي 
شأنها أحكامُ الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن الإرث والانتقال". 
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فقد تأثرت قوانين الدول العربية بالقوانين الأوربية» فلم تجعل للمعاش عند وف اة المضد اب ص فة 


الإرث؛» ومن ثُمٌ لا يخضع توزيعٌ مبلغه لقواعد الإرث الشرعي("). 


وإهواها تاي بقرار محكمة التقطن السورية: إِدّ عدت تعؤيض إضابة العمل حقا شخضيا لمن يَعَوَلهُمَ 
المتوفى فلا يدخل في تركته(". 
أولا- المُستحقون وفق القانون السوري 

يحصر القانؤن السوري صفة مُستحق مء اش الوذ اة بك لى هم ن الأرمدل ش, الأولاد7), الإخ .وق 
والوالدين!'). أما عن الأنصبة7؛ فقد حُددت بموجب الجدول رقم *7 المُلحق بالقانون(") 

ويكتفى - فيما يتعلق بشرط الإعالة- بالإعالة الفعلية» وإن لم تكن واجبة شرعا”"). كما لااتش ترط 
إقامة المُعال مع المُعيل في سكن واحدء أو حتى أن يكون المتوفى مُعيله الوحدي د("'. ويّعد دُ بد وافر 
شرط الإعالة بتاريخ الوفاة حصراء لا بتاريخ وقوع الإصابة أو تاريخ ثبوت العجز! ). 


' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المة ارن: مرج ع س ابق: ص 115. إلا أن 
القانون الإماراتي أوجب توزيع تعويض إصابة العمل؛ في حال وقعت الوفاةء على الورثة طبقا لأحكام المد .راث ف بي اله ريعة 
الإسلامية. [المادة 57. ومثلها المادة 55 بالنسبة إلى الإصابة الطبيعية- من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتي]. 
' حكمها الصادر بتاريخ ١957/4/4‏ قرار أساس 7٠١7”‏ مجلة القانون لعام ١5057‏ الصادرة عن وزارة العدل السورية» اجته ادات 
المحاكمء ص 4355. وأيضأ: نقض سوريء مدنية رابعة» رقم 55١‏ أساس 574 3 اريخ 15-:١-1386ء‏ مجلا أله .انون له أم 
5ص 705. 
وسنل حل لاحقًا ازتباط عنصسر الإعالة وجودا وعدماء بصفة المستحق. كما أن .للأعالة موشرات يستغين بها بها الفنون لتحديد كل من 
صفة المُستحق وشروط الاستحقاق: كصغر السن. العجزء البطالة» صفة الطالب» أو عدم وجود مُعيل... 
" وقد بهم كل من البدين والبناتد ولا يشمل هذا النتطاح الأحفاة: 
' راجع المادة 69. بينما حصر القانون اللبناني المستحقين؛ وفقا لترتيب الأولوية؛ وبنسب مختلفةء بكل من ال زوج أو الزوج .ات 
الشرعيات. الأولادء الوالدين» والإخوة. [المادة 9؟]. 
* أما القاتون السوري السابق رقم75؟ لعام 1547١كء‏ فقد أورد أحكاما مختلفة» إذ يُستحق عيال العامل الذي تسبّبت إص ابة العم ل 
بوفاته تعويضاً يختلف مقداره تبعاً لعددهم؛ فإذا كان شخصاً واحداء فيُحِدد التعويض بنصف المبلغ الذي كان العامل يس تحقه ف ي 
حالة العو القادل الداكى وتضفك انسبة- 8615 إلى النصقف المتقور عن أكل شكسن أخرءيفك > الغاك لبش رمد آلا يقي :لاوز 
التعويض - في الأحوال كلها - من تعويض العجز الدائم. [راجع المادة 1م 
والذي يَختلف عن الجدول رقم " أ المتعلق بأنصبة مستحقي المعاش عن الإصابة الطبيعية والعجز والشيخوخة. وتجدر الإش آرة 
هنا إلى أن القانون لم يُمِيْز بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بتحديد مقدار الأنصبة؛ وإنما مَيْز بينهما في شروط الاستحقاق فقط. 
' وقد تم تعديل الأنصبة المقررة وفق الجدول بزيادتها إلى كامل المعاش في حالات وجود زوجة أو أكثر من ولد واحد؛ وزيادته 1١‏ 
في معظم الحالات الأخرى من الثمن إلى الربع تبعا لدرجة قرابة المستحقين وعددهم [المذكرة الإيضاحية للمرسوم التشريعي رة م 
- 1577]. يُنظر: صبحي سلومء مرجع سابق؛» ص ٠٠الا.‏ 
ان الدوئن”: إسمابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارنء مرجع سابقء ص ١78‏ “وكجير الأكد ارة إذ ى 

شتراط القانون صراحة إعالة المؤمن عليه لكل من الإخوة والأخوات والوالدين؛ من دون الأرملة والأولاد والبنات» وذلك لثبوته 1 
شرعاً بالنسبة إلى الفئات الأخيرة. 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص؛4/الا. 
'' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: مرجع سابقء ص١5 .١‏ 
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فأما عن أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاشء فيُشترط لاستحقاقها المع اش ع ذم ال زواج أو 
ممارستها عملا أو مهنة(". 

وَلايْفقٌ هنا بين أن قرس عملاً أوامينة بتازيخ استحقاقها للمعاقن أن بعد هذا لله اريخ إذ كم 
- في كلتا الحالتين- من مستحقي المعاش أصلاء إلا أن صرف المعاش يُقطع - في الحالة الأول ى- 
بسبب ممارستها العمل أو المهنة؛ بينما يُصرف - في الحالة الثانية - ابتداءً؛ ثم يُقطع بد .اريخ القدِ ام 
بأحدهما!"). 

قل حال قن صيزتفك' لفطلا رسيني للؤاا عي التق (لذر نل مقاعة كطلدل قزم محاشية افق سه 
شير أ 

وقد متكت القانون حول هسألة عودة ضرف المعاش في حال توافزت شد روط اس تحقاقه مح كداء 
كطلاق الأرملة أو ترملها للمرة الثانية؛ أو توقفها عن ممارسة العمل أو المهنة. 

إلا أن القرار الوزاري رقم ١5‏ لعام 7١468‏ قد منح الأرملة حق عودة صرف المعاش ابتداء من 
تاريخ الطلاق» بشرط أن يقع الطلاق خلال مدة سنة من تاريخ الزواج» سواء حصل هذا الزواج قب ل 
وفاة العامل أم بعدها!”). إلا أن الأرملة المطلقة تحرم حقها في المعاش إذا تزوجت مجددا”). 

أما القرار رقم ١7‏ لعام ١157‏ فيُعيد صرف المعاش المُستحق للأرملة في ح ال انقطء ات ع ن 
مَمَارسة الغمل أو المهنة: أمَا في .حال كان لها مورة أو دَخْل أو نفقة من أي جهة:ف يحفض المع...لثن 
بقدر هذا المورد أو الدخل أو النفقة» ما لم يكن مجموعها لا يتجاوز مئة ليرةٍ سورية في الشهر/"). 

وبذلك تكون السلطة التنفيذية قد منحت الأرملة» بإصدارها القرارين المذكورينء حقوقاً لم يَمنحه ا 
القانون إِيّاها. 


' المادة .5٠١‏ 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابق: ص الالا. 
" المادة 31. ورأاجع أجتهاد المؤسسة رقم 86 18 ص أ تاريخ 143155-11-75 مشذكور لدى: صبحي سلوم» مرجع سم أبق» 
ص .4١5‏ 
صدر القرار رقم ١5‏ تاريخ 3 تموز لعام 48 ١ء‏ تطبيقا للمادة هن القانون مُحئدا الشروط والأوضاع المتعلقة بإعادة صرف 
صرف المعاش لكل من الأرملة: البنات» والأخوات. 
* المادة الأولى من القرار رقم ١5‏ لعام .١555‏ 
0 .- 4 03 1 
' المادة الثانية من القرار. وإذا كان للأرملة المطلقة نفقة توازي المعاش سقط حقها فيه؛ وإذا قلت عنه صرف لها القرق بينهما. 
[المادة الثالثة من القرار]. 
" الماذة الأولى من القرار رقم ١١8‏ الصادر بتاريخ .1957-5-١1١3‏ منشور في الجرد ذة الرس ميةء آلعء دد ١7‏ لع أم 1555» 
ص 5855؟. 
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أما عن الأرمل: فقد كان القانون - قبل التعديل- ينص على استحقاقه المعاش وفق النصيب المُحدد 
له في الجدول إذا كان - في تاريخ وفاة زوجته- مصاباً بعجز كامل يَمنعه من مزاول ة أي مهذ .ة أو 
صل قب مقة41 

إلا أن تطبيق هذا النص القانوني قد عُطل بصدور القانون رقم 8/ لعام 7٠٠١‏ الذي - بإض: افته 
المادة ١77‏ إلى القانون السوري- لم يشترط بالنسبة إلى ال زوج والأولاد د وافرَ ش روط اس تحقاق 
المعاش وفق المواد التي ذكرناها سابقاً [السن- البطالة- العجز]- أما في حال لم يوج د زوجٌ أو أولاد 
فلا ينتقل المعاش إلى سواهم من المستحقين: وإنما يُوزّع على ورثتِها الشرعيين وف ق قواءع د الإرث 
الشرعي: وللدرجة الرابعة من القرابة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الظاهِر عدم تناول نص المادة ١77‏ من المعاشات سوى معاش المؤمن 
عليها التقاعدي: وهو ما يستبعد - وفق منطوق المادة- معاش إصابة العمل. 

بيْدَ أن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 لعام ,٠٠0٠١١‏ الصادرة بالقرار رقم ١‏ م و عن مجد س 
الوزراء تاريخ 7٠١7-4-١‏ نصّت على خلاف ذلكء فلم تحصره بالمعاش التقاعديء وإنما جاء شاملاً 
كلاً من معاش العجز والشيخوخة وإصابة العمل(". 

وتمثل هذه الأحكام خروجا على الشروط المتعلقة باستحقاق المعاش» سواء بتعطيل شروط استحقاق 
المعاش بالنسبة إلى زوج وأولاد المرأة العاملة المتوفاة من جهة: أم بتطبيق قواعد الإرث الشرعي في 
حال عدم وجودهم: وذلك مراعاة لأسرة المرأة العاملة التي تركتها وراءهاء فيورث الم اش - ذف ي 
الأحؤال كلها- إلى الزوج أو الأولادء فضلاً عن أن المرأة لا تُعيلء بخلاف الرجل الذي قد يُعيل إخوته 
وأخواته ووالديه؛ فيَعدُهم القانون من المستحقين في حال وفاته. 

أما عن البنات والأخوات. فيُشترط لاستحقاقهن المعاش عدم الزواج أو ممارستهن عملاً أو مهنة7). 
مهنة(). ويتشترط القانون صراحةء فيما يتعلق بالأخوات؛ ثبوت إعالة الم .ؤمن علد .ه إيِّ اهن خ لال 
حياته!؟) وذلك بخلاف البنات» بسبب ثبوت إعالتهن شرعاً. 

وقد خص القانون السوري! البنات بحق عودة صرف المعاش لدى زوال سد بب وة ف ص رفه 
بوقوع الطلاق أو الترمل؛ بشرط أن يقع أحدهما خلال مدة عشر سنوات عد ى الأكد رام ن 3 اريخ 
الزواج: وذلك من دون الإخلال بحقوق بقية المستحقين عن صاحب المعاش7(). 


' المادة 83. 
' 'أ- يُورث المعاش المستحق للمؤمن عليها عند وفاتها إلى زوجها وأولادها وفق الأنصبة التأمينية الخاصة به م والمحد ددة ف ي 
الجدول رقم ' - لمعاش إصابة العمل- و” أ - لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة". 
" المادة .3٠‏ 
* الماذة 349. 
5 ينتقد الفقهاء اللبنانيون غياب نص صريح حول إعادة صرف المعاش في حال وقع الطلاق. يُنظر: حس ين حم دان: الضم مان 
الاجتماعي. أحكامه وتطبيقاته» مرجع سابق؛ ص 4١ه.‏ 
' المادة .5٠‏ 
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إلا أن القرار رقم ١5‏ تاريخ لعام ١159‏ - المذكور آنفا- قد منحّ الأخوات هذا الحق؛ ف ي حال ة 
الطلاق مق قوق التزعل#ايشترزظ أن يقع الطلاق خلال ذه احمين انتدواكةاغلى الأقش امن تاريخ للزواج: 
سواء أكان الزواج قبل وفاة العامل أم بعدها!"). 

وبناءً على ذلكء يكون القرار الوزاري قد مَنَحّ كلا من الأرملة والبنت والأخت ميزة إعادة صرف 
المعاش في حال وقع الطلاق؛ على الرغم من أن القانونَ قد اختص البنات فقط بهذه الميزة. 

فضلاً عن مخالفة القرار المُدد التي نص عليها القانون» إذ اشترط وقوعَ الطلاق خلال سد نة م ن 
الزواج بالنسبة إلى الأرملة» وخلال خمس سنوات على الأكثر بالنسبة إلى البنت والأختء. سواء وق ع 
هذا الزواج قبل وفاة العامل أم بعدها. 

فمن جهةء فتحديذ مدة خمس سنوات بالنسبة إلى طلاق البنت يُخالف المدة المُحدّدة ف ي اله انون؛ 
وهي عشر سنوات. 

ومن جية أشي لشناف الفل "فون ب الأزطلة. الأقة الم .فنا سق (عاقةصد .برقل :الع لكان 
أصدَاة. 

كما نلاحظ عدم ذكر حالة الترمل بالنسبة إلى الأخت أو الأرملة» سواء في القانون أم في اله .رار؛ 
وذلك على عكس حالة ترمل البنات. وعلى ذلك: فلا يُعاد صرف المعاش بالنسبة إليهم 1 في حال ة 
ترملهما الثاني وذلك لغياب نص قانوني؛ أو حتى نص قرار وزاري يُجيز ذلك. 

فضلاً عن أن القرانَ قد تضمن حالة البنات والأخوات اللآتي توفى عنهن العامل وهر متزوج ات: 
فأجاز صرف المعاش لين في حال طلقن خلال مدة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج. ولْمًا 
كان منعاش الوقاة لآ وُسنتحق أفصلاً لفين التعالات:من للبنات والأخوات: فإن عن مودى اله رار وإ 
كن لم يستحقيْن معاش الوفاة أصلاً لأنهن: بتاريخ وفاة العامل» متزوجات- جوازٌ صرف المعاش لهِنٌ 
في حال طلقن خلال خمس سنؤات من الزواج: وبهذا يكون القرار قد أضاف حَكْماً جديداً إلى ال نض 
القانوني» في حين أنه جاءً لينظمّ إعادة صرف المعاش لمن كان يستحقه أصلا ('). 

وبطبيعة الحال» تُحرّم الأخت .لو البنك:المطلقة المعاش إذا زوجت ممجتداً”. 

وبموجب القرار رق 788 لعل 7655 يعد سوق السيقل شرحت آكل عن للبت والأفت :3 ى 
خال انقطعن عن ممارسة العمل أو المهنة؛ أما في حال كان لهنٌ مورد أو دخل أو نفقة من أي جه .ة 


' المادة الأولى. وقد قَيّد القرار عودة صرف المعاش بالنسبة إلى البنات بهذه المدة أيضاء مُخالفاً مدة العشر سنوات التي نص عليها 
القانون في ألمادة .5١‏ 
' كامل محمد بدويء مرجع سابق: ض 13 
' المادة الثانية من القرار. يُؤْيّدهِ كتابْ المؤسسة التأميئنية رقم “-85, ص تاريخ .7٠٠١35-1-5‏ وإذا كان للأخت أو البنت المطلقة 
24 05 2 1 
نفقة توازي المعاش سقط حفها فيه وإذا قلت عنه يُصرف لها الفرق بينهما. [المادة التالثة من القرار]. 
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كانت؛ فيُخفض المعاش بقدر هذا المورد أو الدخل أو النفقة ما لم يكن مجموعها لا يتجاوز مد .ة لي .ر 
سورية في الشهر7". 

وبناءً على ذلك يكون هذا القرار أيضاً قد عارض النصّ القانوني» إذ أوجب إعادة صرف المعاش 
المُستحّق للأرملة والبنت والأخت في حال انقطعن عن ممارسة العمل أو المهنة. 

لقد أنشأ هذا القرار سبباً لإعادة صرف المعاش - وهو الانقطاع عن ممارسة العمل أو المهنة- ل م 
يتناوله القانون أصلاًء فلم يمنح هذا الأخير البنت هذا الحق إلا في حال. طلقت أو ترمّلت؛ فضلاً عن أن 
القرار مَنْحَ كلاً من الأرملة.والأخت هذا الحقء على الرغم من أن القانونَ لم يمنحهما إِيّاه أصلاً ولأي 
سبب كان بعد قطع صرفه بزوال سبب استحقاقه. 


ن١‎ 


لقد تجاوزت السلطة التنفيذية في كل من أحكام القرارين اللذيْن عرضنا أحكامّه ] نط اق ال خض 
لقأتودي: منواء من حي الففات التي شملهاء أم من حيث المُدد التي حددهاء فمنحت حقوقاً لم يورده ا 
القانونٌ أصلا. 

وقد يُعزى سببُ تعارض نص القرار رقم ١5‏ لعام ١1559‏ مع نص القانون إلى صدور هذا القرار 
قبل تاريخ تعديل المادة 1١‏ بالقانون رقم ١47"‏ تاريخ ,»١1757-8-١5‏ بخلاف القرار رقم ١١58‏ ال ذي 
صدز بعد تاريخ التعديل مُخالفاً -من دون مبرئر-نصر المادة 3.٠:‏ الحالي. وقد اس تمر اتطبد ق :ها .ذه 
للقزارآت من حون أن تعتق يما يتؤافق :ونس اللمادة ٠‏ الثاقة: 

وفي هذا الصددء نرى تصحيح هذا الوضع بإصدار قانون يُعدّل المادة :4١‏ مانحاً كلا من الأرمط .ة 
والأحت ما متحت البنت من موزاكة ومضيفاً سببا ثالث لاعادة صرف المعائن -إعنافة إل..ى .الط. .لاق 
والترمل- وهو الانقطاع عن ممارسة العمل أو المهنة؛ فيّرقى ما نص عليه القرار إلى مرتبة القانون؛ 
وتعود الأمور إلى نصابها. 

وكما هو الحكم بالنسبة إلى الأرملة تستحق البنات والأخوات في حال قطع صرف المعاش يس بب 
الزواج منخة تعادل قيمة معاشهن عن ستة أشهر(". 

أما عن الأولاد والإخوة: فقد عَلّق القانون السوري استحقاقهم المعاش على توافر شرط عدم تجاوز 
سق للقاذوة والعشبريق, 


' المادة الأولى من القرار رقم 8؟١‏ تاريخ .1555-5-1١5‏ 
' المادة 917. وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 91 قد جاء طليقاً من غير مُقَيّده والذي من مقتضاه منح من يتزوج من البذ أت أو 
الأخوات أو الأرامل منحة الزواج ولو عن الزواجٍ الثاني متى كان قد أعيد صرف معاشها وفق أحكام الفرار رقم ١5‏ لعام 1589: 
ذلك أن الحكمة قائمة في الحالتين» وهي مساعدتهن وتعويضهن في الوقت ذاته عن انقطاع معاشهن بهذا الزواج. يُنظر في ذل لك: 
كامل محمد بدوي؛ مرجع سابق» ص .57١‏ 
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فقد اعتمد القانون معيار الإعالة؛ مُشتقاً منه معايير كعدم الزواج والبطالة» أما فيما يتعلق ب الأولاد 
والأخوة فقد ربّط معيار الإعالة بعدم تجاوز الولد أو الأخ سنآ معينة. 

إلا أنه أورد استثناءيّن لهذه القاعدة» أولهماء أن يكون الولد أو الأخ مُستحق المعاش طالب في أح د 
معاهد التعليم» وذلك إلى أن يتم سن الرابعة والعشرين. أما الاستثاءً الثاني» فإصابتُه بعجز كامل يمنعه 
من الكسب, يُثبت بشهادةٍ من طبيب المؤسسة التأمينية» ويُستحَق المعاش حتى زوال العجز(؟. 

وبذلك تمتد السن المُحدّدة في حال كان طالباًء إذ يُفترض ببلوغها بدؤه بممارسة عمل ليُعيل نفس .ه: 
في.حين يُلفى شنرط السنء لاستحقاق المعاشء :في حال كان عاجزاً عن الكسب. 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يَشتّرط صراحة ثبوت إعالة المؤمّن عليه للأخ خلال حياته(". 

وبناءً على ذلك: فالتحاق الأولاد والإخوة بعمل أو مهنة قبل إتمام سن الحادية والعشرين لا يُّشد كل 
سبباً لوقف صرف معاشهه(") 

ويستحق الأولادء في حال توفيت الأم العاملة» النصيب المُحدّد بالجدول رقم " المرافق'). 

أخيراء فيما يتعلق بالفئة الأخيرة من المستحقين؛ أي الوالدان» فيُشترط لاستحقاق الوالدة المعاش ألا 
تكون متزوجة من غير والد المتوفى» وأن تثبت إعالة المؤمن عليه لوالديّه في أثناء حياته”). 

هد تطلب: القااوزة السورئ :(غالةٌ العلل التتوقى صََرَاحَةٌ كشرط لامنتشفاقها الباين) إلا أن قدب 
عدم زواج الوالدة من غير والد المتوفى يُعدُ شرطأً خاصاً بالوالدة من دون الوالد؛ ومن 5 حَ» تميو زا 
بينهما من حيث شروط الاستحقاق. ويبدو أن القانون قد أورد هذا الشرط بعلّة أن زواجها الثاني يعذ ي 
انتفاء حاجتها للإعالة؛ وبذلك؛ لا تستحق معاشاء فضلاً عن أن زواجها يُعيق توافر الشرط الثاني» وهو 
إعالتها من قبل العامل المتوفى في أثناء حياته. 

ومن المهم أن نذكر هنا أن توافر أحد أسباب وقف صرف المعاش لأيْ من المسد تحقين المّى دُدين 
قانونا يستتبعٌ إعادة توزيع كامل المعاش مجدّدا على بقية المستحقين: وفقا للأنصبة الواردة في الجدول 
الملحق بالقانون7") 


.5٠ المادة‎ ' 

' المادة 88. 

' اجتهاد المؤسسة رقم /١8658/4‏ ص تاريخ ١/1574/8ء‏ واجتهادها رقم 7٠51/١‏ /|ص 1 تاريخ ١7/١٠/1535ء‏ مذكور ل دى: 
سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛» مرجع سابق» ص .١15‏ 

* المادة 88. 

" المادة 85. 


' المادة 64٠١‏ مكرر. 
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زلا أن قواعة اتشككاق معان الؤفات المذكورة آننا: لا تطوق على 'اتتجقاق اتفويكن الكفية الزاحدق 
إذ يُوزع على المستحقين وفق أحكام المادة 87 من قانون العمل الموحدا). 

وبالإضافة إلى معاش الوفاة المستحق قانونا يَمنح القرار رقم ١4‏ 3 اريخ 4 تم وز لع ام ١109‏ 
المستحقين معونة!"؛ وذلك في حال توفي صاحبُ معاش العجز(). 

ويُشترط لصرف هذه المعونة وقوغ الوفاة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ استحقاق أول ذفع 3 
من معاش العجزء وألا يزيد مجموعها على 96/٠١‏ من مقدار المعاش الأصلي!"). 

وتَطَبّق أحكام المادة: 84 بالنسبة إلى تحديد مُستحقي المعونة؛ كما تشتّرط إغالتهم من قيل ضد احب 
متنعاقن العجز (0): 

ويَستمر صرف هذه المعونة حتى تاريخ زوال شروط استحقاقهاء أو بانقضاء عشر سد .خوات م نْ 
تاريخ العجزء أَيُّما أسبق7). 
ثانياً- المُستحقون وفق القانون المصري 

كالقانون السوريء يستند القانون المصري في تحديده المستحقين وشروط الاسم تحقاق إل ى فك رة 
الإعالة::وتمائل أحكامه ما أخذ به القانون السؤريء مع اختلافب في بعض التفاصيل: 

فيَحصر القانون المصري مُستحقي المعاش- في حال توفي المؤمّن عليه أو صاحب المعاش- بكل 
من الأرملة: المطلّقةة الوعة الأبناءة البنات: الوالدين الإجوع: والأحوات: .يد رط أن. ندا .واف فا دهم 
- بتاريخ الوفاة- شروط الاستحقاق. ويُوزع مبلغ المعاش طبقاً للأنصبة الم .رئرة بالج دول رق م " 
الملحق بالقانون7". 


' المادة 84. وتشترط لاستحقاقه الإعالةٌ الفعلية» فلا يؤخذ سن المُسِتحَق المُعال في الحسبان.[اجتهاد المؤسسة رقم 3555/4١/ص‏ آ 
تاريخ .]١554/5/15‏ مذكور لدى: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 87/. 
' منشور في الجريدة الرسمية» العدد غ6١‏ تاريخ 19469-1-5. ص 7 .وقد صدر هذا القرار بموجب ألتة ويض آلئتش ريعي 
الوارد في المادة /8: 'يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة صرف معونة للمستحقين 
بعد وفاة صاحب السعاش» وذلك بالشروط والأوضاع التي يقزرها". ويثير إلغاء هذه المادة سؤالاً حول قانونية أهه تمرار تطبد قَ 
أحكام هذا القرار بعد إلغاء مصدر التفويض التشريعي. 
* فلا ينه إلىحانة وفاة المومن. طليْةَكظن! لصَدن طبيق القزار على خَائة وفاءضاحب يغائن الفجق. 
' المادة الأولى من القرار رقم ١4‏ لعام .١1555‏ 
: المادة الأولى من القرار. إذ تصرف المعونة وفق شروط وأوضاع صرف معاش الوفاة. [المادة الثانية]. 
* المادة التالثة. وتختلف معونة الوفاة: التي ينص عليها القرارء عن منحة الوفاة التي ينص عليها القانون المصريء فالأولى دورية؛ 
دورية؛ وإن كانت مؤقتة: بيئما تُمنح الثانية لمرةٍ واحدة. راجع هامش ص :07 من هذه الأطروحة. 
" المادة 4 وراجع: نقض مصري رقم لسئنة "2 ق جلسة ع ادح“ نر ١‏ اس و ص لاا ١‏ 
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فيُشتّرط لاستتحقاق كل. من الأزملة أو المُطلقة أن :يكون .غقد الؤاج مَوَثقاً أو كايتاً بجد م قضد ائي 
نهائي؛ وأن يستمر هذا الزواج - قبل الطلاق- مدة عشرين سنة» وألا يتوافر أي دخل يُء ادل قيم 3 3 
المعاش .الممنتحق ('). 

أما فيما يتعلق بالأرملة» فيُشترط أن يتم عقد الزواج قبل بلوغ المؤمّن عليه أو صاحب المعاش سن 
الستينء مع استققاءات:معينة تُعطّل هذا القيد!"). 

ويُقطع.صرف المعائن. عَنَ الأرملة والمُطلقة عند زواجَهن7)؛ ليُعَادَ ضرفة فى حال.ؤق بغ ظ .لاق 
الأرملة أو ترمّلت مرة أخرىء بشرط ألا تكون مُستحقة معاشاً عن الزوج الأخير!) 

وى عارصو سروع يه يَمنح القانون بموجبه الأرملة والمطلقة حق إعادة صرف الم اشء وذل ك 

أما بالنسبة إلى الزوج: فيّستجق المعاش بتوافر الشروط الثلاثة: أن يتم الزواج قبل بل وغ الم من 
عليها أو صاحبة المعاش سن الستين7): توثيق عقد الزواجء وألا يكون متزوجاً بأخرى7") 

في حين يُشترط لاستحقاق الأبناء الذكور التعائن عم تلويخ رين للعلاية والمؤينة دقان القانون 
المصريء من مثل القانون السوري» استثناءات ؛ عدّة على قاعدة السن» إذ تستثنى_حالات خلا لع أولهاء 
العجزٌ عن الكسنب7"» ثانيهاء أن يكون الابن طالبا في مرحلة تعليم لا تتجاوز مرحلة الحصه ول عد ى 
مؤهل الإجازة الجامعية أو ما يُعادلهاء بشرط ألا يتجاوز سن السادسة والعشرين27)؛ وأن يكون متفرغا 
للدراسة؛ أما الاستثناء الثالث: فهو حصوله على مؤهل نهائي لا يُجاوز المرحلة المذكورة سد يفا ان 
دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة؛ ولم يبلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة إل ى الحاص ل عل ى 
الإجازة الجامعية» وسنّ الرابعة والعشرين سنة بالنسبة إلى المؤهلات الأقل!'). 


' المادة .١٠١‏ 
' راجع المادة .١١©‏ 
" المادة .١١‏ 
* الضادة 5 .١١‏ 
* تَرِدُ استثناءات على هذه القاعدة. راجع المادة .١١5‏ 
' القادة .1١5‏ 
" يُشترط لاستحقاق المعاش - من حيث المبدأ- توافر شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المع اشء إلا أن 
الابن يَستحق المعاش في حال ثبت عجزه عن الكسب بعد وفاة المؤمّن عليه كما لو كان عاجزاً قبل الوفاة. [نقض مص ري رق م 
لسنة ٠١‏ ق جلسة 11951-1-75اس 48 ج١1‏ ص .]١ ١7‏ 
“ إذ يُقطع صرف المعاش في حال التحق بعمل أو زاول مهنةه أو بلغ سن السادسة والعشرين أَيُّما أقرب. [المادة .]١١‏ 
' الناذة 137: إ يُقظع ضرف المعائن في خال التخق يعمل أو زاول منهنةة أو بلغ سر الساد انة'والك. ترين أو مي الزابة 2 
والعشرين وفق المؤهل العلميء أَيُّما أقرب. [المادة .]١١7‏ ش 
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وخلاقاً للقانون السوريء تصرف للابن في حال قطع المعاش منحةٌ تغاذل معاش سنة: بحَدٌ أدذ ى 
مقداره 7٠١‏ جنيهء ولمرة واحدة فقط!'). 

أما البنت؛ فيُشَتْرط لاستحقاقها المعاش عدم الزواج!). وتستحق- في :حال قط .م ضد .رقه- مده .ة 
تُعادل الفعائن المُستحق عن مدة سنة» بحدٌ أدنى مقداره ٠٠١‏ جنيه؛ شرف لمرة واحدة فقط(). ويُعاد 
صرف المعاش في حال طلقت البنت أو ترمّلت بعد وفاة المؤمّن عليه!؟). 

أما عن الإخوة والأخواتء فيُشترط لاستحقاق المعاش - بالإضافة إلى ه .روط اسم تحقاق الأبد اء 
والبنات- ثبوت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إيّاهم!. 

ويُقطع صرف المعائل عن الأخودة في حال تزئجنء وتصرف منحة تعاذل المعاش- الممنتحق لمدة 
ماقا وقاكق. بجنا الى لالز 6 ماقف تعبات افو ةا الحقة لت 

كما ياد صرف المعائل في .حال.طلقت الأخث أو تَرملت07. 

وتجدر الإشارة هنا إلى تطبيق حالات قطع صرف المعاش التي تَطبّق على الأبذ اء فيم ١‏ يتعل ق 
بالأخوة أيضا("). 

وخلاقاً للقانون السوريء تصرّف في حال قطع المعاش عن الأخ منحة تعادل معاش سد نة» وذذ ك 
ود لاا ذار...٠.+‏ تزف السريق شقن . 

ويُعاد صرف معاش الابن أو الأخ في حال ثبت عجزهما عن الكسئب7:). 

وفي الأحوال كلهاء يوقف صرف المعاش المُستحق في حالتين: إما بالالتحاق بأيْ عمل يدر دذ لأ 
صافيا!'') يُعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه» أما إذا نقصّ الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق. 


' المادة .١١‏ ويُفوض نص المادة وزير التأمينات بإصدار قرار يُنظم شروط وقواعد صرف هذه المنحة. 
كما يُقطع صرف المعاش وفق هذه المادة أيضاً في حال توافزت شروط استحقاق معاش آخ .رء هم ع مراع اة أحك ام اله ادتين 
11-5 1 
* النادة اف ,١‏ 
*النائة 77 
* المادة 4 .١١‏ 
' وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. [المادة .]٠١9‏ 
” القادة 117 
" المادة .١١54‏ 
* راجع المادة .١١7‏ 
“اناده 1 
'' المادة .١١5‏ 
'' يُقصد بالدخل الصافي هنا مجموغ ما يُحصل عليه العامل محسومة منه حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب في 
تاريخ التحاقه بالعمل ثم بتاريخ كانون الثاني من كل سنة. 
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أما الحالة الثانية لوقف صرف المعاش المُستحقء فمزاولة مهنة تجارية أو غير تجار .ة مُنظّم .ة 
بقوانين أو لوائح وذلك لمدة تزيذ عن .خمس سئوات متضلة. .ويعود الحق في صرف المعاش في حال 
ترك مزاولة هذه المهنة» وذلك ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ تركها!"!. 

ولاستحقاق الوالديّن المعاشء فبخلاف القانون السوريء لم يتطل ب اله .انون المصد .ري ش روطا 
خاصة!' لاستحقاق الوالد أو الوالدة معاش الوفاة. فلهذه الأخيرة الحق 5 المعلئنء .انه كان متزورجة 
من غير والد المؤمّن عليه أو صاحب المعاش. 

وفي حال توفي أحد مستحقي المعاشء فإن نصيبّه يؤول إلى بقية المستحقين من فئته(". 
كلاذ - المستحقون وفق القانون الفرنسي 

قاعدة تحديد المستحقين متبناة من قبل المشرع الفرنسي أيضأء إذ يتحصرهم بك لى هم ن ال زوج أو 
الزوجة؛ الأولاد الفروع؛ والأصول؛ مع اشتراطه ثبوت إعالة الفئة الأخيرة-أي الأصول- م ن قِدٍ ل 
المؤمن عليه في تاريخ وقوع الإصابة/"). 

فخلافا للقانون السوريء لم يمنخ القانون الفرنسي الإخوة المعاش؛ وإن ت قت إعالتهم عزن قبل العامل 
المتوفى. إضافة إلى أن المصطلحات الواردة في القانون الفرنسي تتميز بالاتساع: فمصطلحا "الفروع' 
و'الأصول" أوسع نطاقا من مصطلحي "الأولاد' و"الوالدْن" الوارديين في القانونين السوري والمصري. 

كما يتسع مصطلحٌ الزوج كمُستحق» فيشمل الرفيق الشريك في المعيشة» أو من يربط + ب المتوفى 

وكالقانونين السوري والمصريء تختلف نسبة المعاش المستحقء وفق القانون الفرنسيء تبعاً لص خةٍ 
وا وترتيبه وفق الأولوية!"). 
فيُشترط لاستحقاق الأرملة أو الأرمل المعاش أن يكون تاريخ عقد الزواج أو العقد المدني أو وضع 
المعيشة المشتركة سابقا على تاريخ وقوع إصابة العمل؛ أو قبل الوفاة بسنتين عد ى الأق لل0(". إلا أن 
توافر تلك الشروط يُعطل في حال وُجد ولد أو أكثر(". 


.١١١ المادة‎ ' 


رةه 


يستحق الوالدان ثلث المعاش للواحد منهما أو للاثنين في حال عدم وجود أرملة أو زوج". [نقض مصري رقم ١5‏ لس نة 5٠‏ ق 
جلسة 6١15-1١985-1اس‏ 0" هن 374]. 

' نقفض مصري رقم 74 لسنة 5٠‏ ق جلسة 1985-15-1 اس 71 ص 97/4. 

* المادة 55© 434-8 .:آ. 

5 م اأأعم0 .اعطء ك1 .81111 3 
وإذا كان المصاب المتوفى صاحب معاش أو معاشات عدّة بسبب وقوع حادث عمل سابقء وكان يتلقى أجرا أقل من ذلك الذي كان 
سيتلقاه فيما لو لم تفع تلك الحوادث. يَحْلَ هذا الأجر الأخير مَحْلَ الأجر المقبوض حقيقة وذلك لحساب معاشات المستحقين. 
[المادة 55© 434-17 12]. 
' المادة 55© 434-10 1. 
" المادة 55© 434-8]. 
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ويُوقت استحفاق ل ا أولاد. ويُعاد صرفه سواء في حال 
وقع الطلاق أم الانفصال الجسدي أ م الترمل للمرة الثانية!'). 

في حين يُقطع صرف المعاش في حال أدين الزوج- أو الزوجة- بجريمة هَجْر الأسرة؛ إذ يُحجب 
عنه استحقاق تعويضات إصابة العمل؛: وكذلك في حال متُحبت منه السلطة الأبوية. وفي هذه الحال 3: 
ينتقل نصيبُه في المعاش إلى الأولاد والفروع المحدّدين!"). 

بوك الفعخي ياتا نعي 61 اساي جيهت لايق ع الأنةامسة والفسوت: لز كان عصدانا 
بعجز تبلغ نسبته 995٠‏ على الأقل لمدة ثلاثة أشهر7"ا 

وقد وسنّع القانون الفرنسي مصطلح المُستحق بالنسبة إلى الأولاد أيضاء إذ يَشمل 5 لاه ن الأولاد 
الشرعيينء المتبنين» والطبيعيين!')؛ والفروع - خلا الأولاد-» كما يشمل الأولاد المستقبلين» في ح ال 
كانوا محرومين من الدعم الطبيعي وتمّت إعالتهم من قبل المؤمّن عليه 

ولق القانون الفرتسي أيضاً استحقاق الولد(”) المعاش على عدم تجاوزه سن العشرين©. إلا أذ به 
يتستحق المعاشء وإن تجاوز تلك السن» وذلك في حال كان مرتبطا بعقد تدرج:ء أو كان يُتابع درام ته؛ 
أو طالب وظيفة سجل قيْده لأول مرةٍ لدى الوكالة الوطنية للتوظيف 411517.؛ أو كان غير قادر عل ى 
القيام بعمل مأجور بسبب العجز الدائم؛ أو لإصابته بمرض 1 


أما عن استحقاق الأصول المعاشء فيُشترط؛ في حال لم يوجد زوجٌ أو أولادء إثبات استحقاقهم نفقة 
الإعالة» أما في حال وجد زوج أو أولادء فيُشترط لاستحقاق الأصول المعاش ثبوت إعالتهم من قِدٍ لل 
المؤمّن عليه!*). 


' المادة 55© 4434-9 :آ. 
' المادذة 85© 434-8 .]. ويبلغ نصيب الزوج أو الزوجة من المعاش نسبة 964٠‏ من الأجر السنوي [المادة 55© 434-10 12]. 

" المادة 55© 434-10 1]. وَيُعد الزوج عاجزا عن العمل في خال بلغت نسبة عجزة ولم يس تطع د وفير دخ لى د دى 
ممارسته أي مهنة كانت- يتجاوز نصف الحد الأدنى للأجر.[المادة 434-1055 1]. 
* المادة 434-1055 .آ. 
” ويُقصد بالأولاد: البنين والبنات. 
' المادة 55© 434-15 2]. 
” المادة 5858© 434-10 .]. ويّستحق يتيمُ الأب أو يتيم الأم -في حال توافرت شروط الاستحقاق- معاشاً بنسبة ©01؟ ف بي < ال 
كانوا اثثين: وبنسبة ٠١‏ 96 في حال تجاوز عندهم الاثنان» وئزاد النسبة إلى ١‏ 96 في حال كان الولد يتيمَ الأب .وين عذ د وف ا 
المصابء أو بعد هذه الوفاة. [المادة 55 434-135 +]. 
ويستحق الأولاد نسبة محثدة من المعاشء» وتزيد هذه النسبة في حال كاتوا يتامى الأب والأم في تاريخ الوفأة أو أصه بحوا 5 خلك 
لاحقاء وتزيد نسبة المعاشء. في هذه الحالة: تبعأ لزيادة عدد الأولاد المستفيدين. [المادة 5885© 434-10 .]آ]. 
هآ ,112 م ,135 ثم لآ[ .اك. الس :136 .0 ,25 عم ,1967 2.2.0.55 عسل .النس8 :1967 .حدخ] 6 عموووون 3 


6 م.1968 .قعمة/.1 عدده 1 .1807-1967 عكتدعصدطا ععمء ل نمك سا زر 
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ويُحجب استحقاق المعاش عن الوالديْن في حال تَمِّت إدانتهما بعدم القوٍ ام بالالتزام ات الأ ريّة: 
كهجر الأسرة أو بالتجريد من سلطة الأبوة أو الأمومة() 

وبالإضافة إلى معاش الوفاة» يَمنح القانون الفرنسي تعويض ذفعة واحدة يُعادل تسعين م رةٍ مبل خ 
الأجر اليومي للمتوفىء أو ثلاثة أشهر من الأجرا". 

بولمتق هذا التعويض حذان أدنى وأقصىء بين 9,975-١‏ من مبلغ سقف الضد مان الاجتم اعي() 

يُشنتزظ لاسنتحفاقة أن يكون المؤمّن عليه المتوفى على رأمن عمله قبل ثلاثة أشهر على الأ لهم ن 

وقوع لوفاء وت أولويةاستحقاق هذا التعويض ش وفق الإعالة الكلية أو الجزئية من قِبل المؤمن 
و(#االقس مازخ ) و الشريك وفق عقدٍ مدني بالتضامنء وإلا فللف روعء ف إن ل م يوج نه 


م راي 


الفرع الرابع- التعويضات الإضافية 

أولاً- المساعدات المالية الخاصة 

للمساعدات المالية الخاصة صورٌ ثلاث؛: وذلك تبعا لسبب منحها. فتُستحق مساعدة مالية عند زيادة 
الأعباء الأسريّة» أو بسبب حاجة المصاب لمعونة شخص آخرء أو في حال أدى العجز الجزئي ال دائم 
الناجم عن إصابة العمل إلى إنهاء عقد العمل. 

ولا تقتصر الصورتان الأولى والثانية من المساعدة المالية على العمال المصابين بإصابة مهنية» إذ 
تستحق في حالة الإصابة الطبيعية أيضناء وذلك خلافا للسيورة الثالثة: التي تَعَدُ إحدى صور الرعادي ة 
الخاصة لضحايا إصابة العمل. 

ففيما يتعاق بالصسورة الأولي للمساعتة للماليقة. ينسن للقزار الوزاري السوري رة م ١7554‏ 3 اريخ 
.1898-38-31 على استحقاق النساغذة الماليةالأسريّة لكل من أصحاب معلئه اك العج از الكلم 9 


والجزئي الناجمين عن إصابة عمل7)» وذلك عن أفراد أسرهم؛ وفق شروط معينة 2 دُدها اله رار() 


' المادة 5858© 13 -434 .]. وقد حَدد القانون معاش الأصول بنسبة 90٠١‏ من الأجر السنوي للمتوفى [المادة 55© 434-16 12]. 
' المادتان: 55© 361-1 :1 , 5858© 3361-1 12. 
" المادة 55© 1361-2 ووفق السقف السنوي المُحثد لعام ٠٠١9‏ فنسبةٌ 96١‏ تقابل مبلغ 544 يوروء ونسبة 907 تقابل مبل خخ 
/الاهط يورو. 
المادة 85© 4 -3361 -آ. 
" الفقرة أ من المادة الأولى: كما تُمنح هذه المساعدة لأصحاب معاشات الشيخوخة والعجز الكامل والمؤقت الناجميّن عن الإص ابة 
الطبيعية [الفقرتان ب-ج من المادة الأولى] القرار منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد > تاريخ 1515-5-9 ص 1744. 
' راجع المادة الثائية والسادسة من القرار. 
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وقد يك مبلغ هده الساهدة يتوجن للمزسوم للتشزيعي رقم 37 غلم 70 27 ووس قورد 1ك ل 
شهر بتاريخ صرف المعاش("). 

أما الصورة الثانية للمساعدة المالية» التي تُستحق بسبب حاجة المصاب لمعونة شخص آخر("؛ فقد 
تناولها القرار الوزاري السوري رقم ٠١85‏ لعام 9487١1).؛‏ إذ خص العمال المصابين بعجز ناجم عن 
إصابة عملء احتاجوا بسببه إلى مساعدة الغير في أمورهم الحياتية اليومية» بمساعدة مالي ة ش هرية 
مقدارها ٠٠١‏ ل.سء بشرط تعذر الاستغناء عن تلك المساعدة بالعلاج الطبي7"). 


ونرىء في هذه الصددء مَدّ نطاق منح هذه الصورة من المساعدة المالية ليشمل حالة العاجز ال ذي 
بُعيل أولاداء وذلك لما تتطلبه تلك الإعالة من نفقات قد تفوق ما تتطلبه حاجة العاجز لمعونة الغير. 


وقد تناولت بعض القوانين العربية هذه الصورة من المساعدة: فيمنح القانون اللبناني لمن تقاض ىَْ 
معاش عجز دائم واحتاج إلى معونة مستمرة من الغير تعويضا إضافيا!". 


كما يَمنح القانون المضري كلاً من صاحب معاش العجز الكامل المستديم والؤلد العاجز عن الكسب 
إعانة عجز بنسبة 7٠١‏ 96 شهريا من قيمة ما يستحقه من معاشء في حال ثبتت حاجته إل ى معاوذ 3 
دائمة من قبل الغير للقيام بأعباء حياته اليومية. ويُوقف صرف تلك الإعانة في حال التحق بعم ل أو 
زال سبب منحهاء أو في حال وقعت الوفاة/"). 


' وقد كان مبلغ هذه المساعدة قد حُدْد سابقا ب . ١5‏ ليرة سورية. راجع القرار رقم ١555‏ تاريخ .1355-١-١‏ 

" وقق: المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 5 عام ١١١7‏ حُدّد مبلغ التعويض العاتلي .عن كَل فرج :من أفراد العائلة كما 

يأتي: ٠١‏ ل.س للزوجة الواحدةء ٠٠١‏ ل.س للولد الأول ١5٠١‏ لنس للولد الثاني: ٠٠١‏ لس للولد الثالث. مرسوم منشور في 

الجريدة الرسميةء العدد ١ص‏ 15,85 ,١‏ 

' عرفت المادة ١7‏ من القرار رقم 558 لعام ١551١‏ المصاب الذي يحتاج إلى معونة الغير بالمصاب بالأمراض والعاهات الدّ ي 

تمنعه من قضاء حاجاته الطبيعية الأساسية؛ كتناول الطعام والتبول والتبرز. 

* المادة الأولئى من القرار رقم كمىء١‏ الصادر بتاريخ .13885-1١.-11/‏ ومئله القرار رقم اا تاريخ لا ا ا 1" [المع كَ 

* تحت آلمادة ١١‏ من القانون السوري السابق رقم 75 لعام ١5457‏ على إحدى صور هذه المساعدة المالية» إذ منح هذا القانون 

القانون العامل المضاب بعجز ذائم كامل ناجم عن إضابة العمل تغويضا يُغادل أجرّ ٠‏ يوم عملء في حال لم تق لى سه نه ع ن 

الستين. ويُضاف إلى هذا التعويض أجر شهر عن كل سنة من عمر المصاب تنقص عن الستين» وذلك حتى سن الثانية عشر م ن 

العمر. 

وبناءً على ذلكء فقد ربط هذا القانون مبلغ التعويض بسن المصاب وفق علاقة عكسية؛ فيزيد مبلغ التعويض كلما صغر سنه؛ ومن 

ثم كلما طال أثر العجز الكامل الدائم في تفويت فرصة العمل بالنسبة إلى العامل المصاب. 

' ويُحدّد مقدار هذا التعويض وفق النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. راجع الفقرة 4 من المادة ©”. 

" المادة 7 مكرر. وقد صدر قرآر وزير التأمينات رقم 59 لعام مَنظما كاعد وإجراءات د رف إعاذ ة العج ز. 
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أما القانون. الليبي» فَيُجِيَء في هده الحالة» زَيِادة المعاش ضمن منقفء لا تجا .اوز 75 90. وتّك .كد 
نسبة الزيادة تبعاً لنوع الخدمة التي يحتاجها صاحبُ المعاش ووفق ما تبيّنه اللوائح7). في حين يُ .زاد 
المعائنء وفق للقلاؤت للمبعوقاق: نتسيبة 965+ يشرط أل تشجاوز :قيرمة الاعلنة: +78 رزيل شنهريا0). 
سل وقق القادوون يِ بسر ور كي ريال سهرد 


بينما يُزاد معاش العجز الدائم الكامل بنسبة :964٠‏ وفق القانون الفرنسيء والذي يُعادل 96٠١٠١‏ من 
الأجر السنوي للعامل المصابء لمواجهة النفقات الإضافية7)؛ وذلك في ح ال بلغت نس بة العج ز 
١‏ إلا أن مقدار تلك الزيادة مقيدٌ بحدٌ أدنى وفق قرار وزاري(". 


أما عن الصورة الثالثة من المساعدات المالية الخاصة؛ فيَنفرد بها القانون المصريء إذ يُزاد معاش 
العجز الكامل أو الوفاة المُستحق عن إصابة العمل بنسبة 965 عن كل خمس سنوات؛ وذلك حتى بلوغ 
مر للتكيم -حقوقة أو عكما- وشرظ أن يكب هذا العون لز الزقاه بإنياء كك عمل وكفة كل :زياد 
جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية(©. 

وَيَنقَسِقَ.قه امساعدة ليضاً للسسائ بإصابّة مل انج عنهاا عجر جزكني ستديم لفقل تسبتة عن 
5" 96 في حال أدى إلى إنهاء عقد العمل: وذلك بثبوت عدم وجود عمل آخر للمصاب لدى ص احب 
العمل(". 


' المادة .٠١‏ أما وفق القانون الأردنيء فيُزاد راتبُ [المصطاح المستخدم في القانون] العجز الكلي الناجم عن إصابة العمل بنس بة 

5 مفنهء وذلك بناءً على قرار من الجهة الطبية التي يُعيّنها المجلس. [الفقرة أ من المادة ١؟].‏ 

' الفقرة “ من المادة "١‏ من نظام التأمينات الاجتماعية؛» الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من اللاتئحة التنفيذية. 

" وتشمل النفقات الإضافية الحاجة إلى مساعدة شخص آخرء أو استخدام أجهزةٍ خاصة تعينه على القيام بمستلزمات الحياة العادية. 

* المادتان: 55© 1434-2 ,55© 434-3 1. 

أمع5 ,18/[آلت سامصصدمه عطعظ ,طلاخ عل عصسقك مآ .12خ دعأدع اع امتاصقء د يغغاتلستدعلس1 عسلغمممط .لا 
1 كأتطقصه. كتتكاز ,آ. تأعدصة. ماع سسصمزووع؟ه رمردع نان15؟. كدت .2006 

وقد تم اقتراح تعديل المادة 055 2 -1.434: بهدف توسيع نطاق استحقاق تلك المساعدة ليشمل أصحاب معاشات العجز الجزد ي: 

وذلك بإطلاق تطبيقها أَيَاٌ كانت نسبة العجز.إِتّنظر المادة 9 من مشروع قانون تطوير إجراءات السلامة المهندٍ ة والوقايٍ :5ه ن 

الأخطار المهنية]. 

وعناوكك؟ وع1 عتصع نمم ذ اع وغسمقلدد ععل النقلكها ننه عتصدد د[ ععرمتاغصة ف أصدكزنا أه1 عل صمنازلوموممم 


5 نعل دعل ع لقتو ةناها ممتغخدتدومغ ,111لا عمانا ,23-10-2007 ,وغدممعء أصمد ١15‏ واعناوحتنة دعا أعصده اووع1هرم 
ع أممتحصف'! عل وعتصسناء ا دعل كرع 1 أناء ل ائقم كالمكل 112 1ه" ل 


* عُيّنَ الحد الأدنى الرقمي للزيادة في عام ٠٠١5‏ بمبلغ ١٠,9؟١٠‏ يورو. 

1 163 م أأء.م0 .أعطء 14 .-111نا8 .1/7 
كما تزاد نسبة تعويض العجز الطبيعي في حال أحتاج العاجز إلى مساعدة شخص آخر بصورة دائمة [المادة 5955© 355-1 بآ]. 
' المادة ١‏ من القانون المصري. 
" وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند " من المادة 18: ايُستحق المعاش في الحالات الآتية: انتهاء خدمة المؤمن عليه للوف 1ة أو 
العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل له لدى صاحب العمل وذلك أَيَآٌ كانت مدة اشتراكه في التأمين. 
ويتبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون م ن 
بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة. ويُحدد القرار قواع د وإج راءات 

56 


كما صَنَتَحَقهَا الفئات المَخصوص .عليه قي الفقرة الثائّة من اللماذة'الثالكة(١)‏ فى حال قنك عدم وجود 
عمل آخر لدى صاحب العمل يلاثم المؤمن عليه. 

وتقجلى الحكمة من مقع هذه للزيادة فى اتغويض للمؤمن عليه أو النستحفين عنه:حما غان ينظ بر 
من زيادةٍ في الأجر نتيجة ارتفاع قدرته الإنتاجية» والتي كان من المفترض أن تستمر في ارتفاع حتى 
بلوغه سن التقاعد. 

وغَاى اتلكء تمل اهاء الزيادة الضبرة فلى للمعاش: أَهَد صور اللرخَايَة الخاصة للمصابيق: بإنصابَةا عمل 
أو الممنتحقين عنهم!: كوتها تزاعي .وضع الغامل. الذي خَسِ عملة؛ إذ يرتبط استحقاقها بانتهاء عد د 
العمل بسبب العجز الدائه7). 
ثانيا - نفقات الجنازة 5ع:1161:211نا؟ 215 ”1 

لااوتصسر تطبيق هذه الصوود هن التعويسات الإأسافية على إضاية اليد ل لداعل نوع التؤيد .2 
التأمينية بها تجاه كل المؤسّن عليهم. 

وهو ما تبناه القانون السوري7“) الذي يُلزْم المؤسسة في حالة توفي المؤمّن عليه وهو عد ى رأس 
عمله؛ أو في حالة توفي صاحب المعاشء بمنح من يتحمل نفقات الجنازة مبلغا يُعادل أجِرّ ثلاثة أ هر 
من أجر المؤمن عليه؛ أو معاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى؛ أو ثلاثة أمثال الى 5 
الأننى الغلم للأجور الشهريق ما أفضلء وذلك برط ألا يقل هذا المبلغ-عن كلاقة'آلآف لس في أكل 
من الحالات السابقة7). وعلى ذلكء يَتحدّد أساسْ حساب نفقات الجنازة وفق قاعدة المبلغ الأعلى ب ين 
المبالغ الثلاثة. 


عمل اللجنة. ويُستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يُصدر بها قرار من وزير التأمينات بناءٌ على اقتراح مجد س 
الإدارة” إذ يُزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١ه‏ المذكورة آنفاً. [المادة 07]. 
' ونقصد بهم العاملين الذي تقل أعمارهم عن ثمائي عشر سنة؛ المتدرجينء التلاميذ الصناعيين؛ الطلاب المشتغلين في مشروعات 
التشغيل الصيفيء والمُكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 6/ لعام ١97‏ في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنه ى المراخ ل 
التعليمية. إذ تنص المادة 4ت على تطبيق حكم ألفقرة ؟ من المادة 2١‏ على معاش العجز الكامل أو الوفاة -البالغ عشرة جنيهات-. 
' نقض مصري رقم ١7149‏ لسنة 57 ق جلسة ١984-١-7٠‏ س 75 ص 545 مذكون لدى: د.محمد حسين منصد ور: ق انون 
التأمين الاجتماعيء مرجع سابق» ص .١55‏ 
نقض مصدئري رقم 7١7‏ لسنة 54 ق جلسة 1988-5-18 اس 55 اص 419. 
* يُنظر كتاب المؤسسة رقم 580١-4‏ ص 1 تاريخ .,1905-19-1١‏ 
' المادة /3: المعدلة بالمادة ١7‏ من القانون رقم ١‏ لعام .٠٠١١‏ 
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ومن المهم أن نذكر هنا - فيما يتعلق باستحقاق نفقات الجنازة- أن اشتراط حدوث وذ ة اله ؤمن 

عليه وهو على رأس , عله ل يكتمل صاحبن انطاشن 17 فضلاً عن النضّ الضريح على حج .ب ه ذا 
قرس قل ومستظ االبصر ان 1ل ممح سال المعاش(". 

للوييست تايب وياب ووب بيت ريسيت وق ف 134نم 

جدء فيستحقها أرشدُ فردٍ في أسرة المتوفىء أو أي شخص يُثبت قيامّه بدفع تلك النفقات7. 

يسكام , القانون المصري يختلف عن. القانون المبوري في تحديد ش روط الاسم تحقاق ومبظل غ ه ذا 
ريشن لة“تضرق: كقلك الجقاز:ة عنقا وفاةسانسب: للنطاقل :حس رآ موتلا وه حب آنفة ال اله انون 
النصٌ على حالة وفاة العامل المؤمن عليه في أثناء الخدمة فلا تستحق نفقات الجنازة عند وفاته(). 

ونرىء في هذا الصددء أن هذا الإغفال منتقد فحالة وفاة المؤمن عليه أولى باستحقاق هذه النفقات. 

أما عن مبلغ نفقات الجنازة» فقد حُدّد بمعاش شهرينء وبحدٌ أدنى مقداره مئتا جنيه مصري”"). 

وكما هو الحكم في القانون السوري؛ تصرّف هذه النفقات إلى الأراملء فإن لم توج دء فيّس تحقها 
أرشذ الأولاد؛ أو أي شخص يُثبت قيامه بدفعها. ويُوجب القانونٌ صرف تلك النفقات خلال ثلاثة أي ام 
على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب!8). 

أما وفق القانون الفرنسيء فتلتزم المؤسسة التأمينية بنفقات الجنازة غن وفاة إصابة العمل» وب ذلك 
حصرها بالمؤمن عليه المتوفى بسبب الإصابة» وذلك ضمن حدود النفة ات المدفوع ة م ن دون أن 


' أضيف هذا الشرط إلى نض المادة 48 بمَوجَب المادة 7١‏ من قانون 76 العام ١٠٠١ ١‏ 
' المادة 38. إلا أن القرار الوزاري السوري رقم ١587 /55١‏ الصادر بتاريخ 1985-15-١9‏ قد نص عد ى الك زام المؤسسه اة 
التأمينية بصرف ما قيمته أجر شهر أو 5٠0٠‏ لس أيُّما أقل لمن يقوم بنفقات الجنازة عند وفاة المؤمن علد + المنصه .وص عنه ١‏ 
بالمادة 18 من القاتون. [المادة الأولى]. 
ويفهم من ذلك إما تعطيل تطبيق هذا القرار لمخالفته أحكامَ المادة 14: أو أن الهدف من ذلك منح نفقات الجنازة .م .رتين» الأوذل ى 
وفق نص المادة 358» والثانية وفق أحكام القرار رقم ١5ه585-5١!‏ 
"ا التعليمات التنفيذية للمادة 7 من القانون رقم /,٠‏ لعام .5٠١١‏ 
' نفض مصري ١987-11١1-717١‏ رقم ١755‏ س7 قء مذكور لدى: د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرج ع 
تحايق داس 27 
* المادة .١77‏ 
' المادة .١77‏ ينص القانون اللبناتي أيضاً على استحقاق المستحقين نققات الجنازة في حال توفي المؤمن عليه بسبب إصابة عم ل 
تعويضا مقطوعاً يُحدّد مقداره بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراءء؛ بناءً على أقدَ راح وزدٍ ر العم ل وإنه اء مجد س الإدارة. 
[المادة ©4] ولم يصدر هذا المرسوم حتى تاريخه. 
أما وفق القانون السعوديء فتلتزم المؤسسة التأمينية بنفقات تجهيز ونقل جثمان صاحب معاش إصابة العملء وذلك وفق التفاصه يل 
التي تُحددها اللائحة. [راجع المادة 1" من نظام التأمينات الاجتماعية]. 
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يتجاوز مبلغاً أقصى يُحدده قرار وزاري7'). ويحق لمن قام بدفع نفقات الجنازة طل .ب اس ترداد ه ذا 
المبلغ!"). 
ثالث - تعويض التأمين الإضافي 

يتمثل تعويض التأمين الإضافي في مبلغ نقدي يستحقه المؤمن طلوه لتقن والح كف وكل :كذ كتوى 3 
شتراكه في هذا التأمين: وبتوافر شروط معينة. ولا يُعدُ هذا التعويض خاصاً بالإصابة المهنية» وإنم ا 
تقل الاسئابة اللطبيدية لبيمشاء 

وذ نض كل من القانونيّن السوري والمصري على تعويض التأمين الإضافيء إلا أنهما اختلفا ة 

فوفق القانون السوريء يستحق المؤمن عليه - أو المستحقون عنه- مبلغ تأمين إضافي يُعادل نسبة 
زفة من الجر للسدوى اذى ملك سند الااخزف ف لانخةااكفي فك ققنا لله ن سد تحق ه اذه 
التعويض وفق الجدول رقم 75": وذلك وفق علاقة عكسية بين مبلغ التعويض وسن المؤمن عليه 

ةرمق الالستتحفاق نهدا للقض يفن الناا عه النومتة ظقة جز | كافللة: لو .ؤفاتة: وريد افق فض افد 
مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي الذي تتجاوز نسبته 75 96. إلا أنه يُشترط-في الأحوال كله 1- 
وقوغ العجز أو الوفاة في أثناء خدمة المؤمن عليه. وتزاد النسب المُحدّدة في الجدول رقم 4 إلى 905٠‏ 
من قيمتها في حال نجمّ العجز أو 7 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يُستلزّم لتحقق شرط وقوع العجز أو الوفاة في أثناء الخدمة أن ته ع 
في أثناء قيام المؤمن عليه بالعملء وإنما يُشترط أن يكون على رأس عمله فقط. 

فالحكمة من منح تعويض التأمين الإضافي تتمثل في مواجهة موقف استثنائي مرتبط بجسامة الخطر 
الاجتماعي الناجم عن العجز الكامل أو الوفاة: وما يستتبع هذا الخطر من نفة ات إضد افية يتحمّله ا 
العسان أو الممتتحقون عنه"). 

أما عن الشروط المتعلقة بالإجراءات؛ فيّشترط القانون السوري لاستحقاق هذا التعويض تقديمٌ طلب 
| لايد شتراك في التأمين الإضافي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الالتحاق بالعم لى. وتبدل لغ ند 5-7 ذا 


' المادة 55© 1- 435 .]. وبموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ شباظ لغام ١387‏ لاايجوز أن تتجاوق مَبلغا يغ ادل 22 

من السقف السنوي للضمان الاجتماعيء أي مبلغ ١475‏ يورو لعام .5٠١9‏ 
64 ممغأأع.م0 ماعط 111 .810111 * 
' المُرافق للمرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 1917-1-4. وقد ألحق الجدول بقانون التأمينات الاجتماعية. مثال: حتى سن ١5‏ 
تبلغ تسبة التأمين الإضافي 96171: وبنسبة 901407 في حال بلغ سن 47 وتُخفض إلى تسبة 9077 في حال بلغت سنه الستين. 
* الفقرة أ - ب من المادة 54 مكرر. 
* د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعيء مرجع سابق: ص 158. 
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الاشتراك 96١‏ من الأجر الشهري!')؛ وفي حال وقعت الوفاة» يُوزّع مبلغ التعويض وفق قواعد الإرث 
الشرعي7"). 

إلا أنه لا يُشترط لاستحقاق التعويض توافرٌ حدٌ أدنى من الاشتراكات في التأمين الإضافيء أو ام دةٍ 
أدنى للاشتراك: وذلك لغياب نص قانوني يفرض ذلك. . 

وتجدر الإشارة إلى حصنر المشرع السوري- ضمنيا- استحقاق تعويض التأمين الإضافي بأصحاب 
المعاشات فقطء ذلك أنه ريّط استحقاقه بحالات ك3 المعاشء أي الوفاة أو العجز الكامل أو العج ز 
الجزئي الذي تزيد نسبته عن ١5‏ 7؛ من دون صاحب تعويض الذفعة الواحدة. 

ويَقصر القانون المصري أيضاً استحقاق تعويض التأمين الإضافي بأصحاب المعاشات7, إلا أنه - 
خلافا للقانون السوري- يَشترط لاستحقاق مبلغ تعويض التأمين الإضافي أن تنتهي خدمة المؤمن عليه 
بسبب العجز الكامل المستديم أو الجزئي: أو بسبب الوفاة2). 

كما يُستدق هذا التعويض أيضاء وفق القانون المصريء في حال توفي صاحب المعاش م ن دون 
وجود مُستحقين له أو في حال وقع العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة7”). 

وكالحكم وفق القانون السوري»؛ يرتبط مبلغ هذا التعويض بنسبة من الأجر السنوي7)؛ تح مد تبع أ 
لسن المؤمن عليه بتاريخ واقعة الاستحقاق!": إذ يُزاد المبلغع كلما ضتّغر سن المومن غليهة مم أوَعل 
على قِصّر مدة الخدمة؛ وينقص بتقدمه في السنء مما يعني طول مدة الخدمة("). 

وخلافاً للقانون السوريء يُعلق القانون المصري استحقاق التعويض على توافر م ذةٍ أدذى هم ن 
الا شتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة:؛ أو ستة أشهر متقطعة. إلا أنه لم يتطلبْ هذا الشرط في حال 
وقعَ العجز أو الوفاة بسبب إصابة عمل7"). 

ويؤدى مبلغ تغويض التأمين. الإضافي - بتواقر شروط الاستحقاق- غند الوفاة إل ىه أن 2 كذه 
المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته. وفي حال لم يتم التحديدء يؤدى إلى الورثة الشرعيين وفق 
قواعد الارث!' '). 


' الففرة ب من المادة 54 مكرر. 
' الففرة د من المادة 54 مكرر. وذلك خلافاً لمعاش الوفاة الذي يُوْزع وفق أنصبة المستحقين المحددين قانوناً. 
' د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي. مرجع سابقء: ص .١198‏ 
نقض مصري رقم 7١7‏ لسنة 54 ق.جلسة 1985-5-18 اس 75 ص 419. 
* المقطع الأول من المادة .١١1!7‏ 
' يُقصِد بالأجر الستوى متوسط الآجر الشهري الذي ميب على اساسه المحآش مضروباً في فتفي حَقرَ[ائمادة11341]: 
" المادة ١١8‏ من قانون *3 لعاء ٠138١ء‏ وذلك طبقا للجدول رقم © الملحق بالقانون. 
“د.محمد حسين منصور: قانون التأمين الاجتماعي: مرجع سابق: ص .١198‏ 
' المنقطع الثاني من المادة .1١١1١/‏ 
ا 
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وكما في القانون السوري؛ يُستحق نصف مبلغ هذا التعويض في حالات العجز الجزئي» في + ين 
يُزاد بنسبة 5٠‏ 96 في الحالات الناجمة عن إصابة عمل وتضاعف قيمة المبلغ في حال استّحق بسبب 
انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة» من دون وجود مستحقين للمعاش7"). 

وبِتاء على ذلك؛ قصد المشرع المصري عموماً من منحه تعويض التأمين الإضافي مساعدة المؤمن 
عليه أو أسرته بسبب انتهاء خدمته قبل سن التقاعدء أو لمعالجة الآثار الناجمة عن وق وع الوف اة أو 
العجز الكامل قبل بلوغ هذه السن7". 


المطلب الثاني: القواعد المشتركة لصور التعويض الجزافي عن العجز الدائم 
أو الوفاة 
تجمع صور التعويض الجزافي-على الرغم من تعثدها- قواعد مشتركة تنظمه 1: وتتغطل ق اها .ذه 
القواعد إما بحدود مبلغ هذا التعويضء فضلاً عن طرق تعديله؛ أو تتعلق بمس ألتئ تق ادم اس تحقاق 


وستتناول فروغٌ خمسة هذه القواعد المشتركة تباعا. 


الفرع الأول- حدود مبلغ التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 
تقيّد غالبية القوانين مبالغ التعريضات المستحقة وفق نصوصها بحدٌ أعلى وأدنى. وقد يتمد لى ه ذا 
الحد في صورة نسبة؛ فيكون حدًا نسبياء وقد يأخذ صورة رقم فيكون حدّا رقميا. ولهذا التحديد أهمية: 
إذ يضمن الحدُ الأدنى لمُستحق التعويض مبلغاً يتناسب ومستوى معيشة لائق. في < ين يكذ لل الى د 


' المادة .١١8‏ 
' يُطبق حكمْ المادة 15 حول المعاشات أو التعويضات على تعويض التأمين الإضافيء إذ يجب صرفها في المواعيد المقرّرة» تحت 
تحت طائلة التزام المؤسسة التأمينية بدفع غرامة تأخير بمقدار 90١‏ من قيمة المبلغ عن كل يوم تأخير. [نقض مصري رق م 7/ا؛ 

لسنة 4 ق جلسة ١-5-٠‏ ,ةا ص 87/ة]. 
وينفرذ القانون المضري بالنض على منحة الوفاة: التي تلتزم بها المؤسسة التأمينية في حال الوفاة الطبيعيٍ .ة أو الْمَهندٍ نةه كونج ١‏ 
وردت في أحد فصول الباب المتعلق بالحقوق الإضافية ولم تَردْ في الباب المتعلق بتأمين إصابة العمل. وتستحّق منحة الوفاة بوفاة 
المؤمن عليه أو صاحب المعاشء وذلك عن شهر الوفاة والشهرين التاليين» فضلاً عن الأجر المُستحق عن أيام العمل خلال ه هر 
الوفاة. ويُقثر مبلغ المنحة وفق الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. [المادة ]١١١‏ 
وتختلف معونة الوفاة التي ينص عليها القرار الوزاري السوري عن منحة الوفاة التي ينص عليها اله انون المص ريء ف الأولى 
دورية؛ وإن كانت مؤقتة» بينما تمنح الثانية لمرةٍ واحدة. ونصرف المنحة لمن يحذده المؤمن عليه أو صاحب المعاش: فإذا لم يُحدْد 
أحذاء فتُصرف للأرمل: وفي حال عنم وجوذه: فللأبناء والبنات - بتوافر شروط استحقاق المعاش- وإلا ظلوالدين أو أحدهماء وإلا 
فلإخوتة وأخواكة بن متؤافن قَيَهم شروظ امتتحقاق التحاشن-. [القلدة ]111١‏ 
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الأعلى للمؤسسة التأمينية الحفاظ على مواردها المالية» وعدم تجاوز مبلغ التعويضات التي تلتزم به ا 
حدًا يُخل بتوازنها المالي. 

ويَخضع التعويض الجزافي عن إصابة العمل- كميواه من التعويضات- لهذه القاعدة. وبناءًٌ علد ى 
ذلك؛ سنتناول دراسة حدْيْه الأدنى والأعلى فيما يأتي. 
أولاً- الحد الأدنى لمبلغ التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 

يرتبط الحد الأدنى للتعويض الجزافي عن إصابة العمل - أسوةٌ بتعويضات التأمينات الاجتماعدٍ 3 
الأهرى- "تالح الأدنتى للأجون؛ إذ كيك خته الأخيرة أسائن حساب تلق التموؤضاك: فتزو أذ بزياتته ٠‏ 
وتنقص بنقصانها. إلا أن القوانين قد تخصْ تعويضاتء أو بعض تعويضات التأمينات الاجتماعية» بحد 
أدنى خاص بها. 

وقد تناولت الاتفاقية الدولية رقم ١١١‏ لعام ١555‏ - المتعلقة بزيادة ميزات تعويض إصابة العمل- 
مسألة وضع حدٌ أدنى للتعويض الجزافي عن إصابة العمل إذ اشترطت ألا تقل نسبة مع اش العج ز 
الكامل عن :965٠‏ وألا تقل نسبة معاش الوفاة عن ."(968٠‏ 

وقد يتطابق الحدٌ الأدنى للتعويض الجزافي عن إصابة العمل مع الحد الأدنى الع ام للأجٍ را"ء أو 
ينص القانون - كما ذكرنا - على حدّ أدنى خاص بهذا التعويض. 

وفيما يتعلق بالقانون السوريء فقد ربط هذه التعويضات بالحدٌ الأدنى العام للأجر صراحةء فلم يُجزْ 
أن يفل مبلغ المغاش أو مجموع المعاشاك التخطئصة حن هذا الحد. ويَمْتدَ هذا الحكم ليشمل كل صور 
التعويضات سواء كانت ذفعة واحدة أم معاشا دوريا9). 


' وذلك وفق الجدول رقم " المرفق بالاتفاقية. في حين حُدْدت نسبةٌ التعويض المؤقت ب . .901٠‏ يُنظر: مظلة التأمينات الاجتماعية 
في أقطار الخليج العربية: مرجع سابقء ص .١١١‏ 
' أما في حال غياب نص قانوني حول هذا الحد الأدنى؛ فيُعتد بالحد الأدنى للأجور عموماء أو الخاص بالمهنة عذ د وج وده. ولا 
يؤخذ بالحد الأدنى العام إل إذا كانت مهنة العامل من المهن التي لم يصدر قَرَارَ بتحديد الحد الأدنى للأجور فيها.[اجتهاد المؤسسة 
رقم 517/4 4/|ص تاريخ »]١117/7/15‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص١١”‏ ؛ ص بحي س للموم؛ مرج ع 
سابقء صن 51". 
وقد حَثد الفرار الوزاري السوري رقم ٠١7‏ تاريخ ٠٠١5/5/1١‏ الحدٌ الأدنى العام لأجور العاملين غير المتدرجين في القط اع 
الخاص بمبلغ 4/05 ل.س. [منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد 2؟ لعام 7٠١5‏ ص 474 ]١‏ وقد صدر المرسومان التش. ريعيان 
السوريان رقم 75-١4‏ تاريخ ٠٠١8-5-١‏ حول زيادة الحد الأدنى للأجورء والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص.... 
وذلك بنسبة مقدارها 9675: ليصبح الحد الأدنى للأجور 7005 ل.س.ء كما منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة على المع .اش 
الشهري بالنسبة ذاتها. [منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد ٠١‏ لعام ٠٠١+‏ ص ص .]٠45-844‏ تلاه القرار رقم 875 3 أريخ 
7٠١8-5-14‏ الذي أضاف إلى الأجور الشهرية المقطوعة زيادة مقدارها ١٠١‏ لس مضافا إليها 960٠‏ للعاملين ذ بي القط اع 
الخاض الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 3١‏ لعام ١153‏ [المادة الأولى من القرارء منشور في مجلة التأميذ أت الاجتماعيٍ .ة: 
العدد ١7‏ تموز لعام 7٠١8‏ ص ص .]1١5-١7‏ مما يستتبع زيادة الحد الأدنى للأجور بذلك المقدار. 
" الفقرة ج من آلمادة /ه. 
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أما فيما يتعلق بالعامل المتدرج: فَيُعدُ الحدُ الأدنى العام للأجر أيضاً أساساً لحساب تعويض العجٍ ز 
الذائم الناجم عن إصابة العمل في حال لم يكن يتقاضى أجراء كما أنه أساسُ حسد اب ه ذا الت ويض 
بالنسبة إلى المتدرج بأجر في حال كان يَفوق الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة مبلغاً!'). 

ويتشترط القانون المصري أيضاً ألا يقل مبلغ معاش إصابة العمل -سواء استّجق عن عجز كامل أم 
وفاة- عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 4 "؛ المتعلق بحالات العجز الكامل أو الوف اة 
الطبيعيين» أيْ عن عشرين جنيهاً شهريً”. وفي حال قل مبلغ المعاش ع. ن ذل ك رف ع إل ى ه ذا 
المقدار(). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق أحكام الحد الأدنى الرقمي يقتصر على معاش إصابة العمل ع ن 

أما عن الفئات التي لا تتقاضى أجرا- ممن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة الثالك ة - فة د 
حَنَد القانون المصري معاش العجز الكامل أو الوفاة بمبلغ عشرة جنيهات شهريا". 


' المادة 4 من القانون رقم 8 لعام .7٠١١‏ وقد تمّت زيادة الحد الأدنى لمعاش إصابة العمل المقرّر في المادتين 4" - المتعلة 3 
بالعامل المتدرج- والمادة ١5‏ إلى 35 ل.سء وذلك بموجب الفقرة ب من المادة الأولى من اله رار ال وزاري رة م 75 3 اريخ 
:4 منشور في الجريدة الرسمية»ء العدد 5 لعام 2١5778‏ ص .5:5”١‏ 
أما بالنسبة إلى معاش الشيخوخة أو العجز والوفاة الطبيعيين: فيبلغ الحدُ الأدنى لمعاش الشيخوخة ومعاش العجز الطبيء ي ال دائم 
65 ل.سء وبمبلغ 80, 217 ل.س لمعاش العجز الكامل عن إصابة العمل» وبمبلغ ©7, ١7‏ ل.س لمعاش العجز الطبيء بي 
المؤقت. وبمبلغ /ات, ١5٠‏ ل.س لمعاش الوفاأة الطبيعية: أما الحد الأدنى لمعاش المستحق فهو ا؟, ©4 ل.س.][المادة 15- المعثلة 
بموجب الزيادات الطارئة على المعاش وآخرها المرسوم رقم 79 تاريخ 7٠٠١7 -5-١*+‏ حول زيادة رواتب أصحاب المعاك .ات 
التقاعدية» منشور في الجريدة الرسميةء العدد ١؟‏ لعام 7٠١*‏ ص .]١75854‏ 
وفي الأحوال كلهاء لا يجوز أن يقل معاش الشيخوخة -وفق أحكام هذا القانون- عن الحد الأدنى العام للأجرء ولا يجوز أن يق لل 
مجموغ المعاشات في حال استحق المؤمن عليه أكثر من معاش واحد - معاش عجز عن إصابة العمل مع معاش الشيخوخة - عن 
الحد الأدنى العام للأجر أيضنا: [آلففرة ج من المادة /ه] 
" المادة .5١‏ 
” وفواما ينطق على معاش الشيخوخة أيضاً. المادة 74 : "إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها بالبند 7-١‏ من 
المادة 8١.[معاش‏ الشيخوخة وفق البند ١ء‏ أما البند ١‏ فملغى] عن 960٠‏ من الأجر الذي سوي على أساسه المعاش رفع إلى ه ذا 
القدرء وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ١4٠‏ شهر على الأقل. ويكون الحد الأدنى لمع اش ألم ؤمن علد .ه 
المستحق في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 14 عشرين جنيه شهريا". 
راجع في ذلك الموقع الالكتروني للأستاذ محمد حامد الصياد؛ حول تعويض إصابة العمل. غع52((:80.2اء.19363. 
' ويُطبق على المعاش حكم الفقفرة ؟ من ألمادة :5١‏ فيْزاد المعاش بنسبة 9705 كل خمس سنوات حتى بلوغ الم ؤمن علد .+4 سه ن 
الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه. وتؤخذ في الحساب كل زيادةٍ من المء اش عذ د 
تحديد مبلغ الزيادة التالية.[المادة 4 د] 
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كما يأخذ القانون الفرتسي أيضاً بهذه القاعدة» فلا يُجيز أن يقل مبلغ المغاش ع بن الج 5 الأدذ ى 
للأجر7'). كما أنه يَخص مبلغ المعاش بحدٌ أدنى» فلا يجوز أن يُحسب على أساس أجر سنوي يقل عن 
ل نا ش 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال تجاوز الأجر السنوي لحساب المعاش هذا الأجر الأدنى» فإذ ه 
يدخل كاملاً في الحساب ما لم يتجاوز مبلغه ضعف هذا الحد الأدذ ىء أي 8/الا, 5" اي وروء ف إذا 
تجاوزهء فلا يدخل المبلغ الذي يقع بين ضعف الحد الأدنى وثماني مرات هذا الحدء أي 8؟,9 ١517‏ 
يوروء إلا بنسبة الثلثء بينما لا يدخل في الحساب الجزء الذي يتجاوز ثم ني م .رات مبل غ الأج ر 
الأدنى7). 

ويُعدُ الحد الأدنى لأجر أساس حساب المعاشات المُستحقة للعامل الذي لا يتجاوز الثامنة عشرة من 
العمر الأجر الأدنى المُحدّد للفئة أو المهنة لأجر الأحداث العمال الذين لم يتجاوزوا هذه الس ن. وذ ي 
غياب هذه المرجعية؛ لا يجوز أن يقل الأجر الأساس عن أقل أجر يستحقه العمال البالغون م ن الفد .ة 
ذاتها الموجودة في المنشأة: أو في منشأةٍ قريبة مشابهة!؛). 
ثانياً- الحد الأقصى لمبلغ التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 

يُعدُ غيابُ النص على حدُ أقصى لتعويضات التأمينات الاجتماعية - ومن ضمنها تعويض إصد ابة 
العمل - إحدى ميزات هذه التعويضات. 

فقد نص القرار الوزاري السوري رقم ٠١‏ لعام )*1١175١‏ على عدم تقييد مع اش العج ز الكام ل 
أو الؤفاة الناجميّن عن إصابة العمل - المستحق وفق أحكام المادتين 9؟١-4؟‏ - بحدٌ أقصى!("). 


' المادة 55© 412-11 ج1. 
' تنظر المادة 5855© 434-16 .1آ. 
' المادة 5885© 434-28 ج1. 
* المادة 55 © 436-2 2. وبالنسبة إلى العامل النظاميء يتم تقدير الأجر الأساس عد ى أس اس جزاف بي وف ق ذ ص الم ادة 
242-11-5 اآء وبموجب .هذه المادة تقر الأجور المدفؤعة :أو الواجب دفمها كمقابل فلعمل. غير النظامي من آج .ل حبه. .ب 
الاشتراكات ومستحقات قانون الضمان الاجتماعي جزافد بع دار:ساءت هرات قيم الج ر ال هري الأدذ ى المع رف 
وفق المادة ::هها.© 141-11 .آ. [31.© 3232-1 .1 'يضمن الحدٌ الأدنى للأجر للعمال ذوي ال دخل الأ لى انخفاض ١‏ اله درة 
الشرائية» والمشاركة في التطور الاقتصادي للدولة» وذلك بتاريخ ارتكاب جنحة العمل غير النظامي']. 
* الفرار رقم ٠١‏ الصادر بتاريخ 15517-15-11., المتعلق بزيادة مزايا تأمين إصابة العمل. 
' المادة ١‏ من القرار [منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد 65 تاريخ © 1551-4-١‏ ص .]1٠١‏ 
كما ألغيت السقوف الرقمية للمعاشات التفاعدية والشيخوخة؛ أيْنما وردت في القوانين والأنظمة النافذىّ وذلك بموجب المادة ١ه‏ ن 
الفانون رقم © الصادر بتاريخ 73/١/١1١٠7.[منشور‏ في الجريدة الرسميةء العدد”ء لعام ١١٠٠٠”ء)ص‏ 555]. 
وقد ألغى القانون رقم © لعام١١٠٠‏ المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ ١115-١0-7‏ التي كان نصها: "لا يجوز 
أن يتجاوز المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة 9675 من الأجر الشهري المقطوع؛ مضافا إل هع -لاوات الترفي ع الدوري .ة 
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة". 
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إلا أن القانونَ المصري لا يُجيز أن يتجاوز المعاش؛ في كل صوره؛ نسبة 968٠‏ من الحدٌ الأقصى 
لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق()؛ وهو ما يُطبّْقَ صراحة على الحدٌ الأقص ى لمع اش العج ز 
الكامل أو الوفاة الناجميّن عن إصابة عمل("). 

ويُزاد الحدُ الأقصى الرقمي تبعاً لتاريخ استحقاق المعاش؛ وذلك وفق جدول خاص. ة إذا اب عق 
المعاش ابتداء من تاريخ 7٠١3-1-١‏ فالحد معينٌ بمبلغ 54٠‏ جنيه؛ أما إذا استحق ق ابتداءً من د اريخ 
١-17-١٠١70ء‏ فيبلغ الحدٌ الأقصى 58٠١‏ جنيه(). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق أحكام الحدٌ الأقصى الرقمي لمعاش اسذلية لفل ققد .جل 1ه 3 
الأساسي والأجر المتغير. 

أما القانون الفرنسيء فلم يورذ حدا أعلى لمعاش إصابة العمل. ويُفسّر ذلك ب أن تحديٍ ذَه الأج ر 
السنوي المستخدم لحساب التعويضات يعني تحديدا لمبلغ المعاش أيضاً المحسوب على أساسه4): فل م 
يَردُ سقف لمبلغ معاش إصابة العمل إلا في معرض النص على حخالة إصابات العمل المتعاقبة. 


الفرع الثاني- جمع التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة مع مُستحقات أخرى 


يتفذ جمغ التويض الجزاقي الام عن إصابة العمل مع ممتقائ تأمنية أخرى صوراً ع: ف : 
ينتاف العافل النسبات عَمَلها رجه لضرقية العمل #استحفاقةا تفورتا لها ؛ فيُطرحٌ السؤال» ذف ي ه ذه 


الحالة؛ حول: جواز الجمع بين تغويض إصابة العمل والأجر..وقذ يكون العام ل المصد اب. ممم :تحقاً 


وعلئ ذلك ألغي.حكم الفقرة ب .من المادة 08 التي تضمنت الحةٌ الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو 
العجز أو الوفاة بواقع 9615 من متوسط الأجر الشهري الذي حُميب على أساسه المعاش حصرا. وذلك من دون إلغاء الم أدة 54 
التي عَيّنت الحد الأقصى لمعاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة الطبيعيين ب . 90/٠‏ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا 
المعاش. أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك: أيُما أفضل. 

وبناءً على ذلك» هناك تعارضّ بين أحكام المادتين 5 و 14 حول الحد الأقصى لمعاش العجز أو الوف اة الطبيعدٍ ين» إذ د نص 
الأولى على نسبة 96075: بينما تنص الثانية على نسبة 906٠‏ فيطرح السؤال ها هنا حول النسبة واجبة التطبيق في هذه الحالة. 
ومن المهم أن نذكر أن الحدّ الأقصى لمعاش الشيخوخة ما زال مطبقا حتى الآن فبُطرح السؤال .ها هنا حول تطبيق القانون رقم © 
لعام ١١٠؟!‏ 

' الفقرة الأخيرة من المادة ؟ 

' المادة :5١‏ 'إذا نشأ عن إصابة العمل عجن كامل أو وفاة ملو الفتعاش اننسئية من الأجر المنصوص عليه في الم ادة ١9‏ 
بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة .'...٠١‏ إنفض مصري رقم ١1١49‏ سنة 57 ق جلسه ة 
٠‏ 9843-1-5اسهة”؟ ص 51485]. 

' الجدول رقم ؛ الملحق بقرار وزير المالية رقم 254 لعام .٠٠٠١17‏ راجع في ذلكء الموقع الالكتروني للستاذ محمد حامد الصياد. 
حول تعويض أصابة العمل .1ع1933/.61533:120.7. 

* بخلاف تعويض العجز الطبيعيء إذ حُدد مبلغ شهري أقصى ابتداءً من ٠٠١5-١-١‏ يختلف بحسب فنئة العجز-المحددة ب ثلاث 
فئات تبعا لنسبة العجز - راجع المواد: 55© 341-7 312 55© 341-4 12. 
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لتعويضات أخرى وفق قانون التأمينات الاجتماعية» كمعاش الشيخوخة:» فهل يجوز له الجمعٌ بين معاش 
إصابة العمل وهذا المعاش؟ 


فأما عن الجمع بين التعويض الجزافي عن إصابة العمل والأجرء فلا يُتصور إلا أن يكون مع .اش 
عجز دائم جزئيء وذلك نظرا إلى إمكان ممارسة العامل المصاب عملاً في هذه الحالة؛ بالإضافة إل ى 
أن هذا الجمع محصورٌ بالتعويض الدوري -أيْ المعاش- من دون تعويض الذقعة الواحدة!"). 

يُجيز القانون السوري الجمعَ بين معاش العجزء وأجر الوظيفة التي عَيّن فيها صاحبْ المع اش/", 
وذلك لعدم وجود نص يمنع صورة الجمع هذها). 

أما عن الصورة الثانية للجمع؛ أي الجمع بين معاش العجز الناجم ع ن إص ابة العم لل؛ وأحد د 
المعاشات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية السوريء أو في قوانين المعاشات والتقاعد الأذ رى 


النافذة» فلم يَرِدْ نص في قانون التأمينات الاجتماعية السوري يمنع أو يَحْدُ من هذا الجمع: مم ١‏ يُفِدٍ د 


جوازه2'). 


' لا فرق هنا بين معاش العجز الدائم الطبيعي أو المهني: فلهما الحكم ذاته. 
مرجع سابق»ء ص ار 5 
5 اجتهاد المؤسسة رقم 077ص تاريخ ا مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري ذف يي 
ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص ١ “١‏ 
ولا تجيز الففرة ج من المادة الثالثة من المرسوم رقم 77 العام ١97‏ الجمم بين المعاش التفاعديء وأ راتب أو تعويض آخ ار 
يؤدى من إحدى الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم: إلا في حنود الراتب الذي لعل هذى أبنت يون كني 
ل.سء بشرط أن تكون هذه الوظيفة غير خاضعة للعائدات التفاعدية. وعلى ذلك فالعامل الذي أصيب بعجز جزئي اس تَحق 
عنه معاشاً بموجب قانون التأمينات الاجتماعية لا يُعدُ متقاعداً بالمعنى المقصود في نص الفقرة ج المشار إليها آنفاء ذلك أن معاش 
العجز -كما تدل التسمية- هو المعاش الذي خصنّه قانون التأمينات بمن أصيب إصابة عمل جسيمة:» فالعامل المصاب لا يُقصد ب + 
المتقاعد بالمعنى المقصود وفق الن ص المتقدم وفي قوانين التقاعد. فعبارةٌ المغاش التقاعدي بعيدةٌ كل البعد عن مفهوم راتب العج. ز 
المقرر في قانون التأمينات» فلا مجال للانتقاص من معاش العجز الناجم عن إصابة العمل أو الحرمان منه. يُنظر: صبحي س .لوم: 
مرجع سابق؛ء ص 5"5, 
وقد استقر الاجتهاد القضائي السوري على جواز الجمع بين معاش الإصابة في أثناء تأدية الخدمة العسكرية؛ وأجر الوظيفة لد ي 
يعمل بها العامل المصاب. إقرار ” لعام 1 تاريخ 737 2و المحكمة الإدارية» مجلس الدولة» منشور في مجلة المحامون 
السورية» العددان 5-1 لعام 2١53,‏ السنة 577 ص 174؛ المختار من الأحكام]. 
' يُنظر رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم لعام ٠غ‏ ورأي مجلس الدولة رقم 15 تاريخ ا يري 01 إلا أن 
بعض هذه القوانين تتضمن نصوصا خاصة: مما يُقتضي العودة في كل حالة على حدة إلى القانون الذي جرى تخصيص المه .اش 
بموجبه. يُنظر: صبحي سلوم: مرجع سابقء ص .3١5‏ 
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حتى إن القانون السوري قد نص على حالة استحقاق أكثر من نوع واحد من المعاش ات الم ررة 
وفق قانون التأمينات الاجتماعية: إذ يُربط المعاش النهائي بقدر مجموح هذه المعاشات7"؛ كأن يَجْمَ ع 
بين معاش إصابة العمل ومعاش التقاعدء وذلك من دون سقف(". 

كما أنه يُجِيز للمُستحق عن مؤمّن عليهم عد - في حال توافرت شروط استحقاقه- لخص .ة هد ن 
معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر أن يجمع بين هذه الحخصص(). 

ولصاحب المعاش الجمعٌ بين معاشه المُستحّق نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانئون» وحصّة المع .اش 
المنتقل!؟). 

وتطبيقاً لقاعدة جواز الجمع؛ يجوز الجمع بين معاش إصابة العمل ومع اش الث يخوخة”7”», إذ إن 
الفكون قد فصلل دين كل هن تلدين: إصدابة العمل وظنيدات الشيحوحة والعجن وللوة انه واضد عا 2 ل 
منهما أحكاما مستقلة!). فضلا عن اختلافهما من حيث المصدر الذي يُمول دوف فنك لسن 2ك 0 
متهم و المسكدلتت التي تقر تقرر استحقاق المعاش» واختلاف السبب القانوني للالتزام لكل هنهها(". 

إلا أن الاجتهاد القضائي السوري قد ذهب إلى ما يُخالف قاعدة الجمعء فلم يُجزه بين معاش الو اة 
الطبيعية ومعاش الشيخوخة!"). 

ومن صور الجمع بين المعاشات أيضاء حالتا تعدد إصابات العمل؛ واجتماع إصابة عمل وإص ابة 
طبيعية. 


+ 


فوفق الصؤرة الأولىء قد د تقع للعامل إصابة عمل وتحثد نسبة عجزه الناجم عنها ويُعوض عنهاء ثم 
ما تلبث أن تقع له إصابة عمل ثانية. فهل تدخل نسبة العجز الناجم عن إصابة العمل الأولى في حساب 
نسبة العجز الناجم عن إضابة العمل الثانية» فتؤثر في تحديد صوزة تعويض هذه الإضابة الأخيرة؟ 


' الفقرة أ من المادة © مكرر. 
" كانت المادة - قبل تعديلها- تُحدّد هذا الجمع بسقف 908١‏ من الأجرء وقد تم إلغاء هذا السقف بعد تع :ديل اله ادة 40 مك رر 
بالمادة 7 من القانون رقم ,/ لعام ١١٠5؟.‏ 
' الفقرة ب من الماذة 15 مكرر. 
* الفادة 4٠‏ مكرر أء والتي أضيفت بموجب المادة ؟؟ من القانؤن رقم 8, لعام ٠٠١١‏ وينظر: كتاب المؤسسة رق م «-791؟ 
ص تاريخ 7-77١8-1/٠٠7ء‏ وكتابها رقم ؟"-5٠74‏ ص تاريخ 8 ,١١١5-4-1١‏ 
' اجتهاد المؤسسة رقم 4/١47١/ص‏ تاريخ 15348/4/77. 
' يُنظر: نقض سوري رقمه١١‏ أساس عمالي ١195‏ تاريخ 1917/17/8. 
" يُنظر: نقض سوري رقم ١١5‏ أساس عمألي ١995‏ تاريخ 8/؟191:/1. 
” يُنظر: تقض سوري 7١757‏ أساس عمالي 75754 تاريخ ٠*19737-117-7ء‏ والقرار رقم أس .اس ١7١74‏ -33714 اريخ 9-8- 
الغرفة المدنية الخامسة» منشور في مجلة المحامون السورية» لعام :151٠٠١‏ ص ».١75‏ اجتهاد. 
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لقد تناول القانونٌ السوري حكم هذه الخالة فمَيّز بين وضعين: الأول؛ أن يقل مجموع نسب العجز 
الناجم عن الإضابة الخالية والإصابات السابقة عن !9055::فَيُعْوض المصاب عن إضابته الأخيرة على 
تبان كيه انور للنانهم هده وحدفاة فققق لضافي تلزوع جتدوكيك لما الوضبع الكلني فهو ألانية ل 
مجموغ نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة عن 9015 فميّز هنا ب ين ح التيْن 
أيضاءاقلذا كان المضاب هذا كوكن عن إصابقة السارقة تفويضبا من ثقعة واحتغ: قيقر معش 2 ع1 بى 
أساس مجموع نسب العجز الناجمة عن إصاباته جميعهاء وفق أجره في تاريخ الإصابة الأخيرة!"). 

وللمؤسسة التأمينية استردادٌ مبالغ تعويضات الدقعة الواحدة في حال استحق المصاب المعاش بء د 
وقوع النكسة المرضية؛ أو بعد وقوع إصابة عمل أخرى ببلوغ نسبة العجز 9655 فأكثر. 

ومبزان حق'الانكزداكء. الذي منت حقة. للقافرن. > :إلا أن ..مبادية التذللةة و التق ' للق :لوقي لس اليم 
تقتضيه- بعدم جواز تقاضي المصاب تعويضين عن العجز الناجم عن إصابات مهنو /3 ع ذه إذ إذ .ه 
سيستفيد من التعويض الأكبر والأكثر فائدة» وهو المعاشء فضلاً عن أنه يُجنب أن يصبح المصاب في 
وضع أفضل وأكثر تميزاً من وضع من يُصاب بنسبة عجز مماثلة: فكل ما يُميّزْه عنه هو أنه أصد يب 
بها ذفعة واحدة» هذا بالإضافة إلى ما يُسبّْبه ذلك من هدر لأموال المؤسسة التأمينية من دون موج ب 
قانوني ويُشكل إثراء بلا سبب.علئ حسابها!). 

أما إذا كان المصاب مُستحقاً - بالأصل- معاشاً عن العجزء فيُقدّر المعاش على أسد .اس مجم وع 
نسب الغجز الناجم عن إصاباته جميعهاء وفق أجره قي تاريخ الإصابة الأخيزة: بشرط ألا ية. له ذا 
المعاش عن معاشه في تاريخ وقوع الإصابة الأخيرة(". 

وفيما يتعلق بالصورة الثانية للجمع؛ وهي اجتماغ إصابة العمل والإصابة الطبيعية» كأن تقع إصابة 
عمل ويتم التعويض عنهاء ثم تقع للمصاب إصابة طبيعية. فيُطرح السؤال حول جواز الأخ ذ بن ابة 
العجز الناجم عن إصابة العمل لدى حساب نسبة العجز الناجم عن الإصابة الطبيعية من أج لل تحديٍ د 
مدى استحقاق المصاب تعويضاً عن هذه الإصابة؟ وهل تؤثر نسبةٌ العجز الناجم عن الإصابة الطبيعية 
في تحديد صورة تعويض إصابة العمل؟ 

لقد أجان القانون السوري - كما سبق شرحه- الجمع بين نسب العجز الناجم عن إص ابة العم ل 
ونسب العجز الناجم عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعيء وذلك بشرط ألا 


' النادة يد ويُّنظر: حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم ١‏ 2 5 تاريخ لل 51 
؟ 7 5 4 
رأي مجلس الدولة رقم ١6١‏ تاريخ 19178/5/55. 
* ااذه 7 
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قل عن اشعاشن عجز الإصابة المستحق. إلا أنه قيّد تطبيق هذه القاعدة بألا يتجاوز المؤمن علد اه ة 
تاريخ ثبوت العجز اله الوفاة سر الخامسة والستين!'). 

وعلى ذلكء تدخل نسب العجز الناجم عن إصابة العمل في حساب نسب العجز الناجم عن الإصابة 
الطبيعية وليس العكسء وذلك من أجل استكمال شروط استحقاق معاش العجز الطبيعي ال ذي يتطل ب 
العجز الكامل؛ الحقيقي أو الاعتباريء -أي نسبة عجز مُحدّدة ب . .-968١‏ وتطبق قاعدةٌ الجمع سد .واء 
كانت الإصابة الطبيعية سابقة أم لاحقة على وقوع إصابة العمل. 

وقد تأيّد ذلك في رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 7 لعام 9177١ء‏ فإذا وقع عجز جزئي 
بسبب إصابة العمل» تلاه عجر" طبيعي وقع خلال مدة الخدمة أفقد المصاب فقداً كاملا ومستديماً القدرة 
تي رسؤلانة أزسؤنة أ تخلز ديه لف لاوز الليدمي: شيل #اناتدب إلا رقا نالفي 
والإنصافء ذلك أن المصاب بعجز جزئي ناجم عن إصابة العمل لا د يستحق معاش العج ز الطبيء ي 
بسبب عدم توافر شرط العجز الكامل. وعلى ذلكء إذا كان العجز مُركباً من عجز جزئي سابق ذ اجم 
عن إصابة عملء وعجز لاحق ناجم عن حالة مرضية طبيعية: فيُنظر إلى العجز الكامل في مآله مه ن 
دون تمييز بين كونه حاصلاً بسبب واحد وهو المرض الطبيعي أو بسببين الأول مهني والثاني طبيعي. 
فيُعدُ مصاباً بعجز طبيعي كامل؛ ومن ثم مُستحقاً لمعاش العجز الطبيعي: طالما أنه أفضل من المعاش 
الذي كان يستحقه عن إصابة العمل السابقة(). 

إلا أن نسب العجز الناجم عن الإصابة الطبيعية لا تضاف إلى نسب العجز الد اكور ف السد انيه 
العمل. ولا قتع . عنم جوزان :تلك إلى : لحكلط) اطووعة كل من الإصابتين» وإنما إلى قاعدة أن الأعل ى 
يتستغرق الأدنى» وليس العكسء فالأعلى هنا هو إصابة العملء أما الأدنى فه ي الإص ابة الطبيعدي ة 
فتَكيّف إصابة العمل بإصابة طبيعية في حال لم تتوافر الشروط المهنية للحادث أو اله رض؛ وعد ى 
العكسء فإنه لا يمكن عَدُ الإصابة الطبيعية إصابة عمل. 

ول سيرك فيك ترز ة تليق افير عه ففي حال لم تتجاوز نسبة العجز الطبيء ي 
0ت تجمع النسبتين ودَ يَستحق المصابُ معاش عجز طبيعي فقطء أما إذا كانت نسبة العجز الطبيء ي 
0١‏ أو أكثر فيستحق معاشين: معاش عجز طبيعي» ومعاش عجز إصابة عمل . وفي حال تج .اوزت 
نسبة العجز وتَبِيّنَ وجود مرض مهني خلال مدة سنة من انتهاء العمل؛ فنميّزَ بين حالتين: ف إذا 
كانت نسبة العجز الناجم عن التزضن المهني تزيد على 9075 فيستحق المصاب المعاش يْنء مء .اش 
عجز طبيعي ومعاش عجز إصابة عمل. أما إذا كانت نسبة العجز الناجم عن المرض المهني تقل عن 


' النافة 537 كما يُشتزط- وقق :حدّء النافة- لاستحقاق ممائن العهز أو الوفاة حدوؤثك العجز الكامل أو وقوغ الوفاة خ لال خدم 3 
المؤمن عليه: أو خلال ستة أشهر من تاريخ أنتهاء تلك الخدمة. [المادة 17]. 


1 صبحي سلوم» مرجع سابق» ص 57 وماأ بعدها. 
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5 فيبقى معاش العجز الكامل الطبيعي مُستحقاء ويُمنح المصاب تعويض ذفعة واحدة ع ن إصد ابة 
العمل 

وبالعكسء فإذا كان المؤمن عليه مُستحقا تعويض الدُفعة الواحدة عن العجز الناجم عن إصابة العمل 
فإن استحقاق معاش العجز الكامل لا يوثر في تعويض الدفغة للؤاحدكط". 

وبناءً على ذلكء فقد كان في تبني القانون السوري قاعدة جمع نسب العجز الناجم عن إصابة العمل 
ضمن نسب العجز الطبيعي ما يسسّر توافر شرط استحقاق معاش العجز الطبيعي؛ وهو تج اوز نس ابة 
العجز .90/٠١‏ 

أما القانون المصريء فقد أورد أحكاما خاصة بتأمين إصابة العم ل فيم ١‏ يتعل ق ب الجمع ب ين 
التعويضات؛ فأجاز للمصاب المؤمن عليه؛ أو صاحب المعاشء أو المستحقين عنه؛ الجمعَ بين مع .اش 
إصابة العمل والأجر من دون حدْ أقصىء والجمع بين معاش إصابة العمل وتعويض البطالة م ن دون 
حدودٍ أيضاً. أما الجمعٌ بين معاش إضابة العمل ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة فق د ك .ان مد كد 
بسقفء إلا أنه ألغي بعد صدور القانون رقم ١5*‏ لعام 2770:3. 

وخلافاً للقانون السوريء لا يُجيز القانون المصريء وإن توافرت ف بي أح د المسد تحقين ش روط 
الاستحقاق لأكثر من معاشء جمعٌ المعاشات في هذه الحالة» فلا يتستحق سوى معاش واى دا“اء؛ يد دد 
بموجب أولوية الاستحقاق التي نص عليها القانون!". 

وفي حال نقص مبلغ المعاش المستحق - وفقاً لما تقدم- عن مبلغ المعاش الآخر استحق الفرق من 
هذا المعاش(). 

إلا أنه- استثناء من قاعدة حظر الجمع الواردة في المادة -١٠١١‏ يجمع المّد تحق ب ين المع .اش 
والأجرء أو الدخل؛ وذلك ضمن حدٌ أقصى مقداره مئة جنيه شهرياء كما يَجمع بين المعاك ات ضد من 
الحد الأقصى ذاته. في حين يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديْهم من دون حدٌ أقص ى. 


' المادة ١١‏ من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 6 لعام 3٠٠١١‏ الصادرة بقرار رئاسة مجد س اذل وزراء رق م ١١‏ م.و د أريخ 
1-ع-95 أ 
' يُنظر: صبحي سلوم: مرجع سابقء ص 7٠05‏ وما بعدها. 
' يُنظر البند ” من المادة ١لا.‏ 
* المادة .١١١‏ 
* وردت أولوية الاستحقاق وفق الترتيب الآتي: -١‏ المعاش المستحق عن نفسه. - 1- المعاش المستحق عن اذل زوج أو الزوج 3 
-5- المعاش المستحق عن الوالدين -4 - المعاش المستحق عن الأولاد-5- المغاش المستحق عن الإخوة والأخوات. وإذا كانت 
المتغاشات مُستحقةٌ عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدةه فيُستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق. [الفادة .]١٠١‏ 
' الفادة .١١١‏ 
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وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجهاء ومعاشها بصفتها خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية: 
كما تجمع بين معاشها عن زوجها وأجرها من دون حدُ أقصى(". 

وفيما يتعلق بصورة الجمع الأخيرة - التي مُنحَت للأرملة- قضت المحكمة الدستورية في حكمه ا 
رقم *8 تاريخ 7٠١5-١7-١5‏ بعدم دستورية هذا النصء الذي يُفيد - بمفهوم المخالفة-عدم أحقيٍ ءة 
الأرمل في الجمع بين معاشه عن زوجته؛ ومعاشه بصفته منتفع؛ أو الجمع بين معاشه ع ن زوجت ه؛ 
وأجره من دون حدودء وذلك على أساس عدم جواز التمييز بين الزوج والزوجة في الوضع الواحد. 

ولتعديل هذا الوضعء صدر القانون رقم ١57‏ لعام ٠٠١5‏ ليمنح الزوج الحقوق الممنوحة للأرمل .3 
في هذا المجال. 

أما بالنسبة لمن يستحق معاشات عدّة عن شخص واحدء فيجوز الجمع بينها من دون حدٌ أقصى. 

ولا تختلف الأحكام التي أوردها القانون المصري حول تعدد إصابات العمل عد ١‏ أورده اله انون 
السوري إلاافي تفاصيل عدّة. فإذا قل مجموعٌ نسبة العجز الاجم عن الإصه .ابة الحالدٍ 3:والإصه ابات 
السابقة معاً عن 96175 استحق المصاب تعويضاً عن الإصابة الأخيرة فقط» وذلك وفق نسم بة العج ز 
الناجم عنهاء وعلى أساس أجره في تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة - خلافاً للقانفون السوري. 
الذي يأخذ بالأجر بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة- إذ يُفترض أنه قد تم تعويضه عن إصابته السد ابقة. 
أما إذا بلغت نسبة العجز عن الإصابة الجديدة والإصابة السابقة 965 فأكثرء استحق المصاب في هذه 
الحآلة معاشاء سواءأكآن قد استحق معاشا أمتعويضا عن الإصابة السابقة: وَيُحَمدٌ ب المء أشن لذ ىئ 
أساس أجره في تاريخ قبوت: العجز عن الإصابة الأخيرة. ولا يجوز أن يقل معاش تعدد الإصابة ع ن 
معاشه المستحق عن الإصابة السابقة7). 

ويأخذ الاجتهاد الفقهي المصري بما أخذ به مجلس الدولة السوري رقم ١5١‏ تاريخ ١91178-5-199‏ 
حول منح المؤسسة التأمينية حق استرداد تعويضات الأقعة الواحدة في حال بلغث نسبة العج .ز 9055 
فأكثر واستحق المصاب المعاش بعد وقوع النكسة المرضية أو وقوع إصابة عمل أخرى. كما أو حَ 
كيفية هذا الاستردادء إذ يُحسّم من المعاش المُستحق -وبما لا يتجاوز الربع- الفرق بين تعويض الدفعة 
الواحدة الذي صرف للمصابء وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه على أساس نسبة العجز السابقة(). 

ويُعدُ الأجر' الأخير للعامل المصاب أساساً لحساب التعويض في حال تعددت إصابات العمل. إلا أن 
تأثير الإصابة في قدرة العامل على العمل؛ ومن ثم في أجرهء يجعل تقدير التعويض على أساس ه ذا 


' المادة ؟١١.‏ 
1 2 
' المادة 57. فقد يقل الأجرُ المُحدد في تاريخ الإصابة الأخيرة مما يؤدي إلى نقصان مبلغ المعاش المُستحق عنها عن مبلغ المعاش 
السابق» فيُستحق» في هذه الحالة؛ المعاش السابق. 
" د-السيد محمد عمرآن؛ مرجع سابق» ص م8 ,١‏ 
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الأجنة الذي زقل عن الأجل الذي .اتكد كاسن لضاب التعؤيسن عن الإض..انة الأول.ى امد اهيا 3 ى 
الاعاس وح ولع سرض زهو ها لقال ارون عن مساج بادويك لشفت 

وقد تنيّه: المشرعان المتؤزي والمضري إلئ ذلك الاختلاف: فاشترطا ألا يقل المعاش الجدي داع ن 
معاشه الذي كان يستحقه في تاريخ وقوع الإصابة الأخيرة. 

كما تلافى القانون السعودي هذا الاختلاف أيضا باتباع طريقة مشابهة؛ فذ ي < ال ك ان الأج ر 
لومي نل عق الأنضن للقي للسرنية للمقاهن الأول على لسابةة ضحت النشاش: الوذلد نظ بى أمد .لين 
الأجر الأعلى("). 

وقد تبنى القانون اللبناني مبدأ جمع نسب العجز في حالة تعدد إصم ابات العم ل لتحددي د ص ورةٍ 
التعؤيض عن العجز الدائم» إذ تتم إعادة تحديد مقدار المتعاقن بعد الأخذ في الحصبان يمحم وح تمد :ب 
العجز عن الإصابات الحاصلة:؛ فإذا كانت نسبة العجز الناجم ع ن الإص ابة الأول ى 9095: وع ن 
الإصابة الثانية .940٠١‏ فيُقدّر معاش العجز الجديد على أساس أن نسبة العجز ©279054). 

أما وفق القانون الفرنسيء فالجمع جائزٌ؛ سواء مع الأجرء ومن دون حدٌ أقصىء أم مع تعويض ات 
أخرى تُستحّق وفق قانون الضمان الاجتماعي("؛ إذ لم يَرِدْ نص قانوني يُحظر هذا الجمع9). 

وفيما يتعلق بحالة تعدد إصابات العمل: يختلف الحكم بين أوضاع عدّة: ففي حال بلغت نسبة العجز 
أو تجاوزت 90٠١‏ تبلغ المؤسسة التأمينية المصاب بحقه في الاختيار: إما باستحقاق معاش مع مراعاة 
تعويض أو تعويضات الدفعة الواحدة المدفوعة سابقاء أو أن يحصل على تعويض ذفع .ة واه دةء ولا 
يجوز أن يتجاوز المعاش الممنوخ عن الإصابة الأخيرة مبلغ الأجر أساس حساب المعاش. 

وفي حال لم يستخدم المضاب حقه في الخياز خلال مدة شهرين من تاريخ التبليغ» تقوم المؤست .ة 
التأمينية بدفع تعويض ذفعة واحدة عن الحادث الجديد. أما في حال اختار استحقاق المعاشء فيُحدَ ب 
هذا الأخين وفق الأجر للسدوي السفزح فى تاريخ وقوح للحادت الذي مدحه ح اق للخي: أن وبَحْفُ بعتن 


' الفقرة: ‏ من-المادة ١7‏ .من اللائحَة التنفينية؛ والماذة * من:-النظام: "...وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن ذلك اذ دي هه .بت 
المائدة الأولى طلئ أساسهه افان: المَائدة الجديدة تضب على أساين المتؤسط الأغلى للاجن". 
' راجع المادة 17". كما تشترط المادةٌ في حال تجاوز الكسب السنوي عند وقوع الطارئ أو المرض الأخير الكسب السنوي ال ذي 
اعتمد لحساب المعاش الأول أن يُحسب المعاش الجديد على أساس الكسب الأعلى. 
ويُجيز القانون الأردني الجمعّ بين راتب الاعتلال- المصطلح المستخدم في القانون الأردني؛ ويُقابله مصطلح 'معاش العجز" ف ي 
القانون السوري - عن إصابة العمل والأجر. [المادة 54]. 

.9 مملاع.م0 ماأعطء ك1 ..11انام 3 
' كما يجوز الجمع بين التعؤيضات النقدية لتأمين المرضن الطبيعي والتعويضات النقدية لتأمين الأمومة. [المادة 55© 332-1 19]. 
إلا أن القانون الفرنسي قد يحظر الحِمعٌ بين التعويضات ذات الطبيعة الواحدق كما هي الحال بالنسبة إلى الم ادة 55© 532-2 .1 
التي منعت الجممٌ بين بعض التعويضات الأسريّة. 
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المدفوعات السنوية للمعاش بنسبة 961٠‏ على الأكثرء وذلك لمبلغ يُعاال نص ف مبط لغ تعا ويض أو 
تعويضن التقعة الواحدة المذفوعة ضنابقا('). 

وتراعى عند حساب المعاش الأخير نسب العجز السابقة من أجل تحديد نسبة التضحيح!"): إِذ ثم :5 
هذه النسب نقطة الانطلاق من أجل إجراء عملية الخفض أو الزيادة بالنسد بة إل ى المع اش المتعل ق 
بإصابة العمل الأخيرة. 


كما يُشترط - وفق ما سبق بيانه- ألا يتجاوز مبلغ المعاش المُستحّق عن إصابة العمل الأخيرة مبلغ 
الأجر المستخدم كأساس لحساب المعاش7(). 


ومن جهة أخرى؛ يجوز جمع تعويض إصابة العمل مع معاش التقاعد. أو م ع ته ويض الع ز 
الطبيعي!). 

إلا أن لهذا الجمع الأخير حداً أقصى في حال مُنح تعويض العجز الطبيعي بسبب عجز أو مه رض 
ناجم عن .حادث عمل يُستَحَّق معاش عنه7")» ويتمثل هذا الحدُ الأقصى بنس بة 7968٠‏ مان الأج ر 
المستحق بتاريخ الحادث - أو بتاريخ آخر إعادة تقدير لهذا المعاش- لعامل عادي من الفئة التي ينتمي 
ليها لنمامل فلفساب!). 


وفي الأحوال كلهاء لا يجوز أن يقل مجموغ التعويضات المستحقة عن مقدار مبلغ مع اش إصد ابة 
العمل الذي كان سيُستحق وفق نص المادة 5858© 1,434-2(". 


' المادتان: 55© 434-2 ,1 , 85© 434-4 1. 
'" المادة 55© 1434-2. 
" المادة 434-2655 بآ. 
تلط المادة 55© 434-6 .1. يَستحق صاحب معاش إصابة العمل عن حالة التفاقم التي لم تكيّف بالمهنية تعويضاً ع ن عج زه 
الطبيعي في حال بلغ نسبة عجز معينة» - وهي الثلتيّن على الأقل- [وفق نص المادة 55© 371-1 +] [المادة 5358© 371-4 :آ]. 
* المادة 89© 434-6 .1. 
' المادة 55© 434-9 ج1. 
5 وتخضع هذا الأجر لمعامل إعادة التقويم المُطبّق على تعويض العجز الطبيعي والوارد في المادة 55© 341-6 .1 -المذكورة في 
في موضع آخر من الأطروحة-. إنتظر المادتان: 55© 434-6 .1 ,55© 434-17]آ]. 
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال كان العجز الناجم عن إصابة العمل يُتيح استحقاق تعويض عجز طبيعيء وفق شروط المادة 
5 341-1 :1 فيُّزَاد معاش إصابة العمل إلى مقدار مبلغ تعويض العجز في حال قل عنه. ولا تَطبّق هذه القاعدة في خال 5 ان 
المصاب مُستَحِقاً بالأصل تعويض العجز الطبيعي. [585© 434-2:]آ]. 
* المادة 5855© 434-6 .1آ. 
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الفرع الثالث- تعديل مبلغ التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 

قد يعض مبلغ التعويض الجزافي الدائم عن إصابة العمل للتعديل- إما بالزي ادة أو بالنقصه .ان- 
وذلك على الرغم من الصفة القطعية للقرار الصادر بتحديده. ويتخذ هذا التعديل إحدى صورتيّن: فإم ا 
أن يُعدّل مبلغه بسبب إعادة تقدير نسبة العجزء والذي قد يؤثر حتى في تحديد صورة التعويضات الذي 
وتوقق خَلى السبة العجق. ,وتتخضع الإجراء :إغادة تغير تسبة للعجز أكل .من الإصابَةا الفهنؤة والإص:ناية 
الطبيعية. 

أما الصورة الثانية لتعديل منلغ التعويض الجزافي الدائم فهي التقويم السنوي الذي تخضع ل + 5 ل 
التعويضات المُستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية» ومن ضمنها تعويض إصابة العمل. 

وتتميز الصورة الأولى للتعديل من الصورة الثانية في كونها قائمة على أساس حدوث تغيدٍ راف ي 
الحالة الصحية للمصاب7")؛ وهو ما يُنشئ الحق في اتباع إجراءات إعادة تقدير نسبة العجزء التي إم ا 
أن تزيد التعويضء أو أن تَغيْرَ من صورته؛ فيتقاضى المصاب معاشاً بعد أن 5 ان ته ويض الدذفع 3 
الواحدة؛ أو يُنقص من مبلغ المعاشء أو أن يََقدَ الحق فيه. 

أمَا: الضورة الثانية 'المتعلقة بالتقؤيم السئوئ: فقائمة على أسياب اقتصاديةة ته رجم باغ اذةاتق ويم 
تونق وتقاصين: فأاززها: في :تلان افتسبدج» كزع اق التطزوط ساون و1 ش 

فضلاً عن أن إعادة تقدير نسبة العجز لا تتناول - بطبيعتها- معاش الو اة ال ذي د وزع عد ى 
المستحقين» بخلاف التقويم السنويء الذي يؤثر في مبلغ هذا المعاش زيادة» في حين تخضع تعويضات 
العجز الدائم الكامل أو الجزئي لكلا صورتي التعديل. 

وقد تكؤن إغادة تقدير نسبة العجز الذائم في مصلحة العامل: فتُحيل تعويضة ذي .القع .ة الوات ذه 
معاشاء أو تزيدُ من مبلغ هذا الأخيرء وقد تكون هذه الإعادة في مصلحة المؤسسة التأمينية» إذدٌ نقص 
مبلغ المعاشء أو توقف استحقاقه نهائياء وفي ذلك حفظ لمواردها المالية. 

وبناءً على ذلك: يمنح القانون السوري كلاً من صاحب معاش العجز والمؤسسة التأمينية حق طلب 
إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهرء وذلك خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت العجزء ومرة كل سنة؛ 
وذلك لمدة أربع سنوات بعد ذلك. وتضطلع اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة التأمينية بإعادة تقدير نمد بة 
العجز(). 


' فالحالة الصحية للمضاب مُعَربضَة للتفاقم أو التحسن إما تلقائياًء أو بسبب العلاج الطبي أو الجراحيء أو لوجوم عضو صناعي: 
.1 لأعحصة.؟ اع صصه اويع] متميع باوكا اللا .ع امع دن ةرعم 6ع مم1 3 
' المادة 45. 
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وبذلك يكون المشرع قد قَيّد حق طلب إعادة تقدير نسبة العجز بمدة خمس سنئوات فحسب: فَيُطلٌ ب 
مرتين خلال السئة الأولى من تاريخ ثبوت العجز» ثم مرة واخدة كل سنةالمدة أربغ سنوات؛ مما يعني 
أنه قد أجاز إعادة هذا التقدير ست مراث. 

إلا أن وقوعٌ النكسة المرضية أو تفاقم إصابة العمل بعد انقضاء مدة الخم س سم نواتء لا يَد رم 
المضاب الحق في العلاج والتعويض المؤقت؛ فضلاً عن إمكان إعادة تقدير نسبة العجز الذ .اجم ع ن 
الإصابة('). 

وذلك إلى أن صدر كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالي ة رق م 31-١-١٠٠١”‏ اريخ -١١-117‏ 
الذي خرج عن هذه القاعدة» فلم يَعدْ يُجيز فتحّ ملف إصابة العمل في حال وقء ث النكس 2 أو 
التفاقم بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الإصابة سواء فيما يتعلق ب العلاج أم اس تحقاق 
التعويض المؤقت أم لإعادة تقدير نسبة العجز(". 

أما القانون للتصزي فتجين كل من التمات وللنوسية لاتادرية طب إعله التحسن الطبي هم 7 
كل ستة أشهرء وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجزء ومرة كل سنة خلال الثلاث السنوات 
التالية. ولا يجوز إعادة تقدير تسبة العجز بعد انقضاء مدة الأربع سنوات من تاريخ ثبوته؛ وذلك هم ع 
عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية7). 


وبذلك: يجوز" طلب إعادة تقدير نسبة العجز خمس مرات وفق القانؤن المصري/"). 

إلا أن لوزير التأمينات - استثناء- سلطة إصدار قرار بتمديد مدة إعادة التقدير في الحالات الدّ ي 
يتبتك طبياً حَاجِتها لنلك/ة. 

فقد تحدث مضاعفات بعد تقدير نسبة العجز تؤدي إلى زيادة هذه الأخيرة؛ وقد تنقص هذه النس ابة 
بعد العلاج والتأهيل عن النسبة السابق تقديرها. 

وتطبيقاً لهذا النصء فقد صدر القرار رقم 47 لعام ١444‏ حول إطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز 
إلى عشر سنوات بالنسبة إلى أمراض الغبار الرئوي!"). 

فعلى الرغم من أن القانون المصري قد حجب المطالبة بتعديل الحقوق المقرّرة وفق قائون الدَ .أمين 
الاجتماعي بانقضاء مدة سنتين من تاريخ الإبلاغ بربط المعاش بصفة نهائية؛ أو من تاريخ اله .رف 


قرارات- تعاميم]. إعداد مديرية الشؤون الطبية» مرجع سابقء ص .١‏ 
' كتاب المؤسسة رقم 41١5-7‏ ص تاريخ ٠٠١3-7-5‏ وقرار المجلس الأعلى للرقابة المالية رقم ١١‏ تاريخ 1؟5:0:8-95-1. 
' المادة ه. 
. د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية: مرجع سابق» ص ,١7١١‏ 
النقطع الأخير من المادة /5. 
' يُنظر الموقع الالكتروني: غ6ا .ل 3 لازةداء. ناملالا 
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بالسية إلى جقرة. الحقوق: لزنه لنتاثتى من تطزوق عه القاعدة جاللزن..خنا: إغادة تقدير نسبة العجز عذ د 
إعاذة الفحص الطبي؛ وإعادةٌ تقدير نسبة العجز الناجم عن إصابة عمل في حال وقعت إصابةٌ تالية!'). 

أما القانون اللبناني» فلا يُجيز إعادة لقان كي ات العراتن يمه للتساع ده وطاتروريظ بين تصد فيته 
سوى مرة في السنة. إلا أن تطبيق هذه القاعدة يُعطل في حال كيف خلال ذلك علاجٌ ش اف أو زال 
التفاقم المؤقت لإصابة العمل» أو استأنف المصاب عمله؛ إذ يُمكن في هذه الحالات الثلاث إعادةٌ النظر 
في مبلغ المعاش من دون التقيّد بمدة السنة!"). 

ويُجيز القانون الفرنسي أيضا تعديل مبلغ المعاش تبعا لتغيّر نسبة العجز- زيادة أو نقصه اناً- ف ي 
حال ثبت ذلك بمعاينة طبية لاحقة على تاريخ الشفاء الظاهري أو تاريخ اس تقرار الحال .3 الص حية 
للمصابء بشرط أن تتم هذه المعاينة خلال مدة سنتينء إذ يجوز تعديل مبلغ المع اش مه ن دون قد د 
زمني. أما بعد انقضاء مدة السنتين» فلا يجوز التعديل إلا بعد مرور مدة سنة على الأقلء ما ل م د رد 
اتفاق عام على إنقاص هذه المدة. وللمستحقين - في حال توفي المصاب- طلبُ تعديل الوضع من أجل 
حساب مستحقاتهم على أساس معاش الوفاة9). 

ويئاة على قلف فق حَق كل من للقلتوين للسووئ: وللمتصري التدة للتضبوى لقص يج وز طذانبا 
إعادة تقدير نسبة العجز خلالهاء بخلاف القانون الفرنسيء الذي لم يُحَدّد مد قصوى لذلكء وإنما قي ده 
ا ا تققة الع 2137 أكون 

وتجدر الإشارة إلى أن الانتقاص من نسبة العجز بعد انقضاء المهل المُحدّدة لطلب إعادة تقديرها لا 
يَطال حق المصاب في التمسك بنسبة العجز المُحثدة"), ؛ فتَعدُ نسبة العجز التي ثم تقديرها لآخر م ارة 
ضمن المهلة المحدّدة في القانون حقا مكتسباً لا يجوز الانتقاصُ منه. 

ولا يتعارض جواز' طلب إعادة تقدير نسبة العجزء ومن ثم إعادة الفحص الطبيء مع مبدأ قطعدٍ ة 
قرار التحكيم الطبي وعدم قابلية الاعتراض عليه!. 


' نقض مصنري رقم 5١١5‏ لسنة 71 فق جلسة 1555-5-51 اس 42 ج؟اص .1٠١54‏ 
1 الفقرة ؟ من المادة 5". ويمنح القانون السعودي معاش العجز مبدتيا بصورة مؤقتة» إذ تخضع المصاب لفحوص دورية خ لال 
السنوات الخمس التالية لتخصيص المعاش بهدف مراقبة حالبّه الصحية. ثم يُصبح معاشا يُستحق مدى الحيأة بانقضاء مدة السنوات 
الخمس. [الفقرة 7 من المادة 54 من نظام التأمينات الاجتماعية]. 
' المادة 5855© 443-1 .]آ. 

.54 مأاع.م0 .اعطء 81 ..11آناظ8 ,38 أنه رو عمتمس لظ وعدولدت) كعل "دبك لذثكد 1 أمعددعاين +1 
* صبحي سلوم» مرجع سابق» ص 78 ,١‏ 
” وفق نص المادة 54 من القانون السوري. يُنظر رأي مجلس الدولة رقم ١‏ لعام 19174. 
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كما يجوز الاعتراض على نتيجة إعادة الفخص الطبي الذي يتم ضمن المهل المُحثدة!"). 

وفي حال تقدمت المؤسسة التأمينية بطلب إعادة تقدير نسبة العجزء فعلى المصاب الخضوعٌ للفحص 
الطبي» تحت طائلة وقف صرف معاش العجزء وذلك حتى تاريخ خضوعه لهذا الإجراء. أما عن م دة 
وقف:ضترف المعاش فيتم ضرفها تبعا لنتيجة إعادة الفنخض الطبي7. 

ويورد القانون المصري أحكاماً مماثلة حول وقف صرف معاش العجزء إلا أنه يُجِدٍ ز للمؤسسد ة 
التأمينية التجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا ما برئره بأسباب معقولة7". 

ويختلف أثر إعادة الفخص الطبي في تعويض إصابة العمل تبعا لنتيجة هذا الفحص. فيُعثل مبلغ .ه: 
أو يُوقف صرفه ليتخذ صورة أخرى من التعويض؛ وذلك بحسب ما يطرأ على نسبة العجزء زيٍ ادة أو 

وبناءً على ذلكء ترد احتمالات عدّة لنتيجة إعادة الفحص الطبيء تختلف باختلاف صور تع ويض 
إصابة العمل التي تُحدّدها القوانين تبعاً لنسب العجز. 

فوفق القانون السوريء إذا كان المصابْ صاحب معاشء وبلغت نسبة العجز الجديدة 9015 فأكثرء 
فيُعدّل مبلغ المعاش - وفق أحكام المادتين 50-١9‏ - أو يُخصّص له هذا المعاش!؛) 

ولا يُسترجع منه؛ في هذه الحالة» تعويض الدُقعة الواحدة الذي تقاضاه سابقاًء ما لم يَرِدْ نص قانوني 

وذلك خلافاً للقائون المصريء الذي يوجب حَئْمَ الفرق بين مبلغ تعويض الدُقعة الواحدة الذي متبق 
صرفه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس نسبة العجز المقدّرة في المرة الأولى/"). 


وذلك قبل تعديل هذه المادق: ألتي كانت تنص على نهائية قرارات لجنة التحكيم الطبي. فبموجب التعديل» بات من الجائز الطعن في 
قراراتها أمام لجنة التحكيم المركزية. راجع: صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص 54/,. 

' وفق نص المادة 85 من القانون السوري. ويُنظر: مروان الحصريء مرجع سابقء ص 577. 

' المادة /3قنى. 

.5٠ المادة‎ " 

* المادة /اقى. 

* وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة :١44‏ التي تتعلق هذه المادة بالحجز على المستحقات. إذ لا يجوز الحجز أو التزول ع ن 
مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة. إلا أنه استثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز 
أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية: ١-النفقات-١-‏ ما تجِمّد للهيئة المختصة من مب الغ عل ى صم .احب 
الشأن. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 57 لعام ١917‏ بشأن تعديل بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بألبذ دين 
السابقين بما لا يتجاوز , البوهب: ا ا وللهيتة امه سيو روي مشا ساي نه ومن 


حي من الشيين» ٠.‏ ود م ؟ المادة 8-]. 
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أما إذا لم تبلغ نسبة العجز الجديدة 75 90: فيوقف صرف المعاش نهائيا ويُمنح المصاب تع ويض 
الدّفعة الواحدة!'). 

ويرى بعض الفقهاء السوريين؛ في غياب النص اله أنوني؛» ع دم ج واز الء ودة علد + به رق 
التعويض7). 

في .حين ينص القانون. المصري صراحة على حَمِئم تغويض الذفعة الواحدة ال ذي .مد يق ص رفه 
للمصاب عن نسبة العجز السابقة!". 

أما القانون الفرنسيء فَيُمِيّز بين حالتيّن: فإما أن يكون المصاب قد تقاضى تعويض ذفعة واح دة أو 
معاشا. ففي الحالة الأولى؛ يُراعى التعويض المدفوع سابقاء ويُميْز هنا بين حالتيْن؛ فإذا بقيات نس بة 
العجز أقل تمن 90١ ١‏ امنتحق الغضاب تُعويض ذفعة واحدة وفق النسبة الجديدة» مع خفضه بمبلغ يُعادل 
مبلغ التعويض في تاريخ مراجعة نسبة العجز السابقة. أما إذا لم تقل نسبة العجز الجديدة ع ن :96٠١‏ 
فيص النعاقن الستحدق للمتساب وفق القواد العامة ثم كحقص ‏ مدفوعاته للستوية بتسية +367 على 
الأكثرء وذلك بمبلغ يُعادل نصف تعويض الدقعة الواحدة المدفوع سابقاً؟). 

أما في حال كان المصاب قد تقاضى معاشاء ثم حُدّْدتَ نسبة عجز جديدة تقل عن )46٠١‏ فيُستعاض 
عن المعاش بتعويض ذفعة واحدة””). 

وفيما يتعلق بالصورة الثانية للتعديل التي لا تؤثر في تحديد صورة تعويض إصابة العمل» فض لا 
عن أنها تمس مبلغها بالزيادة فقط من دون النقصانء فهي التقويمٌُ الدوري السنوي. 

لم يتناول هذه الصورة بنص صريح سوى القانون الفرنسيء إذ تقوم مبالغ التعويض ات المس تحقة 
وفق قانون الضمان الاجتماعيء بما فيها تعويضات الذفعة الواحدة والمعاشات7)؛ في الأول من كانون 
الثاني من كل سننة("). 

وقد حُدّد معامل الزيادة في عام ٠٠١4‏ ب . »٠,١١‏ مما يعني زيادة مبلغ التعويضات بنسبة١790).‏ 

وتتفرع من التقويم الدوري السنوي صورة أخرئء تتمثل في زيادة الأجورء أو الحد الأدذ ى له اء 
وهو ما يؤثر في قيمة تعويضات الضمان الاجتماعي زيادة» ومن ضمنها تعويض إصابة العمل. 


' المادة /اذى. 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابقء ص 517/. 
" الفقرة ب من البند ١‏ من المادة 53. 
المادة 55© 1434-1-1 
* المادة 585© 1434-1-3 
' تنص المادة 88© 434-3 .1 على أن تقوم معاشاث الوفاة دورياً وفق الشروط الواردة في المادة 5858© 434-17 .آ. 
163 ممأاع.م0 .اعطء 841 .111نا8 " 
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الفرع الرابع- تقادم استحقاق التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 

ينبغي - بداية- التمييزٌ بين مدة تقادم المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل ومدة تق ادم المطالد .ة 
بالتعويضات المستحقة» التي تم تحديد مبلغها من قبل المؤسسة التأمينية. 

فبالإضافة إلى الاختلاف في المدة» تتعدد صور المطالبة بالتعويضء فتتمثل إما بالإبلاغ بالإص ابة؛ 
أو بطلب تكييفها مهنيا. كما أن لمدة المطالبة نقاطا زمنية عدّة تحدد بدايتها. أما فيما يتعل ق بالمطال .ة 
بالتعريضات المُستحقة: فتَعدُ لاحقة على المطالبة الأولى من حيث الزمن: إذ تتمثل في طلب صه رف 
التعويضات المستحقة التي استوفت المستندات المسوؤغة لصرفها. 

وقد تناولت المادة ٠٠١‏ من القانون السوري تحديد مدة التقادم بالنسبة إلى الم ورة الأول ى م ن 
المطالبة» وذلك عن تعويض إصابة العمل!". 

أما عن حقوق العامل الأخرى تجاه المؤسسة التأمينية أو الغيرء فتخضع لأحكام القانون المدني؛ أي 
للأحكام العامة للتقادم؛ وذلك تبعاً لتكييف القضاء للإصابة والحقوق المترتبة للمصاب(". 

ففي حال تمت مطالبة المؤسسة التأمينية بتعويض إصابة العمل كتابة خلال مدة خمس سنوات م ن 
تاريخ وقوع الحادثء أو الوفاة» أو الإبلاغ بانتهاء العلاج أو بنسبة العجزء فإن دعوى مطالبتها- ل دى 
عدم قيامها بصرف هذا التعويض- تخضع للأحكام العامة للتقاده!). 

وفي غياب نص قانوني صريح حول مدة تقادم المستحقات التأمينية» تطبق القواعد العامة ال واردة 
في القانون المدني. فقد عَدٌ مجلس الدولة في رأيٍ .ه رق م ٠١١‏ الص ادر بد اريخ ١197/8/١1‏ أن 
مستحقات المؤمن عليه - كمعاش العجز الجزئي مثلاً- حقوقاً دورية متجددة؛ فيُطبق التقادم الخمس ي 
بشأنها!'). 

وعلى ذلك؛ فصاحب معاش العجز الذي لم يراجع المؤسسة التأمينية لمدةٍ تزيد على خمسة عش رة 
سنة لإعادة فحصه الطبيء مما استتبع وقف صرف معاشه:؛ فإن مستحقاته؛ في هذه الحال ة»؛ لا تسد قط 


' والتي تناولناها بالبحث سابقا. راجع الفرع المتعلق بالتقادم الخاص بالتزام المؤسسة التأمينية بدفع التعويض الجزاف .ي: ص 55١‏ 
وما بعدها من الأطروخة. 

' صبحي سلوم» مرجع سابق؛ ص 47/8. 

' صبحي سلوم»؛ مرجع سابق» ص 455. 

الوارد في الفقرة ١‏ من ألمادة 7" من القانون المدني السوري: ١"‏ - يتقادم بلس سدواك كل عق جوري شبك واد قر ب + 
المدين» كأجرة المباني... والرواتب والأجور والمعاشات...". وتجدر الإشارة إلى أن من مستثنيات المادة 577 المتعلة ءة بالتة أدم 
الطويل للالتزام [خمسة عشرة سنة] ما وَرّد في الفقرة ب من المادة 75 'أ- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: ب- حقوق العمال 
الخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية» ومن ثمن ما قاموا به من توريدات". 
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بالتقادم الطويل؛ وإنما تطبق عليها أحكام المادة 417 حول وقف صرف المعاشء وتراعى حين صرفها 
أحكام التقادم الخمسي بشأن الحقوق الدورية المتجددة('). 

إلا أن مجلس الدولة السوري قد خرج على رأيه السابق: وعليه لم يَعْد يُخضع مستحقات العام ال 
التأمينية لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المدني» وذلك مراع اة للطبيع .ة 
الخاصة لهذه الحقوق؛ ولكونها حق يكفل للعامل معيشته؛ فلا يجوز حرمانه إيّاه ١‏ أيِّ ١‏ ك5 ان 3 اريخ 
استحقاقهاء فله:الحق في تقاضيها في أي وقتيشاء("). 

أما وفق القانون المصريء فمّا من مدة تقادم يسقط بانقضائها حق المطالب 3 بتعويض ات إصد ابة 
ل - قبا كا ملفات هذااعن' الصوىة الأزكى مق للتطالزةة' ناخ السمر لله بد ايان 
طلبُْ صرف التعويضات المستحقة؛» وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي»؛ مبحذذا بمدة خمس سد نوات 
بموجب نص المادة :2774٠‏ إلا أن تجاوز المدة المحثدة لتقديم طلب الص رفء لاا يم. سس اسم تحقاق 
المعاش. ففي حال تمت المطالبة به بعد انقضاء المدة المحددة. فيُصرف ابتداءٌ من أول الشهر الذي قَكم 
فيه الطلب7؟). 

وعلى ذلك؛ فخلافا لمَا نهجه مجلس الدولة السوريء كان طلبْ صرف المب الغ المسد تحقة وف ق 
القانون المصريء بما فيها حقوقه التأمينية الناشئة عن إصابة العمل: فيما عذا المعء اشء مُقدّ دأ بم دة 
خمس سنوات من تاريخ تشوء سبب الاستحقاق» وإلا متقط حق المظالبة بها(©. 

إلا أن القانون رقم ١١‏ لعام .7٠٠١4‏ جاء بتعديل لهذا الحكم: فأطال مدة التقادم؛ إذ يد قط ى ق 
المطالبة بالحقوق التأمينية: فيما عدا المعاشء بانقضاء مدة خمس عشرة سنة!"). 

فتطبق مدة التقادم الخمسي على المعاش؛ سواء كان مستحقاً عن العج .ز أم الوف .51 الطبيعدٍ ين أو 
الناجمين عن إصابة عملء مع إمكان استحقاقه وإن قثم طلبْ الصرف بعد انقضاء المدة المحثدة؛ وهو 
ما يعني حجب أثر التقادم أصلاً. 


' ملحق دليل الشؤون الطبية لعام٠١٠٠‏ [مراسيم-قرارات-تعاميم]. إعداد مديرية الشؤون الطبية؛ مرجع سابق؛. ص 57. 
' الرأي رقم 7١8‏ تاريخ 1-١7007-1ء‏ وقد تم تعميمٌُ هذا الرأي من قبل المؤسسة التأمينية على فروعها في المحافظات. منشور 
في مجلة التأمينات الاجتماعية» العدد ١‏ تاريخ ١١‏ تموز 107١٠7اص‏ /ا5. 
" الناذة 14::"يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعوؤيض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس 
سنواتآمّن التازيخ الذي نشا :فيه سَبِب الاستتحقاق. وإلا انقضنى .الحق'في التطالبة بها..'. 
' المقطع الثاني من المادة ٠‏ 4١:...وإذا‏ قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يُقتصر الصرف على المعاش وخده ويتم 
صرف اعتباراً من أول الشهن الذي قدم فيه الطلب. 
' يُنظر: نقض مصري رقم ١417‏ لسنة 40 ق جلسة 1913-١7-79‏ ع ؟ ص8١4‏ ؛:وأيضاً: د.منير الدكميء مرج عع سم ابقء 
حو 3/1 
” تظطو المادة الأولى من القانون رقم ١١٠١‏ لعام .٠٠١5‏ الموقع الالكتروني 4ع153(/(130.5ء. /لاللاللا. 
المادة ٠‏ 14:'... ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق-عذا المعاش- بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحفاق". 
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أما التقادمُ الطويلء فَيُطبَّق على الحقوق التأمينية الأخرى؛ كتعويض الدفعة الواحدة» التعويض المؤقت» 
متخ الزواج؛ ونفقات الانتقال... وهؤ ما يَشَمل الإصابة الطبيعية والمهنية. ولا صرف .هذه الحقوق. بعد 
انقضاء مدة الخمس عشر سنة على تاريخ استحقاقها. 

وفي هذا الصددء يَعْدُ الاجتهاد القضائي المضري متبب استحقاق التعويض ناش كأ بد اريخ ثب .وت 
العجز واستقرار الحالة الصحية للمصابء فتبدأ مدة التقادم من هذا التاريخ7). 

أما القانون اللبناني؛ يمير من حيث المدة بين كل من التقديمات الأسريّة والتعليمد .ة وتعويض .ات 
إصابة العمل وتعويضات التأمينات الاجتماعية الأخرىء فحَدّد مدة المطالبة بتعويضات إصابة العم ل 
بمدة ستة أشهرء ابتداءً من تاريخ استحقاقهاء وبمدة سنتين ابتداءً من تاريخ الاس تحقاق فيم ١‏ يتعل ق 
بالمطالبة بتعويضات العجز أو الوفاة الطبيعيين!". 

ويؤخذ على مدة المطالبة بتعويضات إصابة العمل قِصرهاء وهو ما يتعارض ومصد لحة العام ل 
التضاب. الذئ - غالباً- :ما يُفَوت عليه حق المطالبة بالتغويضن المُستّحَق:تجاة المؤسسة التأمينية: 

أما وفق القانون الفرنسيء فيتقادمٌ حق المصاب -أو المستحقين عنه- بالمطالبة بتعويضات إصد.ابة 
العمل بانقضاء مدة سنتين ابتداءً إما من تاريخ وقوع الحادث؛ أو التوقف عن العملء أو التوة ف ع ن 
استحقاق التعويض المؤقتء أو من تاريخ المعاينة الطبية الأولى من قبل الطبيب المعالج ح ول تَعْيٌ ر 
الحالة الصحية للمصابء أو من تاريخ التوقف عن دفع التعويض المؤقت المٌّسمد تحق بس بب وة وع 
النكسة. كما تبدأ مدة التقادم من تاريخ وفاة المصاب فيما يتعلق بطلب إعادة تقدير العجز7). 


الفرع الخامس- موعد استحقاق التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 
بسب طابعها الإعاليء: اهتم المشرع بتحديدٍ تاريخ صرف التعويض ات الممنود ة وذ ق ة انون 
التأمينات الاجتماعية؛ ومن بينها التعويض الجزافي عن إصابة العمل؛ وذلك في أقرب تاريخ ممكن من 
تاريخ استحقاقها. 


' نقض مصري رقم 7١47‏ لسنة © ىق جلسة 5-5--1591؛ مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة 
النقض المصرية» الإصدار المدني؛ ملحق رقم ٠‏ مرجع سأبق» ص 0 

' المادة 57 من القانون اللبناني. 

" المادة 55© 431-2.آ. 


امه ا .1997 .عغل 18 ,موزئطط .خ0 .98-11-7788 عم ,98-11-7350 كم ,860 عم ,2000 عله 27 ب.عمووكة) 
ا 


وتتقادم مطالبةٌ المصاب -أو المستحقين عنه- بتعويضات تأمين المرض الطبيعي: بمرور شتتين أنضنا: أب داءٌ هه ن ال وم الأول 
للفصل التالي الذي تستحق فيه هذه التعويضات. وهي أيضاً مده تقادم المطالبة بدفع التعويض المستحق عن تأمين الوفاة الطبيعيٍ .ة 
وفق نص المادة 55© 361-1 .1 والتي تبدأ من تاريخ الوفاة. [المادة 55© 3332-1 .آ]. 
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فألزم القانونٌ السوري المؤسسة التأمينية باتخاذ الوسائل التي تكفل صرف المعاشات خلال الأسبوع 
الأول من كل شهرء على أن يُصرف ما يُستحق منها أول مرةٍ خلال مدةٍ لا تتجاوز الستة أسابيع م ن 
تاريخ استيفاء كل المستندات المسوغة للصرف: فضلاً عن استحقاق المعاش عن كامل ال هر ال ذي 
قت افزةا لعجو أ واكيت خلاقة للزافاق كما أرجت صرف كروتن اللأفجة الى اده خلا من وار 
الستة أسابيع أيضاً من تاريخ استيفاء كل المستندات المسوغة للصرف7). 

إلا أنه أجاز - استقاءً- صرف المعاشات المستحقة مزة في كل ثلاثة أشهرء وذلك في حال قَذٌُ ت 
قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهرياً!”. 

وفي .هذا الصددء نرى أن تظبيق حُكْمٌَ هذه المادة مُعطل - غملياً- بسبب القيمة التى. حثدتهاء مم ا 
يقتضي تعديل هذه القيمة بما يتناسب وقيمة المعاشات الحالية. 

وتَعدُ مدة الستة أسابيع مده زمنية معقولة؛ تنتهي خلالها إجراءات ما قبل صرف التعويض المستحق 
للعافل7 2 

ويُلزم القانون المصري المؤسسة التأمينية أيضا بتقدير وصرف التعويضاتء؛ بما فيها المعاش:.ات: 
خلال مدة أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً ب ذلك مس توفياً المسد تندات 
المطلوية!؛). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن في قِصّر مهلة الصرف مراعاة لمصلحة مُستحق التعويض. 

أما وفق القانون الفرنسيء فيُدفع المعاش فصلياء أي في كل ثلاثة أشهرء وذلك ما لم تبل مغ تسد بة 
العجز 9005٠‏ فأكثر» فيُصرف المعاش شهريا("». 

إلا أن المعارضة النقابية في فرنسا بدأت تطالب بتقليص المدة الفاصص للمة ب ين التكيدٍ اف المهذ ي 
للإصابة؛ أو انتهاء استحقاق التعويض المؤقت؛ وتقدير نسبة العجزء فضلاً عن المدةٍ الفاصلة بين تقدير 
نسبة العجز والدفعة الأولى من المعاشء إلى ما لا يتجاوز مدة الشهر7"). 


' المادة »3١‏ وَيُنظر أيضا: نقض سوري رقم 755 أساس 544 لعام 19917 مجلة القانون لعام 1١9351‏ ص 805. 

' المادة 347. 

' نقض سوري رقم ١775‏ أساس عمالي 75٠١‏ تاريخ 1971/17/75ء مذكور في: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 47 
لعام ١155‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق؛ هامش ص ”؟7١.‏ 

.١41١ المادة‎ * 

" وفي حال لذخل.المومن عليه المنتشقى. فإ زيادة المعاقل بسبب حاجة المساب إلى معونة شخص آخز يدفع.حتن اليوم الآخير 
من الشهر التألي للشهر الذي تم خلاله الاستشقاءء أما ما تجاوز هذه المدة فإن صرفها يتوقف ىباه سينا بانقض أء ه ذه 
المدة-[المادة 655 434-34 12]. 


قاع لطة. تور . 26/04/2007 يخ 7151[ لجخ !! عل مصمناق نلمعت2 وعم[ :11 . تمر 5 
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فلتعويض إصابة العمل طابعٌ خاصء كونه بديلاً من الأجر الذي حُرمّه العامل المصابء إما حرماناً 
جزئياً في حال كان العجز جزئياًء أو كلياً في حال كان العجز كاملأء أو حرم مستحقو هذا التعا ويض 
مُعيلهم في حال وفاته. 

وفضلاً عن تقييد القانون المؤسسة التأمينية بدفع تعويضات إصابة العمل المس تحقة ضد من م ددٍ 
معينة» فقد رتب على تجاوزها هذه المدد مؤيدات جزائية؛ تتمثل في غرامات التأخير» وذل ك لإ زام 
الؤسسة التأمينية بصرفها. ضمن المهلة القانونية: لضمان حصول العامل على تعويضاته المُستحقة في 
أقرب تاريخ ممكن7". 

فألزمٌ القانون السوري المؤسسة التأمينية في حال تأخر صرف المبالغ الم تحقة ع ن المواعيٍ د 
المقرّرة لها بدفع تلك المبالغ مُضافاً إليها 90١‏ من قيمتها عن كل يوم تأخيرء وذلك بما لا يتجاوز أصل 
هذه المُمَنتَحَقَاتَ7). 

ويبدأ حساب أيام التأخير من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستتدات المطلوبة. أما إذا وق ع د أخر 
الصرف بسبب عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه؛ فتلتزم المؤسسة بدفع غرامة التأخير 
إلى المؤمن عليه؛ ثم تعودُ على صاحب العمل بقيمة ما دفعته!". 

وتجدر الإشارة إلى عدم استقلال مسؤولية المؤسسة التأمينية عن مسؤولية صاحب العملء فإذا بَرّر 
هذا الأفين للتافية بابوال الكلسسة وحقية لتتقك :مس ورلزقه ولق نك معو مس -.وولية النوسس :+ 


التأفينية!؟). 


<7 


ويتبع القانون المصري أيضا سياسة فزض الجزاء المالي فيه ال 3 أخر ص رف التغويض .اكت 
المستحقة عن مواعيدها المقركرة!*). 


+68 5 


إلا أنهء خلافاً للقانون السوريء يُعَدُ أقل تشدداً في تحديده: غرامة التآخر في ص .رف المس. تحقات 
التأمينية» فالمؤسسة التأمينية تلتزم - بناءُ على طلب صاحب الشأن- بدفع تلك التعويضات مضافاً إليها 


' عواد الهزاع: التأمينات الاجتماعية وغرامة التأخير-تعليق على اجتهاد-» مجلة المحامون السورية/ دمشقء السنة 57 ألء ددان 
[ت-1] لعام 7١٠٠7اءص .44١‏ 
' "إن غرامة التأخير المحكوم بها وفقا لأحكام المادة 47 من قانون التأمينات الاجتماعية يجب ألا تتجاوز أصل المبظ لغ المس .تحق 
للمؤمن عليه". [ نقفض سوريء هيثة عامة؛ رقم 74 أساس ١185‏ تاريخ 1597-7-5. يُنظر: شفيق طعمة: اجتهاد الهيدُ .3 العام 3 
لمحكمة النفض السورية في القضايا المدنية والتجارية والجزائية ومخاصمة القضاة؛ مرجع سابقء ص5١‏ ؛ وأيضا: نقض سوري 
رقم 5١5‏ أساس ”507 لعام ١391‏ مجلة القانون لعام 351١ء‏ القسم التالث» ص 57/,. 
" المادء 87 
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 39 لعام ١555‏ وتعديلاته: إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع س ايق» ه أمش ص 
17 
'نقض مصري رقم ٠١‏ لسنة 45 ق جلسة ؟1١1-1-:98١1‏ ص 178. 
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١‏ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحثدء وبم ١‏ لا يج اوز قيم اة أص ل 
المستحقات. ويبدأ حسابُ هذا التأخير أيضا من تاريخ استيفاء المؤمن علد + المس تندات المطلوب 3. 
وترجع المؤسسة التأمينية على المُتسبّب بهذا التأخير بقيمة غرامات التأخيرء ما لم يكن مُبرّرا بس بب 
مودلا 

أما القانون الفرنسيء فقد حَدّد مقدار غرامة التأخير غير المبرّر في صرف تعويضض .ات الضد مان 
الاجتماعي؛ سواء كان التعويض المؤقت أم تعويض الدفعة الواحدة أم المعاشات المستحقة: في المواعيد 
المحدّدة. وذلك بنسبة 90١‏ من أصل المبلغ المستحق؛ وهيء كما في القانون السوريء غرامة يومد ة؛ 
إلا أنها تدفع ابتداءٌ من اليوم الثامن لاستحقاق الت ويض المؤة ت أو تء .ويض القع .ة الواح دة أو 
المنعاش7). 

بالنتيجة: يُمنح التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاةه إما بسبب وقوع الوفاة أو - في حال 
بقي المصاب حيا- بعد أن يتم تقديرٌ نسبة هذا العجز من قبل جهة مختصة حلم تُحجب ع ن القضد اء 
ممارسة اختصاصها أيضاً- بموجب معاييرَ محثدة» طبية ومهنية» فيكون العجز إما جزئياً أو كاملاً. 

وتتحدّد صورة التعويض وفق 3 من نسبة العجز أو أجر المصابء فإما أن تقتصر على تع ويض 
يُعطى ذفعة واحدة» أو على معاش عجز دائم جزئي أو كامل أو- في حالة الوفاة- معاش وفاة دي وذّع 
على مستحقين محدّدين قانونا وفق أنصبة محدّدة» بتوافر بشروط معينة. 

وإلى جانب التعويض الجزافي الدائم تستحق تعويضات إضافية» كالمس اعدات المالد ة الخاص 3 
ونفقات الجنازة وتعويض التأمين الإضافي. إلا أن هذه الصور تجمعها-على إطلاقها- قواعد مشتركة 
ذات أهمية كبرى؛ فلكل من وجود حد أدنى للتعويضء وعدم تعيين حدٍ أقصىء وإمكان زيادة هذا الحدّء 
دور" في زيادة مبلغ التعويض الجزافي الدائم: كما أن إمكان جمع هذا التعويض مع مُستحقات أذ رى 
يكفل ردف مبلغ التعويض الجزافي أصلاً بما يزيد من مبلغه. وأيضاء فحالات تعديل مبلغ الت ويض 
الجزافي الدائم تكفل عدم ثبات هذه المبلغ؛ ومن نم إمكان زيادته بتوافر إحداهاء وذلك كزي ادة نسد بة 
العجزء أو بسبب زيادة الحد الأدنى للأجورء الذي يطبق على التعويضات أيضا. 

ولا تخفى أعمية عدم تحديد مدة تقادم لاستحقاق هذا التعويضء أو حتى تحديده بمدةٍ طويل 3: ذف ي 
حفظ حق المصاب بالمطالبة بهذا التعويض. وهنا يتقدم القانون السوري على القوانين الأخرى في عدم 
إخضاع المستحقات التأمينية لأ تقادم بسبب طابعها الإعالي. 


' المادة .١51١‏ 
' تنظر المادة 1436-1655 55© 5 -436 1. 
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كما أن في تحديدٍ موعدٍ لاستحقاق هذا التعويض وفرض غرامات -في حال تجاوزه- م ١‏ يكذ ل 
للمصاب الحصول على التعويض بأسرع وقتٍ ممكن. 

وختاماً لهذا الباب الذي بحث في التعويض الجزافي نقول: يع د الت .ويض الجزاذ ي الت ويض 
الأساسي عن إصابة العمل؛ وصفة الجزافية التي تلازمه ما هي إلا تطبيق لقاعدة الحصانة التي تحجب 
حق المطالبة بالتعويض عن هذه الإصابة وفق القانون المدني. 

كما يُستحق عن إصابة العمل تعويضٌ جزافي عن العجز المؤقت الذي يُعطل المصاب عن القدٍ ام 
بالعملء وهو تعويضٌ يُحدّد وفقاً للأجر الذي يتقاضاه. بالإضافة إلى حق الء سلاج المج اني أو ش به 
المجاني الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية تجاه المؤمن عليه المصاب. 

ولكل من نسبة العجز الناجم عن الإصابة والأجر الذي كان يتقاضاه المصاب م ن قَدٍ لى و وع 
الإضابة دور في تحديد مبلغ التعؤيضن عن العجز الذائمة سواه كان كاملاً أم جّئياً. في حين يُسد :تحّق: 
في خالة الوفاة» معاش يوزّع على المستحقين: يُعتمد في حسابه معيارٌ أجر المصاب فقط. 

وبقدر ما يُردف هذا التعويض الجزافي بتعويضات إضافية أو بمستحقات أخرى يزداد مبلغ ه ذا 
التعويض الذي يتصف بعدم تناسبه مع الضرر الناجم عن الإصابة. وبقدر ما تكون القواعد التي تحكمْ 
هذا التمويطن مرق قرأعى فى وشيميا سنالة ؤواذة مرلغ'الكعويشن كقال للدلبية الى الى تد:.يط 
بالتعويض عن الإصابة» أي الجزافية. 
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الباب الثاني 
التعويض المُكمل 

المكهسك والقسسد 

تعد جزافية التعويض عن إصابة العمل أهمٌ نتائج تطبيق قاعدة الحصانة؛ إذ تحجب عن المصد اب» 
أو المستحقين عنه في حال وقعت الوفاة» حق مطالبةٍ صاحب العمل أو المؤسسة التأمينية بتعويض آخر 
سوى ذلك المقرّر وفق قانون التأمينات الاجتماعية. ولمّا كان التعيض عن إصابة العم ل جزافيٍ أ لا 
يغطي سوى الآثار الناجمة عن فقدان الدخل كلياً أو جزئياء فقد كان من المنط ق أن يه رّر اله انون 
للمصاب حقاً في حماية تكميلية» وذلك بتطبيق قواعد المسؤولية المدنية» ضمن شروط معينة. 

وبذلك؛ يُعطّل تطبيق قاعدة الحصانة في حال ثبت وقوغ إصابة العمل نتيجة خطأ ارتكبّه ص احبْ 
العمل مما يزتب للمصاب: أو للمستحقين عنهه حق المظالبة بتعويض مُكمل -كما تدل التسمية- يُكمل 
التعويض الجزافي عن إصابة العمل؛ كونه يغطي أضراراً لا يَشملها هذا التعويض الأخير. كما أن لهذا 
التعويض المُكمّل دوراً في تحقيق السياسة الوقائية؛ إذ يُعلّقَ حق المطالبة به عل ى ارت .اب ص اخب 
العل جلا ذا درجة هودة من الجدانة تانوات الدالنة ليذا التمويسن لكل على هب احب الع ل 
شارك في خرص .هذا الأحيز :على :نادي وقوح إصابات عمل في متشاتده وفي حال وقعت: فالا يكون 

وتختلف القوانين في تحديد صورة هذا التعويض المكمّل» ودرجة جسامة الخطأ التي تف تح ال .اب 
أمام المطالبة به. 

فوفق القانون السوري؛ للمصاب في حال ارتكب صاحب العمل خطأ جسيماً -ومن باب أولى ف ي 
حال ارتكب فعلاً عمدياء مطالبته بالتعويض أمام القضاء المدني؛ وذلك وفق القواعد العامة للمسد ؤولية 
التقصيرية عن الخطأ. 

امآ لأقانون الفرضي قد قد سبوزكن التمريس 'للمطل.'تتفكل: للسورة الأزلى 3 ى ويس فت 
إضافية تلتزم بها المؤسسة التأمينية في حال ثبت ارتكاب ضاحب العمل خطأ غير مغتفر يفؤق الخط أ 
الجسيم من حيث درجة الجسامة؛ وتخضع هذه التعويضات لقانون الضمان الاجتماعي الفرنسد ي. أم ا 
الصورة الثابية فهي التعزيسن النكثل:وفق قواع المسوولية المددية» الذي يحق للساب المطالية ب..يه 
في حال ثبت ارتكابُ صاحب العمل خطأ عمديا. 

ففي الصورة الأولىء يُعطّل تطبيق قاعدة الحصانة تعطيلاً جزئياء يتناول علاقة المصاب بالمؤسسة 
للتأميدية قشل افلا يق اللمساب مالي سناعب. الل بالقفويشئن: لنا: قن [اللصبرىرة لتقن #اللقم ورين 
التق التمطال تظبف #امقة امسق تلز كلراء.اللنستفت مالي ةسالسب قلس سوق اب 3 
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فضلاً عن أن الصورة الأولى لا تَمثْل تعويضاً كاملأء وإنما مجرد تعويضات محئدة؛ وذلك على عكس 
الصورة الثانية التي تتناول التعويض وفق قواعد القانون المدني. 

وردا على الانتقادات التي ترد على عدي للتموين الجزافي من جهة - التي عرضناها لدى البحث ذف ي 
خصائص هذا التعويض- وعلى تعليق حق المطالبة بالتعويض المُكمّل عن إصابة العمل على ارتكاب 
صاحب العمل خط َه" من جهة أخرىء ققد عرض الفقهاء الفرنسيون حلولاً عدّة؛ بضعها لم يَتعد 
صفة المقترحات» وبعضها دخل حيز التطبيق» وذلك لضمان حصول المصاب على تعويض مَكمّل من 
دون تعليقه على شرط ارتكاب صاحب العمل خطأ ما. 

فقد تم اقتراح إلغاء النصّ القانوني المتعلق بقاعدة الحصانة("» إلا أن هذا الحل» على ال رغم م ن 
بساطته وسهولة تحقيقه؛ ليس بكافٍ لضمان حقوق المصابينء» إذ ينبغي - كما اقترح بعض الفقه اء- 
ضمان استحقاق ضحايا إصابات العملء أو المستحقين عنهمء التعويض الكامل عن الضرر الناجم ع ن 
الإصابة("). 

فبعد أن ابتعد النظام القانوني لإصابة العمل بمبادئه عن قواعد القانون المدني بدأ يسعى للاقد .راب 
منه فيما يتعلق بضمان التعويض الكامل. ولا يخفى ما سيُلقي الانتقال إلى مرحلة التعويض الكامل على 
العامل المصاب من عبء فيما يتعلق بالإثبات!"). 

ومن الحلول المقترّحة أيضاء منحُ المصابء أو المستحقين عنه؛ حق الخيار بين تطبيق قانون إصابة 
العمل؛ ومن ثم تطبيق قاعدة الحصانة؛ أو تطبيق قواعد القانون المدني للمطالبة ب التعويض الكام لى. 
بينما اة ترح براقيام إإفاجاسينا لستتاول التراس للقاررزية لشساساكة بإساية افلس ربز اإية التبويط 
عنهاء مما يعني توحيد تعويضات قانون الضمان الاجتماعي من دون تمييز تبعا لمصدر الضرر- مهنيا 
كان أو رودا -» وهو ما وتيع اللنحات ملاحقة السوول عن الإصانزة وفق قواعد المسؤولية المدندي 3: 


تر 


وهو الحل الذي تبناه القانونٌ الهولندي7"). 


' نستخدم هنا مصطلح الخطأ المُميّز للدلالة على درجة الخطأ الجسيم وفق القانون السوريء ودرجة الخطأ غدٍ ر المغتف ر وهف ق 
القانون الفرنسي. 

"وقق المده 88 1453-1 ويطق أعد التقهاء» ميرزا تجريد صاحب: السل من الحصاتة بان على :هذا الأغير الا يقد + 

اشترى هذه الحصانة مقابل مشاركته في دفع الاشتراكات عن تأمين إصابة العمل" يُنظر: د.عدنان سرحانء مرج ع س ابق» ص 
١ 2‏ وما بعدها. 

قأء 849 م أ.م0 .طللكتف دعل علمعغاصا ممتغديومث: وا عل جعاه؟ دعا تلع مآ .2111.817 3 

.413 مأك.م0 . نسسعظ .11181 مام 37 ة 


.503 مأ.م0 يعلماءه5 عأصدءة5 ماعل )زه :وعدوءة[-مدع1 .غ12110103ه نام 5 
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وبعيداً عن هذه الحلول المتعلقة بإصلاح النظام القانوني لإصابة العمل ذاته: لجأ القانون الفرنه ي 
إلى تبني حلول إصلاحية بإنشاء هيئات متخصّصة بتعويض ضحايا إصابة العمل!"). 

إذ يُكمّ التعويض الجزافي عن إصابة العمل بتعويضات تقدمها جهات -غير المؤسسة التأميني .5- 
كهيئة تعويض المخالفات: وهيئة تعريض ضنحايا مادة الحرير الضخريء وهيئة التأمين على السيارات 
من حوادث الطريق. 

ففيما يتعلق بالأمراض التي تصيب العمال بسبب تعرّضهم المهني لمادة الحرير الص خريء دذ ع 
التزايد المُقلق لهذه الأمراض إلى إنشاء هيئتيّن لضمان تعويض المصابينء الأولى هي هيد .ة التوة .ف 
التؤشر النشاظ العمال: المعراضين.سهنياً لفنادة الحرير االصسخري: 17684718 .وذلك لمان للتمويشن 
في حالة التقاعد المبكر. 

أما الهيئة الثانية فهي هيئة تعويض ضحايا مادة الحرير الصخري - الت ي تذخ حن موضد وعنا- 
7114: وتهدف إلى ضمان التعويض الكامل عن الضرر الناجم عن الإصابة!". 

وعلى ذلكء فِضحايا المرض المهنئ الناجم عن التعرض لمادة الحرير الصخري حق التعويض عن 
الأضرار بكاملها التي تترتب على هذه الإصابة). فضلاً عن أن المشرع قد هدف من إنشاء هذه الهيئة 
أيضاً ضمان هذا التعويض بأسرع وقتٍ ممكنء وتلافي الإجراءات القضائية الطويلة الواجب اتخاذه ا 
كَجَآهَ ساكب انسل 

إلا أن حصول المصاب على التعويض من هذه الهيئة يَحجب عنه < ق مطالدٍ ة الم ؤول ع ن 
الإصابة بتعويض مُكمّلء وللهيئةٍ الرجوغ على هذا المسؤول بموجب حقها في الحلول بمَا للمصاب من 
حقوق تجاهه!”*). 

كما أن لضحايا إصابة العمل المطالبة بتعويض مُكمل أمام لجان التعويض عن المخالف ات 159/1©؛ 
وذلك من دون أن يخشوا الارتطام بجدار الحصانة: أو حتى تعليق استحقاق التعويض عد ى ارتك اب 
صاحب العمل أي خطأ. 


' إذ يجيز القانون النضٌ على ميزات إضافية حول تعويضات إصابة العمل لمصلحة المؤمن عليه» يلتزم بها صم احب العم لل أو 
هيئات متخصئّصة. [المادة 5855© 431-3 ب]آ]. 
' تم إنشاء هذه الهيئة بموجب المادة 27 من قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام .٠٠١١‏ 

.305 ممأتلع.م0 .معنلئط .ناخة1 نا قلخ .ا 
بالقانون رقم: 2000 .عع230 ندل 2000-1257 29. 


!22 م أك.م0 .اأعطء 141 .11]نا8 .17 
عل عله تلص نل لأمصسهز عآ .عصمم5اعم عاطمكدعء مكتلمة"! بوعلاء مدمزودع ممم دع تل هلمحم اع اتدتحمغ نل أمعلاععم 3 
أاء.م0 .عنبن 1أطتامغ» 12 
.409 م أأء.م0 .تدعا .1.81 ]عم 4 
.5 -840 مم أك.م0 .طلللم ععل علموغاما ممتامتدمة: ها عل دعزما دع تمعسسما .1411181 537 
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واكذ مكحتخا اللجان هذا الاختصاهن انتوجب للقزاز لصبلاو .عن الغرفة التددزة"الثافزة المَحَكبَة النقكّن 
الفرنسية بتاريخ ١8‏ تموز لعام ١3141‏ الذي أجاز تطبيق أحكام المادة 706-” من قانون الإج راءات 
الجنائية فيما يتعلق بضحايا إصابات العمل؛ وذلك في حال كوت واقعة الإصابة مخالفة نجم عنها عجز” 
لمدة شهر على الأقل(". 

وفي هذه الحالة أيضاء. لا تطبق قاعدة الحصانة تجاه المصابء :الي يُحتمي بها ضاحب: العملء كما 
لا يُشترط القيام بالملاحقات الجزائية» طالما توافر الطابع المادي للمخالفة. 

إلا أن قاعدة الحصانة تظل مطبقة بالنسبة إلى علاقة اللجنة بصاحب. العمل: ليس له ١.‏ أن تس ترد 
مدفوعاتها من مرتكب المخالفة» مما يعني أنها تتحمّل عبء التعويض المُكمّل عن إصابة العمل/). 

وتنتقدُ تلك الحلول لاتصافها بالجزئية؛ إذ إن نطاقها يقتصر على فئات معينة من ضد حايا إصه ابة 
العمل فلا تكفل مد ثغرات الجانب التعويضي للنظام القانوني لإصابة العمل» فضلاً عن أنها قد كرّست 
وضع اللامساواة في التعويض بسبب تحديدها الفئات المستفيدة» كضحايا مادة الحري ر الص ‏ خريء أو 
ضحايا إصابات العمل التي تكوّن مخالفة بالمعنى الجزائي. 

ولا تقتصر ممارسة المصاب لحقه في المطالبة بتعويض مُكمّل للتعويض الجزافي عن إصابة العمل 
قي سال تقل كابر مرتكتفب شاك س3 لاير8 فق.». اناقل لالب رن دنسي الاق ودح بيه 
الغون 

فلمطالبة المؤسسة التأمينية بالتعويض- وهي حالة ينفرد بها القانون الفرنسي كما مد بق شه .رحه- 
يُشترط ثبوت ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر. أما لمطالبة صاحب العمل» فللمصاب الرج وع 
عليه مباشرة بالتعويض المُكمل وفق القواعد العامة في القانون المدني» سواء في حال ارتك ب خط أ 
جسيماً أم فعلاً عمدياء وفق القانون السوري()؛ في حين يقتصر حقه في هذه المطالبة» وذ ق اله انون 
الفرنسي؛ على ارتكاب صاحب العمل الفعل العمدي!؟). 


عل عع اللقعمم دصو أوساعدمء دعل «منامهل2"! عل عغاتنه عدم غاءزعء عاع1 .305 م أاء.م0 . نل21 .ل181111541م 7 ١‏ 
7177.531 . 2008 «عتاحصهرز 22 ع1 ره اووتتستحدم 13 

فبموجب نص المادة -٠٠١5‏ " للمتضرر من المخالفة؛: سواء ارتكبت بقصد أم من دون قصدء المطالبة ب التعويض الكاهم لى ع ن 
أضرارهء شرط ألا تطبق على تلك المخالفة أحكامُ قانون © تموز لعام ١986©‏ حول حوادث السيرهء وأن ينجم عن المخالفة الوفاةٌ أو 
عجر دائم أو عجن كامل لمدة شهر فأكثر. 

45 مأك.م0 .طالخ دعل علمعةتصا ممتكدعدمة: ها عل 5عزه؟ دعنآ تتمعسما .1111:1817 237 
' المقطع الثاني من المادة /اغ. 
* المادة 55© 1452-5. 
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كما أن للمصاب الرجوع على الغير المُتسبّب بوقوع الإصابة لمطالبتّه ب التعويض وف ق اله انون 
الفدكن . ولا فطق ,هذا للحق على ارط جسبلدة اتخظأة (د لا وتجفرد غير من تطبرق 215 :3ه التتصب إلذة 
باتفاق القوانين كلها(". 

إلا أن الانتقاد الأساسي الذي يرد على التعويض المُكمل هو أنه مُحَدّد قيمة!"؛ فذ ي < ال رج خخ 
المصاب على صاحب العملء أو الغيرء بالتعويض وفق أحكام القانون المدني: ترتب للمؤسسة التأمينية 
حق فى سم من هبلغ هذا التمويضن يما يقابل قَْمَةٌ ما تكله فق التزامها + التعويسن للجرّاة بيع ن 
إصابة العمل. 

مذ أيه للمؤسمتة تداس .منق اللحلؤالبالتمجةة لل التعريظن. لتك للستت النسلاب اتام اتقو فد 
مخ ذوق ساس + العمل (3 [ق ليلا قن سطاكرةة نهدا الأو السبول ل تسفقاش ممارسة حق الطلوان: 

فليس للمصاب: من حيث المبدأء الجمعٌ الكامل بين حقين: حقه بالتعويض الجزافي عن إصابة العمل 
الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية؛ وحقه بالتعويض الكامل تجاه الغير وإلا عد إثراءً بلا سبب7). 

وعلى ذلكء فممارسة المؤسسة التأمينية حق الحلول يستتبع الانتقاص من قيمة الت .ويض المُكمٌ ال 
لاشيختقق السماي» 

بناء على ما سبق؛ سنتناول في هذا الباب موضوعيّن اثنين حول التعويض المُكمّل؛ وذل .ك ضد من 
فصليْن؛ يبحث الأول في موضوع تعليق الحق في التعويض المُكمّل على ارتكاب صاحب العمل خط أ 
جسيما!*)؛ بينما يبحث الفصل الثاني في موضوع التحديد القيمي للتعويض المُكمّل بممارسة المؤسس .ة 
التأمينية حق الحلول تجاه الغير المُتَسبْب بوقوع الإصابة. 

وذلك وفق التقسيم الآتي: 

الفصل الأول: تعليق الحق في التعويض المُكمّل على ارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم 

الفصل القاني: التحديد القيمي للتعويضن المُكصّ بممارسة المؤسسة التأمينية حق الحلؤل 


' المادة 454-16585]. 


611٠1‏ 1018 «ناعدوع .]1 .11 ,11.1201113360 عل 05 , 2004-06-07-0040003 05 وائتة بأزرمممةخ11 .ما 
عع ل نامعن . الا 


والمادة 45 من القانون السوريء وبمفهوم المخالفة وفق نص المادة 47. وتجدر الإشارة إلى أن حق المصاب في مطالد ‏ الغ ر 
بالتعويض المُكمل يَخَرجٍ من نطاق بحثنا الذي يتناول المطائبة بالتعويض المُكمّل تجاه كل من المؤسس .ءة التأمينيٍ.ة وص اخب 
العمل. 

' تستثنى من ذلك -كما سيأتي تفصيله- التعويضات الإضافية التي تلتزم بها المؤسسة التأمينية الفرنسية في حال ارتكب ص .احب 
الغمل خطأ غير مغتفن» إذ لا يشملها حق الخلول كونها حقاً أصيلاً للمؤسسة التأمينية» لها مطائبةٌ صاحب العمل به 1 ه..ن دون 
خلج لنمنارسة اطول يحقوق التحاب أخجاة:ساهت ' العمل 

' راجع المادة ١٠١‏ من القانون المدني السوري. 

' سنستخدم هنا درجة الخطأ وفق القانون السوري تلافياً إرباك القارئ بسبب اختلاف درجات الخطأ من قانون إلى آخر. 
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الفصل الأول 
تعليق الحق في التعويض المكمّل على ارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم 


تمهيد وتقسيم 
يُتيح ثبوت ارتكاب صاحب العمل خطأ وفق درجة الجسامة التي يتطلبها القانونٌ فتح الب اب أم ام 


المصاب للمطالبة بالتعويض المُكمّل الذيء فضلاً عن أنه يفوق التعويض الجزافي مبلغاء يَجْبُ أضرارا 
لا يتناولها ذلك التعويض. 

ولدراسة مفهوم هذا الخطأ وكيفية إقاته» وعن كَدُْ استفادة المساف من ازتكاب صاحب العمل هه ذا 
الخطأء وآثار تكييفه بالخطأ المميّزء الذي يُحرر المضاب من قيّْد قاعدة الحصانة؛ سيضم هذا الفص ل 
مباحث أربعة: 

المبحث الأول: مفهوم الخطأ الجسيم 

المبحث الثاني: شروط الخطأ الجسيم 

المبحث الثالث: الدفع بالخطأ الجسيم 

المبحث الرابع: آثار تكييف الخطأ الجسيم 
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المبحث الأول 


مفهوم الخطأ الجسيم 
لتحديد مفهوم الخطأ الجسيمء لا بِدّ من تعريف هذا الخطأ الخاص الذي تختلف القوانين في تحدي د 
درجة جسامته بين الجسيم: وغير المغتفر» والذي يختلف عن الخطأ وفق القانون المدني في أن ارتكابه 
مقتصر” على أشخاص مُحدّدين. 
وعلى ذلكء سيُقسم المبحث إلى مطلبينء يتناول الأول التعريف بالخطأ الجسيم في قانون التأميذ .ات 
الاجتماعية» بينما يتناول الثاني مرتكب الخطأ الجسيم. 


المطلب الأول - التعريف بالخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية 
للتعريف بالخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية سيُعالج هذا المطلب في ذ رعين؛ يتد اول 
الأول النصٌ القانوني المتعلق بالخطأ الجسيم؛ بيئما يتناول الفرع الثاني مسألة اشتراط جسامة الخطأ في 
قانون التأمينات الاجتماعية. 


الفرع الأول- النص على الخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية 

يُعدُ النص القانوني على الخطأ الجسيم استثناءً من استفادة صاحب العمل من تطبيق قاعدة الحصانة؛ 
إذ إنه يَمنح كلاً من العامل المصاب والمؤسسة التأمينية حق الرجوع عليه بالتعريض. 

فللمصاب مطالبة صاحب العمل- مرتكب الخطأ الجسيم- بتعويض يُكمل التعويض الجزافي ع ن 
إصابة العفل» وللمؤسسة التأمينية مطالبُه بما تكلفته: من نفقات تنفوٍ ذأ لالتزامها ١‏ بت .ويض العام ل 
التصات1: 

ولااخلاف جول:حق العامل المصاب في مطالبة ضاحب العمل -مرتكب: الخطأ الجسم .يم-» اذ ذي 
تتناوله القوانين صراحة. إلا أن الخلاف يثورٌ حول جواز رجؤع المؤسسة التأميني 3 عد ى ص احب 
العمل: إذ إن بعض الفقهاء يرى عدم جوازه: وذلك بحجة انتفاء الأساس القانوني لهذا الرجوع. 

فالأساس القاثوني الوحيد الذي يجيز هذا الرجوع هو الإثراءٌ بلا سد ببء إلا أن ه ذا الإ راءً لا 
يتحقق» إذ إن صاحب العمل لم يُثر على حساب المؤسسة التأمينية» فالتعويض الذي التزمت المؤسسه .ة 
به تجاه العامل المصاب كان مقابل الاشتراكات التي دفعها صاحب العمل أصلاً. 

إلا أن الرأي الراجح يُؤيد - وفق الأسس العامة للتأمين- جواز رجوع المؤمسة التأميني .ة عل ى 
صاحب العمل في حال كان خطوه جسيما - ومن باب أولى في حال ارتكب فعلا عمديا- كونه يُمدّ ل 
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خروجاً عن الأخطار التي يشملها التأمين: التي يدفع صاحب العمل الاشتراكات مقابل قيٍ ام المؤسسد .ة 
التأمينية بتغطيتها. وإذا كان القانون قد ألزم المؤسسة بتغطية الخطر المؤمّن منه؛ وإن ثبت وقوع .ه 
بيب لزآقكقب واسيب الأسل مقطا عوسيناً:: فلن للفسدسى اذلك :عور قير عسي []' ادل فسني خلى 
حقوقه التي يلتزم وساف لمك ب فإلزامُها بتعويض العامل المصابء في هذه الحالة» معذ اه 
وفق الأبمن الإغابنة القأمي< اللقارتها على حاب اضراكان لفطل وإهؤ مما وتران للمؤسمتة للزيجا وخ 
ينا 'تكلفكة على امتذلعتب: العفل17), 

ويتسن كل من القلاون للسوري!0: والمصبري7): وللفرسي 9 سبراحة على + ق للفض بف ي 
الرجوع على صاحب العمل في حال وقعت الإصابة بسبب ارتكابه خطأء إلا أنها اختلفت - كما سيأتي 
تفصيله - في تحديد درجة جسامة هذا الخطأ. 


الفرع الثاني- اشتراط جسامة الخطأ في قانون التأمينات الاجتماعية 
اختلفت القوانين في تحديد درجة الخطأ الذي يؤدي ارتكابه من قبل صاحب العمل إلى تعطيل قاعدةٍ 
الحصانة» فلم يشترط القانون المصري جسامة الخطأء وإنما اكتفى بارتكاب صاحب العمل خطأ عاد | 
فقط7”), في حين يّشترط القانون السوري صراحة جسامة الخطا(). 1 
إلا أن المشرغ السوري لم يُيّن المقصوة بالخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية؛ كما أنه لم 
يْحِلْ بشأن ذلك إلى أي قانون آخرء كما هي الحال بالنسبة إلى مفهوم الأجر(". وإنما سكت عن مفهوم 


' يُنظر: د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابقء ص .١17‏ 
' المادة /ا2. 
' المادة 58. 
* المادة 5855© 452-1 ب]آ. 
* المادة 58. وقد كان قانون التأمين. الاجتماعي .السابق رقم 7 لعام ١174‏ يُشتزط ارتكاب صاحب العمل خطأ جب. يما لتّمط ل 
قاعدة الحصانة. يُنظر: د.منير الدكمي. مرجع سابقء ص 187. وكذلك الحكم وفق 3 انون المعاش ات والتأميذن ات الاجتماعدٍ 3 
الإماراتي رقم ؛ لعام ١535‏ الذي يُطَبّق على العاملين المواطنين؛ فينص لوس حجن 3 النس يز ورثتهء في الرجوع على صاحب 
العمل بكامل التعويض في حال وقعت الإصابة بخطأ أو تفصير من جانبه [الفقرة ؟ من المادة 137]. يُنظ ر: د.ع كنان س رحان» 
مرجع سابق» ص ١١55‏ ومأ بعدها. 1 
وفي القانون الليبي أيضاء إذ تنص الناذة ”7 على ما يأتي: '!- يكون للمشترك المنصاب أو لورثته ف ي حال .ة وفا + المطالو .4 
بتعويض عن إصابته من... جهة العمل أو الخدمة إذا حدثت الإصابة بسبب مخالفتها لة وأنين أو أنظم .ة العم ل أو الخدم ش»: أو 
تفصيرها في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والنتلاتة السافية حيبت اوتكو جيه الع ع اؤونة آم لماه تكو الد هات 
الاجتماعي عن إصابات العمل التي تقع للعاملين بها نتيجة مخالفتها لقوانين أو لوائح أنظمة العمل أو تقصيرها في اتخاذ احتياطات 
الأمن الصناعي والسلامة العمالية» وللصندوق حينئذ أن يعود على جهة العمل بما يتكبده نتيجة الإصابة". 
' راجع المادة /41. 
" أحالت الفقرة ز من المادة الأولى من قانون التأميئنات الاجتماعية حول تعريف الأجر إلى المادة الثالثة من قانون العمل رق م 81١‏ 
لعام .١1559‏ 
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الخطأ الجسيم: كما فعل فيما يتعلق بمفهوم العامل. إلا أن هذا المفهوم الأخير -كما سَبّق ش رحه- ل م 
يُقِيّد بما يُقابله في قانون العمل؛ وإنما ونع - وهذا مقصد المشرع- نطاقه بتبذ بي التعرد ف الفقه ي 
للعامل. وفي غياب النص التشريعي حول أي إحالة أو تعريفٍ خاصء ذ رى وج وب اللج وء إل ى 
شروحات قانون العمل لتحديد مفهوم الخطأ الجسيم. 

ويرى بعض الفقهاء المصريينء الذي يتأرجح لدى وضعه تعريفا مناس بأء أن المقصه .ود بالخط ] 
الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية الخطأ الذي يبلغ حدّاً من الجسامة يب يح افد راض سد وء نو 3 
مرتكبهء وقد يُقصد به الإهمال أو عدم الحذر الذي ييبلغ جسامة تزيد من أهميته» كما يُقصد به الإخلال 
بواجب ابت حمق لا جدال فيه(١).‏ 


بينما يرى فقهاء آخرون أن الخطأ الجسيم هو ارتكاب فعل أو امتناعٌ عن فعل من دون نيّة إىد داث 
نتائجه» وتتمئل جسامته في مخالفة القانئون وعدم اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة في مكان العمل مم ١‏ أدى 
إلى وقوع الإصابة": أو بأن مرتكبّه جاهل بأمور بدهية لاايصح أن يَجهلها الرجل العادي7". 

وبتعدد معايير جسامة الخطأء وفق الفقه السوريء يجوز الاعتمادُ على أي منه ١‏ لتكيدي ف الخط أ 
بالجسامة/)؛ مع الاهتداء بقاعدة التوسُّع في مفهوم الخطأ الجسيم لما لتطبيقها من نتائج تكفل حصصه ول 
العامل المضاب على تعويض عادل عن إصابته. 

وبخلاف القانون السوري7. يأخذ القانون الفرنسي بمفهوم الخطأ غير المغتفرا"» الذي يقع- وف ق 
ئلم درجة الجسامة- بعد الخطأ الجسيم؛ وقبل الفعل العمدي(". 


' حسن الفكهاني؛ مرجع سابق» ص137. وقد عرف الاجتهادُ القضائي المصري المقصود بالخطأ الجسيم وف ق ألم أدة 47 م ن 
قانون 5 لعام ١954‏ بالخطأ الذي يقع بدرجة غير يسير: ولا يُشترط أن يكون متعمّاً [نفض مص ري 3 اريخ 5؟4-9-:18١‏ 
طعن رقم 608 س 454 قء نقض مصري تاريخ ١575-75-75‏ طعن رقم 7١7‏ س ”4 ق]. تنظر: مجموعة آلمد أدئ القانوني ة 
التي قزرتها محكمة النفض في خمسين عاماء ج5. إعذاد: أنور طلبة» مرجع سابق.» ص ص .1497-١4١‏ 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص .١154‏ 
' صبحي سلوم مرجع سابقء ص ١5؛‏ ؛ أحمد وليد سراج الدين»ء مرجع سابقء» ص 547. 
* يُعرّف قرار محكمة النقض السورية الخطأ الجسيم بأنه الخطأ الذي لا يصدر عن أكثر الناس إهمالاً. يُنظر: د.أحمد عبد ال دائم: 
شرح القانون المدنيء النظرية العامة للالتزام؛ الجزء الأول: مصادر الالتزام: كلية الحة .وق؛ جامء 3 حذ بء مديردٍ ة الك ب 
والمطبوعات الجامعيةء ٠١٠١1٠7‏ ص . فكلما ازدادت جسامة هذا الحطا افترصن :صو ادية موكيد 
* تجدر الإشارة إلى أن القانون السوري رقم 775 لعام ١157‏ كان يأخذ بمفهوم الخطأ غير المغتفر. [الذنب الذي لا عدر له]. 
وفق قأنون ١‏ كانون الأول لعام ١9177‏ حول الوقاية من إصابة العمل؛ المنضوي ضمن المادة [55© 452-1آ]]. 

55 مأاء.م0 .عاأقاء50 غأسسعة5 ها ع0 11ه؟دآ :دعناوعة [ل-صوعل .11501032 طناد1 
وقد تم تبنى قانون 5 نيسان لعام ١493/8‏ مفهوم الخطأ غير المغتفرء وذلك للتوفيق بين اتجاهٍ مجلس النواب في عدم الاعتداد بغي ر 
الخطأ العمدي ورغبة مجلس الشيوخ في الاعتداد بالخطأ الجسيم. يُنظر: كامل محمد بدوي: مرجع سابقء ص 475. 
" د:عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولدٍ 2 والتطبية ات العمل .ة؛ مرج عع س أبقء ص 45917 
سعذ حبيبء مرجع سابق؛ ص 7. 
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إلا أن القانون الفرنسي لم يوردء أيضاً تعريفاً. للخطأ غير المغتفرء فاضطلع الاجتهادُ القضائي بهذه 
المهمة؛ فقد ورد تعريف هذا الخطأ في قرار شهير صادر عن غرف محكمة النقض في قضية 1/1118 
بتاريخ ١5‏ تموز لعام ١154١‏ بالصورة الآتية /: 

'خطأ ذو خطورة استثنائية» ناجم عن فعل إرادي أو امتناع إرادي عن فعلء» م ع إدراك مرتكد .ه 
الخطر الناجم عن هذا الفعل» أو وجوب هذا الإدراك؛ وغياب أي سبب يبر القيام بهذا الفعل("". 

وبناءً على ذلك؛ لا يُعدُ ارتكاب الإهمال أو عدم الحذر أخطاءً غير مغتفرة وفق القانون الفرنئسي7", 
الفرنسي(). وإنما يُشترط بلوغ الخطأ درجة جسامة استثنائية تتعدى الأخطاءً اليسيرة: أو حتى الخط أ 
الجسوى 

إلا أن ارتكاب الخطأ غير المغتفرء وفق القانون الفرنسيء لا يؤدي إل ى تعطدٍ لل تطبدٍ ق قاع دة 
الحصانة تعطيلاً كاملاء بحيث يُتيح للعامل المصاب مطالبة صاحب العمل ب التعويض أم ام القض اء 
المدني» وإنما يُخوله فقط - كما سيأتي تفصيله- مطالبة المؤسسة التأمينية بتعويضات إضافية لا ترقى 
إلى مرتبة التعويض المدني. 

عن لل لعا اللغطا كير مقر ققيرق انم ة اللمسداقة بلاقو إن طلا #اسد ناشب لس إل 
بالمؤسسة التأمينية» فيّحق لهذه الأخيرة الرجوع عليه بتلك التعويضات الإضافية. وعلى ذل كه يب ى 
صاحبُ العمل» مرتكب: الخطأ غير المغتفرء محصئنا تجاه العامل المصاب ما لم يرتكب فع لا عم :ديا 
سبّبّ وقوع الإصابة!"). 

وإذا كانث القوانين تختلف في تخديد درجة جسامة الخطأ الذي يُعطل تطبيق قاعدة الخصانة؛ فإنه .| 
تتفق حول أثر فعل صاحب العمل العمدي في تعطيل هذه القاعدة تعطيلاً كاملاء مم ١‏ يُدَ يح للعاه ل 
المصاب حق المطالبة بالتعويض المدني» وللمؤسسة التأمينية حق الرجوع على صاحب العم لل بم ا 
تكلفته من تعويضات. 


2011151107 بع ..آآنآا0خلتخلك! ,141 .عق ش68 ,705 عم ,1221/41 ,1941 .للسز 15 بوعاتصسثء بطع.وووت ١‏ 

.9 م أك.م0 .0 .1م14 ,6 

ها عل عكتقاههاه؟ ومتسكتدره عمتكل ننه عاعة صحكل غص كلمعل عالعصدهمامععع غاتتومع عمتكل عأناط عمنا" * 

"ع الأهع 1 ]تأدناز عكللةء عأنامأ عل ععمعوطة"! عل اع عتاعأنات هك كام 'كة دع الوكعل عنان مأععصقل بال ععصء أعدممء 

بعلقاء50 عاأكناءة5 12 عل أزه:0آ نل ك5اتكية ولصدعع وع1 ,قللالا عضع/ا عدصدنآا ,1941 .النسز 15 ,قعاتصدث بطع.وحة © 

558110.17 عع نام 10/771 .5 أء 20 م ,56 79م ,1988 ,[إ]جعرزة 

411 ممأاء.م0 .تصعم] .81 اعم 3 

* سنرى لاحقاً أن الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي اشترط درجة عالية من جسامة الخطأ قد خرجَ على موقفه هذا متبند 1 مفهوم أ 
آخر نلخطا المُعطل تقاعدة الحصانئة:فلم يَحُدُ يتطلب شرطٌ الجسامة الاستثنائية: 

أما القانون التونسيء فيتشترط لمطالبة المصاب صاحب العمل بالتعويض عن إصابة العمل وفق القانون المذني ارتكاب خط ١‏ ذي 

"صبغة جزائية”. [راجع الفصل الخامس من القانون]. 
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ويلاحظ هنا اختلاف مفهوم خطأ صاحب العمل الذي يُعَطل قاعدة الحصانة عن مفهوم خطأ العامل 
الذي يحجب حق المطالبة بتعويض إصابة العمل تجاه المؤسسة التأمينية: ؤذلك من. حيث درجة جسامة 
الخطأ المطلوبة. 

فمفهوع:خطأ صضاحب العمل الذي يُعطل تطبيق قاعدة الحصنانة واسعٌ مقارتة بمفهوم خط ١‏ العام ل 
الذي يَحجب التعويض. ولم يكن هذا الاختلاف مضادفة» بل عن قصد. 

فقذا أورذ كل من المشرعَيْنَ السوري.والمصري.مصطلح 'سوء. السلوك الفاحثل الفقصود" تيد را 
عن خطأ العامل الذي يَحجب استحقاق التعويض الجزافي عن إصابة العمل. 

وفي هذا الصددء يرى بعض الفقهاء أن مفهومَ الخطأ الجسيم يختلف عن مفه وم سم وء السم للموك 
الفاحشء فإذا لم يكن المشرع قد قصد التمييز بين خطأ صاحب العمل وخطأ العامل لما كان م ن داع 
لأن يستحدم مفهومين محظفين. وإذا كان كلا المفهؤمون يُفيد وقوع الحطأ بدرجة عد رد يراه إن 
درجة الجسامة المطلوبة بالنسبة إلى سوء السلوك الفاحش أكبرٌ منها بالنسبة إلى الخطأ الجسيم» وذ ي 
ذلك تحقيق لمصلحة العامل وتوسيعٌ لنطاق حمايته؛ إذ لم يحصر المشرع حقه بالمطالدٍ .ة ب التعويض 
المُكمّل بدائرةٍ ضيقة محصورة بمفهوم سوء السلوك الفاحش المقصودء وإنما ومنّع هذه الدائرة بتبني .> 
مفهوما أوسع: هو الخطأ الجنبيم("). 

وهذا ما قبناه المشرع الفرتسي أيضاء فمفهوَمٌ خطأ صاحب العمل الذي يُعطل تطبيق قاعدة الحصانة 
- كما سيأتي تفصيله- أوسعْ من مفهوم خطأ العامل الذي يَحجب تعويض إصابة العمل. 

قصبلا عن أن للمشزاحالفزكى وشنترط ازتعانة العائل افغلاً عدي لحجب حقه فى التعؤيض» 3 ى 
حين لم يستلزم سوى ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر لتَعطّل قاعدة الحصانة - وإِنْ كان ه ذا 
التعطيل جزئياً- مومئعاً بذلك نطاق حماية العامل؛ ذلك أنه لم يكتف بارتك .اب مد وء سد لوك 4 احش 
متصيرف اإشوب كت نظ الصنانة اليك :تعن [للتقزل: 


' حسن الفكهانيء مرجع سابقه» ص 595. وقد تم تغيير مصطلح 'فاحش" -وفق المادة 4 من قانون 54 لعام ١955‏ -إلى جسيمء 
وذلك بصدور قانون إصابات العمل رقم 55 لعام. .١1315٠‏ وقد حاول الفقهاء البحث في الهدف من هذا التغييره فلم يِ رّ أل دكتور 
محمد حلمي مراد في ذلك سوى تغيير لفظيء وأثنى على المشرع عدوله عن كلمة غير دقيقة وهي وصف الخط ! ب الفحش إل ى 
تعبير قانوتي سليم وهو الخطأ الجسيم. بينما يرى الأستاذ سعد حبيب أن وصف الخطأ بالجسامة هو أقل من وصفه ب الفحشء وأن 
المشرعَ قد قصد بالتعبير تحقيق مصلحة العامل؛ ففي حين وُصف الخطأ الذي يرتكبه العامل ويّحجب عنه التع .ويض بالف أحش» 
وصف خطأ صاحب العمل الذي يلزمه بالتعويض الكامل بالجسيم. و يرى فريق آخر من الفقهاء أنه لا يوجد معيار مادي للتميد ز 
بين الفحش والجسامة. وستوحي الوقائع في كل حادثة إلى القاضي ما يُعدُ جسيماً وما لا يُعد كذلك. وبذلك يكون هذا البحث نظردٍ 1 
بحتاً غير قابل للتطبيق العلمي. تنظر: مجموعة تشريعات العمل والتأمينات. إعداد: أحمد حسين: مرج عاسم أبقء ص 5١1‏ وم 1 
بعدها. ويقترح بعض الفقهاء استخدام مصطلح الخطأ الجسيم بدلا من مصطلح السلوك الفاحش كونها من المصطلحات المت ارقف 
عليها في القواعد القانونية العامة. راجع: د.محمد حلمي مراد؛ مرجع سابق» ص 65/ا. 
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المطلب الثاني- مرتكب الخطأ الجسيم 12116 12 0 'نناء]11ة'.آ1 
خلافاً لمفهوم الخطأ الجسيم» وفق قواعد المسؤولية المدنية» الذي لم يُشترط صفة خاصة لمرتكيٍ .ه؛ 
يُشترط في الخطأ الجسيم- وفق قانون التأمينات الاجتماعية- لتتحقق آثاره في كسر ج دار الحص انة 
التي مُنحت لصاحب العملء أن يرتكيبّه أشخاص محثدين قانوناء وهم: صاحب العمل؛ مفوّض صاحب 
العمل: والعامل7')؛ وسيتناول الفرعان الآتيان كلا من صاحب العمل ومفوّضه. 


الفرع الأول - صاحب العمل 

يُعرّف صاحب العمل بأنه الشخصُ الطبيعي أو المعنوي الذي يُبرم عقد عمل م عع العام لل» ته وم 
بموجبه علاقة تبعية تخوله ممارسة سلطة الرقابة والإشراف فيما يتصل بإنجاز العم لل. إلا أذ ه ذف ي 
مجال ارتكاب الخطأ ينبغي التمييز بين أن يكون صاحبُ العمل شخصاً طبيعياء فيّنس ب الخط ١‏ إلدِ .ه 
مباشرة: ويُعَدُ مسؤولاً بماله الخاص عن نتائجه!". 

فمدير الشركة المُدان جزائياً بجرم الإيذاء غير المقصودء وبمخالفة قواعد السلامة في أثناء العم لى؛ 
التي تسبّبت بإصابة أحد عماله؛ وبارتكابه خطأ غير مغتفره يُعدُ مسؤولاً مالياً عن نتائج هذا الخطأ(). 

أما إذا كان صاحب العمل شخصا معنوياء فيمكن أن يُنسب الخطأء في هذه الحالةء إل ى اله خص 
الطبيعي المسوول عن إدارة المنشاةء أي رئيس المنشأ. إلا أنهفي الأحوال كله 1- تتحم لل المنقء ا 
العبء المالي المترتب على هذا الخطأ بصفتها صاحب عمل/“). 


50 م مأاء.م0 .0 .تاطخا ,© .2010111121101 بت ..آ1ناحخالخل1خ ,11 قفون ١‏ 
وسنتناول في بحثنا المتعلق بالخطأ الجسيم المرتكب من قبل صاحب العمل كلا من صاحب العمل ومفوضه:؛ أما عن خطأ العامل» 
فقد تمت معالجته في موضع آخر من الأطروحة: راجع شروط استحقاق التعويض الجزافي عن إص ابة العم ل. ص 455 وم ا 
بعدها من هذه الأطروحة. 
' المادة 5855© 452-4 .آ. 


1 م أك.م0 .0 .تالطتخلخ[ ,0 .120101151101 ,© ..آآنآا0 نف الخلا ,11 .1 كفك :أكوداه .ا 
.م0 .اعطع1ك1 .111لا8 ,5038 م ,1994 .نهم ,255 “م رعمو .م50 ع5 لسطروك ,1994 .كتمدم 31 بمعمد.وكة © 
1 

. 1996 .2010 22 بعكناو1ناه 1 .خا .97-10.843 تم-1373 كم ,1998 .الأنز 17 7 
.مله دكدعع لكتامء. ااتترل 

* تنظر المادة 55© 452-1 .آ. 
31 .65151 :550 م أك.م0 .0 .تالطتلخا , .120171181101 ,© ..[آآنآا نالخلا ,14 .ا عقفخظ6 ١‏ اع 
5 م.ماأأء.م0 .0 .تذخا ع © .01011 خ للخلا 
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الفرع الثاني - مُفوّض صاحب العمل 


يقتضي حمنن إذارة المنشأة: وخصوصاً تلك التي تضم عدذاً كبيراً من العم ال أو تقا .وم بنش اط 
صناغى مُتخصتّص: تقويطنَ صاحب: العمل.سلطاثة إلى عض عمالة. 

وللخطأ الجسيم الذي يرتكبه أحد مفوئضي صاحب العمل آثارٌ الخطأ الجسيم الذي يرتكبه ص احبْ 
العمل؛ فالخطأ الذي قد يُسبّب إصابة العمل قد لا يُسند مباشرة إلى صاحب العملء وإنما إلى أ خاص 
عهد لهم بجزءٍ من سلطته. 

ويتطلب انتقال صفةٍ مرتكب الخطأ إلى غير صاحب العمل أن يك ون المذ وّضء لحظ ‏ ة وة وخ 
الحادث؛ يمارسْ سلطاته المُفوضة إليه: وأن يرتكب الخطأ في أثناء ممارسته تلك السلطة وبسببها!). 

فوفق الفقه الفرنسي» وفي حال ارتكب مفوّض صاحب العمل خطأ غير مغتفرء يُعَدُ ه ذا الأخدٍ ر 
مسؤولاً مالياً عن نتائج هذا الخطأء إلا أنه في حال ترتبت المسؤولية الجزائية على مرتك ب الخط أ 
فيتحملها مفوض صاحب العمل من دون صاحب العملء وذلك وفق مبدأ شخصية العقوبة!). 


أ.م0 .وأمعصةءظ .'1ج1خة] لز ' 
ولتنظيم العلاقة القانونية بين المنشأة المستأجرة للعمال والمنشأة المؤجّرة-منشأة العمل المؤقت-: يُعَدُ آله .انون الفرنس ي المنش أة 
المستخدمة للعامل مفوضا عن منشأة العمل المؤقت [6:20.:© 124-4-6.]] وذلك وفق المرسوم رق م 82-131 3 اريخ - ش باط 
لعام ,١‏ 


.106 م أك.م0 يعأتاها عصدائل ععمعل1اع سنآ تعتصواةغ14 .81811011 
© .آآنا 0خ الخال ,11 1ت كفت :135 مأن.م0 .0 .ططخل عه © .-01011خالخاا ,14 كمون * 
.0م .أأء.م0 .0 .11015خ1 ,0 .1201111151101 
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المبحث الثاني 
شروط الخطأ الجسيم 


لم يورد قانونٌ التأمينات الاجتماعية السوري - كما أسلفنا- تعريفاً للخطأ الجسيم في مجال تطبوي ق 
التكامه ومكن أن ستفتك هقه قوط هذا الخطأء والذي تترتب آثاره في حال توافرهاء م ن تعطدٍ ل 
لقاعدة الحصانة تجاه صاحب العمل؛ واستحقاق العامل المصاب تعويضاً مُكمّلاً للتعويض الجزافي عن 
إصابة العمل» وهو ما يستلزم الرجوع إلى مفهوم الخطأ الجسيم وفق الشروحات الفقهية لقانون العم ل 
للوقوف عند شروطه. 

إلا أنه بالرجوع إلى الاجتهاد الفقهي السوري - الذي تناول الخطأ الجسيم الذي يؤثر في الحة وق 
والالتزامات التي تترتب على عقد العمل - نجد أنه لم يتناول هذا المفهومًٌ أو شروطه من وجهة نظ ر 
قانون التأمينات الاجتماعية بالشرح المُسهب. كما أن الخطأ الجسيم لم يتعرض في هذا المجال الأخدي ر 
لتطورات» سواء من حيث المفهوم أم من حيث الشروطء وإنما اقتصر على مجرد تعريفات؛ وذلك على 
عكس ما هو عليه الحال في القانون الفرنسيء إذ مر الخطأ غير المغتفر في مج ال 3 .انون الض. .مان 
الامقناعن > لغهوماً واقتر مدت بمراظل أنهاها كل مق الامتهانؤة 'للققيس ور القشفطن. 

وبناءً على ذلك: سنتناول في هذا المبحث المراحل التي مرت بها شروط الخطأ غير المغتفر وذ ق 
الاجتهاد الفرنسي؛ مُعلقين على ما نراه وارداً - بشكل متناثر- في المنظومة القانونية التأمينية السورية 
من قانون» وقرارات وزاريةء وأحكام قضائية» واتجاهات فقهية. 

بناء على ما سبق سيّقسم هذا المبحث إلى مطلبين يتناول الأول شروط الخطأ غير المغتف ر وذ ق 
الاتجاه الفرنسي التقليديء بينما يتناول المطلب الثاني شروط الخطأ غير المغتفر وفق الاتجاه الفرند ي 
للحقيواك. 


7 


المطلب الأول - شروط الخطأ غير المغتفر وفق الاتجاه الفرنسي التقليدي 
لم يورد قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي - كما أسلفنا- تعريفا للخطأ غير المغتف.رء فتصد دى 
الاجتهاد القضائي لوضع التعريفء فقد تضمن قرارٌ 1/1113 الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
6 كوون تنأ 1443 كفريقاً ليذا للحطا متقى مجه شروَطه فين "خط ذو خطورع لد كائرة د اج 
عن فعل إرادي أو عن امتناع إرادي عن فعل؛ مع إدراك مرتكبه الخطر الناجم ع ن نه ذا الفء ل أو 
وجوب هذا الإدراك: وغياب أي سبب يُبرر القيامَ بهذا الفعل7'). 
بعأقاعهد مأدهغد ها عل غذه:1 نيل كتفسة ملصدع وع! بقللث/ا عنحيعما عصو©ط ,1941 .التسز 15 بوعاتصنث؟ بطع.وووكت ١‏ 


-3101.1 قمع لتنامء. الاللاللا .أ 20 م ,56 9م ,1988 ,[لوإععدزة 
602 


فيتطلب الخطأ غير المغتفر توافرَ شروطٍ خمسة: ثلاثة منها بالمعنى الايجابي؛ فيُشترط وجوده 1: 
واثنين منها بالمعنى السلبيء فيُشترط انتفاؤها. وتضم المجموعة الأولى كلا من الخطورة الاسد تثنائية: 
والعلم أو إدراك الخطر الناجم عن الفعل؛ والعنصر الإرادي للفعل؛ قياماً ب .+ أو امتناع ١‏ عذ خ. أم ا 
المجموعة الثافزة: فتظنم غاب كل من فية إحداك الفتنررَء والسبف الذي نيزر لزإتكاب هذا الخنينا(). 

ونا على قلق تكون هذه للقتروط الخيسة مفهوخ الخطا غين المغك بر وقاخ الكج آه التظي دئ 
للاجتهاد القضائي الفرنسيء والتي سنجمعها في فرعيّن رئيسين» يتناول الأول شه .رط ارتك اب فء ل 
إرادي ذو خطورة استثنائية من دون نيّة إحداث الضرر أو سبب مبرّرء بينما يتناول الفرع الثاني شرط 
إدراك مرتكب الخطأ الخطرّ الناجم عن فعله. 


الفرع الأول- الفعل الإرادي ذو الخطورة الاستثنائية 

يجب أن ينتج الفعل الإرادي الذي يكن خطأ غير مغتفر من فعل الخطأء فلا يقتصرٌ على مج رد 
حركة تلقائية أو انعكاسية» كلحظة سهو أو شرود ذهني7". 

ولارتكاب هذا الفعل الإرادي صورتان: القيام بالفعل؛ أو الامتناع الإرادي عن الفعل. 

إلا أنه يُشترط في هذا الفعل الإرادي - ليبقى ضمن نطاق الخطأ- ألا يصل إل ى درج ة الفه ل 
العمدي؛ وذلك بأن تغيب نية إحداث الضرر لدى مرتكبه ورغبة ترتب النتيجة عن فعله الإرادي!". 

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود تناقض بين تطلب فعل ذي طابع إرادي واشتراط عدم وج ود نو اة 
إحداث النتيجة/؛)؛ فتعريض صاحب العمل أحد عماله لخطر ما لا يعني بالض رورة إرادة .+ وق وغ 
الحادث الناجم عن هذا الخطر7). 

فقد يُخالف - عن قصد- تعليمات السلامة المتعلقة بآلة اللصق الحراري لألواح الخشب عن طريق 
التيار الكهربائيء إلا أن نيّتته لا تتجه إلى أن يصيب العامل صَعق كهربائي. 

وبالعكسء فتوافر نية إحداث الضرر يُخرج الفعل الإرادي عن نطاق الخطأ ليُدخله ضه من نط اق 
الفعل العمدي("). 


.5 م ماأأء.م0 .0 .ططخل )ء © .11لا 0 فالخلا ,11 اعكمهن ١‏ 
' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريغ العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: مرجغ سابق: ص 57١‏ وما بعدها. 
' سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص 77١‏ وما بعدها. 
7 م أك.م0 يعلداءه58 غنأسئغة دا عل أذه2 :دع ناوه د[-صمع1 .1011لا ت]1طنآم 4 
.5 م.أك.م0 .0 .طلخا اع © .111 0خالخ ل ,11 كفن : 
' أو الخطأ المقصودء وفق المصطلح المستخدم في القانون القرنسي. 
ام أك.م0 علمقعهد فأسسعند هآ عل ادمغمغع أتمعل ع1 مسقل عابس هآ :17[1-101015[ شد .وعنولا 
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ويَعدُ الاجتهاد الفقهي الفرنسي كلا من مخالفات قواعد السلامة» وعدم القيام بالاحتياطات المتعلة .ة 
بسلامة العمال ومخالفة تدابير الوقاية(!!, أو استخدام معدات أو آلات على الرغم من وجود خلل فيها() 
- في حال توافرت الشروط الأخرى- أخطاءٌ غير مغتفرة. 

وعلى ذلك؛ فإخلال صاحب العمل بالالتزام العام بالوقاية - الوارد في قانون العمل الفرنسي-7), 
أو باتخاذ الإجراءات المتعلقة بها )ء أو سواها من الإجراءات الضد .رورية لضد همان سه لامة العم ال 
وحمايتهم من الأخطار المهنية تعدُ أخطاءً غير مغتفرة في حال توافرت بقية الشروط!"). 

كما ينص القانون السوري أيضاً على التزام صاحب العمل باتباع التعليمات الكفيلة بوقاية العم ال 
إصابات العملء محيلاً تنظيم ذلك إلى قرارات وزارية(. 

وبناء على ذلك: فقد صدر القرار الوزاري رقم ١7‏ لعام "١154‏ مُلزْماً صاحب العمل باتخاذ كل 
الوسائل اللازمة للتأكد من توافق أوضاع مكان العمل مع متطلبات الوقاية؛ سواء م ن حدٍ ث حج م 
الفراغ؛ أم الإضاءة؛ أم التهوية» فضلاً عن اتخاذ الوسائل العلمية المناسبة لمنع؛ أو تقلدٍ لى؛ أو إزال 3؛ 
الأخطار الصحية في أماكن العمل!/. 

كما صدرث قرارات وزارية حول تطبيق التزام الوقاية تخصٌ نشاطات معينة؛ فمنها ما نَظّم قواعد 
ممارسة الرقابة الوقائية على المؤسسات الزراعية» ومواد المكافحة» والطرق المسه تعملة ف ي د داول 
وتحويل المنتجات الزراعية أو المنتجات المرتبطة بالزراعة» والتي م ن ش أنها أن ته دد الصد حة 


أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص١‏ "؟. 
.104 م أك.م0 .عاسط عصيكل ععمعل تعصانآ بعتصواةغ151 .821011زم * 
' المادة اهنا 4121-1 بآ. 


* المادة نهنا 4121-2 بآ. 
* تفرض عقوبة الغرامة ومقدارها 526٠‏ يورو في حال خالف صاحبا العمل أو تابعه قواعدٌ السلامة؛ ويُحكم بعقوبة السجن لم ذة 
سنة في حال العودء فضلاً عن غرامة مقدارها 5٠٠١‏ يورو. [المادة 13 © 4741-1 :نآ]. 
' راجع المادة .2٠‏ كما تنص المادة ٠١4‏ من قانون العمل السوري على هذا الالتزام : 'عد ى ك5 لى ص أحب عم ل أن يتخ ذ 
الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الضحية وأخطار العمل والآلات... ". وأسنذ نص المادة إلى ال وزير 
مهمة إصذار قرارات لتنظيم هذه الاختياطات. وتماتلها في ذلك المادة 87 من القانون رقم 51 لعام ٠٠١4‏ المتعلق بتنظيم العلاقاتث 
الزراعية. 
ومن الفقهاء السوريين من يَعْدُ التزام اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال.من الأخطار المهنية أحد واجب ات صم احب العم ل 
الأولية التي لا تتطلب نصاً تشريعيا. يُنظر: حسن الفكهاني؛ مرجع سابق: ص 197. 
" القرار الوزاري رقم ١١‏ الصادر بتاريخ .1555-1١-9‏ منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد ١54‏ لعام 15©5. ص 5. 
وقد عدل مرات عدّةء كان آخرها بالقرار رقم 759 تاريخ -5-١‏ //151. 
* راجع المادثين: 7-١‏ من القرار رقم 555 لعام 191/39. 
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والنيلانة المهحيةة فصلا عن فزعديه للتز اناك على كل عن صباحب الغ 4 ولتعاة إل تعظ اق اناي ناخ 
الإرشادات المتعلقة بالوقاية وقواعد السلامة المهنية!'). 

ومنها ما تتاول التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات للوقاية من خطر الإشعاعات المؤيّنة(')؛ أو 
الاحتياطات المتعلقة باستخدام الآلات ذاتية الحركة؛ وآلات التوصيلء وأدوات الرفع والج رء والقدٍ ام 
بأعمال التنظيف والدهان7). 

أو واضعاً لائحة الأوامر الخاصة بالسلامة العامة في المناجم والمحاجرء التي يلتزم صاحبْ العمل 
أو المدير المسؤول بوضعها في مكان العمل/“)؛ ومُنظماً قواعد السلامة العامة الواجب تنفيذها بالنس بة 
إلى هذه الصورة من النشاطات7). 

ويُعدُ حظر تشغيل بعض الفئات في أعمال معينة من الاحتياطات التي يلتزم بها ص احبْ العم ل 
للوقاية من خطر إصابة العمل. وذلك كمنعه من تكليفٍ الحدث بالعمل على الآلات والأدوات الخط رة 
كالروافع؛ والجرارات؛ وأعمال الكهرباء0). 


سن كل :5-1094 1]. 
وقد صدر القرار رقم 5 تاريخ 75-19 امنظما واجَبَات صاحب العمل الزراعي ألضمان سلامة العمال» كاتخاذهم 3 دأبير 
الوقاية والحماية» وتزويدهم بالتدريب الكافي وبالتعليمات الشاملة عن السلامة والصحة وبالتوجيه أو الإشراق الضروريء وتوفير 
المعلومات عن الأخطار المرتبطة بعملهم وإجراء القحص الطبي الدوري للمعرئضين للأمراض المهنية» فضلا عن تزويدهم بوسائل 
ألوقاية ألفردية المناسبة. [المادة الأولى من القرارء قرار منشور في الجريدة الرسمية» العدد ,١‏ لعام 838 وص ص ال ا 
' القرار رقم ١١١7‏ تاريخ 5١/1١1577/1ء‏ منشور في الجريدة الرسميةء العدد ١‏ لعام 1514: ص ص 59؟-:74. 
' القرار رقم 558 تاريخ :.19179-5-١‏ الجريدة الرسمية؛ العدد ١5‏ لعام 15137 ص 35لا. 
المادة ١5١‏ من قانون العمل السوري. 
' القرار رقم 4١‏ تاريخ ».1970-1١-1١9‏ منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد / لعام ١51٠٠١‏ ص ص 454-497. 
' المادة السادسة من القرار الوزاردي رقم إكرفاناا تاريخ ل ل الجريدة الرسمية؛ آلء كد 8 لع أم ,صل 6 
وتحظر المادة السابعة من هذا القرار ممارسة الحدث بعض الأعمال؛ كحلج القطن: نحت الحجارة والرخام: العمل تد ات سد طح 
الأرض في المنجم والمحجر: وصناعة التبغ.... كما تحظر المادة الثامنة تشغيل الأحداث الذين تراوح أعمارهم بين سه ن ١8-١‏ 
في حمل الأثقال أو دفعها أو جرّها إلا ضمن حدود أوزان معينة في القرار. وقد تم تعديل هذه الأوزان بالقرار رق م 977 3 اريخ 
٠١٠١-5-1‏ الذي لم يجن تشغيل الأحداث ابتداء من سن الخامسة عشر إلا في الرعي والأعمال الزراعية الخفيفة. 
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فضلاً عن حظر تشغيل النساء في المدة الواقعة بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحاً إلاذ ي 
أحوال وأعمال ومناسبات محدّدة7"!؛ أو حظر تشغيلهن في أعمال ضه ارة م ن الناحدٍ ة الصه حية أو 
الأخلاقية, 2 الأعمال الشاقة(")» أو منع تشغينين ليلا إلا في أعمال معينة(). 

ولا يخفى ما لهذه القواعد من كبير الأثر في وقاية المرأة العاملة خطر إصابات العمل» لا سيما من 
حوادث العمل الناجمة عن الإجهاد الجسديء أو حتى الاعتداء المعنوي أو الجنسي من قد ل صم احب 
العمل أو الغيرء في أثناء العمل أو بسببه. كما لا يخفى ما لحظر الأعمال الشاقة أو الضارة من الناحية 
الصحية من وقاية لها من الإصابة بكثير من الأمراض المهنية. 


ولضمان تنفيذ هذه الالتزامات؛ يفرض القانون السوري عقوبات على صاحب العمل في حال ع دم 
اتباعه التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل التي تحدّدها القرارات الوزارية(). 

وينص قانون العمل المصري أيضاً على التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات: وتوفير وس ائل 
السلامة والصحة المهنية لحماية العمال7)؛ كما ينص هذا القانئون على ضمانات تكف ل احدّ رام تل ك 
الالتزامات المتفرعة من التزام الوقاية!'). 


' راجع كلا من المادة ١1١ء‏ والقرار رقم 51 لعام 1905ء الجريدة الرسمية؛ العدد 4" لعام /1551ء ص 1498. 
' راجع المادة ؟5١.‏ وقد تص القرار رقم 4١5‏ تاريخ ١553-8-9‏ على بعض الأعمال المحظور إسنادها إلى النساءء من ور 
في الجريدة الرسميةء العدد +٠‏ ملحق لعام ١555‏ ص .579٠‏ 

' القرار رقم 38٠‏ تاريخ .3١١5-5-١‏ الجريدة الرسمية؛ العدد 77 لعام 7٠١7‏ ص .١1744‏ ويُحظر القرار رقم 314 3 اريخ 
٠٠05-1-4‏ على صاحب العمل الزراعي تعريض العاملات للأخطار التي تضر بصحتهن أو بصم حة أجذ تهن أو بالأطة .ال 
الرضّع. [الففرة ب من المادة الأولى. قرار منشور في الجريدة الرسمية» العدد ‏ لعأم ٠١5‏ :)ص ص ؟05؟-105]. 

بعقوبة الغرامة التي لاتقل عن ألف ل.س ولا تتجاوز خمسة آلاف ل.س. وتتعدد هذه العقوبة بتعدد العمال ال ذين وقء ات ذ ي 
شأنهم مخالفة هذا الالتزاء؛ بشرط ألا يتجاوز مْجَِمَوعَهَا عشزة آلاف ل.س عن المخالفة الواخدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزدٍ د 
على ثلاثين يوما جاز زيادة هذه الغرامة بحيثف لااتتجاوذ عشرة أمثالها. [المادة ١١*‏ مَن قانون التامينات الاجتفاعية]: 

* راجع المواد: 5١7-571-5760-5:05- 7١4‏ من قانون العمل رقم ١١‏ لعام 7١٠٠٠7غ‏ والتي تتناول على التوالي: -الوقاية من 
من الأخطار الفيزيائية؛ الميكانيكية» البيولوجية» الكيميائية» -الوقاية من الأخطار السلبية التي تنشأ أو يتف .اقم الضه رر أو الخط ر 
بسبب عدم توافرهاء كوسائل الإنقاذء الإسعافء النظافة: الترتيب والتنظيم في أماكن العمل. كما يفوئض نص المادة 7١‏ ال وزير 
المختص بإصدار قرار ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء تلك الأخطار. وط زم ألم ادة 5١54‏ صم احب 
العمل باتخاذ الاحتياطات للوقاية من أخطار الحريق وفقاً لما تحذده الجهة المختصة بوزارة الداخلية» وحسب طبيعة النشاط ال ذي 
تزاوله المنشأة... بينما تفرض المادة ©١؟‏ إجراء تقويم وتحليل للأخطار والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة» وإع داد خط اة 
طوارئ لحماية المنشأة والعمال عند وقوع الكارثة. 

* 'يعاقب من يخالف أحكامَ السلامة والصحة المهنية:وتأمين .بيئّة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس هدة لا تقل عن كلاة 


ل 


“ل 


أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون عقوبد ١‏ آلد بس والغرام 
المنصوص عليهما وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاةً أو الإصابةٌ الجسيمة وتضاعف الغرامة في حال وقع العود...". 
[المادة 55 ١؟].‏ 
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ويُلزم القانون الفرنسي صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات لضمان سلامة وصحة العمال؛ الج دية 
والعقلية» وهذا يَشمل الاحتياطات من الأخطار المهنية: فضلاً عن التزامي إع لام ود دريب العم ال؛ 
ومراقبة تطبيق الإجراءات المتعلقة بالوقاية!". 

كما يوسن على صتاحي العمل عند إسذاده«عملاً منا إلى أحد عملله مراعاة قدرة + طااى لتق اذ 
الاختياطات الضرورية لصحته وسلامته في أثناء تنفيذه!". 

ويخص قانون العمل الفرنسي أيضاً فئات معينة باحتياطات يُلزْم بها صاحب العمل؛ فيحظر تشغيل 
العامل المتدرج في أعمال خطرة تهدّد سلامته("؛ ما عدا تدريبات مهنية مح دّدة بمرس وم ذخ اص. 
فللعامل المتدرج القيامٌ - ضمن شروط معينة- بأعمال خطرة يَتطلبها تدريبه7!. 

كما يُفرد قانون العمل الفرنسي أيضاً نشاطات معينة بإجراءات وقاية تراعي طبيعتة ١‏ وأخطاره ا 
الخاصة؛ ويَتَبع في ذلك طريقة الإحالة إلى السلطة التنفيذية. فيُحيل: على سبيل المثال» مسألة إص دار 
قواعد للوقاية من أخطار السلامة المهنية الناجمة عن تفريغ البضائع إلى مرسوم خاص7". 

ويُحيل إلى قرار وزاري مسألة تحديد أعمال يُحظر على عمال المنازل القيامٌ بهاء إلا ضمن شروطٍ 
معينة» وذلك لكونها تشكل خطرا يمس الصحة والسلامة المهنية(). 

ويُطرح سؤال هاهنا حول صورة العمل عن بعد وكيفية ممارسة صاحب العمل سلطتّه في الرقاب .ة 
على شروط هذا العمل ومتى يُعدُ مسؤولا عن سلامة العامل عن بعد. 

يرى الفقهاء الفرنسيون؛ في هذا الصددء وجوب القيام بزيارات تفتيشية للوقوف على مدى احد رام 
القواعد المتعلقة بالوقاية؛ من مثل التأكد من الوصلات الكهربائية ومعدات العملء: ومدى تطابقه 1 م ع 
معايير السلامة المهنية(). 

وإدراكاً منه للأثر الكبير لالتزام الوقاية من الأخطار المهنية في الحدٌ من خط ر إصد ابة العم لل؛ 
يُشرك المشرع أطرافاً أخرى في عملية الوقاية من إصابات العمل. 


' المادة 5831© 4121-1 .]. وتتم هذه الإجراءات وفق قواعد عدّة: تجنب الأخطارء وتقييم تلك التي ليمك ن تجد ب ح دوثهاء 
ومكافحة مصدر الأخطار. [المادة 85 .© 4121-2 :آ]. 

ويُفرد قانون العمل الفرتسي لأعمال المقاولات نصاً خاصاً يُلزم صاحب العمل باحترام القواعد المتعلقة بحماية الصحة وال -لامة 
المهنية. [المادة /33.© 4211-1 .]آ]. 

' المادة بنهنا © 4121-4 رآ. 

" المادة هما 6222-30 :آ. 

* المادة بحوعا.© 6222-31 .آ. 

* المادة قوط © 4541-1 .آ. 


' المادة بحو © 7424-1 بآ. 


أأع.م0 .انه معن ل أء انمحدم يلل كتمعلاععى : © 11[ افع "” 
607 


فقد عَدَ المشرع السوري المؤسسة التأمينية شريكاً في إجراءات الوقاية» وذلك من خ لال تكليفه ا 
القيام بالدراسات الخاصة للوقاية من إصابات العمل!". 

في حين يضطلع المعهدُ الوطني لأبحاث السلامة 1818 - الذي نص اله انون الفرنس ي عل ى 
إنشائه- بدور مهم في القيام بنشاطات وخدمات تتعلق بالوقاية والسلامة المهنية. 

بالإضافة إلى النص على تنظيم صور خاصة للتدريب على إجراءات السلامة في المنشأة: تتم -إذا 
اقتضى الأين -بالقفاو جع كل مر الجدة اللضد خة وال الامنة الميكة 4اوه روط الست :ل 67233077 
والمؤسسة التأمينية الفرنسية!". 

والاجتهادٌ القضائي الفرنسي حافل بقرارات تُكيّف عدم احترام تطبيق القواء .د المتعلة .ة بالوقادٍ .ة 
المنصوص عليها في القانون أو القرار الوزاري بالخطأ غير المغتفر. 

فصاحب العمل الذي يُهمل وضع تعليمات استخدام الآلات الموجودة في المنشأة ليَعلم بها عماله» أو 
لا يتخذ إجراءات لتطبيق قواعد السلامة التي تفرضها الأحكام القانونية أو اللوائح التنظيمية يُعدُ مرتكبا 
خطأً غير مغتفر(). 

وكذلك حكم صاحب العمل الذي يقوم بإزالة معدات الحماية لآلة قطع الأسلاك المعدنية؛ وليس له- 
في هذا الحالة- تبريرٌ ذلك بأن العمال تعوّدوا العمل على استخدام الآلة م ن دون اس تخدام وس يلة 
حماية!؟). 

أو أن يسمح للعامل باستخدام آلة قطع الأسلاك من دون وضع حاجز مُشبّك لحمايته من الوصه .ول 
إلى الأجزاء المتحركة منهاء مما تسبّب بإصابة يد العامل بجرح بالغ!"). 

كما يُعدُ صاحب العمل مُخلا بالتزام اتباع إجراءات الوقاية في حال ل م دي زود العم ال ب أدوات 
ومعداتء أو زوّدهم بمعدات لا تطابق معايير السلامة!). 


' تناولت المادة ١ه‏ صور عدّة للدراسات الخاصة التي على المؤسسة التأمينية القيام بها في مجال سياسة الوقاية : أحبحث الوسائل 
التي تكفل تعاونَ أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة 
لهم عند الاقتضاءء ب- بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق باتباع تعليمات الوقاية في أثذ اء العم ل - ج- بد ث 
إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها - د- القيام بالتجارب فيما يتعلق بوس ائل الوقادي .3 
المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها - ه . - إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضء رات والذ دوات 
وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب الأعم ال والعم ال - و- إنش اء 
معامل لأبحاث الوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها 
فيما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل. 
' المادة تهنا © 4142-1آ, 
0 ممأاع.م0 .اعطءنكة ..11انا5 3 
.5 صلياز 24 يلل أقسمد"! عدد 1115152 .11 عل أردمممظ ,179 عم نناء.للنه ,1973 .كتنهم 21 ,عمودهموت 4 
أاء.م0 
بالطل ,21 بعهسووة© : هه للقدكدءع لكتامع. حر ,99-560 عه-1082 عم ,1998 .عمل 8 ,عمد بطء بموزلط .مم 3 
.46 عم ,اأن8 ,1971 
00 م .أاع.م0 .أعطء 141 ..11]ناعى 6 
يُحظر قانون العمل الفرنسي استخدام معداث أو وسائل وقاية لا تتوافق والقواعد التقنية المنصوص عليها في أالقانون. 
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فصاحب العمل الذي يمتنع عن تزويد عماله بنظارات خاصة للحماية من معدات لحام المع ادن(" 
أو عن تزويد المصنع بأبواب خاصة بالطوارئ لتسهيل خروج العمال عند حدوث الحريقء يُعَدُ مرتكيا 

ويبقى التزامُ ضمان سلامة الغمال على عاتق صاحب العمل أيّآً كانت خبرة عماله(")؛ فلا يعفيه ذلك 
من التزام اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من خطر الإصابة7). 

كما لا يَعفي صاحب العمل من التزام تطبيق» وفرض تطبيق الإجراءات المتعلقة بالوقايٍ 3 ع حَمْ 
اختصاصه في مجال العمل الذي تقوم به المنشأة» وخصوصاً في حال تم إعلامّه بوج ود خل لل ذ ي 
وسائل الوقاية» كأن تعلمه لجنة الصيانة بوجود عطل في التمديدات الكهربائية!). حتى إن هذا الالتزام 
يبقى على عاتقه» وإن لم يوجه مفتش العمل له أي ملاحظات!". 

ولا يعفى صاحب العمل من التزامه العام بضمان السلامة في حال أسند مهمة مراقبة توافر معايير 
السلامة في المراجل الموجودة في منشأته إلى شركة خارجية!". 

إلا أن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية قد خرجت على ذلك في قرار لهاء فقد رفض ات 
البحث في ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر في حال كان العامل المصاب مسؤولاً عن سد لامة 
العمال بصفته رئيساً لهم مما يتفرض عليه التزامَ اتخاذ الاحتياطات للوقاية من خطر الإصابة(". 

ولا يتقتصر التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات لوقاية عماله من الأخطار المهنية على الجانب 
الماذي: وإنما يشمل الجانب المعنوي أيضاء فلم تَعْدَ حوادث العمل تقع بسبب الآلة أو التعرض لم ادةٍ 
كيماوية فحسبء وإنما ظهرت صورة جديدة لتلك الحوادث» فباتت تقع بسبب إساءة ص احب العم ل 
معاملة أحد العمال أو بسبب ضغط العمل أو الآثار النفسية التي تترتب على ممارسة بع ض الأعم ال 


[المادة 8ق).© 4321-2 ب]]. 
بعلداءه5 غناسعة5 ذا عل أنه:2 :دعبوعد[-ممع1 .غ0103جالا]طتاط ,88 كم .اللناظ ,1971 .كصوز 4 .عمو ووو ١!‏ 
.6م .م0 
مر ,1994 .الأنز 257 29 بعمو عمو .ع56 .تسصرمك 1994 .كتقحم 1 3 ,.عمدووة© * 
عللقتصمصول عممععطف ,1 ععمع لنصمكتساز عل عتتمضء مع 1 , 01-20445 أمتصنامم عل عم ,2002 باعه 13 عوك ومة© 3 
مأعل تلع ملعا لكل ألمعلاععد"! ععتلة مله اعم مع اأعصغأهدم نال 
.212 م ,299 غسرلا .الند8 ,1983 .صتيز 1 ,.عءمدوهمو0 4 
أ.م0 .عالط عصدئل عممعل عصائنآ تعنصماة54 .81231017 ,272 م ,366 عط ,لا للنه ,1982 .مندازة3 ,.عمى ووو 5 
.104 م 
ومنزى لاحقا أن إعلام ضاحب العفل السيق بوجود خطر متطق بالآلةاأو بإخذى مغدات مَنشاته يْعْهُ قزيئة غد..ى علف. هاي .ذلك 

العطلن. 
.5003 م ,1994 .ستقط ,253 “م بعمة عمد 56 .حمق ,1993 أع0 19 ,عاطمدعع0 .دن 5 
.م0 .عاناط عصوكل ععمعلأعمائآ تعتصداءئ4! .8220017 ,33 م ,0ك عم ,لا للن8 ,1984 سخ 1 ,.عمووووك2 ” 
.106 م 
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ذات الحركات المتكررة أو المتخصئصة تقنياً!')؛ فأصبح الاعتداء المعنوي لصاحب العمل على العام ل 
إحدى صور الإخلال بالتزام ضمان السلامة(). 


فيُلزم قانون العمل الفرنسي - صراحة- صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب وقوع 
الاعتداءات المعنوية في المنشأة7"). 


ويرى بعض الفقهاء السوريين - فيما يتعلق بالجانب المعنوي لالتزام ضمان الس لامة- أن عد ى 
صاحب العمل التزام حسن معاملة العامل بعدم مطالبته ببذل جهودٍ تفوق طاقته وإمكاناته؛ أو اسم تخدام 
كلمات نابية أو عنف في أثناء ممارسة سلطتهء أو في أثناء توجيهه تعليمات حول طريقة العمل/“). 

إلا أن التزام ضمان السلامة لا يقتصر على صاحب العملء وإنما يمتد إلى العامل أيضاء فيه رض 
القانون الفرنسي على كل عامل الاهتمامَ في أثناء القيام بالعمل-وفق تدريد -ه وإمكانيات .ه- بص حته 
وسلامته» وبصحة وسلامة من 5 من العمال7). 

وقد كيّفت محكمة النقض الفرنسية التزام ضمان السلامة المفروض على العامل بأنه التزامٌ بعناية لا 


قا 


وبناءٌ على ذلك: فالعامل مسؤول عن الخفاظ على سلامته وسلامة زملائه في أثناء العم لل: وي 4 
إخلاله بهذا الالتزام إخلالاً بالتزام مهني يُخول صاحب العمل فرض العقوبات7"): كأن يمتنع العامل عن 
عن ارتداء قبعة الوقاية على الرغم من التعليمات الموجّهة إليه بذلك7). 


وهواما َاوْلِه فاون للعمل السوري صبراحق: فك حر عل العامل فرككاب أ فال أو تقس عر 
يُقصند به منع تنفيذ التعليمات: أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحمادٍ ة 


تعمعمة 1م ,2002 ,نقد 24 ,عغصصة عناوهطء دعتصناء عل كصمتللتدم 2 غمه؟ ط اللخ دعا بعدمعمم عل نان تمسسصصروت 1 
قاع 5 11 .02/23 811 


' حتى إنه يولك جدحة جزائية وفق القانون الفرنسي. [المادة 7-55-1777 من قأنون العقوبات]: ويُعاقة ب عد دى ه ذه الجريم ة 
بالحبس لمدة سنة» وبغرامة مقدارها ١5‏ ألف يورو. 
8 عل عتاعندتلغط نل لمدسامرز عآ لتقتكدم يل أمعلاععه نه دعا اعصدماووع1معم عتلهمامحم تأمرممم امعددعاغعة1] .ا 
.695 م أك.م0 يعوامعصةء .2-1111 ل(ل(ع الخ ط :2006 00٠,‏ ,23 2ص .عنان 1 أطتامغع 
" المادة 81ط.© 1.1152-4. كما تقرض عقوبة. الحبس لمدة سنةء وغرامة مقدارها "7١‏ يورو. 
-1153آ اع 1152-1671 مآ و اعتاقة نه كتصلغل باعنرعد اء لقرمته امع ددعاغع تمط عل كاله وعآ" تنو 1155-2 بآ 
."...05اتاء 3750 عل علمعتصة عصتكل اع سه صبكل الع طعطم؟ مدع سنال كتصيام أصمى ,161 
' يُنظر: د. شواخ الأحمدء مرجع سابقء ص 597. 
* المادة نهنا 4122-1 رآ. 
.7 ته بمعاموكة ,الن8 ,03-30038 أمتصنامم عل عم ,2005 .متناز 24 بمعام كوف وموت 5 
* المادة .© 230-3 رآ 
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ضصحة وسلامة العمال المحتظين معةة وملنما لكا باستسال وتنائل الزقايةة وبتحفيذ: الطيمات) التتعلة ان 


بضمان صحته ووقايته من الإصابة!'). 

ويتفرع من التزام صاحب العمل باحترام وفرض احترام الإجراءات المتعلقة بالوقاية التزامٌه بإعلام 
العمال بالإجراءات الخاصة بالوقاية الواجب احترامها في أثناء قيامهم بالعمل(). فضلا عن إعلامه م 
بالأخطار التي قد يُسببها التعامل مع المعدات والمواد المستخدمة في أثناء العمل(). 

وهذا ما ينص عليه قانون العمل السوري أيضاء ملزما صاحبّ العمل- أو من ينوب عنه- ب إعلام 
العامل قبل بدء العمل بأخطار مهنته وبوسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها!). 

بيْد أ التزامٌ الإعلام بإجراءات الوقاية وبأخطار العمل يُعدُ التزاما نظريا ما ل م يتراذ ى دبٍ التزام 
صاحب العمل بتدريب عماله على القيام بتلك الإجراءات. 

ولذلكء يُلزم القانئون الفرنئسي صاحب العمل بتنظيم تدريب ملائم للعمال حول إج راءات الوقادي 23 
سواء قبل بدثهم: بالعملء أم في حال أسند إلى أحدهم عمل تقنيّ يتطلب تدريبا خَاصا(©. 


وينص قانون العمل المصري صراحة على التزام صاحب العمل بتدريب العمال؛ سواء فيما يتعلق 
بأسس القيام بالمهنة؛ أم بتدريبه على استخدام وسائل الوقاية المتعلقة بها!'). 


' راجع المادة ٠١9‏ وتماثلها في ذلك المادة 714 .من قانون العمل المصري. 
' المادة بكوم © 4141-1 .بآ. 
' المادتان: 83 © 1 -4121 نآ , توما 4141-1:آ. 

.م0 1 1010اناز علأمتوة تدع للخ يعزووه10] ,13115 .دعا أعصصه اودع1هطم 22213015 عحبته دمتاء سل مم1 .ا 
المادة .٠١1‏ وتماثلها المادة 8 من القانون رقم 55 لعام ٠٠١4‏ المتعلق بتنظيم العلاقات الزراعية. 
وقد أوجب القرار الوزاري السوري رقم 7514 تاريخ 1977-5-١‏ على صاحب العمل اتخاذ التدابير اللازمة لإعلام العمال ع ن 
الأخطار الناجمة عن استخدام الآلات؛ وعن الاحتياطات التي يجب اتخاذها. [المادة ” من القرار]ء منشور في الجريدة الرس ميق 
العدد ١5‏ لعام ا/51١اء‏ ص .6٠٠١‏ ويُلزم القرار رقم 114 تاريخ 7٠٠١3-1-7‏ صاحب العمل الزراعي بتوفير المعلومات لعماله 
عن الأخطار المرتبطة بعملهم [الفقرة ب من المادة الأولى من القرار]؛ وأيضاً الفرار رقم 9١‏ تاريخ 1134-١١-17‏ الذي يُلزم 
صاحب العمل باتخاذ التدابير لإعلام العمال عن الأخطار الناجمة عن استخدام الآلات وعن الاحتياط ات الدّ ي يح ب اتخاذه 1. 
[الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من القرارء منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد ١ت‏ لعام 575١؛‏ ص ص .]08-١74‏ وفي الموضد وع 
ذاته: الفقرة ب من المادة ١١1١‏ من قانون العمل المصري. 
* المادة لقعا .© 4141-2 بآ. 
وتؤكد الدراسات أن الآلة مسؤولة عن وقوع حوالَيْ 51.8 90 من مجموع إصابات العمل» فنقص تدريب العمال على الآلات التي 
يستخدمونهاء أو نقص خبرتهم في التعامل معها يؤديان إلى زيادة نسبة الإصابات الناجمة عن استخدامها. يُنظ .رف ي ذل ك: د. 
رضوان الفيصل؛ مرجع سابق» ص 76. 
: الفقرتان أح-ب من المادة 71717. 
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إلا أن المشرع السوري قد أغفل النص صراحة على هذا الالتزام» ون كان من الممكن ربط مسألة 
التذريب على انتخذام وسائل الؤقاية بالتزام إغلام الغمال بتلك. الوسائل: إذ إن غ كم 5.خريبهم عد ى 
استخدامها يُفرغ هذا الالتزام من محتواه ويُعطل غايتّه. 

ويُخفف من سلبيات هذا الإغفال تطرق مشروع القانون المتعلق بالسلامة المهنية إلى هذا الالد.زام 
ضمن أحد مبادئه: 

٠١‏ - منع إسناد أي عمل إلى عامل قبل أن يُدرب عليه تدريباً كافياً لاستعمال أدواته ومواده بطرق 
سليمة وأمينة كافية لحماية نفسه وحماية زملاثه والمنشأة التي يعمل بها من الأخطار المهنية7) 

إلا أن هذا الالتزام ورد صراحة في نص القرار رقم 314 لعام4٠٠3»‏ المتعلق بواجبات ص احب 
العمل الزراعيء الذي ألزم هذا الأخير بتزويد عماله بالتدريب الكافي لممارسة عمله حء وبالتعليه .ات 
المتعلقة بالسلامة والضحة المهدية(). 

كنا هذا الالتزام بموجب نص خاص أيضاً يتعلق بالعمال الأحداث. إذ يُلزم القراررة م 117٠١‏ 
لعام 3 داهب العمل بنقغهم من أنتقدامالآلالك: لاط ن» قبل قترييهم :على كفي ذلاقء وقتريقهم 
بالأماكن الخطرة» وبأساليب تلافي الأخطار الناتجة منها!". 

فمِمًا يُكيّف الخطأ المتمثل في الإخلال بالتزام ضمان سلامة العمال بالجسيم عدم وضع أي تعليمات 
قرب الآلات لضمان السلامة؛ أو عدم تلقي العمال المُعيّنين حديثا أي تدريب حول كيفية استخدامها!). 

فَبُعدُ مرتكباً خطأ غير مغتفر صاحب العمل الذي يَدَعْ عاملاً معدوم الخبرة يعمل على آل .ة قط عع 
الجبن وحده قبل أن يلفى أي قدريب7). أو صاحب العمل الذي يخالف القواعة المتغلقة بعمل الأحدانة: 
الأحداث: كإدخال عامل لم تتجاوز سنه السادسة عشرة إلى غرفة المحلات الكهربائية» على الرغم من 
حظر دخولها على من لا يتجاوز سن الثامنة عشرة"). 


' للتوسعم : د.عبد الرزاق الخطيب: الطب المهني في حوض البحر الأبيضص األمتوسط؛ مرجع سابق» ص ”27 وما بعدها. 

وسنرئ لاحقا أن إخلال صاحب العمل بالتزام تدريب العمال يُعْدُ قرينة على علمه بالخطر الناجم عن هذا الإخلال. 

' الفقرة ب من المادة الأولى من القرار رقم 91١4‏ تاريخ .,5٠١3-١-578‏ منشور في الجريدة الرس ميقء آلء دد 8 لع أم 9١٠5ء‏ 
ص سس ؟. 8-57 آل 

" البند من المادة ” من القرار. 

.اعطعنا! .111نا8 ,4970 م ,1994 .نتمدز ,251 ك0 يعوو عم .ع5 تستصمة ,1993 يرنه 28 ,عوزلماصه .55م 4 


.0م .ااء.م0 

خاء.م0 .اعطع 14 .111لا8 ,5340 م ,1996 .عه ,274 كم يعمو .عمو بع56 لسعو ,1996 ك1 8 ,عمموووك2 5 
203 م 

ألء.م0 بعأنلها عصيكل ععمعلأعص تآ تعتصمك11 .81310171 ,586 م ,755 عم ,لا .النة ,1980 باعه 29 ,.عمووهوت 6 

.104 م 
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وفي هذا الصددء يَعْدُ الفقهاء السوريون مخالفة صاحب العمل لأحكام المواد ١75‏ حتى ١74‏ م ن 
قانون العمل - التي تنظم تشغيل الأحداث- اشتراكاً في وقوع الإصابة بسبب ارتكاد +ه خط أ جسم يمأ 
يتمثل في مخالفته أحكامَ القانون!). 

فإهمائه في اتخاذ الاحتياطات الكافية لإبعاد خط ر الآلاث ع ن العم آل ال اذين لايس .تخدمونهاء 
وخصوصاً في حال كانوا من الأحداث؛ يُؤلف خطأ جسيماً”". أو تركه العامل الحدث ي وم بعم ل لا 
يُمكنه تقدير خطره أو نتائج سهوه: كأن يضع مادة كيميائية مذيبة في الأنبوب فيتطاير رذاذه ١‏ عل ى 
وجهه. 

وهو ما تبناه الاجتهادُ القضائي اللبناني؛ فقد عَدٌ وضع آلة خطرة بين يدي عامل غير مؤهٌ ل فنو ا 
سير | عق اتقائية تكاق .مق الولص عطاق متسب المنق! لتقلذها ااحمفة اليل ): 

إلا أن ارتكاب الفعل أو الامتناع الإرادي الذي يكون خطأ ينبغي أن يكون مُحظ رأء أي الأ رر 
ارتكابّه أسبابٌ معقولة ومشروعة:؛ كأن يُلحق العامل بنفسه أضراراً بدنية بسبب إنقاذه زملاءه من خطر 
قح 3ه لو أن :وفع للحادث في ا لذاء معرةدمهبة حطره إلا للها كمه سرورية للوقاية أو التحفي :هد ن 
آثار خطر أشدا". 

وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية تكييف الخطأ غير المغتفر في حال ثبت وجود القوة اله اهرة 
التي تتميز بعدم إمكان تجنبها أو توقعها!')» كونها تشكل سبباً مبرّراً للإخلال بالتزام الوقاية أو مخالف 3 
القانون. 

إلا أن اعتياد العمال على عدم اتباع إحدى تعليمات السلامة» الذي لم يود إلى وقوع أي حادث ذف ي 
المنشأة» لا يُعدُ سببا مبررا يسمح باستبعادٍ تكييف خطأ صاحب العمل بإخلاله بالتزام مراقبة تطبيق هذه 
التعليمات بالخطأ غير المغتفر(". 

وإذا كان القانون السوري يُشترط في الخطأ مجرد الجسامة» فإن القانون الفرنسي يتطلب أن يك ون 
الخطأ غير مغتفرء يفوق - كما تدل التسمية- الخطأ البسيط» أو حتى الجسيم في درج ة الجسم امة» 
فضلاً عن تطلبه شرط الخطورة الاستثنائية» بأن يتجاوز الخطأ الجسيم من حيث الخطورة. 


' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛» مرجع سابق. ص .7١٠7‏ 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .١515‏ 
' محكمة استثناف بيروت المدنية قرار رقم 778 أساس ١51١‏ تاريخ 19177/5/77ء منشور في الموس وعة القض اثية؛ العم لل 
والعمال؛ نصوص قانونية واجتهادات لبنانية وأجنبية» الكتاب الخامسء إعداد: نزيه شلالاء مرجع سابق» ص 714. 
سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص 77١‏ وما بعدها. 
.463 كص, 1١‏ .لاع الن8 ,1956 .تقطم 15 ,.عمو ووو 3 
12م أكء.م0 .نصسعج] .181 ]عم 6 


أاع.م0 .2005 صنسز 24 سل غقسد؟'! عرد 1527 14.1115 عل أتمممهجه ,128 عم تع للن8 ,1970 خة 18 ,.عمدوووق© ” 
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وتَقدّر خطورة الخطأ الاستثنائية وفق أهمية الالتزامات التي أخل بها صاحب العمل لضمان سلامة 
عماله في أثناء قيامهم بالعمل!)؛ فضلاً عن الخطر الذي تعرّض ل + العام لل بسد بب مخالف 2 تل ك 
الالتزامات7). 

في حين لم يتطلب القانون السوري الخطورة الاستثنائية» مكتفيا بارتكاب ص احب العم لل خط أ 
جسيماء كمخالفة القانون» أو القواعد المتعلقة بالسلامة المهنية» أو عدم اتخاذه تدابير الوقاية البدهية. 


الفرع الثاني- إدراك الخطر الناجم عن الفعل “اع8 022 ع0 عع دعن ء0025) 

لا يكفي لتوافر شروط الخطأ غير المغتفر ارتكاب فعل إرادي ذي خطورة استثنائية من دون سبب 
مبررء وإنما يجب أن يكون مرتكبه مدركاء عالماً بالخطر الناجم عن فعله. 

إلا أن شرط إدراك الخطر لا يتطلب علما وإدراكا حقيقياء فقد اكتفت محكمة النقض الفرنسية بع دم 
إمكان أن يكون مرتكب الخطأ جاهلاً للخطرء أو أن يكون من المفترض فيه إدراكه إيّاه. 

وبناءً على ذلك؛ فلإدراك الخطر الناجم عن الفعل صور عدّة؛ فهو إما إدراكٌ فعلي؛ أو عدم إمك ان 
جهل الخطرء وهو إدراكٌ منطقي. فالصيغة المزدوجة لشرط إدراك الخطر -وذ ق تعرد ف محكم اة 
النقض الفرنسية- تضم عبارتي نفي معاء وبموجبها لا يمكن ألا يكون صاحب العمل هم دركاً الخط رَ 
الذي سيتعرض له العامل بسبب فعله7". 

وللبحث في مدى توافر شرط إدراك الخطر الناجم عن الفعل يُطبْقٌ القضاءًٌ الفرنسي معيار السلوك 
العادي لصاحب العمل متوسط الخبرة!“). كما يُقدّر هذا الإدراك وفق الأحوال المحيطة بوقوع الحادث؛ 
فضلاً عن الخبرة المهنية ودرجة التدريب التي يتمتع بها صاحب العملء والقواعء د المطبة .ة وتقالي د 
المهنة!”). 

فإسناد صاحب العمل إلى العامل مهمة رفع مواد تزن ١٠٠٠١‏ كغ باستخدام آلة رف عع اس تطاعتها 
القصوى 76٠‏ كغ يُؤلَف مخالفة لقواعد السلامة المتعلقة بتلك الآلة» يفترض إدراك صم احب العم ل 
الخطر الذي سيتعرض له العامل عند استخدامها!). 


34 .للتأكشلات :549 م اأك.م0 .0 .#مططخد © .20118151101 ,© .آ1تا0فاتخاز ,11 التأقممن ١‏ 
5 م.أك.م0 .0 . تاللخلخة اء 0 .01011 فخالمامر 
-آلاللخة معدلا لمدمنأودقوعة لتدمء. تحر .80 00-766-59 عم ,2000 امعد 12 عوقط ,وعتتمط 4م * 
16 مأاء.م0 علقكه5 غأسدهنة عل لومغمغع أتأمكل عا قصهل عأبدهة هآ :0115ل 
2 ماك.م0 .تسصعط .11 ] ]عاط ,498 عدرلا .لع للنا8 ,1988 باعه 12 ,.عمدوووقت 3 
عل كناة اأء 1121512157 .11 عل أرممجهظ ,30 م ,625 عم ,816 ,7 عم النا8 ,2005 .متسز 24 ,.مغام ئمهفووون * 
ماوع . 17/1117 .11011 14خ 13 عدسلما 
.105 م ااء.م0 .عأناقا عصنل عممعل أعمأنآ بع تمماة54 .0171لرعزم 5 
أأء.م0 بعانداط عصكل ععمع لأعصتآ تعتصمائغ4! 81231017 ,188 م248 عملا .1لن8 ,1980 .5تهمم 12 .عمو ومو 6 
.1015م 
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على :تلقة تعد متخالفة قؤاعد السلامة مَؤشراً على لمكان إدراك مرتكبها الخطر الناجم عن :فتلة(). 

فارتباط المخالفة بإحدى قواعد السلامة التي لا يمكن أن يجهلها صاحب عمل متوسط الخد .رة ذف ي 
مجال عمل المنشأة يزيد احتمال إدراكه الخطر الناجم عنها. فصاحب العمل الذي لم د وفر لعمال + أي 
تدريب حول إجراءات الوقاية الواجب مراعاتها لدئ استخدام المواد الخطرة» ول خ د زودهم بكام ل 
معدات الوقاية قبل مباشرة العمل لا يمكن أن يكون جاهلاً الخطر الناجم عن ذلك!". 

وكذلك الحكم في حال اختل التؤازن النفسي للعامل بعد تردي مستوى علاقات العمل. بسبب معام 3 
صاحب العمل الجائرة» فنفعته إلى الانتحارء أو أصابته بمرض مهنيء فيُعدُ ص احب العم ل م دركاً 
الخطر الذي كان العامل معرّضاً له أو كان من الواجب عليه إدراكه» ولم يتخذ الإجراءات الضرورية 
للوقاية منه('). 

ويتوافر شرط إدراك الخطر أيضاً في حال كان الخطر الذي يتعرض له العامل واضحاً-متوقء 1- 
بالنسبة إلى صاحب عمل عادي متوسط الخبرة: أو إذا تبيّن من الأوضاع أنه قد تم إنذاره بوجود ه ذا 
الخطر من قبل مفتش العمل أو مَمثل العمال: أو من قبل العامل المضاب ذاته9). 

وقد سَهّل صدور القانون رقم 391-47١٠»ء‏ بتاريخ 77 كانون الأول لعام 3/7١ء‏ المتعلق بمس ألة 
الصحة والسلامة المهنية» عملية إثبات توافر شرط إدراك الخطرء وذلك بالنص على عدم جواز فرض 


.لعطعنل! ..111نا8 ,5007 م ,1994 .كتمهم ,253 كم عمو عمو ع5 .تصصوة ,1994 مز 6 بع[ لاءمتدمل3 .مم ١‏ 

.06 م .كاء.م0 

1 نون قسسمع ته ناوه .ا 356 عط حك الح ,1999 .التيز 15 ,عمىوية©ة2 

ومن أهم معدات الوقاية الفردية: كاتمات الضجيج؛ كمامة الغازات» النظارات» الأحذية» القفازات» اللب أسء الم داري.٠‏ ينظ ر: 

المهندس عدنان موسى: دور المهندس في حماية العامل في بيئة العمل؛ مجلة المهندس العربي» مجلة فصلية تص در ع ن تقاب اة 
المهندسين السوريين» العدد 8 -١‏ تموز - اب _- أيلول- مددك”, ص 0 

.1816ل 1 تقل. 97 .05-13.771 أمتاتتاوم عل كط ,2007 .الث 22 ,؟ 2ك .ووو 3 


ته ,دع اأعتاصعل مكداز كممنععتاممة وعد اء عأطقدباع وعم عسظ ها ,0111© مناعووع 01م بدل أتمممة ع 4 
.2م أك.م0 .اعطعذل8ة ..1آ11ن]ا8 ندم غمصم لمعم ,1987 عغل 19 العصدد 18 ,العملمع؟ بلوط .لوط 


يَمنح القرار الوزاري السوري رقم 15: تاريخ : ١555-1-‏ المتضمن الأحكاحَ التنظيمية لتفتيش العمل في المصم انع والمعام ل 
والمؤسسات التجارية» والصادر تنفيذا لأحكام المادة ؟١١‏ من قانون العمل مفتشي العمل [الذين يزورون أماكن العمل بصقة الضبط 
القضائي في تنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له وذلك للوقوف على حسن تطبيق أحكامه والتقيد بها] د ق اتذ اذ أح< د 
التدابير والإجراءات التالية بحق مُخالف أحكام قانون العمل وغيره من التشريعات العمالية النافذة المُسند أمرٌ تنفيذها إلى الوزارة : 
أ- إسداء النتصح والإرشاد ألفني لصاحب العمل والاكتفاء بذلك عند استجابته وحسن قبوله لذلك - ب- توجيه إنذار ش فهي إلدِ .ه. 
يوقع صاحب العمل عليه متعهدا بتلافي المخالفة خلال مدةٍ معقولة تحثّد بالاثفاق مع مفتش العم لى - ج- توجد د قار خط 9 
لصاحب العمل: المخالف عن طريق المفيرية - د- تنظيم محضر في مكان العمل بضبط المخالفات التي شاهدها المفتش. وت ال 
محاضر ضبوط المخالفات إلى المحاكم المختصة.ل[المادتان: ١5-1١4‏ من القرار] منشور في الجريدة الرسمية» الع دد 58 لع ام 
6 وص ص 51 3-./1 3 

في حين خصّص قانون العمل المصري رقم ١١‏ لعام 7”٠١*‏ الباب الخامس منه لمسألة التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية 
وبيئة العمل [وفق المواد: 4؟؟ - 555]ء بينما تناول الكتاب السادس موضوع تفتيش العمل. 
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أيْ عقوبة أو حجز أجر العامل أو مجموعة العمال الذين يتوقفون عن العمل لس بب معة ول يجعله م 
يرون أن استمراريته تؤلف خطراً جسيماً ومُحدقاً على حياتهم أو سلامتهم. ويترتب على قد .امهم؛ أو 
قيام أحد أغضاء لجنئة الصحة والسلامة وشروط العمل 6611567 بإنذار صاحب العمل بوجود اه ذا 
الخطرء فضلاً عن توافز أشرط إدراك صاحب العمل الخطن الناجم عن فعله ال ذي .مد بُب الإص .ابة؛ 
الاستفادة - كما سيأتي تفصيله- من قزينة الخطأ غير المغتفر» فلا يَستلزم إثبات وجوده!"). 

فَيُْعدُ صاحب العمل مدركاً الخطر الناجم عن فعله في حال تم توجيه إنذار بشأنه؛ أو ملاحظة م ن 
قبل النجيَة"النمطتطاهة بستيمة #تيان الفيل!!: أ مق قبل النجقة لض بخ وال الامة ركد زررظ لقف ل 
2507 :»: أو من قِيل طبيب العملء أو في حال وجدت إدانة جزائية سابقة تتعلق بهذا الخطر تجعله 
قابلاً للتوقع من قبل مرتكبه/"). 

فإنذارئٌ صاحب العمل بخطر أحد المرضى الذي يتم علاجه في المستشفى يُعَدُ مؤشراً عل ى ع دم 
إمكان جهله خطورة عدائية هذا المريضء.وضرورة اتخاذ الاحتياطات. الضرورية لمنع إيذائه الممرض 
المُكلف بالعناية به(©). 

وهذا ينطبق أيضاً على إلزام القانون رقم 55 لعام 5 7٠٠١‏ مفتش العمل الزراعي بلفت انتباه صاحب 
العمل أو وكيله وممثلي العمل والمزارعين إلى المخالفات التي تحققها في أثناء زيارته وإل بى الد دابير 
التي طلب اتخاذها()؛ بحيث يُعَدُ التزاماً أيضاً على هؤلاء بإيقاف المخالفات من جهة:» وبالقيام بالتدابير 
اللازمة» وإلا عُدَ المخالف مرتكباً خطأ جسيما في حال نجم عن ذلك وقوعٌ إصابة عمل. 

وعلى العكئنء لأ يُعِذُ شرط إدرالك. الخظر الذاجم.عن فعله متؤافراً في :حال لم .يكن ممكناً لص .حب 
العمل إدراك الخطرء كأن يقع انفجارٌ بسبب حادث غير متوقع من عامل خبير يعم ل وف ق التق اة 
المعتادة على الرغم من اتخاذ إجراءات الوقاية المتاحة كلّها!". 

أو أن يقعَّ الحادث بسبب استخدام معدات لم يُكشف فيها أي خلل: فلا يُعدُ صاحب العم لل مرتكد ١‏ 
خطأ غير مغتفر(). 


.05 م .م0 .عأسق عصبكل ععمعل أعصأنآ عتصداةغ14 .82210171 ١‏ 
.5 م.مأك.م0 .0 .1ل خ1 ع © .آ1ل1 0خ الخلا ,11 . +اكآكخ 012 ,115 “م,8151/99 ,1998 .عغل 3 ,.عمدووو0 2 


" وفق نص المادة 0.189 4131-2 .1 وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة شديدةٌ الشبه باللجان الاستشارية المشتركة التي أوج ب 
قانون العمل السوري أن تؤلف في المنشأة التي يتجاوز عند عمالها الخمسين [المادة 7١١]؛‏ وفي مجال الصناعة الواح دة [الم ادة 
١١]ء‏ والتي تضم في عضويتها ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال. وقد منحها القانون دورا مهما في تفعيل سياستي الوقادٍ .ة 

من إصابات العمل والتدريب المهني. 
.م0 .2005 صتناز 24 بل أقكيه! عبد عاط 11.1115 عل مومه ,826 عم نحاء. الن8 ,1980 .امم 14 ,.عمموووكت 4 
.م0 .اعطعنل8ة .آلانا8 ,5472 م1997 .مخ 282 كم برعم يعمو .عة5 .تسصره5 ,1996 .كتمدم 28 ,عمى. ومو 5 
.204 م 

.١ 7 المادة‎ ' 

.م0 .سأمجصمء] . 'تجلخة] 5لل1 ,2003 .مننزز 10 ,؟ 2نحك .ووة© ” 


.203 ممااع.م0 .اعطعنظ8 ..111نا8 ,335 كصلا ,نااك ألنقا ,01-20445 “م,2002 .عه 31 ,.عوو.ووو0 5 
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فلا يمكن لصاحب العمل أن يُدرك الخطر الذي تعرض له العامل ‏ ي ح ال اسه تخدم اس تخداما 
عرضيا صفائح حماية ت تحتوي على مادة الحرير الصخري7"؛ أو لم يكن لصاحب العمل أن يتوقع إقدام 
العامل المسرح على الانتحار بسبب تدهور علاقاته بزملائه؛ فلا يُعَدُ مرتكباً خطأ غدٍ ر مغتذ رء ولا 
يلاحّق جزائياً لارتكابه جرم الاعتداء المعنوي() 


المطلب الثاني- شروط الخطأ غير المغتفر وفق الاتجاه الفرنسي الحديث 
لقد ظل تعريف الخطأ غير المغتفرء وفق قرار 4.آ.آ171 لعام ١154١ء‏ الصادر عن محكمة النقض 
الفرنسية- الذي تضمن شروطه-, مطبقاً إلى أن أثارت قضية الحرير الصخري في عام 7٠١7‏ ضجة 
كبرى اهتزّت لها أركان التعريف التقليدي؛ ليظهر مفهومٌ جديدء ومن ثم شروطٌ جديدة» للخط أ غيٍ ر 
المغتفر يس تكييف هذا الخطأء وهو تيسيرٌ يستتبعٌ سهولة كسر جدار الحصانة للمطالدٍ ة ب التعويض 
للمطمل. 


الفرع الأول- فخ قضية الحرير الصخري ©24ونتسخ'! ع0 5دء ع.آ 
تعد مادة الحرير السخري :من أخطر المؤاد على جمم الإتسانء إِذ تودئ ممارسة الأعه .أل أله ئ 
تسمح بالتعرض لها إلى الإصابة بمرض الإسبستوسء وهو من أخطر الأمراض التي تصيب الجه از 
التتفسي7). 
ويزداد خطر التعرض لهذه المادة في أعمال اليناءء» فقد ثم اكتشاف 90/٠‏ مات :الات الإص ابة 
بمرض ورم المتوسئطة في القطاع المتعلق بهذه الأعمال!). 


01113 ناة دمقعء لتنامء. الا 00-666 1301-32 عم ,2000 ع 8 ,عممطك بموزتط .حجن ١‏ 
بلأأقلعع ملعا بور .2007-325699 نقلة8 كصبال متغحسيم ,2007 حصوز 18 ,8 وملاععد 8[بط,وليدم بحن * 
نامدقه أعه أعتا ل 

1 م0 صندز 24 نل غقصة'! سد 111510157 .11 عل أرمممةج 3 


ويُطلق على هذه المادة 'الذهب الأبيض" . والإسبستوس كلمة مستخرجة من اللغة اليوتانية تعني: : غير قاب لل للتغيدٍ ر أو الفدَ اء أو 
الاحتراق» وهي مادة توجد في الطبيعة معروفة منذ القدم تأخذ شكل ليف حرير صخري: وتدخل في صناعة فرام ل الآلياأته 
وفي تركيب العوازل الكهربائية الحرارية المختلفة» وفي بعض الصناعات الزجاجية والخزفية والأفران عالية الح رارة» وف ي 
مواد ألواح الاسمنت الأميانتي» كما تدخل في عمليات التبريد في مصافي النفط. 

يُنظر: ثناء درويش: توجه عألمي لتحريم الإسبستوسء مجلة التأمينات الاجتماعية/ دمشقء العدد 17ء أيار لعام /1١٠7ء‏ ص ”7", 

ا عل وعتكتأمععم كممتكن أعصمء ععل عدملامهله! عل عاتد عدم غاعكم عاج ,2008 عع تحمدز 22 يل ععمةتة 4" 

15 قتاع صق وعل «ملامملد'! عل عأتناك ندم غك ع ماع 1 نا أء .15 أقصعد . بالل 2008 عع ل كمد ز 22 ع1 ممادد تستصرم 
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وبسبب الخطر المهني الذي تمثله مادة الحرير الصخريء فقد تم إذخالها ضمن جداول الأم راض 
المهنية الفرنسي!'). كما صُئفت عام ١977‏ كأحد المنتجاث المُسرطنة من قبل المركز الدولي لأبى .اث 
السرطان7). 


وك تلوت كل حناوات قسيب وتشويل» وديم واتشيوك بذ الله فاه كاك بالسرسه بوم راع 
١١5* -5‏ بتاريخ 75 كانون الأول لعام ."7١31395‏ 

وغلى الصعيذ الذولي: تم إصدار الاتفاقية'الذولية رقم ١77‏ لغام ١547‏ حول إجراءات الوقاية من 
خطر الحرير الصخريء حتت الدول على الاستعاضة عنها بمادةٍ أخرىء وحظرها كلياً أو جزثياً”). 

ومع ازدياد عدد ضحايا مادة الحرير الصخري من العمال في فرنسا بدأت الدعاوى القضائية تتوالى 
مطالبة بالتعويض المُكمّل على أساس ارتكاب أصحاب الأعمال خطأ غير مغتفرء إل ى أن أص درت 
محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ١8‏ شباط لعام ٠٠١7‏ قراراً حَسَمَ مجموعة من القضايا تتعلق بضحايا 
مادة الحرير الصخريء تبنت من خلاله تعريفاً جديداً للخطأ غير المغتفره يُعدُ أكثر مرونة من تعريف > 
وفق قرار ١5‏ تموز لعام ١44١‏ وواضعة أساساً قانونياً جديداً للمطالبة بالتعويض المُكمل عن إصابة 
الل . 


' بموجب المرسوم رقم ٠١87-3٠‏ تاريخ ٠١‏ آب لعام 1950. 
.9 م نأاكء.م0 .اأعطء141 .810111 .ا 
وذلك في الجدول رقم "١ - "١‏ 015 حول غبار مادة الحرير الصخري. 
أك.م0 .2005 سندز 24 نل غقسة"! سد 1191551152 .1/1 عل أرمممهج * 
يفوق عدد حالات السرطان بسبب التعرض المهني لمادة الحرير الصخري [ورم المتوسئطة] 115011110575 في بريطانيا أربع 
عشر مرة عنها في فرتسا. 
.13 ماأاء.م0 .اعطء ك3 .810111 .ا 
أك.م0 .2005 متسز 24 بل غقسة؟'! سد 1115157 .11 عل أرممممع 3 
: المادة ٠١‏ من الاتفاقية. ويُتوقع من هذا القائل الصامت أن يحصد عشرين ألف ضحية قبل عام .7١٠١‏ 
أأع.م0 .علط .111115 ناخ ١7.‏ 
ومثة ألف حالة وفاة بين عامي 8.:٠؟-78١7.‏ 
ها عل دع لتأقعغد قدصم أكساعصمء جعل كدملمملد'! عل عأتناد عدم غاع كع" عترم ,2008 ععتاصوز 22 ييل ععصوغك5 .ا 
1 أقدعة .17 ,2008 عل كصدز 22 ع1 مم اود تستصرم 
.0 "عاتتصهز 22 ع1 جامادة ا تصحمم هآ عل د5عتاتلأموغ2 كمه تكن اعصمء ععل ممنام0لد'! عل عازناد عدم غأعزعم عخرع1 .ما 
1 5113 ا 
ووفق مصدر آخرء يتسبّب الحرير الصخري بوقوع مئة ألف حالة وفاة كل سنة. 
31 للع ص 1 لحك 
ويُعلق أحد ألفقها ء: في هذا الصددء بأنه إذا كان منتجو مادةٍ الحرير الصخري يتمتعون بالحماية من خطر هذه المادة فهناك الكدٍ ر 
.9 مأاء.م0 .عتضغلاة/؟ .01148101115 ]ةاعم .ما 
.مم مأاء.م0 .لنتقسخ .االتلنخت-0171 لآ ,81 عم ,/أ[ .ناء.الن8 ,00-11.793 عم ,2002 رخ 28 ,.عمدوووو0 5 
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فقد يس التعريف الجديد للخطأ غير المغتفر على المصابين بأمراض مهنية ناجمة ع ن التء رض 
لمادة الحرير الصخري إثبات ارتكاب صاحب مدل حي حر بصم فق ثم الحصول على تعويض 
مكمل لتعويض إصابة العمل. 

لذ حَقْت للنشقدة - وجب هذا لقران- سلس لتممل مقدساء وقق: كك للعمل» يسان هد القدة 
العامل» التزاما بنتيجة» خصوصا فيما يتعلق بالأمراض المهنية التي تصيب العامل بسد بب اس تخدامه 
المنتجات أو المواد المصنعة في المنشأة» إذ تعكس هذه الإصابة إخلال صاحب العمل بذلك الالد زام» 
إخلالاً يحمل صفة الخطأ غير المغتفر(”') في حال كان مدركأء أو كان يجب عليه إدراك الخطر ال ذي 
تعرض له العامل؛ ولم يتخذ الإجراءات الضرورية للوقاية منه(). 

ولق لطبي ...جه لاقاضتة .ان سوسى :23 للقكنانا المعو وق أطام حامق رظة السحلب: الأغب .يق 
مرتكبين أخطاءٌ غير مغتفرة7؛ فالنصْ على الأعراض المرضية الناجمة عن التعرض لغبار الحرهٍ ر 
الصخري :في جدول الأمراض المهنية يدل على وجوب إذدراك. صاحب العمل الْخَطر الذي تعرض ل:نه 
عماله!؟). 

ففي قضية العامل الذي عمل منذ عام ١13٠‏ على فرامل تحتوي على مادة الحردي ر الص خري؛ 
وكامت للميشاء الت يعتل فيها في عام 154 تليحاث حول كمية أليات لأخريز الستجزئ :ثم حطمنت 
إجراءات في عام ١9597‏ بهدف الإلغاء التنرجي لهاء ما يُثبت أن صاحب العمل كان.م. دركاً أو ك ان 
عليه إدراك الخطر الذي كان العامل يتعرض له بسبب احتواء معدات العم ل عد ى م اذة الحردي ر 
الصخري/(". 

ولا يقتصر تطبيق التزام ضمان السلامة بنتيجة على الأمراض المهنية الناجمة عن م ادة الحردي ر 
الصخري» وإنما يمتد ليشمل الأمراض المهنية كلهاء فضلاً عن حوادث العمل. فعلى الرغم من اختلاف 
تعريفات صتورتي إضابة العمل: حادث العمل والمرضن المهني: فإن هذا الاختلاف لا يمند إل ئ< فى 


وفق نص المادة 5955© 1452-1آ. 

+2006 ,تقحط 1 3 .ععمع نمم أكساز حمه. مهأل 1 كهمل. حو 
.م0 عرظ .1111/17 11لن1] 3 
كان من بين أحد الملفات الثلاثين المعروضة أمام محكمة النقض بتاريخ ١‏ شباط لعام 1# ملم بواعد تم بموجدب + رد طل ب 
الحكم بارتكاب صاحبب السل :خطا غير مغتفر: ققد تبين أن المنشأة لم تكن تستخدم الحرير الصخري كمادة أولي 3ء وإنه 51 أن 
الها وزسون ملاين حصدوعة من عذه المادء لكسمييع من العزازة: عنا جمل المتكنة تقزر أن سناهب الل كذ لا.يكون مدرعا 

الخطر الناجم عن أستخدام هذه الملابس الواقية. 
.م .م0 .0 .طلخا )ع © .11ن01خالخل١‏ ,11 1 كخطان .ا 
.38 ممأاع.م0 .0 .تططخر )ء © ..آ1نا 0 فالخ ك1 ,11 +اتأكخن 4 
.0610 نالوأككناز لتطوعت أمال احقل. بور .04-30.654 :تأمصسسمم عل كعم ,2006 .تممه 31 كدت .ووو 5 
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التعويض عنها. فلقرار 14 شباط لعام 7٠٠١7‏ مجال أوسع ف بي التطبد ق يتج اوز قضداية الحردِ ر 
الصخري!")؛ بحيث يشمل مفهومَ إصابة العمل عموما. 

ويؤيد الفقيه الفرنسي مارميل رويه 14351.80 التطبيق الموسّع لقرار محكم ة ال نقض 
الفرنسية» وذلك على أساس أن ورود ظرف 'بخاصة 771011303034 ضمن عبارات القرار إنما يي دل 
على أن الحكمّ المطبق بالنسبة إلى ضحايا الأمراض المهنية الناجمة عن الحرير الصخري جاء عل ى 
سبيل المثال لا الحصر. 

ويترتب على عمومية القاعدة التي جاء بها القرار أن تقرأ عباراته قراءة أكثرَ حرفية؛ مم ١‏ يعذ ي 
صعوبة نفي صاحب العمل مسؤوليته بإثبات عدم علمه ب الخطر ذف بي ح ال وردت إج دى الم واد 
المستخدمة في المنشأة في جداول الأمراض المهنية؛ كما هي الح ال بالنسم بة إل ى غب ار الخش ب 
والرصناسن....والقاكمةظؤيلة بالموا الان.يمكق تظيزق ميذا التؤاء متسلانلل-لامّة ينقيب. .ريك أذهل 
وتقريرٌ ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر بصورةٍ شبه آلية("). 

وقد صدرت - بالفعل- قرارات عدّة عن محكمة النقض الفرنسية عق ب 3 رار 78 ش باط لع ام 
7١‏ تبنت هذا المبدأ فيما يتعلق بخوادث العمل من دون أن تكون لوقائع الدعاوى المتعلقة بها صلة 
بمادة الحرير الصخريي7". 

ويطرح بعض الفقهاء؛ في هذا الصددء سؤالاً حول ما إذا كانت مسألة وضع أساس ة انوني جددٍ د 
للخطأ غير المغتفر تدخل في اختصاص محكمة النقض الفرنسية» وإذا كان الجواب بالإيجاب» فهل من 
اختصاص السلطة القضائية وضع قواعد قانونية!؛)؟ 

في تقديرناء إن من يملك الأصل يملك تعديله؛ فلمًا كانت محكمة النقض الفرنسية هي م ن وض م 
تعريفا للخطأ غير المغتفر التقليدي في غياب نص تشريعيء فإنّْ لها تعديل التعريف أو حت ى أساسم .ه 
القانوني» وذلك من باب تسهيل حصول ضحيا إصابة العمل على تكييف الخطأ غير المغتفرء يُّدْ ولهم 
الحصول على تعويض يُكمّل التعويض الجزافي عن إصابة العمل. 


.9 مأنك.م0 .0 .خا ء © ..11نآا0خاتخالز ,11 .افون ١‏ 
1 تمأكناة أكقناو امعتوعل وعكأءوعمامع وعل عاطوكباعععها مانا هآ تعأممتسة تعناوتمتصمط .101123 18 * 
م.2002 ,كتقحم ,128 5 فم أمعصلقة8 بل اع دعنأطن8 بوتكم 1 معل عتاعأتده81 دسل عنتك ]1 
.01011 ش تفاخ ,11 .51818 8ن ,1593 عم سه ,127 قمرلا بحك.للنا8 ,00-16.535 عم ,2002 كه 11 ,.عمى ومو 3 
7م .أنء.م0 .0 .11خ ,0 .01-آ1010111511 ,6 
.19 م .م0 .0 .15خ ع © .1آ1نآا 0ن اتخالخز ,11 اتأكهون 5 

620 


الفرع الثاني- شروط الخطأ غير المغتفر وفق قرار ١‏ شباط لعام ٠٠١5١‏ 

يعد التزام صاحب العمل بضمان سلامة العمال الأساس القانوني للخطأ غير المغتفر وفق الاتج اه 
الحديث لمحكمة النقض الفرنسية. إلا أن الأخدّ بهذا الالتزام ليس بالحديث؛ فقد ظهر - بدادٍ ة-كاح د 
تطبيقات مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود'). 

إذ يرى الفقهاء أن التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من الخطر المهني 
منا اهز إلا تطبيق لذلك المبداً. 

فمن مقتضيات مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد العمل توفيرٌ وسائل السلامة والصحة المهنية في مكان 
العمل وحماية العامل مما قد يُسبّْبِهِ له القيامُ بالعمل من أضرارء مادية كانت أو معنوية!". 

فالعقدُ لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه» وإنما يتناول أيضاً ما هو من مسد تلزماته وذ ق 
القادون وَالجَزف والعدالةه ووفق:طبيعة:الالتزام لكل عقد. 

وفي البداية» لم يكن التزام صاحب العمل بضمان سلامة العامل سوى التزام بعناية7"» إلا أن قرار 
محكمة النقض الفرنسية أحاله التزاما بنتيجة» مما سهّل تكييف الخطأ غير المغتفر!). 

ويَعْدُ الفقهاء أن الاعتداد بالتزام ضمان السلامة في مجال علاقات العمل يشارك في تغطية المنطقة 
المكشوفة للحماية الاجتماعية التأمينية”)؛ فضلاً عن أنه يَحْدُ من تبعات انقطاع العلاقة المبا رة ب ين 
ضاحب العمل والغامل المصباتب. 

ققدلف: لقال لازام تمويصن إصآية العمل إلى اللمويسة الظبيدية عورا بحم لمم عولية 3 دق 
صاحب العملء وهو ما جعل الفقهاء الفرنسيين يؤيدون موقف محكمة النقض الفرنسية في إعادة تل ك 
العلاقة عن طريق تطبيق التزام ضمان السلامة بنتيجة على صاحب العمل(". 


' ورد هذا المبدأ في المادة ١١4‏ من القانون المدني الفرنسي. 
أك.م0 .عامط .1 11131 ناخ[ 
."101 عصصمط عل غأباعغع أو لله تلق عل أمأاصمء عآ" كوا 1222-1 آ 
وفي الفقرة الأولى من المادة ١48‏ من القانون المدني المصريء والفقرة الأولى من المادة ١45‏ من القانون المدني السوري. 
' دسغَيدٍ عبد السلامء مرجع سابق» ص .5١‏ 
وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها: 'حالة الراحة والرفاه الصحي والسلامة الجسدية والعقلية والاستفرار الاجتم اعي؛ 


ولا تقتصر على عدم الإصابة بمرض جسدي أو عجز". 
26 كمه51ناأعدمء ععل نمام هلد'! عل اند مهم غاعزع؟ عام 1,1 أممعى بكو .2008 ععتكمدرز 22 يلل ععصدغ 5 
.أقدع 95 .2008 عع اتحصهز 22 ع1 مواؤة لسصرم د[ عل 
" المادة 0.31 230-2 .]. وذلك بموجب قانون 5١‏ كأنون الأول لعام. ١9531‏ 
.554 م .م0 .0 .للخ 1 ,© .12010115151101 .01011 لالخالا 10 .0145151 
ب[عتطلنة] 8017161801 ,7 عم بمعام .ودهبللن8 ,03-30038 أمصنمم عل عم ,2005 صسز 24 ,معارومة دعوت 4 
.16 م مأاء.م0 .عنمن لمتحره2آ .101012 لآ : 655 م .أاء.م0 .[اعط نل1] الخ 1 ضا8 
' د.سعيد عبد السلام: مرجع سابق» ص 54. 
45 ممااء.م0 .مدخ االتلخع- 1011 6 
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فالتعريف الجديد للخطأ غير المغتفر يسمحٌ في آن واحد بمعاقبة الأخطاء ذات الخطورة الاستثنائية: 
وبضمان احترام القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة الضعة والسلامة المهنية('). 

ومقارنة بتعريف الخطأ غير المغتفر وفق الاتجاه التقليديء فقد اد تغنى 3 رار محكم 2 ال نقض 
الفرنسية عن أهم شرط من الشروط الواردة في التعريف السابقء فلم يَعْدْ شرط الخط ورة الاسم تثنائية 
- الذي كان يُكبّل تكييف الخطأ غير المغتفر- متطلبا)؛ فيُكتفى بمجرد إخلال صاحب العمل بالتزام .ه 
بضمان سلامة العامل ليأخذ فعله طابعٌ الخطأ غير المغتفر. 

لقد أرادت محكمة النقض الفرنسية تخفيف التناقض الذي سيقع في حال أبقت على شرط الخط ورة 
الاستثنائية» ذلك أن التزام ضمان السلامة بنتيجة -هو بالأصل- غريبْ عن فكرة الخط ]!".؛ لتعلقة .ه 
بتنفيذ العقد ذاته7). ظ 

أما عن شرط إرادة الفعل أو الامتناع عن الفعل؛ فقد تم تأكيده من خلال تطلب اله رار ألا يك ون 
صاحب العمل المّخِل بالتزام ضمان السلامة قد اتخذ الإجراءات الضرورية لحماية العامل من الخطر. 
كما تم الإبقاء على الشرط المتعلق بغياب السبب المبرّرء ذلك أن الخطأ غير المغتفر قد ربط ب التزام 
ضمان السلامة بنتيجة: وهو التزامٌ يعفى المدين به في حال أثبت وجود السبب الأجنبي. 

وفيما يتعلق باشتراطٍ غياب نية إحداث الضررء فإن في تطلبه - في الأصل- تزيٍ ؛ إذ يَخض ع 
الفعل العمدي لأحكام قانونية خاصة. 

وبناءً على ذلكء لم يُلغ شرط إدراك صاحب العمل الخطرّ الناجم عن الفعل» فعلى الرغم من تبذ ي 
التزام ضمان السلامة الذي يَدل وقوغ الإصابة على الإخلال به؛ فإن صاحب العمل لا يسأل عن خطأ 
غير مغتفر ما لم يكن واجبا عليه إدراك الخطر الذي تعرض له العامل أو كان مدركاً له إلا أذ + ل م 
يتخذ الاحتياطات اللازمة لدرء وقوعه7"). 

ولا يُعدُ صاحب العمل مدركاً الخطر في حال لم توجد حقيقة علمية أو قاعدة ملزمة يمكن فرضد ها 
عليه لحظة وقوعه("» فإدراك الخطر بقي عنصرا أساسيا في التعريف. مرتبط - منطقدٍ 1- بالش رط 


851 ممااع.م0 .طلللكتخ دعل علقروةغم؛ دمقدعممة: ها عل دعزه؟؟ دعآ أمعسناهآ .3111181 ١‏ 
ويرى بعض الفقهاء الفرنسيين في حادث العمل نتيجة لخلل في معايير السلامة؛ والذي يقع إما بسبب خال تقني: فتتم الوقاية مذ .+ 
عن طريق التعديل التقني لقواعد السلامة؛ أو بسبب خطأ بشري فردي؛ وتتم الوقاية منه بتغيير سلوك العامل. 

5 [ز.أأء.م0 .عتصصخ .10-1540111ناخئ 11118 كك مدطنهنآ -عنوتاصمة ٠7‏ .1010110 2.آ 

.7 "م .11 ,2004 2والةط :02-30.231 ,2003 باعه 14 ,11 ,للع ومو2 * 

.446 م .م0 .نمسم العحح- 311011 

' إلا أن شرط خطورة الخطأ -على الرغم من الاستثناء عنه- يبقى مؤشرا على اتجاه سلوك صاحب العملء ال ذي يد درج هن 
مجرد السهو إلى الإخلال بأساسيات قواعد الحذر والحيطة. 

.00 مماك.م0 .أعطء 111 .810111 .ا 
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الثاني» وإدراك أو إمكان إدراك صاحب العمل الخطر ينتفي في حال اتخذ الإجراءات المتاحة للوقادي 3 
هن الخطر(!), 

إلا أن توافر الشرط الثاني كاف بحدٌ ذاته؛ فعدم اتخاذ إجراءات السلامة يَفدَ .رض الإدراك بوج ود 
الخطرء مما يشكل إخلالاً بالتزام ضمان السلامة؛ ومن ثم خطأ غير مغتفر. 

فوقوع الحادث بسبب وجود سلك كهربائي قرب مكان العمل في أثناء اسد تخدام العام لل الإس قالة 
المعدنية» إلا أن صاحب العمل لم يقم باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية العامل بالتأك د م ن خل و 
المكان من أي أسلاك كهربائية مفعّلة يُعدُ مخلاً بالتزام ضمان السلامة بنتيجة» فيكون مرتكد أ خط أ 
غير مغتفرا"". 

بالنتيجة» فتعريف الخطأ غير المغتفر وفق الاتجاه الحديث يتطلب اجتماغ شرطين: إدراك ص احب 
الغمل الخطل الناجم عن الفعل- أي عن إخلاله بالتزام مان السلامة-» وع: حم اد اذه إِج راءات 
الحماية الضرورية لدرء ذلك الخطرا". 

فتوافر هذين الشرطين كاف لتكييف الخطأ غير المغتفرء ولاستحقاق العامل المصاب تعويضاً يُكمل 
التعويض الجزافي عن إصابة العمل!“). 

ولم يقتصر الأخذُ بهذا الأساس القانوني الجديد على التخفيف من.حدة شزوط الخطأ ور المغتة ر 
وفق الاتجاه التقليدي فحسبء وإنما أحدث نقلة على صعيد الإثبات؛ فقد عكست محكمة النقض الفرنسية 
في قرارها أدوار الإثبات: بافتراضها ارتكابَ صاحب العمل خطأ بمج رد إخلال + ب التزام ض مان 
السلامة*). 

فبَعدَ أن كان الخطأ واجبّ الإثبات بات مفترضاء وبمجرد الإخلال بالتزام ضمان الس لامة بوة .وع 
الإصابة تثار مسؤولية المدين بالالتزام - صاحب العمل- كونه التزاماً بنتيجة. 

ففي حال أدى خلل في الآلة الكبّاسة إلى وقوع حادث عملء فإن إثبات وقوع حادث عمل سابق قبل 
مدةٍ قصيرة من الحادث. الثاني بسبب الآلةذاتها يؤكد أن الخلل. الموجود في الآلة هو سببُ حاذت العمل 


0 أت كده. /17؟ ,03-16.529 55 ,2005 .كصوز 18 تلك .ووو ١‏ 
201 كمعن كناو . ا .1998 تناز 10 ,كعصمعج .حت .312 .98-18 عم ,2000 صنناز 22 ,.عمدمومو2 * 
.15-9-0005 نل 625 عه ممأمصصمم صل صناع ل لب5 2005 صنسز 24 بل غقسع'! عبد 0131 ؟1اشمتتحفظ عدراز عل وحم 3 
11 22 ,* اتاع.ومة.81 عم .للاءللنا8 ,99-18.389 كم ,2002 ث1 28 ,.عم5.وئة© : .ده تأ همدعع لكتامء. باهر 
عل كط ,2002 علخ 28 رعمو.ووهن) + 1 م15أة دوهع لتناوء. خا -303 25 كته ,05-13-7711 أمتكزتامم عل 5ص ,2007 
25 .لروء. 1012ل تحتل . [ 99-17-20 [ماسنامم 
© .]آنا مخاتخلا 11 لاتأاكخطت :140 م أ.م0 .0 أطخا ع © .1آ1تامخذاتخلز ,11 .لاتأكخعن 5 
.5 م .أاء.م0 .0 .11218خل ,0 .120111181101 
603 . 01316 نمق ل. 077 . 227. 1 06-4 :زمنكتنامم عل عم ,2007 بأمعو 19 .عه5.وية 6 
11591112 ترم متسلدوتونآ- عدم عومرزمعم عاع1 انكمم يلل امعلاععد"! عل صمنأدكتصصمعلصة 1 5 
أاء.م0 .واأمعصةء] .آاخلخ 115لا ,كتتسنة 2002.6 ث1 28 ,.عم5. ووه :5/02/2003 .لرممععع 1 أكناز 
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الثاني» ون صاحب العمل كان مدركاء أو كان من الممكن أن يدرك خطر هذه الآلة» ومن َم يكون قد 
أخل في اتباع إجراءات السلامة الضرورية: ويُعدُ مرتكباً خطأ غير مغتفرا'). 

فقبل صدور قرار 718 شباط لعام 7٠٠١”‏ لم يكن التزام صاحب العمل بضمان سد للامة العام .ل( 
سوى التزام بعناية» فكان على العامل المصاب -لإثبات ارتكاب الخطأ غير المغتفر- أن يُهَ يم ال دليل 
على وقوع الحادث بسبب خطأ ارتكبه صاحب العملء من مثل مخالفته الأنظم .ة المتعلة .ة بالصد حة 
ولأحاايية قصبلا عن وجوب إثبات العلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي أصابه(). 

وبصدور هذا القرارء أصبح التزام ضمان السلامة التزاما بنتيجة» يُفترّض الإخلال به بمجرد وقوع 
الإصابة؛ فما على العامل المصاب سوى إثبات عدم قيام صاحب العمل بالتزامه - أي وقوع الإصابة- 
والعلاقة السببية بين الخطأ والإصابة. وما على صاحب العمل - لدحض هذه القرينة- إلا إقامة الدليل 
على أنه لم يكن مدركا الخطزء وذلك باتخاذه إجراءات الاحتياط الملائمة للوقاية من الإص ابة» أو أن 
يثبت أنه لم يكن ممكناً لصاحب عمل عادي توقع حدوث الإصابة): أو بأن يدت وقوعه ا بس بب 
أجنبي!*). ش : 

فيجب على صاحب العمل الذي أصيب أحد عماله بحادث في أثناء استخدامه آلةّ ل م يوض ع له ا 
حاجزٌ الحماية إثبات أن قيامَ العامل بتجهيز الآلة للعمل قد أجبرّه على رفع حاجز الحماية المُتحرئك7)؛ 
وإلا عُدَ خطؤه مفترضا. 

وبموجب:قريئة القطأة لم يك طلى العام حب4 (قبات خط صاعب:المل» فااحظا خير التمفقة بر 
القائم على أساس الإخلال بالتزام ضمان السلامة يُسند إلى صاحب العمل بطريقة شبه آلية بمج رد أن 
نجّم المرض المهني - على سبيل المثال- عن تعرض العامل لمادةٍ كيماوية خطرة وردت في ج دول 
الأمراص المهنيةء .ولا ومكن لساحب العمل أن يجيل خطرها0: 

وبالإضافة إلى إلغاء شرط الخطورة الاستثنائية» وربط الخطأ غير المغتفر بالتزام ض مان سد للامة 
العامل والأخذ بالخظأ المفترضء لم تتطلب محكمة النقض الفرنسية في قزار 78 شباط لع ام ”٠٠:7‏ 
أن يكون خطأ صاحب العمل السبب المنيّج والرئيس لوقوع الإصابة. 


7م أك.م0 .عتممخ .1-1510111لاحظ 11115 اع حمطن ه12 ععناوتدمئث/ .1810111001101 ١‏ 

' وفق المادة اقلا 2230-2 :آ. 
8 م أك.م0 .0 .طلخا )ع © ..11نآ 0ن الخام! ,11 .1 تأكفعن 3 
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5 اكصةز 26 باوغطصمط .هت .95-18.513 عس, 924 م1997 كه 30 عوك ووو 5 
20.1 دكوعع ل كنامء. ااا 
7م .م0 .عنو تصتصووط .101013 118 ” 

6024 


فقد كانت محكمة النقض الفرئسية قبلاً تتطلب - أخذاً بنظرية السبب المنتج- أن يكون خطأ صاحب 
العمل السبب الأساسي والمنتج لوقوع الإصابة(). 

إذ يتم تحديدُ السبب المنتج للإصابة عن طريق التمييز بين الخطأ الأساسمه ي والخط أ ال انوي(" 
وبتحديد التزامات كل من صاحب العمل والعامل المتعلقة بتنظيم وتنفيذ العمل(". 

فخطأ المصاب يُعدُ السبب المنتج للحادث في حال لم يَحترمٌ التعليمات أو قواعد السلامة المهنية!)؛ 
وذلك وفق ما يتطلبه اختصاصه الشخصي". 

وبناء على ذلك؛ فارتكاب العامل المصاب أو الغير خطأ ما يمنع من عَدَ خطأ صاحب العمل السبب 
2110 ع( 
المنتج لوقوع الحادث”' '. 

إلا أن.مخطأ صاحب: العمل .وظل: محتفظا. بصلقة السب المتاج فى حال كيك .خظ ا اللمصداب. بالثاتزي, 
أو في .حال كان انتفاؤه يجعل الخطأ المرتكب من قبل العامل المصاب غير قاب لل للد حوث أص لا. 
وبعبارةٍ أخرىء أن يكون وقوغ الأخطاء المرافقة له متوقفا على ارتكابه؛ إذ يُستغرق خط أ صم احب 
العمل: في هذه الحالة»ء خطأ العامل المصاب7"). 

ففرادة العامل المضاب عزية البضافع جازع المعرات المخصصة لذلك لا ود كل الس أبنب الهد :تع 
لوقوع الحادث ما دام أن هذا التصرف قد وقعَ على مرأى من صاحب العمل الذي لم يتخذ أيّ إج راء 
لمنعها("). 

أما قرارٌ 7 شباط لعام ,3٠0٠١7‏ فلم يشترط أن يكون الخطأ غير المغتفر ال ذيٍ يرتكدٍ + صم احب 
العمل السبب الأساسي والمنتج لوقوع الحادث؛ وإنما اكتفى بأن يكون سببا ضرورياً لوقوعه كي تد ار 
مسؤوليته؛ وإن شاركت أخطاءٌ في وقوع الحادث: ارتكبها العامل المضاب أو الغير/"). 


.409 عم ناك للن8 ,1997 نكمم 27 عمس ووو ,409 عم نح .للن8 ,1997 ينو 17 ,.عوووووت 1 
17 ده أمدجمعع لسنامء. الل 
السبب الملاثم أو المنتج 30601181 231156 13 هو السبب الذي يؤدي عادةٌ إلى وقوع الإصابة: مقارنة بسواه من الأسباب الأخرزى 

التي لا تؤدي إلى وقوعها إلا وفق أحوال استثنائية. 
.5 كه معامددة. لان .1980 للسز 18.مغامدمة وووع 2 
.مز 18 ,.سمغامدعة .نكت بنقسة"! عل عكنه أمعصصصم ,19642 عم ,11 ,1980 ,122 ,11-1010185 لل[دة .وممة 3 
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ففي قضية العامل الذي دهس بالمركبة التي يقودها عندما نزل لفحصها بسبب توقفها ع ن الس ير 
فجأكا وذلك يستّب عدم متبطة القرامل: تقغت الشركة - صاحب العمل- بارتكاب العاف ل الْمَضِ لب 
ذلك الخطأء إلا أن محكمة الاستئناف أقرّت بارتكاب الشركة خطأ غير مغتفر» ذلك أن الفرامل لم تكن 
مُصانة جيداء وإن لم يُعَدْ ذلك سبباً منتجا لوقوع الحادث7). 

حتى إن خطأ العامل المصاب لم يَعَدْ يُعتمد كثيراً من قِبل القضاء الفرنسيء فلم يَعْدْ عاملاً مؤثراً في 
تكييف خطأ صاحب العمل بغير المغتفر» خصوصاً بعد تبنيه التعريف الجديد هذا الخطأ وربط + إِيٍّ اه 
بالتوام: كشمنان. السلامة. 

ففي قضية العامل الذي دخل النفق ليبحث عن رقم المحرك وهو في وضعية التشغيل مما أدى إل ى 
تمزيق ذراعه؛ أدين رئيس العمال جزائياً بمخالفة قواعد السلامة بسبب عدم وضع أي وسيلة حماية من 
خطر المحرك. فما كان من محكمة الاستئناف. لترفض طلب التعويض على أساس ارتكاب ص احب 
العمل خطأ غير مغتفرء إلا أن عَدتَ أن السببّ المنتج للحادث هو خطأ العامل الذي خ الف تعليه .اث 
السلامة التي وضعها صاحبُ العمل. ولنقض قرار محكمة الاستئناف قررت الغرذ .ة المدنوٍ ة الثاني .3 
لمحكمة النقض أن الوقائع تظهر أنه كان على صاحب العمل إدراكٌ الخط ر الذي تس به الأج رَاءْ 
المتحركة من المحركء ولم يتخذ أي إجراء لحماية العمال: ولا يقدح ارتكاب العامل المصد اب لخط أ 
يتمثل في عدم توخيه الحذر في إقرار أن صاحب العمل قد ارتكب خطأ غير مغتفر!"). 1 

فصاحب العمل الذي كان مدركا الخطر الذي يتعرض له عماله» إذ لم يَحتْهّم على احترام التعليمات 
التي تجنبهم وقوع الحادث, يُعدُ مرتكباً خطأ غير مغتفرء وإن ثبت ارتكاب العمال خطأ بعدم د وخيهم 
الحذرء ما دام أن إخلال صاحب العمل لالتزامه بنتيجة كان السبب المنتج لوقوع الحادث(). 

إلا أنه وإن لم يَعْدْ متطلباً أن يكون الخطأ غير المغتفر الذي يرتكبه صاحب العمل سد ببأ مبا رأ 
وأساسيا في وقوع الإصابة» فإن علاقة السببية بين الخطأ والإصابة تبقى شرطأ أساسيا. 


فمشاركة أسباب عدّة بشكل متتابع في وقوع الإصابة يجعل كلا منها شرطأ ضرورياً وسبباً لوقوعها. 
41 ممااء.م0 لسع ]ةع ,182 ثم بآ .حك للن8 ,2002 .للنسز 2 ," 2جاء.وية6 
.6 5م م لكلء.للناةا .2002 اعه 31 عمى.ووة) : 
141 5ح .11 ,نالع للن8 .2003 تقحم 12 ,"ووو > 
تقطره5 ,1996 كتقصد 14 بعمى.ومة©): 15 مملأودكقء علتتاوء. التي .1229 عد ,2006 تصوز 10 ,عمكبطك بممنج1 .مم 3 
.207 ممأاك.م0 .اعطع ك1 ..111نا8 ,5422 م ,1996 امم 279 "ل بع50 .عمو ب.عع5 
.50-1111 الدع كلفط ,102 م ,2006 .50 .نآ ,2005 أمعد 30 ,.ع50.وقهم) :كينامد عأمم ,111 1خ تاخز .ل 
.694 م مأأء.م0 .عوامعممم ]1 
وفي حال أدى ترك صاحب العمل عماله يستخدمون عربات نقل البضائع ضمن شروط تخالف معايير الس -لامة ف ي غدٍ اب أي 
تعليمات لتنظيم سيرها في الممرات داخل المصنع؛ إلى وقوع تصادم بين عربتين فتوفي أحد العمال بسبب الى أدث. ف إن خط أ 
صاحب العمل يُعَدُ السبب الرئيس في وقوع الحادثء ويستغرق خطأ العامل المصاب. 

013.17 5311ق3عع كنامء. /130 . [ 99-56 عم ,1149 عم ,1999 .11 9 بعمكء بلوزاط .04 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال تجاوز خطأ العامل المصاب حذاً من الجسامة - كما سيأتي تفصيله- بحيث يُعدُ خط أ غي ر 

مغتفرء فإنه يؤثر سلباً في مبلغ زيادة التعويض الجزافي المستحق نتيجة ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر. 
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المبحث الثالث 
الدفع بارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم 


ل 


يُعدُ الدفع بارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم حقا يُمارسه ذو المصلحة في ذلك؛ إم ١‏ للمطالهٍ 
بالتعويض المكمّلء وهو المصاب؛ أو المستحقون عنه؛ أو لاسد ترداد اله دفوعات؛: وه ي المؤسسد 


0 


وتتطلب هذه الصورة من الدفع إثبات ارتكاب هذا الخطأ الجسيمء تمهيدا للقيام بإجراءات هذا الدفع: 
ومن ثم استصدارٌ قرار بتكييف الخطأ الجسيم: الذي قد يكون للحكم الجزائي المتعلق بالخطأ ذات .ه دور 
في مسألة التكييف تلك. 

بناءً على ما سبق: سيُقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب» يتناول الأول حق الدفع بارتكاب ص احب 
العمل الخطأ الجسيم: بينما يتناول الثاني إثبات هذا الدفع؛ أما المطلب الثالث فيبحث في إجراءات الدفع 
بارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم. 


المطلب الأول- حق الدفع بارتكاب صاحب العمل الخطأً الجسيم 
يمارس حق الدفع بالخطأ الجسيم ممّن له مصلحة في ذلك فهو حق للعامل المصاب-أو المستحقين 
عذه-.وذلك لاستحقاق. التعويض: المكمّل- المُعلّق على إِثْبات ارتكاب. صاحب العمل..هذا الخظاء وال ذي 
تختلف درجة جسامته المطلوبة من قانون إلى آخر - كما أسلفنا-. كما أنه حق للمؤسسة التأمينية» ذلك 
أن ارتكاب هذا الخطأ - يُتيح لها استرداذ ما تكلفته من تعويضات عن إصابة العمل. 


الفرع الأول - المصاب 
يمنح القانون السوري العامل المصاب حق المطالبة بتعويض وفق قانون آخر غير قانون التأمينات 
الاجتماعية: وذلك في حال ثبت ازتكاب صناحب العمل خطأ جسَيما('): بينما يُعلق اله .انون الهضد ري 
كلك عل مجرد الررتقاك ستاهب: العمل خط عاديا( 


' راجع المادة 41 من القانون السوري. 
' راجع المادة 58 من القانون المصري. 
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فاستحقاق المصاب. التعويض الجزافي لإصابة :العمل قيْل المؤمسة التأمينو 3 لايد :ول م ان ادن 
مطاليئةضَناحتة العدل بالتفويض وقق اللقائون المددي فى حال ازتكت .هذا الأخين حطأ يط .ل .قاها.حة 
الخحصانة('). 

وللخلف العام للمضاب حكم المضاب في ممارسة حق الدفع بالخطأ الجسيم7: إذ لا يقتصد راه ذا 
الحق - عند وفاة المصاب- على المستحقين عنه المُحدّدين وفق قانون التأمينات الاجتماعي 3» وإنم ا 
يشمل من لا يحمل صفة المستحقء فتعطيل قاعدة الحصانة يُجيز للم تحقء كم ١‏ لغوٍ ر المسد تحق؛ 
المطالبة بالتعويض المُكمل. 

فبالنسبة إلى المُستحق المحثّد قانوناء يستمدُ حق المطالبة بالتعويض من حقوق المصاب وفق قانون 
التأمينات الاجتماعيةء كما أن له المطالبة بحقوقه الشخصية:» من مثل الأضرار الشخصية المعنوية عن 
الإصابة (). 

أما عن غير المُستحق قانونأء فإنٌ قاعدة الحضانة لا تطاله أصلاً كونه في حكم الغير: ذ لا يتعل ق 
عمد اللنعطالية بالتسريسن عن انسران الفتحسيزة اقناجبة عن الأهابة على قو لكاب مسد أعي 
العمل الخطا. 

وفي هذا الصددء يْقِرُ الاجتهاد القضائي الفرنسي أن قاعدة استقلال علاة .ة المصه اب بالمؤسسه اة 
التأمينية عن علاقة هذه الأخيرة بصاحب العملء» وعن علاقة المصاب بصاحب العمل؛» تقتض ي ع دم 
حرمان المصاب حقه في الدفع بالخطأ غير المغتفرء وَإِنْ كان قرارٌ التكييف المهني غير ناف ذْ تَجٍ اه 
ضاحب العمل!'). 


نقضن مصنري رقم ©4٠‏ سئة "2 فق جلسة 5/5 8ه منشور في مجلة المحامون السورية» العددان 2-١‏ لعام ١55‏ السد نة 
8 ص 05 4» المختار من أحكام محكمة النقض المصرية للمحامي الأستاذ مأمون الجيرودي؛ الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 
ألتي قررتها محكمة النقض المصرية» الإصدار المدني؛ ملحق رقم ©» مرجع سابق» ص 5 وما بعدها. 
1 وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص 5165. 
ا لاتاكفط6 :847 م اء.م0 .طلللتخ4 معل علموغاما ممتمعدمة: ها عل ج5عزه2 وعآ تأمعسسم[ .3111:181 3 
.5 م.اأاء.م0 .0 . تالطتخلخل أ 0 .01011 خاطخ 1 
81 كم ,1 بع للنظ ,99-17-2201 عم ,2002 .خة 28 ,.عءمووقوت 4 


عت 34 أل تقل اا 11 ده لاأمدجوعء لتنامء. لاا 
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الفرع الثاني- المؤسسة التأمينية 

للمؤسسة التأمينيةحق للذقع زازتكاب صاحب العمل الحظأً اضرم وتلق المطالياة نما تكلفة :2ه أن 
تعويضات عن إصابة العمل. 

فإذا كان القانون قد ألزم المؤسسة بتغطية الخطر المؤمّن منه؛ وإن ثبت وقوع + بس بب ارتك اب 
ضاحي العمل خطأ جَسَيَماء فإئه'قَصدعن ذلك:- كما أبلقتات تسهيل حصول العلل اليس فب عد ى 
حقوقه التي يلتزم بها صاحبُ العمل أصلًء فإلزامها بتعويض العامل المصابء في هذه الحالة» معذ اه 
- وفق الأسس العامة للتأمين- افتقارها على حساب صاحب العملء وهو ما يُيرر للمؤسسة الرجٍ وع 
ونا :كمه عل سناهي للعيل(). 

وخلافا للقانونين السوري والمصريء تلتزم المؤسسة التأمينية» وفق القانون الفرنسيء بالتعويضات 
الآتضلقية المترقة على ازتقاب صتاحب فلمل خط غير سنتفزء لذ # وتزثب:ظلى هذا الفظ ١‏ وى 
تعطيل جزئي لقاعدة الحصانة لا يُخوّل المصاب المطالبة بالتعويض وفق القانون المدنيء وم ن د م 
تتحمل المؤسسة التأمينية النتائج المالية لهذا الخطأ. وعلى ذلك: فلها الدفع بارتكاب صاحب العمل خطأ 
غير سقتشن المطالبقه بكلك التعويكاك: 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاجتهاد القضائي الفرنسي قد استقر على أن حق المؤسسسة التأمينية في 
المطالبة في حال ارتكب أحد مفوضي صاحب العمل خطأ غير مغتفر يمارّس تجاة من يَحمل الص فة 
القانونية لصاحب العمل حصرأ!"). 

وفضلاً عن ذلك: ينص قانون 5 كانون الأول لعام ١477‏ الفرنسيء المتعلق بتطوير أساليب الوقاية 
من إصابة العمل7)؛ على أن للمؤسسة التأمينية دورا توجيهياً في البحث عن الخطأ غير المغتفرء وذلك 
من خلال التزامها بإعلام المصاب. أو المستحقين عنه؛ باحتمال وجودهء أو بقرارها الدفع بوجود ه ذا 
الخطأ!"). 


١ 


د. مصطفى الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابقء» ص 775. 
' وفق المواد: 5855© 31.452-4 5855© 451-1 بآ. 
10م نام 7 .1206 25 تق ,01-20-822 امتكتنامم عل عم ,2003 كتقدم 31 .عمفوكة © 
مم 1976 عمل 7 1.0 ,1976 عمل 6 نك 76-1106 عم .31 
.09 مأاع.م0 .اعطءنلة .81111 4 
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المطلب الثاني- إثبات ارتكاب صاحب العمل الخطأً الجسيم 
الأصل وجوف ازاك ازتكاب صباحب العمل -الخحظا الجسيم) إلا أن. لهذة القاعدة امتتداءانةة نب من 
حالات محدّدة: يُفترض فيها وجودُ هذا الخطأء مما يعفي المصاب من هذه المهمة الصعبة لف تح ب .اب 
التعويض المكمّل. إلا أن هناك حالات انفرد القانون الفرنسي بذكرها. 
وبناء على ذلك؛ سيُقسم هذا المطلب إلى فرعيّنء يتناول الأول منهما القاعدة؛ ثم يتناول الفرع الثاني 
استثناءابّها. 


الفرع الأول- وجوب إثبات ارتكاب صاحب العمل الخطأً الجسيم 

في حال ثبت ارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم؛ وفق القانون السوريء يتوقف تطبدٍ ق أحك ام 
المسؤولية عن الخطر المهني المستقلة عن الخطأ ليبدأ تطبيق قواعد المسؤولية المدنية» فيُصبح الخط ا 
الحبهم وَاجَنب الإثيانت: 

وقد تأيدت قاعدة وجوب إثبات الخطأ بالاجتهاد القضائي: فوفق قرار ضادر عن محكم .ة ال نقض 
السو يق يله لفط لذي تبان قامدة لإحسفةه أل نقطا أسكي لققس ال فكتفسدرى ,كلق ورد ب 
مسؤوليته الذاتية» خطأ واجب الإثبات: فلا تطبق في شأنه أحكام المسؤولية المفترضة وف ق ال انون 
المدني!'). 

بيد أنّ بعض الفقهاء المصريين يرون أنه كان ينبغي على المشرغ أن يفترضّ قرينة الخطأء وذل ك 
على أساس أن صاحب العمل مسؤول عن حراسة الآلات الخطرة وفق نصوص القانون المدني!). 


' أي المادة ١78‏ من القانون المدني المتعلقة بمسؤولية حارس الأشياء. يُنظر: د.رمضان كاملء مرجع سابقء ص 7117 ؛ نة ض 
مصري رقم ١53١‏ لسنة 27 ق جلسة 7١/1584/4١»ء‏ مذكور في: اجتهادات محكمة النقض المصرية:؛ أحكام النقض ف بي 3 وانين 
التأمين الاجتماعيء نظام العاملين بالقطاع العام متضمنا أحدث الأحكام حتى يونيو ١1585‏ إعداد: محمد أحم د عاب دين؛ منه أة 
المعارف/ الإسكندرية» ١3:5‏ ص ١٠٠؛‏ نقض مصري رقم ١١177‏ لسنة 5ه ق جلسة 7١/13/87/1١ء‏ محم د أله وليء مرج ع 
فق عات .تاه تداج تق سساح وم سكت افد مقت اعمج وتام امج تعنايقة 
ص 2١‏ ؛ نقض مصري رقم 7١47‏ / 27 ق جلسة 8/١1/؟1385/1؛‏ نقض مصري رقم 51557 لس انة ؟” ق جلس ١997/5/١3‏ 


السمتة 55 ع7 ص55 4؛ نقض مصري رقم ١‏ لسنة ,2 ق جلسة 54١5-1-:133؛‏ ونقض مصري رق ح 7 لعد نة 8ه ق 


8-5-7 153ء ونقض مصري رقم 7707٠١‏ لسنة 58 ق جلسة 1531-1١-7١‏ الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررته ١‏ 
محكمة النقض المصريةء الإصدار المدنيء؛ ملحق رقم ١٠»؛‏ مرجع سابق» ص ص 88 -355. نقض مصري رقم ١١٠١١‏ لسنة لاه 
جلسة ١؟198-11-5»‏ ونقض مصري رقم ١4/1‏ لسنة 5 ق جلسة -1183-1.: تُنظر: الموسم وعة الذهبد 3 للقواع د 
القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية: الإصدار المدنيء ملحق رقم ©: مرجع سابق: ص ص .554-55٠‏ 
' د.سعيد عبد السلامء مرجع سابقء ص .١١5‏ 
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أما عن القانون الفرنسي؛ فمع أن ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر لا يُخول المصاب اللجوء 
إلى القضاء المدنيء إلا أن الفقهاءَ الفرنسيين يرون أن على العامل المصابء أو المستحقين عنه؛ إثبات 
ارتكاب هذا الخطأ(')؛ فضلاً عن توافر شروطه:؛ كإثبات علم صاحب العمل بالخطر الذي تعريّض ل ه 
أحد عماله(). 

إلا أن وجوب إثبات الخطأ غير المغتفر قد انتقد بشدةٍ من قبل الفقهاء الذي ذ اذوا بوض عع قريذ 3 
تفترض ارتكابه» وذلك لضمان استحقاق المصاب التعويض المُكمل!". 

فإلقاءٌ عبء الإثبات من جديد على العامل المصاب -أو المستحقين عذ .ه- م ن أج ل اسم تحقاق 
التعويض المُكملء كما كان حكمٌ التعويض عن إصابة العمل قبل إقرار المسؤولية على أساس الخط ر 
المهني لا الخطأء يَجعل الحصول على التعويض المُكمّل صعبا. 

ويُطرج .السؤال هافنا عن تظبيق قاغدة.وجوب: إثبات الخطأ الجسيم. في حال تعلق ه ذا الخط ) 
بمسؤولية حارس الأشياء؛ المفترّضة أصلاً وفق أحكام القانون المدني. فهل يستفيد العامل المصاب؛ في 
هذه الحالة» من قرينة الخطأ المفترض وفق قواعد إثبات هذه المسؤولية؟ أم يبقى الخطأ الجسيم واجب 
الإثبات في الأحوال كلها؟ 

نعتقد أن الخطأ الجسيم يغدو مفترضاً أو واجب الإثبات وف ق أسد اس المس ؤولية اله ائم علد + 
فالمسؤولية عن إصابة العمل على أساس الخطر المهني لا تقوم على أساس الخطأ لاستحقاق التعويض 
الجزافي عن إصابة العمل أما في حال ارتكب صاحب العمل خطأ جسيماء فإن مسؤوليته لا تقوم على 
ألناش عله ألنسؤولية السك لقنا طلى للنس السوولية المذيةة قتطيق قرا حذه اللفيرة فيكون 
الخطأء إما مفترضاً من مثل مسؤولية حارس الأشياء والحيوان: أو واجبّ الإثبات في حال المسد ؤولية 


عن الفعل الشخصي. 


الفرع الثاني- حالات افتراض ارتكاب صاحب العمل الخطأً الجسيم 
لم يتناول القانون السوري أو المصري حالات يعد فيها خطأ صاجب العمل مفترضاًء وذلك عد ى 
عكس القانون الفرنسيء الذي انفرد بالنص على حالات افترض فيها ارتكاب صاحب العمل خطأ غدٍ ر 
مغتفرء كما في حال ثبت تقصيره في القيام بالتزام فرّضه القانون» أو كان الخطر واضحا بالنسبة إلد .ه 


1 م خأأع.م0 .اعطء 841 ..111ن1ه ١‏ 

لم أك.م0 .طعا .1.81 ]عم 2 

3 .م0 .اأعتطهط .111571115 ناخ 11 ,وأعممءظ .+151لآ 1/118 بصوء لدعم منائطم .و2185 3 
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فيُعدُ صاحب العمل مرتكباً خطأ غير مغتفر في حال كان عقد العمل من عقود المهمة المؤقد .ة أو 
2 المدة» وكان العمل يُمثل خطراً من نوع خاصء يستلزم تدريباً خاصاً على إجراءات السلامة ل 1 
يقم صاحب العمل بتوفيره للعامل!'). 

قغالاً ما تُمنند الأعمال. الخظرة إلى دوي العقود محددة المدة أو الغقوذ المؤقة :3: إذ يد لى.الغلم ل 
المؤقت القيام بها على مضتض في سبيل الحصول على عمل. وقد تسند المنشأة القيامَ بتلك الأعمال إلى 
عمال تزودها بهم منشأءٌ العمل المؤقت!". 

ولعل خطورة وضنع العامل الموقت:والأعمال التي تسند إليه هئ ما دفع المش .رح الفرتمد ي إذ ئ 
النص على تلك القرينة» تسهيلاً لإثبات ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر7). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقهاء الفرنسيين يَعدُون القرينة المتعلقة بالعقود المؤقتة أو المحدّدة المدة 
قريئة بسيطة تقبل إثبات العكس!*). 

ويستفيد العامل من قرينة الخطأ غير المغتفر أيضاً في حال أخل صاحبٌ العم ل بالتزام + الع ام 
بتنظيم تدريب يتعلق بإجراءات السلامةء إذ يلزه القانونٌ صراخة بتدريب العامل قبل بدء عمله ح ول 
استخدام معدلدت السلامة المهنية» وبتزويده بالمعلومات المتعلقة بشروط العمل7). 

تفلك نقذها الفزينة. عن سابقتها' فى أن قرام صناحب.: للعمل والقتريب. يرق اللفريدة الأول إذما 
يتعلق بالعقود المؤقتة» في حين أنه يُعدُ - وفق هذه القرينة- التزاما بالتدريب يتعل ق بعة ود العم ل 


عموما. 
ويُعزّز قرينة ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر عدم قيامه بوضع أي تعليمات متعلقة بالسلامة 
المهنية في مكان العمل/). 


كما يُقتَرض الخطأ غير المغتفر في حال قام العامل المضابء أو غيرة من العمال؛ أو أحد أعضاء 
لجنة الصحة والسلامة وشروط العمل" بإعلام صاحب العمل -قبل وقوع الإصابة- بوجود خطر م ا 
يتعلق بخلل في إحدى الآلاتء أو بعدم تطابق شرط العمل مع معايير السلامة المهنية. 


' المادة 6531.© 4145-3 .1. وقد ألزم القانون صاحب العمل بهذا التدريب: والذي يتم وفق الشروط المحدّدة في المادة 
لق © 4154-2 1. [المادة ننوما.© 4142-2 بآ]. 
أاء.م0 .اعطعنل8 .81111 ,5502 م ,30.1997 ,284 ثم بعمو يعمو بعن5 تصحدمة ,1996.]ءه0 22 ,دعا اتووع7 .م04 
218 
0 م أك.م0 ع لها . 101115 ظخ1] ام أ 
.16 مأك.م0 عتذلهة؟ .1011-15 11.1.8115 اعم 3 
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فإعلامُ صاحب العمل يعد التزاماً على العامل القيامُ به في حال قدّر لسبب وجيه وجود خطر كبو ر 
ومُحدق على حياته أو صحته!"؛ وله في هذه الحالة» حق التوقف عن متابعة العمل7". ْ 

ا اواوتييظي ااال إن أية لوحا والسااقة وار يرط اسل 87113951 لنذاز عطسي لعل قن 
حال تبيّنوا وجود خطر مُحدق 1 

ويَعدُ بعض الفقهاء الفرنسيين قرينة ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر» في هذه الحالة» قرينة 
قطعية لا تقبل إثبات العكسء مُبرراً ذلك بأن إعلامَ صاحب العمل بالخطر لا يُجيز له أن ينف وج وده 
من جهة؛ وعلمّه به قبل وقوع الإصابة من جهة أخرى/'). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ربط الخطأ غير المغتفر - وفق الاتجاه الحديث- بالتزام ضمان السلامة 
ةرفط مدو قرول واس - 6ن عزو قب يساق سنو لاقت إركلن سناسم أجل لعز ) 
عن للمغلدن: 


المطلب الثالث- إجراءات الدفع بارتكاب صاحب العمل الخطاأً الجسيم 
يتمثل الدفعٌ بارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم بطلب تكييف هذا الخطأ من قبل الجهة المختصة 
التي تصدر قراراً بذلك. 
وقد تتوافرٌ في هذا الخطأ الجسيم عناصرٌ الفعل الجزائي ويصدر حكمٌ بذلك عن القاضي المختص» 
فتثورء في هذا المجال» مسألة العلاقة بين صورتي الخطأ: الخطأ وفق قانون التأميذ اث الاجتماعي 3 
والخطأ وفق القانون الجزائي» وخصوصا من حيث التأثير في قرار التكييف. 


الفرع الأول - قرار تكييف الخطأ الجسيم 
تختلف القوانين في تحديد ات ع ا الذي اوشطل: ارقكاية: مرق ملسب لامك 
قاعدة الحصانة إما تعطيلاً كلياء كما في القانون السوري والمصريء أو تعطيلاً جزئياء وذل ك وف ق 
القانون الفرنسي. 


' المادة وما 4131-1 :آ. 
أك.م0 .وأمعصم] .تجحة] ابر * 
ولم يَعْدْ قرار محكمة النقض الفرنسية صورة من صور الخطأ تحذير العامل صاحب العمل هم ن وج ود خد لل ف ي التجهد زات 
والأدوات الضرورية لسلامة العمال» وبخاصة في حال كان ذلك داخلاً في اختصاص العامل. 
6 ,م0.13كه1 ,1973 12 ,1973 ,كصوز 5 .عمو.وكة © 
مذكور لدى: د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمنء مرجع سابقء» ص 4/. 
* المادة نه © 4131-2 :آ. 
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وفي غياب نص صريح في القانون السوري حول مسألة هذا الاختصاص يتم تكييف الخطأ الجسيم 
- من الناحية العملية - من قبل القضاءء وذلك بموجب الدعوى الدّ بي يقيمه ١‏ العام ل المصه اب أو 
المستحقون عنه أمامه. وتدخل هذه المسألة في اختصاص محكمة صلح العمل7"). 

وهذا ما يُؤيده الاجتهاد القضائي السوريء إذ تُعدُ الخلاقاث المتعلقة بخطأ صاحب العمل ومسؤوليتة 
التقصيرية عن إصابة العمل خلافات منبثقة عن العلاقة العمالية القائمة بين الط رفين بموج ب عة د 
العمل؛ فهي من اختصاص محكمة صلح العمل7). 

وَيّعهُ اتاب صاحب العمل لخطأ يتصف بالجسامة هم أله يد .رك أه ء' تق ديرها إلى قضد اة 
الفوضوع7) ّ 

إلا أن تكييف الخطأ الجسيم يرتب حقاً للعامل المصاب - أو للمستحقين عنه- بالتعويض المُكدٌ ل 
وفق أحكام القانون المدنيء مما يعني انعقاد الاختصاص لهذا القضاء أيضا. 

فنرىء في هذه الحالة؛ أن اختصاص محكمة العملء إنما ينحصر في البحث ذ ي وح ود الخط أ 
الجسيم من دون النظر في التعويضات المستحقة»: كونه من الاختصاص الأصيل للقضاء المدني. 

أما وفق القانون الفرنسيء فإن التزام المؤسسة التأمينية بدفع التعويضات المكمّلة ف ي ح ال ثبب ت 
ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفرء يَعِقِد لها الاختصاص بتكييف هذا الخطأ. وفي حال وقع نزاغً؛ 
فإن محكمة قضايا الضمان الاجتماعي من ينظر فيه/“) 

وبناءء على ذلك؛ ليس للقاضي الجزائي؛ في حال ت تنك إذلئةٌ ضناحب: العمل جزائياً لع كم احتزات. به 
قواعد السلامة المهنية مثلا("): البحث في النتائج المالية للخطأ الذي ارتكبه صاحب العمل؛ وذلك وف ق 
قانون التأمينات الاجتماعية!". 

كما تشمل هذه القاعدة القاضي المدني الفرنسيء فلا يختص بتكييف الخطأ غير المغتفرء أو بتقرير 
نتائجه المالية!"). 


' الففرة ب من المادة ”1 من قانون أصول المحاكمات السوري. 
' نقض سوري رقم 9717/أساس مدني 84؟”7 تاريخ 191717/5/73ء مذكور لذى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص .54١‏ 
' زياد بلال: شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 37 لعام ١5535‏ وتعديلاته مع المراسيم والقرارات المنفذة له. د. ن/ دمش ق» 
طلا 35958١اء‏ ص 20 4. 
62 مأك.م0 يعلدكه5 غأسسهة5 ها عل أنه2 :زععناوهد[-ممع1 .1010لا ]هنال 3 
*” وفق نص المادة 222-19 من قانون العقوبات الفرتسي في حال سبّب للغير عَجِن! كاملا عن العفل خلال هَذَة تنج اوز ال “ثلاث 
سنوات نتيجة عدم حذره أو إهماله» أو لمخالفة التزام سلامة فرضه القانون...أو وفق نص المادة 221-6 في حال أفضى ذلك إلى 
الوفاة. 
.4 ممااع.م0 .اأعطء ك1 .111نم 6 
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إلا أن تكييف الخطأ غير المغتفر مسبوق بمرحلة الاتفاق الودي؛ إذ يُودعَ المصاب - أو المستحقون 
عنه في حال وقعت الوفاة- طلبّ تكييف الخطأ غير المغتفر لدى المؤسسة التأميني 15')؛ فتحيٍ لى ه ذه 
الأخيرة الطلب إلى لجنة الطعن الودية 1244©.: التي تستدعي أطراف النزاع لمحاولة التوصل إلى اتفاق 
ودي حول وجود أو عدم وجود خطأ غير مغتفر ارتكبه صاحب العمل. وفي حال ند تف وي ول هش ذا 
الخطأء يتم تحديد النتائج المالية المتعلقة بزيادة مبلغ التعويض الجزاذة يء فض لآ ع ن التعويض ات 
الإضافية("). 

أما في حال سد الطريق أمام الوصول إلى اتفاق ودي بين الأطراف الثلاثة؛ المؤسس .ة التأميندي ة: 
المصاب - أو المستحقين عنه- من جهة؛: وصاحب العمل من جهة أخرىء إما حول وجود الخطأ غير 
المغتفرء أو حول تحديد مبلغ الزيادة في التعويض الجزافي والتعويضات الإضافية7"؛ فللمصه اب -أو 
المستحقين عنه- اللجوءٌ إلى محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 71855 التي تختص ب النظر في 
مسألتيْ ارتكاب الخطأ غير المغتفر ونتائجه الماليةل". 

فلا يجوز اللجوء إلى المحكمة إلا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق وديء أو في حى ال رفض ت 
المؤسسة التأمينية تنظيمٌ إجراءات الاتفاق الودي. أما في حال تم التوصل إلى اتفاق ودي جزئيء ف إن 
اختصاص المحكمة ينحصر في حل النزاع المتعلق بالمسائل التي لم يتم الاتفاق بشأنها!"). 

وبطبيعة الحالء يتم تقدير درجة الخطأ المنسوب إلى صاحب العمل وفق وقائع الدعوى وأحوالها!". 
وأحوالها("). 

ويستبعد الاجتهاد القضائي الفرنسي تكييف فعل صاحب العمل كخطأ غير مغتفر في حال لم تتأك د 
ملابسات الحادث؛ كأن يستعصي على الخبير القضائي تحديد ما إذا كان سقوط القطعة المعدنية عد ى 
رأس العامل قد وقع بسبب خطأ ارتكبه العامل» أو بسبب خلل أصاب الآلة"). 

ويترتب على اختلاف النتائج المالية للخطأ الجسيم» وفق القانون السوريء عن النتائج المالية للخطأ 
غير المغتفرء وفق القانون الفرنسيء اختلاف النص القانوني المطبق فيما يتعلق بتقادم. طلب تكييف هذا 
الخطأ. فلا يُطبق حكمٌ المادة ٠٠١‏ من القانون السوري حول مس ألة تة ادم المطالدٍ .ة بالتعويض ات 


12 ممأاع.م0 .اعطء 1811 .-111ناق ١‏ 
7 م .م0 .عاناق عصيكل عمصعل أعصانآ بع تمداغ11 .8831011 2 
" وفق نص المادة 5895© 1.452-3]. 
* المادة 55© 1452-4. 
.16 م أكء.م0 .0 .أطخا )ء © .1آ1نا0ذالخلخ ,11 تأكفون 5 
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' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص © .١5‏ 
عل أعمممهظه ,80 عم بلك للن8 ,1968 عن 1 بعممومة© ,43 عم 1١,‏ بنك الن8 ,1959 .كمدز 8 ,عمو وموك 3 
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المستحقة للعامل تجاه صاحب العمل لدى ارتكابه خطأ جسيما تسبّب بوقوع الإصابة وفق نص الم ادة 
4 

فاشتراطٌ مطالبة الموسسة التأمينية بالتعويض خلال المدة المحثدة في المادة 1٠١‏ إنما يتطق بدعوى 
التعويض التي تستند إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية» بخلاف الدعوى التي تستند إل ى قواع د 
المسؤولية التقصيرية في حال ارتكب صاحب العمل خطأ جسيماء والتي لا تسقط إلا بانقضد اء الم .دة 
المقرّرة في القانون المدني؛ وهي خمس عشر سنة7). 

في حين يَخضع تقادمُ طلب تكييف الخطأ غير المغتفرء وفق القانون الفرنسد يء لمّ 1 يخضد ع ل ه 
تعويض إصابة العمل ذلك أن التعويضات الإضافية وزيادة مبلغ التعويض الجزافي تعويضات تلد .زم 
المؤسسة التأمينية بدفعهاء فلا يختص القضاء المدني بالنظر فيها. وعلى ذلكء؛ يتقادم طلب تكييف الخطأ 
غير المغتفر بانقضاء هّدة سنتين!). 


الفرع الثاني- أثر الحكم الجزائي في قرار تكييف الخطأ الجسيم 


' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .١77‏ 
' مروان الحصريء مرجع سابقء ص 477. 
" وتقطع هذه المدة بطلب التكييف المهني للإصابة؛ وذلك وفق قانون ١١‏ كانون الأول لعام 2٠٠١١‏ لتبدأ مدة تقادم جديدة من تاريخ 
صدور قرار التكييف المهني. 
5 1567 م أك.م0 نك احم .خوخ ] , 01-20872 كم ,98 عم رلا لله النا8 ,2003 كينع 3 ,؟ حزن وكة © 
كما تقطع مدة تقادم السنتين للمطالبة بالتعويضات الإضافية في حال حركت الدعوى الجزائية المتعلقة بالوة أثع ذاته ١‏ أو بطل ب 
التكييف المهني للحادث.[المادة 55© 431-2.]] ويستمر الأثر القاطع للتقادم حتى استنفاد كل طرق الطعن الممكنة ف ي أل دعوى 
الجزائية. 
: 1011 هدمع عل ام اا .6 .عغل 2 ,عاطامدصه:6 .ذخ 97-11.195 عم ,892 عم ,1999 .كتهقتم 4 ب.عو5.وية 6 
وتقطع مدة التقادم أيضا عند اللجوء إلى إجراءات الاتفاق ألودي. 
21م أكء.م0 .اعطعنل8 .810111 بأاء.م0 .كأمجعمممظ] .1اخلخ 1/1815 
كما تقطع المدة من تاريخ الإبلاغ بمحضر عدم الاتفاق الودي. 

01 1ق ككقت ع تمه . ابت .95-636- 853,09 عم ,1995 له 7 بعوىي “جر بعكناهأناه 1 .60 
وتوقف مدة تقادم الدفع بارتكاب الخطأ غير المغتفر بالمطالبة بزيادة المعاش» إحدى صور التعويض المكمل» وذلك حتى تاريخ بّت 
المؤسسة التأمينية تلك المطالبة. 

65 ]| صنناز 17 عمفوكة © :529 م ,668 عط , [١‏ .لازء. لالظ :117 .0 .لغ 0.8.6111[ :1961 صنياز 21 .عم5.وكة © 
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قد يُثيير ارتكاب صاحب العمل خطأ جسيما مسؤوليته الجزائية؛ فالوقائ المنشئة لخطأ غير مغتفر قد 
تدخل في نطاق القانون الجزائيء كما هي الحال فيما يتعلق بمخالفات قواعد السلامة أو تعريض الغير 
للخطر. 

وفي حال صدر حُكمٌ عن القضاء الجزائي بخصوص الفعل الذي ارتكبة صاحب العمل؛ فإن ذل ك 
يستدعي تطبيق مبدأ قوة القضية المقضيّةا'!؛ الذي يُرتب حجية للحكم الجزائي أمام القضاء المدنيء فيما 
يتعلق بوقوع الجريمة» ووصفها القانوني؛ ونسبتها إلى فاعلهاء كما يُرتب آثارها المدنية من حيث إقرار 
أو عدم إقرار التعويض. 

إلا أن لكلاف مشايين كل ع الخطأ المدني والخطأ الجزائي وعدم تعليق استحقاق التعويض المدني 
على الصفة الجزائية للفعل» يؤدي إلى عدم تقيّد القاضي المدني بالأحكام الجزائي .ة الصصه ادرة بع دم 
مسؤولية صاحب العملء أو بإطلاق سراحه لأسباب أخرى غير البراءة؛ فيِحكم - عد ى ال رغم م ن 
قت ور .ناتس المدق. غطا سيم كرك« للققاانة فهر يقن لالد المسان كد السش دان خققم 

وهواها كد اجتهاد محكمة التق السورزيةة الذي لم يرقب على .قزار مدع المحاكمة ةذ بي الج إزم 
المنسوب إلى العامل تطبيق مبدأ قوة القضية المقضيّة: التي تمنع من الأخذ بالواقعة من الناحية المدنية 
ومن عَدُّه مرتكباً خطأ جسيما!"). 

كما أكد الاجتهاد القضائي المصري استقلال الخطأ الجزائي عن الخطأ الذي سل #قطاة مس231 
صاحب العملء فلم يُعّق حق العامل في الرجوع على هذا الأخير على كون الخطأ مؤلفاً جرماً جزائياً 
أو (. 

أما القانون الفرنسيء الذي يُرتب على الخطأ غير المغتفر تعطيلاً جزئياً لقاغدة الحصانة: ومن 5 .ح: 
عدم إمكان المطالبة بالتعويض وقق القانون المدني؛ وإنما بمجرد تعويضات إضافية تَّد .زم المؤسسه .ة 
التأمينية بدفعها وفق إجراءات خاصة وأمام جهة قضائية أخرى غير القضاء المدني؛ فيْط رح سم ؤال 
يتعلق بحجية هذا الحكم الجزائي أمام الجهة القضائية المختصة حول ارتكاب خطأ غير مغتفر للمطالبة 
بالتعيضات الإضافية؟ 


' الفقرة ١‏ من المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري "يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق 
العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوىء كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني؛ وفي ه ذه الى ال يتوة ف 
النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم'. 
' نقض سوريء رقم أساس 747 تاريخ 77-١-1557ء‏ مجلة القانون لعام 1957 ص .1١5‏ 
' نقفض مصري تاريخ 13175-177-93 طغن رقم 485 س "٠‏ ق. مذكور في مجموعة المبادئ القانونية ألتي قررته ١‏ محكم 3 
النقض في خمسين عاماء ج1. إعداد: أنور طلبة» مرجع سابقء ص47 ١؛‏ الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكم .ة 
النتقض المصرية» الإصدار المدني؛ ج4»: مرجع سابق» ص 507. 
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يختلف معيار' الخطأ غير المغتفر وفق قانون التأمينات الاجتماعية الفرنسي عن معيار الخط أ ذف ي 
القانون الجزائيء مما يستتبع استقلال تكييف الخطأ الجزائي -أيْ الصفة الجزائية للخطأ- عن تكيدي ف 
الخطأ غير المغتفر. 

فقد كان تكييف الخطأ غير المغتفر صعباً مقارنة بتكييف الخظأ الجزائي» ذلك أن شروط الخطأ غير 
المغتفر» سواء تلك المتعلقة بالخطورة الاستثنائية» أم حول عَدَ هذا الخطأ السبب المذ تج ف ي وة وع 
الحادث؛: شروط قد لا تتؤافر على الرغم من إدائة صاحب العمل جزائيا!'). 

فقد أدى ترك العامل يعمل في برج متعدد الفتحات من دون أي حماية إلى إدانة صم احب العم ل 
بارتكاب مخالفة جزائية: إلا أن الاجتهاد القضائي لم يَعْدْ عدم وجود وسيلة حماية للعامل م ن خط ر 
السقوط سببا أساسياً لوقوع الحادثء طالما أن ملابسات هذا الحادث المُميت بقيت مجهولة. 

فالخطأ غير المغتفر - وفق الاتجاه التقليدي- فعل أو امتناغٌ إرادي يدرك مرتكبه الخطر الناجم عن 
فعله. وعلى ذلكء إذا ما ثبت تلقي العامل تدريباً حول كيفية استخدام البرج واحترام قواع د السد لامة؛ 
فإنه عالمٌ بخطورة عمله. وعلى ذلك؛ فعدم توصل التحقيقات إلى سبب وضعه رأسد + ف ي المنطة اة 
الخطرة من البرج يُفِيدُ عدم إمكان إدراك صاحب العمل الخطر الذي كان العامل معرّضاً له7). 

وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية لمدةٍ طويلة تكييف الخطأ غير المغتفر حتى في ح ال أددٍ ن 
صاحب العمل بجريمة قتل غير مقصودء وذلك بحجة عدم إمكان أن يكون مدركا الخطر بسبب صعوبة 
توقعه(). فضلاً عن استبعادها تكييف الخطأ بغير المغتفر في حال لم يكن السبب الأساد ي والمذ تج 
لوقوع الحادث. 

إلا أن الاتجاة الحديث لمفهوم الخطأ غير المغتفرء الذي استغنى عن شرط الس بب المذ تجء أدّ .اح 
تلقتنا كزيقت» الحظا غير المقفر مكرود لذلقة صاحب الفمل اهيا ). 

فبعد أن حكم على صاحب العمل جزائياً بجرم القتل غير المقصود بسبب عدم قيام + ب إجراء أيْ 
تدريب للعمال حول السلامة المهنية» أو نشر أي تعليمات حولها في المنشأة» فإن خط أ أ د د .ابعي 


' يلق أحَذ الفقهاء الفرئسيين على قثة الات الإدانة 'الجزقية لاحب الصل بآن "عتوبة الحبس تفرمتن على خشرات الآلاف ان 

السرقات كل سنةء إلا أن هذه العقوبة لم تطبق بالنسبة إلى حوادث العمل سوى أربع أو خمس مرات منذ 217... إننا نعيش ف ي 
بلد يُكلف فيها قتل عامل أقل من قتل أرنب في حقل الجار!". 

عن عل عنان كنات صنا اعت عل اعطء كسامتط عأتامء لك 11 ناه 3305م هنا كصهقل كمه1ل< مناول8" تعامول1 (1[ 128121514013 

أاء.م0 .علقاءه50 غأصسسعءغ5 12 عل ؤأزه:10 :كعباوعدآ-صمع1 .1011212101023 "ماوزلم؟ نبل ممصقطء ع1 كصهل صامدا صن 

.494 م 

3410.11 55معت تنام . الالزانة 99-875 9م ,362 عم ,1999 تصتسز 29 يعمقطء ,موزتط .مع * 

2010111511071 ب© .11لا فالتخا ,11 . مخ ات ,87,38 ,1971 ,لا لالد ,1971 ث1 4 ,.عمفوووت 3 

2 م .أك.م0 .0 .مل ,6 

أك.م0 .2005 مسز 24 بل غقسك'! سد 111511827 .11 عل أتمممهه ,87 عم انلع للنةا ,1997 ث1 27 ,.عموووو© 45 
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صاحب العمل لم يلغ تقرير صفة الخطأ غير المغتفر» وعده السبب المنتج لوقوع الحادث؛ الذي ل ولاه 
لما كان خطأ التابع ليُرتكب("). 


وقد كان إمكانٌ تكييف الخطأ غير المغتفر في حال لم تتم إدانة ضاحب العمل جزائياً ضعب القبول 
أيضاء وذلك بسبب تطلب التعريف التقليدي للخطأ غير المغتفر شرط الخطورة الاسم تثنائية؛ إلا أنه ا 
باتك متمككة بعد أن بداأث مرحلة التخفيف .من تلك الشبروظ: 


فبظهور الاتجاه الحديث لمفهوم الخطأ غير المغتفر لم يَعْدْ عدم وجود خطأ جزائي!) عائة أ أم ام 
تكييف الخطأ غير المغتفر(). 

فالعمل في مكان يتجاوز الثلاثة أمتار علواً عن الأرض يستلزم وجود نظام حماية خاص/*) تثٍ و 
مخالفته مسؤولية صاحب العملء الذي يقع على عاتقه شخصياً وضع معدات ملائمة تد ث تصه رف 
عماله: مما يستتبع مسؤوليته الجزائية("). 

وذلك بخلاف العامل الذي قام برفع الطرف الخارجي من الشرفة من دون أيّةَ حماية شخصية أدت 
لسقوطه المميت من علو ثمانية أمتارء إذ قرّر القضاء الجزائي إطلاق سراح صاحب العمل على أساس 
أ ن الحادث قد وقع كنتيجة مباشرة لخطأ ارتكبه العامل بإزالته وسيلة الحماية الي وأض عت نظام ١‏ 
وتحقق مفتش العمل وجوذهاء ومن ثمَّ فقد قرر القضاء الجزائي عدم ارتكاب ص احب العم لل خط أ 
جزافتيك إلا أن قضاءً الضمان الاجتماعي لم يَعْدْ ذلك عائقاً أمام تكييف الخطأ بغير المغتفر(). 

فوجوة الخلا اللجزاقي أو حدمه الآيوقرانافى تكييق الغطا عين المفظر يسبي: اختلاق معايير أكل 
يبن 


01 مع ل ناوه . ارج .1998 أعه 13 ,تإعصواط .حت .98-22-771 عم,986 عم ,2000 تقدم 18 ,.عمووموت ١‏ 
' كالخطأ غير المقصودء وذلك وفق أحكام المواد: 7© 121-3: أو المواد 222-19 ,221-6» المتعلة .ة بالقد لى والإيٍ ذاء غدي ر 
المقصوده أو المادة 85.© 223-1 حول تعريض الغير لخطر حال مُميتء أو يُسبب يذاه يخلف عَجَنَا ذائماء وذلك بسبب7مخالة 3 
القواعد المتعلقة بالسلامة التي نص عليها القانون.. 

.2م أأء.م0 .0 .تالمتللخ1 ,0 .120101181101 ,© ..آ1آنآا هف الخلا ,11 . أ[اكخ 01 
01 مدمقع ع لتنامء. لتو .1999 .طتباز 28 بتنوط .خ99-18.375.6 عم ,1006 كم .للنسز 12 ,.عموووة© 3 
.10 م .أاء.م0 تدعا .الآ اعم 

وفق نص المادة 156 من مرسوم ؛ كانون الثاني لعام 1965. 
11[ معصعلنمم كس ز عل ععتم عم 18 أعصع تصلك | حر .268 عم كيه , 2001 حصوز 16 ,مستت ووو 35 
01 ,لاصو ز 16 
عأناق عل ععدءوطة ,118 م ,110 عم ,لا ,2002 .للن8 ,00-11.627:أمتصتامم عل عم ,2002 .نتمم 28 ,.عموموووت 6 
أء دعاص ندع 1. لت .1 ععمعل تصمكسسزعل عمتمتممغ ]1 رعاطودسعبيعصا عأسة )ء عالعصده تأمعتصا ممص ع لدمغم 
.م0 عنددها عصدائل ععمعلاءصائآ تعتصماة11 .812830011 ,281 م,362 عم ,11 .للس8 ,1962 .كته 5 ,.عم5و.ووو© ”7 
.106 م 
هآ .1994 .لالتنز 13 عمككوهقه أقصخ يوعلللا .1-0101 ال[خد ,712 ص 1١‏ .للع لالظ ,1967 .امم 9 بعم5.وكة©6 
5 169 م.1995 ,-18 كم .علدمغمغع ممنغالغ ,عداوتل سسا زعستممدرعد 
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من جهة أخرىء كان الاجتهاد القضائي الفرنسي قد قرّر سابقا أن إطلاق سراح صاحب العمل ف يي 
جريمة القتل أو الجرح غير المقصود بسبب الشك في ارتكابه الفعل!') يمنعٌ البحث في مسألة ارتكاب .ه 
5 5 ويد د00 
إلا أن صدور القانون رقم 547-٠٠٠١‏ بتاريخ ٠١‏ تموز لعام ٠٠٠١‏ قد ألغى الأخذ بهذا الاجتهاد 
الذي لم يكن في مصلحة العامل المصابء ذلك أنه يرى عدم البحث في مسألة ارتكاب صاحب العم ل 
خطأ غير مغتفر في حال تم إطلاق سراحه بسبب انتفاء الخطأ الجزائي(). 
فقد حَدّد هذا القانون تعريف الجنح غير القصدية وفق نص الفقرة ١‏ من الماذة. + من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية» مُطبقا مبدأ الفصل بين انتفاء الخطأ الجزائي غير العم دي وف ق ذ ص الم ادة 
5.© 121-3ء وإمكان تكييفه بالخطأ غير المغتفر وفق نص المادة 5858© 1452-1آ: فضلا عن إقراره 
حق المطالبة أمام القضاء المدني للحصول على تعويض على أساس الم. ادنئن ١7495 -١5857‏ مان 
القانون المدنيء مما منحّ الخطأ غير المغتفر في قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي استقلاله عن الخطأ 
الجزائي!!). 
فلم يَعْدْ إطلاق سراح ضاحب العمل في جريمة القتل غير المقضود أو مخالة 3 قواء: د الصد حة 
والسلامة بسبب عدم ارتكابه خطأ بالمفهوم الجزائي عائقاً أمام إقرار اركف عط أ عن تت د31 
وكذلك الحكم في حال أطلق سراحه بسبب الشك في مسألة ارتكابه الفعل. 
فبفضل هذا القانون» يمكن تجنب الملاحقات الجزائية ضد أشخاص أخلوا من دون قصد د ب التزام 
الحيطة والحذر. وبذلك» ميّز بين الأخطاء التي ترتكب بقصد إحداث الضررء وتلك الدَ ي لا تتعا دى 
الإهمال غير المقصود.ء فتثير هذه الأخيرة المسؤولية المدنية» في حين تبرّر الملاحقات الجزائية بالنسبة 
إلى الفئة الأولى فقطء فلا يُشترط الاتهامٌ الجزائي كي تقام المسؤولية المدنية(). 
وبناء على ذلك: أَيّدتَ محكمة النقض الفرنسية قرار محكمة الاستثناف بأن للتدريب غدٍ ر الك افي 
الذي تلقاه العامل دورا حاسما في وقوع الحادث؛ وأن إطلاق سراح صاحب العمل لا يُعَدُ عائقا أم ام 
إقرار مسؤوليته عن خطأ غير مغتفر بسبب عدم قيامه بتوفير تدريب ملائم للعامل7". 
إلا أن ذلك لا يعني إلغاء دور الإدانة الجزائية لصاحب الغمل في تكييف الخطأ غير المغتفرء فم ا 
من استقلال كامل للخطأ غير المغتفر عن الخطأ الجزائي: إذ يُطبّق مبدأ حجية الحكم الجزادٌ بي أم ام 
.7 م أك.م0 .علقاءه5 عأسعة5 دا عل أنه :وعدوعه[-صوع1 .غ181/101[3 هنا ١‏ 
.م0 واأمجممع] .“لجخ 111515 ,5340 م ,1996 يحة ,274 فم رعمو يعوو بعن5 سصره5 ,1996 ك1 8 عمدومو© * 
47 مم0 .طالتخ دعل علممعغاما دم معدمث: د[ عل دعزه؟ 5عآ تمع سما .1111181 3 
52 ممأك.م0 .0 .تاطلخ ب .201018151101 ..آآنا0دالخاا ١1,‏ 1تأكحون * 
لت ,162 ,215 م ,267 عم .ا لالظ ,99-18375 عم ,2001 .اللتسز 12 ,عمك.ومة© :410 مااء.م0 .تمع .181 ]عم 5 
.05 م مأأء.م0 .اعطعنة؟ .1لانا8 ,.86.م ,2002 8 لخن 
52 مم0 .0 .تاطظلخ1 ,© .20111181211017 © ..آآتا فالخلا ,11 اعأكحون ؟ 


1 دكمعه تنام . الت 19957 كمه 10 ,عدناه أنده1 .شرع 96-10.396 تم-650 عم ,1998 رخ 5 ,عموووو© ”7 
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قاضي الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بمسألة وقوع الجريمة» وصفها القانوني» ونسبتها إلى فاعلهاء وقد 
قرر الاجتهاد القضائي الفرنسيء في هذا الصددء أنّ الإدانة الجزائية لصاحب العم ل لع دم احترام ه 
قواعد السلامة تفيد ضمناً إدراكه الخطر الناجم عن فعله(". 

كما أنه لا يجوز لمحكمة قضايا الضمان الاجتماعي البحث في النقاط التي متبق للقاضي الجزائي أن 
حسمها!"» فإقرارٌ عقوبة جزائية بحق صاحب العمل بسبب عدم قيامه بفحص الآلة الرافعة جَعَل الغرفة 
العمالية لمحكمة النقض لا تستبعد إمكان ارتكاب خطأ غير مغتف رء إذ إن صم احب العم ل م درك 
بالضرورة- الخطر الذي تشكله هذه الآلة الرافعة طالما تمت إدافته جز لني71). 

فضلاً عن أن العفوء أو منح الأسباب المخففة: أو تقاسم المسؤولية بين صاحب العمل والغيرء ليست 
بمُعوقات أمام تكييف الخطأ بأنه غير مغتفر من قبل قاضي الضمان الاجتماعي. 


أعطء 11 .-آ1انا8 ,5246 م ,1995باعه ,268 عم رعمو يعمد بع56 .سصدمة ,1995 كمول 26 الإالرعو ده[ .73455 ١‏ 

.0م .أأء.م0 

8 تم الاأء.الن8 ,1994 .1انناز13 ,.عمووووت© 2 

أأع.م0 .2005 صنرز 24 نل أقسية"! سد 11181157 .14 عل أتممممظ , 481 عم بللاء. الفظ ,1988 باعه 12 ,.عموووو0 3 
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المبحث الرابع 
الآثار المالية لتكييف الخطأ الجسيم 


الأضل أن يُرتب كَبُوت ارتكاب صاحب: العمل خطأ جسيماً تعطيل قاء ذة الحصد ةوف حاب ب 
التعويض المدني أمام العامل المصاب: :وهو ما تبناه القانون السوريء في حين ل ح يتطذد ب اله انون 
المسروب لتدق قلف لافار جسلانة لفقا 

بِيْدَ أن القانون الفرنسي خرج على تلك القاعدة؛ إذ مَيّز بين الخطأ غير المغتفر والفعل العمدي م ن 
حَنك الآثارء فلم يُعَطل قاعدة الحضانة - في خال تنك ازتكاب: صاحب العمل خطأ غير مغته. ر- إلا 
تعطيلاً جزئياًء فلا يَستحق العامل المصاب سوى تعويضات مُكملة تلتزمٌ المؤسسة التأمينية بدفعهاء أما 
حقه'في 'اللجوء. إلى القضاء المدتى.فزيْقى ملق على ازتكاف صاحب العمل فعلاً ‏ عندياً مد ايف وقا وخ 
الأصبابة. 

وبناءً على ذلكء فآثارٌ الخطأ غير المغتفر» وذلك وفق القانون الفرنسيء محدودة: مقارنة بالة انون 
السوري الذي يساوي بين الخطأ غير المغتفر والفعل العمدي في الآثار. 

وتتمثل آثار” الخطأ غير المغتفر التي ينفرد بها القانون الفرنسي في كل من زيادة مبل لغ الت ويض 
الجزاقن». والتمويضانة. الإضافية التي اتلتزم .المؤسسة التأميفية ينفعهاء..وذلك..وة اق:قا.بانون: الند..هان 
الاجتماعيء في حين تحكم آثان الخطأ الجسيم: وفق القانون السوريء المتمظ .د ذ .سي ح.ق المطالب 3 
بالتعويض المدنيء قواعدٌ القانون المدني. 

وبناء على ذلك؛ يختلف التعويض المُكمل من قانون إلى آخر في التسمية؛ والصورء وف بي الجه اة 
التي تمنحه: فهي إما القضاء المدني أو المؤسسة التأمينية. 

وبالإضاقة إلى آثاره التي ترتب حقوقاً للعامل المصاب أو المستحقين عنهه يَمنَحٌ الخط: ‏ الجد يم 
للمؤسسة التأمينية حق الرجوع على صاحب العملء وفق القانون السوريء على الرغم من أنها لا تلتزم 
بأيّ تعويضات إضافية» كما نرئ ذلك في القانون الفرنسي. إلا أنها تستند في هذا الحق إل ى الأسدن 
العامة للتأمين» فإلزامُها بتعويض العامل المصابء على الرغم من ارتكاب صاحب العمل خطأ جسيماء 
معناه افتقارها على حساب صاحب العملء وهو ما يُبرر لها الرجوع بما تكلفته على صاحب العمل. 

بناءً على ما سبق» سيُقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ يبحث الأول في زيادة مبا غ التء ويض 
الجزافيء بيئما يتناول الثاني التعويضات الإضافية» أما المطلب الثالث فمُخصّص للبى ث ذ ي الأذ ر 
الثالث: وهو رجوغ المؤسسة التأمينية بالمدفوعات. 
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المطلب الأول - زيادة مبلغ التعويض الجزافي 

ينفرد القانون الفرنسي بالنص على هذه الصورة من التعويض المكمّلء التي تغيب ع ن نصه وص 
القانون السوري!'! والقانون المصري. 

ففي حال قبت ارتكاب ضاحب العمل خطأً عير معتفرء الذي يُعطل قاعده الحضادة تعطيلاً جزئي أ: 
يركب انتظاق التجؤيضات الكظلة؛ فللعصاب -أو للستكقين عنه- ح اق المظالد 2 بزب أده اهيل ع 
التعويض الجزافي عن إصابة العمل!". 

تلقف .ملز زقة. لذي نقذ الاق وائلة (اختلاتفسورة رويطل اسان للفمل». فلذا كان قمووملل فى ++ 
واحدة لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الزيادة مبلغ التعويض ذاته(". فإذا كان مبلغ التعويض 7٠١‏ د وروء 
حددت الزيادة ب . ٠٠١‏ يوروء وكان مبلغ المعاش المُزاد 5٠٠‏ يورو. 

أنا إذا كان التغويضْ معاشأء فيُحدّد مبلغ الزيادة بحيث لا يتجاوز المعاش: متضمناً الزدٍ ادةء لم ا 
جزءا من الأجر السنوي يُعادل نسبة العجزء وإما مبلغ هذا الأجر؛ وذلك في حال كان العجز ك.املاً. 
وفي حال وقعت الوفاة فيُحدّد مبلغ الزيادة بحيث لا يتجاوز مجموع المعائ. اث والزدٍ ادةٍ الممنوت 3 
للمستحقين مبلغ الأجر السنوي(). 

وبناءً على ذلك: يُتعلق سقف المبلغ الأقصى للمعاش المُزادء إما بنسبة العجز الجزد يء أو بمبل غ 
الأجر في حالة العجز الكامل أو الوفاة”). 

فَيُسِتَحَقَ عن .حانث العمل الذي خلف:تسبة عَجِنَ مُقذارها +968 مَعَاشاً يعائل: 
لين عزه,١]‏ - 907٠‏ فلا تتجاوز زيادة المعاش في حال ثبت ارتكاب صاحب العم لل خط أ 


غير مغتفر نسبة .2396١٠١‏ 


' إلا أن القانون السوري رقم 779 لعام ١547‏ كان يجيز زيادة مبلغ تعويض إصابة العمل في ح ال ثبت أن ط ارئ العم ل 
[المصطلح المستخدم في هذا القانون] قد نجم عن ذنب لا عدر له [المصطلح الذي أورده القانون السوريء وهو يطابق الخطأ غيٍ ر 
المغتفر في ألقانون الفرنسي] صدر ال أو عن أحد وكلاثه. [راجع الفقرة " من مادة ١97‏ سوريء المماثلة للفة رة 
"' من المادة ٠١‏ من قانون .]١543/8‏ وقد تم إلغاء هذه الصورة من التعويض في القانون السوري. 
' المادة 5895© 1452-2. 
* المادة 55© 1452-2. 
* وهو ما يتبناه القانون التونسي أيضاء ففي حال ثبت وقوع الحادث بسبب خطأ فادح ارتكبه صاحب العمل أو م أموروه: تج وز 
زيادة الغرامات المستحقة إلى حدٌ أقصاه الأجر السنوي بكامله في حالة الوفاق وإلى ناتج ضرب الأجر السنوي بكامله ف ي نس بة 
العجز بكاملها في الحالات الأخرى. [راجع الفصل 19]. 
03-01 عط أمتكتتاوم .2004 .عغل 14 ,"2ك .ووو© 5 

.106 م .م0 .عاباها عصيكل ععمعل عصانآ بع نسواءغ14 . 011نرعزم 6 

ذلك أن نسبة العجز تبلغ ٠968؛‏ فتضاف إلى نسبة المعاش 901١‏ نسبة مقدارها 96٠١‏ فقط. 
043] 


ويُبِرر بعض الفقهاء وجود هذا السقف بدوره في ثني القضاء عن رفض تقرير ارتك .اب صم احب 
العمل خطأ غير مغتفر تحسباً للنتائج المالية التي تترتب على ذلك7). 

ولا تختلف طبيعة مبلغ زيادة المعاش عن طبيعة المعاش ذاته الذي يُستحق في حال لم يرتكب خطأ 
قير يدقن يف1 

وإلى جانب زيادة مبلغ التعويض الإضافيء يَستحق المصاب ذ ي حال 1 العج ز ال دائم الكام ل 
بنسبة٠١٠99‏ تعويضا جزافياً يعادل مبلغ الأجر الأدنى المحدّد بتاريخ ثبوت العجز؟). 

وقد هَنَفَْ المشرع الفرنسي من هنح هذا التعويض مَنَدٌ ثغرة تتعلق بزيادة مبلغ التعويضن الجزاة عي 
فتَقييدُ زيادة المعاش بالأجر السنوي يجعل هذه الزيادة معدومة في حالة العجز الكامل. 

فيُحدّد المعاش في حالة العجز الكامل لدى عدم ثبوت ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر بنسبة 
5٠‏ من الأجرء وذلك لتوافق نسبة العجز المُصحّحة مع نس بة العج ز الحقيقد .ة ذ ي حسم اب 
المعاش'). فيؤخذ الأجر الأساس بكامله في الحسابء فلا يمكنء في هذه الحالة» إقرارٌ أي زيادةٍ علد ى 
مبلغ المعاش. وتلافيا لهذا الوضعء تم منح تعويض جزافي إضافي/”. 

وفي غياب نص تشريعي حول كيفية تحديد مبلغ زيادة المعاشء اتجه الاجتهاد الفقه ي الفرنس ي 
بداية» إلى ربط هذا التحديد بدرجة جسامة الخطأ غير المغتفر الذي ارتكبه صاحب العم ل؛ لا وف ق 
نتاتجة('): مَبَزرَاً خلك بتملق الأخكلم القلاونية الإصابة العمل يمغيان جَسامَة الخلا أيضاً فصلا > بن أن 
لزيادة المعاش طبيعة العقوبة إلى جانب صفة التعويض7". 

فنظامٌ التعريض المُكمل عن خطأ صاحب العمل غير المغتفر يُعدُ مزيجاً من المسؤولية الموضوعية 
عن إصابة العمل غير المرتبطة بمفهوم الخطأء والمسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ. وهو ما جعل 
الاجتهاد الفرنسي يربط تقدير مبلغ الزيادة في التعويض بجسامة الخطأء خلافاً لم ١‏ تق رره القواء د 
العامة» وخلاقاً لمبدأ التعويض الكامل للضترز القائم على عدم تأثر مقدار التع ويض يجمد امة خط أ 
المسؤول عن الفعل الضار!"). 


- 


, د.عدنان سرحان؛ مرجع سابقء ص 37. 
62 مم0 ماحم . كامتخفخآ ,213 عملا .لا الن8 ,1995 صضسز 22 ,.عموومون * 
' المادة 55© 1452-3. 
* وذلك وفق المعادلة الآتية: 90١ :90١١١[‏ جهلا 90 - ١١1م8].‏ 
' راجع المادة 55© 452-3 .آ. 
.م0 .عالط عصدكل ععمعلأعصائآ تعتصواء11 .818330171 ,54 م ,ك6 عم ,لا .للنا8 ,1962 حصوز 17 ,.عمة. ووو 6 


.6 .م 
ع ل ناوه اب 185 09 811 ,1967 دخ 23 ,.عموووو© 7 


* د.عدنان سرحان؛ مرجع سابق» ص .١784‏ 
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وبناءً على ذلكء لا يَتعلّق تحديد مبلغ الزيادة بخطأ العامل المصابء ولا بخطورة الضه رر ال ذي 
ضئاف العافق7. 

بِيْدَ أن تطبيق هذا المبدأ بتحديد مبلغ زيادة التعويض الجزافي وفق جسامة الخطأ غير المغتفر الذي 
يرتكبه يؤدي إلى نتائج تفتقر إلى العدالة» فقطعْ جزءٍ من إصبع العامل قد يمنحه تعويضاً أكٍ رَ م ن 
التعويض الذي يستحقه عامل آخر قطعت رجله كاملة» وذلك في حال ثبت ارتكاب صاحب العمل خطأ 
غير مغتفر أكثر جسامة في الحالة الأولى منه في الحالة الثانية("). 


ورداً على ذلك؛ اقترح بعض الفقهاء حَجْبْ السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مبلغ زيادة المع .اش 
بحيث يُزاد - في الحالات كلها- إلى حذه الأقصى(). 

هذا فضلاً عن أنه كان من الجائز أيضاً خفضٌ مبلغ زيادة التعويض الجزافي عن إصابة العمل تبعا 
لنسبة مشاركة خطأ العامل المصاب في وقوع الحادث. 


إلا أن الاجتهاد القضائي الفرنسي قد خرج على تلك القاعدة» مُقرراً تحديد مبلغ زيادة المعاش تبع ١‏ 
لنسبة عجز العامل المصابء على أساس أن لهذا المبلغ طبيعة المعاش الأصلي ذاته!؛). 

وبناء على ذلك: أصبح تحديدُ مبلغ الزيادة يتبع نسبة عجز المصابء زيادة ونقصاناً”). فعلى الرغم 
الرغم من عد الخطأ غير المغتفر أساس التعويض المكمّلء المستند إلى فك رة العقوب ءة ذات اله دف 
الوقائي» الذي ربط تحديد مبلغ زيادة التعويض الجزافي بجسامة الخطأ المرتكب م ن قٍ ل ص احب 
العمل؛ إلا أنه ما لبث أن تحوّل إلى الهدف التعويضي7). 

فقد نادى الفقه والاجتهاد القضائي الفرنسي الحديث بوجوب تحديد مبلغ المعاش إلى أقصاه في حال 
ثبت ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفرا'؛ وبعدم جواز خفض تلك الزيادة إلاةف ي حال ة ثب ت 
لإأقكاق: للعافل الأسحات خط غير سر ل 


أك.م0 .اعطعنل8 .1آ11ل]81 ,5083 م ,1994 .اعه ,258 "م بعمو .عمد .عغ5 .تسحدمة ,1994 .اموز 26 بتقناه .حت 1 
.5 أت 213 م 
' د.عدنان سرحان» مرجع سابق» ص .٠١5‏ 

47 مااع م0 .اللخ وعل علميعة اهأ صم دعدمة؟ ها عل دعزه؟؟ دع تأمعسسمةآ .33111.81 
2م أأع.م0 مع تحمنة .تطلخ كف ] ,213 قصبلا .لزء. للنظ ,1995 .متناز 22 ,.عمدووووت 4 

وهو ما يستنتج من نص آلمادة 0055© 3 غ26 11568 1452-2 : "... تخضع الزيادة للتفويم الدوري المقرر للمعاشات”". 
.03 هتسز 6 بمعقكت .حت .1 03-30.45 :أمنضنامم عص,504 عم ,2004 يعغل 14 ,؟ 2ج ووو 5 
20.1 دكوعع ل كنامء. اا 
4 [.أأء.م0 .0 .ططخل , .201111121101 بت .11تا0خالخلخ ,11 1 تأكمون 5 
.394 م ,400 عم ,2002 .عغل 19 ,.عمدووة© ,01-20.004 كم نتم كسمم ,2003 .ث1 6 ,.عموووةت© ” 
كتة ,02-30-693 أوتتتامم عل عم ,2004 .تتصوز 27 ,؟ 2 حك .ومة© ,25 م .1لن8 ,2004 .تحصوز 27 ,؟ فق ووو© 3 
2001 ؟غكن1 8 ,ورعوسخ .خ0 .01-20-447 09 ,500 عم ,2002 .ع6 19 ,.عمو.ووة© ,2118م 
1 مله دكوعء لكنامء. الا 
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إن إن الاجتهد التضكي هذا قر دور خظا للعامل: التضاب: فى خفن كل تمن امبلغ از :انه للمع.. .لان 
والتعويض الجزافي الذي يُستحق في حالة العجز الكامل7). وذلك بعكس حالة شارك الغير بخطئه م ع 
خطأ صاحب العمل غير المغتفر في وقوع الإصابة» فإنها لا تؤدي إلى خفض مبلغ زيادة المعاش!". 

وقد كان :روم فص هيلغ زيادة للمعاقن وارتكاب العام خطأ عون مغتفن في مسلحة هذا الأحي:رء 
ذلك أن هذا الأخطا يطفن ؟ قبروطا حذة تتصف يللتعقيى كقايه قبروظ الخطا غين السكتفر وقق الات أآه 
التقليدي. فالاجتهاد القضائي الفرنسي يُعرّف خطأ العامل غير المغتفر بأنه: 

'الخطأ الإرادي ذي الخطورة الاستثنائية الذي يُعرض مرتكبه من دون سبب صم حيح أو مد رّر 
لخطر كان يجب عليه إدراكه (). 

فخطأ العامل غير المغتفر يتمثل في مجرد إخلاله بالتزام ضمان السلامة وفق قانون العمل!؟). 

فلم :تعد محكمة النقضن الفرنسية التَرَامَ ضمان السلامة التزاما محصورا بصاحب العم لل فحسد.ب» 
وإنما يمت إلى العامل أيضاء إلا أن التزامَ العامل في هذه الحالة التزامٌ بعناية لا التزامٌ بنتيجة!*). 

وبذلك؛ لم يَعْدْ مجرد ارتكاب العامل خطأ بسيطاً يُخول القاضي إنهة اص مبل غ زدٍ ادة التع ويض 
الجزافي. 

وتدخل مسألة تقييق: ارتكاب: العامل خطأ غير مغتفر في اخقصاضن الموسسنة التامينية»:وللمصاب» 
أو للمستحقين عنه: الاعتراض على قرارها أمام قضاء الضمان الاجتماعي/!"). 

ومثل سواه من التعويضات الإضافية؛ وفق القانون الفرنسي؛ تلتزم المؤسسة التأمينية ب دفع مبل خ 
زيادة التعويض الجزافي؛ ثم تطالب صاحب العمل به. 


1ن دكمعء تنام . اللا 1995 هتداز 29 ,وععومة حت .95-19-137 عم ,1310 عم ,1997 صشسز 12 ,.عمموووت ١‏ 
.همودق ع لكنامء. تلك . 2003 اتصول ووم لخ .03-30-206 280,09 عم ,2004 تحمم2 ب 2زم ووو 2 


ويضع الفقهاء معايي تشارك في تشديد الخطأ المرتكب من جانب العامل المصابء كالصفة الرئاسية: تكرار السلوك الخ .اطئ؛ أو 


علم العاملء أو استطاعته العلم بفدح الضرر المترتب على خطئه. د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن» مرجع سابقء ص /,. 
عع اصلعدع 1 كور . 02-30.693 :أمتاعنامم عل عم ,2004 .كمه ز 27 ,2ك .ووو 3 
ذ لتاعأناة صمة عأطقلهة؟ تامكلة؟ كصقد أصحدممعء غااتتقعج عالاعمصملامعععي عصسئل عفمقلدد تل ععتماصماه؟ عايه1 14" 
م25 ؟ه ,11 .تتاء.للن8 ,2004 تعموز 27 ," لالع ووق "ععوع اعقممه املق لل أتدسييه 1 تصمل عععصدل دن 
لحك 1 .الآ ]ع2 : 2005 صتسز 24 بمعام,دمف .وده © .696 م .أأء.م0 .عوامعصصط .13 0-112 ص االرط ناخط,.20 
.أأء.م0 

' يَعدُ قانون العمل القرنسي العامل مرتكبا خطأ غير مغتفر بمجرد إخلاله بالتزام ضمان السلامة.[المادة '5هم.© 4121-1 :آ]. 
11121 لالع فط 641 كم ,2005 ,1815 ,20035 كتقدم 23 ,.عم5.ومة© : أك.م0 .صلدلخف .151 121ل11 0 
.689 م أاء.م0 .عوامعصمة] 
ب[عتطانة] 80111801 ,عم ,معام دعه,لانة ,03-30038 أمصسامم عل كم ,2005 صتسز 24 ,معاووعة .ووو 35 
55 م أاكء.م0 .[اعطء111] للخ 1 تضا8 
عأسسءة5 ذا عل انمو :وعبوعد[-صوعل .81/10101736طلآ2 ,871 عم ,7-97 815 ,1997 صلياز 12 ,.عموووموكة 6 
.563 م أء.م0 بعلداعمة 
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المطلب الثاني- التعويضات الإضافية 21230312112 م-هن“دات 5و6) لم سمعل صذ وع.] 

تغيب: هذه الصورة من التعويضن المكمل» التي ينفرد بها القانون الفرنسيء عن القانونيّن السد وري 
والمصريء إذ تتيح نصوصئهما للعامل المصابء في حال ثبت ارتكاب صاحب العمل خط أ جمد .يماء 
المطالبة بالتعويض المدني مباشرة!". 

في حين تلتزم المؤسسة التأمينية» وفق القانون الفرنسيء بالتعويضات الإضافية من دون أن تدّ .اح 
للمصاب مطالبة صاحب العمل - مرتكب الخطأ غير المغتفر- بالتعويض المدني. 

إلا أن التعويضات الإضافية الممنوحة» وفق القانون الفرنسي» لا تخرج عن التعويض الم دنيء إذ 
مع إحديق صوره أضلا. 

ويختلف التعويض المكمّل وفق القانون المدني عن التعويض الجزافي عن إصابة العمل في نقطتين» 
فهو -من جهة- قائمٌ على أساس المسؤولية التقصيرية(؛ لا على أساس الخط ر المهذ ي. كم ١‏ أن 
التعويض المدني؛ من جهة أخرئى: حق للورثة؛ إذ يُصرف لهم ما يُحكم به للمتوفى بذمة صاحب العمل 
وفق الفريضة الشرعية» في حين أن التعويض الثاني تعويض عن إصابة العمل؛ يُصرف وفق حخصص 
معينة للمستحقين الذين حصرهم قانونٌ التأمينات الاجتماعية7")؛ من دون تقيِّدٍ بحق الورثة أو بالأنصبة 
الشرعية!؟). 

بوذ اكه - لي الرخم.مق. طابعة الأنقئل- لبس بكمويطل كال لذ إن اللمؤدس -.3 للتأميقر .3 حتكف..] 
سيأتي تفضيلة-.حق مطالبة صاحب العمل؛ عتد لزتكاية الخطأ الجسيم؛ بالتعويض عن إصابة العم ل 
الذي التزمت بدفعه إلى العامل» مما يستتبع وجوب اقتطاع حصنّة المؤسسة من مبلغ التعويض المُكمّل. 

فلا يُحصل العامل المصاب من صاحب العمل سوى الفرق بين مبلغ التعويضين» التعويض المدني 
والتعويض الجزافي عن إصابة العمل فيُمئل ذلك الفرق التعويض المُكمّل عن إصابة العم لل بسد بب 
الخطأ الجسيه(. 

ومن أهم صور التعويض المدني التي للعامل المصاب المطالبة بها وفق القانون الس وريء والدّ ي 
استثنيت بموجب قاعدة الحضانة من جهة: واستبعدت من نطاق التعويض الجزافي عن إصابة العم ل 
من جهة أخرىء التعويض عن الضرر الأدبي!". 


' تنص المادة ١74‏ من القانون المدني السوري بأن 'كل خطأ سبّب ضررا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض". 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق؛ ص .١52‏ 
' وفق نص المادة 45 من القانون السوري. 
* أحمد وليد سراج الدين؛ مرجع سابق» ص 77 ؛ صبحي سلومء مرجع سابق» ص .55٠‏ 
* نقض سوري رقم 47 أساس مدني ٠١5٠‏ تاريخ 1997/1/19ء مذكور لدى: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به انون 87 
لعام ١5559‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» ص .5١‏ 
” وفق الفقرة الأولى مَن.المادة 77 :من. القانون المدني السوري : 'يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً... ". وعلى ذلكه فلك إل 
من أصيب بضرر أدبي الحق في المطالبة بتعويضه عنه. 
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ون المتهم :كنا التتوية "بين تفووضن للمتتزيز 'الأنني للدي أصاب: العامل المتوفى# وَالذي ينتقلخ ى 
المطالبة به إلى ورثته من بعده ويُوزّع وفق قواعد الإرث الشرعي!)؛ وتعويض الضرر الذي أصه .اب 
الورثة أو الغير بسبب وفاة المصابء إذ إن لأقارب وذوي المتوفى - وإِنْ ك انوا لا يرثوذ .ه- < ق 
المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم في عواطفهم وشعورهم بسبب الوفاة". إذدُ وزّع ه ذا 
التعويض بنسبة ما أصاب كلا منهم من ألم أو أسىء من دون اتباع القواعد الإرثية(". 

وذلك على خلاف القانون الفرنسيء الذي لا يُرتب على ثبوت ارتكاب صاحب العمل خط أ غيٍ ر 
مغتفر سوى تعطيل جزئي لقاصدة الصدفة: فيقسن حق النساب- قصلاً عن .زوقدة مبلغ آله وين 
الجزاقي- على جرّعمن التعؤيض العددي يتغل في التبويضات الإضافية3). 

ولورثة المصاب - وإن لم يكونوا من مستحقي التعويض الجزافي عن إصابة العم ل- المطالد .3 
بتعويض الضرر الأدبي الذي أصابهم بسبب الوفاة/"). 

ولك على حلت لويس لحاس بولساب ذى السفة اتسيف فى بسن عى للنطالية يه 
على المصاب في أثناء حياته فقطء كما هي الحال بالنسبة إلى التعويض بسبب حاجد + إل ى شه .خص 
ونايعة أ لزاه يعببوو لا في مدرله الزعلاية مع سجورت قفي كترردائة عن السزاز كامية يع 1. .وين 
للمستعقين عته المطالبة بهَا(). 

وتنحضر صدور التعويضات الإضافية في كل من تعويض الصترر الد أجم.ع إن الآلامء الجس دية 
ولفمتويق اللتتريطن ,عن الأتتبران_الجماليك»وااتعويش الأضرار للقن كُمرّق اللتنتخ يمبامي اكمزاءة. 


' وتشترط الفقزة الأولى من المادة 5١*‏ لانتقال التعويض عن الضرر الأدبي وجود اتفاق بذلك: أو إذا طالب ال دائن ب ه أم ام 
القضماء. 

' الفقرة ألثانية من المادة 7١7‏ من القانون المدني السوري: "عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب'". ولا ينتقل هذا الى ق 
إلى ورثة المتوفى بالميراث» كونه حقاً شخصياً للمضرورين عليهم المطالبة به أمام القضاء. راجع في ذلك: محمد رفيق البيط آر: 
من يستحق التعويض الأدبي من جراء موت المصاب بحادث؟ مجلة المحامون الس ورية/ دمش قء الس نة 15, الع حدان [؟-؛] 
لعام ١949,‏ ص 7407. 

وقد حَند القانون المدني السوري حق بالمطالبة بهذا التعويض الأدبي بكل من "الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية” [الفقرة الثائية 
من آلمادة 77؟]ء وهم أبوه وأمهء وجده وجدته لأبيه أو لأمه. ولأولاده وأولاد أولادهء وإخوثه وأخواته. 

' نصرت منلا حيدر: تعويض الضرر الذي أصاب المتوفى بحادث وتعويض الضرر الذي أص اب الورة .ة» مجد .ة المح .امون 
السورية/ دمشقء العدد ١‏ لعام ».١5575‏ ص .١758‏ 


أوع'5 11 تناو عنعة عل ننه عنعنزهامصمع"! عل عاطهدنعععهز عانظ م1 ذ قل أ أمعلزععة! عناودمه.آ" :55© 1452-1 4 
كلقا عدص لمحم ده لأ وكتصحدء 120 عصنا ذ أتمعل غده لمعل أصدللة كعد ناه عدستاء1ل؟ ها بممنأععىلل 12 مصهل د5غناتأوطناد 
"كأسمفتاتناد معاأع ناكم عتتنة دع أسملغل كصمغتلصمء وع1 حصدل 

* وفق مقصود المادة 1452-3©558. ويُطالب به صاحب العمل مباشرة في حال ارتكب خطأ عمدياً سبّب وقوع الإصابة. 
.2003 تقهز 28 ,ممجووع8 .خ6. 03-30.223 9م1631 عم ,2004 .صتتاز 22 ,؟ 2ماع.وكة © 
17 مهأ مدجمعء لسنامء. التل 
ع ناو . رار .1994 بأع0 3 بتروتج لة .978. 94-21 عم ,774 عم ,1997 .ممم 19 ,5 2زم ووو© 85 
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ولهذا الضرر الأخير صفةٌ أشخصية: إذ إنه ينجم عن خلل في شروط الحياة بسبب العجز الذي حل 
بالمضاب7('): ومن أشهر أمثلته اضطراب الحياة الجنسية: 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاجتهاد القضائي الفرنسي لا يقوم بتقدير هذا الضرر منفصلاًء وإنم ا 
ضمن مجموع الأضرار المتعلقة بمباهج الحياة!"). 

كنا يذخل من التعويضات الإضافية التعويضُ عن الضدرر الناجم عن :خمارة أو فا .وا فرص. 3 
المصاب في تطوير مستواه المهني والترقية المهنية بسبب الإصابة(). 

وبناء على ذلك: فالتعويضات الإضافية صور للتعويض المدني محدّدة على سبيل الحصر()؛ فليس 
للجائل التسناب للنطالية جسدواها من التمويسات للسسةه من يقل كفقات إع حك للمد وله أو :وس يلة 
الانتقال لتلائم الإعاقة التي خلفتها إصابة العمل أو النفقات التي تكبّدها المضاب لتخصيض ثد خص 
يُعينه على التسوق7)؛ إذ لم يَعْدَها الاجتهادٌ القضائي الفرنسي من التعويضات الإضافية!"). ْ 

وتوكدظق الانلتفاملة الفجرة الفاضلة بين القغويطن الممكدلللتعريطن. لجز لقن لإصابَة العمل: وبي 
التعويض الكامل للضرر وفق قواعد القانون المدنيء إذ لم يتردد القضاء المدني في عد تل ك النفة .ات 
ضمن التعويضات المدنية"). 


وكما هو حكم مبلغ زيادة التعويض الجزافيء تلتزم المؤسسة التأمينية الفرنسية ب دفع التعويض ات 
الإضافية إلى المصابء ثم تقوم بمطالبة صاحب العمل لاسترداد قيمتها!"'). 

فلا يلتزم صاحب العمل بأداء تلك التعويضات إلى العامل المصاب مباشرة. وب ذلكء يع ده رار 
محكمة الاستئناف مخالفاً القانون حين أدانَ صاحب العمل الذي ارتكب خطأ غير مغتفر بدفع تع ويض 


كص كتلصم دعا كصفل كتتصعدعم دوعاطنامم دعل عصمئلسقك؟ اعصممكمم عنعدمق عل كتاءء زطند ععنل نمم 16 ١‏ 
.ععمع أولرع'ل 
عل 11 عل 15ئق ات 011711 ع0 114 عل 1تمرمة] ,11 م ,592 عم ,810 ,7 ثم مالظ ,2003 .عغل 19 ,.مغام.وحة.وجة © 
15 داه اأشكجدء عل ننامء. 117177 .00101025 
,50 م ,1996 .وتقتط ,273 29 بعمة م50 .56 .تصحدره5 ,1995 .عه 24 ,ممنج] .ذنم 2 
باتع حص غضدعة'ل عء01ن زم دنا أدع بطتأخصمء عاأعبسيعة عانا ها[ صمل 5غ1رمممة دعاطنامع دعل أصمألسيغ عه ألن زعم ع1" 
99-4 تم ,1309 عم ,1999 كه 27 ,عموكء ,ممزانا .خ. "عغمومغ؟د مماغهةسلدةث عصتكل اء زرطه'! ععنه؟ أنعم عم 11 
1 مناه دموعع ل كنامن. الات 

" راجع المادة 5855© 452-3 .]آ. 
2 ,5011615 بخن 1563 مإأك.م0 مطعا تو .1218[ ففخ ] ,723 ثم ,1996 ,815 ,1996 .كتمهم 28 بعم5.وكة 6 
5 أء 214 م مأاء.م0 .اأعطء 11 .11]ناظ8 ,5247 م1995 .امه ,268 “ص ,ع50 .ع50 .عغ5 .تصحده5 ,1.1995 
.م0 .اعطعنة8؟ .آ11انا8 ,5359 م ,1996 .تقمم ,275 9ه رعمد عمو بعغ3 تحصو ,1996 .وهم 28 ,عمد ووو © 4 
.5ه 214 
.0 ثم بلا نذك. الند8 .1986 .التسز 9 ,.عمدووةت© 5 
1563 م أك.م0 معاتحونة .تحنم ]5 
7 م ,603 عم ,/ا .1لن8 ,1988 امم 16 ,.عمهة.ووة© ” 


مذكور لدى: د.عدنان سرحان» مرجع سابق» ص 4" وما بعدها. 
3 د.عدنان سرحان؛ مرجع سابقء ص ١١5‏ ومأ بعدها. 
00-17 امس كمع ع0 1نامع الات ,1996 .ك1 16 ,وعتستلح .حع .96-14.233 كم ,1226 عم ,1998 .مضسز 11 ,.عمد.ووة© 5 
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أدبي لمستحقي المضاب المتوفى» على الرَغم من. أن .هذا التعويض يُصرف مباشرة من قبل المؤسم ة 
التأمينية!'). 

ومن المهم أن نذكر هنا أن المطالبة بهذه التعويضات الإضافية تتم أمام قضاء الضمان الاجتم اعي 
95 ". 


المطلب الثالث- رجوع المؤسسة التأمينية على صاحب العمل بالمدفوعات 

تطبيقاً لقاعدة الحصانة» ليس للمؤسسة التأمينية حق الرجوع على صاحب العمل بالتعويض الجزافي 
الذي التزمت به تجاه العامل المصاب إلا في حال ثبت ارتكابه خطأ جسيماً تَسبّب بوقوع الإص ابة؛ إذ 
يُعطل تطبيق تلك القاعدى مما يُخول. الموسسة التأمينية الرجوغ عليه يما تكلفته من تعويضات. 

لم يرد حق المؤسسة التأمينية بالرجوع على صاحب الغمل: مرتكب الخطأ الجسيم: ف .بي اله انون 
السوري صراحة» فقد نصت المادة 47 على تعطيل قاعدةٍ الحصانة؛ في هذه الحالة» بالنسبة إلى العامل 
المضاب فق فله مطالبة ضاحب العفل بالتعويض أمام القضاء المدني. 

إلا أن الاجتهاد القضائي السوزي تناول هذا الحق في بعض أحكامه: فمن خلال تع دادها < الات 
رجوع المؤسسة التأمينية على ضاحب العمل بما دفعته للعامل المصد .اب؛ تناؤل ت امحكم ة ال /نقض 
السورية حالة ارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيه7). 


مع ل نامع 177 ,2000 أعن 30 ,دع تلخ هع .00-22.876 عم ,370 عم ,2002 امم 26 ,.عووووو© 1 


' المادة 1452-3655. 

' نقض سوري رقم 4" أساس عمالي ٠١‏ تاريخ ١975/1/58‏ غرفة عمالية ثانية؛ ونة ض س وري رق م 1847 أس اس ١/817‏ 
تاريخ 54 5-م- 15955. 

"لا ترجع المؤسسة... على صاحب العمل بما دفعته للعامل المصاب إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جاند +؛ أو 
تخلف عن الاشتزالفاة أو عن الإبلا غ بما سيزيد نسبة الاشتراكء ولا تطبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتب وع.ه ذكور 1 دى: 


صبحي سلومء مرجع سابق» ضنى..2194 
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فقد منح القانون السوري المؤسسة التأمينية حق الرجوع على صاحب العمل بما تكلف + قِدِ ل أيْ 
مصاب من عماله في حال لم يقمٌ بالإبلاغ عنه أو عن تعديل مبلغ أجرها". 

فصاحب العمل ملزمٌ بإبلاغ المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر بكل تغيير يطرأ 
على عدد العمال أو أجورهم خلال الشهر السابق؛ وذلك بموجب كشف يُوضّح فيه أسماءً وأرقام العمال 
موضع التغيير» وتاريخ دخول أو خروج أو تعنيل أجر كل منهم وقيمة الأج ر الث هريء الأصم للي 
والمعدل!". 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود صورتيْن من الإبلاغ: تتعلق الصورة الأولى بالعامل ذاته وبالاشتراك 
عنه؛ في حين تتعلق الصورة الثانية بتعديل مبلغ الأجر. 

ففيما يتعلق بالصورة الأولى؛ نص القانون على حق المؤسسة التأمينية في الرجوع على صم احب 
العمل بكل الاشتراكات المقرّرة وفوائد تأخيرهاء وكذلك بما تكلفته من نفقات وتعويضات قبل من لم يقم 
صاحب العمل بالاشتراك عنه!"؛ فضلاً عن مبالغ الاشتراكات التي كان عليه دفعهاء وفوا د الدّ أخير 
وغراماته!؟). 


أما الصورة الثانية للإبلاغ فتتعلق بتعديل مبلغ الأجرء إذ تف رض عقودبٍ ل الك أخر ع ن تس ديد 
الاشتراكات!! في حال تأخر صاحب العمل عن القيام بالإبلاغ: إذا كان من شأن هذا الإبلاغ أن يزدي د 


' المادة 17. منحث هذه المادة المؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بكل ما تتكلفه قبل أي مصاب لم يسبق له الإبلاغ عنه أو 
عن تعديل مبلغ أجرهء وذلك على أساس الأجر بكامله؛ مع مراعاة حكم المادة 5/ م ن اله انون ألم 8 [اجته اد المؤسسمه 3 
رقم :-91:؟ ص 1 تاريخ .]1955-11-1١‏ 
مذكور لدى: صبحي سلوم: مرجع سابقة ص 477. ويُنظر أيضا: نقفض ننوري رقم :50٠‏ مدنية خامب 2: أسد اس 59١‏ له ام 
5 » مجلة القانون لعام :١395‏ ص .١7١١‏ 
' المادة الأولى من القرار الوزاري السوري رقم 44 الصادر بتاريخ .1554-1١7-15١‏ للاطلاع على أحكام القرارء يُنظر: ‏ انون 
التأمينات الاجتماعية رقم 37 لعام ١555‏ وتعديلاته» منشورات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السوريةء 7٠١7‏ ص .٠١7‏ 
وتفرضن -حفوبة الغرامة التي لآ تفل.عن آلف نيرة سورية لآ تتجاوز خمسة آلآف ليرة سوريةاط .نأك ل .من .يخ الف هك :ام 
المادة 1”. [آلمادة .]١١١‏ 
” المادة 7/9. 
' رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة السوري رقم « تاريخ ١578-1-7١‏ في معرض تفسير الم ادة 1" 
من قانون التأمينات الاجتماعية. مذكور لدى: صبحي سلوم مرجع سابق؛ ص 545/,. 
* المادة 76 : 'مع مراعاة أحكام المادة ؟7 -التي تفرض فوائد تأخير بنسبة 9075 سنويا عن المدة من اليوم التالي لانتهاء اله هر 
الذي اقتّطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها- يُنزم صاحب العمل إذا تآخر عن الاشتراك في المؤسسم 3» أو ع ن س داد 
الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم: بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسس ة بواة ع 
من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحثدة في الفقرة الأول ى هن 
المادة 7 - وهي خمسة عشرة يومآ الأولى امن الشهز التالي - وَبَحَدٌ أقضى 'مقداره ٠٠‏ 96 ١مَنَ‏ مُقدار هذة الاشتراكاث: وتهَم إل 
الأيام التي لا يبلغ مجموعها ثلاثون يوما". 
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قيمة اشتراكات التأمين. أما إذا كان هذا الإبلاغ يستدعي خفض قيمة تلك الاشتراكات؛ فيد قط ح قّ 
صاحب العمل في ذلك الخفض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة(". 

إلا أنه ليس من المنطق والعدل أن تكون العقوبةٌ واحدة بالنسبة إلى كل من صاحب العمل الذي ل م 
يلْعْ بالعامل+.وذلك الذي لم مُبلِغٌ عن تعديل مبلغ أجره: 

ولذلك: جاء اجتهاد المؤسسة التأمينية محددا نتائج وقوع الإصابة بعد انقضاء مهلة الخمسة عشه .رة 
يوم المحثدة للإبلاغ عن تعديل مبلغ أجر العامل وفق القرار رقم 44 تاريخ ١7-19١-1155ء‏ إذ تعود 
المؤسسة التأمينية على صاحب العمل بنفقات الإصابة -بما في ذلك التعويض الناجم ع ن العج ز-. 
وذلك عن الزيادة الطارئة على أجر العامل التي لم يتم التصريح عنها أصولا9). 

بِيْدَ أن وقوحَ إصابة العمل ضمن المهلة المحدّدة للاشتراك في التأمين قبل أن يتم الاش تراك ع ن 
العامل المصاب لا يستتبع العودة على صاحب العمل بنفقات الإصابة» إذا ما قام بعد ذلك -ضمن المدة 
القانونية- بالاشتراك عن العامل في التأمين7). 

أما فيما يتعلق بالاشتراك عن عمال المقاولات» فبسبب حسابه على أساس قيمة التعهدء فإن المقاول 
لا يُلزم ببيان أسماء العمال/)؛ إلا أنه يلتزم بإبلاغ المؤسسة بأيّ تغيير يطرأ على قيمة المقاولة. 

فإذا كان التغييرٌ في مدة المقاولة؛ فتّعتك المؤسسة بتاريخ إعلامها بذلك التغيير؛ ولّها مطالبة صاحب 
العمل بنفقات إصابة العمل التي تقع بين تاريخ انتهاء مدة المقاولة الأصلية؛ وتاريخ إعلامها بالتمددي د 
أما إذا كان التغيير يؤدي إلى زيادة قيمة المقاولة؛ فيُلزم المقاول بتسديد الاشتراكات عن تلك الزيادة3). 
الزيادة!”). 

وبموجب المادة الأولى من القرار الوزاري السوري رقم 477 3 اريخ 0774343-90-177, تطب اق 
أحكام المادة 4" من القانون على صاحب العمل غير المشترك عن أحد عماله قبل وقوع طارئ عم ل 


' المادة 17. ويطبق حكم المادة 7 على صاحب العمل. سواء كان مشتركا في المؤسسة أم متخلفا عن الاشتراك. يُنظر: صبحي 
سلومء مرجع سابقء ص 795. 
' اجتهاد المؤسسة رقم ١477-4‏ ص 1 تاريخ 13157-7-51ء+ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابق. ص 577. 
' نقض سوري رقم ١13‏ أساس عمالي ١١55‏ تاريخ 1517-5-78 مذكور في: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 97 
لعام ١155‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق؛ هامش ص ؟77١.‏ 
يُنظر: نقض سوري رقم 57١‏ أساس عمالي 11ه تاريخ ,7١8-3-175‏ 
"المادة التاسعة من القزان الوزاري السوري رقم 5+1 العام 5.07 وتلوم:المادة #الآ.من القانون السوري صاحب العمل في حال 
عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول إبلاغ المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل. ويلتزم المقاول بهذا 
الإبلاغ بالنسبة إلى المقاول من الباطن: ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في 
هذا القانون. وَتَُمَائقهَا ألمادة ١57‏ من القانون المصري. 
' نشر هذا القرار بالعدد رقم "١‏ من الجريدة الرسمية: تاريخ 1995-8-1١‏ ص ص .1441-144٠‏ 

652 


لذلك العامل؛ ويُطالب بالنفقات بغض النظر عن تاريخ التحاق العامل لديه؛ طالما لم يتم الاشتراك عنه 
قبل وقوع الإصابة أصولاًء وهذا يشمل- وفق حكم المادة الثانية من القرار- المقاولات الدّ ي يج ب 
الاشتراك عنها وفق النسب المئوية التي حدّدتها القرارات الوزارية!') من أجل المطالبة بالنفة .ات ذف ي 
حال وقعت الإصابة قبل الاشتراك عن المقاولة؛: مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من القرار رقم 5.١‏ 
لغام 787+ للقي تلزم المقاول: بتقديم الانتتمارة [زقم >" مكرر] .خلال خمسة عر يوما من. تاريخ ايناء 
العمل وإبلاغ المؤسسة خلال هذه المدة بأسماء العمال وأجورهم؛ فضلاً عن الإبلاغ بكل تغيد .راف ي 
عددهم أو أجورهم. 

وإذا كان الهدف من منح المؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بنفقات الإصابة عا ن العام ل 
الذي لم ييلع عنه: أو عن تعديل هبلغ أجرهه صَمَان حقوقها في استيفاء:دٍ حل الا تراك: ونه أ لأ 
تحايل من جانب صاحب العمل قد يُلحق الضرر بهاء فيزيدُ أعباءَ التعويض عن إصابات العملء. ه إن 
هذا الغرضر عير متحقق بالنسبة إلى الأعمال العرضنية وأعمال المقاولات التي يك الا تراك ع ن 
القائمين بها على أساس قيمة العملية» فلا يُطبّق ذلك الحكه("). 


' القزار رقم 20١‏ لعام 7١٠٠7؛‏ المعذثل بالقرار رقم ١554‏ لعام *“٠٠5؛‏ ثم بالقرار رقم ٠١55‏ لعام ,.5:0١5‏ 
' نقض سوري رقم 774/8 أساس 4091 تاريخ١-5١-15179١.‏ ويخضع التأمين لمبلغ نسبي من قيمة العملية» فلا يؤثر التغيير في 
أشخاص العمال وعددهم على حقوق المؤسسة ومقدار الاشتراك [القرار المذكور آنفا]. 
وهو ما أَيّدهِ اجتهاد المؤسسة التأمينية: 'اشتراك المقاولين في تأمين إصابة العمل بمبالغ مقطوعة تحسب على أساس قيم .ة التعه د 
يجعل من المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب الأعمال المتعلقة بعدم تبليغ المؤسسة بتطورات الأجور غير ذات موضوعء طالم ا 
أن ذلك لا يؤثر على قيمة الاشتراكء ومن ثدٌّء على مصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية". [اجتهاد المؤسس 3 رق م 8655-١-4‏ 
تاريخ .]١1717-5-77‏ يُنظر: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق. هامش 
159: وأيضا: نقض سوزي رقم 541+ غرفة مدنيْة خامسة: أساس :57 له ام 1595. مجد .ة اله انون لهام 373957ء ص 
ذم ؟ ١‏ , 
إلا أننا عثرنا على اجتهادين مخالفيّن. الأول صادر عن المؤسسة التأمينية: "لا يؤثر في حق المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل 
اشتراك صاحب العمل عن المقاولة التي وقعت فيها الإصابة؛ إذ العبرة في العودة عليه بالنفقات هي بعدم إخطار المؤسسم .ة ع ن 
العامل أو عن التغيير في أجرهء على أن مستحقات العامل المصاب في حألة اشتراك صاحب عمله عن المقاولة التي وقعت فيه ١‏ 
الإصابة إنما تحسب على أساس أجره الفعلي: باعتبار أن الاشتراك عن المقاولة في تأمين إصابات العمل يجء لل جمد يع العم .ال 
المشتغلين فيها مشتركين في التأمين حكماء ومن ثَمٌء فإن حكم المادة 75 لا ينطبق عليهم: غير أنه لا بد في هذه الحال من إِجٍ راء 
تحقيق شامل لمعرفة أجر العامل الحقيقي؛ وما إذا كان يشتغل فعلاً في ذات المقاولة". [اجتهاد المؤسسة رقم ١7717-4‏ ص 1 تاريخ 
.]١5755-5-517‏ مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارنء مرجع سابقء هامش 
صن 163 
أما الاجتهاد الثاني؛: فصادرٌ عن محكمة النقض السورية: "إلا أنه لما كان الاشئراك في تأمين إصابة العمل عن عمال المقاولات يتم 
على أساس قيمة التعهد بغض النظر عن عدد العمال؛ فإن التأخر عن تقديم كشف بأسماء العمال الجدد لسبب ظرف ق اهر يء ود 
تفديره إلى قاضي الموضوع لا يمنع من استفادتهم من التأمين وكل ما يمكن فرضه على صاحب العمل إذا لم يبرر الدّ أخير ه و 
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وقد ينطوي رجوغ المؤسسة التأمينية على صاحب العمل على إرهاق هذا الأخير في تخمل + بع 
32 

قيل يسبب تعلفها حن الاشتزاقك عن العامل المضناب الذق النؤائبسة” إلا أن :هذا يبدو بيعو #1 اوعد :بين 
رغبة المشرع في وضع مؤيدٍ صارم يَحْمِلِ أصحاب الأعمال على التقيد بأحكام القانون» ويّحول دون 
التهرب من تطبيق تشريع مُستحدث أخذ على عاتقه إرساءً قواعد التكافل الاجتماعي7") 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق المؤسسة التأمينية في الرجوع على صاحب العمل جوازي(”"؛ فله ا 
ممازستكةت كليا كو عي قياء أن لول حى هذا للعون 

ببالتيجة: لع يتطرق للقائون السورتي إلى :عق البوسيسة التاميبية في الربجوج لي يساحب العد ل ل 
نوف في جل جطنو يعن القار تراك: أو عن الإبلاغ عن العامل أو تعديل مبلغ أجره خفقلا يلك خال 3 
الرجوع عليه في حال وة قعت لضاية العمل تسيب ارزكابه خطا حمنهها. 

إلا أنه يمكن الاستنادٌ لإقرار هذا الحق- بسبب غياب النض التشريعي- إل كل سواقران سكم + 
النقضن7):. والأسس العامة للتأمين. 

2 

ولا يشمل حق رجوع المؤسسة التأمينية بنفقات إصابة العمل الزيادات الطارئة عد ى تعويض ات 
المصاب - أو المستحقين عنه- نتيجة نصوص قانونية صدرت بعد تاريخ وقوع الإصابة» فالأصل في 
تهدية كات إصاية العمل .هن جا محكلته لأموسينة للتأميدية 3 ). 

قإذا تعيض طك للدفقات هعاشا حستصن للنسبك أو للمستحقين عنه؛ فيتم تحصيل ما يُصرف م ن 
هذا لمعلا فق ساعن لأعدل شيو فير ا: ويحوقف هذا التحصبيل بتوقت لسغن 27 

وقد أجاز القرار الوزاري السوري رقم 547 لعام ١155‏ قيامَ المؤسسة التأمينية بتحص يل القيم ة 
الاستبدالية للمعاشات المُخصّصة لأجل غير محدّد ذفعة واحدة» بدلا من إلزام صاحب العم ل بتأدية ه 
١‏ أفشهرا() 
شهر ٠‏ 
العقوبة الجزائية وفق أحكام المادة ."١١١‏ [نقض سوري رقم 75٠١‏ أساس 475 تاريخ ١19191-17-٠١‏ غرفة مدنية خامسة] مذكور 
لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق؛ ص 5١7‏ وما بعدها. 
' نقض سوري رقم 1١778‏ أس أس عم الي 85 د اريخ 15101-5-595..م ذكور ل دى: صم بحي سم لومء؛ مرج ع سم أبق» 
261 
' أحمد وليد سراج الدينء مرجع سابقء ص .575١‏ وقد يرفض صاحب العمل تنظيمَ بلاغ إصابة عن العامل غير المشترك عد + 
فيُخالف بذلك - فضلاً عن نص الم ادة 77 - ك الام ان الم واذ: 41-40-58. راج ع: صم بحي مد لوم مرج اع سما ابق 
سن 2237 
" نقض سوري رقم 54 أساس عمالي ٠١‏ تاريخ ١975/1/18‏ غرفة عمالية ثانية؛ ونةّ ض س وري رق م 1847 أس اس ١87‏ 
تاريخ خخ - 14515 
* لبان /؛ 'ولنوسسسة حق الرنجوح على صطاعب الل رما تتظقة قل أي مساب عن حماقه.:: 
سيمي سليب حرو سايل م4717 وسايسها: 

اجتهاد المؤسسة رقم ص تاريخ خ 1558/5/18؛ مذكور لدى: أحمد وليد سراج آل دين؛ مرج عع اسم ابقء ص 5١5‏ ؛ 


سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .١6٠١‏ 
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فالقيمة الاستبدالية للمعاشات لا نمثل القيمة الفعلية للمبالغ المترتبة على المؤسسة التأمينية؛ بل :ه ي 
تقدير جزافي لقيمة تلك المعاشات؛ الغاية منة الاستغناءُ عن الحسابات اللازمة لتقدير المبالغ الحقيقي .ة 
التي تتكلفها المؤسسة(). 

وقد حُددت القيمة الاستبدالية لتطبيق أحكام المادتيّن 79-51 وفق القرار رق م 557 لعء ام ١155‏ 
بمبلغ إجمالي يُعادل المعاش المستحق عن مئة وخمسة وعشرين شهرا!". 

وفي حال اختار صاحب العمل تأدية القيمة الاستبدالية للمعاش؛ سقط حقه في استرجاع أي جزءٍ من 
المبلغ الذي أذاه في حال توقف صرف المعاشء كما أنه ليس للمؤسسة التأمينية العودة عليه بأيْ مبل غ 
في حال استمر صرف المعاش لأكثر من مئة وخمسة وعشرين شهراً"). 

وقد عدلت أحكامُ القيمة الاستبدالية بعدة ةق رارات!) ك ان آخره ١‏ اله رار رة م ١5١‏ 3 اريخ 
ه-١077.8-1),‏ الذي نص على أن تَقَدّر القيمةٌ الاستبدالية للمعاشات وفق القاعدة الآتية: 

المعاش + التعويض العائلي + المساعدة المالية + تعويض التدفئة « 55 < 90554. ويُضاف إل ى 
النائج كل من المعونة اليومية ونفقات العلاج7). 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من ميزة القيمة الاستبدالية لا تقتصر على صاحب العمل فحسد .ب؛ 
وإنما تشمل الغير المُتسبّب بوقوع الإصابة أيضاء كما يَستفيد منها المُتسبّبون الذين أقاموا دعوى عل ى 
المؤسسة التأمينية أو أقيمت عليهم دعاوى من قبلها في حال أسقطت هذه الدعاوى وبادروا إلى تسم ديد 
القيمة الاستبذالية ثفعة واحَدة إلى المؤسسة(. 


' رأي مجلس الدولة رقم ١58‏ تاريخ ,4-1--1559. 

' الماذة الأولى من القرار رقم 5457 الصاذر بتاريخ +٠-555-9١؛‏ منشور ف ي الجردٍ ذة الرس هية؛ الع دد 47 لء ام 23958 
ص .١1١١١17‏ 

" أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابق» ص 774. 

* بموجب القرار رقم 534 تاريخ -4-7-:1917ء فأصبحت القيمة الاستبدالية لتطبيق المادة "٠‏ تقدر بمبلغ إجمالي يُعادل تعويض 
تعويض الذفعة الواحدة المستحق في حالة عجز دائم تبلغ نسبته 9654 [المادة الأولى من القرار]ء الجريدة الرسمية؛ العدد 7٠‏ لع ام 
وص 50١5؛‏ ثم صدر القرار الوزاري رقم 654 تاريخ ١9101-8-8‏ فأصبحت القيمةٌ الاسم تبدالية للمعاش أت لتطبد ق 


79-51 تقذر بمبلغ إجمالي يُعادل تعويض الدفعة الواحدة المستحق في حالة عجز دائم تبلغ نسبته 9654. المادة ١‏ من القرار رقم 
4. منشور في الجريدة الرسمية» العدد 55 لعام ١151ء)‏ ص .١48١‏ 
؟ منشور في الجريدة الرسميةء العدد ؛ لعام 7٠١"‏ ص .5١7‏ 
' الفقرة أ من المادة الأولى. ويُقصد بالمعاش هنا الأجِرُ الفعلي <: 9075 بالنسبة إلى معاش وفاة الإصابة على ألا يقل ع ن الى 3 
الأدنى للمعاشات المقرئرة بموجب القرارات الوزارية [الفقرة ب من المادة الأولى من القرار]. ويُقصد بمعاش العجز الذ أجم ع ن 
الإصابة الأجر' الفعلي ع ©9017 2< نسبة العجز . [الفقرة ج من المادة الأولى]. 
" المادة الثانية من القرار. 
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وفي حال اختار صاحب العمل أداءً القيمة الاستبدالية» فليس للمؤسسة التأمينية الرجوغ عليه ب أي 
فروق قد تتكلفها نتيجة صدور قرارات برفع حدود المعاشات؛ أو زيادة ميزات التأمين!')؛ ذلك أن هذه 
القيئة تمتل تغطية نهائية كاملة لكل ما ستتكلفه المؤسسة قبل العامل أو ورثته؛ بما في ذلك الت ذيلاث 
التي قد تطرأ على هذه الكلفة» زيادة أو نقصاناء بفعل نصوص قانونية أو وقائع. 

فيفحصر حق اللزتجوح رتك للفروق كقتذافي حال إختاز ساح العطل آذاة للفيمة لَحَقيْقيَة للف فت 
المترتبة عليه!". 

ويمنح القانون المصري أيضاً المؤسسة التأمينية حق الرجوع على صاحب العمل في حال لم يك ن 
مشتركاً عن العامل» وذلك بكل الاشتراكات المقرّرة» وربح الاستثمارء وبالمبالغ الدّ ي ذ ص عليه ا 
القانون7. 

وكما هو الحكم بالنسبة إلى القانون السوريء لم يتناول القانؤن المصري < ق رح وع المؤسمد .ة 
التأمينية عليه؛ في حال ارتكب خطأ عادياء بنص صريح. 

وفي هذا الصددء نرى ألا داعي لذلك النصء إذ إن حقها في هذا الرجوع أصيل لا يتطل ب نص أ 
قانونياً بمنحه: فضلاً عن أن وقوغ الإصابة بخطأ صاحب العمل الذي لا تشترط فيه الج .أمة؛ وذ ق 
القانون المصري/"!ء يُخول المصاب الرجوعٌ عليه بالتعزيض ؛ وفق القانون المدني: فم ن المنطة ي أن 
يكون للمؤسسة التأمينية حق الرجوع عليه بما تكلفته من تعويضات تجاه المصاب. 

وخلافاً للقانون السوريء الذي لا يُرِنبٍ أي التزام على المؤسسة التأمينية بدفع تعويض مَكمّل ف ي 
حال ثبت ارتكاب صاحب العمل خطأ جسيماء يُلزم القانونٌ الفرنسي المؤسسة في حال ثب ت ارتك .اب 
صاحب العمل خطأ غير مغتفر بدفع التعويض المُكمّل - الذي بحثنا في صورتيّه سابقاً-» فضلاً ع ن 
التزامها تجاه المصاب بالتعويض الجزافي عن إصابة العمل. 


' استناداً إلى أحكام المادة 67: 'لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يُقرر زيادة المزادٍ ١‏ 
المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنوا ع التأمين وحالته المالية". 
' رأي مجلس الدولة رقم ١55‏ تاريخ +؟4-9- 1559. 
" ويُقصد بها نسبة 966٠‏ من الاشتراكات التي لم يؤدّها صاحب العمل نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بء ضش عمد +, أو أداد .+ 
الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية: فضلاً عن نببة 965٠‏ من رصيد الاشتزاكات التي لم.يؤدّها عن كل سذّة مالو 2 عد .ى 
حدة... [المادة ١؟١].‏ ش 
وتفقرض المادة ١8١‏ عقوبة غرامة مقدارها مئة قرش على كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك ف ي المؤسسه 3 
التأمينية عن أيّ من عماله الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي... 
* المادة 5/6. 
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وبناءً على ذلك» يمنح القانون الفرنسي المؤسسة التأمينية صراحة حق مطالبة صاحب العم لل بم ا 
تكلفته من تعويضات!". 

وهو حق لا يقتصر على حالة ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر تَسبّب بوقوع الإصابة» وإنما 
يَمتد ليشمل حالات أخرىء كالإخلال بالتزام الإبلاغ بحادث العمل أو عدم تزودٍ د المصد اب بورة اة 
الإصابة» أو إخلاله بالتزام تسجيل حوادث العمل الخاصة في السجل الخاص بهاء أو في جح ال ك5 ان 
المصاب عاملاً أجنبياً لم تتوافر فيه شروط الإقامة القانونية والعمل في فرنسا(). 

فَيْلَم صاحب العمل - أو شركة التأمين الخاصة- في حال ثبت ارتكابه خطأ غير مغتفر بكام ل 
مبلغ التعويض المكمّل المتمثل في مبلغ زيادة التعويض الجزافيء والتعويض ات الإض افية المد دَّدة 
قانوناً. 

كما أن للمؤسسة التأمينية الفرنسية فرضّ اشتراكِ إضافي على صاحب العملء إلى جانب اشتراكاته 
الأصلية في تأمين إصابة العمل؛ في حال ثبت ارتكابه خطأ عمدياً سَبّب الإصابة(". 

ويُطرح سؤال هاهنا حول جواز قيام المؤسسة التأمينية السورية بفرض اشتراكات تكميلية في حال 
ثبت وقوع إصابة العمل بسبب ارتكاب صاحب العمل خطأ جسيماً؟ 

لم يَرِدْ نص صريح بخصوص هذا الإجراءء إلا أنه تجوز زيادة نسبة الاشتراك وفق قرار وزاري 
يَنظم. ثلكء كما يمكن فرض العقوبة الوارذة في الماذة ١١7‏ في .حال أثبت .عدم اتباعه التعليمات. الكفيلة 
بوقاية عماله إصابات العمل وفق القرارات الوزارية النافذة9). 

بيد أن حق المؤسسة التأمينية في الرجوع على صاحب العمل مُعلّق على شرط نفاذ قرار التكيي ف 
المهني للإصابة بحق صاحب العملء وذلك بألا تخالف إجراءات هذا التكييف مبدأ وجاهية إج .راءات 


التحقيق. 
وإلآ لم.يجز” لهاء وفق ما نهجه الاجتهاد القضاتي الفرنس-يء الرج: وغ علي -ه.يم ا تكلفة هه ن 
تعويضات7). 


' المادة 5835© 3 *452-3-81:آ. 

-614 مم ,2002 .كتقط27 ,13 كط بعلوفصغع مهلل ,عموتلصسز عستقصعد ها ,2002 .ث1 28 ,عمو.ومة © 
أت اساعدع1. .624 

١‏ المادة 471-1655 .آء والمادة 5585© 155-6 .]آ. ويقرض القانون الفرنسي زيادة نسبة الاشتراك في حال تأخر تسديد الاشتراك 

عن تاريخ استحقاقه؛ وذلك بنسبة 965 من مبلغ الاشتراكات؛ تضاف إليها زيادة مكمكة مقدارها 90٠0,‏ ن الا تراكات: وذل ك 

ابتداء من تاريخ الاستحقاق. [المادة 55© 243-18 11]. 

" وفق نص المادة 55© 242-7 .1]. [المادة 55© 452-5 ,]آ]. وتجدر الإشارة إلى أن الاشتراك التكميلي يُفرض في حال الخط أ 

غير المغتفرء بينما يُقرض الاشتراك الإضافي في حال الخطأ العمدي. 

* وذلك وفق نص المادة 2٠‏ إذ تفرض المادة ١١7‏ عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف ل.س ولا تتجاوز خمسة آلاف ل.س ف ي 

حال مخالفة المادة .©٠‏ 


قاء 216 ممأاء.م0 .اعطع نل .آ11]انا8 ,356 عصبلا .لاأء. للسظ ,00-19347 عم ,2002 .امم 26 ,.عموووة© 5 
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فعدم نفاذ قرار التكييف المهني تجاه صاحب العمل يستتبع حج ب د أثير وة وع الإص ابة ذف ي 
شتراكاته؛ فلا تدخل تكلفتها في حساب هذه الاشتراكات؛ مما يعني إلغاء مسؤوليته المالية على أكد ر 
من صعيد. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصاب يحتفظ - على الرغم من ذلك - بكامل حقوقه تجاه المؤسسد اة 
للفاسيدية ذلك الن للفلاقة بين هذه لكين ة وللعسساب ممظلة عن مكيأ يساس لأغمل: 

وتختلف طريقة رجوع المؤسسة التأمينية الفرنسية بالتعويض المُكمّل على صد احب العم لل تبء ١‏ 
لصورته؛ ففيما يتعلق برجوعها بمبلغ زيادة التعويض الجزافيء يتم استرداد الزي ادة المدفوع ة ع ن 
طريق فرضمها اد شتراكاً تكميليء تَحدّد نسبته والمدة التي يُفرض خلالها!". 

وقد تَحدّد نسبة هذا الاشتر لودع الاقمرس م سحي دوق سل راع انه بين 
الاختصاص لقضاء الضمان الاجتماعي("ا 

بيْد أن هذا الاشتراك التكميلي مُقيدٌ من حيث الزمن والنسبة» فلا يجوز فرضه لمدةٍ تتجاوز العشرين 
سنة: أو بنسبة تتجاوز 95٠‏ من اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابة العملء أو نسد بة 967 م ن 
الأجور التي يُحسب على أساسها هذا الاشتراك7". 

أما طريقة استرداد قيمة التعويضات الإضافية فمختلفةٌ» إذ ترجع المؤسسة التأمينية عل ى ص .احب 
العمل بها كأيْ دائن عادي!*) 

وللمؤسسة التأمينية مطالبة شركة التأمين في حال كان صاحب العمل قد قام بالتأمين من خطته غير 
المغتفر(*). 

أما مبلغ التعويض الجزافي الذي يُستحق في حال كان العجز كاملاً فيُسترّد وفق طريقة اس ترداد 
التعويضات الإضافية. وبذلك» لا يخضع لطريقة استرداد مبلغ زيادة التعويض الجزافي7". 

وبسبب النتائج المالية الخطرة التي تترتب على ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتفر فقد أجٍ از 
قانون 5 كانون الأول لعام ١177‏ التأمينَ من هذه النتائج المالية؛ بشرط أن يُرتكب الخطأ غير المغتفر 
من قبل أحد مفوضي صاحب العمل!". 


' د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابقء ص 558. 
.107 مراك.م0 .عأناها عصبئل ععمعل1ع سآ تعتصدان54 .81811011 
' المادة 85© 6 15 1452-2 
' المادة 535© 1452-1. 
62 مأك.م0 يعلدكه5 غأسهة5 ها عل أنه2 :زععناوهد[-ممع1 .1010لا ]هنال 5 
وأيضا: د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابقء ص 598. 
7م مأأع.م0 ماعط 111 .81111 5 
561 مأك.م0 يعلداعمة غأأسءة5 ها عل أذه:2 :دع باوعد[-مصمع1 .غ1013 1210م نار 6 
.564 مأك.م0 علدكه5 مأأسعغ5 ها عل أأهع1] :دع ناوعة[-ممع1 .0103لا ]م نام ” 
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وبناءً على ذلكء لم يُجز القانون التأمين من النتائج المالية للخطأ غير المغتفر ذف ي ح ال ارتكدٍ ه 
صضاحب للغفل ذاته. وهو ما اخلف أوضاعاً تفتقر إلى -العدالةة إذ لم يكن لصاحب العمل اف ..ي.المدثد 5١‏ 
الضغيرة الاق لا يُقوّضن مبلطاته غالبا إلى يعن عمالة:"كنا افى للنتشآك الكزيرة احق الابنتفاةة 2 أن 
أحكام قانون 2١3175‏ فكان عليه أن يتحمل النتائج المالية لخطئه غير المغتفرء وهو ما أدى إلى وق وع 
أصحاب الأعمال في المنشآت الصغيرة ضحية التمييز في المعاملة. 

فصدر رداً على ذلك الوضع قانونْ 77 كانون الثاني لعام )7١44177‏ الذي أجاز لض احب العم ل 
التأمينَ من النتائج المالية للخطأ غير المغتفرء وذلك أَيَاً كان مرتكب ه ذا الخط أ صم احب العم ل 
متحسيرا أو اح عط يود 

ومقابل ذلك للمؤسسة التأمينية - في حال وقعت الإصابة- فرض اشتراك إضافي!! على صاحب 
العمل المؤمّن من الخطأ غير المغتفر2). 

إلا أنه ليس لصاحب العمل أن يَؤمّن هن فعله الغمدي - كما هو حكم الخط) غير المغتفر- بيد أذ .ه 
يستطيع أن يُوْمّن من الفعل العمدي الذي يرتكبه مفوضوه.ء بالإضافة إلى إمكان قيامه بمطالبة مرتك ب 
هذا الفعل العمدي بالتعويضء وذلك وفق دعوى الإثراء بلا سبب بموجب المادة ١717١‏ م ان اله انون 
المدني الفرنسي7). 

ومع أنّ التأمين من الخطأ غير المغتفر قد جاء في مصلحة صاحب العملء فإِنّ آذ اره الس لبية لا 
يمكن استبعادهاء إذ إن تسديد صاحب العمل اشتراكات هذا التأمين ذات النسب الموحٌ «دة يُدْ بط م ن 
عزيمته في الاهتمام بمسألة السلامة المهنية المتعلقة بمنشأته!"). 


' المُقنن ضمن المادة 55© 452-4 .1, 

.فك 215 م أك.م0 .أعطء ك8 .11اناق * 
' وفق أحكام المادة 5855© 242-7]. 
* المادة 55© 4524 ب1آ,. 

م مأأء.م0 .اعطء نئل ..111نا8 .و5 
إذ يُثيير الفعل العمدي الذي يرتكبه التابع في أثناء ممارسة مهامه المسؤولية المدنية لصاحب العملء وذلك وفق الفقرة © من آلم ادة 
14 من القانؤن المدني الفرنسيء وهو ما يفترض وجود علاقة تبعية بين صاحب العمل ومرتكب الفعل العمديء وعلاقة سم ببية 
بين الخطأ وممارسة المهام. 
ولصاحب العمل الرجوع بالتعويض على تابعه مرتكب الفعل العمدي. يُنظر: د.سعيد عبد السلام؛ مرجع سابق؛ ص .١77‏ 
[المادة 1775 من القانون المدتي السوري: 'للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحذود التي يك ون فيه 1ه ذا الغ ر 
مسؤولا عن تعويض الضرر']. 
.م0 .علماعمد سمناععاممم عل عسغاونوة عنامم عدم طالخ معل عوتمط عه عمتعم ها عل دغأاك لأعةم5 بأرممممع 5 

.6 م مأاء.م0 
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بالنتيجة؛ يُعلّق الحق في التعويض المُكمّل على ارتكاب صاحب العمل أو مفوّضه الخطأ الجسم يم؛ 
وفي درجة الجسامة التي أخذ بها القانؤن السوريء في حين. اكتفى القانون المصري بالخطأ الع ادي؛ 
وتطلب القانون الفرنسي الخظأ غير المغتفر. ولا يخفى أن التشدد في تطلب درج .شة الجمم 3 
الفرص المتاحة للمصاب لاستحقاق التعويض المكمل. 

وفي حين سكت الاجتهاد الفقهي والقضائي السوري حول معالجة هذا الموضوع نش ط الاجته اد 
الفرنسي - فقها وقضاءً- خصوصاً بعد قضية الحرير الصخري-للخروج على الاتجاه التقليدي فيم ا 
يتعلق بشروط الخطأ غير المغتفر فربّطه بمجرد الإخلال بالتزام صاحب العمل بضمان سلامة عم .ال 
منشأته؛ فضلاً عن إقراره حالات يُفترّض فيها ارتكابُ صاحب العمل لهذا الخطأء مما فتحّ الباب أم ام 
المصاب للمطالبة بالتعويضات الإضافية التي تلتزم المؤسسة التأمينية الفرنسية بها في حال ل م يك 
خطأ صاحب العمل يرقى إلى درجة الفعل المقصود الذي يفتحٌ باب المطالبة بالتعويض أم ام القضد اء 
المدني على مصراعيه. 

ولا يتعدى أثر” الخطأ الفتسقك اجات سبوا استحقاق المصاب التعويض المُكمّل فحسبء. وإنم ا 
للمؤمسنة للتأفيازة مطقالية صاحب العمل بمبالغ التعويضات التي التزمت بها تجاه المصاب. فلها- وفق 
القانونين السوري والمصري- المطالبة بمبالغ التعويض الجزافيء والتعويض العيني المتمثل في العلاج 
والتأهيل» في حين أن هذا الحق - وفق القانون الفرنسي- يتعدى تلك التعويضات إل ى التعويض .ات 
الإضافية التي تمثل التعويض المُكمّل المُستحّق للمصاب. 
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الفصل الثاني 
التحديد القيمي للتعويض المكمّل بممارسة المؤسسة التأمينية حق الحلول 

تمهيد وتقسيم 

لحق الحلول الذي يمنحه القانون للمؤسسة التأميئية وجهان مختلفان» فهو من جهة مطالبة مشروعة 
تجاه المُتسبّب بوقوع الإصابة بنفقات تكبدتها بسبب تعويضات استحقها العامل المصابء إلا أنه؛ م ن 
جهة أخرى: يمثل اقتطاعاً لجزء من التعويض المُكمل المستحق للمصاب وفق أحكام القانون الم دني؛ 
مما يعني تحديد هذا التعويض قيميا بسبب هذا الاقتطاع. 

ولدراسة الحلول كحق تمارسه المؤمسة التأمينية؛ وكمٌحددٍ قيمي للتعويض المدني المستحق للمضاب 
قبَل المُتسبّب بوقوع الإصابة سيضم هذا الفصل مبحثين: 

المبحث الأول: ماهية حق حلول المؤسسة التأمينية 

المبحث الثاني: قواعد ممارسة المؤمسة التأمينية حقّ الحلول 
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المبحث الأول 
ماهية حق حلول المؤسسة التأمينية 

3م فوقس للتفريقتو 2 لال للق فسة التأمينية» وذلك من خلال عرض ال نص اله انوني 
المتعلق به؛ ثم توضيح الهدف من منح المؤسسة التأمينية هذا لفق و كل كان هذا الحق اومارس :كيان 
عن الاسعاب في موائجية الخير التتسيي يقرع إنسابة الفمن» كان الايد من للبحث :3 ي ص فة م ن 
مارم فلمؤسستة القلفيقزة تجاهه هذا الحق. 

يلي ذلك: عرض الاتجاهات الفقهية حول تكييف حق حلول المؤمسة التأمينية؛ إذ انقس م الاجته اد 
الفقهي بين من يَعْدُه إحدى صور الحلول المدني» وبين من يراه مستقلاً عنه» لكونه حقاً مباشرا مُه رثرا 
لمصلحة المؤسسة التأمينية بموجب نص قانوني خاص. 

وبناءً على ذلكء سيُقسم هذا المبحث إلى مطلبيّن؛ يُعرّف المطل ب الأول < ق حل ول المؤسند .ة 
التأمينية» بينما يتناول المطلبُ الثاني موضوعٌ تكييفه القانوني. 


المطلب الأول- التعريف بحق حلول المؤسسة التأمينية 
للتعريف بحق حلول المؤسسة التأمينية يجب عرض تنقاطٍ ثلاك: النص القانوني المتعلق بهء الهدف 
من منحه للمؤسسة التأمينية»؛ وصفة من يمارس تجاهه هذا الحق» وذلك في فروع ثلاثة تباعا. 
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الفرع الأول- النص على حق حلول المؤسسة التأمينية 
اختلفت القوانين حول منح المؤسسة التأمينية حق الحلول قِبّل الغير المُتسبّب بوقوع إصابة العم ل 
لمطاليكة يما تكلفتة .من كفو وضبانة. 


ففي حين تناول القانون السوري هذا الحق بنص صريح7"؛ كمقابل لالتزام المؤسسة التأمينية بتنفيذ 
أحكام الفصل المتعلق بتأمين إصابة العمل إذ تلتزم بتلك الأحكام أب كان المتسبّب بوقوع إصابة العملء 
ضاحبا العمل أو الغير8") يعيب حَق الحلؤل عن:تسبون القانون المتصبرئ7©. 
فعلى الرغم من النص الصريح على التزام المؤسسة التأمينية بكل الحقوق المقرّرة وف ق أحك ام 
الباب المتعلق بتأمين إصابة العمل وإن اقتضت إصابة العمل مسؤولية شخص آخر خ لاف صم احب 
العملء من دون أن يخل ذلك بحق المؤمن عليه المصاب في الرجوع قبل الشد خص المس وول ع ن 
الإصابة». سكت القانون. المصري .حول مذح الموسسة التأمينية حق الحلول محل المصاب :تجا الشخصن 
المسؤول). 


' حَجِب القانون المدني السوري حق الحلول بموجب نص صريح بالنسبة إلى التأمين على الحياق فليس للمؤمن الذي دفع مبلغ هذا 
التأمين الحلول محل المؤمن له أو المستفيد من حقوقه قِبَل من تسبّب بالحادث المؤمّن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث. [المادة 
١‏ من القانون المدني السوري]. في حين مح هذا الحق بالنسبة إلى كل من التأمين من الحريق أوفق الفقرة الأولى من الم .ادة 
"٠‏ من القانون المدني السوري] والتأمين الإنزامي من حوادتث المركبات الآلية [الففرة أ من المادة 7١4‏ من قانون السير: 'تد. ل 
شركة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير حكمآ في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً".[الفقرة أ من الم ادة ١9١‏ 
من قانون السير لعام .]٠١5‏ 
وتجذر الإشارة إلى أن القانون رقم 775 لعام ١547‏ كان قد منح شركة الضمان التي تلتزم بتعويض المصاب محل صاحب العمل 
حق الحلول لمطالبة المسبّب بالتعويض إلى حَدٌ المبلغ الذي دفعته. [راجع المادة ٠٠١‏ من القانون]. 
كما تنص المادة السادسة من القرار رقم ١51‏ تاريخ ٠٠١8-3-17‏ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن عق الك .أمين 
الإلزامي يُمنح المتضرر حقاً مباشرا تجاه جهة التأمين بحدود المبالغ المذكورة في المادة الثالثة من هذا النظامء ولاس .ري بحة ه 
الدفوع التي يجوز لجهة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له على أن لا تتجاوز بأيّ حال حدود نسبة مسؤولية المركد .3 أله ؤمن 
عليها من الأضرار التي سببها الحادث. [وهو ما نصت عليه المادة ١5١‏ من قانون السير لعام .]١١١4‏ 
وتتضن.الفقرة: ج امن المادة :1 هن القزار ذاته ره ١916‏ على أن كحل حنهة التأمين بكامل .ما حفعته للمتترن مغل هذا الأخو بر 
حكماً في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً وذلك بحدود ما دفعتة".[منشور في الجريدة الرسمية؛ العدد ١؟‏ لع ام 7٠١8‏ ص 818 
وما بعدها]. 
' المادة 57: 'تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل-أي تأمين إصابات العمل- حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص 
لقن خلاق سلب السل. .وذعل المودسة كاذنا سكل النومن .طن كلذلف القتضن السوول يما تكلفنة: 1 
' بخلاف القانون المصري السابق رقم 37 لعام 1354.: الذي نص على حق الحلول في المادة 45 مذ +. يُنظ ر: د. مضه طقى 
الجمال: التأمينات الاجتماعية» مرجع سابق: ص 778. 
راجع المادة 55. 
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وفي هذا الصددء يرى بعض الفقهاء جواز رجوعها على الغير المُتسبّب بوقوع إصابة العمل» وذلك 
على أساس القواعد العامة للإثراء بلا سبب؛ من دون حاجة إلى الاستناد في ذلك إلى ذ ص ق انوني 


خاضص7). 
كما يَرِدُ حق حلول المؤسسة التأمينية تجاه المُتسبّب بوقوع إصابة العمل ف بي اله انون الفرئد هي 
ل 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون السوري يقصر ممارسة حق الحلول على حالات إصابات العمل 
من دون الإصابات الطبيعية7)» فلا تَطبّق في حالات العجز أو الوفاة التي لا تقع بسبب إصابة عمل!). 

وبناء على ذلك» ليس للمؤسسة التأمينية العودة على الغير المُتَسبّب بوقوع العجز أو الوفاة الطبيعيين 
الذي وقع للمؤمّن عليه لديها). 

فللعامل المصاب -أو لورثته من بعده- مبلغ التعويض الذي يحكم به القضاء تجاه الغير المُتس ب 
بوقوع الإصابة الطبيعية» فضلاً عن حقه في معاش العجز أو الوفاة الطبيعيين والتعويضات التي تلتزم 
بها المؤسسة التأمينية» من دون أن يّحق لهذه الأخيرة الحلول محل العامل المؤمّن عليه تجاه المت يب 
لمطالبته بما تكلفته. 

وذلك بخلاف القانون الفرنسيء الذي ينص على ممارسة حق الحلول في الإصابة المهنية والطبيعية 
علن عد سواءة"): 


' د.السيد محمد عمران: مرجع سابق. ص 7 
وقد كان القانون اللبناني - المطبق سابقا- يمنح صاحب الفمل اق العلول اذلف كتقابل لالتزرامه يتتريسن (عنابة: العمل فتقادَ :ل 
مْتَْةَ الغافل المضاب - أو أضحاب الحق من بعده- حق مطالبة المتسبّب بوقوع الإصابة- في حال لم يكن ص اخنب العد ل أو 
ورثته- بالتعويض وفق القواعد العامة» مح القانون صاحب العمل حق إقامة هذه الدعوى نيابة عن المصاب -أو أصحاب الى ق 
من بعده- في حال أهملها هؤلاءء؛ وأن يُحسِمَ من مبلغ التعويض الذي التزم به تجاه العام لى -وفة ١‏ لأحك ام المرس .وم- مبدل لغ 
التعويضات التي يحكم بها لمصلحة العامل.[المادة ١١‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١١‏ لعام .]١587‏ تنظر: اجتهادات محكم 3 
النئقضص اللبنانية. قضايا العمل؛» اجتهادات» نزاعلت عمل فردية وجماعية؛ إعداد: نبيلة زين» مرجع سابق» ص 3 
' المادة 454-1655 ,]. وتنص المادة ١‏ من قانون بادينتر 133011167 حول التعويض عن حوادث السير عد ى ح قى ش ركة 
التأمين في الحلول تجاه المسؤول لاسترداد نفقات التعويضات المدفوعة للمصاب أو للمستحقين عنه. 

.6 م أأء.م0 .علواعه5 غاأأسسحغ5 ها عل 6أه:2آ :وعناوعةه [حصوع1 01181211501032[ 
' اجتهاد المؤسسة رقم 5748/4١/ص‏ 1 تاريخ ٠1374/5/1ء‏ مذكور لدى: أحمد وليد سراج الدين» مرجع سابقء ص .5”1٠١‏ 
الواردة في ألمادة 57 من القانون السوري. يُنظر: سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السد وري ف ي ض وء الاجته اد 
المقارن؛: مرجع سابقء ص /أق ١‏ , 
'نقض سوري رقم ١715٠‏ تاريخ 1970/17/11هء الغرفة الجزائية» مذكور لدى: صبحي سلوم» مرجع سابقء ص ؟577. 
' المادة 376-1 بآ. 
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فتّحل المؤسسة التأمينية بحقوق المؤمّن عليه - أو المستحقين عنه- في حال وقعت الإصابة بس بب 
فعل الغير للمطالبة بما تكبّدته من تعويضات("). 

كما أنه لم يقصر منح حق الحلول على المؤسسة التأمينية» فقد منح القانونٌ الفرنسي هيئة تع ويض 
ضحايا ماذة الحرير الصخري حق الحلول بحقوق المصاب تجاه الغير المََسِبْب بالإص .ابة ب المرض 
المهني» أو تجاه أي هيئة ضامنة لهذا التعويضء إما كلياً أو جزئياء وذلك ضمن حدود مسؤوليتها ع ن 
اله الاضباتة إنبب: التطرى النتوقى لظلا الخزير اللسخري. .تمازتن تق الللطول سبوا طلم القفد .بام 
المدنيء أم الاجتماعيء أم القضاء الجزائي7". 

ويُّنتقد موقف القانون , السوري بحصره ممارسة حق الحلول بالإصابة المهنية؛ فهو يعك عن ود عا 
يقوم على عدم المساواة. فلا يجوز أن يكون للمؤمّن عليه؛ في حال كانت الإصابة طبيعيٍ .ة؛ وض عا 
أفضل من وضع مستحقي المؤمّن عليه في حال كانت الإصابة مهنية؟(). 

قلق .أن الأول اونتقطق تمويضيّن: للتمويطن الأزلوقق اللفاقؤق المتقيء والتعويضن اللقاتن.وقق :قفون 
التأمينات الاجتماعية؛» من دون أن مدق امقس اللظبوقنة سمار# اق الالوق الذي يرتب: اقتصاص ما 
تكلفته من مبلغ التعويض المدنيء وذلك على عكس الحال بالنسبة إلى المؤمّن عليه الثاني» الذي كيّهُ ات 
لسالؤتة بإلديقية: 


الفرع الثاني- الهدف من منح المؤسسة التأمينية حق الحلول 
إذا لم تكن القوانين تجيزٌ للعامل المصاب -أو المستحقين عنه- الرج وغ عد ى ص احب العم ل 
بالتعويض وفق قواعد القانون المدني بسبب تطبيق قاعدة الحصانة؛ فإن هذه القاعدة لا تَطَبّق فيما يتعلق 
بالرجوع على الغير المُتسبّب بوقوع الإصابة. 


' المادتان: 88© 2613-70 ,55© 376-1 .آ. وقد تخضع النفقات التي يحق للمؤسسة التأمينية استرداها لتقدير جزافيء وف ق 
شروط خاصة يُحدّدها قرارّ وزاري. [آلمادة 55© 3376-1 11]]. 
” المادة 57 من قانون ؟؟ ككانون الأو لعام ٠‏ 
.226 م مأتك.م0 .اعطء 14 .31/810111 
' فؤاد هلال: دعاوى التأمينات الاجتماعية» مجلة المحامون السورية/ دمشقء السنة 54: العند ١ء‏ ك انون الث اني لع ام 23953 
ص ا6١.‏ 
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فللمصابء أو المستحقين عنه؛ مطالبته بذلك التعويض؛ ولا يعفي هذا الحق المؤسسة التأمينية م ن 
التزامها بالتعويضات المقرّرة للمصاب وق قانون التأمينات الاجتماعية!". 

وقد نصت غالبية القوانين - كما أسلفنا- على حق المؤسسة التأمينية ف ي الرج وع عد ى الغو ر 
المَسبّب بما تكلفته من تعويضات عن إصابة العمل. وتقتضي ممارستها هذا الحق تطبيق مب دأ ع دم 
جواز جمع المصاب بين التعويض الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية» والتعويض وفق اله انون الم دني 
الذي يلتزم به الغير المُتسبّب بوقوع الإصابة» ذلك أن حق المؤسسة التأمينية يتمثل في قسم م ن ه ذا 
التعويض الأخير فيَخرج من نطاق مُستحقات المصاب. وعلى ذلك: فإجازة الجمع بين هذين التعويضين 
تتعارض مع حق المؤسسة التأمينية في الرجوع على الغير المتسبّب. 

وينقسم الاجتهاد الفقهي المصري فيما يتعلق بتطبيق مبدأ جواز الجمع بين التعويضين إلى ذ ريقين 
تبنيًا مذهبين مختلفينء فيُجيز الفريق الأول هذا الجمع؛ وذلك على أساس أن مبدأ عدم جواز الجمع بين 
تعويضين عن ضرر واحد لا يطبق في هذه الحالة» ذلك أن تعدد مصادر التعويضات أو استقلالها يُبرَر 
تعددٌ هذه التو يطات. فلا يُعدُ ذلك إثراءًٌ بلا سبب من جانب العامل المصاب!". 

فضلاً عن أن حق المصاب بمطالبة الغير المُتسبّب بوقوع الإصابة أوسعٌ نطاق أ م ن الت ويض 
الجزافي الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية» لشموله الأضرار المعنوية: كما أن تقديره من قبل القضد اء 
المدني يخضع لمعايير مستمدةٍ من أوضاع تتعلق بكل من المُتسبّب والمصاب؛ في < ين أن ته ويض 
إصابة العمل مُحدَدٌ وفق معايير خاصة: فلا يَخضع لتقدير القضاء7). 


' وفق منطوق المادتين 47-45 هن القانون السوريء والمادة 57 من القانون المصري. يُنظر: نقض مصري رق م 5/7 لس انة 
© ق جلسة ١911-1١-١١‏ س772 ص »١17٠١(‏ ونقض مصري رقم 13 ١‏ لسنة ,4 ق جلسة 1١9381-5-7٠١‏ اس 757 ص ,١917‏ 
وأيضا: نقض مصري رقم ١557‏ لسنة 25 جلسة ١٠/١١15488/1ء‏ منشور في مجلة المحامون الس ورية: آلء ندان ؟-: لع ام 
5 لسنة 57 ص 07 4» المختار من أحكام محكمة النقض المصرية» إعداد: مأمون الجيرودي. ونقض مص ري رقاء */اه 
لسنة 45 ق جلسة ١١/1981/1ء‏ مذكور في: موسوعة قضاء النقضن العمالي. إعداد: سعيد أحمد شعلة؛ مرجع سه أبق.ء ص ؟57. 
ونقض مصري رقم ١777‏ لسنة 47 ق جلسة ١187-1-15‏ قاعدة رقم ٠55؛:‏ مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواع. د القانوني 3 
التي قررتها محكمة النقض المصرية» الإصدار المدنيء ملحق رقم ؟» مرجع سابق:؛ ص 177؟. نقض مصري رقم 747 لسنة 29 


-1537-5ء الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية ألتي قررتها محكمة النفض المصرية: الإصدار المدنيء ملحق رقم »٠١‏ مرجع 
سايق سن 38 
' د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية» النظام الأساسي والنظم المكملة» مرجع سابق» ص 775. 
' قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 17 لء ام ١153‏ وتعديلاد +؛ إع داد: محم د الحك م جرك وء مرج ع س ابق» 
ص 856. 
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وقد تبنت محكمة النقض المصرية مبداً الجمغ بين الحقين: مُبررة ذلك باختلاف الأساس اله .انؤني 
لكل من الدعوتِيْن» وذلك عن حقوق مختلفة المصدر(". 

فزِمك حق العاطل فى التمويس الجزااقن عن إسباة الال بمَققبلاً فلاف تركقات اللذبى قد باك هبو 
وصاحب العمل في دفعهاء في حين أن حقه في التعريض قبل الغير المُتسبّب قائمٌ على أس اس الخط أ 
الذي ارتكبه هذا الأخيرء فليس ما يمنعْ الجمعٌ بين هذين الحقين!. 

وبعبارةٍ أخرىء لجواز الجمع بين تعويض التأمين الاجتماعي والتعويض وفق القانون الم دني م ا 
يُيْررهء فهذا التعويض الأخير يُمثل مقابلاً للضررء في حين أن مبلغ التأمين الاجتم اعي يع د مة ابلاً 
للأقساط التي تم تسديدها إلى المؤسسة التأمينية» فلا يؤدي الجمع بين هذين المبلغين إلى إثراء المصاب 
على حساب أي شخص آخرا"). 

فإذا كان المضاب قد تقاضى من الغين المُتسبّب تعويضاً كاملاً عن الضنرر الذي أصابه» فلا تجوز 
له مطالبة المؤسسة التأمينية بعد ذلك بالتعويض الجزافي عن إصابة العمل. وبالعكسء فإذا ك5 ان ق د 
تقاض لسريس اتجواي للدي الوق اقسيورت وكتنلف كل له لرجوع على الأفين التتيد قبايوة وع 


! د.رمضان كاملء. مرجع سابقء» ص 75. نقض مصري رقم 757 ١‏ لسنة 55 ق جلسة ١٠/١1١/1588»ء‏ ونقض مصري رقام 
0١‏ لسنة 25 ق جلسة 158-5-75١ء‏ وتقض مصري رقم 18175 لسنة 55 ق جلسة 19-5-177» ونقض مصري صم ادر 
بتاريخ 1١98-75-71‏ اس ١؟‏ ص 370+ منشورة في مجلة المحامون السورية:» العددان 5-7 لعام 1551١ء‏ السنة /2؛ ص ١7”‏ 5» 
المختار من أخكام محكمة النفض المصرية للمحامي الأستاذ مأمون الجيرودي. وتنظر أيضاً: الموسوعة الذهبية للقواعد القانوني .3 
التي قررتها محكمة النقض المصرية: الإصذار المدنيء ملحق رقم 5: مرجع سابق: ص 578. نقض مصري رقم 517/8 لسنة 417 
ق جلسة 7391019-5-١‏ س 78 اص ١ؤه.‏ 

' نقض مصري رقم /88 لسنة 47 ق جلسة 1911-4-75 س7 ص ٠١55‏ ونقص مصري رقم ١671‏ لسنة 48 ق جلسه ة 
1573-17-٠‏ اس 50٠‏ ع ”ا ص 7501؛ ونقض مصري رقم 315 لسنة 40 ق جلسة 1380-5-11 اس ١؟‏ ص 317٠0‏ ونقضص 
مصري رقم 17© لسنة 55 ق جلسة ١١1131-1-1اس‏ 575 ص ١217ء‏ ونقض مصري رقم ١53‏ لس ائة 46 ق جلس ل .5-7- 
١س‏ ”7 ص 15177. نقض مصري رقم 714 لسنة 44 ق جلسة ١11-١7-5‏ قاعدة رقم 5531ء مذكور في ألموس وعة 
الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية؛ الإصدار المدني: ملحق رقم "ء مرجع س ابق» ص 578. نة ا ض 
مصري رقم ٠١47‏ لسنة :5ق جلسة ه-1987-1ء تنظر: الموسوعة الذهبية للقواعد القانؤنية التي قزرتع ١‏ محكم .ة ال نقض 
المصرية منذ ست سنوات وحتى أوائل عام »١5839‏ الإصدار المدني؛ ملحق رقم ©. مرجع سابق» ص .37١‏ نقض مصري رقاحم 
54107" لسنة 58 ق جلسة ١190-5-9‏ تنظر: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية؛ الإصدار 
المدني؛ ملحق رقم ١٠؛‏ مرجع سابق» ص .17١‏ 

" مع أنه قد يْردُ على ذلك بالقول: إذا كان المبلغ الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية تجاه المصاب يُمثْل مبلغ التأمين: ف إن صد احبّ 
العمل هو من تكبّد أقساط تأمين إصابة العملء مما يعني أن الجمع بين مبلغ التأمين الذي لم يشارك المصاب في دفع أقساطه ومبلغ 
التعيويض المدني يؤدي إلى إثرائه بلا سبب. 
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الإصابة للحصول على تعويض مَكمّلء عَدّهما الاجتهاد القضائي المصري حقيْن منفصلين لاخ تلاف 
مصدريهما فأجاز الجمع بينهما!". 

في حين لا يُجيز المذهب الثاني من الاجتهاد الفقهي المصري الجمع بين هذين الحقين» مما يس تتبع 
التزام القاضيء عند تقديره التعويض؛ بحسم مبلغ التعويض الجزافي الذي التزمت به المؤسسة التأمينية 
تجاه المصاب من المبلغ الإجمالي للتعويض المُستحق وفق القانون المدني!". 

وكذلك الحكم فيما يتعلق بالجمع بين التعويض الجزافي عن إصابة العمل الذي يلتزم ب .ه صم احب 
العمل والتعويض وفق القانون المدني الذي يلتزم به في حال ثبت ارتكابه خطأ جسيماء ذلك أن ه ذين 
الالتزامين مُتحدان في الغاية» التي تتمثل في جبر الضرر جبرا مكافئا له» فلا يجوز أن يزيد عليه وإلا 
عُدتَ كل زيادةٍ إثراءً على حساب الغير بلا سبب (). 

وق كيتن .سردا اخدم جولة الجع كل من ,الالجتنياذا القتظنائان لسر )فرقب 9 

فيرى الاجتهادُ الفقهي الفرنسي أن التعويض المُكمّل ينبغي أن يكون جزئياء وذل لك بس بب ح ق 
المؤسسة التأمينية في اقتضاء جزء منه؛ وإلا أدى ذلك إلى إثراء المؤمن عليه المصاب بلا سبب/). 

فحق النضاب -أو الفستحقين عدت في مطالية للغيرء الذي تسَيّب فغله- خطأ أو عم دا- يوق وخ 
الإصابة وفق القانون المدني؛ مُقِيدٌ أيضاً بألا يكون هذا الضرر مُعوضاً عنه بموجب ق انون الضد مان 
الالجقافن اللفرقس 1 

وكذلك الحكم بالنسبة إلى حقه في مطالبة صاحب العمل أو أحد تابعيه» في حى ال تند بب أح دهما 
بوقوع الإصابة لارتكابه فعلاً عمدياء بالتعويض وفق القانون المدني(). 

ومن المهم أن نذكر هنا أن جانباً من الاجتهاد القضائي المصري يُجِدِ ز الجم ع ب ين التعا ويض 
الجزافي عن إصابة العمل والتعويض عن مسؤولية صاحب العمل عن أفعال تابعيه على أساس الكفيل 
المتضامنء إذ إن الإثراءً بلا سبب ينتفي لتعدّد المصادر؛ فمصدر' التعويض الأول هو الاشتراكات؛ في 


' د.السيد محمد عمران» مرجع سابق؛ ص ؟57١.‏ 
' د.رمضان كامل؛» مرجع سابقء ص 1 
' نقض مصري رقم :”7 لسنة 75 ق جلسة 1534-5-15 اس ١١‏ اص 55/. 
١‏ نقضص سوريء. مدنية رأبعة؛: رقم ءا ١‏ أمنائن 1 تاريخ 0/1 . 
.5 .نقتم 19 ,دعصوع ]1 فكت ,95-83.628 كم ,1175 2م ,1996 .صتناز8 1[ ,.سصتت. وموك 5 
3 عل أأه:12 :وعناوعة1-صدع1 .غ215/1:0101ل]2آ ,.أاء.م0 .وامعصوءط .لخ 111815 :. 5 وماد دجمعع 10نامن. الاللاللا 
أنه نمضا نال أدع لأععث ,غتللام أأه01آ نل مستمقصصم لاع 1ل نل نكا مدع 1 :874 م أاء.م0 .عامزعه5 غأسمسمن5 
لهت . أتقكه )سنال 
' د.سعيد عبد السلام: مرجع سابق» ص 5؟1١.‏ 


" المادة 5858© 454-1]. 


* المادة 5855© 452-5 :1آ. 
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حين أن مصدر التعويض الثاني هو الفعل الضارء فضلاً عن أنّ مسؤولية صاحب العمل إنم ١‏ تد ار 
لكونه ضامناً» وليس بموجب مسؤوليته الذاتية(). 

ويضع الاجتهاد الفقهي لمبدأ عدم جواز الجمع بين التعويضين مسوغات عدّة أوّلها أن مبدأ ع دم 
جواز تقاضي المؤسسة التأمينية لما تكلفته مرتين» الأولى من صاحب العملء والأخ رى مه ن الغو ر 
المُتسبّب إنما ينطبق على المصاب أيضاء إذ لا يحق لهذا الأخير أن يتقاضى تعويضات مرتيْن: الأولى 
من الموؤسسة التأمينيةء والثانية من الغير المُتسبّبء عن الحق ذاته("). 

فالمشرغٌ الذي حرص على ضمان حقوق العامل المصاب في التعويضء حرص في الوة ت ذات ه 
على ضمان حقوق المؤسسة التأمينية في حال قامت مسؤولية الغير عن وقوع الإصابة7). وه وام ا 
تضمئه ممارسة حق الحلولء إذ إنها تحجب عن المصاب إمكان تقاض ي تء ويض ع ن الإص ابة 


مرتين!'). 


أما ثاني تلك المسوّغات؛ فهو تلافي وقوع حالة الإثراء بلا سبب. إذ إن قيام المؤسسة التأمينية بدفع 
التعويض عن إصابة العمل يؤدي إلى إعفاء الغير لبجب مق دقع بجع من + ذا التع ويض وذ ق 
القانون المدنيء والذي يُعادل المبلغ الذي التزمت به المؤسسة؛ فيتحقق افتقارها في هذا الجزاخ77). فوقئلاً 
فضلاً عن أنّ فعل الغير المُتسبّب قد أدى إلى وقوع الإصابة» ورتب أعباءً مالية على المؤسسة التأمينية 
تتمئل في دفع التعويض. 

وبالنتيجة» فممارسة المؤسسة التأمينية حق الحلول يكفل تطبيق مبدأ عدم جواز جمع المصاب ب ين 
التعويض الذي تلتزم به وتعويض المسؤولية وفق القانون المدني؛ إذ إن زجع على للغيرن المتس يب 
مُقيدُ بحسم مبلغ تعويض إصابة العمل من مبلغ التعويض المدني؛ وه واه تابقة لوحم فق اللموسدالة 


التأمينية!'). 


' نقض مصري رقم /١5‏ لسنة 44 ق جلسة 7-5١-1581ء‏ ونقض مصري رقم ٠١514‏ لسدانة 45 ق جلس -413؟3/405-7-1ء 
مذكور لدى: د.رمضان كامل؛» مرجع سابق» ص 7٠١‏ : وطعن صادر بتاريخ »13537-5-1١77‏ منشور في مجلة المحاماةء آلجٍ زء 
الثاني؛ آب لعام ١994‏ ص 74١ء‏ مذكور لدى: د.محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية:؛ النظام الأساس ي وال نظم المكمد .3 
مرجع سابق؛ ص 775. 

" سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق: ص .١185‏ 

' قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 39 لع ام ١159‏ وتعديلات +. إع داد: محم د الحك م جرك وء مرج ع سم ابق» 
ص ذاق. 

* سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق» ص 175. 

* د.سعيد عبد السلام؛ مرجع سابقه ص ١175‏ ؛ نقض مصري رقم 8/8/8 سنة 47 ق جلس .3 19117/4/77. م اذكور ل دى: د. 
مصطقى الجمال: التأمينات الاجتماعية؛ مرجع سابق» ص 578. 


' د.سعيد عبد السلامء مرجع سابقء» ص .١70‏ 
669 


إلا أن بعض الفقهاء ينتقد الأخذ بهذا المبدأء كونه يؤدي إلى أوضاع قانونية بعيدةٍ عن العدالة» ف إذا 
كان الغير المُتسبّب مسؤولاً قبل شخصين: الأول عامل كيّفت إصابته بالمهنية» في حين لم يكن الذ اني 
عاملاً خاضعا لقانون التأمينات الاجتماعية؛ ومن ثم فإصابته طبيعية» التزم الغيرٌ المُتسبُب بتع ويض 
المصاب الأول وفق أحكام القانون المدني؛ وبتعويض المؤسسة التأمينية بما تكلفته من تعويضات؛ أم ا 
بالنسبة إلى المصاب الثانيء فلا يلتزم الغير المُتسبّب تجاهه بسوى تعويض واحدء وذلك وفق اله انون 
المدني!"). 

وبقاة على تلك 'تقظلقت للتززامات' القير المتسيب بالتمويض: باختلاف الأتخاص ' المصابوق: وقيه ١.‏ 
لتكييف الإصابة» طبيعية أو مهنية. 

وفي هذا الصددء نرى ممارسة حق حلول المؤسسة التأمينية عادلة» ومُبرئرة تجاه الغير المُتمد بُبء 
وذلك في حال لم يقَمْ صاحب العمل بالاشتراكء كليا أو جزئياء أو في حال ارتكب خطأ جسيماً. أما أن 
تتقاضى المؤسسة التأمينية اشتراكات تأمين إصابة العمل وترجعَ على الغير المُتَسبّب بوقوع الإصابة: 
فهو في تقديرنا إثراءً بلا سبب» ويُمَثْل انتقاصاً من حق المصاب في الحصول على التعويض المكمل. 


الفرع الثالث- صفة الغير المُتسبّب بوقوع الإصابة 

تمارس المؤسسة التأمينية حق الحلول تجاه الغير المُتسبْب بوقوع إصابة العمل. وقد تناول الاجتهاد 
القضائي السوري تحديد صفة هذا الغيرء فاشترط أن يكون غريبا عن العمل؛ غير مشترك فيه مكانا أو 
هنا وألأضل جع لضاف يي المنشأة ذاتها. 

وبذلك؛ فالمُتسبّب شخص ثالث سَبّْب فعله بوقوع الإصابة» وأثيرت مسؤوليته عنهاء إما وفق نص 
المادة ١14‏ من القانون المدني؛ المتعلق بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية:؛ أو وفق نص الم ادة ١175‏ 
المتعلق بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أو وفق المادة ١74‏ حول مسؤولية حارس الأشياء(". 

وبناة على تلكن؛ ل تنطزق .صفة الغهر الاتااف على كل جع للقلدل الى صاحب العمل وتابعيه» لأنهم 
ليسوا بأشخاص غرباءَ عن نطاق العمل(". 


الع ووه د و 11 
' نقض سوري رقم /ا١‏ 8 ذا ١‏ 0 555 تاريخ تجذنن" »؛ اجتهاد المؤسسة رقم /١‏ ص 1 تاريخ بذلوالمدن » مذكورة 
لدى: صبحي سلومء مرجع سابق. ص ٠/اء.‏ 
" اجتهاد المؤسسة رقم 50 / ص ١‏ تاريخ لالره 8 5 ١ء‏ و اجتهادها رقم ع /554/ ص ١‏ تاريخ لذات الجددة مذكورة د دى: 
صبحي سلوم»ء مرجع سابق» ص "7 2. 
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يسبع الغامل المتسيّب بالإصابة الذي يُشَتَك مغ الغامل المصاب في العمل ذاتهة وفي ظ ل إدارةٍ 
واحدة7) إذ لا يُعدُ غريباً عن نطاق العمل؛ ومن تَمَّ لا تنطبق عليه صفة الغير المُتسبّب(". 

وذلك كالعامل الذي يتشاجرٌ مع زميله في أثناء العمل؛ مما أدى إل ى إص ابته(). أو ذ ي < ال 
الشطلعت منشآت عدّة يعمل واحذء كالقيام بأخد المشروعات العمرانية؛ إذ يُنَدُ عمال ه اذه المذثك لك 
جميعهم عاملين في ظل إدارة اكد . 

ويترتب على استبعادٍ العامل من تعريف الغير المُتسبّب عدم رجوع المؤمسة التأمينية علد + بم ا 
تكلفته من تعويضات في حال تسَبّب خطؤه بوقوع إصابته؛ إلا أن حقه في التعويض النقدي قد يُحجّ ب 
في حال توافرت الشروط". 

كما يُستبعد صاحب العمل من تعريف الغير المُتسبّبء إذ إن التزامّه بتسديد الاشتراكات في د أمين 
إصابة العمل لدى المؤسسة التأمينية يُقابله التزامٌ هذه الأخيرة بالتعويض عن إصابات العمل التي تق ع 
في منشأته!'ء فرجوعها عليه - فيما عدا حالتي إخلاله بالاشتراك عن العام ل المصد ابء أو وق وع 
الإصابة بسبب ارتكابه خطأ جسيماً- يعني مضاعفة أعباته المالية المتعلقة بالتأمين من إصابة العم لى؛ 
وذلك باستيفائها مرتين: الأولى: بتسديده الاشتراكات مقابل التزام المؤسسة التأمينية ب التعويض قِبٍ ل 
العامل المصابء والثانية برجوع المؤسسة التأمينية عليه استنادا إلى أس اس مس ؤوليته ع ن فعل .ه 
الشخصي أو عن فعل الغير - أي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع- وهو ما ينافي أبس ط قواع د 
العدالة("). 

وبذلك» لا يَنطبق تعريف الغير المُتسبْب على تابعي صاحب العمل أو على الأشياء الدّ ي يملكه 1: 
فالإعفاءً من المسؤولية عن الإصابات التي تكن بطبيعتها جزءا من أخطار العم ل يد مل ص احب 
العمل: إما بصفته المسؤول الأساسي عنهاء أو بسبب ارتكابها من قبل أحد تابعدٍ + أو نجم ت ع ن 
استخدام أشياءَ يمتلكهال")؛ من مثل الآلات في المنشأة الصناعيةء أو الحيوانات في المنشأة الزراعية. 


' اجتهاد المؤسسة رقم ١74/١‏ / ص 1 تاريخ 1373/5/7ء ونقض سوري رقام ١7017‏ أس اس 37595 اريخ 31/4/75 
مذكورة لدى: صبحي سلومء مرجع سابقء ص 277. 
' قرار سوري ١565٠‏ أساس مدني 75٠٠١‏ تاريخ 1917/17/77كء الغرفة المدنية الثانيةء مجلة المحامون الس ورية» الس نة +4 
العدد ؟ و " لعام +١919‏ اجتهاد رقم 774 ص 550. 
' صبحي سلوم؛ مرجع سابقء» ص 4٠١‏ وما بعدها. 

.108 م .م0 .عاسطة عصدكل ععمعل عمننآ تعنصداء4 .017لجعم 4 
* وذلك وفق أحكام المادة ١4‏ التي تناولناها لدى البحث في شروط استحقاق التعويض الجزافي. 
' نقض سوري قرار رقم ١707‏ أساس 795 تاريخ 1970/8/75 ونقض سوري رقم 5١15‏ أساس ١5‏ تاريخ 1917/4/4. 
" سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص .١7١‏ 
* قرار محكمة الاستثناف المدنية بدمشق رقم 79/ب/5١4‏ تاريخ 19171/8/19ء مذكور لدى: صبحي سلومء مرج عع سم ابق» ص 
ا 
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فصفة الغير المُتسِبّب تتعغارض مع إمكان استفادته من تطبيق قاعدة الحصانة؛ ف للا يُعلٌ .ى رج وغ 
العامل المصاب عليه على ثبوت ارتكابه خطأ جسيماً» وإنما يُطبق المبدأ العام للمطالبة بالتعويض وفق 
القانون المدني7"). 

المطلب الثاني- تكييف حق حلول المؤسسة التأمينية 

اختلف الاجتهاد الفقهي حول طبيعة حق الحلول؛ فمنهم من عَدّه إحدى صور الحلول وفق الق انون 
المدني: فماثل بينهما في كل من الحكم والخصائصء في حين عَدَه آخرون حقاً مباشراً قُرّر لمض لحة 
المؤسسة التأمينية» تستمده من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ذاته. 

وبناءً على ذلك سنتناول هذين الاتجاهين الفقهيين في تكييف حق حلول المؤسس 2 التأمين .ة ف ي 
فرعين تباعا. 


الفرع الأول- حلول المؤسسة التأمينية إحدى صور الحلول المدني 

يُدعم هذا التكييف من خلال عرض الفقرة الأولى من الماذة 7*7 من القانون المدتي السوري التي 
تتناول الحلول المدني المتعلق بالتأمين من الحريقء إذ تمنح المؤمّن لديه حق الحلول 'قانوناً بما دفعء > 
من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمّن له قِتّل من تسبّب بفعله ف سي الضد رر ال ذي 
نجمت عنه مسؤولية المؤمّن'. 

فإسقاط هذا النص القانوني على نض المادة المتعلقة بحق الحلول في قانون التأمينات الاجتماعي 5() 
يُظهر أن كلا النصين - وإن اختلف الصواغ- يُقرّران الأحكامَ ذاتها. 

فبتطبيق قواعد الحلول وفق القانون المدني على نص المادة 1*7 يكون لمن حل محل الدائن حقه. 
بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يُكلفه من تأمينات .وما يَرْدُ عليه من دفوع؛ م ع 
مواعاة أن :يكون حق للخلوؤل مقتصيراً على القدر للد 'أذاه-من ماله من :خل محل الدائن7): 

وهو ما يقتضي - منطقاً- تطبيق هذه الأحكام لدى ممارسة حق الحلول الممنوخ للمؤسسة التأمينية 
قبل الغير المُتسبٌب بوقوع إصابة العمل. 

فضلاً عن أن قانون التأمينات الاجتماعية لم يتناول سوى التزام واحدء وهو التزامٌ المؤسسة التأمينية 
تجاه العامل المصاب بتنفيذ أحكام الفصل المتعلق بتأمين إصابة العمل دلا كانت الإصد .ابة تقتض هي 
مسؤولية شخص آخر سوى صاحب العمل. وبذلك: لم يرد في النص ما يُشير إلى أي التزام آخر. 


١‏ كل أختذا سي حورأ الخد يُلزم من ارتكبه بالتعويض". [المادة ١14‏ من القانون المدني السوري]. 
" النافة 22 
' المادة 7” من القانون المدني السوري. 
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وفي هذا الصددء يرى بعض الفقهاء أن عبارة "وتّحل المؤسسة قانوناً مَحِل المؤمّن عليه قل ذل ك 
الشخص المسؤول بما تكلفته' لا ثفيد إنشاء التزام مباشر لمصلحة المؤسس . التأمين .ة تج اه الغدٍ ر 
1 

وبناة على خلك» لآ يُعَكُ حق الحلول عنقا عباشنا نسرة عليه قائون. التلبيئات الأمتماعية::ولنما تحكيه 
قواعدٌ الحلول وفق القانون المدني. 

فلا يستتبعٌ التزام المؤسسة التأمينية تجاه العامل المصاب أن يلتزم الغير' المُتسبّب تجاههاء إذ إنه من 
الغير أصلاًء فإن وجد حق للمؤسسة بالرجوع عليه؛ فبموجب مبدأ الحلول الاتفاقي أو القانوني. 

وهو- في غياب نص خاص في قانون التأمينات الاجتماعية- حلول مدني يَخضع للأحك ام الدّ ي 
يخضع لها هذا الحلول الذي تناولته المادة 710/. 

ويْرَدُ على القائلين باختلاف طبيعة ومصدر الحقيْنء أي التعويض وفق القانون المدنيء: والتعء ويض 
الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية تجاه المصابء ومن ثم استبعاد هؤلاء تكييف حق حذ ول المؤسسه .ة 
التأمينية بأنه حلول مدني بأنْ منشأ حقئ العامل بالتعويض تجاه الغير المُتسبّب والمؤسسه 2 التأميني .ة 
سبدب واحدء.وهوخَظأ الغير المٌُصيّبَ؛ فلولا ارتكابة هذا الخظأ لس ١‏ التزه اث المؤسم مة ب ١‏ التعويضطن 
الجزافي عن إصابة العملء وبذلك فإنه يُعدُ السبب البعيد لهذا الالتزام» وإن كان سببُ التزاميها المباشر 
هو القانون أصلاء الذي حَمَل المشرع على منحها حق الحلول قبل الغير المُتسبّب(". 

وبناءً على ذلك؛ فقيام المؤسسة التأمينية بالوفاء بالتزامها تجاه العامل المصاب يجعلها ذف ي مرك ز 
الموفي بديْن غيره: مما يُخولها الحلول محل الدائن!) تجاه الغير المُتسبّب بوقوع إصابة العم لل وذ ق 
أحكام القانون المدني. 

وفي هذا الصددء يرى الفقهاء المصريون أنه على افتراض أن المؤسسة التأمينية لم توف ب دينهاء 
فإنها أنقصت بذلك من مبلغ دين التعويض الذي يلتزم به الغير المُسبّب بوقوع الإصابة؛ مما يمنحه ا 
حق الحلول وفق القواعد العامة الواردة في المادة 7" من القانون المدني المضري”7). وهو ما د ع 
هذا الفريق من الفقهاءء لتبرير هذا الحلولء: إلى القول: إن رجوع المؤسس .ة التأميني .ة عل ى الغو ر 
المتسبّب بتعويض إصابة العمل أمر" يقتضيه المنطق» وهو المُبرر الفني لعدم جواز جمع المضرور بين 


5 


'" حفن قصناض: مرجع سابق؛ ص 76 7. 
' حسن قصاصء مرجع سابق» ص 775. 
' د.سعيد عبد السلام؛ مرجع سابق؛ ص .١7١‏ 
' تقابلها المادة "١8‏ من القانون المدني السوري. 
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وهذا ما تبناه بعض الفقهاء الفرنسيين؛ مُرتباً على تكييفه بأنه حلول مدني تقييد حق حلول المؤسسة 
التأمينية بحقوق المصاب أو حقوق المستحقين عنه فلا تملك ما يتجاوزها. فقد يحصل أن يق ل مبل خ 
التعويض المدني عما تكلفته المؤسسة التأمينية من تعويضاتء مما يعني تحديداً قيمياً للمبلغ الذي يد قى 
لها المطالبة به!"). 

كما أن من نتائج عَدٌ حلول المؤسسة التأمينية إحدى صور الحلول المدني ممارستها هذا الحق م ن 
نون أن يستلزم.تلك موافقة المصاب: فلها أن ترقع الدعوى محلّه مناشرةٌ عنبد الغير المُتسيّب!0. 

ولعل أخطر تلك النتائج تقييد هذا الحق بحقوق المصابء بما لها من خصائصء وما يرد عليها م ن 
دفوع. فإذا دَفعَ الغير المُتسبّب ببراءة ذمته تجاه المصاب بأيْ سبب من أسباب انقضاء الحق امتنع على 
المؤسسة التأمينية مطالبته بالتعويض. فللغير المُتَسبْب أن يدفع بانقضاء الحق تجاههاء كما كان يج وز 
له ذلك تجاه الدائن الأصلي(". 

فى أفدا الصذذء: ثكان مسألة انقناء.حق 'المسناب.يسيب الوفاء أو الإزراء». الذي أيه هر مصالغة 
المؤسسة التأمينية بسبب استيفائه مبلغ التعويض الجزافي. 

تجنباً لهذا الوضعء يترتب على المؤسسة التأمينية أن تكثيف ذاتهاء معلذ د وجوده ١‏ تج اه الغو ر 
المتسبّب. وأن تُطالب بحقوقها قبل أن يتحقق أحد أسباب الانقضاءء وإلا فلا سبيل إلى قب ول دعواه ا 
لوقك كنا تقوو +3[13) ن اتر ا سيب الاتذاء سق ساف !11 

وبالنتيجة» فتكييف حق حلول المؤمسسة التأمينية بكونه إحدى صور الحل ول الم دني يُقدّ د ق 
المؤسسة التأمينية بحق المصاب تجاه الغير المُتَسب بما له من خصائص وما يرد عليه من دفوع: فإذا 
برئت ذمة هذا الأخير تجاه المصابء كان له أن يتمسك بمواجهة المؤسسة التأمينية بانقضاء الدّين!. 

الفرع الثاني- حلول المؤسسة التأمينية حق مباشر مصدره قانون التأمينات 
الاجتماعية 

لم يلق تكييف حلول المؤسسة التأمينية على أنه حلولٌ مدني قبولاً لدى هذا الاتج اه الفقه يء إذ إن 
ذلك يشترط أن يكون الموفي- المؤسسة التأمينية- قد وفى بدين الغيرء وهو ما لم يتوافر كونها وذ ت 
كيتيا العلسن 1 


.3 مرأك.م0 يعلهك50 نأنستغة5 ها عل اذه :مع باوعد[-معع1 .1101013لا 8م نام * 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ء مرجع سابق» ص .١1865‏ 
' نقض سوري رقم 41/8 أساس 847 تاريخ 1554/17/17. 
خفن قصاصن» مرجع سابق» ص ١7١‏ 
' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن؛ مرجع سابق؛ ص 187. 
”7 .سعد عبد السلامء مرجع سابق» صن 17 
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ويُبِرر بعض الفقهاء المصريين ذلك بأن دفع المؤسسة التأمينية التعويض الجزافي عن إصابة العمل 
هو وفاءً بدين خاص في ذمتهاء ويستند هذا الاتجاه الفقهي الذي يَعدُ حلول المؤسس .ة التأميند دعم ١‏ 
مباشرا مصدره قانون التأمينات الاجتماعية إلى حقيقة اختلاف الحقين؛ فاق النستاب قبي التع ويضص 


ئ 


الجزافي قبل المؤسسة التأمينية حق معلوم المقدارء يُقدّر وفق معايير نسبة العجز والأجرءبد وه وح ق 
أصليّ ومباشر يستحقه المصابء وإن كان الغير المُتسبّب بوقوع إصابة العمل مُعسرا أو مجهولاء ف ي 
حين أن حقه تجاه الغير المُتسبْب يُعَدٌ التزاما بتعويض الضرر وفق نص المادة ١55‏ من القانون المدني 
السوري والأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية» وهي مسؤولية تتناول جبرَ الضرر بكامله؛ كم ١‏ أذ .ه 
تعويضٌ قد يقل أو يتجاوؤة؛ القمويحن للجؤافي للمقرز وقق فادون للتلميدات الاجتماعية 

فضلاً عن أن , أساس مسؤولية الغير المُتسبّب تجاه المصاب هو العمل غير المشروعء في ى ين أن 
القانون هو مصدر التزام المؤسسة التأمينية. وبموجب أحكام المادة ١14‏ من القانون المدني السد .وري 
فإن الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وحده تطبق عليها النصوص القانونية التي أنش أته؛ مم ا 
يعني أن النص القانوني الذي أنشأ التزام المؤسسة ه و ذ ص الم ادة 45 م ن ق انون التأميذ .ات 
الاجتماعية(!). 

وبالنتيجة؛ فاختلاف مضدر كل من الحقين لا يُتيح تطبيق قواعد الحلول المدني؛ ٠‏ كونها تخول الغير 
الذي قام بوفاء الدّين الرجوع على المدين بمقدار ما دفعه؛ فإذا اختلف الدَّيْنان من حدٍ ث الطبيء ة أو 
المقدارء فلا مجال للقول بأن الموفي قد أوفى بالدّين المستحق على المدين فيرجع عليه بمقدار بما دفعه 
عنه. 

فقيامُ المؤسسة التأمينية بتعويض العامل المصاب لا يعني وفاءها بالثّين المترت .ب بذم ‏ الغو ر 
المتسبّب بوقوع إصابة العملء وإنما يُعدُ وفاءً بالدّين المترتب بذمتها تجاه المصاب. وعد ى ذل كء لا 
يستند رجوعها على الغير المُتسبّب إلى قواعد القانون المدني» وإنما إلى النصوص القانونية ذاتها التي 
منحتها حق الرجوع عليه. 

وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي السوري أيضاء بإقراره أن المؤسسة التأمينية إنما توفي ب دينها 
الخاص!"؛ وأن رجوعها على الغير المُتسبْب لا يستند إلى قواعد الحلول وفق القانون الم دنيء وإنم ا 
إلى النصوص القانونية التي خوّلتها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفته!"). 


' حسن قصاصء مرجع سابق» ص 779. 
' نقفض سوريء الغرفة المدنية الرابعة» قرار 58 أساس ١535‏ لعام 1997كء مجلة القانون لعام 1991١ء‏ القسم الثاني»ء ص 395. 
' قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولىء 54 ق :55٠‏ مجلة ألقانون لعام ١151١5‏ ص 7١1ء‏ تقض سوريء هيئة عامة؛ رقم ه 
أساس ١١‏ تاريخ 19170-5-1717: شفيق طعمة: اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية ف ي القض ايا المدند 5 والتجاردي 3 
والجزائية ومخاصمة القضاة» مرجع سابقء» ص .١5١‏ 
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وبناءً على ذلك؛ فما يقبضنه العامل المضاب من المؤسسة التأمينية ناشئٌ عن سبب تعاقدي مسد تقل 
عن الشمريص للذي يظلاب بد الجر لتقتيب عن الألسزار انصيية والعدوة 4# 00000 

ويترتب على :هذا التكييف نتائج عد أهمّها استقلاليةٌ حق المؤسسة التأمينية عن :حق المضاب. فلها 
أن تقيم دعوى أصلية ومباشرةء مستقلةٌ عن دعوئ العامل!) تجاه الغير المُتسبّب7): كما أن له 1 د ق 
المطالبة بما تكلفته: وليس للعامل أي صفة للمطالبة به). فضلاً عن حقها في التدخل في الدعوى التي 
يُقيمها المصاب تجاه الغير المُتسبّب أمام القضاء المدني أو الجزائي7"). 

ويتبنى كل من القانوفينء اللبناني والفرنسيء هذا الاثجاة الفقهيء وهو .ما تعكسه النصوص القانونية 
التي أورداها. فقد منحّ القانون اللبناني المؤسسة التأمينية صراحة حق الرجوع بدعوى مباك رة علد ى 
المُتسبّبين بوقوع الإصابة بما تكلفته من تعويضات!". 

بينما لا يُعلّق القانون الفرنسي حق المؤسسة التأمينية في ممارسة الحلول تجاه الغير المُتسبْب عد ى 
مطالبة المصاب بهء فلها المطالبة بحقها مباشرة بالاستناد إلى نص قانوني خاص!". 

كنا يقرقب: على .هذا التكييف عدم جواز قيام العامل الفساب أو :ووكق- يمس الحة تفط :بيع ىق 
التعويض الذي يلتزم به الغير المُتسبّبء أو حتى النزول عنها'؛ وذلك لتعارضه م ع مفه وم ذ ص 


' قرار جنحي رقم 7117 تاريخ ١557-4-5‏ ق 871, منشور في الموسوعة القانوتية-قانون العقوبات. ج١غ‏ م١هء‏ إع داد: أذ س 
كيلانيء مؤسسة العلاقات الاقتصادية والقانونية/ دمشق؛. 1517١.).ص .١٠١١‏ 

' نقض سوري رقم 5717 لعام 13355١ء‏ تاريخ 8/١15559/11ء‏ الغرفة العمالية الخامسة؛ مجل ة المح امون الس ورية» الع ددان - 
١‏ لعام ١٠0٠5؛:‏ السنة 57 صن 5١١١ء‏ قضاء المحاكم. 

' نقض سوري رقم ٠١37‏ أساس 57 تاريخ 19170/5/15. 

* نقض سوري رقم © أساس ١١‏ تاريخ 1970/5/717هء يُنظر: حسن قص اصء مرج عع سم أبق» ص 175؛ 3 .انون التأميذ .ات 
الاجتماعية الصادر بقانتون 57 لعام ١555‏ وتعديلاته؛ إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» ص 55 وما بعدها؛ صبحي سلوم» 
مرجع سابقء ص 474 وما بعدها. وأيضا: نقض سوري رقم 757 لعام 191ء مذكور لدى: سليمان الدوس: إصابة العمل ف ي 
التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابقء ص .١75‏ 

صبحي سلوم؛ مرجع سابق؛: ص 4817. 

' الففرة: ” من المادة 51. 

” وذلك بصراحة المادة 55© 376-1 .1 فيما يتعلق بالإصابة الطبيعية»ء وضمنياً وفق المادة 5358© 454-1 .1 فيما يتعلق بالإصابة 
المهنية. فلا يُعدُ هذا الحلول صورة من صور الحلول المدني الذي تناولته الفقرة ؟ من المادة 1251 من القانون المدني الفرنسي. 
ب“لتك.ومة© ,00-350 عم ,1302 عط ,2000 .نتقم 6 ,"تنك .العسدلة .خ0 ,63 15 م أك.م0 ماحم .1215 1[ خخ ] 


0ع نامع . ل 5582 5م .للناظ ,1983 .امم 16 ,.عمووكو©2: 44 5ن .الس8 ,1982 .كرورم 11 
558 ممااء.م0 .علواعه5 غأسسعءة5 ها ع0 غ1ه:0آ] :وعباوعد [-موع1 .1101036 طنار[ 


” نقض سوري رقم 74 أساس مدني 277 تاريخ :1975/1/١4‏ يُنظر: قانون التأمينات الاجتماعية الض ادر به انون 57 لع ام 
8 وثتعديلاته» إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق؛ ص 358 وما بعدها. 
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المادة 47 - التي منحث المؤسسة التأمينية حق ممارسة الحلول-: فيُعَدُ هذا النزول صد ادراً عم ن لا 
يملكه(). 

وبناءً على ذلكء لا تؤثر المصالحة أو النزول الذي يُجريه العامل المصاب - أو ورثته- بشأن هذا 
الحقء وقبضه مبالغ مقابل هذه المصالحةء أو الحكم المتعلق بذلك» في حق المؤسسه .ة ف ي الرج وع 
مباشرة على هذا الغير المُتسبّب»ء الذي يحتفظ بحق مطالبة العامل -أو ورثته- في استرداد ما دفعه؛ إذا 
كان لذلك وجه7(). 

كما أن للمؤسسة التأمينية أن تطعن في ذلك التصرف وتطالب بإبطاله حفظاً لحق العامل المصه .اب 
ولحقها(". 

وفي هذا الصددء ينص القانون الفرنسي على عدم نفاذ المصالحة التي تجري بين المصاب والغوٍ ر 
المُتَسبّب تجاه المؤسسة التأمينية9)» ما لم تدع برسالة مضمونة إلى المشاركة فيها. ولا قص بح تذ ك 
المصالحة نهائية إلا زانفضاء .مذة.خمسة عدر يوماً على لرسال :نلك الرميللة!). 

فلا يمس صدور حكم لمصلحة العامل تجاه الغير المُتسبّب ححق المؤسسة التأمينية في مطالب .3ه ذا 
الأخيرء مادام أنها صاحبة الحقء.ولا صدفة للعامل يتمثيلها(). 

إلا أنه ليس من العدل أن يضار الغير المُتسبّب الذي قام بتعويض الث -خص المصصه اب أو ورثدت ه 
بتقصير المؤسسة التي تلكأت في إعلان وجودهاء فيُضطر للدفع مرتينء الأول ى للمصد اب والثاني .3 
للمؤسسة التأمينية. فغالباً ما تكون الذمة المالية للعامل المصاب محدودة: فلا يُستفاد من الرجوع علو .ه 
بدعوى استرداد ما كان قد دفعه الغير المُتسبّب من دون وجه حق في حال توافرت شروطها. 

ورد على هذا الوضعء يُرتبٍ إسقاط العامل المصاب.حقه حرماته بعطن حقوقه الة اي ظة وم بها 
المؤسسة التأمينية؛ فيُحسم من تلك الحقوق - أي التعويضات- مقدارٌ ما كان سيّحكم لها في ذمة الغير 
المتَسبّب وفق قواعد المؤسسة التقصيرية في حال طالبّته بما تكلفته من تعويضات7". 


' نقض سوري رقم 777 أساس عمالي 59 تاريخ 15717/5/3: ونقض سوري رقم 1757 أسد اس 774 3 اريخ 8/؟155717/1: 
ينتظر: كاير سلوم» مرجع سأبق» ص اارة, 

, نقضص سوري رقم ١‏ أسباسن مدني خرف تاريخ :وه ينظر: قانون التأمينات الاجتماعية الم أدر بق انون 7 لع أم 
١5-13‏ وتعديلائف إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابقء ص ©56,. 

' يُنظر: نقض سوري رقم 478 أساس 847 تاريخ 1554-15-11. 

.108 مأ.م0 .عاسه عستكل عممعل ءصتنآ :عنصماغ14 .017لرجعزم 4 
” المادة 55© 376-3 ,1آ. كما يجب دعوة المؤسسة التأمينية إلى جلسة إعلان الحكم العام - المادة 55© 4356-2 .1 - وذلك تحت 
تحث طائلة عدم نفاذ القرار في حقها. 

.50131 غأسدءغ5 ها عل زمدآ :وعباوعة[-صمع[ .خ2]12121/101[2آ ,626 5ه بلأن8 ,1980 .لاز 8 ,..عم5.وحة 6 
.89 م أك.م0 


أ نقض سوري رقم”577 تاريخ 5١/1379/17ء‏ مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سابق؛ ص .4٠‏ 
" يُنظر: نقض سوريء رقم 47 أساس 847 تاريخ -1١5-1١١‏ 1954. 
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َهَااإذا كلق القائل- أو ورهي- هذ استوفل موعن اكلا الط. .زافو العو اللص و والتؤت ابه 
التأميتية فتن :هده الأخيز 5 المطالية بانترحاد ماكاقح كد دده مخ فون وجة حق 1 
وفئ الأحوال كلهاء ينبغي للموسسة التأميئية ألا تتلكا فئ إعلآن وجودها تجاه الغير المُتسيّبء سواء 


بإقامة الدعوى أم بإبلاغه» وذلك حتى لا يتسرح ويجري مصالحة مع المصاب؛ 5 م يُفاج أب دعوى 
استرداد من جانبها!"). 


وفي هذا الصددء يُلزْم القانون الفرنسي كلا من المصابء الغير المُتسبّبء والجهة التي أَمّ ن ه ذا 
الأخير لديها من فِعله مُسبْب الإصابة» بإبلاغ المؤسسة التأمينية بوقوع أي فعل ارتكبّه الغ ر مس بْبا 
وقوع الإصابة» وذلك تحت طائلة زيادة قيمة التعويض الجزافي الذي تستحقه المؤسسة التأميني .ع ن 
نفقات إجراءات الاسترداد بنسبة .27905٠‏ 


كما أن على الغير المُتسَبّب إبلاغ المؤسسة التأمينية الفرنسية خلال مدة خمسة عش رةيوه 1ه ن 


تازيح وقرع العادث في حال لميتم هذا الإبلاخ من قي الجية الموكن لذريا الس ظبرم بالإيلاخ :+ .يقل 
مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالحانث!"“). 
ويُعدٌ قصير العامل المصاب مطالبته الغير المشَبّبِ ضمن حدود النفقات الد ي تكلفتي 1 المؤسس :3 


التأمينية إدعاء من غير ذي صفةء فلا يُعدُ حجة على المؤسسة:؛ إذ ليس للعام ل المصد اب أي ص فة 
لتمثيلها. والقول بعكس ذلك يعني تعطيلاً لنصّ المادة 45» ويُفسح المجال أمام تواطؤ العامل مع الغير 
المُتسبّب مما يُضيّع حقوق المؤسسة التأمينية”. 
إلا أن حق الحلول الذي منحه قانون التأمينات الاجتماعية السوري ليس بالمطلق» كوذ + لاا يثه مل 
حقوق المصاب كلهاء فهو محصور بمقدار ما تكلفته المؤسسة التأمينية» وفي نطاق المسؤولية المدني .ة. 


فللمصاب حقوق تجاه الغير المُتسبّب تتجاوز ما تكلفته المؤسسة؛ كتلك التي تتعلق بالتعويض المعنوي: 
أو ما أنفقه المصاب على نفسه من ماله الخاص بسبب الإصابة التي تعرّض لها. 


' قد يقوم المصاب بدفع دعوى المؤسسة التأمينية بأنْ حادث العمل قد وقع بخطأ منه وحده وليس بخطأ المُتسبّب. ذل ك أن ع نم 
إثبات مسؤولية الغير المُتسبّب يجعل من المتعذر على المؤسسة التأميتية الرجوغ على المصاب لاسترداد ما كانت قد دفعته له مه ن 
ذون وجه حق. راجع: حسن قصاصء مرجع سابق» عبن 20717 


' حسن قصاصء مرجع سابق» ص 57 وما بعدها. 
' المادة 55© 454-1 :آ. 
* المادة 55© 454-1 12 


نقض سوري رقم 5177 أساس 44١‏ تاريخ .1559/17/1١8‏ 
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وبذلك؛ فتقييدُ العامل المصاب بعدم إجراء المصالحة أو النزول لا يمتدُ إلى ما يتجاوز المبلغ ال ذي 
التزمت بها المؤسسة التأمينية فلا مُعْدُ المصالحة أو النزول: في هذه الخالة؛ صادرين عمن لا يملكا .4؛ 
وليس للمؤسسة التأمينية حق فيه("). 

إلا أن بعض الفقهاء يَطرح مسألة إمكان التوفيق بين مبدأين متعارضين: بين إمكان إجراء العام ل 
النزول أو المصالحة عن حقه الذي يستند إلى أحكام المسؤولية التقصيرية الذي يتميز من حق المؤسسة 
الثامينية» وعق هذه الأخيرة بالحلول محل العامل تجاه للغير المَتَسَيّبِ يحقه المقرن قانودا فق أقواع:د 
المسؤولية التقصيرية ذاتها الذي يمتنع عليه النزول عنه(). 

من جهتناء لا نرى تعارضاً بين المبدلين» فأحدهما يُقيّد الآخر من دون أن يخالفهء إذ يقتصر ح ق 
النزول أو المصالحة على ما يتجاوز المبلغ المستحق للمؤسسة التأمينية. 

وفي ظل غياب النص القانوني على الحلول في القانون المصريء ينقسم الاجته اد الفقه ي < ول 
أساسه القانوني: فمنهم من يُكيّف حق الخلول على أساس قاغدة:الكفالة ال .واردة ذ ي ق انون الد .أمين 
الاجتماعي التي تلزم المؤسسة التأمينية بالحقوق المقرئرة وفق أحكام تأمين إصابة العم ل؛ وإن كاذ ت 
الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العملء من دون إخلال بما يكون للمؤمّن علي ه 
فى عى كيل لأسن الود لد فمصدر' الكفالة هنا هو النص القانوني. ْ 

بينما يُكيّف بعض الفقهاء المصريين حق الحلول على أساس الالتزام التضامنيء الذي يتحقّق في كل 
مرةٍ تتحدُ فيها الالتزامات -على الرغم من تعثد مصادرها- من حيث غايتهاء وهي تعويضُ الضد رر. 
وهذا ما يُحقق فَرضّ حلول المؤسسة التأمينية محل المصاب فيما قامت بالؤف اء ب 4:.وف ي ح دود 
التعويض الجزافي عن إصابة العمل» وهو التزامٌ لا يحتاج إلى نص قانوني خاص لإنشائه!"). 


' حسن قصاصء مرجع سابق» ص 7١١‏ وما بعدهاء ويُّنظر: قرار الهيئة العام .ة لمحكم .ة ال نقض الس ورية رة م 5 3 اريخ 
11-ه-1901.ء المجلد الأول. 
' غسان الصابوني: التأمينات الاجتماعية وحق الحلول القانونيء مجلة المحامون السورية/ دمشقء الس نة 44»؛ الء دد ١‏ لع ام 
سن ١‏ 
" الماذة 575 القانون رقم 9 لعاخ ١515‏ المعدل بالقانون رقم ٠١4‏ لعام 19914. 
' د.سعيد عبد السلام» مرجع سابق»ء ص ص ؟:5١-158.‏ 
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المبحث الثاني 
قواغذ ممارسة-المؤسسة التأمينية حق الحلول 
تحكم ممارسة حق الحلول الممنوح للمؤسسة التأمينية مسألتان» أولهما محدودية الرجوع قِبَل الغدٍ 


المتسبّب بالنفقات التي تكيّدتها المؤسسة: أما ثانيهماء فتقسيم التعويض في حال تعدّد المس ؤولون ع ن 
الإصابة. 


92 


م 


وعلى ذلك؛ سنتتاول هذا المبحث في مطلبيْن؛ يبحث الأول في مسألة رجوع المؤسس .ة التأميندٍ 
بالنفقات المدفوعة؛ في حين يبحث المطلب الثاني في موضوع تحديد التعويض المس تحق للمؤسس اة 


0 


المطلب الأول- رجوع المؤسسة التأمينية بالنفقات المدفوعة 

ينص القانون السوري على حق المؤسسة التأمينية بالحلول محل المؤمّن عليه المصاب قبل الشخص 
المسؤول عن الإصابة» وثلك بمقذار بما تكلفته(!). 

ويُّفيد إطلاق مصطلح 'بما تكلفته' أن حقّها في الحلول يتعلّق بالتعويض الجزافي عن إصابة العم ل 
بكل صوره: إلا أنه حق مُقيدٌ بنطاق هذا التعريض؛ وبذلك يقتصر عد ى الت .ويض ع ن الأض رار 
الجسدية من دون التعويض عن الأضرار الأدبية أو الأضرار المادية المتعلقة بالثياب» التي تبقى م ن 
حق المصاب!"؛ فليس للمؤسسة التأمينية مطالبة الغير المُتسبّب بها. 

وبناءً على ذلك إذا حكم القضاء على الغير المُتسبّب بتعويض يتجاوز مبلغ التعريض الجزافي عن 
إصابة العمل المسَتَحّق للمصاب» قيبقى الفرق من حق العامل المضاب وحده:- أو المستحقين عنه هي 
حال وفاته- من دون أن يكون للمؤسسة التأمينية أيْ حق فيه(" 

وبذلك: ليس لها أن تُجاوز في مطالبتها ما التزمت به م ن تعويض ات وف ق ق انون التأميذ .اث 
الاجتماعية!'). 


' المادة 55. 

5 5 ١ 

مروآن الحصريء مرجع سابق» ص 22 

' نفض سوري رقم 00 تاريخ 89 :»4 منشور في مجلة المحامون ألسد ورية لع أم للمكوق ص 5اي ون ض سه وري 
رقم 851 تاريخ ١‏ »هه منشور في مجلة المحامون السورية لعام 8و ص ؟ذر١ا,‏ 

نقض سوري رقم ١١"‏ تاريخ نا اش ورقم 571 تاريخ جا ل 0 ورقم ١1‏ أضالنن 51 دني 85-٠‏ د أريخ 
0 . يُنظر : قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 55 لعام ١5559‏ وتعديلاته: إعداد: محمد الحكم جركوء مرجاع 
سابقء» ص 85, 
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ويتزتب على تحديد هذا التعويض من قبل القضاء تَحَدَيدُ المبلغ الذي تجوز لها المطالية بهامن دون 
زيادة”'). وعلى ذلك فعبارة 'ما تكلفته' تشمل التعويضات التي يستحقها العامل المصاب وذ ق 3 انون 
التأمينات الاجتماعية؛ كنفقات العلاج حتى صدور قرار بشفائه!')؛ فضلاً عن نفقات الدفن ذف ي < ال 
وقعث الوفاة» وكل ما دفعته المؤسسة التأمينية أو تدفعه للمصاب -أو ورثته- من رواتب وتعويض ات 
وفاءً منها بالدّين المترتب بذمتها تجاهه!". 

وكذلك الحكم بالنسبة إلى التعؤيض المؤقت والتعويضات الدوزية؛ كالمعاش المُخصنُص للمسد تحقين 
عن العامل المتوفى). 

كما تذخل المساعدة المالية التى تصرف للعمال المصابين بإصابات عمل في <. .ال احة اجوا إل ى 
معونة الغير في نطاق النفقات التي يحق للمؤسسة التأمينية الرجوغ بها على الغير المُتسبّب!". 

وبالإضافة إلى مفهوم الإطلاق الذي يعكسه مصطلحٌ 'ما تكلفته'؛ فقد ورد مصطلحٌ "المؤمّن عل .ه' 
الذي تخل المؤسسة التأمينية بحقوقه تجاه الغير المُتسبّْب عاماء يَتَسِعُ لما يتجاوز مص طلح الم اب: 
فَيَشَمل كلا من المصاب وورثته بعد وفاته» بمن فيهم المستحقين عنه(). 

إلا أن بعض الفقهاء يُسرّر مصطلح 'المؤمن عليه" تفسيراً مقيداًء فلا يُجيز للمؤسسة التأمينية أن تحل 
محل المستحقين عن المؤمن عليه أو محل ورثته من غير المستحقين» وذلك على أساس أن الت ويض 
المترتب على الغير المُتسبّب» في حال توفي المصابء يُعَدُ حقاً شخصياً للمستحقين أو الورثة من دون 
لألمسنات: 

وعلى ذلك؛ فحق الحلول المقرّر للمؤسسة التأمينية يقتتصر على حقوق المؤمّن عليه المصاب تج اه 
الغير المُتسبّب من دون الحقوق المقررة للمستحقين عن المؤمن عليه أو لورثته؛ فليس م ن الع دل أن 
تحل المؤسسة محلّهم في الاستفادة من التعويض المترتب على الغير المُتسبّب بالإضافة إلى حقهم ذ ي 
مقلان الصراية لطي 


' نقض سوري رقم 77 تاريخ 1375/5/8 مدنية أولى 7١/ء‏ منشور في مجلة المد امون الس ورية: الع دد ١‏ لع أم 919 
صن "١٠‏ ومنشور أيضا في مجلة القانون لعام 1915 ص .١١١‏ 
' نقض سوري رقم 7577 جنحة تاريخ ٠5/١٠/19717ء‏ مذكور لدى: صبحي سلوم: مرجع سابقء ص 218 وما بعدها. 
' نقض سوريء هيئة عامة؛: رقم ١‏ أساس 5 تاريخ 1581/1/4 مذكور لدى: صبحي سلوم: مرجع سابقء ص 478. 
؛ نقض سوري رقم 75١‏ أساس مدني 758 تاريخ 1975/4/9» منشور في مجلة المحامون الس .ورية لع ام 19176 ص /الاك4ء 
اجتهاد. 
* يُرجِع بمبلغ المساعدة المالية على صاحب العمل وإن اختار طريقة الدفع على أساس القيمة الاستبدالية للمعاشات؛: كونه ١‏ نفة .ة 
صَمُرْفتَ فصلا أيمواجب القانون. [رأي مجلس الدولة رقم 7١‏ تاريخ .]131717/1١١/٠١‏ 
حسن قصاصء مرجع سابق: ص 7377: وأيضا: تقض سوري: هيئة عامة: رقم ١‏ أس اس 45 3 اريخ 1983-1-4١‏ مجل اة 
القانون لعام 597١ء‏ الجزء الأول. ص ”587 وما بعدها. 
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ويُبرر هذا الرأي بأنه من الضروري التمييزٌ بين المسؤولية التقصيرية التي يُسأل عنه ١‏ المُتس ب 
بوقوع الإصابة من جهةء والمسؤولية العقدية القائمة بين المؤسسة التأمينية والمشتركين لديها من جهة 
أخرى. فاستحقاق الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة للمشتركين أو للمستحقين عنهم يس تند إل ى 
مسؤوليتها التعاقدية» وليس هناك أيُ ارتباطٍ بين ما تدفعه المؤسسة من رواتب وتعويضات نتيجة علاقة 
العقد؛ و .ها لوحكم هتغل لتقب فؤقزج الإضاية'نيخة المسؤوازة الاتضو ريه '. 

وقد:رقصت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية العدول عن اجتهادهاء والأخذ بهذا الرأي ال ذي 
يقضي بأن يُحكم لمصلحة المؤسسة التأمينية في حدود ما تكلفته من تعويضات تج أه القسد فى ال 
حياته لا على ورثته بعد وفاته7"؛ وبأن التعريضات التي تدفعها المؤسسة التأمينية للورثة بع د وف اة 
التضاب لهم وَحَدِهِمْ لوقازكهر فيا ل فل يوون تها نطول يناف لاببائع: 

وناك ظلى. قثا ألما فل با انواس محل لأساف ار يقتصر' على ما تكلفته فعلاً من نفقات علاج 
حال حياته ونفقات جنازة عند وفاته(). وإنما يشمل كل ما تَكيّدته أو ستتكبّده تجاه المصاب أو ورثة .ه 
من رواتب أو تعويضات وفاءً منها بالثين المترتب بذمتها تجاههم؛ وذلك بمقتضى قانونها الذي خولها 
الرجوع على المتسبّب بوقوع الإصابة لمطالبته بهذا الذين وفي نطاق التعويض المقرر وذ ق قواع د 
المسؤولية التقصيرية» فلا يقتصر نطاق ممارستها حق الحلول على حقوق المؤمٌن عليه فحسب!؛). 

إلا أنه ليس للمؤسسة التأمينية في حال توفي المصاب في أثناء العلاج مطالد .2 الغو ر المُتمد بْبٍ 
بالتعويض ب الضرر المعنوي المُستحق لورثته لما أصابهم من ضرر نفسي بسبب الوفاةل”)ء فهو حق 
حق شخصي() 


' تبنى هذا الاتجاه قرا محكمة النقض السورية رقم 94 أساس جنحة 5 تاريخ 7١-1-:19103؛‏ مجلة المحامونء العندان 4-ه 
لعام »١51/93‏ ص 7١‏ ؟. 
' نقض سورتي؛ء الغرفة الجزائية رقم ام /لاالمة تاريخ 0ه يُنظر: صبحي سلوم» مرجع س أبقء» ص ١5‏ ؛ وم ١‏ 
بعدهاء والقرار رقم 7 جنحة- قرار لفنسشة 1 - اريخ 1 اأاكء منش ورذ عن :جل ة المح امون ألس ورية» آلع دد ١‏ 
لعام 6ك )ص "١‏ ؛ حسن قصاص» مرجع سابق» ص 7١5١5‏ ؛ غسان الصابوني» مرجع سابقء سحن 7١‏ 
السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق» ص قاره. 
* نقض سوري؛ الغرفة الجزائية رقم كا / لالامة تاريخ 0 "” ذكور ذل ذى: صم بحي ند لومء مرح عع اس ابق» 
ص اث وأيضا نقض سوري رقم 4 أسائن 7 تاريخ 1910/5١‏ يُنظر: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بد اتون 
لعام 38 وثتعديلاته. إعداد: محمد الحكم جركوء مرجع سابق» ص 36٠١‏ 
نقض سوري رقم ااءى3 غرفة جزائية؛ أسد أس جنى 3 ؟7١١3:51‏ اريخ 9-1 ١‏ صد بحي سد لوم؛ مرج ع العف ابقء 
ص ١3ش.‏ 
“هوا الحصريء مرجع سابق» ص »ع ويُنظر أيضا: تقض سوري: مدنية رابعة» قرار 1156 أمباشن لع ام 43535 
مجلة القانون لعام 1 القسم الثاني؛ ص 17-777 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسة التأمينية السورية لا تستوفي فوائد أو غرامات عن تلك النفقات 
في حال رجعت بمبالغها على الغير المُتسبّب!"). 

إما القانون الفرنسي فلم تبن مبدأ الإطلاق: فعلى الرغم من أنه حخصر حق حلول المؤسسة التأمينية 
في حدود النفقات التي دفعتها!"؛ فإنه قد حَدّد النفقات التي لها ممارسة حق الحلول للمطالبة بهاء وذلك 
ضمن قائمة تناولتها المادة 74 من قانون ة تموز لعام 1946(). 

وتضم هذه القائمة التعويضات التي التزمت بها المؤسسة» بما فيها نفقات الانتقال الطبي والتأهدٍ لى؛ 
فضلاً عن التعويضات المستقبلية الممتثة زمنيآء كالمعاشات. 

ولا يدخل تعويض الدفعة الواحدة عن الوفاة الطبيعية!'! ضمن القائمة المحددة للنفقات الت ي يج وز 
للمؤسسة التأمينية ممارسة حق الحلول بها. 

كل ما لممهرة كل هذه القائمة من مدفوعات المؤسسة التأمينية» التي تمّت لمصلحة المصاب بموجب 
التزام قانوني أو اتفاقي أو تنظيمي: » فإنه لا يدخل في نطاق حق الحلول7. 

وبسبب الصعوبة التي تفرضها الصفة الدورية للمدفوعات المستقبلية» فقد اتبعت طريقة تقدير القيمة 
الاستبدالية: إذ حدّدت وفق جداول تستعين بها المؤسسة التأمينية في مفاوضاتها مع الغير المُتس ب أو 
الجهة المؤمّن لديها. إلا أنها جداول لا تلزم القضاء بما ورد فيها(). 

وتجدر_الإقنارة هنا إلى أنه لاايجوز للمؤسسة التاميية أن تزجع على الغير للملقفه. جب بالزي.:خدافت 
اللاحقة على صدور القرار النهائي بالتعويضء إذ تبقى على عاتقها!". 

إلا أن المؤسسة التأمينية تمارس حق الحلول تجاه الغير المسؤول عن الإصابة للمطالبة بت ويض 
الأضرار ألتي تكبدتهاء وذلك ضمن التمويض الذي يلتزم به الغير عن الضرر الجسدي للمصاب: 

وقد ومنّع الاجتهاد القضائي الفرنسي نطاق ممارسة حق الحلول ليش مل التعويض ات الإض افية 
المعنوية» فسمح للمؤسسة التأمينية باقتطاع المبالغ التي تكلفتها من مُجمل التعويض عن الأضرار بم ا 
فيها الأضران المعزوية::وهوما لد سلباً في مقدار القمويض التكتئل المسَكدّق للسساب7) 


' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق:؛ ص .١07/‏ 
,579 م أك.م0 يعلداءه5 غأسعة5 دا عل نم2 :وعدوعد[-مدع1 .0103 لاع]م نام * 

المادة 34 من قانون التعاون المطبق سابقاء المطابقة للمادة 7124© 224-9 ,1 من قانون التعاون الحالي. 
عأسسءة5 ها عل أزه:2 نع اوعد [-صمعل .0103 «الا8]طتاط ,52 عم بلا .لك الد8 ,1993 ع8 11 عمموموك 3 
9 م أك.م0 .ع لداعم5 
.9 مأك.م0 يعلمهه5 غأأسعغ5 ذا عل أزه:2 :معداوعد[-ممع1 1013لا هنال 4 
78 مأك.م0 .علمعمة غأأسءغ5 ها عل أزه2 :كع ناوهد[-ممع1 .1013لا متام 5 
ضوع[ .غ10112/ا18طنا2 ,528 عم للن8 ,1987 عه 7 ,عمةووقك ,227 عم ءللس8 ,1982 باعه 19 ,.ستى.ووو© 8 
6 «رمأآء.م0 .عاماءه50 غأسبمغ5 وا عل غزه:(آ :دعناوعول 
238 كه .للن8 ,1988 .كه 20 ,.عمق.وية2© .1986 عغل 22 ,بصت ,273 عم للن8 ,1981 .مم 26 ,عمى.ووق2 ” 
5 ممأاء.م0 .علداءعه5 غأأسسءة5 ها ع0 16ه:0آ :وعناوعة[-صوع[ .غ150101 اط نار[ 
مأاع.م0 .طالخ معل علمعة6اه 1 صم ادمممة: دا عل د5عزه١؟‏ دع.آ تامع سم .1111.81 5 

6053 


ورداً على ذلك فقذ صدر قانون 77 كانون الأول لعام ١977‏ مستثنياً كلاً من التعويض عن الآلام 
الجسدية والمعنوية؛ والأضرار الجمالية؛ وعن الأضرار التي تعيق التمتعَ بمباهج الحياة فض لأ ع ن 
التعويضات عن الضرر المعنوي الذي تترتب للمستحقين في حال توفي المصاب7". 

ومع ذلكء إذا أثبتت المؤسسة التأمينية دفعّها تعويضا عن ضرر شخصي للم ومن علو .ه فيمكنه ا 
الرجوع على الغير للمطالبة بنفقات هذا التعويض7". 


المطلب الثاني- تقسيم التعويض في حال تعدّد المسؤولون عن إصابة العمل 

قد يتعدّد المسؤولون عن إصابة العملء فتجتمعٌ مسؤولية الغير م ع مس ؤولية المضد اب بسد بيب 
مشاركته في وقوع الإصابة» وقد تجتمع مسؤولية الغير مع مسؤولية صاحب العمل. 

وفي هذه الحالاتء يجب لتقسيم التعويضء ولمطالبة المؤسسة التأمينية الغديٍ رَ المُتس بّب بوة وع 
الإصابة» تحديدُ التعويض المستحق لها قله وما يترتب على هذا الحق من إجراءات خاصة تراع ى 
فيها خصوصيةٌ المُطالب, أي المؤسسة التأمينية؛ ومحدودية التعويض الذي تلتزم بدفع .ه: فيد ق له ا 
المطالبة به تجاه المُتسبّب بوقوع الإصابة. 

وبَئَاءٌ على ذلكة 'ستعالج :هذه المسائل سمن فزعين: :يتناول الأزل عسألة حصي التعؤيصن الم تحق 
للمؤسسة التأمينية» بينما يُبِيّن الفرع الثاني دور القضاء في تقسيم التعويض. 


الفرع الأول : تحديد التعويض المُستحق للمؤسسة التأمينية 
يستحق العامل المصاب الذي كيفك إصابتة بالمهنية التعويض الجزافي الذي تلتزم ب .ه المؤميس 3 
التأمينية» كما أن له مطالبة المُتسبّب بوقوع الإصابة -عدا صاحب العم ل أو أح د تابعدٍ .ه ك وتهم 
يتستفيدون من قاعدة الحصانة- بالتعويض وفق القانون المدني. 
وتطبيق مبدأ عدم جواز الجمع بين التعويض الجزافي عن إصابة العمل والتعويض وذ ق اله انون 
المدني؛ وإِنْ كان يصظدم بمسألة اختلافهما- كما أسلفنا- في أنّ التعويض الثاني حق للورثة يْص .رف 
لهم وفق قواعد الإرث الشرعيء فليس مقيداً بحمصص معينة؛ بخلاف التعويض الجزافي ع ن إص ابة 


83 مأن.م0 يعلمقكه5 غأسعغ5 دا عل أزه:2 :معباوعد[-ممع1 .10103 8منام ' 
وقد قيّد قانون ١917‏ نطاق تطبيقه بالنظام العام فقط إلا أن الفقهاء الفرنسيين يرون تطبيقه أيّآ كان النظام القانوني الذي تخضع له 
المؤسسية التأمينية. 

8583 ممأاء.م0 .علداءعه5 غأسسءة5 ها عل 16ه(0آ :وعناوعد مدع[ . 21/101016] طم نار[ 
3 المادة 0585© 1 - 376 .1آ. وذلك بموجب المادة ١5‏ من قانون تمويل الضمان الاجتماعغي رقم 3١54٠‏ اريخ ١‏ ك انون الأول 
لعام 5 ٠‏ 5 
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العمل(')» فإن اختلاف هذيْن الالتزامين بالتعويض من حيث الأساس الق انونيء تقابا .+ حقيق .ة أنهم ا 
التزامان متحذان في الغاية» وهي جبرٌ الضرر الذي لحق بالمصاب(". 

وعلى ذلك؛ فما يقبضه العامل المصاب كتعويض يلتزم به الغيرٌ المُتسبّب إنما هو ح ق للمؤسس .ة 
للبينية7!: فلهاا مما ردنة حا تفي نطول مسحل لوطل طرم إل الأقير_التشك :جنا لأوزية عن عيذ بغ 
التعويض الجزافي عن إضابة العمل: 

كما أن للمؤسسة التأمينية حسم التعويض الذي تقاضاه العامل فعلاً من الغير المَتَسَبّب م ن أص ل 
مبلغ التعويض الجزافي عن إصابة العمل الذي تلتزم به. أما إذا قضي للعامل المصاب بمبلغ يتج 2 
هذا المبلغ كان الفرق من حقهء أو من حق ورثته!؟). 

أما إذا كان التعويض المستحق للمضاب َيل الغير المُتسيّب يقل عن التعويض الجزافي عن إصد ابة 
العئل» فتحل العومسة للتاميدية متحل النساب يكامل :هذا للتعؤي من دؤن ويذع(), 

وهو ما تبناه القانون اللبناني» فتطبيق أحكامه لا يَحجب عن المؤمّن عليه -أو المستحقين عنه- حق 
مطالبة المُتسبّبين بوقوع الإصابة بالتعويض» ويّحمتم من أصل هذا التعويض مجد. وغ الم الغ ال ي 
تدفعها المؤسسة التأمينية9!). 

فحقه في مطالبة الغير المُتسَبّْب مُحَدَدٌ بتعويض الضرر الذي لم تغطه المبالغ التي التزم اث به .| 
المؤسسة التأمينية» أما في حال كان التعويض الذي دفعته المؤسسة مساو لذلك التعويض فلا يَحق ل ه 
مطالبة الغير المُتسبّب بأيْ تعويض7". 

إلا أن حق المؤسسة التأمينية في الحلول مُقيدٌء فلا يتجاوز' ما يستحقه المصاب من تع .ويض قِدٍ ل 
الغير المُتسبّب7). فلا تملك حقوقا تتجاوز حقوق العامل المصاب تجاهه("). 


' نقض سوري رقم 505 جنحة تاريخ ل مذكور لدى: صبحي سلوم»ء مرجع سابق» ص 655,ش. 
آي - 
صبحي سلوم؛ مرجع سابق» ص وبلرة 1" 
' نقض سوري رقم 5 لعام »و مذكور لدى: غسان الصابوني» مرجع سابقء ص 25 
' نقض سوري رقم 787 تاريخ 1553/17/54+ ورقم 315 جنحة تاريخ 1578/5/9؛ء منشور في مجد 2 المت أمون ألسه ورية 
' مروان الحصريء مرجع سابق» ص 577. 
' الفقرة ١‏ من المادة 57. 
" حسين حمدان: الضمان الاجتماعي» أحكامه وتطبيقاته. مرجع سابقء ص 5١ه‏ ؛ د.عامر سلمان عبد الملك: الضمان الاجتماعي 
في ضوء المعايير ألدولية والتطبيقات العملية» مرجع سابق»: ص 8 . 
” نقض سوري رقم 71747 أساس ١74137‏ تاريخ 1987/11/78ء مجلد رقم 74. 
' نقض سوري رقم 418 أساس 847 تاريخ 1555/19/117. 
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وبالنتيجة» فمسؤولية الغير المُتسبّْب بوقوع الإصابة تجاه المؤسسة التأمينية تب ى ضد من ح دود 
مسؤوليته التقصيرية/'!؛ وحقها بالرجوع عليه يبقى ضمن التعويض الذي يُقدّره القضاء لمصلحة العامل 
العامل المصاب على أساس تلك المسؤولية(). 


فضلاً عن أنه لا يجوز للمؤسسة التأمينية أن تتجاوز في مطالبتها ما تكلفته من التزامات وفق قانون 
التأمينات الاجتماعية(). 


وخلافاً للقانونين السوري والمصريء يُلزم القانون الفرنسي المؤسسة التأمينية بالرجوع على الغو ر 
المُتسبّب بمدفوعاتها بالطريقة الوئية أولاًء وذلك ما لم تتَدعَ من قِبل الأطراف إلى دعوى المطالبة9). 
المطالبة!؟). 

كما أفه لزع العي آلمْصيّب: الذي فطل للموسسة التاميتية حجاهه يدقع تعويسن :جرافي: وذلك كتقابل 
لنفقات المطالبة باسترداد مدفوعاتها. وَيُعادل :هذا المبلغ ثلث المبلغ الذي تطال 8 مقا ل تغط 3 
مدفوعاتهاء بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض الخمسة آلاف فرنك فرنسيء والذي 2 ذل إل ى تسد عمئة 


035 - 5 م 4 5007 ع2 * 8-. + م 5 
وعشرة يورو7”"؛ وألا يقل عن خمسمئة فرنك فرنسيء أو واحدٍ وتسعين يورو7(). 


وقد لا تنحصر' المسؤولية عن إصابة العمل بالغيرء فقد يتعدّد المسؤولونء: كأن يد ارك صم احب 
العمل أو المصاب مع الغير في وقوع الإصابة. 


' نقض سوري رقم ٠١4‏ تاريخ 1977/1/57 مدنية ثانية 197ء مذكور لدى: صبحي سلوم؛ مرجع سم ابقاسن. 23 ولص 1: 

نقض سوري رقم 7١71ء‏ غرفة مدنية رابعة: أساس مدني .,5١‏ لعام .١1595‏ 

' نفض سوريء قضية 577 أساس لعام 252٠١7‏ قرار 3١7‏ لعام ٠٠١7‏ تاريخ 7/15/18١١٠ء‏ الغرفة المدنية الثالثة» منشور ذ ي 

مجلة المحامون السورية:؛ العددان 2 - 5»ء لسنة :”7٠٠١©‏ ص :»43١‏ قضاء المحأكم. 

' نقض سوري رقم ١١74‏ تاريخ +1977/17/١7‏ ورقم 51717 تاريخ 1575/4/17+ ورقم ٠١17‏ تاريخ 151757/11/9ء يُنظ ار: 

صبحي سلومء مرجع سابق» ص 475. 

ويجوز تنظيم ما يتعلق بهذا الإجراء الودي وفق اتفاقية موقعة بين المؤسسة التأمينية والتنظيمات التي تمثل الجهة المؤسّن ل ديها 

من قبل الغير المُتسبّب بوقوع إصابة العمل.[آلمادة 55© 454-1 ,]آ]. 

* وفقٌ نص المادة 454-1655 .آ. 

' المادة ١١-9‏ من المرسوم الصادر بتاريخ: 74 كانون الثاني لعام ١537‏ حول الإجزاءات المتخذة لاس تعادة الك .وازن الم الي 

للمؤسسة التأمينية. 

أته'! أء ,1996 .ملناز 24 يلل 55/96 كم لالخالا عر اع ,1996 .لمحم 6 سل 96-304 0.5.5] بعللعصةأمتصلم عرز 
.2 م مأء.م0 .عاداءه5 غأأسعة5 ها عل أزه:2آ :دع ناوعدل-صمع1 .1010لا ط نام[ ,454-1055 1 


ويم - وفق نص المادة- تقويمٌ هذا المبلغ كل سنة ابتذاء من الأول من كانون الثاني لعام .٠٠١1‏ وتشمل هذه القاعدةٌ الإص. ابات 
الطبيعية أيضاًء ففي معرض تناول المادة 376-1055 .1 لحق حلول المؤسسة التأمينية عموماًء ألزم ت الغدٍ بر المُتس جب ب دفع 
تعويض جزافي للمؤسسة التأمينية كمقابل للنفقات التي تتكلقها للمطالبة باسترداد مدفوعاتهاء وبما يُعادل ثلث المدفوعات الدّ ي 3 م 
استردادهاء وذلك ضمن سقف رقمي مقداره تسعمئة وعشرة يوروء وبمبلغ واحد وتسعين يورو كحد أدنى. ويراجع هذا المبلغ ل 
سنة أبتداءٌ من الأول من كانون الثاتي لعام .7٠١1/‏ 
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فوفق الصورة الأولى؛ أيْ مشاركة صاحب العمل مع الغير في وقوع الإصابة؛ فالأصل أن رجوغ 
الموبوية :الطانيدية على لاحب الجيق* أن أحد كود حُسلل يبدب تطريق قاحدة عورا :تداك بن 

يَثْت ارتكاب صاحب العمل خطأ جسيماً - أو غير مغتفر وفق القانون الفرنس ي-؛ أو أن تتحة ق 
إحدى الحالات التي تُجِيْرَ للمؤسسة التأمينية الزجوع عليه بِما تكلفته: مما يُعطل تطبيق قاعذة الحصانة: 

ففي حالتَيْ التخلف عن الاشتراكء أو ثبوت: ارتكاب الخطأ الجسيم» على المؤسسة التأمينية مطالب .3 
صاحب العمل والغير المُتسبّب في آن واحد حرصا على حقوقها في حال كان أحدهما معسراً مال 1» 
على ألا تستوفي- من حيث النتيجة- سوى النفقات الفعلية التي تكبّدتها بسبب الإصابة7). 

وقد يتعدد أصحاب الأعمال المسؤولون عن وقوع إصابة العملء فَيُعدُون متضامنين تضامنا قانونيا 
سلبياء كما في حالة انتقال المنشآت إلى الخلف العام أو الخاص(). 

ولصاحب العمل الرجوغ على الغير المُتسبّب بالمبلغ الذي دفعه للمؤسسة التأمينية!'): كم ١‏ أنّ ل .ه 
الرجوع عليه أيضاً - وفق مسؤوليته- بنسبة من اشتراكات تأمين إصابة العمل التكميلية؛ التي تفرئتض 
عليه - وفق القانون الفرنسي-كوسيلة لاسترداد مبلغ زيادة التعويض الجزافي7). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ التأمين الإجباري على المركبة الآلية يكفل للمؤسسة التأميند .ة اسه ترداذ 
جائب كبير من نفقات تعويضات حوادث الطريق التي تكيّف بالمهنية!". 

أما:إذا قبتت مَمتَووَليَةٌ صباحب العمل غن. إضَابَة العمل منفرداة فلا مجال لتطبيق. أخكام الحلول 3 ي 
هذه الحالة» إذ إن حق المؤسسة التأمينية في الرجوع على صاحب العمل غير المشترك ع ن العام ل 
المصاب؛ أو المرتكب للخطأ الجسيم حق أصيل. 


.علدأعهة غأسوةة5 12 عل أزه:2 ب«معدوعهلموع1 .0103لا 8طتاط بجق عم للن8 ,1979 .تصدز 20 ,.عمووووت 1 
.8 م .م0 


" يرد هذا الحكم صراحة في المادة 8 من قانون العمل المصري رقم ١7‏ لعام .70٠7‏ 
.109 م .م0 بعاباطا عمل ععمعل أعمتئآ بعتمماءغ14 .011لرعرم 4 
.878 م .م0 .علماعمة غأصسساعة5 ها عل اذه زوع دوع لحصمع1 .1010136 لا8 متام 5 


الضمان الاجتماعي. منشورات مكتب العمل الدولي» مرجع سابق.» ص 37. 

وقد أفرد قانون السير السوري رقم 5١‏ لعام 2٠١4‏ نصوصا تلزم مالك المركبة الآلية بإيرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدند .ة 
عن الأضرار الجسدية والمادية التي يُسَبّْبها استخذامهاء وذلك لدذى إحدى شركات التأمين المرخص لها داخل سوريّة. وقد عُدَلَ هذا 
القانون بالمرسوم التشريعي رقم ١١‏ تاريخ ٠٠١8-١-٠١‏ [منشور في الجريدة الرسميةء العدد / لعام 7٠١8‏ ص ١07؟].‏ كم 1 
صدر نظام التأمين الإلزامي على المركبات وفق القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رق م ١51١8‏ 3 اريخ ٠١84-5-١7‏ 
تطبيقا للمادة 4١‏ من المرسوم التشريعي رقم +٠١‏ ونصت الفقرة ج من المادة الثانية منه على شمول التأمين الإلزامي المنص..وص 
عنه في قانون السير كلاً من الأضرار الجسدية والأضرار المادية المباشرة للغير. [منشور في الجريدة الرسمية؛ اله دد 7١‏ له ام 
8 »؛ ص 858 وما بعدها] وهو ما يذكره نص المادة ١‏ من المرسوم التشريعي رقم ١١‏ المعدلة لله ادة 15 ه ان اله انون 
رقم "١‏ لعام 5١٠5؟.‏ 
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ولا يجوزء في هذه الحالة» الجمعٌ بين التعويض الجزافي عن إصابة العمل الذي تلتزم به المؤس .ة 
التأمينية» والتعريض الذي للمصاب مطالبة صاحب العمل به في حال وقعت الإصابة بس بب ارتكاب .ه 

وهو ما تبئاه جانبٌ من الاجتهاد القضائي المصريء إذ إنه لا يُجيز الجمع بين التعويض المسد .تحق 
قبل صاحب العمل مرتكب الخطأ والتعويض الجزافي الذي تلتزم به المؤسسة التأمينية. 

وبذلك؛ يُحسّم مبلغ هذا التعويض الأخير من مبلغ التعويض الأول(". كما أن جانباً من الاجته اد 
القضائي المصري لا يُجيز الجمع بين تعويض المؤسسة التأمينية والتعويض الذي يطالب به المصم اب 
صاحب العمل على أساس مسؤولية المتبوع عن التابع؛ فتّحمتم الحقوق التأمينية من جمل .3 الت ويض 
المستحق(). 

أما الصورة الثانية لتعدّد المسؤولين عن الإصابة» فتتمثل في تقاسم المسؤولية عن إصابة العمل بين 
المصاب والغيرء فاشتراك المصاب بخطئه في وقوع الإصابة يؤثر في مقدار التعريض المُستحَق وفق 
القانون المدني. وقد يَحْجِبُ هذا الخطأ- في حال تجاوز حَدَّاً من الجسامة- حق المصاب في التغويض 
الجزافي عن إصابة العمل. إلا أنه ليس للمصاب: في حال حكم له بالتعويض المدني -مع مراعاة نسبة 
خطئه-» الجمع بينه وبين تعويض المؤسسة التأمينية» فيُحسم مبلغ التعويض الأول من مبلغ الت ويض 
الثاني( ). 


الفرع الثاني- دور القضاء في تقسيم التعويض 
على الرغم من أن للمؤسسة التأمينية حق الحلول بحقوق المصاب تجاه المُتسبّب بوقوع الإص ابة؛ 
فإنه لا يجوز لها أن تقوم بتحصيل حقوقِها مباشرة تجاهه: إذ لا بد من استصدار حكم قضد ائي يح د 
المبالغ التي تكلفتها؟). ش 


' نقض مصري رقم ١59‏ لسنة 45 ق جلسة 1918-5-17 س 79 ص 21747 مذكور في: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 
ألتي قررتها محكمة النفقض المصرية؛ الإصدار المدني» ج4؛ مرجع سابقء ص .5١1‏ 
' نقض مصري رقم لسنة /ات ق جلسة »١588/7/74‏ منشور في مجلة المحامون السورية»؛ الع ددان "-5 لع أم لالحد ا 
السنة /١ت.‏ ص ٠غ‏ المختار من أحكام النقضص المصرية للمحامي مأمون الجيرودي. 

دك 884 مأك.م0 يعلدعمة غأأسءة5 ها عل أذه:2 نمع باوعد[-صمع1 .غ01013ا12طنال 3 
* ينظر: نفض سوريء مدنية ثألثة» رقم ين لعام 5 اه مجلة ألقانون لعام وك القاعدة رة ح لال ص ل وقراره 1 
رقم 371» مدنية رابعة» أساس رقم ١7735‏ لعام :١537‏ مجلة القانون لعام :١955‏ ص .١١7١‏ 
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ويَخضع الاختصاص القضائي بنظر دعوى الحلول التي تقيمها المؤسسم التأميند ة عل ى الغو ر 
المتسيّب إلى القواعد العامة للاختقصاص. وعبن 3م تكد المخكنة المختصة وفق الاختصاص القِيم ي 
فإما محكمة الصلح المدنية؛ أو محكمة البدلية المدنية(). 

كما تخرج دعوى الحلول من اختصاص القضاء الاجتماعيء وفق القانون الفرنس يء لد دخل ف ي 
اختصاص القضاء المدني7). 

ويترتب على الاختلاف في تكييف حق الحلول اختلاف الاجتهاد الفقهي حول تحديد مدة تقاذم هه 3ه 
الدعوى. 

فوفق الاتجاء الفقهي الذي وده كفا للتضاب كل يه الفويسة للتلبيووة حلولاً منددياً ؛ فإن مدة تق ادم 
دعزيى لأخاول هي هده ع قار حق لساب ذافه قبل الغير المتسبّب» فتطيق هدة تقادم المطالبة بالحقوق 
الناشئة عن الفعل غير المشروع الواردة في المادة ١7‏ من القانون المدني السوريء فتد قط دع وى 
الحلول بالتقادم بانقضاء مدة ثلاث سنوات من اليوم الذي عَلِمَ فيه المصاب بحدوث الضرر الناجم ع ن 
إصابة العمل وبالشخص المسؤول عنها. 

وفي: الأحوال كلهاء تسقظ هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ :وق نوع الفء. ل عو و 
المشروع -أيْ إصابة العمل-. أما إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة» ولم تكن الدعوى الجزائية ة د 
سقطت بعد انقضاء المواعيد المذكورة سابقاء فلا تسقط دعوى التعويض إلا بسقوط الدعوى الجزائية. 

أما وفق. الاتجاه الفقهي؛ الذي يَعَدُ حق الخلول حقاً مباشراً للمؤسسة التأمينية: وهو الات اه ال ذي 
يتبناه الاجتهادٌ القضائي السوريء فتطبق القواعد العامة للتقادم؛ وذلك لعدم وجود نص قانوني خ .اص 
بذلك من جهة: ولعدم إمكان تطبيق أحكام المادة ١77‏ من جهة أخرىء ذل لك أن المؤسس ة التأميند .ة 
تطالب بالتعويض عم تكلفته تنفيذاً لقانونها الخاص؛ وليس مقابل التعويض عن الضرر الذي أص 
المضرور المؤمّن عليه!". 


' نقض سوريء هيئة عامة» رقم ” أساس ١١‏ تاريخ 13170/4/17غء المجلد الأول. 

تعد الدعاوى التي يُقيسها العمالء أو من أصحاب العمل: على المؤسسة الثامينية من اختصاص المحاكم المخولة بالقصل في قضايا 
العمل إلمًا كانت الدعاوى التي يقيمها العمال على المؤسسة تستمد وجودها من عقود عملهمء فإنه لولا صفتهم العمالية لما أشِِ .رت 
تلك المنازعات. كما أن الدعاوى التي يرفعها أصحاب الأعمال على المؤسسة يمكن قياسها على الدعاوى التي يرفعه 1 أصم حاب 
الأعمال على العمال: وقضناء العمل هم أقدر من سواهم لزؤية هذه المنازغات] أما دذغاوئ الاستحقاق على الأموال المَحَجٍ وزة أو 
دعاوى الغير من سُبّبِي إصابات العمل والذين تّحل المؤسسة بمواجهتهم بما تكلفته عن العمال المصابين حلولاً قانود ١‏ بمقتض .ى 
الناذة 4 قتطيق_عَلدِيَا'القواغة العامة التتطلقة بالتغتامن”. 

وفي المعنى ذاته: قرار الهيئة العامة رقم ١5‏ أساس 5١١‏ تاريخ 1985-48-15. مجلة المحامون لعام 19417ء ص 378. 

.910 مرأك.م0 يعلدكءه5 غأأسءة5 ها عل اذه نمع باوعد[-صوع1 .غ0103 ]مال * 
' نقض سوري رقم 45 تاريخ ١3314/5/8‏ أساس مدني «١‏ وقرارها رقم ١١‏ تاريخ 7؟1387/11/5هء القضية 5775 لعام 
58 ١.ء‏ الغرفة المدنية الثالثة. 
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وبناء على .ذلكاء'فمُطالبة الذولة بديونها تجاه الغير المُتَسيّب لا تسقط إلا بالتقادم الطويل» بائقظ .اء 
ق3ة خفن حشر ةبق 

أما وفق القانون المضريء فتسقط حقوق المؤسسة التأمينية -في الأحوال كلّه -١‏ قي لل 5 ل هه ن 
أصحاب الأعمالء والمؤمّن عليهم؛ وأصحاب المعاشات والمستفيدين» بانقضاء مدة خمس عشرة سد نة 
من تاريخ استحقاقها(". 

وللقضاء دور مهمٌ في تحديد التعويض المستحق للمؤسسة التأمينية لدى ممارستها حق الحلول تجاه 
الغير المُتسبّبء فيترتب على القاضي الفصل بين التعويض المادي والتعويض المعنويء إذ يُقدر 5 لأ 
مهما كان حذاكك 5قنا أن المؤمسة التشرقيةة تمل محل: للمساف كجاء الاقير اتيت بالقسم الأزل 3/1 أذي 
يمت التعويض عن الضرر المادي من دون الضرر المعنوي الذي يبقى من حق المصاب أو ورثته(. 
فيُقضى بالمبلغ الأول للمؤسسة التأمينية بموجب حق الحلول؛ في حين يُقضى بالمبلغ الد اني للعام ل 
العصاب» أو ورثته!"). 

إلا أن حق المؤسسة التأمينية في المطالبة بالتعويض المقرّر للعافل الفضاب عن الضد رر الم ادي 
مقيدٌ - كما أسلفنا- بما تكلفته من تعويضات وفق قانون التأمينات الاجتماعية. 

فالتعويضٌ عن الأضرار المادية؛ وفق قواعد المسؤولية التفصيرية لآ يقتصر على نففات: اله سلاج 
والدفن التي تدخل ضمن نطاق التعويضات التي تلتزم بها المؤسسة التأميندي 3: وإنم ١‏ يمد دُ ليش مل 
التعويض عن بقية الأضرار المادية الناجمة عن الإصابةء كتلف المعدات الخاصة بسبب حادث العمل» 
أو المركبة التي يملكها العامل بسبب حادث الطريقء التي تخرج من نطاق ما تلتزم به المؤسسة م ن 
مَفِوَيَضَنَاقك. 


8 


' قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 3١‏ لع ام ١553‏ وتعديلات 4» إع داد: محم د الحك م جرك وء مرج ع س ابق» 
ص ؛/اقى. 

' المادة .١51‏ وَلَّمًا كانت الاشتراكات تتصف بالدورية والتجدده فإنها تَعَدُ من الحقوق التي يطبق عليها التقادم الخمسم بي [نة ضن 
مصري رقم ٠١77‏ لسنة 55 ق جلسة .]١911-575-11‏ مذكور لدى: الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الك ي قررته ١‏ محكم 3 
النقفض المصرية:» الإصدار المدني؛ ملحق رقم ١٠؛‏ مرجع سابقء» ص 225. 

' سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن» مرجع سابق.ء ص .١176‏ وينص القانون الفرتسي 
سم راح طح آل ' اققه-ويطل عرق الم بون اقيطة ري .ها حدق ممم قي لمق دوفن بيبح لتلا العم :1 السن .حت 
[المادة 655 454-1 .]آ]. 

نفض سوريء هيئة عامة: رقم١‏ أساس 45 تاريخ +1381/١/4‏ قرارات محكمة النقض رقم 514 لعام ١917‏ ورقم 705 أساس 
8 تاريخ 191737-4-17٠‏ ورقاح 1954 أس اس 75945 3 اريخ 5-7- 1901 و رقام 545 أس اس م اذني 74437 3 اريخ 


0151-2-3 مذكورة لدى: صبحي سلومء مرجع سابق» ص لاا 
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فيُحسّم من التعويض المادي مبلغ التعويض الجزافي عن إصابة العمل ال ذي يس تحقه العام ل أو 
ورثته7)؛ إذ إن كل زيادةٍ تعدُ إثراءء على حساب المؤسسة التأمينية من دون سبب مشروع(". 

ويُقيّد القانون الفرنسي حق المؤسسة التأمينية في حال تقاسم المسؤولية بين الغير والمصاب؛ فله ا 
استرداد التعويض الذي تكلفته تجاه المصاب من قسم التعويض الملقى على عاتق الغير المُتسبّب ال ذي 
يَجُْ الضرر الجسدي للمصاب؛ وذلك باستثناء قسم التعويض ذ الطابع الشخصي المتعل قى + الآلام 
الجسدية والمعنوية والجمالية وما يُعيق التمتع بمباهج الحياة. وفي حال أدت الإصابة إلى الوفاةء ف إن 
قسمّ التعريض المتعلق بالضرر المعنوي يبقى من حق المستحقين7). 

وبسبب اختلاف مبلغ التعويض الذي يُخصّص لورثة العامل في حال كانت الو اة طبيعي ة ع ن 
التعويض المّخصتّص .فى :حال:وقعت الوفاة بسبب إصابة عمل .وترقب على القاضى حاب مقدار م .] 
تنفعه المؤسسة التأمينية للمستحقين عن العامل في حال.وقعت الوفاة بسبب إصابة العمل» ومن ثم حَمَئم 
ما كان سيُستحق لهم بفرض أن وفاة العامل كانت طبيعية؛). 

وبناءً على ذلك: يدخل في التعويض المادي الذي يحق للمؤسسة التأمينية أن تطالب به أيضاً الفرق 
بين المعاشن الذي يُحَسَتُض للمستحفين في حال وقعت الوفاة بسب إضابة العفل» والمعلائن أو التعؤيض 
الذي يُخصّص في حال كانت الوفاة طبيعية: ويُحمب هذا الفرق على أساس مُجموع بالغ المعا .أت 
لمدة عشرين.مبئة0). 

ولا يُتبع في تحديد القسم من التعويض المادي الذي للمؤسسة التأمينية استرداده -الذي يُمثْل المبل غ 
الذي تكلفته بسبب إصابة العمل- معيارٌ موضوعيّ ثابت» وإنما يحكم هذا التحدي 3 معو ار شخصه ي 
يختلف من قضية إلى أخرىء إذ تراعى خصوصيةٌ كل حالة على حدةل"). 


' نفض سوريء رقم ١70‏ أساس 55١١‏ تاريخ +1584/٠١/77‏ مدنية رابعة؛ قاعدة رقم 317؛» مجلة آله انون ألم أدرة ع ن 
وزارة العدل السورية:ء العددان © -؟5 السنة ١5,-55‏ ص 54ه5ه. 
' نقض مصري رقم ١15‏ لسئنة 45 ق جلسة 19178/5/17: مذكورة لدى: موسوعة قضاء النقض العمالي. إعداد: س عيد أحم د 
شعلة؛ مرجع سابق» ص ١١‏ ؛ د.رمضان كامل؛ مرجع سابق» ص 575. 
" المادة 55© 454-1 .آ. 
* نفض سوريء مدنية ثالثة» رقم ©7417 أساس ١5*59‏ تاريخ 1985/17/77. 
نفض سوري رقم 45 تاريخ 7١1384/7/1ء‏ مدنية رابعة أساس .١154‏ ونقض سوريه مدنية رابعة» رق م ٠١44‏ أس أس 48؟ 
تاريخ 1984/5/75. ويُنظر أيضا: القرار رقم 77١7‏ لعام 1985: مجلة القانون لعام 194177ء قاعدة رقم 4١‏ ص .١147‏ 
حسن قصاصء مرجع سابق؛ ص 7717. 
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وبعد تقدير مستحقات المؤسسة التأمينية؛ يتم حسم مبلغها من التعويض الم اديء ف يُحكم للعام ل 
المصاب بالفرق بينهما إذا كان ثمّة فرق؛ ثم يُحكم له - إضافة إلى ذلك- بالتعويض المعنوي7'!؛ الذي 
يتتحقه كاملاًء“ ذلك أن المؤننسة التاميئية لا تعواضبة نه أصلا0. 

وعلى القاضي - عند تقسيم التعويض- أن يوازن بين الحقيّْن؛ حق المؤسسة التأمينية؛ وحق العامل 
المصاب؛ وذلك بمراعاة مدةٍ الاشتراك عن العامل في تأمين إصابة العمل؛ فما تكلفته المؤسسة التأمينية 
يرتبط؛ زيادة أو نقصاناء بهذه المدة في حال أدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز الكامل. 

فوفاة العامل بسبب إصابة العمل في سن مبكرة يعني تسديد اشتراكات أقل مما لو وقعت قعت الوفاة في 
سن متأخرة. وعلى ذلك؛ فضررٌ المؤسسة التأمينية يتتاسب عكساً مع مدة اشتراك العامل المصاب. كما 
> الضرر المعنوي يسير باتجاهٍ معاكس لسنوات خدمة العامل؛ فالضرر' المعذ وي ال ذي يد ع 
لعامل أصيب بعجز دائم في الثلاثين من عمره؛ أو لورثته في حال توفي في هذه السنء أكبر بكثير من 
الضرر المعنوي الذي يقعٌ لمن بلغ العقد الخمسين أو الستين من العمر(". 

بالنتيجة؛ تؤدي ممارسةٌ المؤسسة التأمينية لحقها في الحلول إلى تحديد قيه ي للته ويض المُكمّ لل 
السصى لتنساب قح لاعى: شاك يفريم السيلاة إلا لسديجد مرو اجن حقال هيدا عدر حول 
الجمع بين تعويضين عن ضرر واخد. وفي حين يُغفل القانونٌ المصري النصٌ على ح ق المؤسس 3 
التأمينية في ممارسة الحلول؛ جاء النص على هذا الحق صريحاً في القانونين السوري والفرئسي. 

وقد اختلف الفقهاء في تكييف هذا الحقء فمنهم من عدّه إحدى صور الحل ول الم دني فيَخضد ع 
لقواعدهء ومنهم من عدّه حقا مباشراً مصدره قانون التأمينات الاجتماعية» وهو الاتج اه ال ذي تبذ اه 
الاجتهاد القضائي السؤريء فقد عَدُ أن المؤسسة التأمينية قد.وفت بدينها الخاصء مما يُجيز لها الحلول 
لاسترداد ما دفعته. 

إلا أننا نرى في ممارسة هذا الحق ممارسة تنتقص مبلغ التعويض المُكمّل المُستحّق للمصاب تجاه 
الغيرء مما يجعلها غير عادلة» فليس هناك ما يُبْرَر للمؤسسة التأمينية الرجوغ على الغير بما تكلفته من 
تَويْضَنَات مااذام أن. الغامل مشتزكة عنة في تأمين إصابةالغمل: قله الحق في. التعوايض'الجزافي ع أن 


' نفض سوريء مدنية رابعة؛ رقم ١714‏ أساس 2514810 تاريخ .15984/٠١١/8‏ 
" يلتزم صاحب العمل بهذا التعويض في حال ثبت ارتكابه خطأ جسيماً سبّب وقوع إصابة العمل. يُنظر: نقض سوري رق م 147 / 
تاريخ 1975/8/13 أساس مدني ,»٠١ 4٠‏ مذكور لدى: صبحي سلوم» مرجع سابق» ص 457. وأيضا: نه ض مد وريء مدنو 3 
رابعة» رقم 5174 أساس 548 تاريخ 1984-5-1-5ء مجلة القانون: العدد ٠١-9‏ لعام ١584‏ ص 7772. أو في حال ارتكب فعلاً 
عمدياء وذلك وفق القانون الفرنسي. كما يُقضى به- في الأحوال كلها- في حال ثبتت مسؤولية الغير المُتَسبّب. 
' حسن قصاصء مرجع سابق: ص 7717. 

60052 


إصابة العمل من دون أن تقتصّ مبلغه من مبلغ التعويض المكمّل الذي يُطالب به الغير أم ام القض اء 
المذني. ظ 

وختاماً للقسم الثاني من الأطروحة نقول: كما تتدرجٌ القوانين من حيث درجة اتساع نطاقئ تطبيق 
النظام القانوني لإصابة العمل: الشخصي والموضوعيء فإنها تتدرج أيضاً من حيث درجة التناسب بين 
الفيويسن:عن إِسَيْة للفمل وللحرر اللناجمعدها. 

والحكم على ذلك تحقق ذلك التناسب إنما يتوقف على معرفة الشروط التي يَفرضها القانون» ند .يح 
للمصابء في حال توافرت» المطالبة بتعويض مُكمّل يُكمل التعويض الجزافي الذي يظل متسماً وذ ق 
القوانين الثلاثة - أي كان مبلغه وما تُحيط به من ميزات- بالجزافية. 

فجزافية التعويض النقدي - الدائم والمؤقت- لا تتناسبُ مع الأضرار المادية؛ الجسدية والمعنوية: 
التي تلحق بالمصاب بسبب الإصابة» اللهمٌ ما لم يُثبِت ارتكاب صاحب العمل خط أ ذي درج .3 م ن 
الجسامة يُقرها القانون» فتفتح أمامه بوابة المطالبة بتعويض مُكمّل أمام القضاء المدني؛ الذي تذ تقص 
ميته مارينة العويسة الالبيدرة لكي فى اللطوّل» فى حق كان للقبيّب برف ع الإنضاية من لفون 

وإذا كان القانون الفرنسي لم يَعْدْ يتطلبْ» لثبوت ارتكاب صاحب العمل خطأ غير مغتف رء مد وى 
مجرد الإخلال بالتزامه بضمان سلامة العامل: فإنه لا يفتح الباب أمام المصاب للمطالب 3 ب التعويض 
الئل أمام القضساء للمدني».:وإفما توبات [َضاقيّة تطقل فى بعش صبور .ذلك آلقد .ويضن أله دذي: 
فهذا التعويض الأخير لا يُستحقء وفق القانون الفرنسيء إلا بإثبات ارتك اب صد احب العم ل فء لآ 
مقصوداء في حين يكتفي القانون السوري لاستحقاق هذا التعويض مجرد تبوت ارتكاب الخطأ الجسيم. 

إلا أن لالتزام المؤسسة التأمينية الفرنسية بتلك التعويضات الإضافية في حالة الخطأ غير المغتف ر 
جانب إيجابيء إذ لا يُكلف المصاب باللجوء إلى القضاء المدنيء وانتظار سنوات-غالد -١‏ لاستص دار 
حكم قضائي بالتعويض؛ وإنما تلتزم المؤسسة ببعض تلك التعويضات ترجعٌ بها على ص احب العم ل 

وحستأً فعل المشرع المصري بعدوله عن اشتراط درجة الجسامة؛ فتطلب مجرد ارتكاب ص احب 
العمل خظأ عادياًء وهو ما يَكفل للمصاب حق المطالبة بتعويض يُكمٌ لل التعء .ويض الجزاذ ي غوٍ ر 
المتناسب مع الضرر الناجم عن الإصابة؛ كما كله وده يساحب يز على احترام وذ رض احدّ رام 
القواعد المتعلقة بالسلامة المهنية» وعلى الاهتمام بكل ما يتعلق بها من قريب أو بعيد. وهو موقف ننشد 
أن يتبناه المشرع السوري أيضاً في يوم من الأيام. 
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الخاتمه 

بعد أن تناولنا النظامَ القانوني لإصابة العمل بالدراسة والتحليل؛» من خلال محوريّه: نطاقا تطبيقه؛ 
الشخصي والموضوعيء وآثارٌ هذا التطبيق؛: التي تتمثل في استحقاق المصاب التعويض الجزافي؛ 
وللتمريسرة لفق جترافز شروط سيدق الآية عن أن جعدد نذا البحك يتطق وجل اتكاترد لل 

سبق أن عرضناها من خلال المقدمة» إضافة إلى مقترحات تعذها ثمار هذا البحث وعليته الحقيقية: 
أولا: النتائج 

للنظام القانوني لإصابة العمل سمات خاصةء فقانون التاسع من نيسان لعام. +١854‏ أساسٌ كل 
القوانين» الأجنبية والعربية- التي تبنت أحكاماً قانونية خاصة بهذه الصورة من الإصابات- قد أنشأ 
مسؤولية خاصة على عاتق صاحب العملء مستقلة عن فكرة الخطأء إذ إنها تقوم على مبدأ الخطر 
المهني. 

إضافة إلى أن مدى هذه المسؤولية مُحَدَدٌء لا يقوم على جبر الضرر بكامله؛ فقد اكتفى قانون ١834‏ 
بمنح المصاب تعويضاً جزافياً لا يَخضع لتقدير القاضيء كما أنه تعويضٌ لا يُكمّل بتعويض وفق أحكام 
القانون المدني؛ ذلك أن قاعدة الحصانة تقف بالمرصاد تجاه أي محاولة للقيام بتلك المطالبة؛ اللهمّ ما لم 
وك المضناب إن تكاتن: ستاحتن العمل خيلا ذا خرجة كافية مق الجسافة: 

وبنا على ذلك؛ تمثل الخصانة التي يت يتم ريا كل من سدأسب العمل والمؤسسة التأمينية الثمنَ الذي 
نقنه العمال لتحصول: على ذلك التعؤيسن المكدودء إسافةً إلى مجموعة من للقزائن قط عدهم عبة 
إات الصفة المهنية للإصابة. 

قن قباوورت: إسنابة' الال عرظة سيتة:ظتمة هانق مستقوارة نتسب الامطل الل قبرتكة ناسين 
ومن ثمّء إلى المؤسسة التأمينية» إذ لقال ييدان استحقاق المصاب التعويض من جهة لا 
تنشد الربح» فلا تتهربُْ من دفعه في حال استحقه 

وإذا كان للنظام القانوني لإصابة العمل 5 تسعى اللى. ككيقياة فاق لول هده الأهداف) حماية 
اتعلفق: النكاب: فد كان اهدق حملية الطبقة' للمافقة اق خظن الضاية العمل - كمه :و ليها -لسائن 
الظهور القانوني لإصابة العمل؛ كما كان- وما يَزال- أساس كل تطور يتعلق بأحكامها. 

وبعد دراسة تناؤلت محوري النظام القانوني لإصابة العمل: نطاقا التطبيق الشخصي والموضوعيء 
واكار” هذا لنتطلبيق: النتنقة في التمويصن الجزاقى وللضويسن. للتكثل» كل فى أكفةا عيزان :عدقت 
الأطروحة إلى استجلاء مدى تعادلهماء تبيّن لنا أن هذا النظامّ القانوني لم يكن يتضف بالتوازن بين 
محورايه: ومن ك4 الآ كمال بين .هاتقن للكفتزن- 'فاحقلال اللتوازن :هذا إثنا عو طبيدَة تفطق والنظام 
القانوني لإصابة العمل ذاته؛ إذ إنه يقوم على أساس تصالحي بين العمال وأصحاب الأعمال. 
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واختلال التوازن بين محوري النظام القانوني لإصابة العمل قاعدةٌ اتبعها مشرعو القوانين اللاحقة 
على قانون التاسع من نيسان لعام :١61/‏ فقد كان الهدف الأول من صدور تلك القوانين حماية أكبر 
عدد ممكن من الفئات العمالية» القائمة بالنشاطات المختلفة» من إصابة العمل-كخطر اجتماعي- من 
دون الالتفات إلى محاولة علاج السلبية المتعلقة بتعويض الإصابة» أيْ جزافيته. 

وعلى الرغم من ذلكء فإنٌ التوازن بين كفتئ ميزان النظام القانوني لإصابة العمل قد بدأ يتحقق إلى 
حدٌ ما وفق القانونين الفرنسي والمصري. وهي خطوة لم يَشرغ بها القانون السوري بعد. 

فقد بدأ نطاق تطبيق هذا النظام القانوني - بصورتيه- بالاتساع: كما بدأت محاولات تطبيق مبدأ 
عَذالة تعويش ‏ إصانة'العملء. التى تفلت فى افتح..مصبراعَيُ 'الباف. بسهولة أكثرت أمام استحفاق 
تعويضات مُكملة تردف التعويض الجزافي المقرّر وفق قانون التأمينات الاجتماعية. وهي تطورات 
سنتتبّعها مُراعينَ الترتيب الذي جاء في الأطروحة. 

فمن جانب نطاق التطبيقء. الذي قسسّمناه إلى نطاق شخصي وآخر موضوعي؛ يشهد نطاق التطبيق 
الشخصي للنظام القانوني لإصابة العمل توسعاً ملحوظأ. فقد استقل نطاق تطبيقه على الفئة العمالية عن 
نطاق قانون العمل وهو ما يؤيّْده الاجتهاد الفقهي الذي يَميل إلى التوسع في مفهوم العامل في قانون 
التأمينات الاجتماعية» وذلك بالخروج على قاعدة وجوب توافر العناصر الثلاثة لتعريف العامل. 

إلا أننا نلاحظء في هذا المجال» قصورا يَشوب نصوص المنظومة التأمينية السورية؛ فأفرادُ أسرة 
صاحب العمل المُعالين من قبله» وعمال المنازل» وخدمٌ المنازل السوريون فئات عمالية من الضروري 
أن تشملهم مظلة الحماية التأمينية من إصابة العمل. وبالمقابل» قطع القانون الفرنسيء فيما يتعلق 
بالتوسع في نطاق التطبيق الشخصيء أشواطا بعيدة» فهو لا يُخرج خدم المنازل» وعمال المنازل» 
وأفراد أسرة صاحب العمل المُعالين من قبله من نطاق تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل. 

كما أن لعمال الزراعة؛ وفق القانون الفرنسيء نظام ضمان اجتماعي خاصاً يراعي طبيعة نشاطهم. 

ويّلي القانون الفرنسي- في المرتبة الثانية- القانون المصريء إذ علق هذا القانون الأخير تطبيق 
أحكام تأمين إصابة العمل- بالنسبة إلى بعض الفئات العمالية- وفق القانون الاجتماعي الشامل رقم 
لعام ١10‏ على صدور قرار من رئيس الجمهورية؛ ولمّا يصدر' هذا القرارٌ حتى تاريخه. 

هذا بخلاف القانون السوريء فالقرارٌ الوزاري رقم ١55١‏ لعام 2٠٠١5‏ الذي جاء ليسدٌّ ثغراته: أبقى 
تأمين إصابة العمل بعيداء وكأنه لا يَعدُه أحد فروع التأمينات الاجتماعية» ذلك التأمين الذي يُعدُ -في 
تقديرنا-أهم فروع التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى تلك الفئات العمالية المستثناة. 

وبذلك: لم يَتعدٌ القانون السوريء فيما يتعلق بنطاق التطبيق الشخصي للنظام القانوني لإصابة 
العمل: نطاق الفئات العمالية» حتى إن من هذه الفئات ما هي مستبعدة من نطاق التطبيق أيضاً. 
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أما بالنسبة إلى الفئات غير العمالية؛ فإننا نلاحظ أيضا اتساح نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة 
العمل ليشمل بعض هذه الفئات؛ وهو ما يُمثل خروجاً على الاتجاه التقليدي الذي يَقصر نطاق تطبيق 
أحكام هذا النظام على الفئات العمالية فحسب. 

وبذلك ألم تيد لحَكَامُ هذا النظام غليق على العمال فحسب: وعو ما ينك الجفب الحديق للذئ 
يهدف إلى توسيع المساحة التأمينية ليستظل بها أكبر عددٍ من الفئات التي تمارس العمل بمختلف 
صوره: مأجوراً أو غير مأجورء مهنياً أو غير مهني. فالأخطار التي يسببها القيامُ بالعمل ليست 
مقتضرة على العامل المأجؤرء وإنما تَتعدّاه إلى الشخص المتبرع؛ أو حتى الطالب» في حال قاما 
بالعمل ذاته: 

ومبدأ توسيع نطاق التطبيق ليشمل الفئات غير العمالية مبدأ طبّقه المشرع الفرنسي؛ فالمساحة 
التأمينية من إصابة العمل: وفق القانون الفرنسيء يُشهد لها بالاتساع أيضاء إذ إنها تشمل أصحاب 
المهن الحرة» على الرغم من انتفاء عنصر التبعية» كما تشمل المتبرعين» على الرغم من غياب عنصر 
الأجر. 

ويّلي القانون الفرنسي في اتباع هذا النهج من التوسع القانونٌ المصري: ثم القانون السوري. وتؤيّد 
حكمنا هذا نقاط عدّة: 

أولهاء أن القرار الوزاري السوري رقم ١57١‏ لعام :5٠0٠5‏ والقانون المصري رقم ٠١8‏ لعام 
5 حول التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم -الذي علق تطبيق أحكام تأمين 
إصابة العمل على صدور قرار من رئيس الجمهورية- يَحجبان حق الاستفادة من تأمين إصابة العمل 
عن كل من أصحاب الأعمال» وأصحاب المهن الحرة؛ والمشتغلين لحسابهم. 

ثانيهماء أن نصوص القانون السوري- بخلاف القانون المصري- لا تتناول فئة الطلاب الذين قد 
تقتضي دراستهم القيامَ بتدريب أو تكليفهم بعمل خطرء وبالأخصء ما يقوم به روا المعسكرات 
الطلابية. ففي حين يستظل العمال المأجورون الذين يمارسون النشاطات ذاتها بالحماية التأمينية» يبقى 
الطلابْ خارج نطاق هذه الحماية. 

وهو ما يَدفعنا للقول: إن المشرع السوري مُقصر في أغلب خطواته - كما يرد عليه البطءْ في البدء 
ببعضها- عن مسايرة الاتساع في النطاق الشخصي الذي تشهده أنظمة تأمينية أخرئ. 

الحكمٌ ذاته يَشمل نطاق التظبيق الموضوعي أيضاء. حينثا التوسع. في المفاهيم. فقد. خرجت إصابة 
العمل عن المفهوم الحرفي للإصابة» الذي يَحصرها بتلك التي تقع في أثناء التنفيذ الفعلي للعمل: لتضم 
الكثير من المفاهيم: التي تعد في حكم إصابة العمل. فإذا كان مصظلع 'العمل' الذي أضيقف إلى 
الإصابة ليتمٌ تكيّفها بأنها إصابة مهنية يَستتبعُ أن يكون الفهمٌ الأولي للمصطلح الجديد "إصابة العمل' 


أنها إصابة تقع بسبب العملء فإنّ عددا كبيرا من المفاهيم التي تعد في حكم إصابة العمل لا تقع بسبيب 
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تنفيذ العمل؛ وإنما تَعْدُ واقعة بسببه» ومن ثم فهي إصابة عمل. وأظهر الأمثلة على ذلك: حانث 
الطويت والعافة مجيؤل النيتت1: 

ولتحقيق هذا الهدفء أيْ توسيع مفهوم إصابة العمل؛ ترك المشرغ الكثير من المفاهيم المتعلقة بها 
من دون تحديد أو تعريفء ليقومَ الاجتهاد الفقهي بهذه المهمة في أثناء تفسيره النصوص القانونية؛ أو 
ليقوم الاجتهاد القضائي بذلك من خلال تطبيقه تلك النصضوص. 

لقد نشط المشرع الفرنسي لتوسيع مفهوم إصابة العمل يَليه-في المرتبة الثانية- المشرع المصري؛ 
وهو أمر' افتقدناه في القانون السوريء الذي يُنتقد من جهتناء بالإضافة إلى ذلك» بسبب ضحالة الاجتهاد 
الفقهي غير المُجثدء غير الثائر على الاتجاهات التقليدية. فمفاهيمٌُ إصابة العمل ينبغي أن تفسسّر تفسيراً 
واسعاء ولمصلحة العامل» وخصوصا فيما يتعلق بمصطلحات ك .: في أثناء العمل» بسبب. العمل» زمن 
ومكان العملء الحادثء والطريق الطبيعي. 

الأمر ذاته ينطبق على المرض المهني؛ أحد صور إصابة العمل؛ التي تقع بسبب طبيعة العمل؛ إذ 
لا يجوز أن يقيّد بجداول وقرارات تَحدّد الأمراض المهنية؛ وأن يُترك نما عداها خارج النطاق المهني؛: 
حتى لو تمكن المصاب من إثبات الصلة السببية بين مرضه ونشاطه المهني. 

فإذا كانت حوانث: المصائع والمناجم: هئ وحدها ما اسنتحوذ على فكر مشرع قانون التاسع .من 
نيسان لعام /184كء فلم يكن يرى سواها خطراً مهنياً وصوراً لإصابة العمل؛ فإن التوسع قد بدأ يشمل 
المهن غير اليدوية وحوادث الطريق» إضافة إلى التوسع في مفهومئ حادث العمل والعلاقة السببية» 
والخروج على جدول الأمراض المهنية؛: ومحاولة إضفاء الصفة المهنية على فعل الانتحار في حال 

لقد بدأ الاتجاه الحديث يثور على الشروط الأولية للحادث؛» فهجر المفهوم الضيق للضرر الجسدي» 
ليوسّعه فيشمل الضرر النفسيء كالاكتئاب والانهيار العصبي. كما هجر عنصري العنف والقوة 
الخارجية» وذلك بهدف إدخال بعض الحالات التي تقع في المنطقة المكشوفة» أي خارج النطاق 
الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل. 

ول بادر بطريقته: ففي النظام التأميني الفرنسي؛ نشط الاجتهادُ الفقهي والقضائي الفرنسي لمعالجة 
هذه المسألة» بينما اتَبع كل من النظاميّن السوري والمصري طريقة إصدار القرارات الوزارية. إلا أن 
هذه القرارات جاءت بحلول جزئية وبشروطٍ قاسية تضيّق حتى من شمول النطاق الموضوعي للنظام 
القانوني لإصابة العمل للحالات التي نصت عليها تلك القرارات أصلاً. 

فقد جاء التفويض التشريعيء وفق القانون السوريء مقِيّداء إذ لم يعالج القرارٌ الوزاري رقم 59٠‏ 
لعام 7٠٠0‏ الصادر تنفيذاً للتفويض التشريعيء كل مشكلات تطلب القوةٍ الخارجية شرطأً أولياً 
للحادث؛ وإنما تناول- كما رأينا- إحدى صور تلك المشكلات فحسب. 
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فلم تعالج مسألةً الأمراض الفجائية التي لا يمكن تكييفهاء وفق التعريف التقليدي للحادث؛ بأنها 
حادث عمل. وبسبب غياب نص قانوني يعالج هذه المسألة يُترك للقضاء أمر' تقدير ما إذا كانت 
الإصابة مهنية أو 'لا. 1 

كما لم يعالج القرارٌ الوزاري رقم 51٠0‏ لعام ٠٠١*‏ مسألة الأمراض غير المجدولة التي- كحَّال 
الأمراض الفجائية- لم ترد في الجدولء وبذلك لا تدخل في زمرة الأمراض المهنية. إذ إن القانون 
السوري يستبعد إمكانَ تكييف الأمراض غير المُجدولة مهنياء حتئ لو أثيت المضاب أو المستحقون 
عنه العلاقة السببية. 

فالقرار” الوزاري رقم 540 لعام 3٠١7‏ لم يُعالج سوى الإصابات القلبية والدماغية واضعاً شروطاً 
لتقريقها' بالمهنية:.وحتى .ذم اللامناباكة الأخيرة: ل كفل تفمزية أعلملة بالموةة .من إصنائة انسل قفد 
تناول القرار حالتيْن فقط: السكتة الدماغية» واحتشاء العضلة القلبية» تاركاً كثيراً من الأمراض خارج 
نطاق تطبيقه» معلقة بين وصف حادث العمل والمرض المهنيء لا تنتمي إلى أي منهما. 

أضيف إلى ذلك؛ غياب الاجتهاد الفقهي السوري عن ممارسة دوره في محاولة تكييف كثير من 
الحالات التي ما تزال تتأرجح بين كفتيْ حادث العمل والمرض المهني لا تدخل- وفق الاتجاه 
التقليدي- في نطاق أي متهما. 

أما الاجتهاُ الفقهي.والقضائي الفرنسي فقد نشط في شرح معيار التبعية» وحتى في مد نطاق 
مفهومها ليشمل صورتَها المعنوية» فضلاً عن البحث في مدى توافرها لدى بعض الفئات العمالية: من 
مثل المكلف بمهمة» أو من يقوم بأعمال المناوبة. 

ويُعدُ تكييف الحادثء الذي يقع في أثناء العمل من دون أن يقع بسببه» من صور التوسع في النطاق 
الموضوخنالتتطزيق للنظام اللقانوني الإضارة اللغمل. أيضاء وفي: هذا المجال: زتقامكل. من- للقانونثق 
السوري والمصري على القانون الفرنسيء فقد أقرًا قطعية قرينة الإسناد المهني. وإِن كنا ننتقد التطبيق 
الخاطئ الذي تتبعه المؤسسة التأمينية السورية» إذ يتجه إلى ما يُخالف تلك القطعية. 

أما فيما يتعلق بالمرض المهنيء فيأخذ القانون الفرنسي بمبدأ التوسع في مفهوم هذا المرض شاملا 
الأمراض غير الواردة في الجدول؛: إذ وضع نظامٌ خاصْ - على الرغم مما يُوْخذ عليه من جمود 
إداري وما يَتطلّبه من شروط قاسية- يُكمّل قواعد التكييف المهني للأمراض الواردة في الجدولء ليَسِدُ 
بذلك إحدى الثغرات التي تقع بين الحادث والمرض. 

وفوا قمثرالافافؤقان للسوري. والمسرياقي|الألظة.يفه إذ إنهما يمنفعدان.ظفة الأبراسن يسجرة 
عدم ورودها في الجدول؛ حتى لو توافرت العلاقة السببية بين المرض والنشاط المهني الذي يقوم به 
المصاب. مما يعكس تمسئكا بالطريقة التقليدية - المرض المجدول- يُضِيّق النطاق الموضوعي للنظام 


القانوني لإصابة العمل فيما يتعلق بإحدى صورها. 
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وعلى الرغم من ذلك ففيما يتعلق بحادث الطريقء تقدّم كل من القانونيْن السوري والمصري على 
القانون الفرنسي فيما يتعلق بمسألة تحديد النقطة المقابلة للنقطة التي ينطلق منها العامل من مكان العمل 
وإليه؛ إذ إن إغفالهما تحديد تلك النقطة يعني جواز تعثد مسارات هذا الطريق الطبيعي التي تبدأ أو 
تنتهي عند نقطة مكان العمل؛ فيشمل المسارات؛ التي نص القانون الفرنسي عليها صراحة. 

من جهة أخرىء لم يتتاول القانونان السوري والمصري- بخلاف القانون الفرنسي- أيّا من 
الاستثناءات التي تعطل أشرَ حالات قطع الطريق الطبيعي من توقف» أو تخلففب» أو انحر اف» علي 
الرغم مما في ذلك من فائدةٍ في توسيع مفهوم الطريق الطبيعي» ومن ثم توسيع مفهوم حادث الطريق» 
وبالأعمء توسيع النطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل. 

فيضع هذان القانونان صورة إصابة العمل هذه أمام مصيرينء فإما أن يُكيّف حادث الطريق بأنه 
حادث عمل بتوافر شروطه المهنية» أو أن يغادر عالمَ الإصابة المهنية ليصبح إصابة طبيعية: تحكمها 
قواعد قانونية تفتقر إلى ميزات إصابة العمل. 

0 

مسايرة الاتساع الذي يشهده كل من نطاقئ تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل: الشخصي 
انتقاد- ما يصدر من قوانين وقراراتٍ وزارية في هذا المجال؛ والأهم من ذلك كله غيابْ دور الاجتهاد 
الفقهي في الثورة على الاتجاهات التقليدية التي ما زال بعضها راسخاً في أذهان العاملين في المجال 
القانوني - تشريعا وتطبيقا-» مُعيقا أي اتساع. 

أما عن آثار تطبيق النظام القانوني لإصابة العملء الكفة الثانية لميزان يَظهر اختلاله؛ فتَعدُ مسألة 
عدم عدالة تعويض إصابة العمل التي يتصف بها هذا النظام كطبيعة خاصة مسألة يُحاول المشرعون 
لها أو- على الأقل- التخفيف منها. 

إلا أن مسألة عدم عدالة هذا التعويض إنما تقتصر على التعويض النقدي دائما كان أو مؤقتا - وهي 
قضيةٌ عامة في القوانين كلها- فلا تمتد إلى التعويض العيني. إذ إن لهذا الأخير أفضليّة مقارنة 
بالتعويض العيني المقرّر للإصابة الطبيعية: ذلك أن العلاج المجاني أو شبه المجاني يُلغي الكثير من 
سلبيات جزافية التعويض عن العجز المؤقتء ففي حال استدعت حالة المصاب الصحية العلاج 
والتأهيل» التزمت المؤسسة التأمينية قائوناً بنفقاتها. 

أما التعويض النقدي فجزافيٌ» وهو تعويض مستقل- كما ذكرنا- عن فكرة الخطأء يدور في فلك 
قاعدة الحصانة التي يتمتع بها صاحب العمل ما لم يثبت ارتكابه خطأ فادحاً. وقد اختلف في تحديد 
درجة جسامة هذا الخطأ من قانون إلى آخرء فهي تتدرج من الخطأ العاديء وفق القانون المصري؛ 
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إلى الخطأ الجسيم؛ وفق القانون السوري: وإلى الفعل المقصود الذي يكمير طوق الحصانة كاملاً؛ بينما 
يكميره الخطأ غير المغتفر جزئياء وذلك وفق القانون الفرنسي. 

وما لم يُكسّر طوق الحصانة؛ فما على المضاب إلا الاكتفاءُ بالتعويض الجزافي من دون إمكان 
المطالبة بتعويضات إضافية تلتزم بها المؤسسة التأمينية الفرنسية» أو بتعويض مكمل أمام القانون 
المدني؛ وذلك وفق القانونيّن السوري والمصري. 

كما أن خصوصيية التعويض النقدي. الجزافي استتبعت أن تكون له مذةٌ 'تقادم خاصةة؛ تفتعنني 
مصلحة المصاب أن يطول أمذها. وهو ما تقدّم به القانون السوري على القانون الفرنسيء إذ لم يُحدّدها 
بسنتين» وإنما بخمس سنوات. 

وإذا كان القانون الفرنسي قد قيّد حجب استحقاق التعويض الجزافي بحالة تعمّد الإصابة فقط 
- بتوافر شروط الفعل العمدي- فإنٌ القانونيّن السوري والمصري يَمَدَان هذا الأثرَ ليطبّق في حالة 
ارتكاب المصاب سو سلوك فاحش مقصود أيضاً. إلا أن ما يشفع لهذين القانونين موقفهما في التوسع 
في خجب استحقاق التعويض هو تغطيلهمَا هذا الأثرَ في حال تحقق شرط جسامة النتيجة المترتبة على 
الإضابة. فالتعويض الجزافي يفترض - برأينا- ألا تنتهج سياسةٌ وضع شروط قاسية لاستحقاقه؛ إذ إنه 
يتضف- أصلاً- بالقسوة بسبب جزافيته: وبعدم تناسبه مع الضرر الناجم عن الإصابة. 

أمافينا يتطق رشق اللقنوطن للتفدن فلا تنفى 1ع التشدة فى تطلب حرج ببسل انسقا لذي 
يرتكبه صتاحب .فلمل ,وال الفرسن للمتاحة أمام الفسناب الأمقحقاق هذا للتفويسن: 

وفي حين سكت الاجتهادان الفقهي والقضائي السوري عن معالجة هذه المسألة نشط الاجتهاد 
الفرنسيء فقها وقضاءًء وبخاصة؛ بعد قضية الحرير الصخري -بتاريخ 78 شباط لعام -7٠6٠17‏ 
للخروج على الاتجاه التقليدي الذي يُحدّد للخطأ غير المغتفر شروطا قاسية. 

فربط مفهوحُ الخطأ غير المغتفر بمسألة إخلال صاحب العمل بالتزام ضمان سلامة عمال منشأته. 
إضافة إلى أن هذا الاتجاه الحديث قد أقر حالات يُفترض فيها ارتكابُث صاحب العمل لهذا الخطأ. وهو 
ما يشارك في فتح الباب بسهولة أكثر أمام المصاب للمطالبة بتعويضات إضافية» تتمثل في بعض 
سور تعريسات القاتون للتددي» وفي زوادع محدووع لنيلع التمزيسن الجراقي عن لِسَية الععله ظتوم 
المؤسسة التأمينية الفرنسية بها تجاه المصاب؛: وترجع بمبالغها على صاحب العمل بعد حين. 

وقد أصناب الفتظتر ع المصريحين دل عق للنتزاظ جساائة لاخظاء ليتظلب. مجرة ارتكاب:صاحب 
العمل خطأ عاديا. وهو ما يكفل للمصاب حق المطالبة بتعويض يُكمّل التعويض الجزافي غير 
الننشب مع للشرر الاتاجم حل [الإمطايك كنا كد كر كيب وفث:سناح الأشمل .ظلى لكاب 
وقرضن تحترلءء للقؤاحة للتعقة بالسلامة للمهقية وطن الاغتهام يكل :سا يقطق .بها من أقزيب أو بعية. 


وهو موقف ننشد أن يتبناه المشرع السوري أيضا. 
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وبناءً على ذلكء؛ ففي التوسع في مفهوم الخطأ غير المغتفر من جانب القانون الفرنسيء واقتصار 
القانئون المصري على مفهوم الخطأ العادي؛ ما يشارك -بعض الشيء- في تحقيق مبدأ عدالة تعويض 
إصابة العملء إذ يُيَسّر على المصاب فرصة زيادة تعويضه المُحدّد مبلغاء الذي لا يَشمل ضرره بكامله 
الناجم عن الإصابة. 

إلا أن ما يرد على التعويض المُكمّل هو تحديدُ مبلغه؛ ذلك أن المؤسسة التأمينية قد مُنحت حق 
الحلول تجاه الغير المُتسبّب بوقوع الإصابة. وهو ما تبناه القانونان السوري والفرنسيء في حين انقسم 
الاجتهاد المصري حول جواز ممارسة هذا الحق بسبب غياب النص. 

فلا يخفى ما لممارسة حق الحلول من انتقاص من مبلغ التعويض المكمّلء ومن َم ابتعاد عن 
تحقيق مبدأ عدالة التعويض التي كنا ننشدها من خلال تطبيق سياسة العدول عن اشتراط درجة معينة 
لجسامة الخطأ المرتكب من قبل صاحب العمل. 

ولمّا كانت تنتقص مبلغ التعويض المُكمّل المُستحَق للمصاب تجاه الغيرء فإننا نرى حلول المؤسسة 
التأمينية ممارسة غير عادلة؛ إذ ليس ثمّة ما يُبرّر رجوعها على الغير بما تكلفته من تعويضات طالما 
أن العامل كان قد تم الاشتراك عنه في تأمين إصابة العمل. فالاشتراك في التأمين يَحفظ للمصاب 
- بداهة- الحق في التعويض الجزافي عن إصابة العملء فلا تَقتّصُ المؤسسة التأمينية مبلغه من مبلغ 
التعويض المكمل الذي يُطالب به الغير أمام القضاء المدني. 

وصفوة القول: إن اتساعَ نطاق التطبيق الشخصي للنظام القانوني لإصابة العمل بإدخال فئات 
عمالية كانت مستثناة من نطاق التطبيق أصلاء وبإدخال فئات غير عمالية - خروجاً على الاتجاه 
التقليدي-» واتساع نطاق التطبيق الموضوعي بإدخال مفاهيمَ جديدة إلى إصابة العمل هما نهجان في 
التوسع المتعلق بالمحور الأول لذلك النظام القانوني» وهو نطاق التطبيق. إلا أنهما نهجان لا يتسايران 
مع التطور المتعلق بمحوره الثاني المتمثل في آثار تطبيق هذا النظام» الذي ينشد تحقيق مبدأ عدالة 
التعويض عن إصابة العمل. 

إذ إن هذا التعويض بقي بعيدا عن أن يتصف بالعدالة» لاعتماده على التعويض الجزافي؛ وإن جرت 
محاولات لتعبيد طريق التعويض المكمّل الذي يَرد عليه أنه مُحدّد قيمياً بسبب ممارسة المؤسسة 
التأمينية حق الحلول. 

ومن ثُمَّه فإن التوازنَ بين محوري النظام القانوني لإصابة العملء أ تعادل كفتيْهه لم يتحقق 
بالدرجة المطلوبة. وهو وضع علّق الدكتور عدنان سرحان عليه بالقول: 'إن القانون يتقدم برجلين» فإن 
قدّم واحدة وترك الأخرى بان العَرّج!'". 


نُ د.عدنان سرحان» مرجع سابق؛: ص ثم لا. 
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فنطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل- بصورتيه- آخذّ في الاتساع؛ في حين ظل التعويض 
عن إصابة العمل ممأ بالجزافية. وإن كنا لا ننكر المحاولات التشريعية للحدٌ من صفة الجزافية هذه؛ 
إلا أن توسيع نطاق التطبيق لإدخال فئات» عمالية وغير عمالية: وتوسيعَ مفهوم إصابة العمل يسيران 
بوتيرةٍ أسرع. 

ولناء في هذا الصدد انتقاد لمواقف المشرع السوريء والاجتهادين» الفقهي والقضائيء الذين لم 
يحركوا ساكنا. فقد ظل القانون السوري يتطلب: الخطأ الجمنيمء وما على المصاب سوى الاكتفاء- في 
حال لم يثبت ارتكاب صاحب العمل هذا الخطأ- بتعويض جزافي» وببعض التعويضات النقدية 
الأضاقية- إذَا توافت شروط استحقاقها- :من مكل المساعدات: الماليةه ونفقات: الجنازق :وتعويضن 
التأمين الإضافي: في حال كان المصاب مشتركا فيه. 

وهو ما يعني عودا على بدءء عودة إلى المبدأ الأول الذي نهجته القوانين اللاحقة على صدور 
القانون التاسع من نيسان لعام »١1844‏ وإلى الهدف الأول الذي تسعى إليه» وهو شمول أكبر عددٍ من 
الفئات العمالية» ثم الفئات غير العمالية» فضلاً عن توسيع مفهوم إصابة العمل: من دون الالتفات إلى 
مسألة عدالة التعويض عن إصابة العمل. 

وتفش أخلقت حن :جيصاك يازا ري المطالية بالارطاء يفيل التمويصضن ل :وسيطل» لطول 
وَلْصَِضيَ من طريق المطالية يمد الحماية التأمينيةة بهد توسيع خطاق اللتطبيق بيضؤرتيه: 

فالاتساغ في نطاق التطبيق يتقدم بخطوات واسعة-عموماً- تتجاوز الخطوات التي تُمثلها محاولات 
التوأمة» أو حتى التقريب: بين التعويض المقرر عن إصابة العمل وفق قانون التأمينات الاجتماعية» 
والتعويض الذي يُجبر الضرر بكامله: بهدف نزح صفة الجزافية عنه. 
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ثانيا: المقترحات 

لا نغفل أن أحكامٌ تأمين إصابة العمل في القانون السوري جاءت مراعية مصلحة المصاب في أكثر 
من .مجان فقن علق هذا القانون حجب التعويضء في حال تعمد : امس ا 
جسامة النتنجة؛ كما أنه. كفل للمصاب الحق في , العلاج المجانيء الذي تتميز به الإصابة المهنية من 
الإصابة الطبيعية. 

إلا أن ذلك لا يُخفي وجود ثغرات تشوبُ بعض أحكام تأمين إصابة العمل؛: والتي نأمل مندّها 
بمقترحات يمكن لتطبيقها- في رأينا- أن يدفع بتلك الأحكام إلى الأمام. وقد صيغت هذه المقترحات 
اهتداءً بما اطلعنا عليه من نصوص القوانين الأخرى- وبخاصةء القانونيين المصري والفرنسي- أو 
اجتهادات قضائية. 

فالتطور' الذي شهده القانون الفرنسيء فيما يتعلق بتأمين إصابة العمل» وتبلورت أبرز معالمه منذ 
عشرات العقودء لم يكتمل بعد في القانون السوري. فهناك مسافة جد شاسعة بين النص القانوني 
ومتطلبات الحماية التأمينية من إصابة العملء الي لم تَعْد تخ الغمال فحسبء وإنما امفثت لتشمل كل 
الفئات التي تتصل بالنشاط المهنيء إما إشرافاء أيْ صاحب العمل أو للحساب الخاصء من مثل المهن 
الحرة» أو حتى بصورةٍ تطوعية. 

وتسهيلاً لعرض تلك المقترحات؛ فقد قمنا بترتيبها تبعاً لتسلسل الموضوعات التي تناولتها 
الأطروحة: 
أولاً- فيما يتعلق بالنطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 
-١‏ الاستخدام الكامل للتفويض التشريعي الوارد في الفقرة م من المادة الثانية من قانون التأمينات 

الاجتماعية السوري. 

فقد تناول المشرغ ضمن تلك المادة - مصدر التفويض التشريعي- الفئات المستثناة بالقانون» فلم 
يقتصر في ذلك التفويض على بعض تلك الفئات؛ كما لم يقتصر على أحد فروع التأمينات الاجتماعية؛ 
وإنما ترك تقرير استفادة تلك الفئات من فروع التأمينات: الاجتماعية: سلطة تقديزية لوزير الشووق 
الاجتماعية والعمل. فكان الأحرى أن يُستخدم هذا التفويض على أوسع نطاقء بحيث يتناول الفئات 
المستثناة كلهاء وفي فروع التأمينات الاجتماعية كلها. 

فضلاً عن أن القرار رقم واو ا ا ا ا عد 
تأميناً اختيارياً لا إلزامياء فشدٌ عن قاعدةٍ إلزامية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية التي تبناها القانؤن 
رقم 17 لعام .١955‏ 
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وهو ما يدفعنا إلى اقتراح جعل هذا التأمين تأمينا إلزامياء وذلك حفظا لحقوق تلك الفئات؛: وأن يتم 
النص صراحة على شمول القرار تأمينَ إصابة العمل إلى جانب فروع التأمينات الاجتماعية الأخرى؛ 
تلافيا للتفسيرات غير المتوافقة مع روح التشريع؛ ومع ما هف إليه القرار» وأظهرٌ مثال على ذلك: 
التفسير” الوارد في التعليمات التنفيذية للقرار» التي استبعدت- من دون مُبرّر- تأمينَ إصابة العمل 
لتحرمٌ فئات عمالية هذه الحماية التأمينية. 

وذلك على الرغم من أهمية هذا التأمين بالنسبة إلى الفئات المستثناة من أحكام قانون التأمينات 
الاجتماعية. والأمرٌ سواءٌ بالنسبة إلى الفئات العمالية» ونخص بالذكر هنا خدم المنازل ومن في 
حكمهم: إذ مُنحت العاملة الأجنبية حقاً في الاشتراك عنها في تأمين إصابة العمل حُرمنّه العاملة 
السورية:؛ أم بالنسبة إلى فئات غير عمالية؛ لما في ذلك من مسايرة للاتجاه الحديث في مَدْ نطاق تطبيق 
هذا التأمين إلى بعض هذه الفئات» من مثل أصحاب الأعمال؛: والطلاب؛ والمتطوعين: وأعضاء 
الحتعات. 


ولعلاج هذا الوضع لا بد من إصدار قانون يتناول موضوع القرار ذاته؛ ينص على إخضاع- وليس 
استفادة- هذه الفئات المستثناة من قانون التأمينات الاجتماعية: إذ إن التفويض التشريعي- بموجب 
المادة الثانية- قد قيّد سلطة الوزير في تنظيم انتفاع- وليس إخضاع- تلك الفئات. 
وهو جل وزاى كنزو عركه في اقصرة الماقة” "لاحن القلاوق: المرووي للك دجن لوزي اسلظة رواحم 
الميزات المننصوص عليها في هذا القاثون: أو إضافة ميزاتٍ جديدة في حدوذ ما تسمح به قدرة كل 
نوع من أنواع التأمين وحالته المالية. 
؟- السعي نحو إقامة نظام خاص للضمان الاجتماعي الزراعي أسوة بالنظام الفرنسيء تراعى فيه 
طبيعة وخصوصية العمل الزراعي» وطرق تحديد الأجورء وإصابات العمل التي يتعرض لها 
عمال الزراعة. فهذا النظام الخاص بديلٌ مثالي من الأحكام القائونية المتعاقبة التي لا تُعالج منوى 
جزئيات بسيطة من مُجمل ما يتطلبه القطاع الزراعي والعاملون فيه. 
*- المساواة بين الخادم الأجنبي والخادم السوري أمام الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية. فخدم 
المنازل فئات عمالية لا يُستهان بها في مجتمعنا الذي بدأ يشهد تنوعاً في أعمال الخدمة في أكثر 
من مجالء ومن ثم يتطلب رعاية تشريعية لهذه الفئات» وذلك بتغطيتها تأمينياً بما يلائم طبيعة 
عملهاء.ونخصرٌ بالتكر هنا - مجال:بحثنا- ثأمين إصابَةالعمل. 
4- المساواة في الوضع القانوني بين أصحاب الأعمال أيّآ كانت طبيعة نشاطهم: زراعياً أو غير 
زراعي. فالاشتراك في تأمين إصابة العمل إلزاميٌ بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الزراعيين؛ 
بتوافر شروط معينة حدّدها القانون رقم 55 لعام 5١٠5؛‏ في حين أنّ أصحاب الأعمال من غير 
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الزراعيين لا يستفيدون» حتى بموجب التأمين الاختياري وفق أحكام القرار رقم ١55١‏ لعام 
٠ 5‏ من الاشتراك في تأمين إصابة العمل! 

ه- السعي نحو تطبيق أحكام تأمين إصابة العمل على الفئات غير العمالية» والخروج على الاتجاه 
التقليدي؛ وذلك أسوة بالقانونين المصري والفرنسي؛ بحيث يَشمل نطاق التطبيق أصحاب الأعمال» 
أصحاب المهن الحرة: الطلابء والقائمين بأنشطة اجتماعية. 
وما من عائق أمام عملية حساب أجر الاشتراكء إذ من المُمكن الاستفادة من الحل الذي أورذه كل 
من القانونيْن اللبناني والفرنسي بتحديد هذا الاشتراك بمبلغ جزافي مقطوع. 

5- مراعاة الأعمال التي لا يمكن- بسبب طبيعتها الخاصة- تحديد أبعادها المكانية والزمنية» كما هو 
حكم الخدمة المنزلية» إذ إن خصوصية هذه النشاطات تستلزم زيادة نسبة الاشتراك في تأمين 
إصابة العمل» وذلك بما يتناسب واحتمالية خطر التعرض للإصابة التي تزيد مقارنة بالأعمال التي 
يتحثد فيها هذان البعذان. 

- مراعاة الأعمال التي يتعرض القائمون بها لأخطار خاصة مقارنة بالأعمال الأخرىء كما في 
أعمال المقاولات. إذ إن خصوصية النشاطات تستلزم أيضا زيادة نسبة الاشتراك في تأمين إصابة 
العمل بما يتناسب واحتمالية الخطر المهني. 

- الاستفادة من ميزات الأخذ بنسبة الاشتراك المتغيرة في مجال سياسة الوقاية» إذ إنها تعتمد على 
معيار الخطرء فتتغير من نشبا 2 أخرى ومن نشاطٍ إلى آخر. وهو ما يُتيح زيادة نسبة 
الاشنزاك أو حففتتها تقر ما تحقق المنتثناة السلافة المهننة الالهاء وتقذر ما تحفمضز؛ معذلاك 
حدوث إصابات عمل فيها. لقد تبنى القانون الفرنسي هذه الطريقة؛ في حين قصر القانون السوري 
في الاستفادة من الكثير من ميزاتها. 

ثانياً - فيما يتعلق بالنطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 

-١‏ تطبيق التعديل الذي جاء به المرسوم التشريعي رقم ٠١4‏ بتاريخ 7١1435171١ء‏ مُستعيضاً عن 
حرفم العطف 'أو" بحرف العطف "و'. ليربط مصطلح 'أثناء العمل', 'بسبب العمل"؛ فاصلاء 
بذلك؛ بين معيارئ التبعية والسببية» فلم يَعْدْ يتطلب توافرهما معاً. إذ لاحظنا أن التطبيق العملي 
لهذا النص يثبت أن المؤسسة التأمينية السورية ما زالت تطبق الوضع القانوني لما قبل صدور هذا 
المرسومء فتتطلب- لتكييف الحادث الذي يقع في أثناء العمل بالمهني- العلاقة السببية بين هذا 
الحادث والنشاط المهني للعامل المصاب. 

؟- التخفيف من الشروط القاسية التي يت يتطلبها القرار رقم 11٠‏ لعام :5٠٠5‏ إذ إنها تجعل من إمكان 
عَدُ حالتي السكتة الدماغية واحتشاء العضلة القلبية إصابة عمل يف شاقة على المصاب» أو 
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المستحقين عنه في حال وقعت الوفاة. كما أن العدالة تقتضي أن يضم هذا القرار صورا أخرى 
من الإصابات القلبية والدماغية من دون حصنرها بحالتين مرضيتيّن فحسب. 

*- تحديد مُددٍ دنيا للتعرض المهني كشروط يتطلبها إضفاءْ الصفة المهنية على الأمراض الواردة في 
الجدول» وذلك حفظا لحقوق المصابين» وعدم تركها لتقدير اللجان الطبية» إذ إنه قد يؤدي إلى 
إصدار القرار ذاته في حالاتٍ طبية غير متشابهة. وهو ما يوجب - تلافيا لهذا الوضع -تقييد 
المرض المهني بمدد للتعرض المهني تراوح بين حديْن أدنى وأقصى تمارس تلك اللجان سلطتها 

4- النص الصريح على جواز تكييف الأمراض غير الواردة في الجدولء أو تلك التي تَرِدُ فيه وإن لم 
تستكمل شروطها المهنية» وذلك في حال تم إثباث العلاقة السببية بين المرض والنشاط المهني 
للغامل. المصناب...وهو مآ يَحفظ حفوق. الكقيّر من: العمال: المصابين بأمراض غير واردة في 
الجذرال» 

ه- النص الصريح على استثاءات خاصة تعطل أثرَ حالات قطع الطريق الطبيعي من توقفيء أو 
تخلف؛ أو انحراف. لما في ذلك من فائدةٍ في توسيع مفهوم هذا الطريق» وتوسيع مفهوم حادث 
الطريق؛ إحدى صور إصابة العمل. 

ثالثا: فيما يتعلق بآثار تطبيق النظم القانوني لإصابة العمل 

-١‏ بدء تطبيق قانون الضمان الصحي رقم ١‏ تاريخ 151741711. وبعبارةٍ أخرىء تفعيل المادة الثالثة 
من قرار إصدار قانون التأمينات الاجتماعية السوري رقم 1١‏ لعام ١154‏ التي توجب على 
الوزير اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين الصحي خلال سنة واحدة. إذ إن تطبيق هذا 
القانون يُفسح المجال أمام المضابين بإصابات طبيعيةء أو مَّن لم تكيّف إصاباتهم بالمهنية؛ 
للاستفادة من العلاج المجاني؛ أو شبه المجانيء وفق أحكام هذا القانون. 

؟- تعديل تعريف العجز- كاملاً كان أو مؤقتاً- بما يتوافق مع ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون 
رقم 37 لعام 555١ء‏ التي أخذت بالمعيار الشخصي لا الموضوعي. ونقترح؛: في هذا الصددء 
هجر تعريفه بأنه عجر" "من شأنه أن يَحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أيّة 
مهنةٍ أو عمل يكتسب منه' وتبني المعيار الشخصي الذي تعكسه عبارة 'إذا نشأ عن الإصابة عجز' 
المصاب عن القيام بعمله الأصلي". 

*- أن تتم تسمية الأطباء الذين يشاركون في إجراءات ثبوت العجز وتقدير نسبة العجزء من 
المختصين في الإصابات المهنية» ذلك أنهم أعلمٌ بمسائل من مثل تطبيق معايير العجزء ومراعاة 
النشاط المهني للعامل المصاب. 
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4- أن يُسند أمر' النظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية إلى قضاء مختص 
في هذه الخلافاث لا إلى القضاء المختص بالقضايا العمالية عامة: وذلك أسوة بما نهجه المشرع 
الفرنسيء وتلبية لما يتطلبه واقعٌ التأمينات الاجتماعية في قطرنا. 

- تبني إجراء تقويم دوري للمعاشات؛ لتساير مبالغها ظاهرتي ارتفاع الأثمان من جهة؛ وانخفاض 
قيمة النقد من جهة أخرى. 

5- تعديل مفهوم الخطأ الجسيم؛ بحيث يُعلّقَ حق المصاب في المطالبة بتعويض مُكمّل وفق أحكام 
القانون المدني على شرط إثبات ارتكاب صاحب العمل خطأ عاديا. 

1- لالتزام المؤسسة التأمينية الفرنسية بالتعويضات الإضافية في حال ثبت ارتكاب صاحب العمل خطأ 
غير مغتفر جانبٌ إيجابي» إذ إنه يُسهّل على المصاب الحصول على بعض صور التعويض 
الل 
وهو ما يُشجّعنا على اقتراح الأخذ بفكرة التعويضات المُكمّلةء فتلتز بها المؤسسة التأمينية 

السورية» ثم ترجع بمبلغها على صاحب العمل. ففي ذلك اختصارٌ للإجراءات التي يَغرق فيها العامل 

العصاب. لملم: القضاء المذنيء :وضناق الجزع :من القعويض التقمل الا تلقف طريقة تعصيلة عن 
طريقة تحصيل التعويض الجزافي. فلا حاجة للجوء إلى القضاء للمطالبة به وإنما يصبح جزءاً من 

التعويضات التي تلتزم بها المؤسسة التأمينية بمجرد ثبوت ارتكاب صاحب العمل خطأ جسيماً. 
أخيراء في نهاية عرضنا تلك المقترحات» نود أن نذكر هنا قضيتين مهمتين. 
تتعلق القضية الأولى بالذقة في استخدام المصطلحات القانونية» سواء من قبل السلطة التشريعية؛ أم 

السلطة الوزارية المُفوضة: أم السلطة القضائية التي تطبّق النصً القانوني. 
إذ لاحظنا - من خلال البحث في هذا الموضوع-عدمّ مراعاة الدقة في استخدام المصطلحات؛: سواء 

تلك الواردة في نصوص قانون التأمينات الاجتماعية السوريء أم في القرارات الوزارية المتعلقة به أم 

حتى في نصوص القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم التي تنظر في قضايا إصابة العمل. 
فالمشرع السوري يتردد في استخدام المصطلحاتء فمنها ما يُستخدم من دون مبرر. فيورد- على 

سبيل المثال- في حالاتث معينة مصطلحا يضم 'المصاب ومستحقيه": وفي حالات أخرىء يورد 

مصسطلةا_يقاضر .على * اللفصناب": ممااثوهم للقازعة.بأن: الك متاق بالفصناب .من فون المستحقين 

عنه؛ وذلك في حال أغفل المشرع ذكر هذه الفئة الأخيرة. 
وفيما يتعلق بالقرارات الوزارية» نلاحظ عدم الدقة في استخدام المصطلحات أيضاء فعلى سبيل 

المثال» يوحي استخدام مصطلح 'مؤمّن عليه”' ضمن شروط الاستفادة من العلاج الخارجي للقارئ بأن 

هذا الحق مقتصرٌ على العمال المشترك عنهم في تأمين إصابة العمل؛ في حين أن المقصود به هو 
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خلاف ذلك؛ إذ يستفيد من حق العلاج الخارجي كل خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية» سواء كان 
صاحب عمله مشتركا عنه في تأمين إصابة العمل أم لا. 

كما تعكس أغلب الأحكام القضائية المتعلقة بالتكييف المهني لإصابة العمل نقص الخبرة القضائية 
في استخدام مصطلحات ك . 'حادث أثناء العمل" ودرجتي الحادث بسبب العمل: 'بسيب العمل'؛'بسبب 

أما القضية الثانية التي نود إثارتها فتتمئل في قاعدةٍ مُفادها أن المشرع يأتي بأحكام قانونية عامة؛ 
تتطلب التفسي والشرح ليمكن تطبيقها على الحالات التي أراد أن يَشملها بأحكامه. إلا أن قلة 
الاجتهادات والتعليقات الفقهية المتعلقة بإصابة العمل أدث إلى جمود تطبيق المفاهيم التي قصَد المشرغٌ 
- بالأصل- أن تكون مرنة واسعة لتستوعب أكبر عدد من الفئات العمالية التي يضمّها النطاق 
الشخصي للنظام القانوني لإصابة العمل ولتستوعب أكبر عددٍ من صور إصابة العمل التي يضمها 
النطاق الموضوعيء وهو ما أدى إلى تضييق تلك المفاهيم المرنة. 

إن ذلك الوضع يوجب منح موضوع إصابة العمل كأحد فروع التأمينات الاجتماعية؛ أهمية» بما 
يتفق وخطورة هذه الظاهرة: التي تشغل العاملين في الحقل القانوني جميعهم؛ من باحثين أو إداريين» 
أو قضاة: أو محامين. 
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قائمة المختصرات باللغة العربية 

- المؤسسة التأمينية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية»ء الهيئة القومدٍ ة للد .أمين 
الاجتماعي المصريء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفرئسي. 

- الصندوق: الصندوق الفرنسي الإقليمي للتأمين من المرض. 

- اجتهاد المؤسسة التأمينية: اجتهاد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية. 

- اجتهاد الوزارة: اجتهاد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية. 

- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية. 

- القانون: قانون التأمينات الاجتماعية. 

- ج: جزء 

- د.ءت: من دون تاريخ نشر 

- د.ن: من دون ناشر 

- د.ءم. ن: من دون مكان نشر 

- ص: صفحة 

- ف: فقرة 

- مصطلح "القضاء التقني": أي القضاء المختص بأمور فنية وطبية ليس للقضاء الع ادي أن 
يبحث فيها لكونها تحتاج إلى خبرات متخصصة. 
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الحادث غير المسجّل 

حادث طريق 

حادث العمل 

مرض ناجم عن بيئة العمل 
مرض ناجمٌ عن أوضاع خاصة 
عوامل ضارة 

تفاقم 

مساعدة تطوعية 

مبلغ إعانة التدريب المهني 
بمناسبة العمل» في أثناء العمل 
حرير صخري 

قلق 

فقر الدم الناجم عن داء المَلقوّات 


قائمة المصطلحات باللغة الفرنسية 
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صندوق 

تعويض الدفعة الواحدة 

مبدأ وجاهيّة التحقيق 

صفة الخطأ غير المغتفر 

البطاقة الصحية الخضراء 

فئات الجداول 

سبب مبرار 

المركز الدولي لأبحاث مرض السرطان 
شهادة طبية بالتمديد 

شنهاتة طبية: أساسسنية 

أحوال الحادث 

مُعامل الزيادة 

معاون أز مشاعد 

لجنة الطعن الودية 
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0 نا 11315 

نمه236012 11315 

عغا نحصلا 116 أطامقممموع" خ وغاغزء50 عل كانه ) 


81155 م0 جع 53131165 م0 كأطلةرة ) 


161 عأناةا 13 عل 13516 


01101 


عمرد132012] 
220131 اداع حدر اغءع1131 
8 1م111 


01نس 'ل0 عاغطامزة 15 1015] 
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حصانة 

عجز جزئي 

عجز دائم 

عجز مؤقت 

عجز كامل 

تعويض جزافي 

تعويض إضافي يدفعه صاحب العمل 
تعويض يومي أو معونة يومية 

عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة على الأطباء 
إصابة جرثومية 

عدم نفاذ القرارات تجاه صاحب العمل 
التسجيل في الجداول 

معهد الرقابة الصحية 

التخلف عن الطريق 

دفعَ بوجود خطأ غير مغتفر 
خط السير الاعتيادي 


- 


يوم الحادث 
أيام مُعوّض عنها 


قضاء الضمان الاجتماعي 


صنرر 

علاقة السببية 
علاقة التبعية 
مكان العمل 
مكان اعتيادي 


1111 

ع1أع 11م مأاعهةحروء ]1 

مع اع د11 

01011 (زتتاع] غغأ1ع2 مدع ]1 

6 1ع23ه1112آ 

عنقا له ]تنه 1011 غة وتنتدرع 1110 

عله لاع حطاة [مححامء 2021م امعد 5 عل دآ 
61 1133[1ناه [ غا رع ]1 


م 5ع قتاماغخدع ]1 اناه دعل نزه اأناءئغعء مآ 


5 [طام اع 1ح 5ه 1ع ع111] 

كك /[10 تع عتللة قناهأواءغ0 دعل 1116 1ط 52م جزجرمت] 
1310131172 غلك 1013 اج ع5 ]1 

عتلتقاتصدة عطء عاعع: عل اع ع للاعن؟ عل عالفلاممآ 
15 نال 1011 (ناتتتعام[] 

ع1531اء<ع 1 12111 عطنا 1ن 0تن] 


111161211 1011131 


أقك ل1اعع1'3 ع0 نتاول 
5 0115ل 


5011 عأتتناءة5 13[ ع0 تاولنك 1ل انال 


ك8 

116 قنلقء ع0 دع1.آ 
10 ع0 دم 1[ 
غ131 ع0 ناء1آ 


أعنا1طة]آ نه 1آ 
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١‏ وَاو» ال 0 أن 


زيادة المعاش 
مرض مهني 
ذوار 

وكالة اجتماعية 


مفوّض اجتماعي 
الأعراض المرضية المدّعى بها 


طبيب العمل 
طبيب مستشار 


إجر اءات السلامة 


- 


حذات 
مهمة خارجية 


متعدد الأسباب 


الفئة غير الغمالية 


ضرر الجوار 


التزام ضمان السلامة 


إلزامي 
هيئات اجتماعية 


مصدر 


الأصل الحادثي أو المرضي للأضرار 


نفقة الإعالة 


-0 


15امزع تاداع '1 عل عتتتوء0آ 


مااع" عل 012101 [1/13 


عاأع تنه زووع1متام 1131301 


1/1235 
1 31036 50131 


1 31103143116 5013102 


16 كطه1 ]أ هاوع 1اصنة ]ا[ 


و5عل 1011 تع اناتنة أ[ 


أنة31 نال تناعع60 13/1 
اأعقدمء -تزأاعع1160 
6اناءنة ع0 دوع 1ناوع 1/1[ 
تنناع 11 1/1[ 

عله نان 11155101 


1 


نات 363111 تزه لخ[ 


1 ع0 ع1153116الا 


غانناءغ؟و عل داملخوع11طا0) 
01011 
501311 5ثتزة تمع (0) 


عطاع 011 


5 وعل ع120110 ناه ع1ا13311نتةتنا مراع 11 ) 


1 
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لقا 10112 011 1ه مراع روم 


11111 ذاو إقاع 12 


معاش الشيخوخة الكامل 
دورية المدفوعات 

استمرارية 

أشخاص مشمولون بالحماية 
تفويت فرصة الترقية المهنية 
السّحار التغبّر الرئوي 
أضرار تعيق التمتع بمباهج الحياة 
الأضرار الجمالية 

أضرار شخصية 

الأضرار الشخصية الإضافية 
غالب؛ راجح 

تابع 

الوجود في المنشأة 

قرينة الإسناد 

قرينة إسناد الضرر إلى الحادث 
قرينة قاطعة 

تقديمات أو تعويضات 

قرض إعانة 

مكافأة التأهيل المهني 

تمويل مالي 

مراعاة حالة التجاور 
إجراءات الاعتراض الصنْبّق 
إجراءات التكييف 


مهن حرة 


تلا آم عتتتة 3 عالذنتاع عل نزه إأممعط 

5 5ع 12611001116 

ع 10 

106 5ع مكزع ]1 

عاأع تزه 7101551 1011 ]أ متزمنام عل ععصقطء عل عترعم 
0111055 11106ناع 111 

أتاع طن تع 2 '0 م016 1ر1 

عطاق ع1016ازةط 

615015 10165 غ11 

2611130111311 متتتاءدع 5أع طدره5اعم 5عه 01 نازرط 
6ه ج101 

1لا 

ع كارع ادع "1 كصول ععوعوغ ]1 

1116 محص 'ل ه10 أمحصموغ ]1 


3 تاماوغ] 12 عل 116 أط هأ 1امرسا'ل حزه 1 ام حصموة ]1 
أدرعل زععة"'1 
ع1طمع 11611 101 )لصوو 


21 داع تزه لأهاوع 1 

1م1001 

5 تع 3110115]أوع2 

تتتاء حنحره حا 'ل غ16 

ع نلغة عل عاط 

عم تقطاء داع م15 

1 تال عامتحامت رع عورط 
3131 16م دده لماوع تاترمء عل عل رالعع0ط 
55 للطزوعع ع ع "1مالعع 0 


5ت لونء 0 !| وتزوزووع 12101 
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اعتراف ضمني 

تأهيل مهني 

نظام عام 

نظام الضمان الاجتماعي للمستقلين 
نظام خاص 

سجل الحوادتك غير الخظرة 

إعادة إدماج العامل في عمله الأصلي 
إعادة الإدماج المهني 

إدماج مهني 

رد المدفوعات 

معاش 

جواب وزاري 

مسؤولية مدنية 

مسؤولية عقدية 

إعادة تقويم 

مراجعة 

أخعطار منشمولة بالحمارة 
العم بالغرم 


الأجر الأبسافئن 


الأجر المرجعي 
عامل زراعي 


03 


01111 كت عع 1010 


010121111101 


ع عه 1ع هك نه له أمرهل3 118 
عانتطاعع ]1 

أع ته أ55ع101م أتاع تدع 55 3[عع 11 
عأااء 1 أمحطا ععطهدة 1 ة سومعع ]1 

ع أاعتنداماووعأمنامر حدم لخوعءنلغغ 11 
علة 1غ مغع عساعوع ]1 

5 م1206 5ع 12[1ء50 عساعة: ع[ 
علقاءنم5 عسزعع ]1 

5 و5أرداع 10عع3 وع0 عتتأاواعع 11 
عسلع اه '0 8 1نكتاعج'1 نهل زه ناتك سان ]1 
ع1 اع طططه 51س م7101 ذه تناع وتان ]1 
عأاعطحاه ادوع 1601م هزه لتقترعة 1 صلن ]1 
أتاع تطزعة كنا 0 جاتجزع ]1 

عأدرع] 

ع أأع611 غ5 تقضاحط عقضزمدرغ ]1 

عللكك 6 1لتطاومطمحروع ]1 

ملاع ناعة نادمه 16[ أطهمطمحروع ]1 
12001011 

110 

5 كلام 1]150116 
710125510111 150112 ]1 


1150116-11 


ع535 ع0 531311 
عن تاع 1 1616 ع0 5231211 


1م2712 5213116 


5 


عقوبات 


الخدمة المتنقلة لحالات الطؤارئ والإنعاش 
درجة الخطر الأدنى 
الحدُ الأدنى للتعرض للخطر 


الترافق الزمني 
العلاج الطبي 


كتمان الإبلاغ بالإصابة 
المعيان الزهدى .الفكاني 


تدريب مهني 
متدرب 

التبعية المعنوية 
حلول 

الأتتخار 


مراقبة طبية 


جداول الأمراض المهنية 
عدد خهال: المتشأة 


التعرفة المحدّدة 
تعرفة المسؤولية 
التعر فة 

المعثّل الإجمالي 


2321101015 

1ن عل أء ععمعع نننا'ل ع1 1نامحط عع ا تكرعه 
215011 عل التاعد 

115011 311 1]1011[وم0 رعرع '0 11ناع5ك 
5111110 

لوهء11601 امد 

15 أت 1165ن15:51م 5قعع011111313 5ك 
0----50115 

اع:01 تع ملخومرك 

ع1 اع تنه 0101551 دنه تأهحتدم؟ عل ععم1اك 
510111 

120121 نه 1غ تزه طناك 

101 اك 

اك 

ع1اع نه 551ع 1601م ]705 الاك 


2 
5 اأعطتدم1اووع ]متام 722130135 5ع تدعا طاة 1" 


ع 15اع تامع '1 عل ع111ها 2آ 
6 امانه 'ل كانه 1 

16 اط كمممروع: عل أله 1 
1111 

أنالا8 ع<ناة 1 

أتاععء 1أمء ناه 1 

مااع" 13 عل عنتة 1 
لهء121601 311 1 


1 3113 211 
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معدل حقيقي خاص 

معدل موحد 

العمل عن بعد 

مدة اجتياز الطريق 

زمن العمل 

التهاب الوتر العضلي الهيكلي 
أجل التعويض اليومي 

نظرية السبب الملائم 

نظرية تعادل الأسباب 

بطاقة الخفض 

الغير المُلتزم بالدفع 

الغير المسؤول عن الحادث 
عمل غير نظامي 

عمل مؤقت 

عامل المنزل 

عمل لحسابه الخاصض 

عامل مستقل 

ململ عرطبي 

أعمال منزلية 

محكمة قضايا الضمان الاجتماعي 
محكمة النزاعات المتعلقة بالعجز 


أع ه51 و0101 31 1 


ع1حزمنام 21156 مجاعم اع عدنتة 1 


1 311 111 

مك6 1ن 1 

أ[ ع0 5مإحررع 1 

أنهتة ع0 ومتمع ]1 

5 ]عع نان 10-5ناء11120-127115 ل تع 1 
011331161[ لالتتطع لس ]"! عل عصص 1 
عأقراوغ20 عكتنتةء 15 عل عتلمغط 1 
قعكتلقت قعل عع2ع1131[ناوغ'! عل عتزتمغط 1 
تنا 2006124 أععاء 11 

0235211 كزع1 1 

داع ل اععة'! عل 1 أامومجروع:؟ جرم 1 1 
16 لاحصزوة 1ل 11هكة 1 

ةمتع لمتكتل 

علاء تحصمك ق تتناء الهكة 1 

عأمزتتلمء د50 ختتامج ناع1 130311 

تزع لاع جر لتنا تناع 1 1نهكة 1 
أعطتحاهزموعء0 تناع | النوتكة 1" 


1135311225115 


50131 مأتتناءة5 13 ع0 113115 دعل 11131اطات ل" 


غااع عط !"! عل عتناء تأضعغرمء يلل أحصناحات 1 


1711 


م1112[ 117111100611تا "1 عل ونرزا 


11001 


قائمة المراجع 


أو 5 ياللغة العربية: 
أ الكتب والرسائل العلمية: 
المؤلفات العامة: 


إبراهيم الغطريفي: العمل والإنتاج. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر /الق اهرةء طاء 
5 

ابراهيم قويدر: دراسات في أنظمة الضمان الاجتم اعي. إدارة الترجمة العلمية والطباع 3 
والنشرء المكتبة الأكاديمية/ الدقي» .١5917‏ 

د.أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: الخطأ الجسيم للعامل وأثره على حقوقه ال واردة ذف ي 
قانون العمل. المطبعة العربية الحديثة/ القاهرة:» .١119‏ 

د.أحمد عبد الدائم: شرح القانون المدنيء النظرية العامة للالتزام؛ الجزء الأول: مص ادر 
الالتزام؛ كلية الحقوق» جامعة حلبء. مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية» .٠٠٠١1/‏ 

أحمد وليد سراج الدين: شرح قانون التأمينات الاجتماعية. مكتدٍ اة دار الف تح/ دمش ق» 
4 

د.السيد محمد السيد عمران: الموجز ذ ي أحك ام د انون التأميذ ات الاجتماعدٍ 3. دار 
المطبوعات الجامعية/ الإسكندرية: .5٠٠٠١‏ 

انطوان قسيس: محاضرات في التشريعات الاجتماعدٍ .ة. الكتاب الثاني» منشورات جامعء ة 
حلبء كلية الحقوق/ سورية» .١155‏ 

أنور العمروسي: قضاء العمال والتأمينات الاجتماعية. منشأة المعارف/الإس كندرية: طاء 
7 

جورج فريدمانء بيار نافيل: رسالة في سوسيولوجيا العمل. ترجمة: يولاد د عمانوئدٍ لل. 
ج ”» منشورات عويدات/الجزائر» ط١5/85.2١.‏ 

حسن الفكهاني: ملحق المدونة العمالية في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رد م ؟1 
لسنة ١559‏ . د. ن/ القاهرةء .١95٠ ١‏ 

د.حسن عباس: النظرية العامة للتأمينات الاجتماعية؛ دراسة عام ة لأص ول التأميذ .ات 
والمساعدات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن والش .ريعة الإسه للامية. منش أة 
المعارف/ الإسكندرية؛: .١9/817‏ 
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- حسين عبد اللطيف حمدان: 


أ- الضمان الاجتماعيء فلسفة وتطبيق. الدار الجامعدٍ .ة للطباع ة والنش ر/ بدي روت: طاء 


010 


ب- الضمان الاجتماعيء أحكامه وتطبيقاته: دراسة تحليلد .4 شه املة. منش ورات الحلدٍ ي 


الحقوقية/ بيروت»” .٠٠١‏ 


ج- أحكام الضمان الاجتماعي. الدار الجامعية للطباعة والنشر/ بيروت؛: .١557”‏ 


د- الضمان الاجتماعي في التشريع اللبناني. مكتب كريدة إخوان/ بيروت»: .١582‏ 


د.حسن علي خفاجي: الوجيز في التشريعات الاجتماعية في المجتمع السه .عودي. ش ركة 
المدينة المنورة للطباعة والنشر/المدينة المنورةء ط١ء .١3/87‏ 

خلف العبد الله: الأمن الاجتماعي بين الفقه والقانون. مكتبة الفارس/دمشقء د. ت. 

راغب بطرس وعبد العزيز رجب: شرح القوانين المنظمة لعقد العمل. دار النشر للجامعات 
المصرية/ القاهرة.551١.‏ 

رفيق سلامة: شرح قانون الضمان الاجتماعي. د. ن/ بيروت؛: طاء .١155‏ 

د.رمضان جمال كامل: موسوعة التأمينات الاجتماعية. دار الألفي/ المنياء ط١» .١4359‏ 
زياد بلال: شرح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 17 لعام ١555‏ وتعديلاته مع المراسيم 
والقرارات المنفذة له. د. ن/ دمشق؛ ط١اء .١131/‏ 

سعد عبد السلام حبيب: شرح التأمينات الاجتماعية للق انون المود د رد ح ؟5 لسه نة 
6 .. د . ن/ دمشقء د.ا ت. 

د.سعيد سعد عبد السلام: الالتزام بضمان السلامة في عقد العمل. منشورات كلية الحقوق» 
جامعة المنوفية/ مصرء ط١ء‏ د. ث. 

سليمان الدوس: بحوث ودراسات في التشريع العمالي السه .وري ذ -ي ضذه وء الاجته اد 
المقارن: الموسوعة العمالية» ج؟: مؤسسة النوري/ دمشق؛» طاء .١1315‏ 

شفيق طعمة: تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة لها. الفكر 
القضائي للنشرء دار الأنوار للطباعة/ دمشقء طاء .١187‏ 

د. شواخ محمد الأحمد: قانون العمل 'دراسة في ضوء القانون رة ح 1١‏ لسه نة ١959‏ 
والقوانين المُكملة والمعدلة له". منشورات جامعة حلبء مديري ة الكدّ ب والمطبوع ات 
الجامعية» مركز التعليم المفتوح» .7٠٠١5‏ 

صبحي سلوم: شرح قانون التأمينات الاجتماعية. د. ن»/ دمشق» طاء 111/8. 
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صبري عبد المطلب سعيد: توسيع نطاق سريان أنظمة التأمينات الاجتماعية ذ ي ال دول 
العربية. منشورات منظمة العمل العربية؛ د. م. ن؛ .١95/‏ 


- د.عامر سلمان عبد الملك: 


أ- التأمينات الاجتماعية في الدول العربية. دار العلم للملايين/ بيروت؛: طا١اء .١15٠‏ 


ب-الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العملية؛ المجلد الثاني. منشورات 


الحلبي الحقوقية/ بيروت؛: .١11/‏ 

د. عبد الرحمن العيسوي: سيكولوجية العمل والعمال»ء موسوعة كتب علم النفس الى ديث» 
دار الراتب الجامعية/ بيروت؛ د. ت. 

د. عبد الرزاق حسين يس: الوسيط في شرح أحكام قوائين العمل والتأمينات الاجتماعدٍ .ة 
طبقا لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالتث .ريعات العربدٍ ة الخليجدٍ ة 
الأخرى والتشريع المصري.ء الكتاب الأولء المجلد الثاني. كلية شرطة دبيء مطابع البو .ان 
التجارية/ دبي» .١357‏ 

د. عبد اللطيف محمود آل محمود: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسه للامية. دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت؛: طاء .١155‏ 

د.علي حوات: الضمان الاجتماعي ودوره الاقتصادي والاجتماعي. الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان/ مصراته؛ ليبياء ط١اء .١11٠‏ 

د.عيد نايل: الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملك .ة العربي .ة 
السعودية. مطابع جامعة الملك سعود/ الرياضء ١5١1‏ ه .-1515م-. 

فاروق الجابي: التأمينات الاجتماعية. مطبعة الفراء الاتحاد الع ام لنقاب ات العم ال ف ي 
سورية» المعهد النقابي المركزي/ دمشق» .١1/17‏ 

-فؤاد العادل: مجموعة تشريعات العمل. منشورات المطبعة الجديدة/ دمشق»: .١55/‏ 
كامل محمد بدوي: المرجع في التشريعات العمالية الموحدةء عقد العمل الفردي ود أمين 
إصابات العمل. ج".؛ مكتبة دار التأليف/ القاهرة؛ د. ت. 

د.محمد الأمراني زنطار: التشريع الاجتماعي المغرب ي. المطبعء ة والوراة ة الوطندي 3/ 
مراكش: طق 55ؤاء 

محمد الفولي: شرح قانون التأمين الاجتم اعي والتطبية ات الحسه ابية لنصوص +. دار 
الجامعة الجديدة للنشر/ الإسكندرية؛ .7٠٠٠٠١‏ 
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- د.محمد حسن فايق: التأمينات الاجتماعية:» المبادئ النظرية؛ الجوانب الرياض ية. كلدي 3 
العلوم الإدارية؛ جامعة الملك سعود/ السعودية,» .١3/5‏ 


- د.محمد حسن قاسم: 
أ- التأمينات الاجتماعية؛: النظام الأساسي والنظم المكمّلة. دار الجامعة الجديدة للنشر/ الإس كندرية؛ 
10108 
ب- التأمينات الاجتماعية. دار الجامعة الجديدة للنشر/ الإسكندرية: .١1313517‏ 
- د.محمد حسين منصور: 
أ-التأمينات الاجتماعية "دراسة عملية للتشريعات الحديثة من خلال التطبية ات القض ائية". منش أة 
المعارف/ الإسكندرية» د. ت. 
ب- قانون التأمين الاجتماعي. منشأة المعارف/ الإسكندرية» .١995‏ 
- د.محمد حلمي مراد: قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. مطبعة نهضة مصر/ الفجال 3؛ 


00 


د. محمد فاروق الباشا: التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربية السعودية. نشر 
الإدارة العامة للبحوث/ الرياضء ط١اء .١1915‏ 
- د.محمد محمود المهدلي: مدخل في تشريعات الرعاية الاجتماعوٍ 2. المكدّ ب الج امعي 
الحديث/ الإسكندرية؛ .١991/‏ 
- محمد مجدي البتيتي: التشريعات الاجتماعية. المكتب الج امعي الد ديث/ الإس كندرية» 
اددك,. 
- محمد نجيب توفيق: الخدمات العمالية بين التطبيق والتشريع. مكتدٍ ة اله اهرة الحديد 3/ 
القاهرة: ط١. .١5351١/‏ 
- د.مصطفى كامل منيب: المبادئ القانونية في مواد عقد العمل. دار الفكر العربي/ مصد رء 
طق *ه1565. 
- د. مصطفى محمد الجمال: 
أ- الوسيط في التأمينات الاجتماعية. د. ن/ الإسكندرية: ط١اء‏ 151815. 
ب- التأمينات الاجتماعية. الفتح للطباعة والنشر/د. ن» د. ت. 
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د.منير فريد الدكمي: شرح أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة9175١.‏ مطبعة 
مركز جامعة القاهرة/ القاهرةء .5٠٠٠١‏ 

د.موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي. المركز الثقافي العرد ي/ به روتء طاء 
لا 5 

ميشيل وحبيب أيوب عربش: شرح قانون التأمينات الاجتماعية؛ دار العروب ة للطباع اة 
والنشر/ دمشق؛ .١19553‏ 

هيام ملاط: الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ذ ي لبذ ان والش .رق الأوسه ط. 


منشورات الحلبى الحقوقية/ بيروت: .١999‏ 


خالد العنادي: إصابة العمل في ضوء اجتهادات مجلس الدولة السوريء حلقة بحث غدٍ ر 
منشورة؛ دمشق» .5١١5‏ 

د. رضوان الفيصل: إصابات العمل في سورية؛ بحث علمي لنيل درجة الماجسم تير هف ي 
الصحة الصناعية وطب العمال. جامعة دمشقء كلية الطب؛. مطبعء ‏ اله ازجي/ دمش ق» 
4 . 

د. سلوى عبد العزيز مازن: ظاهرة إصابات العمل تحليل اجتماعي مع بحث ميداني على 
عينة في إحدى الوحدات الصناعية في مدينة القاهرة الكبرى. مكتبة نهضة الشرقء» جامعة 
القاهرة/ القاهرة. .١53/1/‏ 

سليمان الدوس: إصابة العمل في التشريع السوري في ضوء الاجتهاد المقارن: الموسوعة 
العمالية. مؤسسة النوري/ دمشق؛: ط؟. .١1195‏ 

د. فرج عبد القادر طه: سيكولوجية الحوادث وإصابات العمل[ دراسة نظرية وميداندٍ 32]؛ 
مجموعة علم النفس الإنساني. مكتبة الخانجي/ القاهرةء .١919‏ 

د.فرنان بالي: نظام طوارئ العمل في التشريع السوري والتش ريع المقّ .ارن. المطبء 
المارونية/ حلب». طاء .١3151‏ 

محمد بلهاشمي التسولي: التعويض عن حوادث الشغل والأمه راض المهنيٍ .ة. المطبء 
والوراقة الوطنية / مراكشء ط"اء .١13515‏ 

محمد عبد الله الظاهر: إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فقها- 
تشريعا-اجتهادا. د. ن/ الأردن: .١19154‏ 

مصطفى صخري: أحكام حوادث العمل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والءه ام. 
مكتبة دار الثقافة/ عمان» .١59/‏ 


م 
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- جورج خربوط: التأمين الإلزامي الذي يغطي المسؤولية المدنية للمركب اتء الس نة 2519 
العددان[/١-6]‏ لعام .١53153/‏ 
- _حسن قصاص: طبيعة شمول مبدأ الحلول القانوني؛ الم ادة 55 م ن 3 انون التأميذ .ات 
الاجتماعية؛ العددان [9- ؟ ]١‏ لعام .١91/9‏ 
- سليمان الدوس: 
أ- الاختصاص القضائي العمالي في التشريع السوري بعد صدور القانون رة ح ١‏ لع ام :١1588‏ 
السنة ١5؛‏ العددان [ت--5] لعام .١13©‏ 
ب- أحكام العجز الكامل في التشريع العمالي السوري. العدد[ة] أيلول لعام .١9/85‏ 
ج-خدم المنازل: العددان [5-7] آذارء نيسان لعام .١3135‏ 
د- أجر العاملين في القطاع الخاص عن العمل الإضافي وفي الأوقات الممنوعة وفي ظ لل عق د 
باطل في التشريع السوريء العددان ]١7-١١[‏ لعام .١31351‏ 
ه .-إصابة الطريق والشرائط القانونية لاعتمادهاء العدد [4] نيسان لعام .١1/5‏ 
ز- احتشاء العضلة القلبية؛ متى يعتبر وفاة طبيعية ومتى يعتبر وفاة إصابة عملء الع دد ]١١[‏ 
تشرين الثاني لعام .١1/2©6‏ 
- شفيق حربا: إصابة العمل. السنة 55, الأعداد [/4-1/-1] تموزء آبء أيلول لعام .١59١‏ 
- د. عبد الرزاق الخطيب: الأمراض المهنية والقانونء العدد ]١١[‏ تش رين الدّ اني لع ام 
.١ 0/4‏ 
- عثمان محمود: دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعيٍ -ة. العددان [1-1] لعام 
5.9؟. 
- عواد الهزاع: التأمينات الاجتماعية وغرامة التأخير-تعليق على اجته اد-». الس نة 57؛ 
العددان [5-5] لعام .5٠١١7‏ 
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غسان الصابوني: التأمينات الاجتماعية وحق الحلول القانوني؛ السنة 5 4: العدد[ ١‏ ] لعام 
ا" 

فؤاد هلال: دعاوى التأمينات الاجتماعية: السنة 54": العدد ]١[‏ كانون الثاني لعام .١31595‏ 
مروان الحصري: طوارئ العمل وأمراض المهنة؛ السنة 5" العددان ]5-١[‏ كانون الثاني؛ 
شباط لعام .١1917٠١‏ 


محمد رفيق البيطار: من يستحق التعويض الأدبي من جرًاء موت المصاب بحادث؟ السنة 
''» العددان [5-7] لعام .١59/‏ 

نجاح حمشو: الإصابات المفتعلة» السنة »5٠‏ العدد[4] آب لعام 11/17. 

نصرت منلا حيدر: تعويض الضرر الذي أصاب المتوفى بحادث وتعويض الضف .رر ال ذي 
أصاب الورثة؛ العدد -5- لعام .١1515‏ 

هاني بيطار: التعويض على العامل في حال مرض المهنة: العدد [؟١]‏ شباط لعام .١555‏ 
؟"-مجلة التأمينات الاجتماعية الصادرة عن مد التأمينات الاجتما 


- 





د.أكرم ريشة: 


أ- التجربة السورية في مجال السمع أو الصمم المهنيء العدد ]٠١[‏ تشرين الأول لعام .7٠٠١5‏ 
ب- حوادث العمل وتقدير العجز الناجم عنهاء العدد [4] آذار لعام .7٠٠١5‏ 
ج- المردود الاقتصادي والاجتماعي في الصحة والسلامة المهنية؛ العدد [5 ]١‏ آذار لعام .7٠١/‏ 


ء - الأسباب الرئيسة لإصابات العملء العدد ]١9[‏ تموز لعام .7٠٠١9‏ 


ثناء درويش: توجه عالمي لتحريم الاسبستوسء العدد ]١7[‏ أيار لعام .7٠٠١01/‏ 

خلف العبد الله: التهرب التأميني لا يعفي صاحب العمل من مسه .ؤولياته: الع دد [4] آذار 
لعام كأدوآال, 

ماجدة جبور: تعريف إصابات العمل في أنظمة التأمينات الاجتماعية العربية؛ الع دد ]١٠١[‏ 
تشرين الأول لعام 1 

ماهر الرهبان: 


أ- الالتزامات المترتبة على المقاولين والمزايا التأمينية لعمال المقاولاتء العدد[؟ ]١‏ أي ار لع ام 
لاد ءد”, 


ب- إصابة العمل في ظل القانون رقم ١555/3417‏ وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛ العدد 
]١١[‏ شباط لعام .7١٠١1/‏ 


د. محمد الحلبي: 
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أ- الربو المهنيء. العدد ]٠١[‏ تشرين الأول لعام .7٠١5‏ 
ب- العقم المهني المنشأ عند العمال الذكورء العدد ]١7[‏ أيار لعام .7٠١1/‏ 
ج- نقص السمع المهني والوقاية منه؛ العدد [8] آذار لعام .5٠١5‏ 
- محمود دمراني: متى تعتبر الإصابات القلبية والدماغية إصابة عمل؟ الع دد ]١١[‏ ش باط 
لعام .7٠٠١1/‏ 
- مصطفى الباش: أسباب الحوادث وإصابات العملء العدد ]١ ١[‏ شباط لعام .7٠٠١1/‏ 
- د.نبيل لقطينة: ارتفاع ضغط الدم -القاتل الصامت- العدد ]٠١[‏ تشرين الأول لعام .5٠٠١5‏ 
*-مجلة | العرب الصادرة عن الاتحاد الدولى للعمال العرب 
- د.عبد الرزاق الخطيب: 
أ- الطب المهني في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ العدد [551] لعام .١31/5‏ 
ب -الأمراض المهنية الزراعية بشكل عامء العدد [581] لعام .١5/8/‏ 
ج- الأدوات والأعمال الزراعية: العدد [077؟] لعام .١94/4/‏ 
د- المرأة والصحة والسلامة المهنية؛ العدد [؟؟؟] لعام .١455‏ 
ه .- الآثار الصحية لإصابات العمل العدد [5؟] تموزء آبء أيلول لعام .5٠٠١8‏ 
و- الأخطار الصحية الناجمة عن آلات التصوير الضوئي وآلات النسخ وطرق حماية العاملين من 
هذه الأخطارء العدد [139؟] لعام .١319٠‏ 
ز- الصحة والسلامة المهنية للعاملين في قطاع المصارف والتأمين والمالية العربء العدد [95؟] 
لعام .١19٠‏ 
- د.سمير رجب سليم: 
أ-تشريعات سلامة وصحة المرأة العاملة في مصرء العدد [0١؟"]‏ نيسانء: أيار لعام .١31325‏ 
ب-خدمات الصحة المهنية المقدمة للعمال: العدد [15؟] تشرين الأول والثاني لعام .١395‏ 
- سيف الدين هيتو: أحكام إصابات العمل في أنظمة الضمان الاجتم اعي العربدٍ ة؛ الع دد 
]"٠1[‏ لعام .١195١‏ 
- الاضطرابات النفسية في أمكنة العمل مشكلة تحتاج إلى حلء لم يرد اسم كات ب المقال 3؛ 
العدد [١/1؟]‏ لعام .١31/‏ 
- التكنولوجيا الجديدة - المخاطر المهنية الجديدة أهي أوهام أم حقيقة واقعة؟ لم يرد اس م 
كاتب المقالة؛ العدد [/5؟] لعام .١3/1/‏ 


33 


- التأثير النفسي والسلوكي للرصاص على عمال الطباعة؛ لم يرد اسم كاتب المقالة؛ الع دد 
[51؟؟] لعام .١91956‏ 


- د. باسم محمد شهاب: الأبعاد الرئيسة للفحص الطبي للعامل ذف ي منظوه .ة التشه ريعات 
العربية؛ مجلة القانون؛ كلية الحقوق؛ جامعة البحرينء المجلد الرابع؛ العدد ]١[‏ كانون الثاني 
لعام .5٠٠١1/‏ 

- د. جلال محمد إبراهيم: الحادث أثناء وبسبب العمل؛ دراسة مقارنة مع التركيز على أحكام 
قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي. مجلة الحقوق؛ كلية الحة وقء جامع ة الكودي ث/ 
الكويتء العدد [؟] حزيران لعام .١9/1/‏ 

- د.عدنان سرحان: تطوير نظام التعويض عن إصابات العمل بين الترقيع والحلول الجذرية؛ 
دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والإماراتي. مجلة الشريعة والقانون/ الإمارات العربية 
المتحدةء العدد ]"١[‏ تموز لعام .7١٠1/‏ 

- د.فؤاد مرسي: أساس التعويض عن إصابات العمل. مجلة القانون والاقتصاد؛ صادرة عن 
كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول/الجيزة. القسم الثالث؛ العدد ]١[‏ آذار لعام .١567‏ 

- محمد قربيش: دور فعال للتأمينات الاجتماعية في تط وير ذخ دمات اله حة والسه للامة 
المهنية. العروبة» يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشرء ١54‏ 
تشرين الثاني لعام ٠١٠١85‏ ./ا1203.8017.5ع/151515.01111153.3115. 

- محمود سالم: حقوق إصابات العمل للعاملين بالقطاع الأهلي والنفط يء مجل ة العام لل/ 
الكويتء؟ نيسان لعام /ا١٠ .”٠١‏ 11.018اك!. ا 

- الساتورنيزم؛: المرض المهني القاتل للعاملين في صناعة الرصاص. جردٍ «ة المناضف لل» 
جريدة عمالية تصدر في المغربء الاثنين ١"‏ تموز لع ام .٠٠٠١1‏ -212201123011./نارقااا 

20-0770 


- 


١-المؤسسة‏ العامة للتأمينات الاجتماعية فى سوريّة: 
- بعض الإيضاحات والإرشادات العامة بشأن قانون التأمينات الاجتماعية. منشورات مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية/ القاهرة: .١9715‏ 
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- ملحق دليل الشؤون الطبية لعام/ا ٠١٠١‏ [مراسيم-قرارات-تعاميم] . إعداد مديرية الشه دون 
الطبية» المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية/ دمشق»١٠٠٠.‏ 


؟"-المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية: 
- ندوة حول التسممات المهنية في الوطن العربي وطرق الحماية منه ا. دمش ى ١5- 7١‏ 
أيارء .١116‏ 
- دور مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في الوقاية من حوادث العم ل والأه .راض 
المهنية. منظمة العمل العربية/ دمشق» .١5915‏ 
- الوقاية من حوادث العمل؛ دراسة مقدمة لمؤتمر العمل العربي في دورت + ال . .77 ذف ي 
القاهرة 71-١1‏ آذارء منشورات المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية/ دمشق» .١1557‏ 
*-المركز العربى للتأمينات الاجتماعية: 
- الاثار الاقتصادية والاجتماعية لإصابات العم ل[نماذج من الدول العربية]؛ إعداد: خلف العبد 
الله./ الخرطوم؛ .356١5‏ 
- تأمين إصابات العمل [دراسة مقارنة في ٠١‏ دول عربية]؛ إعداد: عباس محم د سم عيد؛ 
مطبعة التمدن المحدودة/ الخرطوم؛: .١5/85‏ 
4 -مكتب العمل | 
- العمل في المذ زل» منشورات مكتب العمل الدوليء التقرير الخامس لمؤتمر العمل ال دولي 
لدورة /١115/87‏ جنيف؛ .١158‏ 
- الضمان الاجتماعي. منشورات مكتب العمل الدوليء البرنامج الدراسي للعم .ال/ جني ف 
/اهة١.‏ 
- مخاطر العمل تقتل الملايين وتكلف المليارات؛ مجلة عالم العمل؛ إعداد المكدّ ب الإقليه ي 
للدول العربية في بيروت التابع لمنظمة العمل الدولدي 3/ بي روتء الع حد [541] آب لع ام 
١‏ 110.017 
- مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية: إعداد مكتب المتابعة لمجلس وزراء 
العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية» سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية/ 
المنامة؛ العدد [5 ]١‏ كانون الثاني لعام .١43٠‏ 
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د - اجتهادات المحاكم: 
١‏ -محكمة النقض السورية: 


اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية في القضايا المدني 3 والتجاري ة والجزائدي 3 
ومخاصمة القضاةء إعداد: شفيق طعمة؛ دار الصفدي/ دمشق»؛ ,٠٠٠١‏ 

الموسوعة القانونية-قانون العقوبات. ج١»,‏ م١ء‏ إعداد: أنس كيلاذ يء مؤسس .ة العلاة .ات 
الاقتصادية والقانونية/ دمشق» .١515‏ 

مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض السد ورية م ن ع ام 


حتى 5٠٠7ء‏ إعداد: وسيم الأحمد. منشورات الحلبي الحقوقية/ دمشق» .7٠١4‏ 


؟ - محكمة النقض اللبنانية: 


المصنف في قضايا العمل والضمان الاجتماعيء تصنيف الاجتهادات الصادرة بين -١9151‏ 
إعداد: د.عفيف شمس الدينء د. ن/ بيروت» .5١١7‏ 

للنوسوطة التشفازة. الس والافساق, افوس ركرك نونك الإاقزة. لكوت لقة إلى 
الخامسء» إعداد: نزيه شلالاء د. ن / لبنان: .١93/17‏ 

قضايا العمل 319417١-115١ء‏ طاء إعداد: نبيلة زين» د. ن / لبنان» .١135‏ 

قضايا العمل؛ اجتهادات: نزاعات عمل فردية وجماعية؛ نصوص قانونية أساسية مع آخ ر 
تعديلاتهاء إعداد: نبيلة زين» مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع/ بيروت؛: طاء .١1517‏ 


“'-محكمة النقض المصرية: 


أحكام النقض العمالية والمدنية والجنائية في التأمين الاجتماعي مُعلقاً علي سه طبة .أ له انون 
التأمين الاجتماعي الجديد رقم 4 لسنة ١175‏ المُعدل بالقانون رق ح 55 لد نة 2191/17 
إعداد: محمد فهيم أمين: دار الثقافة العربية للطباعة/ القاهرةء 31/1 .١‏ 

أحكام النقض في قوانين التأمين الاجتماعيء نظام العاملين بالقطاع العام متض منا أد .دث 
الأحكام حتى يونيو 585١ء‏ إعداد: محمد أحمد عابدين» منش أة المع ارف/ الإس كندرية؛ 
اع 

الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية؛ الإصدار المدني؛ 
ملحق رقم ". إعداد: حسن الفكهاني وعبد المنعم حسنيء ال دار العربدي 3 للموسد وعات/ 
القاهرة. .١1/886‏ 

قضاء النقض في التأمينات الاجتماعية-مجموعة القواعد القانونية الك ي قررته 1١‏ محكم 3 
النقض خلال ”عام ١55١-11947؛‏ إعداد: س عيد أحم د ش علةء منش أة المع .ارف/ 
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- مجموعة تشريعات العمل والتأمينات معلقا عليها بأحكام القضاء وأقوال الفقه اء ومقارذ ة 
بالنصوص الملغاة» إعداد: أحمد حسين؛ مطبعة مصر/ القاهرة» .١95٠‏ 
- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع 
لمجلس الدولة معلقاً عليها من عشر سنوات - كانون الثاني ٠47١-كانون‏ الثاني -1917٠١‏ 
ج١.‏ إعداد: أحمد سمير أبو شاديء مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر/ القاهرة؛ ١1‏ 
- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً-١97١‏ حت ى "١‏ 
كانون الأول ١18١‏ وملحق بمبادئ ١387‏ حتى 134485ء ج5. إعداد: أنور طلبة» دار نشر 
الثقافة/ الإسكندرية» .١1585‏ 
- المجموعة الدائمة في الأحكام العمالية. إعداد: حسن الفكهاني وحسن ش كري. دار النش ر 
للجامعات المصرية/ القاهرة. .١555‏ 
- موسوعة قضاء النقض العماليء مجموعة المبادئ العمالية التي قررتها محكمة النقض خلال 
ده عام [الأعوام ١187-١37١‏ ] في منازعات العمل ونظ م الع املين بالقط اع الع ام 
والتأمينات الاجتماعية. إعداد: سعيد أحمد شعلة: منشأة المعارف/ الإسكندرية» د. ت. 
الموسوعة الحديثة في أحكام النقض لعام /353١ج‏ ". إعداد: د.عزت الدسوقيء دار محمود 
للنشر والتوزيع/ د. م. ن» ط١؛ .35:6٠٠١‏ 
- قضايا التعويضات. إعداد: عبد العزيز سليمء د. ن/ القاهرة,» ط؟, .١555‏ 
ه .- التقنينات: 
- التقنين المدني السوريء تشريعات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والقرارات المنذف ذة 
لها. ملحق ج5»؛ إعداد: شفيق طعمة وأديب استانبولي» المكتبة القانونية/ دمشق» 551 .١‏ 
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون 17 لعام ١155‏ وتعديلاته بالقانئون 7 3 اريخ 
١‏ ههه إعداد: محمد الحكم جركوء دار الصفدي/ دمشق؛: .,7١١7‏ 
- مجموعة ملحق قانون أصول المحاكمات الجزائية: إعداد: أديب اسم تانبولي؛ دار الأذ وار 
للطباعة/ دمشق» /اثة ,١‏ 


- قانون التأمين الاجتماعي معدلاً حتى عام 7٠٠١7‏ الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١1175/15‏ 
وتعديلاته. منشورات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين: .١1316‏ 

- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 9 لسنة ١915‏ حسب آخ ر التع ديلات» 
إعداد: أسامة أحمد شتاتء دار الكتب القانونية/ د. م. ن» .٠٠٠١7‏ 
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- موسوعة قوانين التأمين الاجتماعي للعمال وأصحاب الأعمال وغيرهم والادخار والمعاشات 
الاستثثاتية والعسكرية والقرارات الوزارية المنفذة لهاء؛ ج3: إعَداد: محمد فهيم أمين؛ ع. .الم 
الكتب/ القاهرة؛ د. ث. 

- قانون التأمين الاجتماعي لسنة ١14٠0‏ معدلاً حتى عام .٠٠١4‏ منشورات الصندوق القومي 
للتأمين الاجتماعي/ الخرطوم؛ 5 .٠٠١‏ 


و- المواقع الالكترونية الرسمية: 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السورية /(1313311131-5037.5. 111313 













الصندوق الوطني للضضنمان الاجتماعي اللبناني .507 1155ء. 1713137 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأردنية 1550 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليمنية 08 551 111 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية 5051-0 117 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين حاحا.ع .ه. أقمع .تتقالا 
مجلس النواب التونسي حا . جرع ل جع "نمت م حك . تتلا 
وزارة العدل في المملكة المغربية 50183 .151162 ل لكا 
وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة 8017.3 1101. 11515 
شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي ع1 - ع .1 
قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية ححدمء. هته مرلوععء أطهتة. 
اللجنة الشعبية العامة للعدل في ليبيا 1 أع2130. 1 
الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تنه . 1 ا 
الموقع الالكتروني للأستاذ محمد حامد الصياد ع 2120 داع .1 
وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية بمصر سابقا. 
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ثانيا - باللغة الفرنسية: 
أ- الكتب: 


1156011011 0111011 مس1 : زوع شسوعه ل |ك1ذ5 801٠111‏ اء إلسسدسة )] اللآظلا4م - 
5 ,"1 ,قمة21[17/2 بععصة"! ع0 عله )لوطع خلطنا وعقوع21 .136211 نال أزه:21] ناد 

ولنة136] نال أت لأععقف : [ماعع صف ]| 11.1.1114 'كخن) اء [أعطء311 إ1ل[ناظ8 - 
بآ 01آ ,عتناء اختاع 01 ) ,531013 لتتحاع 110 ,عنننالفعورظ ,علاء سسمتووع ]متام 3121501 
.2004 ,“2 ,115 1031102/2آ 

قاء26 .علقلء50 غأتنناء56 15 عل غزه:1دا :[وعنالء ةل حصو ل] 121121910103 - 
998 1 ,1031107215 

,103110 علق 50 غاأأتتناءغ5 13 ع0 3122 :01م تلع ]تاوت عنان أ )1امم هآ :1.2 الخةاتنا - 
:153 


غأتتناءة5 قاع [لتتغضغع 6]أ0تدل ع1 كسصسهقل عأنصد1 هآ :15 1-7010 ال[ذد ,وعلا - 
2 إوواعنة2 ,[10[).] بعلواعوة 


ب -المقالات: 

لم50 أزه:1 دآ 

5 ع 05 21011 نه ررغ 12 ع0 درملغة 1 متاغسة' .بآ :[ع::د1ظا -سوء ل] 811183125 ١‏ - 
1993 بتأعتاتتة1 ,292 5ع لاء سسمزووع1 متت دعل هلهحم دعل اع للوكة 1 ندل 

و1 ع"1أتامء 355111311 '1 ع0 31113“تمتقة2 : [لمأسقطن)- عتلتة81]| 111 ([الضلاظ - 
-111ناز ,1277-8 .1ع بزمتتتاء لقتسي '1 عل 5جهم دعا مسقل آنه 1:32 يلل عاص ل1اععة 
.8 30101 

ع0 غغأأتتناءغ5 ع0 تاماأدعتاطه'1 ع2 : إلعطء811] اللخ1ظ! شاظ بإع ا لزذ] 501101:01 - 
.6 بتااتاز ,26 .53121165 5ع0 غ1أصدد 13 3 غأزهتل ناد “تتاء:ز0 [1مر د "1 

كأاء ل10اع30 5ع درمأقاولعة1 15 تتععزه تاغ سف : زوع نانع2 لحصو ل] 1112191013 - 
.990 بأعمساررعة ,279-10 .5ع255م123 215لا أء وع درغ 1011م تنلد] رلته :25 2) تال 

3121:16؟5 نال غغأ“نناء 56 ع0 10د عتآطه'.آ :[عدتأمعصة:1] 1-1111 الاك كنم ١‏ - 
.07 1111ا[ ,1126 

نال 5اتاءع10ع2 5ع0 01:01 ع1 03135 11141013ا0ثة عصنا : [لتتقصسة] 4111 )-011ل1- - 
002 بااعاتكة .224 .أنه ةا 

نال كأتطءع10عع2 05 عتطأعن: 1ه 11 13 أء عوتتتمعء تدع ' .1 : [تسعخ1] 1111اط - 
6 باأتتانكق ,4ب .يع لاع سسماتووء1متدم 20125 لهقدم دعل اء لله 13 

: [إأدع تشسقط]| 111111 - 

ع0 201011 تطتل1مطاناذ 13 50115 تاتاء اتتتاك5 أداء لأعء 2 '1 عل :لله 6:35 نال أسعل على - هو - 
ب001ة-[للناز ,ب 7-8 2 .للة 6:35 ندل غند] 12 :21 تالاع؟1ناد أدعء لاعع2 '1 ف "تتاعنزه آم حك '1 
.2007 

5 أ 35311 نال كاطع ل1اععة3 5ع علتتدع 126 تسملاة “تقمغ 15 ع0 5غ01؟ وع.[]- 5 - 
002 باءمساجرءة ,79-10 .يع لاعسسمزووعء01تام 12120125 

نال قأاتاء10عع3 5ع 51212 11116 11 1631:3610 عستا وت ١‏ :[م12101] نآ4خظ! لاظذةلا- - 
01 وكتقتط ,723 2 5ع لآع سسمزووء1متزم 5ع1201هتد وعل اء لنه 13 
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121011: 

:إ5ع 5|727 خ+0101ل- 1 الوم 

نال كاأتطاعلاعع 2 '0 عنلنأأقتص دع غاللأطةأنامرسة '0 سملامصوةئغ:م هلااء آال4ىط) وع.] -3 

543,200 .للها 

وع5 اع تتناء 03 1ررحء '! عندم غخدع لاعع 2 '1 ع0 ممتاوسداء06 ع0 أسوقلغ0 عآ1- ا 

. 2002 7*7 .وعن 1111| 56لامء 

1101| عتلتقدطء؟ دآ 

أء 5م11[ 1تمزووء1:01م 122212015 125 53141013لتتتداء لستا'آ : [ندع أ كوعة]| 1101[ خيم خف ]- 

0 ,7 ,1.159 عستاعو راع له اغصغع 60110 ,عنان 01 تتناز عستقتمعد 2[ .م10 مترعوم مم 

.003 بأرزعة 

تال غخدء ل10اعع3 تنا "ل عستا 1؟ 5313116 تال تاملاءعء)0ئم هآ : [مأع1أتطوظ] 2001111 

.0 وعنل ,49 "0 .وع 3211 أء ع115 ناموط ,عنا 01 تناز عستقعد مآ .لته كه 

: زو 1-0111 آنه 

61 05 1لغ ,0111 تناز عستقتدعة 2آ.1994 باعه 13 رعوز5.ودة0) :ارخ - ل 

1719-, 5. 

661 101 ]1لغ ,ع1ان 1ل تناز عستقحصءة 1994.12 بللتساز 13 ,.عمو.وقةن) :غنندرنى - ا 

1718- 5. 

:115 2150115 1آ 

,3315 ,9451 “1 ,1111 عدنا'ل ععتء ل أعسذ'.آ : إعتصسولن51] 8101011 - 

,12236 وغتتهلود 5ع0 مخغصود 12 :[16ن21٠]‏ 1آ4181011 :)111111 - 
9 ,ع6 .تتناء 03151 1015م تامتلأمسء 4م 

:[عاء تدغة1111"11|]2نا 14ن) اء إوتاعسم"1 | +11 1١11‏ ,لصو لدعممتلتطط] اكذظ1]- - 
50135 1315025آ .للة؟182) تل 5غصءل10ععج 5ع سملنأهاولئوغ1 5[ تتععره تاغسمق 
1990 ,201 22 ,للناعز ,12126/90 .الع تطتناعور[ 

بعغ0 .1231205 غتطءع20ع"1 5١0115‏ أتان 5ع00طاغمم وعن) :إعسترعطاةن)| 111801 - 
.1999 

:1 !1 أكلء '[ عل هك 5ع 1اء تسماووء1:01م 125ل 2[قدد دعل عع حلاء ل 

15 و5ع0 215531212 17لم0عع:1 ع0 5ع:011)1) :[12] 011010124 - 
.2000 ,54-61 .و لاعسصده أووع1متامر 

161 تاق ع10غ تناك نال عع تتقطء درء عكاترط :[ 1|831 كلك خاي اء إذز| "1 لثتخ1 81141 - 
.06 ,2767-3 .63521 تال قغدء لأععة 5ع1 تناد ددمل )هاسع د ائغ" 1 عل 

كن نال عستعتلغخص عل غء دع لاع سسملووء1متام وعتل ملمدم دعل دع ختطاء صل 

كاسع ل ع3 وع.آ :[1211]851خ4نا000) لآ 1خ4] اء [1510|]2 لاطي ,[زظ8] لالد - 
98 ,2759-4 .5ع 1611| كم كتتناع1 أء 5ع كتلقء 5تذتاء1 بلنة:135) تال 

للع 0'011 كتاعء 2ج ن) 5ع غغللاط 2 نامدسة'.آ: [5] 101111 1ط الوا - 
.2004 ,774 ع لاع سسماتووع1متامر 

حطاوع.ع ع1 ]5 اردع 11138. 111535 تعنانتسمماععلن لمسنسامز عآ 

وعآ ناء [13) ع0 ق5أادعلاععة أء لله ؟13) تال أسعل1عء3 عتطسظ : إعستاةن)] محخلاظ - 
.23/06/2003 .121013 1نل يان 15 عل وععدء لاعس 

ع0 وتتأونهء0 أاء 15زه121 :5313116 نال 161106 رفسا .آ: إعع1تطة2] 811111 )الأ0ط نآ - 
.20/0406 .“تناع:ز10مردس "1 
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عأصةه 13 عل عتتكتاعتتمة'1 ذ ملاع سمسماووء1متام ع1ل ملقم هآ :[ عتخط1] 1 1111 ناخ[ 
.06 .يعناوتاطتام 

لا 'تتاء نللامددع'! ع0 وعللحكك و5غاللأطهئسمموعء" و5عآ : [وأمعسة1]| 8311154141 
,2004 .انه 6:36 ع0 1055ل سق عل اء غألسسئغْ؟ عل عسغتعجط "0 ععرن ددم 
.351126042007 نات غلا ع0أعاناد ع.آ : [تتعتتسص ل] اطاط خع1 1م١1‏ 

:)1 سآن افخخلا]| 


.002 لنة 3 نال قارع 10ع22 وعم[ -3 


"تنامم غغتلأطدكسمروع عااعسسن ضللهكهقعطغلغ) اء 30211 نال 5أسدعللعء 3ق - 


م 


.00 .ناتاء 107ررصرع "1 
:]| االشضاظ 111 )110 


كتاع ع 11 6:31 ع0 و7حطء) ع نطق 5غ:دغل0 أقصقء أاء [12) ع1 وررصء) وع] عه 
5101002 


2 27/6 .عاتتاكتاء 7عأوء] 002 ,301:0 "0 رعنتهةلاء06 بلنة؟1:3) تال أدع لاععق - 


- 31ج 056تزمتام عترء 1 .635211 نال أترعل أععة'1 ع0 تنم خامكتسدص ل سآ 
نقتا نال اامتل دع 211665 سناع ج'0 اع 035 1أهتحتزه كص !"0 مغ51] -تزمء. ملزاوواع1.] 
.20'60602/00 


نا 


لذ حتاعلا 5ع )هقان ,اعسسماووء1:01م عنان5ل" عل «ملامه هآ : إعونة81] بانأطافظ8 
240 ملهقاءع50 اع علق لضة5 غ1أمنانا عل عناكع ]ا .وعأاوعءة :1 ودام لأساومة دعل عمسن نمس[ 
2004 بكننة تت سرع 1 تكتلة[ 

عكتاععلامء قكتنام عتتاع“تاء عطنا نللة؟13) ندل أغدرع لاعع 12 :[عللنوان)]| 8111 - 
7 ,راك اتكتنوز ,2178 .5ع لقتقنلط وععدعاعة5 عل [هنحتتنتول .ع لاع نال 1حكتلسا' تان 

ع 1ع 1 

53131165 5ع1 :70111 001اعع]1:0م عتتتاءللأعده عصسنا :[طعمخ1] 011011 ى حنمن 
.0181:0) أعتض[طة' .21/09/2001 .اترع10عءع3 تند وعتترلاع1؟ ,ترمزوواتر 
11 انق 

ع0 عننن قت دع متتقلد5 ندل غ1لتطدكسضمموء هآ :إستقلك .851] 0011111 
.71015510111115 5)|1125 11 05 لامع لغتام أء 16 زتعنو 

,013.1 255311 امع .خا 

اذ ع كلأناء قم لتو كة) دمط عل تعتناد ع0 ع )دامع 1 : إاعطء11 ا -موء ل] 1101111 
1110.17 تالتكت , 1/3/2007 1 .1[ةتتمخص أسعسسعاغء قط سن 

.0/10/2003 1.1نة 3 نال كاتاء 2210 5ع عنسلعة: مآ :[ع:1ة31] +10111117111 
.1 1 

مع 13511 غ02 ه*! عل عازه عآ .للة؟3: نال أدعل عع : [عل أسععس؟] 111 4ان 
1117 ا 

12 :[0] “101 لفل اء [1])0 120011111100 ,[ )01011 31 ,[81] +الاكمطا0 
ع0 2002 11121 28 نال 211:65 تناه عاتتاد تتناء :ل م[ردمع'1 ع0 ع1طه كنع دعسا عأكسد] 
رع لهعغ16 عطاعع غ70 عل 31تتناه[ .تاملأهووةن) عل عددرون) 5[ عل علقزعو5 عتتط تسقط0 13 
.2003 ,1177-8 

ع0 5351 تاعجدعضا عأادسه1 2آ :[0] “ا ملفل اء [)|:0]011)خالخطةة ,[831] 14511 
15ل قلقت وعل اء لتة؟ةتا ندل كاسع لاعءع3 5ع0 دملعة هررم 13 مسقل “تناع ترم آم حص "1 
.2004 ,269 ,1:011نآ أء عساعع0غ8/1 عل عنادع خ] .و لاع سدسم تدوع 1متدمر 
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لتقام ع10121311:2از 1151 عط ضللة؟6:3 تله عل أعتناد : إعطم[1ه006غ1] ك1لخ]ظجآ .1 1[ 
أت تتأاع 1207 13717137 . 2775/2007 

5ع كأ “لمع "تاتاء 05 5216ناء<1112 ]نات 3آ :]211 لصخ :[عنا نأاستدصرهط] 180103 1.1 
نال أع 5ع11طانا عتنته ك1 دعل تتتاعأتصهك/8 بال عنلكع ]1 .ع0 122201ه0)نا2 أققتان غص أتوءل0 
,12315 ,125128 مأتاع مساق 8 

: إعتسسصى] 2-1100111اناحظ 111 اأء إكقطنة 12 -عنانتصوتة ]١'‏ 111010110113 
عل عتالاع؟]1 .للق 6:35 تال 5غخدء ل0لاعع3 5ع0 ع2 ةذ دلق صق 13 ع0 5أتتمدم د5عاعدة و5ع] 
00 با06 ,27288 .[م[امصصط اع الونتة1 1 

.60407 .ذخ [21١١‏ الخ '! عل قسمنغقء 1ل سععء: وع.آ :[81] .ا كك 314 
.1 

5ع أء 13211 كال 5أضعل10اعع2 065 01023)ة قم 13 :[انعطس8]| 314111131 
0 ,504 .5ع لهقاء50 وع1لةة2 قعل عذتقعصضة ]1 عبات ]1 ,يع للعسسمزووع 01م 12120125 
هنا عطء آنة136) تال أترعل10اعع0'2 عأتتطءعع 1 :[إعننة11-سوعل] 3111111-11 
1 اخاع 1 اع لقنتلا . 16/04/2007 .ادع سدع اع دع نا غء عتباع زه [امرحص اع كنامه 
.07 .52131165 وع0 علأعنتترة ع.آ : [ماعتطةظ ]| الث 1101141 

0151.1 عله 3111م 1 

نال 5ا)ع10اعع2 5ع عؤتاقء 214 مأعسصاتام ,عأتنامت هآ : إعناوتافعوصذف]| 10140111اى 
00 تق . 25/05/2007 ,متتهم1 1 نال 131تننا0ل .لنه 1:3 

عتاغاع وق 3 81513012 ,علاعسسمنووء01دم غ31351501 :[ل1111]| عناعممرعزم 
]1511 لتكت . 2004 ,عناحاتحاع 201 .[ع سسمتاووع1متدم 

أ 135311 تال ك5أضعل أععق :[عنانتستسصوط] 1041 110) كء [1] 11111001 اام 
.2003 ,1253-20 بتاعا2130 ندل عناتكع خا .قدصم تسلقغ ل بو لاعسسمزووع ]متام 0125 12ددم 
5 للقاتاء تسعايو 1 5عتتزء) 5ع0 عللقاصء ك1 :[عناوتغ1'60] ')الن4: )4121م 
عل عناتلاع خا .وع لاع سسمتووء1متدم 20125 له حص اأء 6:35211 نال ك5أدعللعع3 عتاة ككلخواعر 
0 .581 .273165 .قع11ن15؟ قع0 تمزاوعع أء 1116ناءة5 ,الاعلصغعصا"! عل عناوتصطءع 1 
أع[6:3 ع0 أسعلاعع ةط :عتاتلاسمء تاملعوغصىء عصنا :[زوء؟2] 1-0101 ا[وىد 
بع تنتتاع0ل ,عنان للم غ2 باعوقة [ء سختال 

مقعلا تنتاوزأووع1:01م 223130125 أ 635311 تال ك5أصعلزعع4. :[إل.2ط] 1.8111 ماد 
,بااتاتكة .722254 ,عترع لها أء عتتتتحصوظ '1 عل عناوع ]1 

015ل وع0 صوأ)دوتسسصعلصسذ"'1 عل صسموأاسامعظ :[أرءطسطع] لالخ.آ121.1ك5 
.1993 ,أءع3004-5 ,6 27 ,عأطامدع01) ,عنان تدع تاعتام عل عبلكعخ] .و للع سمه تاووء01:م 

دوع ااعتضفوزأووء1:01م 5ع201 لقص و5ع0 عصزئة ‏ ع.[:إعنكاع5] 10115850111 
"ل عتطاع1207. 13717713 , 24/09/2003 

تك أع23 ع5 أع[درصصمقء عدن 1ل تناز عنتلدء عصنا تلته ته تطغ 1ن 1 : [إعسسع نظ 11لا 
.ع اع 010 تناع عخ-]01ختل. حاتت .9/2/2006 .قتاع 6م 0"اتاء 395هم 125 كسقل عع دام 

.آنة 13 نال أتاعل0لءء3 1111 01111116 ع لالللتاومعع1 عاتأستلسعء) هآ :[وستأكعاواة]| 12131 
أ .ع ونه . تتتكةة . 2003 1ااناز ,8/11 .(50ن) 5ع [اعنكنامت عل 1:31تننامل 

5ه 5هع1 )ء 635311 تال 5أاصعءللععة و5ع1 :[اعطء8311] ١011411‏ 
.0 ,10تهاوتء .10141 «ملن) .معدل دعصفظ عللغجزماعتزعمعء ' .1 .دع لاع سسمتووع 61م 

بقع 6مقعالطقط وعصدم5اعم 5عل عأازة ع1 ,لنلة 36 ندل أسعللءة اء ررق لسو[ 
110101 
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ج- التقارير: 
بأنة0ة نال خحعلاععة باك زهتنا عل أخضعل1عع3 :100 )ة5ق3ء ع0 تنتتامء 13 عل 1992 ختزممزمةظ8] 
,672 تناز ,1993.ع121ع50 جه لأهقاقاعة1 ,5ع121ء50 1315025.[آ .تزه اأووتحط عل أترعل10عع2 
5ع اع لانهتتقتا يال كأصعلاءع3 وعل عع تهقطء ع عكتام 13 عل ذ5غاكء أاعممر5 :خنم رصقا 
16 ,50131 11م1اعع ]0م ع0 عتطغاولز5 عامط عدوم 5ع[ أعصضحه زادوع1مم 11313015 
11112310131 عنناوه0011 ,[عالوعءقةط ]110150181 اه [نمعتدك1] 1281501 :عدم 
“1 كلتك .ةا .2006 بأررعة ,11-12-13 ,غأأذاع اتنا معنوط 
71 تنلاع اانا .2005 تناز 24 ندل غقتتتة'! عتناد 7عا راع 11.11 عل تنمممة] 
0ع م.1177 , 15-9-2005 ذال 1192625 
تتاعتادع.آ .11 ,11.10011131030 ع0 ؤحاه ,172004-06-07-0040003 3515 :11م مم3 ] 
5201.1 اع 1717 .0117137 018[ 
تنتاء [آنا8 .2005 تناز 24 نال أقتتتة'1 عتناك 115011[ خخلختلفظ عدصلا عل 5انكخ :نأتزهممةظ]] 


.3521011 10اهو» .1557 . 15-9-2005 1ال 17625 ذه 1أحتتتزه تم "ل 

د - المنشورات: 
1 11 110111140111 خا ك1 ملخ 11001 خاةا 135111101] 15ان]1 
:5101111 
1ش 11115 
1م131 نال أدرع 0 اععة اع ع:1لة 5111210 عام خرحج 
7 اناق ع11ن00110) .ع لاع تاه اودوع ]متام عصاع 1 زه'0 عاؤوع؟؟ 15 عل «ععصةن)-ط 
11 ع لام ناء 0551 (آ .يع [أع تدده زووع01ئ1مز 12312015 عدنتة تام1اء 1 المختاصات 
.0 111ناز .عناو لل اكنال 
عاء1*1 .135311 تال ناع 1 جاه أت 112125 11ة تتتاع كناد 5غع06 عل 2011 ناه عاتكتناة ع15 0-8121 
1 11 
5 11 لاخلخ ١1‏ '1') اللخ ]نا ككخ 2 11 خ 1101 خ4اطا 41551 0) ذ4ظآ] 0043115 
:115 لخطلخذة 15لا 111 1ن 11241 
ص 113135 1 
وعل أء 33311 نال كأتعلاعع3 5ع وعامع" أع 1[هأ1مزقء داع 5غا[ تع 100 عتنالنع وطق 
1/12 لخ دعل عتتقطن هآ .5ع اأعصطم1اووع01:م 11313015 
ع ناه 136311 نال كأتع ل اعع 2 '0 وعحطتاء11 وعل ع أأع تزه اودوع ]متام حزه1ترعسصاغخ1-ط 
.7 انتاتكة .12لا الخ وعل عقطن) هآ .5ع [اعضطامزووع01:م 11313015 
:1128111 خآ ك1 +11121411111 211 1خ 0101ل 11 
.ع نان 1 1ط ناررع 1 ناء 26 ألع د تتا 
61 ع [طا هدنع مر5 1ل ط!'! روع اأعصحه زاقوع1201م 5ع12501قحط أع 6211ةتنا بال أدرعل10اععم -ه 
.6 101 ,11223 
23 .811كة1 نال أختاعلاعع3 ناه 5ع[ اع ده زووع1 متام 031201 :00121 لتمعحد [غععية 1ط -طا 
.6 .1101 


دنا 
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ب3113] 1 ناوث لخن عل اهقتتتنامز ع] اع زهتنا عل اأمعلاععة اع زماوواحط عل أمعلاعءعم 
011311 تنوك . 151515 . 2007 باع اتالكة1 .306 تاختام 

111111 01111311012 1ض'ل عدة 11155000595 ع0 ممه اأطباط .اء زهتنا نال أررعل اععم 
115 "!1 عل ع 15نا'! عل وععطتصعحم كنماطا دوع[ مصهل علوزعهة دمتاعمغممم 13[ تناد 
501 1 

خقامم عآ :تماوقاحط عل أامعلاععة ,أعلهن لل غضعل1عع2 ,التقتكة دل أمعلاءعم 
5ل 65 نمتناة [اع5تمء ععمععخف]| شخناخن!1 عدوم غ16اطتام ع5 ممع تزعزووم2] 
15-8 .[وع اأعتتالنكء 5ع كارع ار 

أع ماع تتنتطمء عل عتطاتسقطن)] 0)012) ندل تامتخدع]1 ]انا .الوكقتا نل أمعلاععم 
.04 باع ,0*8 ,إمسوظ عل عتنأو مالسل 

مزاعء . تتم .000112 تاك تاملغخوع ]1 أاناط ماع زهتنا عل وأصعل1اءء3 5ع ترمزاوعع 23آ 

7 30014 .31.2 00 .تعلخ دا ع1 عدم غ1أطان2 .انه تكقتعا عل كحاه 0161م اع أرعل زععم 
1 ع1 1 

00121 ك1 نتلع 131211 نال أتاع لاععة ,عدص للع 1لطنزة-مطء تمصد'! عل 166 لد ناعم 
311.1 تك . قانقالقة . 22/04/2003 .11خ - !1 10 تنوم 16أاباط 

نلق طفع غهاظ'1 عل عازه عآ .عناودك ذه صمتغدداتد اء أومع1ة ,أماصدصع بلتوتحهع باممعالم 
أ وجع مقع 5 ء . 337 .أومع 1ك '! عل 

ع0 116ن1101ناز عتتااع1 2آ .لنهنكقتنا ندل أضعلاععة'0 تامامص 12 عل اناعد دواع داع 
.اط جزحزه. 55 .2231,2007 ,24 ,اع تامعسا8 2[ مم من "'] 


ه . - اجتهادات محكمة النقض الفرنسية: 
1067 1[ عدحه 1 .1807-1967 ع5 1دج تضقن عععل مكنال 
.4 1 .ذاعة2/ع121ع50 غاأت1ناءة5 13 عل الاعومة [0)-15تنتال 


20 المواقع الالكترونية الرسمية: 
- الموقع الالكتروني الرّسمي للقانون الفرنسي: 


1ع 1 مع 1 1 


- الموقع الالكتروني الرّسمي لمحكمة النقض الفرنسية 


2551011 6011012 . ااا 


102101316. 

.ع2 ولزع.] 
1011 

حزم . أ 015) 

اكت [1حانام عن 1تكزعك 

حتلم .[وء11610صانادرعء 1 تكزعه 
51.1 


- الموقع الالكتروني الرّسمي لتأمين إصابة العمل 


.15.2311 ع55101711 1151150101 1 
7044 


الفهرس 


الإهداء 

شكر وتقدير 

قائمة المختصرات باللغة العربية 
قائمة المختصرات باللغة الفرنسية 


المقدمة 
فصل تمهيدي 
التعريف بظاهرة إصابة العمل 
تمهيد وتقسيم 


المبحث الأول: خطورة ظاهرة إصابة العمل 

المطلب الأول: إصابة العمل خطر" اجتماعي 

الفرع الأول: تعريف الخطر الاجتماعي 

الفرع الثاني: أسباب إصابة العمل 

المطلب الثاني: آثار إصابة العمل 

الفرع الأول: الآثار الاجتماعية 

الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية 

أولاً- النفقات المباشرة 

ثانيا- النفقات غير المباشرة 

المبحث الثاني: التطور التاريخي للأساس القانوني للمسؤولية عن إصابة العمل 
المطلب الأول: مرحلة ما قبل تبني نظرية الخطر المهني 

الفرع الأول: مرحلة اللا مسؤولية عن إصابة العمل 

الفرع الثاني: مرحلة المسؤولية عن إصابة العمل على أساس الخطأ 

الفرع الثالث: مرحلة وضع إجراءات للوقاية من إصابة العمل 

الفرع الرابع: مرحلة المحاولات الفقهية لتكييف المسؤولية عن إصابة العمل 
المطلب الثاني: مرحلة ما بعد تبني نظرية الخطر المهني 

الفرع الأول: تبني نظرية المسؤولية على أساس الخطر المهني في القانون الفرنسي بتاريخ 4 نيسان 
لعام ١4‏ 


745 


أولاً- عوامل صدور قانون 5 نيسان لعام ١85/4‏ 
ثانيا- الأخذ بمبدأ المسؤولية على أساس الخطر المهني 
ثالثاً- تأثر القوانين العربية بقانون 4 نيسان لعام ١854‏ 
رابعا- نقل مسؤولية صاحب العمل إلى شركات التأمين الخاصة 
الفرع الثاني: المسؤولية الاجتماعية عن إصابة العمل 
أولاً- تبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية عن إصابة العمل 
ثانيا - نتائج تبني مبدأ المسؤولية الاجتماعية عن إصابة العمل 
الفرع الثالث: التنظيم الدولي لموضوع إصابة العمل 

القسم الأول 

نطاق تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 

تمهيد وتقسيم 

الباب الأول 

النطاق الشخصي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 

لمهت و لشسلم 
الفصل الأول: تأمين إصابة العمل 
تمهيد وتقسيم 
المبحث الأول: خصائص تأمين إصابة العمل 
المطلب الأول: تمويل تأمين إصابة العمل 
الفرع الأول: إلزامية الاشتراك في تأمين إصابة العمل 
الفرع الثاني: التمويل أحاديُ الطرف 
المطلب الثاني: عدم خضوع تأمين إصابة العمل لبعض قيود الاستفادة من التأمينات الاجتماعية 
الأخرى 
الفرع الأول: استقلال الاشتراك في تأمين إصابة العمل عن شرط عدم بلوغ سن قصوى 
الفرع الثاني: عدم اشتراط حد أدنى من العمال في المنشأة للاشتراك في تأمين إصابة العمل 
الفرع الثالث: عدم اشتراط مدة اشتراك معينة للاستفادة من تعويض تأمين إصابة العمل 
المبحث الثاني: الاشتراك في تأمين إصابة العمل 
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المطلب الأول: حساب مبلغ الاشتراك في تأمين إصابة العمل 

الفرع الأول: حساب أجر الاشتراك في تأمين إصابة العمل 

الفرع الثاني: تحديد نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل 

المطلب الثاني: استخدام نسبة الاشتراك في تأمين إصابة العمل كسياسة وقاية 
الفرع الأول: سياسة الزجر 

الفرع الثاني: سياسة التشجيع 

الفصل الثاني: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على العمال 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على العامل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية 
المطلب الأول: استقلالية قانون التأمينات الاجتماعية عن قانون العمل 

الفرح الأول: اختلاف فثات العمال الخاضعين لكل من القانونين 

الفرع الثاني: عدم اشتراط وجود عقد عمل لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية 
المطلب الثاني: تعريف العامل الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية 

الفرع الأول: عنصر العمل 

الفرع الثاني: عنصر الأجر 

الفرع الثالث: عنصر التبعية 

المبحث الثاني: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 3 قانوني خاص 
المطلب الأول: عمال الزراعة 

الفرع الأول: التعريف بالعمل الزراعي 

الفرع الثاني: الوضع القانوني لعمال الزراعة 

المطلب الثاني: القائمون بالأعمال العرضية المؤقتة 

الفرع الأول: الوضع القانوني للقائمين بالأعمال العرضية المؤقتة 

الفرع الثاني: صور الأعمال العرضية المؤقتة 

أولا- المقاولات 

ثانياً- الأعمال الموسمية 

ثالثاً - أعمال التراحيل والشحن والتفريغ 
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المبحث الثالث: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل بقرار وزاري 
المطلب الأول: خدم المنازل ومن في حكمهم 

الفرع الأول: الطبيعة الخاصة لعمل خدم المنازل ومن في حكمهم 

الفرع الثاني: الوضع القانوني لخدم المنازل ومن في حكمهم 

المطلب الثاني: عمال المنازل 

الفرع الأول: التعريف بعمال المنازل 

الفرع الثاني: الوضع القانوني لعمال المنازل 

المطلب الثالث: أفراد أسرة صاحب العمل المّعالين فعلاً 

الفرع الأول: التعريف بأفراد أسرة صاحب العمل المُعالين فعلاً 

أولاً- تحديد مصطلح أفراد أسرة صاحب العمل 

ثانياً- الإعالة الفعلية من قبل صاحب العمل 

الفرع الثاني: الوضع القانوني لأفراد أسرة صاحب العمل المُعالين فعلاً 
الفصل الثالث: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على غير العمال 
تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على فئات تقوم بأنشطة مهنية 
المطلب الأول: أصحاب الأعمال 

الفرع الأول: أهمية خضوع أصحاب الأعمال لأحكام تأمين إصابة العمل 
الفرع الثاني: الوضع القانوني لأصحاب الأعمال 

المطلب الثاني: أصحاب المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم 

الفرع الأول: التأمين الإلزامي 

الفرع الثاني: التأمين الاختياري 

المبحث الثاني: تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل على فئات تقوم بأنشطة غير مهنية 
المطلب الأول: الطلاب 

المطلب الثاني: القائمون بأنشطة اجتماعية أو تطوعية 


المطلب الثالث: فئات أخرى مثمولةٌ بنطاق التطبيق وفق القانون الفرنسي 
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الباب الثاني 

النطاق الموضوعي لتطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 
تمهيد وتقسيم 
الفصل الأول: حادث العمل 
تمهيد وتقسيم 
المبحث الأول: الشروط الأولية للحادث 
المطلب الأول: تحديد الشروط الأولية للحادث وفق الاتجاه التقليدي 
الفرع الأول: الضرر الجسدي 
الفرع الثاني: الفجائية 
الفرع الثالث: العنف 
الفرع الرابع: القوة الخارجية 
المطلب الثاني: تحديد الشروط الأولية للحادث وفق الاتجاه الحديث 
الفرع الأول: التوسع في مفهوم الضرر الجسدي 
الفرع الثاني: المفهوم الحديث للفجائية 
الفرع الثالث: إلغاء عنصر العنف 
الفرع الرابع: إلغاء عنصر القوة الخارجية 
المبحث الثاني: الشروط المهنية للحادث 
المطلب الأول: معيار التبعية 
الفرع الأول: تطور معيار التبعية 
الفرع الثاني: عناصر الحادث الواقع في أثناء العمل 
أولاً- عنصر العمل 
ثانيا- البعد الزمني 
ثالثاً- البعد المكاني 
الفرع الثالث: تطبيقات خاصة لمعيار التبعية 
المطلب الثاني: معيار السببية 
الفرع الأول: وقوع الحادث بسبب العمل 
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الفرع الثاني: وقوع الحادث بسبب متعلق بالعمل 
المطلب الثالث: اجتماع معياري التبعية والسببية 
الفرع الأول: قرينة الإسناد المهني 

الفرع الثاني: تطلب اجتماع معياري التبعية والسببية 
المبحث الثالث: إجراءات التكييف المهني للحادث 
المطلب الأول: الإبلاغ بحادث العمل 

الفرع الأول: التزام الإبلاغ بحادث العمل 

الفرع الثاني: أهمية الإبلاغ بحادث العمل 

المطلب الثاني: التكييف المهني للحادث 

الفرع الأول: قرار التكييف المهني للحادث 

الفرع الثاني: الاعتراض على قرار التكييف المهني للحادث 
الفصل الثاني: المرض المهني 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: ماهية المرض المهني 

المطلب الأول: نشوء مفهوم المرض المهني 

الفرع الأول: تبني المرض المهني ضمن مفهوم إصابة العمل 
الفرع الثاني: تصنيف الأمراض المهنية 

المطلب الثاني: التعريف بالمرض المهني 

الفرع الأول: تعريف المرض المهني 

الفرع الثاني: تمييز المرض المهني من حادث العمل 
المبحث الثاني: الشروط المهنية للمرض 

المطلب الأول: المرض المُجدول (الطريقة التقليدية) 
الفرع الأول: جداول الأمراض المهنية 

الفرع الثاني: شروط المرض المُجدول 

أولا- القيام بالعمل الوارد في الجدول 

ثانيا - توافر شرط التعرض المهني 
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ثالثا- عدم انقضاء مدة المطالبة 

المطلب الثاني: المرض غير المُجدول (الطريقة الحديثة) 
الفرع الأول: عدم توافر أحد شروط المرض المُجدول 
الفرع الثاني: عدم ذكر المرض في الجدول 

المبحث الثالث: إجراءات التكييف المهني للمرض 
المطلب الأول: التزام الإبلاغ بالمرض المهني 

الفرع الأول: الفحص الطبي الوقائي 

الفرع الثاني: الإبلاغ الفعلي بالمرض المهني 

المطلب الثاني: التكييف المهني للمرض 

الفرع الأول: قرار التكييف المهني للمرض 

الفرع الثاني: الاعتراض على قرار التكييف المهني للمرض 
الفصل الثالث: حادث الطريق 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: ماهية حادث الطريق 

المطلب الأول: نشوء حادث الطريق 

الفرع الأول: خطورة حادث الطريق 

الفرع الثاني: التكييف السابق لحادث الطريق 

الفرع الثالث: تبني حادث الطريق ضمن مفهوم إصابة العمل 
المطلب الثاني: التعريف القانوني بحادث الطريق 

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لحادث الطريق 

الفرع الثاني: نتائج تمييز حادث الطريق من حادث العمل 
المبحث الثاني: الشروط المهنية لحادث الطريق 

المطلب الأول: التحديد المكاني للطريق الطبيعي 

الفرع الأول: تحديد نقطتيْ الطريق الطبيعي 

الفرع الثاني: معايير الطريق الطبيعي 

المطلب الثاني: التحديد الزمني للطريق الطبيعي 
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الفرع الأول: الارتباط بزمن العمل 

الفرع الثاني: الانتقال بقصد العمل 

المطلب الثالث: شروط وسيلة اجتياز الطريق الطبيعي 

الفرع الأول: عدم تحديد القانون وسيلة الانتقال 

الفرع الثاني: أثر تحديد صاحب العمل وسيلة الانتقال 

المطلب الرابع: عدم قطع الطريق الطبيعي 

الفرع الأول: حالات قطع الطريق الطبيعي 

أولاً- التوقف 

ثانيا- الاتحراف 

ثالا- التخلف 

الفرع الثاني: تضييق نطاق تطبيق حالات قطع الطريق الطبيعي 
أولا- التوسع في تطبيق الاستثناءات من حالات قطع الطريق الطبيعي 
ثانيا - حصنر آثار قطع الطريق الطبيعي 


القسم الثاني 
آثار تطبيق النظام القانوني لإصابة العمل 

تمهيد وتقسيم 

الباب الأول 

التعويض الجزافي 

اتسين ا اكسمم 
الفصل الأول: ماهية التعويض الجزافي 
تمهيد وتقسيم 


المبحث الأول: خصائص التعويض الجزافي 

المطلب الأول: التعويض الجزافي التزامٌ على المؤسسة التأمينية 

الفرع الأول: انتقال التزام صاحب العمل بالتعويض إلى المؤسسة التأمينية 
الفرع الثاني: التقادم الخاص بالتزام المؤسسة التأمينية بدفع التعويض الجزافي 
المطلب الثاني: محدودية الضرر المُعوّض عنه 
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الفرع الأول: المسؤولية على أساس الخطر لا الخطأ 

الفرع الثاني: الضرر مَحَل التعويض 

المبحث الثاني: الجزافية تطبيق لقاعدة الحصانة 

المطلب الأول: التعريف بقاعدة الحصانة 

الفرع الأول: المصدر القانوني لقاعدة الحصانة 

الفرع الثاني: الأطراف المستفيدة من تطبيق قاعدة الحصانة 
أو لا المؤسسة التأمينية 

كنات صاحت: العمل 

ثالثاً- العامل 

المطلب الثاني: استثناءات تطبيق قاعدة الحصانة 

الفرع الأول: خطأ صاحب العمل 

الفرع الثاني: حادث الطريق 

الفرع الثالث: عدم توافر صفة المُستحق 

المبحث الثالث: شروط استحقاق التعويض الجزافي 
المطلب الأول: عدم تعمد الإصابة 

الفرع الأول: شروط الفعل العمدي 

الفرع الثاني: الانتحار 

أولا- مشكلة الانتحار 

ثانياً- تكييف الانتحار كحادث عمل 

ثالثا- صور الانتحار الذي يُعدُ حادث عمل 

الفرع الثالث: آثار الفعل العمدي 

المطلب الثاني: عدم ارتكاب سوء السلوك الفاحش المقصود 
الفرع الأول: تعريف سوء السلوك الفاحش المقصود 

الفرع الثاني: آثار سوء السلوك الفاحش المقصود 

الفصل الثاني: التعويض الجزافي عن العجز المؤقت المُترافق بتعويض عيني 
سيد م سد 
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المبحث الأول: التعويض الجزافي عن العجز المؤقت 
المطلب الأول: ماهية التعويض عن العجز المؤقت 
الفرع الأول: خصائص التعويض عن العجز المؤقت 
أولا- تعويضٌ عن الأجر 

ثانيا - تعليق استحقاقه على احترام التزامات معينة 
الفرع الثاني: مدة استحقاق التعويض عن العجز المؤقت 
المطلب الثاني: حساب التعويض عن العجز المؤقت 
الفرع الأول: الأجر الأساس لحساب التعويض عن العجز المؤقت 
الفرع الثاني: نسبة الأجر الأساس لحساب التعويض عن العجز المؤقت 
المبحث الثاني: التعويض العيني (العلاج الطبي) 
المطلب الأول: خصائص حق العلاج الطبي 

الفرع الأول: التزامٌ على المؤسسة التأمينية 

الفرع الثاني: المجانية 

الفرع الثالث: عدم المحدودية الزمنية أو المكانية 

أولاً- عدم المحدودية الزمنية 

ثانيا- عدم المحدودية المكانية 

المطلب الثاني: نطاق حق العلاج الطبي 

الفرع الأول: العلاج الطبي 

الفرع الثاني: التأهيل 

أولاً- أهمية التأهيل 

ثانياً- صور التأهيل 

المطلب الثالث: أساليب تقديم العلاج الطبي 

الفرع الأول: تعيين الجهة الطبية المعالجة 

أولاً- الجهات الطبية التابعة للمؤسسة التأمينية 

ثانياً- تعاقد المؤسسة التأمينية مع الجهات الطبية 

الفرع الثاني: عدم تعيين الجهة الطبية المعالجة 
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أولا- مبدأ حرية اختيار الجهة الطبية المعالجة 

ثانيا- مبدأ الرقابة الطبية 

الفصل الثالث: التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 
تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: تقدير العجز الدائم 

المطلب الأول: مفهوم العجز الدائم 

الفرع الأول: التعريف العام للعجز للدائم 

الفرع الثاني: تعريف العجز الدائم الجزئي 

الفرع الثالث: تعريف العجز الدائم الكامل 

المطلب الثاني: إجراءات تقدير العجز 

الفرع الأول: الجهة المختصة بتقدير العجز 

الفرع الثاني: موعد تقدير العجز 

الفرع الثالث: جدول نسب العجز 

الفرع الرابع: معايير تقدير العجز 

أولا- العجز المُتعدّد الناجم عن إصابة عمل واحدة 

ثانيا- العجز المُتعدّد الناجم عن إصابة عمل حالية وإصابة عمل سابقة 
ثالثا- العجز المُتعدّد الناجم عن إصابة عمل حالية وإصابة طبيعية 
المطلب الثالث: الاعتراض على قرار تقدير العجز 

المبحث الثاني: صورُ التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة وقواعدها المشتركة 
المطلب الأول: صور التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 
الفرع الأول: تعويض الدّفعة الواحدة 

الفرع الثاني: معاش العجز الدائم 

أولاً- معاش العجز الذائم الجزئي 

ثانياً- معاش العجز الدائم الكامل 

الفرع الثالث: معاش الوفاة 

الفرع الرابع: التعويضات الإضافية 
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أولاً- المساعذات المالية الخاصة 

ثانيا- نفقات الجنازة 

ثالثا- تعويض التأمين الإضافي 

المطلب الثاني: القواعد المشتركة لصور التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 
الفرع الأول: حدود مبلغ التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 

أولاً- الحدُ الأدنى لمبلغ التعويض عن العجز الدائم أو الوفاة 

ثانياً- الحدُ الأقصى لمبلغ التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 

الفرع الثاني: جمع التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة مع مستحقات أخرى 
الفرع الثالث: تعديل مبلغ التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 

الفرع الرابع: تقادم استحقاق التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 

الفرع الخامس: موعد استحقاق التعويض الجزافي عن العجز الدائم أو الوفاة 


الباب الثاني 
التعويض المَكمّل 
تمهيد وتقسيم 
الفصل الأول: تعليق الحق في التعويض المُْكمّل على ارتكاب صاحب العمل الخطأ الحَسيم 
تمهيد وتقسيم 


المبحث الأول: مفهوم الخطأ الجسيم 

المطلب الأول: التعريف بالخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية 
الفرع الأول: النص على الخطأ الجسيم في قانون التأمينات الاجتماعية 
الفرع الثاني: اشتراط جسامة الخطأ في قانون التأمينات الاجتماعية 
المطلب الثاني: مرتكب الخطأ الجسيم 

الفرع الأول: صاحب العمل 

الفرع الثاني: مُفوؤض صاحب العمل 

المبحث الثاني: شروط الخطأ الجسيم 

المطلب الأول: شروط الخطأ غير المغتفر وفق الاتجاه الفرنسي التقليدي 
الفرع الأول: الفعل الإرادي ذو الخطورة الاستثنائية 
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الفرع الثاني: إدراك الخطر الناجم عن الفعل 
المطلب الثاني: شروط الخطأ غير المغتفر وفق الاتجاه الفرنسي الحديث 
الفرع الأول: قضية الحرير الصخري 

الفرع الثاني: شروط الخطأ غير المغتفر وفق قرار 7/8 شباط لعام ٠١٠١١‏ 
المبحث الثالث: الدفع بارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم 

المطلب الأول: حق الدفع بارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم 

الفرع الأول: المصاب 

الفرع الثاني: المؤسسة التأمينية 

المطلب الثاني: إثبات ارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم 

الفرع الأول: وجوب إثبات ارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم 

الفرع الثاني: حالات افتراض ارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم 
المطلب الثالث: إجراءات الدفع بارتكاب صاحب العمل الخطأ الجسيم 
الفرع الأول: قرار تكييف الخطأ الجسيم 

الفرع الثاني: أثر الحكم الجزائي في قرار تكييف الخطأ الجسيم 

المبحث الرابع: الآثار المالية لتكييف الخطأ الجسيم 

المطلب الأول: زيادة مبلغ التعويض الجزافي 

المطلب الثاني: التعويضات الإضافية 

المطلب الثالث: رجوع المؤسسة التأمينية على صاحب العمل بالمدفوعات 
الفصل الثاني: التحديد القِيْمي للتعويض المُكمّل بممارسة المؤسسة التأمينية حق الحلول 
تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: ماهية حق حلول المؤسسة التأمينية 

المطلب الأول: التعريف بحق حلول المؤسسة التأمينية 

الفرع الأول: النص على حق حلول المؤسسة التأمينية 

الفرع الثاني: الهدف من منح المؤسسة التأمينية حق الحلول 

الفرع الثالث: صفة الغير المُتسبّب بوقوع الإصابة 

المطلب الثاني: تكييف حق حلول المؤسسة التأمينية 
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الفرع الأول: حلول المؤسسة التأمينية إحدى صور الحلول المدني 

الفرع الثاني: حلول المؤسسة التأمينية حق مباشر مصدره قانون التأمينات الاجتماعية 
المبحث الثاني: قواعد ممارسة المؤسسة التأمينية حق الحلول 

المطلب الأول: رجوع المؤسسة التأمينية بالنفقات المدفوعة 

المطلب الثاني: تقسيم التعويض في حال تعدّد المسؤولون عن إصابة العمل 
الفرع الأول: تحديد التعويض المُستحق للمؤسسة التأمينية 

الفرع الثاني: دور القضاء في تقسيم التعويض 

الخاتمة والمقترحات 

قائمة المختصرات باللغتيْن العربية والفرنسية 

قائمة المصطلحات باللغة الفرنسية 

قائمة المراجع 

الفهرس 

خلاصة باللغة الفرنسية 
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النظام القانودي كسا نيه 
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